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شر هذا الكتاب من قبل الإتحاد الدولي للمحاسبين، وتتلخص مهمته في
ُ
خدمة المصلحة العامة من خلال: المساهمة في وضع معايير  ن

وإرشادات عالية الجودة؛ وتسهيل تبني وتطبيق المعايير والإرشادات عالية الجودة؛ والمساهمة في تطوير مؤسسات وشركات المحاسبة 
وتعزيز قيمة المحاسبين المهنيين في مختلف  المهنية القوية، والمساهمة في إعتماد الممارسات عالية الجودة من قبل المحاسبين المهنيين،

 أرجاء العالم؛ وإبراز القضايا التي تهم عامة الجمهور.
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومسودات العرض وأوراق التشاور وإرشادات الممارسة الموص ى بها وغيرها من إصدارات 
 م تصدر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين وهي حقوق تأليف خاصة به. مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا

 

ولا يقبل أي من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو الإتحاد الدولي للمحاسبين تحمل مسؤولية أي خسارة تلحق بأي 
كانت تلك الخسارة ناجمة عن الإهمال أو غير  شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناءً على المواد المشمولة في هذا الإصدار، سواءً 

 ذلك. 
 

"، IPSASB"، ومجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "logo IPSASBإن شعار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "
"، IFAC logoر الإتحاد الدولي للمحاسبين "، وإرشادات الممارسة الموص ى بها، وشعا”IPSAS”ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ، هي علامات تجارية وعلامات خدمة تخص الاتحاد الدولي للمحاسبين في أمريكا والدول الأخرى.”IFAC”والإتحاد الدولي للمحاسبين
 

لإذن الخطي من للإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين. جميع الحقوق محفوظة. يجب طلب ا 2021مارس © حقوق التأليف محفوظة 
الإتحاد الدولي للمحاسبين لإستنساخ أو تخزين أو إستخدامات أخرى شبيهة في هذه الوثيقة، بإستثناء ما يسمح به القانون. يرجى 

 .permissions@ifac.org الإتصال بالموقع التالي: 
 

ISBN :978-1-60815-466-1   
 

والتابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية  2021تحاد الدولي للمحاسبين كتاب إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نشر الإ
 ( 2021يوليو باللغة الإنجليزية )وقام المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بترجمته إلى العربية في  2021 مارسفي القطاع العام في 

سخها بموافقة الإتحاد الدولي للمحاسبين. وأخذ الإتحاد الدولي للمحاسبين عملية ترجمة الكتاب بعين الإعتبار وتمت الترجمة ويتم ن
 

ً
. وإن النص الموافق عليه لجميع المعايير ترجمة المعايير والإرشادات الصادرة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين" -"لبيان السياسةوفقا

 لة هنا هو ذاته الذي قام بنشره الإتحاد الدولي للمحاسبين باللغة الإنجليزية.المشمو 

 
   ISBN: 978-1-60815-466-1، 2021إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  –العنوان الأصلي 

 
"Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2021" – ISBN 978-1-60815-466-1 

 
حقوق تأليف للإتحاد الدولي للمحاسبين  ،2021"يعتبر النص باللغة الإنجليزية لإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

(IFAC."جميع الحقوق محفوظة .) 
 

(. IFACيف للإتحاد الدولي للمحاسبين )حقوق تأل 2021"يعتبر النص باللغة العربية لإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 جميع الحقوق محفوظة".

 
 4689/11/2020رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية: 

ISBN :6-36-418-9957-978 
 

 نشر من قبل:

mailto:permissions@ifac.org
mailto:permissions@ifac.org
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 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأدوات المالية: العرض 

 

 شكـر وتقديـر
 32الدولي رقم إن معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة 

"حصص  2وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم  "الأدوات المالية: العرض"
الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية.  ويحتوي  الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة"

ة في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
معايير الوذلك بتصريح من مؤسسة  2والتفسير 32للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 

 .لإعداد التقارير المالية الدولية
 

 سننبةالمحا معننايير مجلنس نشننره النذي النننص هنو الماليننة التقننارير لإعنداد الدوليننة للمعنايير المعتمنند الننص إن
المعنننايير الدولينننة  منشنننورات دائنننر    منننن مباشنننر    منننن  نسننن  علنننى الحصنننو  ويمكنننن الإنجليزينننة  باللغنننة الدولينننة

   دائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعدا التقارير الماليةوعنوانها  لإعداد التقارير المالية 

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
لإعداد التقارير  معايير الدوليةالالأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards,” and“ إن

“International Financial Reporting Standards” "  معايير الدوليةالهي علامات تجارية لمؤسسة 
   ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.لإعداد التقارير المالية
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 الأدوات المالية: العرض -28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
 . 2021يناير   31

 
من عام  ينايرفي  "الأدوات المالية: العرض "  28القطاع العام  تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في

2010. 
 

المحاسبة  من خلا  معايير 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت  تم تعديل 
 القطاع العام التالية:  الدولية في

 (2020في نوفمبر  الصادر) فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواري  النفاذ. 

  الصادر في يناير  " المنافع الاجتماعية" 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2019(. 

  الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية" 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2018.) 

  الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2016). 

  (.2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل 

  الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة "  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2015) 

  الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحد  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2015. 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الصادر في يناير "  على أساس الاستحقاق للمر  الأولى

  يناير)الصادر  في  2014 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
2015) 

  الصادر في أكتوبر  2011المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير(
2011) 

 

 
  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  إلغاء مقدمة القسم
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 2
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 3

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018ي في القطاع العام أغسطس معيار المحاسبة الدول تعديل 4
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 7
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 8
 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 9

 2018الدولي في القطاع العام أغسطس معيار المحاسبة  تعديل 10
 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 14
 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 28
 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 36
 2015 ينايرلية في القطاع العام معايير المحاسبة الدو  التحسينات على  تعديل 40
 2015 ينايرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ40
 2015 ينايرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 42
 2015 ينايرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 44
 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 47
 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  تعديل 48
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 56

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 57

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 58

 2015 ينايرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ60
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب60

 2015يناير   37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج60
 2015يناير   35عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د60
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه60
 2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواري  النفاذ نوفمبر  تعديل و60

 2018معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أغسطس  جديد ز60
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 61

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2تطبيق 
 2019أغسطس  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 23تطبيق 
 2015يناير   35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 53تطبيق 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 55تطبيق 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 63تطبيق 

العنوان الرئيسي 
أعلى فقر  تطبيق 

 أ63

 2018أغسطس  41اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ63تطبيق 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب63تطبيق 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج63تطبيق 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د63تطبيق 

العنوان الرئيسي 
أعلى فقر  تطبيق 

 ه63

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه63تطبيق 

 2018أغسطس  41ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول جديد و63تطبيق 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 19إستنتاح 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 21إستنتاج 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1مثا  

 2018أغسطس  41ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا تعديل 5مثا  
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 2010يناير
 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الأدوات المالية: العرض 
 المحتويات

 

 الفقر   
 2-1       ........................................................................الهدف
 8-3                                                      .......................................................................النطاق
 12-9  ......................................................................تعريفات
 55-13     .......................................................................العرض
 32-13 ...................................الملكيةحقوق صافي الأصو /و  اتلتزامالإ

 16-15 .............................................المطروحة للتداو الأدوات 
ا  بتسليم إلتزامالأدوات أو عناصر الأدوات التي تفرض على المنشأ  

ناسبية من صافي أصو  المنشأ  إلى جهة أخرى فقط عند تحصة 
  ..............................................................التصفية

 
 

17-18 
إعاد  تصنيف الأدوات المطروحة للتداو  والأدوات التي تفرض على 

 ا  بتسليم حصة تناسبية من صافي أصو  المنشأ  إلى جهةإلتزامالمنشأ  
 ................................................رى فقط عند التصفيةأخ

 
 

19-20 
 24-21  ..........تعاقدية لتوريد النقد أو أي أصو  مالية أخرى  اتإلتزاملا يوجد 

 29-25     ............................تسوية أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ 
 30      .................................................أحكام التسوية الطارئة

 32-31 ........................................................خيارات التسوية
 37-33     ......................................................المركبة المالية الأدوات

 39-38  ...............................................................أسهم الخزينة
 46-40                                               ..............  والخسائر والمكاسبأو التوزيعات المماثلة وأرباح الأسهمالفوائد 
 55-47  ........................................مالي إلتزامأصل مالي و بين  التقاص

 58-56  .......................................................................الإنتقا 
 61-59 ....................................................................تاري  النفاذ

 62 ..........(2001) 15واستبدا  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام سحب 
  الملحق "أ": إرشادات التطبيق
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  الملحق "ب": حصص الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة
  الملحق "ج": التعديلات على معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام

  ستنتاجاتلإأساس ا
  أمثلة توضيحية

 32مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

 
    

  



 المالية: العرض الأدوات

 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   957 

 

 

. تتساوى جميع الفقرات في 62-1 اتمبين في الفقر  "الأدوات المالية: العرض" 28إن معيار المحاسبة الدولي 
وفي سياق أساس  في سياق الهدف من  28 في القطاع العام يجب أن يُقرأ معيار المحاسبة الدوليو التأثير. 

وإطار المفاهيم الخاص بإعدادالتقارير  "لعامفي القطاع االدولية  المحاسبة معايير إلىمقدمة " ستنتاجات ولإا
 3 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليويقدم . المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

وتطبيق السياسات المحاسبية  ختيارلإ أساسا  والأخطاء" التغيرات في التقديرات المحاسبية   السياسات المحاسبية"
 اد الواضح.في غياب الإرش
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 الهدف
حقوق أو صافي أصو / اتإلتزامكلعرض الأدوات المالية  تأسيس مبادئ أساسيةهذا المعيار هدف  1

الأدوات المالية  من تصنيف وتطبق ل  المالية اتلتزاملعملية تقاص الأصو  المالية والإ ملكية
 المالية  حقوق الملكية  وتصنيف اتلتزامو  المالية  الإوجهة نظر المصدر  من خلا  الأص

مكاسب  والظروف التي يجب فيها إجراء الخسائر و الو  أو التوزيعات المماثلة سهمالأفائد  وأرباح ال
  .المالية اتلتزاممقاصة بين الأصو  المالية والإ

 
المالية في  اتلتزامة والإوالقياس للأصو  المالي عترافتكمل المبادئ في هذا المعيار مبادئ الإ 2

معيار ولإيضاح البيانات عنها في  "المالية"الأدوات   41في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 
 . "الإفصاحاتالأدوات المالية: "  30المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 (9تطبيق -3نظر أيضا الفقرات تطبيقأ) النطاق

رض البيانات المالية بموجب مبدأ الاستحقاق المحاسبي يجب أن إن المنشأة التي تقوم بإعداد وع 3
 -:بإستثناء ما يلي، كافة أنواع الأدوات الماليةتطبق هذا المعيار على 

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي أو  المنشآت المسيطر عليهاتلك الحصص في  (أ)
 البيانات المالية الموحدة " " 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتحاسب بموجب 

معيار أو  " البيانات المالية المنفصلة " 34أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المشاريع المنشآت الزميلة و  الحصص في " 36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

اع معيار المحاسبة الدولي في القطفي بعض الحالات يسمح . من جانب آخر، المشتركة"
أو معيار المحاسبة الدولي في  35 أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 34 العام

والشركات  المنشآت المسيطر عليهاعن الحصص في تحاسب للمنشأة أن  36 القطاع العام
في هذه . 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامبموجب الزميلة والمشاريع المشتركة 

معيار. وينبغي أن تطبق المنشآت هذا المعيار على الهذا المنشآت متطلبات الحالات، تطبق 
أو الشركات الزميلة أو المشاريع  المنشآت المسيطر عليهاجميع المشتقات في حصص 

 المشتركة. 

معيار الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين، التي ينطبق عليها  اتإلتزامحقوق و  (ب)
 ". "منافع الموظفين 39م المحاسبة الدولي في القطاع العا

 على:عقود التامين. ولكن، ينطبق هذا المعيار الناشئة عن  اتلتزامال  (ج)

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  إقتضىالمشتقات المتضمنة في عقود التأمين إذا  (1)
  بشكل منفصل. امن المنشأة أن يتم محاسبته 41 العام

معيار المحاسبة الدولي في بتطبيق عقود الضمان المالي إذا قامت الجهة المصدرة  (2)
معايير بالعقود وقياسها، إلا أنه يجب عليها تطبيق  عترافعند ال 41القطاع العام 

ت الجهة إختار إذا  المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول عقود التأمين
 بها وقياسها. عترافعند ال تطبيق ذلك المعيارالمصدرة 
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( أعلاه، يمكن أن تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود التأمين التي 2( و)1لبندين )بالضافة إلى ا
 تتضمن نقل المخاطر المالية.

معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة الأدوات المالية التي تدخل ضمن نطاق  ( د)
فى المنشأة المُصدرة ية. وتعإختيار  إشتراكلأنها تشتمل على ميزة التي تتناول عقود التأمين 

" لهذا المعيار على 60 "تطبيق –" 49"تطبيقو 37-13لهذه الأدوات من تطبيق الفقرات
المالية وأدوات حقوق الملكية. ولكن،  اتلتزامهذه الميزات فيما يتعلق بالتمييز بين ال 

ذا تخضع هذه الأدوات لجميع المتطلبات الأخرى لهذا المعيار. وعلاوةً على ذلك، ينطبق ه
معيار المحاسبة الدولي في المعيار على المشتقات المتضمنة في هذه الأدوات )راجع 

 (. 41القطاع العام 

بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق  اتلتزامالأدوات المالية والعقود وال ( هـ)
الدفع على  معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول معاملاتعليها 

 -:إستثناء، بأساس الأسهم

 ؛ أومن هذا المعيار التي ينطبق عليها هذا المعيار 6-4العقود ضمن نطاق الفقرات  (1)

من هذا المعيار، والتي ستطبق على أسهم الخزينة المشتراة أو  39و 38 الفقرتان (2)
ط المباعة أو الصادرة أو الملغاة فيما يتعلق بخطط خيارات الأسهم للموظفين وخط

 شراء الأسهم للموظفين و جميع ترتيبات الدفع على أساس الأسهم الأخرى.

  
ينطبق هذا المعيار على عقود بيع وشراء بند غير مالي يمكن تسويته بصافي نقدي أو أداة  4

 إستثناءمالية أخرى، أو من خلال تبادل الأدوات المالية، كما لو أن العقود هي أدوات مالية، ب
لمتطلبات  وفقاً أو توريد بند غير مالي  إستلامولا يزال يحتفظ بها بغرض  العقود التي أبرمت

ومع ذلك، يطبق هذا المعيار على العقود التي تتوقعها المنشأة.  ستخدامالشراء أو البيع أو ال
 6التي تحدد المنشأة أنها قد تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقاً للفقرة 

 .  41المحاسبة الدولي في القطاع العام  من معيار
 
هناك طرق عديد  يمكن من خلالها تسوية عقد لشراء أو بيع البند غير المالي بصافي نقدي أو  5

  -أدا  مالية أخرى أو من خلا  تباد  الأدوات المالية. وتشمل هذه الطرق ما يلي:
و أدا  مالية أخرى أو بتباد  عندما تجيز شروط العقد لأحد الطرفين بتسويتها بصافي نقدي أ (أ)

 الأدوات المالية الأخرى؛ 

عندما تكون القدر  على التسوية بصافي نقدي أو أدا  مالية أخرى  أو بتباد  الأدوات المالية   (ب)
غير وارد  صراحة  في شروط العقد  ولكن لدى المنشأ  خبر  في تسوية عقود مشابهة بصافي 

مع الطرف المقابل من خلا  إبرام  الأدوات المالية )سواء   نقدي أو أدا  مالية أخرى  أو بتباد 
 عقود معادلة أو من خلا  بيع العقد قبل تنفيذه أو سقوط  بالتقادم(؛ 
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البنود المتضمنة وبيعها خلا   إستلامعندما يكون للمنشأ   مع العقود المشابهة  خبر  في  (ج)
د أو من هامش الأمعر قصير  بهدف توليد ربح من تقلبات الس ستلامفتر  قصير  بعد الإ

 التاجر؛ و

 نقد بسهولة. إلىعندما يكون البند غير المالي موضوع العقد قابل للتحويل  (د)
 

 وفقا  أو توريد بند غير مالي  إستلاملا يتم إبرام العقد الذي تنطبق علي  )ب( و)ج( بهدف 
لذلك  تكون ضمن نطاق هذا  وتبعا  التي تتوقعها المنشأ    ستخداملمتطلبات الشراء أو البيع أو الإ

إذا ما كان قد تم إبرامها ولا  لتحديد 8المعيار. يتم تقييم العقود الأخرى التي تنطبق عليها الفقر  
لمتطلبات الشراء أو البيع أو  وفقا  أو توريد البند غير المالي  إستلاميزا  يُحتفظ بها بغرض 

 ا كانت ضمن نطاق هذا المعيار. التي تتوقعها المنشأ   و بالتالي  إذا م ستخدامالإ
 

يعتبر الخيار المكتوب لشراء أو بيع البند غير المالي الذي يمكن تسويت  بصافي نقدي أو أدا   6
)أ( أو )د( ضمن نطاق هذا المعيار. ولا  9للفقر   وفقا  مالية أخرى  أو بتباد  الأدوات المالية  

لمتطلبات الشراء أو البيع  وفقا  لبند غير المالي أو توريد ا إستلاميمكن إبرام مثل هذا العقد بهدف 
 التي تتوقعها المنشأ .  ستخدامأو الإ

 [تم إلغائها  ] 7

 [تم إلغائها  ] 8

 
 (48-10التطبيقات الرشادية من  أيضاً ) أنظر  تعريفات

 

 -للمعاني المحددة لها: وفقاً تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  9
 

هو عبارة عن أي عقد يثبت حصة متبقية  (Equity instrument)   أداة حقوق الملكية
 ها.اتإلتزامفي أصول المنشأة بعد اقتطاع جميع 

 
 إلتزاملمشروع و  مالياً  أصلاً هي أي عقد يحدث  (Finanical instrument) الأداة المالية

 مالي أو أداة ملكية، لمشروع آخر.
 

 -ون عبارة عن:يك أصلهو أي ( asset financial) الأصل المالي
 ؛نقدية (أ)

 حقوق الملكية لمشروع آخر؛ أدوات (ب)
  :حق تعاقدي (ج)

 أو ؛ مالي آخر من مشروع آخر أصلنقد أو  ستلامل (1)
مع مشروع آخر بموجب شروط  مالية اتإلتزامأو  الماليةالأصول حق تعاقدي لتبادل  (2)

 ؛ أوتكون إيجابية من المحتمل أن
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 -قوق الملكية الخاصة بالمنشأة هو:العقد الذي يمكن أو ستتم تسويته في أدوات ح (د)

عدد متغير من أدوات حقوق  إستلامغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو قد تلتزم ب (1)
 الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو  

مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى عدا تبادل مبلغ نقدي ثابت أو  (2)
لخاصة بالمنشأة. ولهذا السبب، أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات الملكية ا

أدوات مالية مطروحة للتداول أدوات حقوق الملكية الخاصة المنشأة لا تشمل  فإن
أو أدوات تفرض على  16و 15للفقرتين  وفقاً مصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية 

بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة إلى جهة أخرى فقط  إلتزامالمنشأة 
 17للفقرتين  وفقاً ة والتي يتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية عند التصفي

أو أدوات تكون عبارة عن عقود إستلام أو تسليم مستقبلي لأدوات حقوق  18و
 الملكية الخاصة بالمنشأة.

 

 -يكون: إلتزامهو أي  (Financial liability) المالي لتزامال 

 -تعاقدي: إلتزام (أ)

 أو ؛آخر لمشروع آخرمالي  أصلتسليم نقدية أو  (1)

 تبادل الأدوات المالية مع مشروع آخر بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية. (2)

العقد الذي من الممكن أن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة  (ب)
 -وهو:

عدد متغير من أدوات  إستلامغير مشتق وتلتزم المنشأة بسببه أو سوف تلتزم ب (1)
 كية الخاصة بالمنشأة؛ أو حقوق المل

مشتق من الممكن أن أو ستتم تسويته بطريقة أخرى عدا تبادل مبلغ نقدي ثابت أو  (2)
ولهذا الغرض، أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة. 

تُعامل الحقوق أو عقود الخيار أو ضمانات استملاك عدد ثابت من أدوات حقوق 
ة بالمنشأة نظير مبلغ ثابت من أي عملة باعتبارها أدوات حقوق الملكية الخاص

ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو عقود الخيار أو الضمانات بشكل تناسبي 
لجميع مالكيها الحاليين الذين يملكون نفس الفئة من أدوات حقوق الملكية غير 

ق الملكية الخاصة أدوات حقو فإنولهذا السبب، أيضاً  المشتقة الخاصة بالمنشأة.
أدوات مالية مطروحة للتداول مصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية المنشأة لا تشمل 

اً بتسليم حصة تناسبية إلتزامأو أدوات تفرض على المنشأة  16و 15للفقرتين  وفقاً 
أخرى فقط عند التصفية والتي يتم تصنيفها  من صافي أصول المنشأة إلى جهة 



 العرض المالية: الأدوات

   962 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أو أدوات تكون عبارة عن  18و 17للفقرتين  وفقاً ملكية  على أنها أدوات حقوق 
 عقود إستلام أو تسليم مستقبلي لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

 
المالي على أنها أداة حقوق ملكية  لتزاموكإستثناء، يتم تصنيف الأداة التي تستوفي تعريف ال 

أو  16و  15اردة في الفقرتين إن كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع الشروط الو 
 .18و 17الفقرتين 

 

 10 وفقر  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  9تم تعريف الشروط التالية في الفقر  10
وتستخدم  " الأدوات المالية: الإعتراف والقياس" 29 في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي

 . ذلك المعيارفي هذا المعيار بالمعنى المحدد في 

 المالي لتزامالتكلفة المطفأ  للأصل المالي أو الإ 

 المشتقة 

 لةطريقة الفائد  الفعا 

 لعادلة من خلا  الربح أو الخسار المالي بالقيمة ا لتزامالإ 

 عقد الضمانة المالية 

 الشركة إلتزام 

 معاملة التنبؤ 

 فاعلية التحوط 

 البند المحوط 

 أدا  التحوط 

   للتجار محتفظ ب 

 يع أو الشراء بالطريقة العاديةلبا 

 لةتكاليف المعام 
 

لها نتائج  أكثرية بين طرفين أو إتفاق إلىتشير العبارتان "عقد" و"تعاقدي"    في هذا المعيار 11
ية تفاقلإية واضحة والتي يملك الطرفان قدر  ضئيلة  أن وجدت  على تجنبها  وذلك لأن اإقتصاد

مختلفة  أشكالا  لذلك الأدوات المالية  أن تتخذ  وتبعا  كن للعقود  . يمقانونا  عاد  تكون قابلة للتنفيذ 
 ولا تدعو لأن تكون كتابة.
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الأفراد  وشركات التضامن  منشآت القطاع العام  و " المنشأ تشمل عبار  " في هذا المعيار  12
 والشركات المساهمة.

 

 العرض
 

 (54-49التطبيق  )أنظر أيضاً فقرات الملكيةحقوق  صافي الأصول/و  اتلتزامال 
 

يجب على الجهة التي تصدر الأداة المالية تصنيف الأداة، أو الأجزاء المكونة لها، على أنها  13
على  وبناءاً الأولي بها  عترافأو حق ملكية حسب جوهر الترتيب التعاقدي عند ال إلتزام

 المالي وأداة حق الملكية. لتزامتعريفات ال 
 

لتحديد إذا ما كانت الأدا  المالية  9لتعريفات الوارد  في الفقر  عندما تطبق المنشأ  المُصدر  ا 14
  تكون الأدا  أدا  حقوق ملكية إذا  وفقط إذا  ماليا   ا  إلتزامتعتبر أدا  حقوق ملكية أكثر منها 

  .تحقق الشرطان )أ( و)ب( أدناه
 -:تعاقديا   ا  إلتزاملا تشمل الأدا   (أ)

 أو  ؛أخرى  منشأ  إلىلتوريد نقد أو أصل مالي آخر  (1)

المالية مع منشأ  أخرى بموجب شروط من  اتلتزاملتباد  الأصو  المالية أو الإ (2)
 الممكن أن لا تكون في صالح المنشأ  المُصدر . 

إذا كانت يمكن أو سيتم تسوية الأدا  في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  المُصدر   (ب)
 -تكون: فإنها

للمنشأ  المُصدر  بأن تورد عددا  متغيرا  من  يا  تعاقد ا  إلتزامغير مشتقة ولا تشمل  (1)
 أو  ؛أدوات حقوق الملكية الخاصة بها

مشتقة ويتم تسويتها فقط من خلا  مبادلة المنشأ  المُصدر  لمبلغ ثابت من النقد أو  (2)
ولهذا أصل مالي آخر مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة ب . 

يار أو ضمانات استملاك عدد ثابت من أدوات الغرض  تعامل الحقوق وعقود الخ
حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  نظير مبلغ ثابت من أي عملة باعتبارها أدوات 
حقوق ملكية إذا عرضت المنشأ  الحقوق أو عقود الخيار أو الضمانات بشكل 
تناسبي لجميع مالكيها الحاليين الذيم يملكون نفس الفئة من أدوات حقوق الملكية 

أدوات حقوق الملكية  فإنلهذا السبب    وأيضا  المشتقة الخاصة بالمنشأ  غير
التي تمتلك جميع الميزات الخاصة بالمنشأ  المُصدر  لا تشتمل على الأدوات 

أو الأدوات  18و 17أو الفقرتين 16و 15وتستوفي الشروط الوارد  في الفقرتين 
أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تكون عبار  عن عقود إستلام وتسليم مستقبلي ب

 بالمنشأ .
 

التعاقدي بما في ذلك الناتج عن أدا  مالية مشتقة  والذي من الممكن أو سينتج  لتزاملا يعتبر الإ
أو توريد لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  المُصدر  في المستقبل  ولكن دون  إستلامعن  
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وكإستثناء  يتم تصنيف الأدا  التي تستوفي ملكية. أن يحقق الشروط )أ( و)ب( أعلاه  أدا  حقوق 
المالي على أنها أدا  حقوق ملكية إن كانت تمتلك جميع الميزات وتستوفي جميع  لتزامتعريف الإ

 .18و 17أو الفقرتين  16و 15الشروط الوارد  في الفقرتين 
 

 الأدوات المطروحة للتداو 
 

ا  تعاقديا  للجهة المصدر  لإعاد  شراء أو تسديد تلك إلتزام  تتضمن الأدا  المالية المطروحة للتداو    15
المالي  يتم تصنيف  لتزامالأدا  مقابل نقد أو أصل مالي آخر عند الإعاد . وكإستثناء لتعريف الإ

على أنها أدا  حقوق ملكية إن كانت تمتلك جميع الميزات  لتزامالأدا  التي تتضمن مثل هذا الإ
 -التالية:

و  الحامل للحصو  على حصة تناسبية من صافي أصو  المنشأ  في حالة إن كانت تخ (أ)
تصفية المنشأ . كما أن صافي أصو  المنشأ  هي تلك الأصو  المتبقية بعد خصم جميع 

 -المطالبات الأخرى على أصولها. ويتم تحديد الحصة التناسبية بواسطة:
 و ؛القيمة تقسيم صافي أصو  المنشأ  عند التصفية إلى وحدات متساوية (1)
 ضرب تلك القيمة بعدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل الأدا  المالية. (2)

تقع الأدا  في صنف الأدوات التابعة لجميع أصناف الأدوات الأخرى. ولتقع ضمن صنف  (ب)
 -كهذا فإن الأدا :

 و ؛لا تملك أولوية على المطالبات الأخرى لأصو  المنشأ  عند التصفية (1)
ها إلى أدا  أخرى قبل أن تقع ضمن صنف الأدوات التابع لا تحتاج لأن يتم تحويل (2)

 لجميع أصناف الأدوات الأخرى.

تملك جميع الأدوات المالية التي تقع ضمن صنف الأدوات التابع لجميع أصناف الأدوات   (ج)
الأخرى نفس الميزات. فعلى سبيل المثا   يجب أن تكون جميعها مطروحة  للتداو  والصيغة 

المستخدمة لحساب سعر إعاد  الشراء أو التسديد هي نفسها لجميع  أو الطريقة الأخرى 
 الأدوات التي تقع في ذلك الصنف.

التعاقدي للجهة المصدر  لإعاد  بيع أو تسديد الأدا  مقابل نقد أو أصل  لتزامكجزءٍ من الإ  (د)
 تعاقدي لتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأ  إلتزاممالي آخر  لا تتضمن الأدا  أي 

المالية مع منشأ  أخرى في ظل ظروف غير  اتلتزامأخرى أو لمبادلة الأصو  المالية أو الإ
مواتية للمنشأ   ولا تعد عقدا  سيتم أو يمكن أن يتم تسويت  في أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 المالي. لتزامبالمنشأ  كما هو وارد في الفقر  )ب( من تعريف الإ

الفائض ت النقدية المنسوبة للأدا  طوا  عمر الأدا  بشكل كبير على يعتمد إجمالي التدفقا ( هـ)
أو التغير في صافي الأصو  المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي  أو العجز
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الأصو  المعترف وغير المعترف بها الخاصة بالمنشأ  طوا  عمر الأدا  )بإستثناء أي آثار 
 للأدا (.

 
على أنها أدا  حقوق ملكية  إضافة إلى إمتلاك الأدا  للميزات الوارد  أعلاه  لا  ليتم تصنيف أدا      16

 -ينبغي على الجهة المصدر  إمتلاك أدا  مالية أو عقد آخر:
أو التغير في صافي  الفائض أو العجزيعتمد في  إجمالي التدفقات النقدية بشكل كبير على  (أ)

ادلة لصافي الأصو  المعترف وغير المعترف الأصو  المعترف بها أو التغير في القيمة الع
 و ؛بها الخاصة بالمنشأ  طوا  عمر الأدا  )بإستبعاد أي آثار للأدا (

 يملك أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي لحاملي الأدوات المطروحة للتداو  بشكل كبير. (ب)
 

قود غير المالية مع ولغايات تطبيق هذا الشرط  لا ينبغي على المنشأ  الأخذ بعين الإعتبار الع
والتي تحتوي على أحكام وشروط تعاقدية مشابهة لتلك الوارد  في  15حامل الأدا  الوارد في الفقر  

عقد مكافئ يمكن إبرام  بين الجهة غير الحاملة للأدا  والمنشأ  المصدر . وإن لم تتمكن المنشأ  
تصنيف الأدا  المطروحة للتداو   تحديد ما إذا كان سيتم إستيفاء هذا الشرط  فلا ينبغي عليها

 على أنها أدا  حقوق ملكية. 
 

ا  بتسليم حصة تناسبية من صافي إلتزامالأدوات أو عناصر الأدوات التي تفرض على المنشأ  
 أصو  المنشأ  إلى جهة أخرى فقط عند التصفية

 

سليم حصة تناسبية من صافي ا  تعاقديا  على المنشأ  المصدر  لتإلتزامتتضمن بعض الأدوات المالية    17
نتيجة لكون التصفية أكيد  الحدوث  لتزامأصولها إلى منشأ  أخرى فقط عند التصفية. وينشأ الإ

وخارجة عن سيطر  المنشأ  )على سبيل المثا : منشأ  محدود  العمر( أو لكونها غير أكيد  
المالي  يتم تصنيف الأدا  التي  لتزامالحدوث ولكن تقع بإختيار حامل الأدا . وكإستثناء لتعريف الإ

 -على أنها أدا  حقوق ملكية إن كانت تمتلك جميع الميزات التالية: لتزامتتضمن مثل هذا الإ
إن كانت تخو  الحامل للحصو  على حصة تناسبية من صافي أصو  المنشأ  في حالة  (أ)

م جميع تصفية المنشأ . كما أن صافي أصو  المنشأ  هي تلك الأصو  المتبقية بعد خص
 -المطالبات الأخرى على أصولها. ويتم تحديد الحصة التناسبية بواسطة:

 و ؛تقسيم صافي أصو  المنشأ  عند التصفية إلى وحدات متساوية القيمة (1)

 ضرب تلك القيمة بعدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل الأدا  المالية. (2)

خرى. ولتقع ضمن صنف تقع الأدا  في صنف الأدوات التابع لجميع أصناف الأدوات الأ (ب)
 -كهذا فإن الأدا :

 و  لا تملك أولوية على المطالبات الأخرى لأصو  المنشأ  عند التصفية (1)
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لا تحتاج لأن يتم تحويلها إلى أدا  أخرى قبل أن تقع ضمن صنف الأدوات التابع  (2)
 لجميع أصناف الأدوات الأخرى.

وات التابع لجميع أصناف يجب أن تملك جميع الأدوات المالية التي تقع في صنف الأد (ج)
ا  تعاقديا  مطابقا  للمنشأ  المصدر  لتسليم حصة تناسبية من أصولها إلتزامالأدوات الأخرى 

 الصافية عند التصفية.
 

ليتم تصنيف أدا  على أنها أدا  حقوق ملكية  إضافة إلى إمتلاك الأدا  للميزات الوارد  أعلاه  لا    18
 -ك أدا  مالية أو عقد آخر:ينبغي على الجهة المصدر  إمتلا

أو التغير في صافي  الفائض أو العجزيعتمد في  إجمالي التدفقات النقدية بشكل كبير على  (أ)
الأصو  المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الأصو  المعترف وغير 

 و ؛المعترف بها الخاصة بالمنشأ  طوا  عمر الأدا  )بإستبعاد أي آثار للأدا (
 ملك أثر تقييد أو تثبيت العائد المتبقي لحاملي الأدوات المطروحة للتداو  بشكل كبير.ي (ب)
 

ولغايات تطبيق هذا الشرط  لا ينبغي على المنشأ  الأخذ بعين الإعتبار العقود غير المالية مع 
د  ج والتي تحتوي على أحكام وشروط تعاقدية مشابهة لتلك الوار 16حامل الأدا  الوارد في الفقر  

في عقد مكافئ يمكن إبرام  بين الجهة غير الحاملة للأدا  والمنشأ  المصدر . وإن لم تتمكن 
المنشأ  تحديد ما إذا كان سيتم إستيفاء هذا الشرط  فلا ينبغي عليها تصنيف الأدا  المطروحة 

 للتداو  على أنها أدا  حقوق ملكية.
 

ا  بتسليم حصة إلتزامالتي تفرض على المنشأ  إعاد  تصنيف الأدوات المطروحة للتداو  والأدوات 
 تناسبية من صافي أصو  المنشأ  إلى جهة أخرى فقط عند التصفية

 

أو  16و 15للفقرتين  وفقا  ينبغي على المنشأ  تصنيف الأدا  المالية على أنها أدا  حقوق ملكية    19
وتستوفي الشروط  من التاري  الذي تمتلك في  الأدا  جميع الخصائص 18و 17الفقرتين 

المنصوص عليها في تلك الفقرات. وينبغي على المنشأ  إعاد  تصنيف الأدا  المالية من التاري  
الذي تتوقف في  الأدا  عن إمتلاك جميع الخصائص أو إستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها 

ها الصادر  غير في تلك الفقرات. فعلى سبيل المثا   في حا  قامت المنشأ  بتسديد جميع أدوات
المطروحة للتداو  وأي أدوات مطروحة للتداو  لا تزا  مستحقة والتي تمتلك جميع الخصائص 

  فينبغي على المنشأ  إعاد  تصنيف 16و 15وتستوفي جميع الشروط الوارد  في الفقرتين 
يد الأدوات الأدوات المطروحة للتداو  على أنها أدوات حقوق ملكية من التاري  الذي تقوم في  بتسد

 غير المطروحة للتداو . 
 

 -على النحو التالي:19للفقر   وفقا  ينبغي على المنشأ  أن تحاسب إعاد  تصنيف الأدا      20
مالي من التاري  الذي تتوقف في  الأدا   إلتزامأن تعيد تصنيف أدا  حقوق الملكية على أنها  (أ)

أو الفقرتين  16و 15في الفقرتين عن إمتلاك جميع الخصائص أو إستيفاء الشروط الوارد  
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المالي بالقيمة العادلة للأدا  في تاري  إعاد  التصنيف.  لتزام. وينبغي قياس الإ18و 17
في حقوق الملكية بأي فرق بين القيمة المسجلة لأدا  حقوق  عترافوينبغي على المنشأ  الإ

 يف.المالي في تاري  إعاد  التصن لتزامالملكية والقيمة العادلة للإ
المالي على أنها حقوق ملكية من التاري  الذي تمتلك في  الأدا   لتزامأن تعيد تصنيف الإ (ب)

أو الفقرتين  16و 15جميع الخصائص وتستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 
المالي في تاري  إعاد   لتزام. وينبغي قياس أدا  حقوق الملكية بالقيمة المسجلة للإ18و 17

 التصنيف.
 

 )أ(( 14)الفقر   تعاقدية لتوريد النقد أو أي أصو  مالية أخرى  اتإلتزام يوجد لا
 

إن الناحية الهامة عند التفرقة   18و 17أو الفقرتين  16و 15 الفقرتينفي  الوارد  الظروفإستثناء ب 21
)الجهة تعاقدي على طرف واحد للأدا  المالية  إلتزامالمالي وأدا  حق الملكية هي وجود  لتزامبين الإ

مالي آخر للطرف الآخر )المالك( أو لمبادلة أدا  مالية أخرى مع  أصلالمصدر ( إما لتسليم نقد أو 
ورغم أن صاحب أدا  حقوق المالك في ظروف من المحتمل أنها ليست لصالح الجهة المصدر   

توزيعات الملكية يحق ل  استلام حصة تناسبية من أي أرباح أسهم أو توزيعات مماثلة معلنة أو 
ا تعاقديا بتقديم هذه التوزيعات إلتزاملصافي الأصو /حقوق الملكية  لا يكون على الجهة المصدر  

 .لأن  لا يمكن أن يُطلب منها أن تسلم نقد أو أصل مالي آخر إلى طرف آخر
 

هة للج بيان المركز الماليإن جوهر الأدا  المالية وليس شكلها القانوني هو الذي يحكم تصنيفها في  22
  دائما  الحالة ليست كذلك  فإنالمصدر   وبينما يكون الجوهر والشكل القانوني متوافقين بشكل عام 

في جوهرها  والبعض  اتإلتزامالشكل القانوني لحقوق المالكين إلا أنها تأخذ بعض الأدوات المالية 
المالية   اتتزاملالآخر قد يجمع ملامح مرتبطة مع أدوات حقوق المالكين وملامح مرتبطة مع الإ

 -على سبيل المثا :

عندما ينص سهم ممتاز على التسديد الإجباري من قبل الجهة المصدر  بمبلغ ثابت أو قابل  (أ)
للتحديد في تاري  مستقبلي محدد أو قابل للتحديد أو يعطي حامل  الحق في الطلب من 

الأدا   فإنبل للتحديد ده بمبلغ ثابت أو قاالجهة المصدر  تسديد السهم في تاري  محدد أو بع
  . المالي لتزامالإتتفق مع تعريف 

ينظر إلى الأدا  المالية التي تمنح الحامل الحق في إعاد  بيعها إلى الجهة المصدر  مقابل  (ب)
مالي بإستثناء تلك الأدوات  إلتزامنقد أو أصل مالي آخر )"أدا  مطروحة للتداو "( على أنها 

. وتعتبر الأدا  18و 17أو الفقرات  16و 15للفقرات  وفقا  المصنفة كأدوات حقوق ملكية 
ا  حتى عندما يتم تحديد قيمة النقد أو الأصو  المالية الأخرى على أساس مؤشر إلتزامالمالية 

أو بند آخر ل  القدر  على الإرتفاع أو الإنخفاض. ويعني وجود خيار للحامل لإعاد  بيع 
أصل مالي أن الأدا  المطروحة للتداو  تستوفي الأدا  إلى الجهة المصدر  مقابل نقد أو 

 وفقا  المالي بإستثناء تلك الأدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية  لتزامتعريف الإ
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. فعلى سبيل المثا   يمكن أن تمنح الصناديق 18و 17أو الفقرات  16و 15للفقرات 
وبعض المنشآت التعاونية المشتركة غير محدد  رأس الما  وصناديق الإئتمان والشراكات 

مالكيها أو الأعضاء فيها الحق لتسديد حصصهم في الجهة المصدر  في أي وقت مقابل 
مالية بإستثناء  اتإلتزامنقد  مما يؤدي إلى تصنيف حصص مالكي الوحد  أو الأعضاء ك

. 18و 17أو الفقرات  16و 15للفقرات  وفقا  تلك الأدوات المصنفة كأدوات حقوق ملكية 
مالي لا يحو  دون إستخدام كلمات التعريف مثل "قيمة  إلتزامذلك  فإن التصنيف ك ومع

صافي الأصل المنسوبة إلى مالكي الوحد " و "التغير في قيمة صافي الأصل المنسوبة 
 صافي أصو /البيانات المالية للمنشأ  التي لا تملك حقوق ملكيةمتن لمالكي الوحد " في 

( 7المشتركة وصناديق الإئتمان  أنظر المثا  التوضيحي رقم  مساهم بها )كبعض الصناديق
أو إستخدام الإفصاح الإضافي لإظهار إجمالي حصص الأعضاء التي تحتوي على بنود 

حقوق الملكية والأدوات المالية التي لا صافي الأصو /مثل الإحتياطي الذي يستوفي تعريف 
 (.8تستوفي ذلك التعريف )أنظر المثا  التوضيحي رقم 

 
 فإنتعاقدي   إلتزامإذا لم يكن للمنشأ  حق غير مشروط بتجنب توريد نقد أو أصل مالي آخر لتسوية  23

بإستثناء تلك الأدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية المالي.  لتزاميحقق تعريف الإ لتزامالإ
 -. فعلى سبيل المثا :18و 17أو الفقرتين  16و 15للفقرتين  وفقا  
التعاقدي  مثل عدم وجود وسيلة  لتزامالقائم على قدر  المنشأ  على تحقيق الإ إن القيد (أ)

العملة الأجنبية أو الحاجة للحصو  على الموافقة على الدفعات من سلطة  إلىللوصو  
 المنشأ  التعاقدي أو حق المالك التعاقدي بموجب الأدا .  إلتزامتنظيمية  لا يبطل 

لأن  ماليا   ا  إلتزاميعدّ  ستردادبالإمارسة الطرف المقابل لحق  التعاقدي المشروط بم لتزامالإ (ب)
 المنشأ  لا تملك الحق غير المشروط بتجنب توريد نقد أو أي أصل مالي آخر.

 

 ا  إلتزاملتوريد نقد أو أصل مالي آخر يمكن أن تنشأ  تعاقديا   ا  إلتزامالأدا  المالية التي تشكل صراحة   24
 -طها وأحكامها. على سبيل المثا :بشكل غير مباشر من خلا  شرو 

غير مالي ينبغي تسويت  إذا  وفقط إذا  أخفقت  إلتزاميمكن أن تشتمل الأدا  المالية على  (أ)
ت المنشأ  تجنب نقل النقد أو إستطاع  الأدا . إذا إستعادالمنشأ  في القيام بالتوزيعات أو ب

الأدا  المالية تعتبر  فإنلي  غير الما لتزامالأصل المالي الآخر فقط من خلا  تسوية الإ
 . ماليا   ا  إلتزام

 -إذا بينت أن المنشأ  في التسوية ستورد إما: ماليا   ا  إلتزامتعتبر الأدا  المالية  (ب)

 أو  ؛نقد أو أصل مالي آخر (1)

أسهمها الخاصة والتي حددت قيمتها لتتجاوز بشكل كبير قيمة النقد أو الأصل المالي  (2)
 الآخر. 
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 فإنتعاقدي صريح على المنشأ  بتوريد نقد أو أصل مالي آخر   إلتزاموجود وعلى الرغم من عدم 
 فإن. وعلى أي حا   نقدا  قيمة بديل تسوية الأسهم هي تلك القيمة التي ستقوم المنشأ  بتسويتها 

 (. 21مبلغ يساوي على الأقل خيار تسوية النقد )راجع الفقر   إستلامالمالك قد ضمن في الجوهر 
 
 )ب(( 14ت حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  )الفقر  تسوية أدوا

أو توريد لأدوات حقوق الملكية  إستلاملا يعتبر العقد أدا  حقوق ملكية لوحده لأن  قد ينتج عن   25
أو توريد عدد من أسهمها أو  إستلامتعاقدي ب إلتزامالخاصة بالمنشأ . وقد يكون للمنشأ  حق أو 

لفة الخاصة بها بحيث أن القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية أدوات حقوق الملكية الأخرى المخت
التعاقدي. ويمكن أن  لتزامالخاصة بالمنشأ  التي سيتم تسليمها أو توريدها تساوي مبلغ الحق أو الإ

 إستجابةالتعاقدي مقابل مبلغ ثابت أو مبلغ يتقلب جزئيا  أو كليا   لتزاميكون مثل هذا الحق أو الإ
  سعر مثلا  تغير آخر غير سعر السوق لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  )للتغيرات في م

عدد ممكن من  أكبرالفائد  أو سعر السلعة أو سعر الأدا  المالية(. مثالان على ذلك: )أ( عقد لتوريد 
 أكبرو)ب( عقد لتوريد  وحد  عملة 100أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  والتي تساوي بالقيمة 

. يعتبر برميل نفط 100لمنشأ  والتي تساوي بالقيمة دد ممكن من أدوات حقوق الملكية الخاصة باع
على المنشأ  حتى وإن كان عليها أو يمكن لها تسويت  عن طريق توريد  ماليا   ا  إلتزاممثل هذا العقد 

ددا  متغيرا  من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها. ولا يعدّ أدا  حقوق ملكية لأن المنشأ  تستخدم ع
لذلك  لا يثبت العقد وجود حصة  وتبعا  أدوات حقوق الملكية الخاصة بها كوسيلة لتسوية العقد. 

 ها.اتإلتزامجميع  إقتطاعمتبقية في أصو  المنشأ  بعد 
 

أو( توريد المنشأ   إستلاميعتبر العقد الذي تتم تسويت  من خلا  )  27في الفقر   واردبإستثناء ما هو  26
ثابت من أدوت حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر أدا  لعدد 

حقوق ملكية. على سبيل المثا   يعتبر خيار الأسهم الصادر  الذي يعطي الطرف المقابل الحق في 
شراء عدد محدد من أسهم المنشأ  مقابل سعر ثابت أو مقابل المبلغ الأصلي الثابت المصرح بها 
لسند أدا  حقوق ملكية. إن التغيرات في القيمة العادلة للعقد والناشئة من التغيرات في سعر الفائد  في 
السوق التي لا تؤثر على المبلغ النقدي أو الأصو  المالية الأخرى واجبة الدفع أو التسليم  أو عدد 

توريدها عند تسوية العقد لا ها أو إستلامأدوات حقوق الملكية أو الأصو  المالية الأخرى التي سيتم 
تحو  دون كون العقد أدا  حقوق ملكية. ويضاف أي عوض مالي مستلم )مثل العلاو  المستلمة 

حقوق صافي الأصو / إلىمقابل خيار مكتوب أو ضمانات على الأسهم الخاصة بالمنشأ ( مباشر   
لخيار الذي تم شراؤه( مباشر   الملكية. ويقتطع أي عوض مالي مدفوع )مثل العلاو  المدفوعة مقابل ا

حقوق الملكية. ولا يعترف بالتغيرات في القيمة العادلة لأدا  حقوق الملكية في صافي الأصو /من 
 البيانات المالية. 
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إذا كانت أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  والتي ستقوم بإستلامها أو تسليمها عند تسوية عقد  27
في الشروط الوارد  في للتداو  تمتاز بكافة الخصائص وتستو  عبار  عن أدوات مالية مطروحة

ا  بتسليم حصة تناسبية من صافي أسهم إلتزامأو أدوات تفرض على المنشأ   16و 15الفقرتين 
المنشأ  إلى جهة أخرى فقط عند التصفية والتي تمتاز بجميع الخصائص وتستوفي الشروط الوارد  

ا  ماليا . ويتضمن هذا العقد الذي سيتم إلتزاملعقد أصلا  ماليا  أو فعندها يكون ا 18و 17في الفقرتين 
تسويت  بإستلام أو تسليم المنشأ  عددا  ثابتا  من مثل هذه الأدوات في مقابل مبلغ نقد ثابت أو أصل 

 مالي آخر.

 تزامإلإن العقد الذي يشمل على   18و 17أو الفقر    16و 15 الظروف الوارد  في الفقرتينإستثناء ب 28
 إلتزامنشوء  إلىللمنشأ  بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل نقد أو أصل مالي آخر يؤدي 

  للقيمة الحالية لسعر إعاد  الشراء الآجل  سعر ممارسة مثلا  ) ستردادمالي للقيمة الحالية لمبلغ الإ
هو أدا  حقوق ملكية. آخر(. وهذه هي الحا  حتى لو أن العقد نفس   إستردادالخيار  أو مبلغ 

. يتم نقدا  المنشأ  بموجب عقد آجل لشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها  إلتزاموكمثا  على ذلك  
صافي  ويعاد تصنيفها من( ستردادالقيمة الحالية لمبلغ الإبالمالي أوليا  ) لتزامبالإ عترافالإ

. وإذا انتهت مد  41معيارلل وفقا  مالي ال لتزامحقوق الملكية. ونتيجة  لذلك  يتم قياس الإالأصو /
حقوق صافي الأصو /المالي في  لتزامالعقد دون توريد  يتم إعاد  تصنيف المبلغ المسجل للإ

مالي  إلتزامنشوء  إلىالمنشأ  التعاقدي بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها  إلتزامالملكية. يؤدي 
بالشراء مشروطا  بممارسة الطرف المقابل لحق  لتزامالإ حتى لو كان ستردادللقيمة الحالية لمبلغ الإ

المكتوب الذي تعطي الطرف المقابل الحق ببيع أدوات حقوق الملكية   خيار البيع مثلا  ) ستردادالإ
 المنشأ  مقابل سعر ثابت(.  إلىالخاصة بالمنشأ  

بت من أدوات حقوق الملكية أو توريد المنشأ  لعدد ثا إستلاميعتبر العقد الذي سيتم تسويت  من خلا   29
. ومثا  ذلك  عقد ماليا   ا  إلتزامأو  أصلا  الخاصة بها مقابل مبلغ متغير من النقد أو أصل مالي آخر 

من النقد يحتسب ليساوي قيمة من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ  100المنشأ  بتوريد 
 . برميل نفط 100

 

 أحكام التسوية الطارئة

لذلك أن يتم تسويتها  خلافا  الأدا  المالية من المنشأ  توريد نقد أو أصل مالي آخر  أو  قد تقتضي 30
  في حالة وقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية متقلبة )أو ناتج الظروف ماليا   ا  إلتزامبطريقة تجعلها 

ل التغيير في غير الثابتة( والتي تكون خارجة عن سيطر  كل من المنشأ  المُصدر  ومالك الأدا   مث
مؤشر البورصة أو مؤشر سعر المستهلك أو سعر الفائد  أو متطلبات الضرائب أو إيرادات المنشأ  

حقوق الملكية. ولا تملك المنشأ   إلىأو نسبة الديون  الفائض أو العجزالمُصدر  المستقبلية أو 
 خلافا  ل المالي الآخر )أو المُصدر  لمثل هذه الأدا  الحق غير المشروط بتجنب توريد النقد أو الأص

على المنشأ   ماليا   ا  إلتزامتعدّ  فإنها(. ولذلك  ماليا   ا  إلتزاملذلك أن يتم تسويتها بطريقة تجعل منها 
 -المُصدر  إلا إذا:
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كان الجزء من مخصص التسوية الطارئة الذي قد يقتضي التسوية بالنقد أو بأصل مالي  (أ)
  ؛( غير قابل للتطبيقماليا   ا  لتزامإآخر )أو غير ذلك بطريقة تجعل منها 

أو بأصل مالي آخر  نقدا   لتزامكان يمكن أن يُطلَب من المنشأ  المُصدر  أن تقوم بتسوية الإ (ب)
( فقط في حالة تصفية ماليا   ا  إلتزاملذلك أن يتم تسويتها بطريقة تجعل منها  خلافا  )أو 

 المنشأ  المُصدر . 

 .16و 15ائها الشروط الوارد  في الفقرتين إمتلاك الأدا  جميع الخصائص وإستيف (ج)
 

 خيارات التسوية
عندما تعطي الأداة المالية المشتقة أحد الأطراف خياراً بكيفية تسويتها )مثال أن يكون من الممكن  31

تعتبر  فإنهاالتسوية بصافي النقد أو مبادلة الأسهم بالنقد(،  إختيارللمنشأة المُصدرة أو المالك 
 ها أداة حقوق ملكية. إعتبار  إلىإلا إذا كانت جميع بدائل التسوية ستؤدي  مالياً  اً إلتزامأو  أصلاً 

هو خيار الأسهم الذي  ماليا   ا  إلتزامومثا  على الأدا  المالية المشتقة ذات خيار التسوية والتي تعتبر  32
ريقة مشابهة  تستطيع المنشأ  المُصدر  أن تقرر تسويت  بصافي النقد أو بمبادلة أسهمها بالنقد. وبط

بعض عقود شراء أو بيع البند غير المالي مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  تكون  فإن
ضمن نطاق هذا المعيار لأن  يمكن تسويتها إما من خلا  توريد البند غير المالي أو صافي النقد أو 

مالية وليست  اتإلتزامأو  (. وتعتبر مثل هذه العقود أصولا  6-4دا  مالية أخرى )راجع الفقرات أ
 أدوات حقوق ملكية.

 
ثلة الأمو  60-55الفقرات من التطبيقات الرشادية  أيضاً )أنظر المركبة المالية  الأدوات

 (12-9التوضيحية من
تقوم المنشأة المُصدرة للأداة المالية غير المشتقة بتقييم شروط الأداة المالية لتحديد ما إذا كانت  33

حقوق الملكية. وتصنف مثل هذه  صافي الأصول/وعنصر  لتزامال  نصرع تشتمل على كل من
 .13للفقرة  وفقاً أو أصول مالية أو أدوات حقوق ملكية  اتإلتزامالعناصر بشكل منفصل على أنها 

 
 رئيسيا   ماليا   ا  إلتزامتعترف المنشأ  المصدر  بشكل منفصل بالأجزاء المكونة للأدا  المالية التي تحدث  34

أدا  حق ملكية للجهة المصدر . السند  إلىلحامل الأدا  لتحويلها  ا  إختيار ة المصدر  وتمنح على الجه
عادية للجهة المصدر  هي مثا  على هذه  أسهم إلىأو الأدا  المماثلة التي يمكن لحاملها تحويلها 

 تعاقديا   رتيبا  ت) ماليا   ا  إلتزامالأدا   وتشمل هذه الأدا  من منظور الجهة المصدر  جزأين مكونين: 
يمنح حامل الأدا  الحق لفتر  محدد   إختيارلتسليم نقد أو أصو  مالية أخرى( وأدا  حق ملكية  )حق 

ي لإصدار هذه الأدا  هو قتصادسهم عادية للجهة المصدر (  والأثر الإأ إلىمن الوقت في التحويل 
نية إجراء تسوية مبكر  وإصدار يماثل القيام في نفس الوقت بإصدار أدا  دين تسمح بإمكا أساسا  

لذلك  وتبعا  سهم قابلة للفصل  أكوبونات لشراء أسهم عادية  أو إصدار أدا  دين مع كوبونات شراء 
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حق الملكية بشكل منفصل صافي أصو /و  إلتزاموفي جميع الحالات تعرض الجهة المصدر  عناصر 
 .بيان مركزها الماليفي 

أن تتم ممارسة  إحتما نتيجة للتغير في  إلى عناصرها ة للتحويلقابلاللأدا  ا تصنيف لا يتم تعديل 35
لبعض حملة الأدوات   يا  إقتصادمفيد  ختيارلإكان من الممكن أن يظهر ا وإنتحويل حتى  إختيار

في الأسلوب الممكن توقع  لأن   على سبيل المثا   قد تختلف  دائما  وحملة الأدوات قد لا يتصرفون 
 إحتما ة عن التحويل فيما بين حملة الأدوات  وعلاو  على ذلك سيختلف نتائج الضرائب الناجم

يتم إبطال  من  أن إلىالجهة المصدر  لإجراء دفعات قائما   إلتزامالتحويل من وقت لآخر  ويبقى 
 الأدا  أو عملية أخرى. إستحقاقخلا  التحويل أو 

المالية. فأدوات  اتلتزامالأصو  والإمع قياس  41في القطاع العام يتعامل معيار المحاسبة الدولي  36
جميع  إقتطاعحقوق الملكية هي تلك الأدوات التي تثبت الحصص المتبقية لأصو  المنشأ  بعد 

 فإن   عناصرها إلىها. ولذلك  عندما يتم تخصيص المبلغ الأولي المسجل لأدا  مالية مركبة اتإلتزام
المبلغ المحدد  إقتطاعحقوق الملكية بعد   /صافي أصو يتم تحديد المبلغ المتبقي على أن  عنصر 

من عنصر حقوق الملكية بشكل منفصل من القيمة العادلة للأدا  ككل. ويتم شمل قيمة أي ميزات 
)ما لم يشكل جزء  لتزاممشتقة )مثل خيار الشراء( المتضمنة في الأدا  المالية المركبة في عنصر الإ

. يكون مجموع المبالغ خيار تحويل حقوق الملكية( حقوق الملكية )مثل من عنصر صافي الأصو /
الأولي مساويا   عترافحقوق الملكية عند الإصافي الأصو /وعناصر  لتزامالمسجلة المخصصة للإ

بشكل أولي  عترافللقيمة العادلة التي تعود للأدا  ككل. ولا ينشأ أي ربح أو خسار  من الإ دائما  
 بعناصر الأدوات بشكل منفصل. 

 
 أسهم إلى  تحدد الجهة المصدر  للسند القابل للتحويل 36الأسلوب الموصوف في الفقر   بموجب 37

المالية وذلك بخصم الدفعات المستقبلية للفائد  والمبلغ الأصلي  اتلتزامعادية أولا المبلغ المرحل للإ
ب   حق ملكية مرتبط صافي أصو /مماثل ليس ل  مكون  لتزاملإبسعر الفائد  السائد في السوق 

أسهم عادية  إلىويمكن عندئذ تحديد المبلغ المرحل لأدا  حق الملكية الممثلة بخيار تحويل الأدا  
    المالية من مبلغ الأدا  المركبة ككل.  اتلتزاموذلك بخصم المبلغ المرحل للإ
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 "( 61 تطبيق "الفقرة  أيضاً أسهم الخزينة )أنظر 

تلك الأدوات )أسهم  إقتطاعة الخاصة بها، فيتم إذا أعادت منشأة شراء أدوات حقوق الملكي 38
الفائض أو بأي ربح أو خسارة في  عترافحقوق الملكية. ولا يتم الصافي الأصول/ الخزينة( من

عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ويمكن  العجز
ة أو الأعضاء الآخرين في المنشأة منشأبها من قبل ال حتفاظوالشراء أسهم الخزينة هذه 

حقوق صافي الأصول/ بالتعويض المدفوع أو المستلم مباشرة في عتراف. ويتم اليةقتصادال
 الملكية.

 
 

أو في  في بيان المركز المالييتم الإفصاح عن مبلغ أسهم الخزينة المحتفظ ب  بشكل منفصل إما  39
. وتقدم "عرض البيانات المالية" 1ي القطاع العام فلمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  الملاحظات  

الأطراف  عن ات"الإفصاح  20في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المنشأ  الإفصاح 
 إذا أعادت المنشأ  شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من الأطراف المعنية.  "ذات العلاقة

 
تطبيق الفقرة  أيضاً أنظر ) والخسائر والمكاسب المماثلةأو التوزيعات  الفوائد وأرباح الأسهم

62) 
والخسائر والمكاسب المتعلقة بأداة مالية أو  أو التوزيعات المماثلة وأرباح الأسهم تدرج الفوائد 40

. إن في الفائض أو العجز مالي في بيان الدخل كمصروف أو إيراد إلتزامجزء منها تم تصنيفها ك
 في المنشأةمن قبل  العتراف بهات المالية المصنفة كأداة ملكية يجب التوزيعات لحاملي الأدوا

المتكبدة على معاملات في تحاسب تكاليف المعاملة  حقوق الملكية مباشرة. صافي الأصول/
  .حقوق الملكية صافي الأصول/من  إقتطاععلى أنها حقوق الملكية  صافي الأصول/

 أدوات حقوق الملكية أصحاب على بالتوزيعات ةالمتعلق الدخل ضريبة ينبغي محاسبة أ. 40
 ذي الوطني أو الدولي المحاسبة لمعيار وفقا حقوق الملكية معاملة في المعاملة تكاليفبو 

 .الدخل ضرائب الذي يتناو  الصلة
مالي أو أدا  حق ملكية يحدد ما إذا كانت الفائد  وأرباح الأسهم أو  إلتزامإن تصنيف أدا  مالية ك 41

المماثلة والخسائر والأرباح المتعلقة بتلك الأدا  معترف بها كإيراد أو مصروف في  التوزيعات
لذلك  فإن أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة على الأسهم المعترف بها بشكل  .الفائض أو العجز
ئد  بها بالفا عترافبها كمصاريف بنفس الطريقة التي يتم الإ عترافيتم الإ اتإلتزامكامل على أنها 

أو إعاد   إستردادبالأرباح أو الخسائر المرتبطة ب عترافيتم الإعلى السندات. وعلى نحو مماثل  
أو إعاد  تمويل أدوات  إستردادب عترافالمالية في الفائض أو العجز  بينما يتم الإ اتلتزامتمويل الإ

التغيرات في القيمة ب عترافحقوق الملكية. ولا يتم الإ حقوق الملكية كتغيرات في صافي الأصو /
 العادلة لأدا  حق الملكية في البيانات المالية. 

تتكبد المنشأ  عاد   تكاليف مختلفة عند إصدار أو شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها. وقد  42
تشمل تلك التكاليف رسوم التسجيل والرسوم التنظيمية الأخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارين 

بيين وغيرهم من المستشارين المهنيين وتكاليف الطباعة ورسوم الطوابع. القانونيين والمحاس
حقوق الملكية  صافي الأصو /من  إقتطاععلى أنها  أي تكاليف معاملة ذات علاقةوتحاسب 
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)صافي أي منافع ضريبة دخل ذات علاقة( بالمقدار الذي تعتبر في  تكاليف متزايد  ناتجة مباشر  
معاملة تلك البتكاليف  عترافلذلك كان سيتم تجنبها. ويتم الإ خلافا  التي عن معاملة حقوق الملكية 

 المتخلى عنها على أنها مصاريف. 

صافي  وعناصر لتزاميتم تخصيص تكاليف المعاملات المرتبطة بإصدار أدا  مالية مركبة للإ 43
اليف حقوق الملكية الخاصة بالأدا  بالتناسب مع تخصيص العوائد. ويتم تخصيص تكالأصو /

أساس  إستخداملتلك المعاملات ب شكل مشترك بأكثر من معاملة واحد المعاملات المرتبطة ب
 تخصيص منطقي ومتسق مع المعاملات المشابهة. 

صافي من  إقتطاعيتم الإفصاح بشكل منفصل عن مبلغ تكاليف المعاملة الذي يتم محاسبت  ك 44
 .1 في القطاع العام بة الدوليحقوق الملكية في الفتر  بموجب معيار المحاسالأصو /

الشامل أو  المصنفة كمصروف في بيان الدخل أو التوزيعات المماثلة عرض أرباح الأسهم يتم 45
بالإضافة إلى الأخرى أو في بند منفصل.  اتلتزامإما ضمن الفائد  على الإ الأداء الماليبيان 

متطلبات معيار المحاسبة ل الإفصاح عن الفائد  وأرباح الأسهم متطلبات هذا المعيار  يخضع
. في بعض الظروف  30 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 1 في القطاع العام الدولي
ور الأمفيما يتعلق ببعض أو التوزيعات المماثلة  للفروقات الكبير  بين الفائد  وأرباح الأسهم  ونظرا  

 .الأداء الماليبيان منفصل ضمن  من المرغوب في  الإفصاح عنها بشكل فإنمثل خصم الضريبة 

المالي على أنها  لتزامبالأرباح والخسائر المرتبطة بالتغيرات في المبلغ المسجل للإ عترافيتم الإ 46
بالحصة المتبقية في  حقا  حتى عندما ترتبط بأدا  تتضمن  الفائض أو العجزأو مصاريف في  إيراد

)ب((. تعرض المنشأ  بموجب  22لفقر  أصو  المنشأ  مقابل نقد أو أصل مالي آخر )راجع ا
أي ربح أو خسار  ينتجان عن إعاد  قياس مثل هذه  1في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 عندما تكون ذات صلة في شرح أداء المنشأ .  الأداء الماليبيان  فيالأدا  بشكل منفصل 

 63التطبيقات الإرشادية منالفقرات في  أيضا  )أنظر  مالي إلتزامبين أصل مالي و  التقاص
 (64و

 بيان المركز الماليالمالي وإظهار صافي المبلغ في  لتزامبين الأصل وال  تقاصيجب إجراء  47
 -عندما:

 ؛ وبين المبالغ المعترف بها تقاصلجراء  قانونياً يكون للمشروع حق قابل للتنفيذ  (أ)
صول وتسديد ينوي المشروع إما التسديد على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الأ (ب)

 في نفس الوقت. اتلتزامال 
 

، لا تقوم المنشأة بمعادلة الأصل عترافعند محاسبة نقل أصل مالي غير مؤهل للغاء ال
 (.33، الفقرة 41 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر )المرتبط  لتزامالمنقول وال 

صافي المبلغ عندما  أساسالية على الم اتلتزاميتطلب هذا المعيار عرض الأصو  المالية والإ 48
يعكس ذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع من تسديد أداتين ماليتين منفصلتين أو 

لها  فإنأو دفع مبلغ صافي منفرد وينوي القيام بذلك  إستلام. وعندما يكون للمشروع الحق في أكثر
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فقط. في ظروف أخرى يتم عرض الأصو   منفردا   ا  إلتزاممنفردا أو  ماليا   أصلا  من ناحية فعلية 
المالية بشكل منفصل عن بعضهما بما يتناسب مع خواصهما كمصادر أو  اتلتزامالمالية والإ

هن من 17-ب17تفصح المنشأ  عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  للمشروع. اتإلتزام
دوات المالية المعترف بها التي تقع ضمن بالنسبة للأ 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .  30أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17نطاق الفقر  

مالي معترف ب  وعرض صافي القيمة يختلف عن  إلتزامإن المقاصة بين أصل مالي معترف ب  و  49
للكسب أو  تحقيقا  مالي  وبينما لا تخلق المقاصة  إلتزاممالي أو  أصلب عترافلإالتوقف عن ا

من  سابقا  بأدا  مالية لا ينجم عن  فقط إزالة البند المعترف ب   عترافلإالتوقف عن ا فإنالخسار  
 بربح أو خسار . عترافولكن يمكن أن ينجم عن  كذلك الإبيان المركز المالي 

 خلافا  إن حق المقاصة هو حق قانوني للمدين  سواء عن طريق العقد أو خلاف ذلك  لتسوية أو  50
من  مستحق للدائن وذلك بخصم المبالغ المستحقة من الدائن من  جزءا  لذلك إزالة مبلغ بكامل  أو 

عتيادية من الممكن أن يكون للمدين الحق الشرعي بخصم مبلغ لإذلك المبلغ  وفي الحالات غير ا
ثلاثة ية بين الأطراف الإتفاقمستحق على طرف ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن شريطة وجود 

الشروط  فإنترسي بشكل واضح حق المدين في المقاصة  وحيث أن حق المقاصة حق قانوني 
أخرى  ويجب بذ  العناية لتحديد أية قوانين  إلىالتي تدعم هذا الحق قد تختلف من سلطة قانونية 

 تنطبق على العلاقات بين الأطراف.

 اتلتزاممالي يؤثر على الحقوق والإ مإلتزاإن وجود حق يمكن تنفيذه لإجراء مقاصة لأصل مالي و  51
حد كبير على تعرض المشروع لمخاطر   إلىمالي وقد يؤثر  إلتزامالمرتبطة مع أصل مالي و 

للمقاصة  وفي غياب  كافيا   أساسا  والسيولة  على أن وجود هذا الحق في حد ذات  ليس  الإئتمان
وقيت التدفقات النقدية المستقبلية مبلغ وت فإنالنية لممارسة الحق أو التسديد في نفس الوقت 

 فإنللمشروع لا يتأثران  وعندما ينوي المشروع ممارسة هذا الحق أو إجراء تسديد في نفس الوقت 
مبالغ وتوقيت  أكثرصافي المبلغ يعكس بشكل مناسب  أساسعلى  اتلتزامعرض الأصو  والإ

تتعرض لها هذه التدفقات النقدية. إن التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل وكذلك المخاطر التي 
نية طرف واحد أو كلا الطرفين إجراء التسديد على أساس صافي المبالغ بدون الحق القانوني 

المرتبطة مع الأصو  المالية  اتلتزاملتبرير المقاصة حيث أن الحقوق والإ كافيا  لإجراء ذلك ليس 
 المالية المنفرد  تبقى بدون تغيير. اتلتزاموالإ

عتيادية  لإا التشغيليةممارسات المعينة ب اتإلتزامو تتأثر نوايا المشروع فيما يتعلق بتسديد أصو   قد 52
ومتطلبات الأسواق المالية والظروف الأخرى التي قد تحد من القدر  على إجراء تسديد صافي أو 

ي أو تسديد في نفس الوقت  وعندما يكون للمشروع حق مقاصة ولكن لا ينوي إجراء تسديد صاف
ثر هذا الحق على تعرض المشروع أ فإنفي نفس الوقت  اتلتزامتحقيق الأصو  وتسديد الإ
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في القطاع الدولي  المحاسبة معيارمن  42يتم الإفصاح عن  بموجب الفقر   الإئتمانلمخاطر  
 .30العام 

مالي  من خلا  عمل بيت مقاصة في سوق  مثلا  قد يحدث التسديد في نفس الوقت لأداتين ماليتين  53
مساوية لمبلغ صافي  فعليا  منظم أو مبادلة وجها لوج   وفي هذه الظروف تكون التدفقات النقدية 

أو السيولة  وفي ظروف أخرى يمكن للمشروع أن يجري  الإئتمانمنفرد ولا يوجد تعرض لمخاطر  
لغ الأصل لمب الإئتمانودفع مبالغ منفصلة  وتصبح بذلك معرضة لمخاطر   إستلامتسديد لأداتين ب

بكامل   وهذه التعرضات للمخاطر  قد تكون كبير  بالرغم  لتزام  أو لمخاطر  السيولة لمبلغ الإنبكامل
المالية أنهما تما  اتلتزاملذلك يعتبر تحقيق الأصو  المالية وتسديد الإ وتبعا  من أنها لفتر  قصير   

 .في نفس الوقت فقط عندما تحدث هاتان العمليتان في نفس اللحظة

ويكون إجراء المقاصة عاد  غير مناسب  47بشكل عام لا يتم تحقق الشروط الوارد  في الفقر   54
 -عندما:

عد  أدوات مالية مختلفة لتضاهي ملامح أدا  مالية منفرد  )أي الأدا  المركبة  إستخداميتم  (أ)
Synthetic instrument)؛ 

الية التي لها نفس التعرض المالية من الأدوات الم اتلتزامتنجم الأصو  المالية والإ (ب)
ضمن محفظة عقود آجلة أو  اتلتزامالرئيسي للمخاطر  )على سبيل المثا  الأصو  والإ

 ؛أدوات مشتقة أخرى(  إلا أنها تتعلق بأطراف مقابلة مختلفة
 ؛مالية بدون حق الرجوع اتلتزامالأصو  المالية أو الأخرى المرهونة كضمان لإ (ج)
دون  اتلتزامكأمانة من قبل المدين بغرض سداد الإ ا جانبا  الأصو  المالية التي تم وضعه (د)

)مثل إنشاء صندوق  لتزامهذه الأصو  في تسديد الإ ستخدامأن يتوفر قبو  الدائن لإ
 ؛ أو (Sinking fund arrangementوا  وفوائدها بغرض الوفاء بدين معين الأملتجميع 

ها من طرف ثالث إستردادمن المتوقع وقعت نتيجة لأحداث نتج عنها خسائر  اتإلتزام (هـ) 
 بموجب مطالبة تحت وثيقة تأمين.

 
ية تصفية إتفاقإن المشروع الذي يقوم بعد  معاملات أدوات مالية مع طرف واحد قد يدخل في " 55

ية على إجراء تفاقلإمع ذلك الطرف. وتنص مثل هذه ا master netting arrangementشاملة" 
ية في حالة التقصير أو إلغاء في أي تفاقلإالمالية المغطا  بتلك ا تسديد صافي واحد لكل الأدوات

هذه الترتيبات عاد  لتوفير حماية ضد الخسار  في حالة الإفلاس  إستخدام ويمكنواحد من العقود. 
يات إتفاق. إن اتلتزامأو نتيجة أحداث أخرى ينتج عنها عدم قدر  الطرف المقابل على الوفاء بالإ

للتنفيذ ويؤثر على تحقق أو تسديد الأصو   قابلا  حق مقاصة يصبح  عموما  تخلق  التسديد الشاملة
فرادية فقط بعد حدوث حالة تقصير معينة أو في حالات أخرى لا يتوقع لإالمالية ا اتلتزاموالإ

لإجراء  أساسا  ية التسديد الشاملة لا توفر إتفاق. إن للعمليات عتياديةلإظروف االظهورها في 
. وعندما لا يتم إجراء مقاصة بين 47 إذا تم تحقيق كلا الشرطين الواردين في الفقر  المقاصة إلا
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يجب الإفصاح عن تأثير  فإن التسوية الشاملة  يةتفاقلإالمالية الخاضعة  اتلتزامالأصو  والإ
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  42للفقر   وفقا   الإئتمانية على التعرض لمخاطر  تفاقلإا
 .30لعام ا

 نتقالل ا

 ]تم إلغاءها ] 56

 ]تم إلغاءها ] 57

 ]تم إلغاءها ] 58

 تاريخ النفاذ

 1تطبق المنشأة هذا المعيار للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد  59
إذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة تبدأ و . ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. 2013يناير 
 .، فإنها ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة2013يناير  1قبل 

 

، ما لم تطبق كذلك معيار المحاسبة 2013يناير  1ينبغي أن لا تطبق المنشأة هذا المعيار قبل  60
 .30ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29الدولي في القطاع العام 

 

على معايير المحاسبة  التحسيناتأ بواسطة 40وإضافة الفقرة  44و 42و 40 اتتم تعديل الفقر  أ. 60
أن تطبق المنشأة تلك  وينبغي. 2015في يناير  ةالصادر  2014الدولية في القطاع العام 

 أو بعد 2015 يناير 1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في على البيانات التعديلات 
 1لفترة تبدأ قبل التعديلات  ت المنشأةوفي حال طبق. ومن المحبذ تطبيقها في وقت مبكر. ذلك

 فإنها ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة.، 2015يناير 
 

 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 61و 58و 57و 56 اتتم تعديل الفقر  ب. 60
ر للمرة الأولى" الصادستحقاق لأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير  "تبني

على البيانات المالية السنوية التي  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015في يناير 
وفي . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1تغطي الفترات التي تبدأ في 

يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حال طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة، 2017

 

معيار المحاسبة و  الموحدة" المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى  ج. 60
إلى تعديل ، 2015في يناير ، الصادران " الترتيبات المشتركة " 37 الدولي في القطاع العام

عند تطبيقها لمعياري  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. "53بيق)أ( و "تط3تين الفقر 
 .37و 35 المحاسبة الدوليين في القطاع العام

 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع من خلال إصدار  8، و7تم حذف الفقرات  د.  60
ت المالية السنوية التي تغطي . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانا2016في أبريل  العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 
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 "ع الموظفينمناف " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3ه. تم تعديل الفقرة  60
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016الصادر في يوليو 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39حاسبة الدولي في القطاع العام الم

، وألغيت 55و 2وفقرات التنفيذ  48و 47و 36و 28و 14و 10و 9و 4و 3و 2و. عدلت الفقرات 60
و بموجب 63هـ و63د و63ج و63ب و63أ و63وأضيفت الفقرات التنفيذ  63فقرة التنفيذ 

. تطبق المنشأة 2018أغسطس  ، الذي صدر في41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2023يناير  1هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

يناير  1أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
في نفس  41لقطاع العام فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في ا 2023
 الوقت.

المنافع " ، 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23ز. عدلت فقرة التنفيذ 60
. تطبق المنشأة هذا التعديل في نفس وقت تطبيقها 2019، الصادر في يناير "الاجتماعية

 .42لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستحقاق لإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس اعندما تتبنى المنشأ   61
معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمر  الأولى" المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأ  التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   يُ النفاذ هذا تاري  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاري .   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
 

 (2001) 15سحب واستبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة الدولي في محل  30المحاسبة الدولي في القطاع العام  يحل هذا المعيار ومعيار 62
 15ويبقى المعيار . 2001الصادر في  " الأدوات المالية: الإفصاح والعرض " 15القطاع العام 

 أو عندما يصبحان نافذا المفعو   أيهما أسبق.  30و 28معمولا ب  إلى أن يتم تطبيق المعيارين 
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  "أ" ملحق
 الرشادية يقاتالتطب

 

 .28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  جزءا  هذا الملحق يشكل 
 

  .شرح تطبيق بعض نواحي المعيارتوضح و ت التطبيقات الإرشادية ههذإن  1 تطبيق
 

 عترافالمتطلبات حو  الإلأدوات المالية. لقياس بالأو  عترافالإبهذا المعيار  يتعامللا  2 تطبيق
معيار المحاسبة الدولي في القطاع المالية وضعت في  اتلتزامالإوالقياس للأصو  المالية و 

 .41العام 

 
 (6-3النطاق )الفقرات 

 عقود الضمان المالي 
عقود الضمان المالي هي تلك العقود التي تتطلب من المنشأ  المُصدر  تسديد دفعات محدد   3 تطبيق

ديد دفعة معينة لتعويض صاحبها عن الخسار  التي يتكبدها عند إخفاق مدين محدد عن تس
للشروط الأصلية لأدا  الدين. قد تصدر الحكومات ضمانات مالية  وفقا  عند استحقاقها 

ما تصدر لتعزيز أهداف السياسة لحكومة ما  على سبيل المثا    لأسباب مختلفة. وغالبا  
ر لدعم مشاريع البنية التحتية والحفاظ على استقرار السوق المالي في أوقات الانخفاض الكبي

للأسعار. ويمكن أن تُمنح الحكومات ومنشآت القطاع العام صلاحية إصدار الضمانات 
وفي تقييم ما إذا كان الضمان تعاقدي أم المالية وفق تشريع معين أو بموجب سلطة أخرى. 

غير تعاقدي  تميز المنشأ  ما بين حق إصدار الضمان والإصدار الفعلي للضمان. ويعتبر 
حيث التشريع أو غيره من السلطات غير تعاقدي  بينما ينبغي تقييم حق إصدار الضمان من 

" لتحديد ما إذا كان 20الإصدار الفعلي للضمان باستخدام المبادئ الوارد  في الفقر  "تطبيق 
 الضمان تعاقديا. 

بشكل صريح أو ضمني   يمكن أن يؤدي إصدار ضمانات مالية لصالح طرف ثالث  سواء   4 تطبيق
مكن إصدار الضمانات المالية إلى طرف محدد أو يمكن إصدارها إلى إلى اتفاق تعاقدي.وي

 صاحب الأدا . خذ المثالين التاليين: 

  في ترتيب امتياز خدمة ما  قد تصدر الحكومة ضمان مالي بشكل مباشر إلى ممولي
وتذكر أنها في حا  التخلف عن السداد ستتحمل مسؤولية سداد أي دفعات   المعاملة

يصدر الضمان المالي لغ الأصلي للقرض وفائدت . وفي هذه الحالة  غير مسدد  للمب
 صراحة لصالح طرف محدد.

  .وهي  تكون سلطة الطرق "أ" مسؤولة عن إنشاء وصيانة البنية التحتية للطرق في البلد
تمو  إنشاء طرق جديد  من خلا  إصدار سندات طويلة الأمد. تمارس الحكومة 

التشريع وتضمن إصدار سندات سلطة الوطنية "أ" صلاحيتها بموجب 
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الطرق. وفي وقت إصدار الضمان  لا يوجد أطراف مقابلة محدد   بل يتم إصدار 
 الضمان ضمنا لصالح أصحاب أدا  محدد . 

 
بطبيعت  على افتراض استيفاء كافة  يكون الضمان المالي تعاقديا   في كلا هذين السيناريوهين 
 الخصائص الأخرى للعقد. 

 

 لتأمين عقود ا

ية في القطاع العام يمكن أن تشمل منشآت تصدر عقود تأمين. قتصادإن بعض المنشآت الإ 5 تطبيق
وتندرج هذه المنشآت ضمن نطاق هذا المعيار  لكن عقود التأمين نفسها هي خارج نطاق 

 هذا المعيار. 
 

  لأغراض هذا المعيار  عقد التأمين هو عبار  عن عقد يعرّض شركة التأمين لمخاطر محدد 6 تطبيق
ر  محدد   بما في ذلك من الخسار  تنشأ من أحداث أو ظروف تحصل أو تُكتشف خلا  فت

والمرض والعجز في حا  المعاش السنوي  بقاء المستفيد على قيد الحيا ( الوفا  )أي 
تتوفر إرشادات إضافية حو  وتضرر الأملاك وإصابة الآخرين بأضرار وتعطل العمليات. 

 الوطني أو الدولي ذي الصلة الذي يتناو  هذه العقود.عقود التامين في المعيار 
 

تتخذ بعض الأدوات المالية شكل عقود تأمين لكنها تتضمن بشكل أساسي نقل المخاطر  7 تطبيق
المالية مثل مخاطر السوق أو الائتمان أو السيولة. وتشمل الأمثلة على هذه الأدوات عقود 

مضمون الصادر  عن شركات التأمين في الضمان المالي وإعاد  التأمين وعقود الاستثمار ال
القطاع العام والمنشآت الأخرى. ويُطلب من المنشأ  تطبيق هذا المعيار على بعض عقود 
الضمان المالي  ويُسمح لها بتطبيق  على عقود التأمين الأخرى التي تتضمن نقل المخاطر 

 المالية. 
 

م تختار المنشأ  معاملتها على أنها تُعامل عقود الضمان المالي على أنها أدوات مالية ما ل 8 تطبيق
". وقد تتخذ المنشأ  هذا 9عقود تأمين وفقا لهذه الفقر  وما لم تلتزم بمتطلبات الفقر  "تطبيق 

 الاختيار في الحالات التالية: 

إذا طبقت المنشأ  مسبقا سياسة محاسبية معمو  بها بخصوص عقود التأمين وتبنت  (أ)
المالي كعقود تأمين  يجوز لها أن تستمر في  سياسة محاسبية عاملت عقود الضمان

 لهذا المعيار.  معاملة هذه العقود إما كعقود تأمين أو أدوات مالية وفقا  

إذا لم تطبق المنشأ  مسبقا سياسة محاسبية معمو  بها بخصوص عقود التأمين   (ب)
ما يمكن أن تختار معاملة عقود الضمان المالي إما كعقود تأمين أو أدوات مالية عند

 تتبنى المنشأ  هذا المعيار. 
 

ختيار على أساس كل عقد على حد   ويكون لإفي كلا البندين )أ( و)ب( أعلاه  يتم ا
 ختيار غير قابل للنقض والإلغاء. لإا

 



 العرض :المالية الأدوات

 

 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التطبيقات الإرشادية ل  981 

تعامل المنشأ  عقود الضمان المالي كأدوات مالية ما لم تختار معاملة هذه )ج(  3وفقا للفقر   9 تطبيق
لمعيار الدولي أو الوطني الملائم الذي يتناو  عقود التأمين. لالعقود كعقود تأمين وفقا 

ويُسمح للمنشأ  بمعاملة عقد الضمان المالي على أن  عقد تأمين باستخدام معيار محاسبة 
التأمين بمبلغ لا يقل عن المبلغ المسجل  اتإلتزاموطني فقط إذا تطلب ذلك المعيار قياس 

التأمين ذات الصلة ضمن نطاق معيار المحاسبة  تاإلتزامالذي يتم تحديده في حا  كانت 
. وعند تحديد (والأصو  المحتملة" اتلتزام"المخصصات والإ 19الدولي في القطاع العام 

التأمين  تأخذ المنشأ  بعين الاعتبار التقديرات الحالية لكافة  اتلتزامالمبلغ المسجل لإ
 ها والتدفقات النقدية ذات العلاقة. التدفقات النقدية الناتجة عن عقود التأمين الخاصة ب

 

 (12-9)الفقرات من  التعريفات
 

 المالية  اتلتزامالمالية والإ صو الأ
 

علي  فهي الأساس الذي تقاس ب   وبناءا  العملة )النقد( أصل مالي لأنها تمثل وسيط للتباد   10 تطبيق
بنك أو مؤسسة جميع المعاملات ويتم إظهارها في البيانات المالية. الوديعة النقدية لدى 

للمودع للحصو  على نقد من  تعاقديا   حقا  لأنها تمثل  ماليا   أصلا  مالية شبيهة تعتبر 
 إلتزامالمؤسسة أو سحب شيك أو أدا  مشابهة مقابل الرصيد لصالح دائن في عملية سداد 

 من 13وتطبق المنشأ  الفقر  الأدا  المالية.  ولا تلبي العملة غير المُصدر  تعريف مالي.
في محاسبة أي عملة غير مُصدر .  "المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ولا يتطرق هذا المعيار للعملة الصادر  كعطاء قانوني من وجهة نظر المنشأ  المُصدر . 
 

مالية  اتإلتزامنقد في المستقبل و  ستلاملإ تعاقديا   حقا  ثلة الشائعة لأصو  مالية تمثل الأممن  11 تطبيق
 -لتسليم نقد في المستقبل ما يلي: تعاقديا   ا  إلتزامابلة تمثل مق
 ؛ذمم مدينة تجارية وذمم دائنة تجارية (أ)
 ؛أوراق قبض ودفع (ب)
 ؛ وقروض مأخوذ  ومقدمة (ج)
 سندات مدينة ودائنة. (د)

 

 إلتزامبدفع( نقد ويقابل   ا  إلتزام)أو  ستلاملإ تعاقديا   حقا  في كل حالة يكون لواحد من الأطراف 
 ( لدى الطرف الآخر.ستلامبالإ حقا  دفع )أو مقابل لل

 
ية التي سيتم الحصو  قتصادهناك نوع آخر من الأدوات المالية وهو الذي تكون المنفعة الإ 12 تطبيق

ورقة الدفع التي سيتم سدادها  فمثلا  عليها أو التخلي عنها أصل مالي آخر غير النقد. 
 تعاقديا   ا  إلتزامحكومة والمصدر  سندات إستلامب تعاقديا   حقا  بسندات حكومة تعطي حاملها 

على  اتإلتزامالسندات أصو  مالية لأنها تمثل  إنمن النقد.  بدلا  بتسليم سندات الحكومة 
لحاملها  ماليا   أصلا  ورقة الدفع تعتبر  فإنعلى ذلك  وبناءا  الحكومة المصدر  لدفع النقد. 

 لمصدرها. ماليا   ا  إلتزامو 
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عاد   )مثل السندات"الدائمة"  السندات غير المضمونة  سندات تمنح أدوات الدين "الدائمة"  13 تطبيق
دفعات على حساب الفائد  في تواري  محدد  تمتد  ستلاملإ تعاقديا   حقا  رأس الما ( المالك 

عائد من المبلغ الأصلي أو الحق  إستلامأجل غير مسمى  إما بأن لا يكون ل  الحق ب إلى
جعل  غير محتمل أو بعيد المنا  على المدى بعائد من المبلغ الأصلي بموجب شروط ت

البعيد. فعلى سبيل المثا   يمكن للمنشأ  أن تصدر أدا   مالية تقتضي منها أن تدفع دفعات 
سمية أو مبلغ أصلي أتطبق على قيمة  %8تساوي سعر فائد  معلنة بنسبة  إستمرارسنوية ب
ئد  السوق للأدا  وقت هي سعر فا %8. وعلى فرض أن نسبة *وحد  عملة 000.1يساوي 

للقيام بسلسلة من دفعات الفائد   تعاقديا   ا  إلتزامالمنشأ  المُصدر  تتحمل  فإنإصدارها. 
 عترافالإوحد  عملة عند  1.000المستقبلية ذات قيمة عادلة )القيمة الحالية( تساوي 

   على التوالي. ا  مالي ا  إلتزامو  ماليا   أصلا  الأولي. ويملك مالك الأدوات والمنشأ  المُصدر  

 
أو توريد أو تباد  الأدوات المالية بحد ذات   إستلامالتعاقدي ب لتزاميعتبر الحق التعاقدي أو الإ 14 تطبيق

التعاقدية تعريف الأدا  المالية إذا  اتلتزامأدا  مالية. وتحقق سلسلة الحقوق التعاقدية أو الإ
 و إصدار أدا  حقوق ملكية. أو دفع النقد أو شراء أ إستلام إلىكانت ستؤدي في النهاية 

 
التعاقدي مطلقة  أو  لتزامقد تكون القدر  على ممارسة الحق التعاقدي أو المتطلب لتحقيق الإ 15 تطبيق

قد تكون طارئة وقفا  على وقوع حدث مستقبلي. على سبيل المثا   تعتبر الضمانة المالية 
متماثلا  للكفيل بأن يدفع  ا  تعاقدي ا  إلتزامو النقد من الكفيل   ستلامللمقرض لإ تعاقديا   حقا  

التعاقدي بسبب معاملة أو  لتزامللمقرض  إذا تعثر المقترض في السداد. ويقوم الحق والإ
واقعة سابقة )افتراض الضمانة(  بالرغم من أن قدر  المقرض على ممارسة حق  ومتطلب 

قترض في السداد. يعتبران حالة طارئة لعمل مستقبلي لتعثر الم  إلتزامالكفيل بالأداء بموجب 
المالي  بالرغم من أن مثل هذه  لتزامتعريف الأصل والإ محتملال لتزامويحقق الحق والإ

 هذه في البيانات المالية. ويمكن أن تكون بعض دائما  لا يعترف بها  اتلتزامالأصو  والإ
 . تأمين عقودهي ة محتملال اتإلتزامو حقوق ال

 
  تتم معالجة عقد الإيجار "الإيجار عقود" 13 طاع العامفي الق لمعيار المحاسبة الدولي وفقا   16 تطبيق

 ستلامللمؤجر لإ حقا   أساسا  كبيع بشروط مؤجلة. يعتبر عقد الإيجار  التمويلي محاسبيا  
مزيج من دفعات مبلغ الأصل  جوهريا  على المستأجر لدفع سيل من الدفعات تماثل  ا  إلتزامو 

لعقد الإيجار  وفقا  ه في المبلغ المستحق إستشار  ية قرض. يحتسب المؤجرتفاقلإ وفقا  والفائد  
من المحاسبة عن الأصل المؤجر نفس . من ناحية أخرى  يعتبر عقد الإيجار التشغيلي  بدلا  

الأصل لفترات مستقبلية في مقابل  إستعما عقدا غير تام يلتزم بموجب  المؤجر بتوفير  أساسا  
مؤجر في المحاسبة عن الأصل المؤجر تعويض شبي  بالرسوم مقابل الخدمات. يستمر ال

من المبلغ المستحق في المستقبل بموجب عقد الإيجار. لذلك  يعتبر عقد الإيجار  بدلا  نفس  
التمويلي أدا  مالية إما عقد الإيجار التشغيلي فلا يعتبر أدا  مالية )فيما عدا الدفعات الفردية 

 (.المستحقة حاليا  
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والمعدات(  الأصو  المؤجر   والمصانعالمخزون  الممتلكات  لا تعتبر الأصو  المادية )مثل 17 تطبيق
والأصو  غير الملموسة )مثل براءات الإختراع والعلامات التجارية( أصولا  مالية. وتعطى 
السيطر  على مثل هذه الأصو  المادية والأصو  غير الملموسة فرصة  لتوليد تدفقا  نقديا  أو 

 النقد أو أصل مالي آخر. ستلامنشوء حق حالي لإ إلىأصل مالي آخر  ولكنها لا تؤدي 
 

ية قتصادلا تعتبر الأصو  )مثل المصاريف المدفوعة مسبقا ( والتي تكون المنافع الإ 18 تطبيق
نقد أو أصل مالي آخر  إستلاممن حق  بدلا  البضائع أو الخدمات  إستلامالمستقبلية لها هي 

 اتإلتزاملإيرادات المؤجلة ومعظم أصولا  مالية. وعلى نحو مشاب   لا تعتبر البنود مثل ا
ية المرتبطة بها هو توريد قتصادمالية لأن تدفق الصادر النقدي للمنافع الإ اتإلتزامالضمان 

 التعاقدي بدفع نقد أو أصل مالي آخر. لتزاممن الإ بدلا  البضائع والخدمات 
 

التعاقدية. وبالنسبة  في القطاع العام من الترتيبات التعاقدية وغير اتلتزامتنشأ الأصو  والإ 19 تطبيق
التي تنشأ من الترتيبات غير التعاقدية فهي لا تحقق تعريف الأصل  اتلتزامللأصو  والإ
 . المالي لتزامالمالي أو الإ

 

تبحث المنشأ  في جوهر الترتيب وليس في شكل  القانوني لتحديد ما إذا كان عبار  عن "عقد"  20 تطبيق
  لأغراض هذا المعيار  بما يلي )رغم أن هذا لأغراض هذا المعيار. يتم عموما إثبات العقود

 قد يختلف من منطقة إلى أخرى(:

   ؛معينا   تتضمن العقود أطراف راغبة تبرم ترتيبا 

  على أطراف العقد  ولا يجب أن تؤدي هذه  اتإلتزاميترتب على شروط العقد حقوق و
يترتب  إلى أداء متكافئ من قبل كل طرف. على سبيل المثا   اتلتزامالحقوق والإ

ا على هذه الجهة بنقل الموارد إلى المستلم وفق إلتزامعلى اتفاق تمويل جهة مانحة 
بنود الاتفاقية المبرمة  كما ينص على حق المستلم في استلام تلك الموارد. ويمكن أن 

في  مساويا   تكون هذه الأنواع من الترتيبات تعاقدية رغم أن المستلم لم يقدم عوضا  
 الترتيب لا ينتج عن  أداء متكافئ من قبل الأطراف. المقابل  أي أن 

  .إن تصحيح التخلف عن الأداء هو واجب الإنفاذ بموجب القانون 
 

في القطاع العام  من المحتمل أن تكون الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية هي غير تبادلية  21 تطبيق
وفقا يراد غير التبادلية الناتجة عن معاملات الإ اتلتزامبطبيعتها. ويتم محاسبة الأصو  والإ

"الإيراد من المعاملات غير التبادلية  23لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
. وإذا كانت معاملات الإيراد غير التبادلية هي معاملات تعاقدية  )الضرائب والتحويلات("

ت هي أصو  أو الناتجة عن هذه المعاملا اتلتزامتقيّم المنشأ  ما إذا كانت الأصو  أو الإ
من هذا المعيار. " 18تطبيق  -10تطبيق"و 10مالية وذلك باستخدام الفقرات اتإلتزام

وتستخدم المنشأ  الإرشادات الوارد  في هذا المعيار وفي معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
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لمساهمة أو أدا  حق ملكية )ا إلتزامما إذا ينشأ عن المعاملة غير التبادلية في تقييم  23العام 
 من المالكين(. 

 
كان متطلبات تصنيف هذا المعيار في تحديد ما إذا  عتبار تحديدا  لإتأخذ المنشأ  بعين ا 22 تطبيق

أم  ا  إلتزامالتدفق الداخل للموارد كجزء من معاملة إيراد تعاقدية وغير تبادلية هو في جوهره 
 أدا  حق ملكية.

 
 القانونية بعد  طرق:  اتلتزاميمكن محاسبة الإ 23 تطبيق

 دفع ضرائب الدخل وفقا للمعيار الدولي أو الوطني الملائم الذي  اتإلتزاممحاسبة  يتم
 يتناو  ضرائب الدخل.

  تقديم المنافع الاجتماعية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  اتإلتزاميتم محاسبة
 ." المنافع الاجتماعية" 42العام 

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القانونية الأخرى وفقا ل اتلتزاميتم محاسبة الإ
19 . 

 

الاستدلالية  كما يرد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  اتلتزاملا تنشأ الإ 24 تطبيق
 مالية.  اتإلتزام  من العقود وهي بالتالي ليست 19

 
 أدوات حقوق الملكية

ما  يتألف من أدوات حقوق  من غير الشائع أن تقوم منشآت القطاع العام بالمساهمة برأس 25 تطبيق
ملكية  مثل الأسهم والأشكا  الأخرى من رأس الما  غير المستخدم. وحيث تصدر المنشآت 

على أدوات حقوق ملكية  تكون ملكية واستخدام هذه الأدوات مقيد  بموجب تشريع معين. 
ط من قد ينص التشريع على إمكانية امتلاك الأسهم في منشأ  قطاع عام فقسبيل المثا   

 قبل منشأ  أخرى في القطاع العام وبالتالي لا يمكن استخدامها كعوض لتسوية المعاملات.
 

يمكن أيضا   إثبات رأس الما  المساهم ب  في القطاع العام عن طريق نقل الموارد بين  26 تطبيق
الأطراف. ولا يعتبر إصدار أدوات حقوق الملكية فيما يخص نقل الموارد أمرا أساسيا لعملية 

حتى تحقق تعريف المساهمة من المالكين. ويتم تمييز نقل الموارد الذي ينتج عن  النقل 
حقوق الملكية للمنشأ  عن العمليات الأخرى لنقل الموارد لأن   حصة في صافي الأصو /

 يمكن إثباتها عن طريق ما يلي: 

  لنقل الموارد )أو فئة من هذا النقل( من قبل أطراف المعاملة على أن  وصف رسمي
حقوق ملكية المنشأ   إما قبل أن تحصل المساهمة  يشكل جزء من صافي أصو /

على سبيل المثا   عند تأسيس منشأ  جديد   قد أو في وقت حصو  المساهمة. 
يعتبر مكتب الموازنة في وزار  المالية أن النقل المبدئي للموارد إلى المنشأ  يترتب 

  بدلا من تقديم التمويل لاستيفاء حقوق ملكية المنشأ علي  حصة في صافي أصو /
 المتطلبات التشغيلية. 
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 تفاقية رسمية  تتعلق بعملية النقل  تنص على أو تزيد من حصة مالية قائمة في إ
 ها. إستردادحقوق ملكية المنشأ  يمكن بيعها أو نقلها أو  صافي أصو /

 

  تقيّم المنشأ  طبيعة تفاقية الرسميةإرغم أن  يمكن إثبات نقل الموارد عبر وصف رسمي أو 
 على جوهرها وليس فقط شكلها القانوني.  عمليات نقل الموارد بناء  

 
 

 لأغراض هذا المعيار  يمكن استخدام مصطلح "أدوات حقوق الملكية" للإشار  إلى ما يلي:  27 تطبيق

 شكل من أشكا  رأس الما  المستخدم مثل الأسهم العادية أو الأسهم الممتاز ؛ 

 إما موصوفة أو متفق عليها على أنها كذلك بين أطراف المعاملة(  عمليات نقل للموارد(
 تثبت وجود حصة متبقية في صافي أصو  منشأ  أخرى؛ و/أو

 مالية في الشكل القانوني للدين يمثل  في جوهره  حصة في صافي أصو   اتإلتزام
 المنشأ . 

 
 الأدوات المطروحة للتداو 

أ  من أسهم أو أشكا  أخرى من رأس الما  حيث يتألف رأس الما  المساهم ب  للمنش 28 تطبيق
المستخدم  قد تتخذ هذه الأدوات عد  أشكا   على سبيل المثا  أسهم عادية غير مطروحة 

( وبعض الأدوات التي 16و 15للتداو  وبعض الأدوات المطروحة للتداو  )انظر الفقرتين 
أصو  المنشأ  عند خر حصة تناسبية من صافي آا بتسليم طرف إلتزامتفرض على المنشأ  

( وبعض أنواع الأسهم الممتاز  )انظر الفقرتين "تطبيق 18و 17)انظر الفقرتين التصفية فقط 
كتتاب في أو لإوضمانات أو خيارات شراء مكتوبة تسمح لصاحبها با"( 50وتطبيق  49

لغ في المنشأ  المُصدر  مقابل مب للتداو شراء عدد ثابت من الأسهم العادية غير المطروحة 
المنشأ  بإصدار أو شراء عدد ثابت من أدوات  إلتزامإن نقدي ثابت أو أصل مالي آخر. 

حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر هو أدا  حق ملكية 
 إلتزاملكن إذا كان هذا العقد يحتوي على (. 27باستثناء ما هو مذكور في الفقر  للمنشأ  )

مالي آخر )ما عدا عقد مصنف كأدا  حق ملكية وفقا  إلتزامنشأ  بدفع نقد أو مترتب على الم
عن القيمة  إلتزام(  فإن  يؤدي أيضا إلى نشوء 18و 17أو الفقرتين  16و 15للفقرتين 

ويتحمل مُصدر الأسهم العادية غير )أ("(. 51)انظر الفقر  "تطبيق ستردادالحالية لمبلغ الإ
عندما يتصرف رسميا لإجراء توزيع ويصبح ملزما قانونا أمام  اإلتزامالمطروحة للتداو  

المساهمين للقيام بذلك. وقد يكون هذا هو الحا  بعد الإعلان عن أرباح أسهم أو عند 
 قابلة للتوزيع على المساهمين.  اتلتزامتصفية المنشأ  وتصبح أي أصو  تبقى بعد تسديد الإ

 
حصلت علي  المنشأ  والذي يمنحها الحق في  لا يعتبر خيار الشراء أو عقد مشاب  آخر 29 تطبيق

إعاد  إستملاك عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل تسليم مبلغ ثابت من 
(. وبدلا  من 27النقد أو أصل مالي آخر أصلا  ماليا  للمنشأ  )بإستثناء ما هو وارد في الفقر  

 من حقوق الملكية.ذلك  يُخصم أي تعويض مدفوع مقابل مثل هذا العقد 
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 )ب((17)ب( و15صنف الأدوات التابع لجميع الأصناف الأخرى )الفقرتين 
 

هي أن الأدا  المالية تقع في صنف الأدوات التابع  17و 15إحدى خصائص الفقرتين     30تطبيق
 لجميع الأصناف الأخرى.

 
أ  بتقييم مطالبة الأدا  عند عند تحديد ما إذا كانت الأدا  تقع ضمن صنف تابع  تقوم المنش 31تطبيق

التصفية كما لو كان سيتم تصفيتها في التاري  الذي تقوم ب  بتصنيف الأدا . وينبغي على 
المنشأ  إعاد  تقييم التصنيف في حا  وجود تغيير في الظروف ذات الصلة. فعلى سبيل 

هذا على ما إذا  المثا   في حا  قامت المنشأ  بإصدار أو تسديد أدا  مالية أخرى  فقد يؤثر
 كانت الأدا  المعنية تقع ضمن صنف الأدوات التابع لجميع الأصناف الأخرى.

 
لا تعد الأدا  التي لديها حق الأفضلية عند تصفية المنشأ  أدا   ذات حق في حصة تناسبية     32تطبيق

 من صافي أصو  المنشأ . فعلى سبيل المثا   تملك الأدا  حق أفضلية عند التصفية في
حا  خولت الحامل للحصو  على أرباح أسهم ثابتة عند التصفية إضافة  إلى حصة من 
صافي أصو  المنشأ  عندما لا تملك أدا  أخرى تقع في الصنف التابع مع حق الحصو  

 على حصة تناسبية من صافي أصو  المنشأ  نفس الحق عند التصفية.
 

فقط للأدوات المالية  ينبغي معاملة ذلك الصنف كما في حا  إمتلاك المنشأ  صنفا  واحدا      33تطبيق
 لو كان تابعا  لجميع الأصناف الأخرى.

 

 15)الفقرة  إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة المنسوبة إلى الأداة طوال عمرها
 )هـ((

الفائض أو يجب أن يعتمد إجمالي التدفقات النقدية للأدا  طوا  عمرها بشكل كبير على    34تطبيق
وعلى التغير في صافي الأصو  المعترف بها أو القيمة العادلة لصافي الأصو   لعجزا

الفائض أو المعترف وغير المعترف بها التي تخص المنشأ  طوا  عمر الأدا . وينبغي قياس 
 لمعايير التقرير ذات الصلة. وفقا  والتغير في صافي الأصو  المعترف بها العجز 

 

ير صفته مالكاً للمنشأة حامل أداة بصفة غالمعاملات المبرمة من قبل 
 (17و 15)الفقرتان 

يمكن أن يقوم حامل الأدا  المالية المطروحة للتداو  أو الأدا  التي تفرض على المنشأ      35تطبيق
ا  بتسليم حصة تناسبية من صافي أصو  المنشأ  إلى جهة أخرى فقط عند التصفية إلتزام

فة أخرى غير كون  مالك المنشأ . فعلى سبيل المثا   يمكن بإبرام معاملات مع المنشأ  بص
أن يكون حامل الأدا  موظفا  لدى المنشأ . وينبغي فقط الأخذ بعين الإعتبار التدفقات النقدية 
والبنود التعاقدية والشروط للأدا  التي ترتبط بحامل الأدا  بصفت  مالك المنشأ  عند تقييم ما 

 .17أو الفقر   15حقوق ملكية بموجب الفقر  أدا    على أنها إذا كان ينبغي تصنيف الأدا 
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ومن الأمثلة على ذلك الشراكة المحدود  ذات الشركاء المحدودين والعامين. حيث يمكن أن     36تطبيق
يقدم بعض الشركاء العامين ضمانا  للمنشأ  ويمكن أن يدفع لهم أجر مقابل منحهم ذلك 

  يرتبط الضمان والتدفقات النقدية المصاحبة بحاملي الأدا  الضمان. وفي مثل هذه الحالات
بصفتهم أصحاب الضمان وليس بصفتهم مالكي المنشأ . وبالتالي  فلن يؤدي هذا الضمان 
والتدفقات النقدية المصاحبة إلى جعل الشركاء العامين تابعين للشركاء المحدودين وسيتم 

اقدية لأدوات الشراكة المحدود  وأدوات الشراكة تجاهلها عند تقييم ما إذا كانت البنود التع
 العامة متماثلة.

 

الفائض أو العجز الذي يخصص الفائض أو العجز ومن الأمثلة الأخرى ترتيب مشاركة     37تطبيق
لحاملي الأدا  على أساس الخدمات المقدمة أو الأعما  المتولد  خلا  السنوات الجارية 

تيبات تعاملات مع حاملي الأدا  بصفتهم غير مالكين ولا والسابقة. وتعتبر مثل هذه التر 
. ومع 17أو الفقر   15ينبغي أخذها بعين الإعتبار عند تقييم الخصائص المدرجة في الفقر  

لحاملي الأدا  اعتمادا  على القيمة الفائض أو العجز ترتيبات التي تخصص هذه الذلك  فإن 
نف تمثل معاملات مع حاملي الأدا  بصفتهم مالكين العددية لأدواتهم بالنسبة لغيرها في الص

 .17أو الفقر   15وينبغي أخذها بعين الإعتبار عند تقييم الخصائص المدرجة في الفقر  
 

يجب أن تكون التدفقات النقدية والبنود التعاقدية والشروط للتعامل بين حامل الأدا  )بصفت      38تطبيق
ة لمعاملة مكافئة يمكن أن تحدث بين الجهة غير غير مالك( والمنشأ  المصدر  مشابه

 الحاملة للأدا  والمنشأ  المصدر .
 

لا يوجد أداة مالية أو عقد آخر مع إجمالي التدفقات النقدية يثبت أو يحصر 
 (18و 16متبقي لحامل الأداة )الفقرتان بشكل جوهري العائد ال

على أنها  17أو الفقر   15ر الوارد  في الفقر  أحد شروط تصنيف أدا  مالية تستوفي المعايي    39تطبيق
حقوق ملكية هو عدم إمتلاك المنشأ  لأي أدا  مالية أو عقد آخر )أ( يعتمد في  إجمالي أدا  

أو التغير في صافي الأصو  المعترف الفائض أو العجز التدفقات النقدية بشكل كبير على 
لمعترف وغير المعترف بها التي تخص بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الأصو  ا

جوهري العائد المتبقي. ومن غير المحتمل أن تمنع  المنشأ  و)ب( يحصر أو يثبت بشكلٍ 
لشروط تجارية عادية مع أطراف غير معنية  تصنيف  وفقا  الأدوات التالية  عند إبرامها 

حقوق أدا  أنها  على17أو الفقر   15الأدوات التي تستوفي المعايير الوارد  في الفقر  
 -ملكية:

 أدوات مع إجمالي تدفقات نقدية يعتمد بشكل جوهري على الأصو  المحدد  للمنشأ . (أ)
 أدوات مع إجمالي تدفقات نقدية يعتمد على النسبة المئوية للإيراد. (ب)
 عقود مصممة لمكافئة موظفين فرديين على الخدمات التي قدموها للمنشأ . (ج)
 الربح مقابل الخدمات المقدمة أو السلع المزود .عقود تقتضي دفع نسبة ضئيلة من  (د)
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 الأدوات المالية المشتقة
 

مدينة  ذمم دائنة وأدوات حقوق الملكية(. ومشتقات  الرئيسية )ذممالأدوات المالية تشمل  40 تطبيق
الأدوات المالية )مثل الخيارات المالية  العقود المستقبلية والآجلة  تبادلات العملات وأسعار 

 وتبعا  تحقق الأدوات المالية المشتقة تعريف الأدا  المالية ادلات أسعار العملة( الفائد   وتب
 مشمولة في نطاق هذا المعيار. فإنهالذلك  

 
ذات تأثير نقل واحد  أو أكثر من المخاطر  اتإلتزامو توجد الأدوات المالية المشتقة حقوقا   41 تطبيق

بين أطراف الأدوات. في البداية   المالية المتأصلة في الأدوات المالية الأساسية المتضمنة
 اتلتزاملمبادلة الأصو  أو الإ تعاقديا   حقا  تمنح الأدوات المالية المشتقة واحدا  من الأطراف 

بمبادلة  تعاقديا   ا  إلتزامالمالية مع طرف آخر بموجب شروط من المحتمل أن تكون جيد   أو 
من المحتمل أن لا تكون جيد .  المالية مع طرف آخر بموجب شروط اتلتزامالأصو  أو الإ

نقل للأدا  المالية الأساسية المتضمنة في بداية العقد  ولا يحدث  ۱عموما  ولكن  لا ينتج عنها 
 لتزامالعقد. وتتضمن بعض الأدوات كلا  من الحق والإ إستحقاقمثل هذا النقل بالضرور  عند 

مع التغير في  فإن ا  المشتقة  بالمبادلة. ولأن  يتم تحديد شروط المبادلة في بداية الأد
 هذه الشروط يمكن أن تصبح جيد  أو غير جيد .  فإنالأسعار في الأسواق المالية 

 
خيار البيع أو الشراء لتباد  أدا  مالية يعطي حامل  الحق في الحصو  على فوائد  إن 42 تطبيق

وع العقد. ية مستقبلية مرتبطة مع التغيرات في القيمة العادلة للأدا  المالية موضإقتصاد
ية مستقبلية متوقعة أو إقتصادبالتناز  عن فوائد  ا  إلتزاممصدر الخيار يتحمل  فإنوبالعكس 

ية مستقبلية مرتبطة مع التغيرات في القيمة العادلة للأدا  إقتصاديتحمل خسار  محتملة لفوائد 
ف الأصل المصدر يستوفيان تعري إلتزامالحق التعاقدي للمالك و  أنالمالية موضوع العقد. 

 أصلالأدا  المالية موضوع عقد الخيار قد تكون أي  إنالمالي على الترتيب.  لتزامالمالي والإ
الخيار قد يتطلب من المصدر إصدار أدا   إنمالي بما في ذلك أسهم وأدوات تحمل فائد . 

مالي  أصلالأدا  موضوع الخيار لا تزا  تمثل  أنمالي  إلا  أصلمن تحويل  بدلا  دين 
حق حامل الخيار لتباد  الأصو  تحت ظروف من  إنالك إذا تمت ممارسة الخيار. للم

تكون  أنالمصدر لتباد  أصو  تحت ظروف من المحتمل  إلتزامتكون إيجابية و  أنالمحتمل 
غير إيجابية يكونان منفصلين عن الأصو  موضوع العقد التي سيتم تبادلها عند ممارسة 

خيار  إنية ممارسة الخيار. إحتمالالمصدر لا يتأثران ب إلتزامطبيعة حق المالك و  إنالخيار. 
مالي لأن  لا  إلتزاممالي أو  أصلغير مالي )مثل سلعة( لا ينجم عن   أصلشراء أو بيع 

 أو تسليم أصو  مالية أو تباد  أدوات مالية. إستلاميستوفي متطلبات التعريفات من ناحية 

 
                                                      

وهذا صحيح بالنسبة لمعظم وليس جميع المشتقات  على سبيل المثا  يتم في بعض مبادلات سعر الفائد  بين العملات تباد  المبلغ   1
 الرئيسي في البداية )ويعاد تبادل  عند الإستحقاق(.
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مشتقة هو عقد آجل سيتم تسديده خلا  ستة أشهر يقدم في  مثا  آخر على الأدوات المالية ال    43 تطبيق
في مقابل سندات حكومية بفائد   نقدا   1.000.000أحد الأطراف )المشتري( وعدا بتسليم 

والطرف الآخر )البائع( يقدم وعدا بتسليم سندات حكومية  1.000.000 الاسمية قيمتهاثابتة 
. خلا  الستة أشهر يكون نقدا   1.000.000ل مقاب 1.000.000 الاسميةبفائد  ثابتة قيمتها 

لتباد  أدوات مالية. إذا ارتفعت القيمة السوقية  تعاقديا   ا  إلتزامو  تعاقديا   حقا  لكلا الطرفان 
ستكون الظروف إيجابية للمشتري وغير إيجابية  1.000.000للسندات الحكومية أعلى من 

سيكون التأثير هو العكس. للمشتري ف 1.000.000سعر السوق دون  إنخفضللبائع  إما إذا 
علي   أنحق تعاقدي )أصل مالي( مشاب  للحق الناجم بموجب خيار الشراء المحتفظ ب   كما 

مالي( مشاب  للحق الذي ينجم بموجب خيار البيع الذي تم إصداره   إلتزام) تعاقديا   ا  إلتزام
لخيار الشراء الذي تم  وفقا  الناجم  لتزاممالي( مشاب  للإ أصل) تعاقديا   حقا  للبائع  فإنوكذلك 

التعاقدية تمثل أصولا  اتلتزامهذه الحقوق والإ فإنإصداره. وكما هو الحا  بالنسبة للخيارات 
مالية منفصلة ومتميز  عن الأدوات المالية موضوع العقد )السندات والنقدية  اتإلتزامو مالية 

كلا الطرفان في  أنجل وعقد الخيار هو الفرق الرئيسي بين العقد الآ إنالتي سيتم تبادلها(. 
العقد الآجل ملتزمان بالتنفيذ في الوقت المحدد  بينما يقع التنفيذ تحت عقد الخيار فقط 

 عندما ومتى يقرر حامل الخيار ممارسة حق .
 

بإجراء مبادلة مستقبلية  بما في  لتزامتتضمن العديد من أنواع الأدوات المشتقة الحق أو الإ 44 تطبيق
لفائد  وتباد  العملات  الحدود العليا لأسعار الفائد  وخيارات الحد الأعلى والحد ذلك سعر ا

 إلىالقروض وتسهيلات إصدار السندات وكتب الإعتماد. ويمكن النظر  اتإلتزامو الأدنى 
تباد  سعر الفائد  على أن  تنوع لعقد آجل توافق أطراف  على القيام بسلسلة من عمليات 

سعر الفائد  العائم   إلىفي المبالغ النقدية  ويتم حساب مبلغ واحد بالرجوع التباد  المستقبلية 
سعر الفائد  الثابت. والعقود المستقبلية هي تنوعات أخرى من العقود  إلىوالآخر بالرجوع 

 الآجلة  وتختلف بشكل أساسي في أن  يتم توحيد العقود وتداولها عند المبادلة. 
 

 (6-4الفقرات مالية ) بيع أو شراء أدوات غيرعقود 
لا تحقق عقود بيع أو شراء البنود غير المالية تعريف الأدا  المالية لأن الحق التعاقدي لأحد  45 تطبيق

 حقا  المقابل للطرف الآخر لا ينشأ  لتزامأصل غير مالي أو خدمات والإ إستلامالأطراف ب
العقود التي  إنالمالي.   أو توريد أو مبادلة الأصل إستلاملأي من الطرفين ب ا  إلتزامحاليا  أو 

عقد خيار أو عقد آجل أو  مثلا  أصو  ملموسة فقط ) إستلامتنص على السداد بتسليم أو 
( ليست أدوات مالية. كثير من عقود السلع هي من هذا النوع. بعضها النفطمستقبلي عن 

يكون موحدا في الشكل ومتداو  في أسواق منظمة بنفس النمط كما في بعض الأدوات 
لأنها  نقدا  قد تكون العقود المستقبلية للسلع جاهز  للشراء أو البيع  فمثلا  مالية المشتقة  ال

الأطراف التي تبيع أو  أنمسجلة للتداو  في بورصة وقد تتداولها الأيدي عد  مرات. إلا 
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 بالتداو  في السلعة موضوع العقد. القدر  على شراء أو بيع عقد سلعة فعليا  تشتري العقد تقوم 
التفاوض على تسوية نقدية  إحتما مقابل نقد والسهولة التي يمكن فيها بيعها أو شراؤها و 

 السلعة لا يغير الخاصية الأساسية للعقد بحيث ينجم عن  أدا  مالية. إستلامتسليم أو  لتزاملإ
بعض عقود بيع أو شراء البنود غير المالية التي يمكن تسويتها  فإنوعلى الرغم من ذلك  

افي أو من خلا  تباد  الأدوات المالية  أو التي يكون فيها في البند غير المالي قابل بالص
نقد بسهولة  تكون ضمن نطاق هذا المعيار كما لو أنها أدوات مالية )راجع  إلىللتحويل 

 (. 4الفقر  

 
أو تسليم أصو  ملموسة لا ينجم عن  أصل مالي لأحد  إستلامالعقد الذي ينطوي على  46 تطبيق

مالي لطرف آخر إلا إذا تم تأجيل الدفع المتعلق ب  بعد التاري  المقرر  إلتزامو  الأطراف
 لتحويل الأصو  الملموسة. هذا هو شأن شراء أو بيع البضائع بالأجل.

 
 إستلامبعض العقود تكون متصلة بالسلع ولكنها لا تنطوي على تسديد من خلا  تسليم أو  47 تطبيق

لمعادلة في  وفقا  من خلا  دفعات نقدية محدد  فعلي لسلعة. وتنص على القيام بالتسديد 
يمكن حساب المبلغ الأساسي لسند بتطبيق سعر  فمثلا  من طريقة دفع مبالغ ثابتة.  بدلا  العقد 

المبلغ الأساسي  إنالسد على كمية ثابتة من النفط.  إستحقاقالسوق السائد للنفط في تاري  
 فقط  لذلك مثل هذا العقد يمثل أدا  مالية. نقدا  مربوط بفهرس سعر السلعة إلا أنها تسدد 

 
 أصل إلىغير مالي إضافة  إلتزامعقد ينجم عن  أصل أو  أيضا  يشمل تعريف الأدا  المالية  48 تطبيق

مالي. مثل هذه الأدوات تعطي عاد  أحد الأطراف خيار لتباد  أصل مالي مقابل  إلتزامأو 
سيل من دفعات  ستلاملإ حقا  مالك السند المربوط بالنفط قد يعطي ال مثلا  أصل غير مالي. 

مع خيار تباد  المبلغ الأساسي مقابل كمية  ستحقاقالإمن النقد عند  ثابتا   ومبلغا  فائد  دورية 
 إلى ا  إستنادمدى الرغبة في ممارسة هذا الخيار ستختلف من وقت لآخر  إنثابتة من النفط. 

نقد مقابل النفط المتضمنة في السند  القيمة العادلة للنفط نسبة لمعد  تباد  )سعر تباد ( ال
الأصل  إننوايا حامل السند حو  ممارسة الخيار لا تؤثر على جوهر الأصو  المكونة.  وإن

المالي للمصدر تجعل من السند أدا  مالية بغض النظر عن  لتزامالمالي للمالك )الحامل( والإ
 التي تم خلقها. اتلتزامالأنواع الأخرى من الأصو  والإ
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 لعرضا

 (32-13)الفقرات  حقوق الملكية صافي الأصو /و  اتلتزامالإ
 

 تعاقدي لتوريد النقد أو أي أصول مالية أخرى  إلتزاملا يوجد 
 (24-21الفقرات من )

أو  إلتزاممن الممكن إصدار الأسهم الممتاز  بحقوق مختلفة. عند تصنيف سهم ممتاز ك 49 تطبيق
سهم لتحدد ما إذا كانت تحتوي على خصائص حقوق ملكية تقيم المنشأ  الحقوق المتعلقة بال

سترجاع في تاري  معين أو لإالسهم الممتاز الذي ينص على ا فمثلا  المالي.  لتزامأساسية للإ
 ا  إلتزامالمالي إذا كان على المصدر  لتزامالمالك )الحامل( يستوفي تعريف الإ إختيارحسب 

سهم  إسترداد إلتزامبعلى الوفاء  عدم قدر  المصدر إنبتحويل أصو  مالية لحامل السهم. 
أو لقيود قانونية لا يلغي هذا  الفائضكان لنقص  بذلك  سواء   تعاقديا  ممتاز عندما يلتزم 

المالي لأن  لا يوجد  لتزامالأسهم لا يفي بتعريف الإ لاسترجاعخيار المصدر  إن. لتزامالإ
ضع الأسهم خا ستردادإ إنحالي لتحويل أصو  مالية للمساهمين.  إلتزامعلى المصدر 

عندما يمارس المصدر  لتزاميظهر الإ أنن  من الممكن أالمصدر. على  ختيارلإبالكامل 
 الأسهم. إستردادالخيار ويكون ذلك عاد  بأخطار المساهمين بنية 

 
التصنيف الملائم يتم تحديده من خلا   فإن ستردادعندما تكون الأسهم الممتاز  غير قابلة للإ 50 تطبيق

 ى المرتبطة بها. عندما تكون توزيعات الأرباح لحاملي الأسهم الممتاز   سواء  الحقوق الأخر 
الأسهم تعتبر أدوات ملكية  ولا  فإنالمصدر  ختيارلإتراكمية أو غير تراكمية  خاضعة 

 :تتعامل هذه الفقر  مع الأدوات المركبة من وجهة نظر المالك

 ؛تاري  القيام بتوزيعات (أ)

 لمستقبل؛نية القيام بتوزيعات في ا (ب)

التأثير السلبي المحتمل على سعر الأسهم العادية للمنشأ  المُصدر  إذا لم يتم القيام  (ج)
بالتوزيعات )بسبب القيود على دفع أرباح الأسهم على الأسهم العادية إذا كانت أرباح 

 الأسهم غير مدفوعة على الأسهم الممتاز (؛

 يات المنشأ  المُصدر ؛إحتياطقيمة  (د)

  أو لفتر  معينة؛ للفائض أو العجزنشأ  المُصدر  توقع الم ( هـ)

قدر  أو عدم قدر  المنشأ  المُصدر  على التأثير في قيمة ربحها أو خسارتها في  (و)
 الفتر . 
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 (29-25)الفقرات  التسوية في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 

طاع العام بالمساهمة "  من غير الشائع أن تقوم منشآت الق25كما أشير في الفقر  "تطبيق 51 تطبيق
برأس ما  يتألف من أدوات حقوق ملكية  مثل الأسهم والأشكا  الأخرى من رأس الما  غير 
المستخدم. وحيث توجد مثل هذه الأدوات  تكون ملكية واستخدام هذه الأدوات مقيد  بموجب 
 تشريع معين. ونتيجة الهيكل الرأسمالي لمنشآت القطاع العام الذي يختلف عموما عن

  فإن منشآت القطاع الخاص  والبيئة التشريعية التي تعمل فيها منشآت القطاع العام
المعاملات التي يتم تسويتها بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  من غير المحتمل أن 

لكن حيث تحصل هذه  تحصل بشكل متكرر في القطاع العام كما هي في القطاع الخاص.
ثلة التالية في توضيح كيفية تصنيف أنواع مختلفة من العقود في المعاملات  قد تساعد الأم

 -:أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ 
المنشأ  أو توريدها لعدد ثابت من  إستلاميعتبر العقد الذي ستتم تسويت  من خلا    (أ)

أسهمها الخاصة بدون تعويض مستقبلي أو مبادلة عدد ثابت من أسهمها الخاصة 
)بإستثناء ما هو محدد  ي ثابت أو أصل مالي آخر  أدا  حقوق ملكيةمقابل مبلغ نقد

أو دفع  مقابل مثل هذا   إستلامأي تعويض يتم  فإنلذلك   وتبعا  . أ(22في الفقر  
حقوق الملكية أو يقتطع منها مباشر . ومن صافي الأصو / إلىالعقد يضاف مباشر  

الطرف المقابل الحق لشراء عدد ثلة على ذلك خيار الأسهم الصادر  الذي يعطي الأم
العقد من  إقتضىثابت من أسهم المنشأ  مقابل مبلغ نقدي ثابت. من جانب آخر  إذا 

( أسهمها الخاصة مقابل النقد أو أصل مالي آخر في تاري  إستردادالمنشأ  شراء )
بلغ مالي للقيمة الحالية لم إلتزامب أيضا  محدد أو ثابت أو عند الطلب  فتعترف المنشأ  

)بإستثناء الأدوات التي تمتاز بجميع الخصائص وتستوفي الشروط الوارد   ستردادالإ
المنشأ  بموجب  إلتزاممثا  آخر هو  (. 18و 17أو الفقرتين  16و 15في الفقرتين 

 عقد آجل بإعاد  شراء عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل مبلغ نقدي ثابت.

بالنسبة للقيمة  ماليا   ا  إلتزاماصة مقابل النقد يوجد المنشأ  بشراء أسهمها الخ إلتزامإن  (ب)
حتى لو أن عدد الأسهم التي تكون المنشأ  ملزمة بإعاد   ستردادالحالية لمبلغ الإ

 ستردادمشروط بممارسة الطرف المقابل لحق الإ لتزامشرائها غير ثابت أو أن الإ
. ومن أمثلة (18و 17أو الفقرتين  16و 15الفقرتين )بإستثناء ما هو محدد في 

المشروط  الخيار الصادر الذي يقتضي من المنشأ  إعاد  شراء أسهمها  لتزامالإ
 الخاصة مقابل النقد إذا مارس الطرف المقابل الخيار. 

 ا  إلتزامأو  أصلا  يعتبر العقد الذي سيتم تسويت  من خلا  النقد أو أصل مالي آخر  (ج)
أو توريده   إستلامالمالي الآخر الذي سيتم حتى لو أن المبلغ النقدي أو الأصل  ماليا  

 حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ أدوات مبنيا  على التغيرات في سعر السوق الخاص ب
. ومثا  على (18و 17أو الفقرتين  16و 15الفقرتين )بإستثناء ما هو محدد في 

 ذلك  خيار صافي الأسهم التي تم تسويتها بالنقد. 
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تسويت  بعدد متغير من الأسهم الخاصة بالمنشأ  والتي تساوي قيمتها يعتبر العقد الذي سيتم 
أو  أصلا    سعر السلعة( مثلا  مبنيا  على التغيرات في متغير أساسي ) مبلغا  أو  ثابتا   مبلغا  
والذي  إذا طبق  يتم  النفطثلة على ذلك  الخيار المكتوب لشراء الأم. ومن ماليا   ا  إلتزام

عدد من هذه  كبرت المنشأ  الخاصة من خلا  توريد المنشأ  لأتسويت  بصافي في أدوا
حتى لو أن  ماليا   ا  إلتزامأو  أصلا  الأدوات تساوي قيمة عقد الخيار. ويعتبر مثل هذا العقد 

 فإن. وعلى نحو مشاب   النفطمن  بدلا  المتغير الأساسي هو سعر أسهم المنشأ  الخاصة 
ن أسهم المنشأ  الخاصة  ولكن الحقوق الملحقة بهذه العقد الذي سيتم تسويت  بعدد ثابت م

مبنيا  على التغيرات في  مبلغا  أو  ثابتا   مبلغا  الأسهم ستختلف بحيث أن قيمة التسوية تساوي 
 .ماليا   ا  إلتزامأو  أصلا  المتغير الأساسي  يعتبر 

 
 (30أحكام التسوية الطارئة )الفقرة 

مخصص التسوية الطارئة الذي يمكن أن يحتاج  أن  إذا كان الجزء من 30تقتضي الفقر   52 تطبيق
التسوية بالنقد أو بأصل مالي آخر )أو بطريقة أخرى يمكن أن ينتج عن  أن تكون الأدا   إلى

مخصص التسوية لا يؤثر على تصنيف الأدا  المالية.  فإن( غير قابل للتطبيق  ماليا   ا  إلتزام
هم المنشأ  الخاصة أو بعدد متغير من أس العقد الذي يقتضي التسوية بالنقد فإنوبالتالي  

حد كبير ومن غير المحتمل وقوع   يعتبر  إلىحدث نادر جدا   وغير طبيعي فقط عند وقوع 
التسوية بعدد متغير من أسهم المنشأ  الخاصة  فإنأدا  حقوق ملكية. وبصور  مشابهة   

  ولكن إذا لم يكن لهذه في ظروف خارجة عن سيطر  المنشأ  تعاقديا  يمكن أن يتم إعاقتها 
 . ملائما  التصنيف كحقوق ملكية يكون  فإنية حقيقية بالحدوث  إحتمالالظروف 

 
 المعاملة في البيانات المالية الموحدة

أي حصص الأطراف  – حصة غير مسيطر في البيانات المالية الموحد   تعرض المنشأ   53 تطبيق
لمعيار  وفقا   – المسيطر عليها وإيراد المنشآتحقوق الملكية  صافي الأصو /الأخرى في 
. عند 6 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 1الدولي في القطاع العام المحاسبة 

تصنيف أدا  مالية )أو عنصر منها( في البيانات المالية الموحد   تدرس المنشأ  جميع 
ي الأدا  لتحديد ما وبين مالك يةقتصادالمنشأ  الإالشروط والأحكام المتفق عليها بين أعضاء 

بتوريد النقد أو أصل مالي آخر في ما يخص  إلتزامككل لديها  يةقتصادالمنشأ  الإإذا كانت 
منشأ  مسيطر . عندما تصدر إلتزامالأدا  أو من أجل تسويتها بطريقة ينتج عنها تصنيفها ك

منشأ  ضمن الأو منشأ  أخرى  المنشأ  المسيطر في مجموعة أدا  مالية وتوافق  عليها
على شروط إضافية مباشر  مع مالكي الأدا  )مثل  الضمانة(  فقد لا يكون  يةقتصادالإ
المنشأ  المسيطر . بالرغم من أن ستردادحرية التصرف بالتوزيعات أو الإ يةقتصادالإنشأ  للم

هذه الشروط  عتباريمكن أن تصنف الأدا  بشكل ملائم بدون أن تضع في الإ عليها
المنشأ  يات الأخرى بين أعضاء تفاقناتها المالية الخاصة  ويؤخذ تأثير الإالإضافية في بيا

من أجل التأكد من أن البيانات المالية الموحد   عتبارومالكي الأدوات بعين الإ يةقتصادالإ
ككل. وطالما أن هناك مثل  يةقتصادالمنشأ  الإتعكس العقود والمعاملات المبرمة من قبل 



 العرض المالية: الأدوات

   994 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بيقات الإرشادية لالتط

( على أنها لتزامالتسوية  تصنف الأدا  )أو عنصرها الخاضع للإ أو مخصص لتزامهذا الإ
 مالي في البيانات المالية الموحد . إلتزام

 

ا  تعاقديا  على المنشأ  على أنها أدوات إلتزاميتم تصنيف بعض أنواع الأدوات التي تفرض  54 تطبيق
لتلك  وفقا  . ويعتبر التصنيف 18و 17أو الفقرتين  16و 15للفقرتين  وفقا  حقوق ملكية 

ولا يمكن تطبيق   الفقرات إستثناءا  للمبادئ المطبقة في هذا المعيار على تصنيف الأدا  
. ولا يمتد هذا الإستثناء ليشمل تصنيف الحصص غير المسيطر  على أدوات أخرى  بالتناظر

في البيانات المالية الموحد . وبالتالي  فإن الأدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية 
في البيانات المالية المنفصلة أو الفردية  18و 17أو الفقرتين  16و 15الفقرتين  للفقر ا  وفق

في البيانات المالية  اتإلتزاموالتي تعتبر حصصا  غير مسيطر  يتم تصنيفها على أنها 
 .يةقتصادللمنشأ  الإالموحد  

 

 (37-33الأدوات المالية المركبة )الفقرات 
ى مُصدري الأدوات المالية المركبة غير المشتقة. لا تتناو  الفقر  إلا عل 33لا تطبق الفقر   55 تطبيق

الأدوات المالية المركبة من منظور حاملي الأدوات. يتناو  معيار المحاسبة الدولي في  33
تصنيف وقياس الأصو  المالية التي تمثل أدوات مالية مركبة من منظور  41القطاع العام 

 حاملي تلك الأدوات. 
 

ت المالية المركبة غير شائعة في القطاع العام بسبب الهيكل الرأسمالي لمنشآت إن الأدوا 56 تطبيق
القطاع العام. ويوضح النقاش التالي كيفية تحليل أدا  مالية مركبة إلى العناصر المكونة لها. 

من الأشكا  العامة للأدوات المالية المركبة ورقة دين تنطوي على خيار تحويل مثل سند و 
تتطلب . ن أي صفة مميز  للمشتقات الماليةبدو أسهم عادية للمصدر.  لىإقابل للتحويل 

 اتلتزاميقوموا بعرض جزء الإ أنمن المعيار من مصدري مثل هذه الأدا  المالية  33الفقر  
 عترافمنذ الإ في بيان المركز الماليحقوق الملكية بشكل منفصل  صافي الأصو /وجزء 

 -:كما يليالمبدئي 

سيبقى  ماليا   ا  إلتزامالمصدر بالقيام بدفعات مجدولة من الفائد  والأصل يمثل  إلتزام إن (أ) 
هي القيمة  لتزامالأدا  لم تحو . عند البداية تكون القيمة العادلة لجزء الإ أنطالما 

مخصومة بمعد  فائد   تعاقديا  الحالية لسيل التدفقات النقدية المستقبلية المحدد  
 جوهريا  وقت على أدوات لها وضع ائتمان مماثل وتوفر مطبق في السوق في ذلك ال

 نفس التدفقات النقدية بنفس الشروط ولكن دون خيار التحويل.

حقوق ملكية  صافي أصو / إلى لتزامفهي خيار تحويل الإ ةأما أدا  حق الملكي (ب) 
هذا وجدت.  إنللمصدر. القيمة العادلة للخيار تشمل قيمتها الزمنية والجوهرية  

 الأولي تماما  عندما يكون خارج نطاق النقود. عترافخيار يمتلك القيمة عند الإال
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 لتزامبعنصر الإ عتراف  تلغي المنشأ  الإستحقاقالإعند تحو  الأدا  القابلة للتحويل عند  57 تطبيق
حقوق ملكية. ويبقى عنصر حقوق الملكية الأصلي  صافي أصو /وتعترف ب  على أن  

صافي من ان  يمكن أن يُنقل من مستوى بند سطر ما في  على أن  حقوق ملكية )بالرغم
بند سطر أخر(. ولا توجد خسار  أو ربح عند التحو  في تاري   إلىحقوق الملكية  الأصو /

 .ستحقاقالإ
 

مبكر أو  إستردادمن خلا   ستحقاقالإعندما تطفئ المنشأ  أدا  قابلة للتحويل قبل تاري   58 تطبيق
إعاد  شراء لا تتغير في  ميزات التحو  الأصلي  تخصص المنشأ  التعويض المدفوع وأي 

الأدا  في تاري  المعاملة. وتكون عناصر  إلى ستردادتكاليف معاملة لإعاد  الشراء أو الإ
الطريقة المستخدمة في تخصيص التعويضات المدفوعة وتكاليف المعاملة للعناصر 

ة مع تلك المستخدمة التخصيص الأصلي للعناصر المنفصلة للعوائد المنفصلة متوافق
 . 37-33للفقرات من  وفقا  بلة للتحويل  المستلمة من قبل المنشأ  وقت إصدار الأدا  القا

 
لمبادئ المحاسبة المطبقة  وفقا  في حا  تم تخصيص التعويض  تعامل أي خسار  أو ربح  59 تطبيق

 -ي:النحو التال المرتبطة علىعلى العناصر 
؛ الفائض أو العجزفي  لتزامبمبلغ الربح أو الخسار  المرتبطة بعنصر الإ عترافيتم الإ (أ)

 و
في  حقوق الملكية صافي الأصو /بمبلغ التعويض المرتبط بعنصر  عترافيتم الإ (ب)

 حقوق الملكية.  صافي الأصو /
 

سبيل المثا   يمكن أن تعد  المنشأ  شروط الأدا  القابلة للتحويل لحث التحو  المبكر  على 60 تطبيق
من خلا  تقديم نسب تحو  ايجابية أو دفع تعويضات إضافية أخرى في حا  التحو  قبل 

بالفرق بين القيمة العادلة للتعويض الذي يستلم  المالك عند  عترافالإالتاري  المحدد. يتم 
 تحو  الأدا  بتاري  تعديل الشروط  بموجب الشروط المنقحة وبين القيمة العادلة للتعويض

 .الفائض أو العجزالذي كان يمكن أن يستلمها المالك بموجب الشروط الأصلية كخسارٍ  في 
 

 (39و 38فقرتان أسهم الخزينة )ال

بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ  على أنها أصو  مالية بصرف  عترافلا يتم الإ 61 تطبيق
راء أدوات حقوق من المنشأ  التي تعيد ش 38النظر عن سبب إعاد  شرائها. تقتضي الفقر  

حقوق  صافي الأصو /الملكية الخاصة بها بأن تقتطع أدوات حقوق الملكية تلك من 
حقوق ملكيتها نيابة  عن الآخرين  مثل بأدوات الملكية. وعلى كلٍ  عندما تحتفظ المنشأ  

هناك علاقة وكالة  فإنحقوق ملكيتها نيابة عن العميل  بأدوات المؤسسة المالية التي تحتفظ 
 للمنشأ .بيان المركز المالي هذه البنود المحتفظ بها لا تدرج في  فإننتيجة لذلك و 
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 (46- 40والخسائر والأرباح )الفقرات  أو التوزيعات المماثلة الفائد  وأرباح الأسهم
 

على الأدا  المالية المركبة. لنفترض أن الأسهم  40يوضح المثا  التالي تطبيق الفقر   62 تطبيق
سنوات  ولكن أرباح  5مقابل النقد بشكل إلزامي خلا   ستردادراكمة قابلة للإالممتاز  غير المت

. تعتبر مثل هذه الأدا  أدا  ستردادالمنشأ  قبل تاري  الإ إختيارالأسهم تلك تسحق الدفع ب
بعدم  عتراف. يتم الإستردادهو القيمة الحالية لمبلغ الإ لتزاممالية مركبة  ويكون عنصر الإ

ويصنف كمصروف فائد . وأي  الفائض أو العجزى هذا العنصر في تطبيق الخصم عل
 عترافحقوق الملكية  وبالتالي  يتم الإ صافي الأصو /أرباح أسهم مدفوعة ترتبط بعنصر 

. ويمكن أن تنطبق معاملة مشابهة لو لم يكن للفائض أو العجزبها على أنها توزيع 
عدد متغير من  إلىإذا كان تحو  الأسهم  المالك  أو إختيارإلزاميا  ولكن حسب  ستردادالإ

مبنيا  على التغيرات في المتغير  مبلغا  أو  ثابتا   مبلغا  الأسهم العادية إلزاميا  ومحسوبا  ليساوي 
أو التوزيعات  الأساسي )مثل السلع(. ولكن  إذا تم إضافة أرباح الأسهم غير المدفوعة

. وفي مثل هذه الحالة  تصنف أي ا  إلتزامكملها   تعتبر الأدا  بأستردادمبلغ الإ إلى المماثلة
 كمصروف فائد . أو توزيعات مماثلة أرباح للأسهم

 (55-47مقاصة أصل مالي والتزام مالي )الفقرات 
 

 [تم إلغائها ] 63 تطبيق
المعيار الذي يفيد "بوجود حق قانوني حالي قابل للنفاذ للمنشأ  يمُكّنها من مقاصة المبالغ المعترف بها 

 )أ((  47)الفقر  
قد يكون حق المقاصة موجود في الوقت الراهن أو قد يكون مشروطا  بوقوع حدث مستقبلي  أ63تطبيق

)على سبيل المثا   تجوز المطالبة بالحق أو قد يكون قابلا  للتنفيذ فقط في حا  وقوع 
بعض الأحداث المستقبلية  مثل تعثر أو إعسار أو إفلاس أحد الأطراف المقابلة(. وحتى 

لم يكن حق المقاصة مشروطا  بحدث مستقبلي  فقد لا يمكن تنفيذه قانونيا  في ظل  إذا
المسار الطبيعي للعمليات  أو في حالة تعثر أو إعسار أو إفلاس أحد الأطراف المقابلة أو 

 جميع تلك الأطراف.
الحالي حق  )أ(  يجب أن يكون لدى المنشأ  في الوقت47لتلبية المعيار الوارد في الفقر   ب63تطبيق

 واجب النفاذ في المقاصة. يعني ذلك أن حق المقاصة:
 يجب ألا يكون مشروطا  بحدث مستقبلي؛ و (أ)
 يجب أن يكون قابلا  للنفاذ بموجب القانون في جميع الحالات التالية:  (ب)

 المسار الطبيعي للعمليات؛  (1)
 حالة التعثر؛  (2)
  حالة إعسار المنشأ  وجميع الأطراف المقابلة أو إفلاسها.  (3)

قد تتنوع طبيعة ومدى حق المقاصة من دائر  اختصاص لأخرى  بما في ذلك أي شروط   ج63تطبيق
متعلقة بالممارسة وما إذا كانت ستستمر في حالة التعثر أو الإعسار أو الإفلاس. 
وبالتالي  لا يمكن افتراض أن حق المقاصة هو حق مكفو  بصور  تلقائية خارج السياق 
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لى سبيل المثا   قد تحظر قوانين الإعسار أو الإفلاس في دائر  الطبيعي للعمليات. ع
اختصاص ما  أو قد تمنع  حق المقاصة في حالة الإفلاس أو الإعسار في ظل ظروف 

 معينة. 
لابد من مراعا  القوانين المعمو  بها فيما يخص العلاقات بين الأطراف )على سبيل   د63تطبيق

لقوانين الحاكمة لعقد ما  أو قوانين التعثر أو الإعسار أو المثا   الأحكام التعاقدية  أو ا
الإفلاس المعمو  بها بالنسبة للأطراف( وذلك للتأكيد على ما إذا كان حق المقاصة قابلا  
للإنفاذ في المسار الطبيعي للعمليات  وفي حالة تعثر المنشأ  وجميع الأطراف المقابلة أو 

 ب )ب((.63محدد في فقر  تنفيذ إعسارها أو إفلاسها )وفقا  لما هو 
المعيار الذي يفيد بأن المنشأ  "تعتزم إما تحقيق التسوية على أساس الصافي  أو أنها ستحقق الأصل 

 )ب((47وتسوي الالتزام في نفس الوقت" )الفقر  
 )ب( لابد أن تعتزم المنشأ  إما أن تجري 47لتلبية متطلبات المعيار الوارد  في الفقر   هن 63تطبيق

التسوية على أساس الصافي أو أن تحقق الأصل وتسوي الالتزام في نفس الوقت. ورغم أن 
المنشأ  قد يكون لها حق في التسوية على أساس الصافي  إلا أن  قد يكون بإمكانها 

 الاستمرار في تحقيق الأصل وتسوية الالتزام بصور  منفصلة. 
مبالغ بأسلوب يؤدي إلى أن تكون النتيجة  في الواقع  إذا كانت المنشأ  قادر  على تسوية ال و 63تطبيق

مساوية للتسوية على أساس الصافي  فعلى المنشأ  تلبية متطلبات معيار التسوية على 
)ب(. ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت آلية التسوية 47أساس الصافي الوارد  في الفقر  

لسيولة أو تؤدي إلى وقوع الإجمالية تحتوي على مميزات تقضي على مخاطر الإئتمان وا
مخاطر محدود   وأن هذه الآلية ستعالج المستحقات والمدفوعات في عملية أو دور  أو 
عملية تسوية واحد . على سبيل المثا   يلبي نظام التسوية الإجمالية الذي يتسم بجميع 

 )ب(:47الخصائص التالية معيار التسوية على أساس الصافي الوارد في الفقر  
الأصو  المالية والالتزامات المالية التي تصلح للمقاصة في نفس النقطة الزمنية  تُسلم (أ)

 للمعالجة؛ 
بمجرد تسليم الأصو  المالية والالتزامات المالية للمعالجة  تلتزم الأطراف بتلبية تعهد  (ب)

 التسوية؛ 
 لا يوجد احتما  لحدوث تغيير في التدفقات النقدية الناتجة عن الأصو  والالتزامات (ج)

 انظر الفقر  )د( أدناه(؛  –بمجرد تسليمها للمعالجة )إلا إذا فشلت المعالجة 
تتم تسوية الأصو  والالتزامات المضمونة بأوراق مالية من خلا  نقل الأوراق المالية  (د)

أو بنظام مماثل )على سبيل المثا   التسليم مقابل الدفع(  فإذا فشل نقل الأوراق 
ات أو المدفوعات ذات العلاقة التي تضمنها الأوراق المالية  فإن معالجة المستحق

 المالية ستفشل أيضا  )والعكس صحيح(؛   
أي معاملات فاشلة  وفقا  لما هو محدد في الفقر  )د(  سيعاد إدخالها للمعالجة حتى  (ه)

 تتم تسويتها؛
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تنفذ المعالجة من خلا  نفس مؤسسة التسوية )على سبيل المثا   بنك تسوية  أو  (و)
 زي أو جهة مركزية لإيداع الأوراق المالية(؛ وبنك مرك

وجود تسهيل إئتماني يومي يقدم مبالغ سحب على المكشوف كافية لتمكين معالجة  (ز)
المدفوعات في تاري  التسوية بالنسبة لكل طرف من الأطراف  ويكون من المحقق 

 افتراضيا  أن التسهيل الإئتماني اليومي سيحقق المطلوب عند الحاجة. 
 

( Synthetic Instructionsوفر المعيار معالجة خاصة لما يسمى بن"الأدوات المركبة" )لا ي 64 تطبيق
بها لمحاكا   حتفاظوالإوالتي هي عبار  عن تجميع لأدوات مالية منفصلة تم شراؤها 

عند تجميع دين طويل الأجل ذا معد  فائد  عائم مع عقد تباد   فمثلا  خصائص أدا  أخرى. 
دين طويل  إصطناعيتم  فإن دفعات عائمة والقيام بدفعات ثابتة  لامإستأسعار فائد  يتضمن 

 ا  إلتزامأو  حقا  كل جزء منفصل من "الأدا  المركبة " يمثل  إنالأجل بمعد  فائد  ثابت. 
كل  إنل  شروط  وأحكام  الخاصة ويمكن تحويل أو سداد كل منها بصور  منفصلة.  تعاقديا  

عن المخاطر التي تتعرض لها الأجزاء الأخرى. جزء مكون معرض لمخاطر قد تختلف 
لا يتم  فإن  إلتزامويكون آخر  أصلا  لذلك عندما يكون أحد مكونات الأدا  المركبة  نتيجة  

للمشروع على أساس صافي إلا إذا  بيان المركز الماليإجراء مقاصة بينهما وعرضهما في 
 عيار. من الم 47شروط المقاصة الوارد  في الفقر   إستيفاءتم 
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 الملحق ب
 حصص الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة

 
 .28يشكل هذا الملحق جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 مقدمة
يتم تشكيل المنشآت التعاونية وغيرها من المنشآت المماثلة عن طريق مجموعات من الأشخاص  .1 ب

جتماعية مشتركة. وعاد  ما تعرّف القوانين الوطنية المنشأ  إأو  يةإقتصادلتلبية احتياجات 
ي لأعضائها بواسطة عملية أعما  قتصادونية على أنها جمعية تسعى لتعزيز التقدم الإالتعا

مشتركة )مبدأ المساعد  الذاتية(. وغالبا ما تتسم حصص الأعضاء في المنشأ  التعاونية بأنها 
الأعضاء". وينطبق هذا الملحق  حصصيشار لها أدناه بن"أو وحدات أو ما شابهها و  حصص

على الأدوات المالية الصادر  لأعضاء المنشآت التعاونية التي تثبت حصة ملكية الأعضاء في 
حقوق الملكية ولا ينطبق على الأدوات المالية التي سيتم أو يمكن أن يتم تسويتها بأدوات حقوق 

 الملكية الخاصة بالمنشأ . 
 

تصنيف الأدوات المالية على مبادئ  28ار المحاسبة الدولي في القطاع العام ينص معي .2 ب
تنطبق تلك المبادئ على حقوق ملكية  وعلى وج  التحديد   مالية أو صافي أصو / اتإلتزامك

تصنيف الأدوات المطروحة للتداو  التي تسمح لصاحبها عرض هذه الأدوات على المنشأ  
مالية أخرى. ويعدّ تطبيق تلك المبادئ على حصص الأعضاء في المُصدر  مقابل نقد أو أدا  

المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة أمرا  صعبا . وتُقدم هذه الإرشادات لتوضيح تطبيق المبادئ 
على حصص الأعضاء  28المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عينة  والظروف التي تؤثر فيها هذه الخصائص على والأدوات المماثلة التي تتسم بخصائص م
 .  حقوق ملكية مالية أو صافي أصو / اتإلتزامالتصنيف ك

 
تنطوي العديد من الأدوات المالية  بما في ذلك حصص الأعضاء  على خصائص أدوات حقوق  .3 ب

ماثلة. الملكية  بما في ذلك حقوق التصويت وحقوق المشاركة في أرباح الأسهم أو التوزيعات الم
مقابل نقد أو أصل مالي آخر   ستردادوبعض الأدوات المالية تمنح صاحبها حق المطالبة بالإ
توضح الفقرات الأدوات المالية.  إستردادلكنها قد تتضمن أو تخضع لقيود حو  ما إذا سيتم 

لية تلك في تحديد ما إذا ينبغي تصنيف الأدوات الما ستردادالتالية كيف ينبغي تقييم شروط الإ
 حقوق ملكية.  أو صافي أصو / اتإلتزامك

 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على حصص الأعضاء في المنشآت 

 التعاونية والأدوات المماثلة 
في المنشآت  إن الحق التعاقدي لصاحب الأدا  المالية )بما في ذلك حصص الأعضاء .4 ب

مالي. بل  إلتزامبحد ذات  أن يتم تصنيف الأدا  المالية ك لا يقتضي ستردادالتعاونية( للمطالبة بالإ
يجب على المنشأ  أن تأخذ بعين الاعتبار كافة بنود وشروط الأدا  المالية في تحديد تصنيفها 

مالي أو أدا  حق ملكية.  وتتضمن هذه البنود والشروط قوانين وأنظمة محلية ذات صلة  إلتزامك
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في تاري  التصنيف  لكن ليس تعديلات مستقبلية متوقعة للمنشأ  الإداري ساري المفعو   والنظام
 على هذه القوانين أو الأنظمة أو النظام الإداري.

 
تعدّ حصص الأعضاء التي تُصنف كأدوات حقوق ملكية إذا لم يكن لدى الأعضاء حق  .5 ب

ي الفقر  بأنها أدوات حقوق ملكية إذا توافر أي من الشرطين المذكورين ف ستردادالمطالبة بالإ
أو إذا كانت حصص الأعضاء تتسم بكافة الخصائص وتحقق الشروط الوارد  في  7و ب 6ب

. كما 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18و 17أو الفقرتين  16و 15الفقرتين 
تعتبر الودائع تحت الطلب  بما في ذلك الحسابات الجارية  وحسابات الودائع والعقود المماثلة 

 مالية للمنشأ .  اتإلتزاملتي تنشأ عندما يتصرف الأعضاء كعملاء هي ا
 

تعتبر حصص الأعضاء هي أدوات حقوق ملكية إذا كان لدى المنشأ  حقا غير مشروط برفض  .6 ب
 حصص الأعضاء.  إسترداد

 
يمكن أن يفرض القانون المحلي أو النظام الإداري للمنشأ  أنواع مختلفة من المحظورات على  .7 ب

حصص الأعضاء  مثل المحظورات غير المشروطة أو المحظورات القائمة على أساس  إسترداد
ي أو وفق النظام بشكل غير مشروط بموجب قانون محل ستردادمعايير السيولة. فإذا تم حظر الإ

الإداري للمنشأ   فإن حصص الأعضاء هي عبار  عن أدوات حقوق ملكية. إلا أن النصوص 
فقط إذا تحققت )أو  ستردادي أو النظام الإداري للمنشأ  والتي تحظر الإالوارد  في القانون المحل
لا تؤدي لأن تكون حصص الأعضاء هي أدوات  -مثل قيود السيولة -إذا لم تتحقق( الشروط

 حقوق ملكية. 
 

ويمكن أن محظور .  سترداديمكن أن يكون الحظر مطلقا  بمعنى أن تكون جميع عمليات الإ .8 ب
 ستردادحصص الأعضاء إذا تسبب الإ إستردادبحيث يحظر  شروط جزئيا  يكون الحظر غير الم

في انخفاض عدد حصص الأعضاء أو مبلغ رأس الما  المدفوع من حصص الأعضاء إلى ما 
  ما لم اتإلتزامهي  سترداددون مستوى محدد. وتكون حصص الأعضاء الزائد  عن حظر الإ

أو كانت حصص  6ا هو مبين في الفقر  بكم سترداديكن للمنشأ  حقا غير مشروط برفض الإ
 17أو الفقرتين  16و 15الأعضاء تتسم بكافة الخصائص وتحقق الشروط الوارد  في الفقرتين 

. وفي بعض الحالات  يمكن أن يتغير 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18و
ن وقت إلى آخر. ويؤدي م ستردادالخاضع لحظر الإ عدد الحصص أو مبلغ رأس الما  المدفوع

 المالية وصافي الأصو /حقوق الملكية.  اتلتزامإلى نقل بين الإ ستردادهذا التغير في حظر الإ
 

بالقيمة العادلة. وفي حا   ستردادها المالي للإإلتزامالمبدئي  تقيس المنشأ   عترافعند الإ .9 ب
 لتزاممة العادلة للإ  تقيس المنشأ  القيستردادلإحصص الأعضاء التي تنطوي على خاصية ا

بما لا يقل عن الحد الأقصى للمبلغ واجب الدفع بموجب أحكام  ستردادالمالي الخاص بالإ
المنصوص عليها في نظامها الإداري أو القانون المعمو  ب  والمخصوم من أو   ستردادالإ

 (. 3طلب تسديد المبلغ )انظر المثا  تاري  يمكن في  
 
 عترافيتم الإ  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  40حسبما تقتضي الفقر   .10 ب

حقوق  بالتوزيعات على أصحاب أدوات حقوق الملكية بشكل مباشر في صافي الأصو /
الملكية  مطروحا منها أي منافع ضريبية للدخل. إن الفائد  وأرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة 

مصاريف  مالية هي عبار  عن  اتإلتزاملية المصنفة كالمتعلقة بالأدوات الما والعوائد الأخرى 
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بأنها أرباح أسهم أو توزيعات  بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ المدفوعة تتميز قانونا  
 مماثلة أو فائد  أو غير ذلك. 

 
المالية وصافي  اتلتزامإلى حدوث نقل بين الإ ستردادعندما يؤدي التغير  في حظر الإ  .11 ب

 الملكية  تفصح المنشأ  بشكل منفصل عن مبلغ وتوقيت وسبب النقل. حقوق  الأصو /
 
 توضح الأمثلة التالية تطبيق الفقرات السابقة.   .12 ب
 

 الأمثلة التوضيحية
لا تشكل الأمثلة قائمة شاملة؛ حيث من المحتمل وجود أنماط واقعية أخرى. ويفترض كل مثا  أن  لا 

  مالي إلتزامالمثا  والتي تقتضي تصنيف الأدا  المالية ك المبينة في وقائعيوجد شروط أخرى غير تلك 
 16و 15وأن الأدا  المالية لا تنطوي على جميع الخصائص أو لا تستوفي الشروط الوارد  في الفقرتين 

 . 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18و 17أو الفقرتين 
 

 (6)الفقر  ب ستردادالحق غير المشروط برفض الإ
  1مثال 
 الوقائع

وفق التقدير المطلق للمنشأ . ولا ينص  ستردادينص نظام المنشأ  على أن  تجري عمليات الإ .13 ب
النظام على المزيد من التوضيح لهذا التقدير وما إذا توجد أية قيود علي . ولم ترفض المنشأ  أبدا 

 القيام بذلك. حصص الأعضاء  رغم أن  يحق لمجلس الإدار   إستردادخلا  تاري  عملها 
 

 التصنيف
وتكون حصص الأعضاء هي عبار  عن  سترداديكون للمنشأ  حقا غير مشروط برفض الإ .14 ب

على مبادئ تصنيف  28أدوات حقوق ملكية. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ارية لا تستند إلى شروط الأدا  المالية كما يشير إلى أن تاري   أو نية  إجراء الدفعات الاختي

" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 50هذا وتنص الفقر  "تطبيق. لتزاميستلزم تصنيف الإ
 على ما يلي:  28العام 

 
  يتم تحديد التصنيف الملائم من خلا  الحقوق الأخرى التي ستردادعندما تكون الأسهم الممتاز  غير قابلة للإ
عندما و المالي وأدا  حق الملكية.  لتزاملترتيبات التعاقدية وتعريفي الإترافقها. ويستند التصنيف إلى تقييم جوهر ا

و غير تراكمية  وفق تقدير المنشأ  المُصدر   كانت تراكمية أ م الممتاز   سواء  التوزيعات على مالكي الأسهتجري 
 مالي إلتزاملكية أو ق ما  حتكون الأسهم هي عبار  عن أدوات حقوق ملكية.  ولا يتأثر تصنيف السهم الممتاز كأد

 بما يلي على سبيل المثا : 
 تاري  إجراء التوزيعات؛ (أ)

 وجود نية بإجراء توزيعات في المستقبل؛ (ب)

المُصدر  إذا لم يتم إجراء التوزيعات )بسبب قيود على  للمنشأ أثر سلبي محتمل على سعر الأسهم العادية  (ج)
 باح الأسهم على الأسهم الممتاز (؛دفع أرباح الأسهم على الأسهم العادية إذا لم يتم دفع أر 
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 المنشأ  المُصدر ؛ إحتياطاتمبلغ  (د)

 توقع المنشأ  المُصدر  بحدوث فائض أو عجز خلا  الفتر ؛ أو(  هـ)

 قدر  المنشأ   المُصدر  أو عدم قدرتها على التأثير مبلغ الفائض أو العجز الخاص بها خلا  الفتر .  (و)

 
  2مثال 

 الوقائع 
وفق التقدير المطلق للمنشأ . إلا أن  ستردادعلى أن  تجري عمليات الإينص نظام المنشأ   .15 ب

هي موافقة تلقائية ما لم تكن المنشأ   ستردادالنظام ينص كذلك على أن الموافقة على طلب الإ
 . حتياطاتغير قادر  على تسديد الدفعات دون انتهاك الأنظمة المحلية بخصوص السيولة أو الإ

 

 التصنيف
وتُصنف حصص الأعضاء على أنها  ستردادنشأ  الحق غير المشروط برفض الإلا يكون للم .16 ب

ها. وهي تقيد إلتزامترتكز القيود الموضحة أعلاه إلى قدر  المنشأ  على تسوية مالي.  إلتزام
فقط إذا لم يتم تحقيق متطلبات السيولة أو الاحتياطي وإلى أن يتم استيفائها.  ستردادعمليات الإ

  إلى 28دي  وفقا للمبادئ الوارد  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لذلك  فهي لا تؤ 
" من معيار المحاسبة 49تصنيف الأدا  المالية كأدوات حقوق ملكية. وتنص الفقر  "تطبيق

 على ما يلي:  28الدولي في القطاع العام 
 

مالي أو أدا   إلتزامالسهم الممتاز هو يمكن إصدار الأسهم الممتاز  بحقوق مختلفة. وفي تحديد ما إذا كان 
حق ملكية  تقيّم المنشأ  المُصدر  الحقوق المحدد  المرافقة للسهم لتحديد ما إذا كانت تبدى الخصائص 

في تاري   ستردادالمالي. على سبيل المثا   يتضمن السهم الممتاز الذي يتيح فرصة الإ لتزامالأساسية للإ
ا بنقل الأصو  إلتزاما ماليا لأن  يكون على المنشأ  المُصدر  إلتزامدا  محدد أو وفق اختيار صاحب الأ

الأسهم الممتاز   إسترداد إلتزامإن احتما  عدم قدر  المنشأ  المُصدر  على استيفاء المالية إلى مالك السهم. 
فاية عندما يطُلب من  ذلك بموجب عقد معين  إما بسبب نقص الأموا  أو وجود قيد قانوني أو عدم ك

 ]تم إضافة تأكيد[.  لتزامالفائض أو الاحتياطي  لا يلغي ذلك الإ
 

 (8و ب 7)الفقرتان ب ستردادحظر الإ
 3مثال

 الوقائع
أصدرت منشأ  تعاونية أسهم إلى أعضائها في تواري  مختلفة ومقابل مبالغ مختلفة في الماضي  .17 ب

 على النحو التالي:
 وحد  عملة(؛ 1.000.000عملة لكل منها ) وحدات 10سهم بقيمة  100.000  1×20يناير  1 (أ)

وحد  عملة أخرى   2.000.000وحد  عملة لكل منها ) 20سهم بقيمة  100.000  2×20يناير  1 (ب)
 وحد  عملة(؛ 3.000.000بحيث يكون إجمالي الأسهم الصادر  هو 
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 عند الطلب بالمبلغ الذي تم إصدارها بها.  ستردادتكون الأسهم قابلة للإ
 

من أعلى  %20التراكمية لا يمكن أن تتجاوز  ستردادالمنشأ  على أن عمليات الإينص نظام  .18 ب
 200.000  كان لدى المنشأ  2×20ديسمبر 31عدد متداو  لأسهم الأعضاء المتداولة. وفي 

أي أسهم في الماضي.  إستردادسهم متداو   وهو أعلى عدد متداو  لأسهم الأعضاء ولم يتم 
لمنشأ  نظامها الإداري وزادت المستوى المسموح ب  لعمليات   عدلت ا3×20يناير  1وفي 

 من أعلى عدد متداو  لأسهم الأعضاء.  %25التراكمية إلى  ستردادالإ
 

 التصنيف
 قبل تعديل النظام الإداري 

 

مالية. وتقيس المنشأ   اتإلتزامهي  ستردادتعتبر حصص الأعضاء التي تزيد عن حظر الإ .19 ب
المبدئي. ولأن هذه الأسهم قابلة  عترافمالي بالقيمة العادلة عند الإال لتزامالتعاونية هذا الإ

 وفقا  للفر المالية  اتلتزامالتعاونية القيمة العادلة لهذه الإ المنشأ  تقيسعند الطلب   ستردادللإ
والتي تنص على ما يلي: "إن القيمة  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  68

المالي الذي يتضمن خاصية الطلب )مثل وديعة تحت الطلب( لا تقل عن المبلغ  لتزامالعادلة للإ
أعلى مبلغ واجب الدفع عند واجب الدفع عند الطلب...". وعلي   تصنف المنشأ  التعاونية 

 مالية.  اتإلتزامك ستردادالطلب بموجب أحكام الإ
 
هو  ستردادأحكام الإ   يكون أعلى مبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب1×20يناير  1في  .20 ب

وحد  عملة  200.000وحدات عملة لكل سهم وعلي  تصنف المنشأ   10سهم بقيمة  20.000
وبسبب   2×20يناير  1وحد  عملة كأدوات حقوق ملكية. إلا أن  في  800.000مالي و إلتزامك

ند وحد  عملة لكل سهم  يرتفع أعلى مبلغ واجب الدفع ع 20الإصدار الجديد للأسهم بقيمة 
وحد  عملة لكل منها. يؤدي  20سهم بقيمة  40.000إلى  ستردادالطلب بموجب أحكام الإ

جديد يقاس عند  إلتزاموحد  عملة لكل منها إلى نشوء  20إصدار الأسهم الإضافية بقيمة 
من  %20بعد إصدار هذه الأسهم ما نسبت   لتزامويبلغ الإالمبدئي بالقيمة العادلة.  عترافالإ

 800.000لكل منها أو  عملةوحد   20( مقاسة بقيمة 200.000م الصادر  )سهإجمالي الأ
وحد  عملة. ولا يتم  600.000إضافي مقداره  إلتزامب عترافوهذا يقتضي الإوحد  عملة. 

 800.000في هذا المثا  بأي ربح أو خسار . وعلي   تصنف المنشأ  الآن مجموع  عترافالإ
وحد  عملة كأدوات حقوق ملكية. ويفترض هذا  200.000وع مالية ومجم اتإلتزاموحد  عملة ك

 . 2×20ديسمبر  31و 1×20يناير  1المثا  عدم تغير هذه المبالغ بين 
 

 بعد تعديل النظام الإداري 
كحد  %25 إستردادالتعاونية  المنشأ بعد التغير في نظامها الإداري  يمكن أن يُطلب الآن من  .21 ب

وحد  عملة لكل منها.  20سهم كحد أقصى بقيمة  50.000أقصى من أسهمها المتداولة أو 
 اتإلتزاموحد  عملة ك 1.000.000  تصنف المنشأ  التعاونية مبلغ 3×20يناير  1وعلي  وفي 

من  68  وفقا للفقر  ستردادمالية كون  أعلى مبلغ واجب الدفع عند الطلب بموجب أحكام الإ
قامت بنقل  3×20يناير  1لك فإن  في تاري  . لذ41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



 العرض المالية: الأدوات

   1004 )الملحق ب( 28يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع

المالية  تاركة  اتلتزاممن صافي الأصو /حقوق الملكية إلى الإوحد  عملة  200.000مبلغ 
وحد  عملة لتصنفها كأدوات حقوق ملكية. وفي هذا المثا   لا تعترف المنشأ   2.000.000

 بالربح أو الخسار  من النقل. 
 

 4مثال
 الوقائع

 

ون المحلي الذي يحكم عمليات المنشآت التعاونية  أو شروط النظام الإداري للمنشأ   يحظر القان .22 ب
ها سيؤدي إلى تخفيض رأس الما  المدفوع من إستردادحصص الأعضاء إذا كان  إسترداد

من أعلى مبلغ لرأس الما  المدفوع من حصص  %75حصص الأعضاء إلى ما دون 
وحد  عملة. وفي نهاية  1.000.000ية محدد  هو الأعضاء. ويكون أعلى مبلغ لمنشأ  تعاون

 وحد  عملة.  900.000فتر  إعداد التقارير  يبلغ رصيد رأس الما  المدفوع 
 

 التصنيف
وحد   150.000وحد  عملة كأدوات حقوق ملكية و  750.000في هذه الحالة  يتم تصنيف  .23 ب

)ب( من معيار 22تنص الفقر   مالية. وبالإضافة إلى الفقرات المذكور  سابقا  اتإلتزامعملة ك
 جزئيا على ما يلي:  28المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

حق إرجاعها إلى المنشأ  المُصدر  مقابل نقد أو أصل مالي آخر )"أدا   تعطي صاحبهاالتي مالية الدا  إن الأ...
 15أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين مالي  باستثناء تلك الأدوات المصنفة على أنها  إلتزاممطروحة للتداو "( هي 

مالي حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقد أو الأصو   إلتزام. وتكون الأدا  المالية هي 18و 17أو الفقرتين  16و
المالية الأخرى على أساس مؤشر معين أو بند آخر يمكن أن يرتفع أو ينخفض. كما أن وجود خيار أمام صاحب 

أ  المُصدر  مقابل نقد أو أصل مالي آخر يعني أن الأدا  المطروحة للتداو  تحقق الأدا  بإرجاعها إلى المنش
أو الفقرتين  16و 15تلك الأدوات المصنفة كأدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين  ءالمالي  باستثنا لتزامتعريف الإ

 . 18و 17
 
و  23ين المبين في هذا المثا  عن القيود الموضحة في الفقرت سترداديختلف حظر الإ .24 ب

. وهذه القيود هي عبار  عن 28" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 49"تطبيق
مالي  أي أنها تمتع  إلتزاممحددات مفروضة على قدر  المنشأ  على دفع المبلغ المستحق على 

يصف هذا المثا  حظرا غير فقد إذا تم تحقيق شروط محدد . وخلافا لذلك   لتزامتسديد الإ
 إستردادبعد مبلغ محدد  بغض النظر عن قدر  المنشأ  على  ستردادط على عمليات الإمشرو 

ها القابلة إحتياطاتحصص الأعضاء )على سبيل المثا   مواردها النقدية أو فوائضها أو 
ما يزيد عن مبلغ  ستردادمالي لإ إلتزامالمنشأ  من تكبد أي  ستردادللتوزيع(. وفعليا يمنع حظر الإ

من الأسهم هو ليس  ستردادأس الما  المدفوع. لذلك  فإن الجزء الخاضع لحظر الإمحدد من ر 
ه بشكل منفصل  لا يكون أي إستردادا ماليا.  وحيث أن كل من حصص الأعضاء يمكن إلتزام

 في أي ظروف كانت فيما عدا تصفية المنشأ .  ستردادجزء من إجمالي الأسهم المتداولة قابل للإ
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 )الملحق ب( 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1005 

 5مثال 
 عالوقائ

. بالإضافة على ذلك  وفي نهاية فتر  إعداد التقارير  4إن وقائع هذا المثا  مذكور  في المثا   .25 ب
حصص  إستردادتمنع متطلبات السيولة المفروضة في الاختصاص المحلي المنشأ  من 

ويكون ستثمارات قصير  الأجل يزيد عن مبلغ محدد. إالأعضاء ما لم يكن ما تمتلك  من نقد و 
ت السيولة هذه في نهاية فتر  إعداد التقارير هو أن المنشأ  لا يمكن أن تدفع أكثر من أثر متطلبا
 حصص الأعضاء.  ستردادوحد  عملة لإ 50.000

 
 التصنيف

 

وحد  عملة كأدوات حقوق ملكية  750.000  تصنف المنشأ  ما مجموع  4كما في المثا    .26 ب
 إلتزاميعزى إلى أن المبلغ المصنف كمالي. وهذا  إلتزاموحد  عملة ك 150.000وما مجموع  

وليس إلى قيود مشروطة تمنع  سترداديستند إلى حق المنشأ  غير المشروط في رفض الإ
فقط إذا لم يتم تحقيق شروط السيولة أو غيرها من الشروط وإلى أن يتم تحقيقها.  ستردادالإ

في  28ي القطاع العام " من معيار المحاسبة الدولي ف49و"تطبيق 23وتنطبق أحكام الفقرتين 
 هذه الحالة. 

 
 6المثال 
 الوقائع 

 

حصص الأعضاء  إلا بمقدار العوائد المقبوضة  إسترداد  تمنعها من إن النظام الإداري للمنشأ .27 ب
من إصدار حصص الأعضاء الإضافية للأعضاء الجدد أو الحاليين خلا  السنوات الثلاث 

الأسهم التي طلب  ستردادالأعضاء لإالسابقة. ويجب تطبيق العوائد من إصدار حصص 
ها. وخلا  السنوات الثلاث السابقة  بلغت العوائد من إصدار حصص إستردادالأعضاء 
 أي من حصص الأعضاء.  إستردادوحد  عملة ولم يتم  12.000الأعضاء 

 
 التصنيف

مع  ممالية. وبالانسجا اتإلتزاموحد  عملة من حصص الأعضاء ك 12.000تصنف المنشأ   .28 ب
غير  سترداد  لا تعتبر حصص الأعضاء الخاضعة لحظر الإ4نتائج الموضحة في المثا  ال

مالية. وينطبق هذا الحظر غير المشروط على مبلغ مساو لعوائد  اتإلتزامالمشروط بأنها 
الأسهم الصادر  قبل السنوات الثلاث الماضية  وعلي  يتم تصنيف هذا المبلغ كأدوات حقوق 

من أي أسهم صادر  في السنوات الثلاث السابقة لا يخضع عوائد لغ المساوي لملكية. إلا أن المبل
. وبالتالي  تؤدي العوائد من إصدار حصص الأعضاء في ستردادلحظر غير مشروط للإ

حصص  ستردادمالية إلى أن يتوقف تحققها لإ اتإلتزامالسنوات الثلاث السابقة إلى نشوء 
مالي يساوي عوائد الأسهم الصادر  خلا   إلتزامنشأ  الأعضاء. ونتيجة لذلك  يكون على الم

 خلا  تلك الفتر .  إستردادالسنوات الثلاث الماضية  مطروحا منها أي عمليات 
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 7المثال 
 الوقائع

المنشأ  هي عبار  عن بنك تعاوني. وينص القانون المحلي الذي يحكم عمليات البنوك التعاونية  .29 ب
" للمنشأ  )وهو مصطلح تم غير المسدد  اتلتزاملي "الإعلى الأقل من إجما %50على أن 

تعريف  في الأنظمة ليشمل حسابات حصص الأعضاء( يجب أن تكون على شكل رأس مدفوع 
غير المسدد  للمنشآت التعاونية على  اتلتزاموالمراد من ذلك أن  لو كانت جميع الإللأعضاء. 

 31ها كلها. وفي تردادإسشكل حصص للأعضاء  فإن المنشأ  تكون قادر  على 
وحد  عملة  تمثل  200.000غير مسدد  بمقدار اتإلتزام  لدى المنشأ  إجمالي 1×20ديسمبر
وحد  عملة حسابات حصص الأعضاء. وتسمح شروط حسابات حصص  125.000منها 

 في نظام المنشأ .  ستردادها عند الطلب ولا يوجد قيود على الإإستردادالأعضاء للمالك 
 

 التصنيف
مشابها للقيود  ستردادويعدّ حظر الإمالية.  اتإلتزامفي هذا المثا   تُصنف حصص الأعضاء ك .30 ب

. كما 28" من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 49و"تطبيق 23الموضحة في الفقرتين 
مالي  أي أن   إلتزاميعتبر القيد بأن  قيد مشروط على قدر  المنشأ  دفع المبلغ المستحق على 

فقط إذا تم تحقيق شروط محدد . وعلى نحو أكثر تحديدا  يمكن أن يُطلب  لتزامنع تسديد الإيم
وحد  عملة( في حا  سددت  125.000كامل مبلغ حصص الأعضاء ) إستردادمن المنشأ  

المنشأ   ستردادوتبعا لذلك  لا يمنع حظر الإوحد  عملة(.  75.000ها الأخرى )اتإلتزامجميع 
ما يزيد عن مبلغ محدد لحصص الأعضاء أو مبلغ رأس الما   ستردادمالي لإ إلتزاممن تكبد 
ن  أي تسديد إلى أن يتم تحقيق شرط معي ستردادبل يسمح فقط للمنشأ  بتأجيل الإالمدفوع. 

الأخرى. ولا تخضع حصص الأعضاء في هذا المثا  للحظر غير المشروط  اتلتزامالإ
 مالية.  اتإلتزامولذلك فإنها تصنف ك ستردادللإ



 العرض المالية: الأدوات
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 الملحق ج

 التعديلات على معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام 
 
 [تم إلغائ  ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العرض المالية: الأدوات

   1008 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

 أساس الاستنتاجات 
 من .  ولكن  لا يشكل جزء   28يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 مقدمة
هذا اعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  تجايلخص أساس الاستنتا .1إستنتاج

"الأدوات المالية:  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  التوصل إلى الاستنتاجات الوارد  في
"الأدوات  32وحيث أن هذا المعيار مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي  العرض."

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  يوضح أساس الاستنتاجات تلك المالية: العرض" 
عن المتطلبات الرئيسية  28المجالات فقط التي يحيد فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 32لمعيار المحاسبة الدولي 
 

الخاص بمجلس معايير إن هذا المشروع الخاص بالأدوات المالية هو جزء رئيسي من برنامج المقاربة  .2إستنتاج
المحاسبة الدولية في القطاع العام  والذي يهدف إلى تحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

إلى الحد الذي ترتبط في  بالقطاع العام  والتي  د جوانب أخرى من الأدوات المالية القطاع العام بوجو 
. ويمكن تناو  هذه الجوانب في مشاريع مستقبلية 32لم يتم تناولها في معيار المحاسبة الدولي 

لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وتحديدا  يقر المجلس أن  قد تكون هناك حاجة 
 لمشاريع مستقبلية تتناو : 

  معينة تجريها البنوك المركزية؛ ومعاملات 

  الذمم الدائنة والمدينة التي تنشأ عن ترتيبات تكون في جوهرها مماثلة  ولها نفس الأثر
 ي  للأدوات المالية  لكنها غير تعاقدية في طبيعتها. قتصادالإ

 

على عند وضع هذا المعيار  وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الحفاظ  .3إستنتاج
مع المصطلحات   الاتساقمع إجراء تغييرات لضمان  32النص القائم لمعيار المحاسبة الدولي 

ومتطلبات العرض الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام  وتناو  أي قضايا 
 أخرى تخص القطاع العام من خلا  إرشادات التطبيق الإضافية. 

 
 1س معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة الدولي   أصدر مجل2007في سبتمبر  .4إستنتاج

وحيث أن "عرض البيانات المالية" الذي استحدث "الدخل الشامل" على عرض البيانات المالية. 
بالإضافة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يبحث حتى الآن في مفهوم الدخل الشامل  

  فإن  لم يتم تضمين تلك التعديلات في 1خرى على معيار المحاسبة الدولي بعض التعديلات الأ
 . 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 النطاق
 عقود التأمين والضمان المالي

 

جميع عقود التأمين من نطاق   باستثناء عقود الضمان المالي  32يستثني معيار المحاسبة الدولي  .5إستنتاج
والقياس" في  عتراف"الأدوات المالية: الإ 39أ  المُصدر  معيار المحاسبة الدولي التي تطبق فيها المنش

جميع  28بهذه العقود وقياسها. كما يستثني نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالإ
 عقود التأمين باستثناء ما يلي: 
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  28أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1009 

  المنشأ  معاملة هذه العقود كعقود  ركأدوات مالية ما لم تختاينبغي معاملة عقود الضمان المالي
 تأمين وفقا لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة التي يتناو  عقود التأمين؛ و

  يمكن معاملة العقود التي هي عبار  عن عقود تأمين لكنها تنطوي على نقل المخاطر المالية
ومعيار المحاسبة الدولي في  30كأدوات مالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29القطاع العام 
 

 معاملة الضمانات المالية كأدوات مالية 
  ينبغي معاملة عقود الضمان المالي كأدوات مالية  ما لم تختار 32بموجب معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج

على تلك العقود. وخلافا لما هو  4تقارير المالية عداد الالمنشأ  المُصدر  تطبيق المعيار الدولي لإ
الحا  في القطاع الخاص  تصدر العديد من عقود الضمان المالي في القطاع العام عن طريق 

لذا من أجل تعزيز قابلية مقارنة البيانات معاملة غير تبادلية  أي دون مقابل أو بمقابل رمزي. 
ن المالي الصادر  بواسطة المعاملات غير التبادلية في القطاع المالية  ونظرا لأهمية عقود الضما

ضرور  معاملة هذه الضمانات كأدوات  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالعام  اقترح 
 مالية ولا ينبغي أن يُسمح للمنشآت بمعاملتها كعقود تأمين. 

 

عاملة عقود الضمان المالي الصادر  من استجابة لهذا المقترح  وافق بعض المجاوبون على أن م .7إستنتاج
هي معاملة ملائمة لأن خلا  معاملات غير تبادلية على أنها أدوات مالية  وليس كعقود تأمين  

نماذج الأعما  لعقود التأمين التبادلية وغير التبادلية تختلف عن بعضها البعض.وناقش آخرون بأن  
كعقود تأمين أو أدوات مالية باستخدام اختيار مشاب  ينبغي أن يُسمح للمنشآت معاملة هذه الضمانات 

 . 4لذلك المنصوص علي  في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 

عقود خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى ضرور  تطبيق نفس المنهج على  .8إستنتاج
لأن  وذلك ادلية أو غير تبادلية   بغض النظر عما إذا كانت صادر  عن معاملات تبالضمان المالي

ووافق المجلس على ب  في البيانات المالية للمنشأ  لا يختلف.  عترافالأساسي الذي ينبغي الإ لتزامالإ
أن  ينبغي أن يُسمح للمنشآت باختيار معاملة عقود الضمان المالي إما كعقود تأمين أو أدوات مالية  

 مع مراعا  شروط معينة. 
 

وف التي قد تختار المنشأ  فيها معاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين  بحث في تقييم الظر  .9إستنتاج
. 4مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
اد إن اختيار معاملة عقود الضمان المالي كأدوات مالية أو عقود تأمين بموجب المعيار الدولي لإعد

يتوفر فقط لتلك المنشآت التي أكدت صراحة في وقت سابق بأنها تعتبر هذه العقود  4التقارير المالية 
بأنها عقود تأمين. إلا أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أقر بأن ليس جميع 

وأقر كذلك . 4المالية  المنشآت التي تبنت محاسبة الاستحقاق تطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير
أن  ينبغي أن يبحث في سيناريوهات أخرى مثل أن تكون المنشآت التي طبقت محاسبة الاستحقاق لم 

المتعلقة بعقود التأمين بالإضافة إلى المنشآت التي لم تطبق مسبقا  اتلتزامتعترف بالأصو  والإ
دولية في القطاع العام على حقيقة وتبعا لذلك  وافق مجلس معايير المحاسبة المحاسبة الاستحقاق. 
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كانت مرهقة جدا  4أن المتطلبات الحالية المنصوص عليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 وينبغي تعديلها في سياق هذا المعيار. 

 
 : لذلك وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن المنشآت التي قامت مسبقا   .10إستنتاج

بيق محاسبة التأمين وتبنت سياسة محاسبية عاملت عقود الضمان المالي كعقود تأمين  بتط (أ)
 يمكن أن تستمر بمعاملة تلك الضمانات كعقود تأمين أو كأدوات مالية؛ و

محاسبة التأمين سيسمح لها باختيار معاملة عقود الضمان المالي إما كعقود تأمين تطبيق  بعدم (ب)
 هذا المعيار. أو أدوات مالية عندما تتبنى 

 
 في كلا الحالتين  يعتبر الاختيار غير قابل للنقض والإلغاء. 

 

بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان ينبغي أن يُسمح للمنشآت باختيار  .11إستنتاج
ما إذا ينبغي أن يُطلب على أساس كل عقد على حد   أو معاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين 

ختيار وفق كل عقد لإتفاق على أن يجري الإن المنشآت أن تختار سياسة محاسبية عامة. وقد تم ام
ية بمعاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين أو قتصادعلى حد  للسماح للمنشآت ضمن المنشأ  الإ

 كأدوات مالية  بناء على طبيعة أعمالها. 
 

  كشرط مسبق للسماح للمنشآت بمعاملة عقود ع العاموافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطا .12إستنتاج
الضمان المالي كعقود تأمين  على ضرور  أن تستوفي الممارسات المحاسبية التي تطبقها المنشآت 
بالنسبة لعقود التأمين متطلبات معينة. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

عقود الضمان المالي كعقود تأمين  فإنها يجب أن تطبق المعيار أن  إذا اختارت المنشآت معاملة 
التأمين بقيمة دنيا.  اتإلتزامأو معيار محاسبة وطني يتطلب قياس  4الدولي لإعداد التقارير المالية 

التأمين تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  اتإلتزامويتم تحديد تلك القيمة الدنيا كما لو كانت 
باستخدام التقديرات الحالية  " المحتملة اتلتزامالمخصصات  الأصو  والإ " 19العام  في القطاع

 للتدفقات النقدية الناجمة عن عقود التأمين الخاصة بالمنشأ  وأي تدفقات نقدية ذات علاقة.
 

 خيار معاملة عقود التأمين التي تنقل المخاطر المالية على أنها أدوات مالية
للمنشآت محاسبة العقود التي هي عبار  عن عقود  15الدولي في القطاع العام سمح معيار المحاسبة  .13إستنتاج

معيار بشأن عقود التأمين  تأمين ينتج عنها نقل المخاطر المالية على أنها أدوات مالية. وفي غياب 
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن  ينبغي أن يسمح  لا أن يتطلب  

 على هذه العقود.  28طبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام للمنشآت ت
 

 تحديد الضمانات المالية التعاقدية 
بأنها: "....أي عقد  28تُعرّف الأدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .14إستنتاج

رى." وحيث أن مالي أو أدا  حق ملكية لمنشأ  أخ إلتزاميؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأ  ما و 
الترتيبات في القطاع العام قد تنشأ من خلا  صلاحيات قانونية  وضع مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام إرشادات تطبيق إضافية لتحديد متى تكون الضمانات 
المالية تعاقدية. وخلص المجلس إلى أن  حتى تندرج الضمانات المالية ضمن نطاق معيار 
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  يجب أن تتسم بالخصائص الرئيسية للترتيب التعاقدي. 28لدولي في القطاع العام المحاسبة ا
كما خلص أيضا  إلى أن  ينبغي على المنشأ  أن تميز حق إصدار الضمانات والذي غالبا ما 
يُمنح للمنشأ  عبر وسائل قانونية أو وسائل مشابهة  والإصدار الفعلي للضمان لصالح طرف 

إذا تم تحديد ذلك الطرف بشكل صريح أو ضمني. ولا يعتبر الحق  ثالث  بغض النظر عما
 القانوني بإصدار الضمانات  بحد ذات   ضمن نطاق هذا المعيار. 

 تعريفات
 الترتيبات التعاقدية 

لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أن  في اختصاصات معينة  تُمنع منشآت  .15إستنتاج
ود رسمية  لكنها تدخل في ترتيبات يكون جوهرها أشب  بالعقود. ويمكن أن القطاع العام من إبرام عق

تُعرف هذه الترتيبات بمصطلح آخر  على سبيل المثا  "أمر حكومي". ولمساعد  المنشآت على 
اعتبر المجلس أن  من المناسب إصدار  تحديد العقود  التي يكون لها جوهر العقود أو شكلها القانوني 

إضافية توضح العوامل التي يمكن أن تأخذها المنشأ  بعين الاعتبار في تقييم ما إذا إرشادات تطبيق 
 كان الترتيب تعاقدي أم غير تعاقدي. 

 

لقد تم البحث فيما إذا ينبغي استخدام مصطلح "الترتيب الملزم" لوصف الترتيبات المبينة في الفقر   .16إستنتاج
لكن  اُستخدم في معايير المحاسبة الدولية ". ولم يتم تعريف مصطلح "الترتيب الملزم" 15"استنتاج

الأخرى في القطاع العام لوصف الترتيبات الملزمة للأطراف  لكنها لا تتخذ شكل عقد موثق  مثل 
وخلص مجلس معايير المحاسبة ترتيب معين بين دائرتين حكوميتين ليس لديهما صلاحية التعاقد. 

ب الملزم"  حسبما هو مستخدم في معايير المحاسبة إلى أن مصطلح "الترتي الدولية في القطاع العام
الدولية الأخرى في القطاع العام  يتضمن مجموعة واسعة من الترتيبات غير تلك المحدد  في الفقر  

 . 28" وخلص بالتالي إلى أن  لا ينبغي أن يُستخدم في هذا المعيار 15"استنتاج
 

 معاملات الإيراد التعاقدية وغير التبادلية 
الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب  " 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يحدد .17إستنتاج

الناجمة عن  اتلتزامالمبدئي والقياس المبدئي والإفصاح عن الأصو  والإ عتراف" الإ والتحويلات(
لعام في معاملات الإيراد غير التبادلية. وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا

 . 23التفاعل بين هذا المعيار ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

التي تنشأ من معاملات الإيراد غير التبادلية هي أصو   اتلتزامفي بحث ما إذا كانت الأصو  والإ .18إستنتاج
لبات حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن  ينبغي استيفاء المتطمالية   اتإلتزامو 

 الأساسية التالية: 
 . أن يكون الترتيب تعاقدي بطبيعت 

  تعاقدي باستلام أو تسليم النقد أو أصل مالي  إلتزامأن يؤدي الترتيب إلى نشوء حق أو
 آخر  أو تباد  أصو  مالية وفق شروط مواتية أو غير مواتية. 
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التي تنشأ من معاملات  خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الأصو  .19إستنتاج
إلى أن طبيعة الترتيبات مع الجهات  الإيراد غير التبادلية يمكن أن تلبي هذه المتطلبات. وأشار تحديدا  

المانحة يمكن أن تكون تعاقدية  ويمكن تسويتها من خلا  نقل النقد أو أصل مالي آخر من الجهة 
لأصو  الناتجة عن معاملات الإيراد غير المانحة إلى الجهة المستلمة. في هذه الحالة  تعتبر ا

 التبادلية بأنها أصو  مالية. 
 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بالنسبة للأصو  المالية التي تنشأ من  .20إستنتاج
معاملات الإيراد غير التبادلية  على ضرور  أن تطبق المنشأ  متطلبات معيار المحاسبة الدولي في 

. وينبغي أن تبحث 28بالاشتراك مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23 القطاع العام
لتحديد ما إذا كان  28في المبادئ الوارد  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأ  تحديدا 

ة في أو معاملة تثبت وجود حصة متبقي إلتزامتدفق الموارد من معاملة إيراد غير تبادلية تؤدي إلى 
 صافي أصو  المنشأ   أي أدا  حق ملكية. 

 

الناتجة عن معاملات  اتلتزامبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كانت الإ .21إستنتاج
في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  اتلتزاممالية. يُعترف بالإ اتإلتزامالإيراد غير التبادلية هي 

الخاصة نشأ  تدفق وارد من الموارد يخضع لشروط محدد . وتُفرض الشروط عندما تستلم الم 23العام 
ي استخدام الموارد بطريقة معينة  غالبا لتقديم الناقلة وتقتض الجهةنقل الموارد على المنشأ  من قبل ب

 بالأداء إلتزامالسلع والخدمات إلى أطراف ثالثة  أو إرجاعها إلى الجهة الناقلة. وهذا يؤدي إلى نشوء 
المبدئي  تعترف المنشأ  بالموارد كأصل  وحيث تخضع  عترافوفقا لشروط وبنود الاتفاقية. وعند الإ
 مقابل.  إلتزامهذه الموارد للشروط  تعترف المنشأ  ب

 
المعترف ب  مبدئيا هو  لتزامبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان الإ .22إستنتاج

لا بالأصل   عترافأن  في وقت الإآخر  كالمخصص مثلا. وقد وافق المجلس  إلتزاممالي أو  إلتزام
مالي حيث أن  يترتب على المنشأ  استيفاء بنود وشروط الترتيب من  إلتزامعاد  هو  لتزاميكون الإ

خلا  استخدام الموارد بالطريقة المنشود   عاد  من خلا  تقديم السلع والخدمات لأطراف ثالثة خلا  
المبدئي  من استيفاء شروط الترتيب وكان  عترافوإذا لم تتمكن المنشا   بعد الإنة من الزمن. فتر  معي

هو  لتزاميُطلب منها إرجاع الموارد إلى الجهة الناقلة  تقيم المنشأ  في هذه المرحلة ما إذا كان الإ
"وتعريفي الأدا  المالية 18مالي بعد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الموضحة في الفقر  "استنتاج إلتزام
المالي من الشروط المفروضة على نقل الموارد  لتزامالمالي. وفي الحالات النادر   قد ين أ الإ لتزاموالإ

كجزء من معاملة الإيراد غير التبادلية. وقد يبحث المجلس في مثل هذا السيناريو كجزء من مشروع 
 مستقبلي. 

 
الأخرى قد تنشأ من  اتلتزامفي القطاع العام أيضا  أن الإأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية  .23إستنتاج

المبدئي. على سبيل المثا   قد تستلم المنشأ  موارد  عترافمعاملات الإيراد غير التبادلية بعد الإ
بموجب ترتيب يقتضي إرجاع الموارد فقط بعد حصو  أو عدم حصو  حدث مستقبلي. وتقيّم المنشأ  

مالية من  اتإلتزامخرى الناشئة عن معاملات الإيراد غير التبادلية هي الأ اتلتزامما إذا كانت الإ
" وتحقيق تعريفي 18خلا  تحديد ما إذا تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقر  "استنتاج

 المالي.  لتزامالأدا  المالية والإ
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 أخرى 
 لتقارير الماليةالتفسيرات التي وضعتها لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد ا

 

"حصص الأعضاء في  2ما إذا كان التفسير بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .24إستنتاج
 -2"المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  11والتفسير المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة"

تبرمها الحكومات والمنشآت  هما ذات صلة بأنواع الأدوات التي معاملات المجموعة وأسهم الخزينة"
 في القطاع العام. 

 
عندما صدر هذا المعيار  أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الاعتبار أن  .25إستنتاج

دخلت في نواع الأدوات التي أُ لأ هو معيار غير ملائم 11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
م أن معاملات الدفع على غمعاملات الدفع على أساس الأسهم. ور ن  يتعامل مع أالقطاع العام حيث 

أساس الأسهم هي من الممارسات الشائعة في )مؤسسات الأعما  الحكومية( )المصطلح بين الأقواس 
بريل إلم يعد مستخدما  بموجب إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

رر  الحدوث في المنشآت الأخرى بخلاف مؤسسات الأعما  الحكومية. (  إلا أنها غير متك2016
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أية مبادئ من المعيار الدولي  يدرجونتيجة لذلك  لم 

 .28في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  11 لإعداد التقارير المالية
 

على حصص الأعضاء في المنشآت  32يق معيار المحاسبة الدوليإرشادات حو  تطب 2يقدم التفسير .26إستنتاج
فيما يتعلق  2والتفسير  32رابط قوي بين معيار المحاسبة الدولي ويوجدالتعاونية والأدوات المماثلة. 

ففي حين تم الاحتفاظ بنص الناشئة عن التصفية.  اتلتزامبالأدوات المالية المطروحة للتداو  والإ
الناشئة عن  اتلتزامالذي يتناو  الأدوات المالية المطروحة للتداو  والإ 32وليمعيار المحاسبة الد

إرشادات إضافية  2  يقدم التفسير28التصفية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في تطبيق تلك المبادئ على حصص الأعضاء في المنشآت التعاونية. لذلك   28لمستخدمي المعيار
 كملحق رسمي.  28في المعيار 2والأمثلة من التفسير تم تضمين المبادئ

 

معايير  مجلس التي أجراها تحسيناتالنتيجة  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مراجعة 
 2012في مايو الصادرة  لعداد التقارير الماليةمعايير الدولية على ال المحاسبة الدولية

معيار التي تمت على التنقيحات القطاع العام بمراجعة في مجلس معايير المحاسبة الدولية  قام .27إستنتاج
التقارير المالية الصادر   لإعداد معايير الدوليةالتحسينات على الفي  والمشمولة 32المحاسبة الدولي 

أي سبب  ووافق عموما على أن  لم يكن يوجد 2012مايو في عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 التعديلات.  تبنيعدم  وراءالقطاع العام خاص ب

 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لصدار  28مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2016بريل إمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  الدولية في القطاع العام

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  عام . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال28إستنتاج
مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 

 :المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي
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حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  (أ)
عام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعما  الحكومية" من القطاع ال

 قسم النطاق من كل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحكومية" بمصطلح " (ب)

 "  متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية
ن خلا  من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م 10تعديل الفقر   (ج)

توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 
 الدولية في القطاع العام.

1حاسبة الدولية في القطاع العام المرافق لمعيار الم ستنتاجلإتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس ا
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 أمثلة توضيحية
 

  من .ا  ولكنها لا تشكل جزء 28ي القطاع العام الدولي ف ترفق هذه الأمثلة بمعيار المحاسبة
 

 محاسبة العقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
 

 41 في القطاع العام ومعيار المحاسبة الدولي 32-13التالية تطبيق الفقرات  *توضح الأمثلة 1مثا  
الأمثلة  يُعبّر عن في هذه  .لملكية الخاصة بالمنشأ أدوات حقوق ا ىعل على محاسبة العقود

 (. CUالمبالغ النقدية "بوحدات العملة" )
 

 : العقود الآجلة لشراء الأسهم1المثا  
 

يوضح المثا  قيود دفتر اليومية لعقود الشراء الآجلة على أسهم المنشأ  الخاصة والتي ستتم  2مثا  
قد مقابل الأسهم. تسويتها )أ( بصافي النقد  )ب( بصافي الأسهم  أو )ج( من خلا  توريد الن

ويناقش أيضا  تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(. ولتبسيط التوضيح  فقد تم الإفتراض بأن  
لم يتم دفع أرباح الأسهم على الأسهم الأساسية )أي أن "العائد المسجل" هو صفر( وبالتالي 

مة العادلة للعقد الآجل فإن القيمة الحالية للسعر الآجل تساوي السعر الفوري عندما تكون القي
هي صفر. وتم حساب القيمة العادلة العقد الآجل على أنها الفرق بين سعر الأسهم في السوق 

 والقيمة الحالية لسعر آجل ثابت.
 

 الإفتراضات

 

 

 )أ ( النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد(
 

لجزء الفرعي  فإن عقد الشراء الآجل على أسهم المنشأ  الخاصة ستتم تسويت  بصافي في هذا ا 3مثا  
النقد  أي أن  ليس هناك إستلام أو توريد لأسهم المنشأ  الخاصة بناءا  على تسوية العقد 

 الآجل. 
 

هم من الأس 1.000  تبرم المنشأ  )أ( عقدا  مع المنشأ  )ب( لإستلام قيمة عادلة 2×20فبراير  1في 
 104.000مقابل دفعة نقدية تساوي  3×20يناير 31العادية المتداولة الخاصة بالمنشأ  )أ( إعتبارا  من 

 
 

 2×20فبراير  1 تاري  العقد
 3×20يناير  31 تاري  الإستحقاق

 ة وحد  عمل 100  2×20فبراير   1سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 110 2×20ديسمبر  31سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 106 3×20يناير  31سعر السوق لكل سهم في 

 وحد  عملة 104 3×20يناير  31السعر الآجل الثابت الواجب دفع  في 
 وحد  عملة 100 2×20فبراير  1القيمة الحالية للسعر الآجل في 
  1.000 عدد الأسهم بموجب العقد الآجل
 وحد  عملة      0 2×20فبراير  1القيمة العادلة للعقد الآجل في 
 وحد  عملة 6.300 2×20ديسمبر  31القيمة العادلة للعقد الآجل في 
 وحد  عملة 2.000 3×20يناير  31القيمة العادلة للعقد الآجل في 
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. وستتم تسوية العقد بصافي النقد. 3×20يناير 31وحد  عملة لكل سهم( في  104وحد  عملة )أي 
 تسجل المنشأ  )أ( قيود دفتر اليومية التالية.

 

  2×20فبراير  1

وحد  عملة. والقيمة العادلة  100هو 2×20فبراير  1ا تم الإتفاق على العقد في سعر السهم عندم
 هي صفر.  2×20فبراير  1الأولية للعقد الآجل في 

 

 لا يطلب أي قيد لأن القيمة العادلة للمشتقة هي صفر ولم يتم دفع أو إستلام أي نقد. 
 

  2×20ديسمبر  31

وحد  عملة ونتيجة  لذلك  إرتفعت  110سهم إلى  إرتفع سعر السوق لكل 2002ديسمبر  31في 
 وحد  عملة.  6.300القيمة العادلة للعقد الآجل إلى 

 

  وحد  عملة 6.300 الأصل الآجل من 
 وحد  عملة 6.300  الربح ل       

 

 لتسجيل الإرتفاع في القيمة العادلة للعقد الآجل.
 

  3×20يناير 31
وحد  عملة. والقيمة العادلة للعقد  106لكل سهم إلى  إنخفض سعر السوق 3×20يناير  31في 

 وحد  عملة(. 104.000 -[ 1.000× وحد  عملة  106وحد  عملة )]2.000الآجل هي 
 

وحد  عملة  104.000بتوريد إلتزاموفي نفس اليوم  تم تسوية العقد بصافي النقد. ولدى المنشأ  )أ( 
× وحد  عملة  106وحد  عملة ) 106.000د بتوري إلتزامإلى المنشأ  )ب( ولدى المنشأ  )ب( 

 وحد  عملة إلى المنشأ  )أ(.  2.000( إلى المنشأ  )أ(  وبالتالي تدفع المنشأ  )ب( مبلغ صافي1.000
 

  وحد  عملة 4.300 الخسار  من          
 وحد  عملة 4.300  الأصل الآجل ل   

 –وحد  عملة  6.300وحد  عملة =  4.300لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة للعقد الآجل )أي 
 وحد  عملة(.  2.000
  وحد  عملة 2.000 النقد من        

 وحد  عملة 2.000  الأصل الآجل ل   
 لتسجيل التسوية في العقد الآجل. 

 

 الأسهم مقابل الأسهم )تسوية صافي الأسهم(. )ب(
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وية ستتم بصافي الأسهم بدلا  من صافي النقد. لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التس  4مثا 
وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأ  )أ( هي نفس تلك المبينة في)أ( أعلاه  بإستثناء تسجيل تسوية العقد 

 الآجل  كما يلي:
 

  3×20يناير  31
 104ة )وحد  عمل 104.000بتوريد ما قيمت   إلتزاميتم تسوية العقد بصافي الأسهم. ولدى المنشأ  )أ( 

بتوريد ما قيمت   إلتزام( من أسهمها إلى المنشأ  )ب( ولدى المنشأ  )ب( 1.000× وحد  عملة 
( من أسهمها إلى المنشأ  )أ(  وبالتالي تقوم 1.000× وحد  عملة  106وحد  عملة ) 106.000

 104.000 –وحد  عملة  106.000وحد  عملة ) 2.000المنشأ  )ب( بتوريد قيمة مبلغ صافي 
وحد   106وحد  عملة /  2.000من الأسهم ) 18.9د  عملة( من الأسهم إلى المنشأ  )أ(. أي وح

 عملة(. 
 

  وحد  عملة 2.000 حقوق الملكيةصافي الأصو / من 
 وحد  عملة 2.000  الأصل الآجل ل    

 

 لتسجيل تسوية العقد الآجل. 
 

 )ج(  النقد مقابل الأسهم )إجمالي التسوية المادية(
 

 

لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت وإستلام عدد ثابت  5ا  مث
من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ(. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( سابقا   فإن سعر كل سهم 

يكون لدى المنشأ  )أ(  وحد  عملة. وتبعا  لذلك  104ستدفع  المنشأ  )أ( في السنة الواحد  ثابت عند 
(  ولدى 1.000× وحد  عملة  104وحد  عملة من النقد إلى المنشأ  )ب( ) 104.000بدفع  إلتزام

من أسهم المنشأ  )أ( المتداولة إلى المنشأ  )أ( في سنة واحد . وتقوم  1000بتوريد  إلتزامالمنشأ  )ب( 
 المنشأ  )أ( بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية:

 

 2×20اير فبر  1
  وحد  عملة 100.000 حقوق الملكيةصافي الأصو / من 

 وحد  عملة 100.000  لتزامالإ ل 
 

وحد  عملة  100.000وحد  عملة في سنة واحد  بقيمتها الحالية  104.000بتوريد  لتزاملتسجيل الإ
 "(.115 طبيق"ت  الفقر  41مخصومة بإستخدام سعر الفائد  الملائم )راجع معيار المحاسبة الدولي 

 

  2×20ديسمبر  31
  وحد  عملة 3.660 مصروف الفائد  من 

 وحد  عملة 3.660  لتزامالإ ل 
 

 الأسهم.  إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائد  الفعلية على الإ وفقا  لتستحق الفائد  
 

  3×20يناير  31
  وحد  عملة 340 مصروف الفائد  من 

 وحد  عملة 340  لتزامالإ ل 
 



 العرض المالية: الأدوات

   1018 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام توضيحية لأمثلة 

 الأسهم. إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائد  الفعلية على الإ وفقا  لتستحق الفائد  
 

وحد  عملة نقدا  إلى المنشأ  )ب( وتقوم المنشأ  )ب( بتوريد  104.000تقوم المنشأ  )أ( بتوريد 
 من أسهم المنشأ  )أ( إلى المنشأ  )أ(.  1.000

 

  وحد  عملة 104.000  لتزامالإ من 
 وحد  عملة 104.000  النقد ل 

 

 أسهم المنشأ  )أ( مقابل النقد.  إستردادب لتزاملتسجيل تسوية الإ
 

 

 )د(  خيارات التسوية
 

)مثل صافي النقد  صافي الأسهم  أو من خلا  مبادلة النقد  ةإن وجود خيارات التسوي 6مثا  
ماليا . وإذا كان احد بدائل  ا  إلتزامبالأسهم( ينتج عن  إعتبار عقد إعاد  الشراء الآجل أصلا  أو 

التعاقدي  لتزامللإ إلتزامالتسوية هو مبادلة النقد بالأسهم ))ج( أعلاه(  تعترف المنشأ  )أ( ب
بتوريد النقد  كما هو موضح في )ج( أعلاه. خلافا  لذلك  تحاسب المنشأ  )أ(العقد الآجل على 

 أن  مشتقة.
 

 

 : العقود الآجلة لبيع الأسهم 2المثا  
 

يوضح المثا  قيود دفتر اليومية لعقود البيع الآجلة على أسهم المنشأ  الخاصة والتي سيتم  7ثا  م 
تسويتها )أ( بصافي النقد  )ب( صافي الأسهم  )ج( أو من خلا  إستلام النقد مقابل الأسهم. 

عدم  ويناقش أيضا  تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(. ولتبسيط الشرح  فإن  من المفترض
وجود أرباح أسهم مدفوعة على الأسهم الأساسية )أي أن "العائد المسجل" هو صفر( وبالتالي 
فإن القيمة الحالية للسعر الآجل تساوي السعر الفوري عندما تكون القيمة العادلة للعقد الآجل 

سوق هي صفر. وتم حساب القيمة العادلة للعقد الآجلة على أنها الفرق بين سعر الأسهم في ال
 والقيمة الحالية لسعر آجل ثابت.

 

 الفتراضات
 

 2×20فبراير  1 تاري  العقد
 3×20يناير  31 تاري  الإستحقاق

 وحد  عملة  100 2×20فبراير  1سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 110 2×20ديسمبر  31سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 106 3×20يناير  31سعر السوق لكل سهم في 

 وحد  عملة 104 3×20يناير  31السعر الآجل الثابت الذي سيتم إستلام  في 
 وحد  عملة 100 2×20فبراير  1القيمة الحالية للسعر الآجل في 
  1.000 عدد الأسهم بموجب العقد الآجل
 وحد  عملة 0 2×20فبراير  1القيمة العادلة للعقد الآجل في 
 ( وحد  عملة6.300) 2×20ديسمبر  31القيمة العادلة للعقد الآجل في 
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 ( وحد  عملة2.000) 3×20يناير  31القيمة العادلة للعقد الآجل في 
 

 النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد( (أ)
 

من  1.000  تبرم المنشأ  )أ( عقدا  مع المنشأ  )ب( لدفع القيمة العادلة 2002فبراير  1في  8مثا  
مقابل دفعة نقدية  2003يناير  31خاصة بالمنشأ  )أ( إعتبارا  من الأسهم العادية المتداولة ال

. وسيتم 2003يناير  31وحد  عملة لكل سهم( في  104وحد  عملة )أي  104.000تساوي 
 تسوية العقد بصافي النقد. وتسجل المنشأ  )أ( قيود دفتر اليومية التالية:

 

  2×20فبراير  1
 

 للمشتقة هي صفر ولم يتم دفع أو إستلام أي نقد. لا يطلب أي قيد لأن القيمة العادلة
 

  2×20ديسمبر  31
  وحد  عملة 6.300 الخسار  من 

 وحد  عملة 6.300  الآجل لتزامالإ ل 
 

 لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة للعقد الآجل.
 

  3×20يناير  31
  وحد  عملة 4.300 الآجل لتزامالإ من 

 وحد  عملة 4.300  الربح ل 
 

 –وحد  عملة  6.300وحد  عملة =  4.300لتسجيل الإرتفاع في القيمة العادلة للعقد الآجل )أي 
 وحد  عملة(. 2.000

 

وحد  عملة إلى المنشأ  )أ( والمنشأ   104.000يتم تسوية العقد بصافي النقد. المنشأ  )ب( ملزمة بتوريد 
( إلى المنشأ  )ب(  وبالتالي تدفع 1.000× وحد  عملة  106وحد  عملة ) 106.000)أ( ملزمة بتوريد 

 وحد  عملة إلى المنشأ  )ب(. 2.000المنشأ  )أ( مبلغ صافي 
 

  وحد  عملة 2.000 الآجل  لتزامالإ من 
 وحد  عملة 2.000  النقد ل 

 

 لتسجيل تسوية العقد الآجل. 
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 الأسهم مقابل الأسهم )تسوية صافي الأسهم(  (ب)
 

كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي الأسهم بدلا  من صافي النقد. لنفترض نفس الحقائق   9مثا 
 وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأ )أ( هي نفسها المبينة في )أ( بإستثناء:

 

  3×20يناير  31
 

 104وحد  عملة ) 104.000يتم تسوية العقد بصافي الأسهم. ولدى المنشأ  )أ( حق بإستلام ما قيمت   
× وحد  عملة  106وحد  عملة ) 106.000بتوريد ما قيمت   إلتزام( من أسهمها و 1.000×  وحد  عملة

وحد   2.000( من أسهمها إلى المنشأ  )ب(  وبالتالي تقوم المنشأ  )أ( بتوريد قيمة مبلغ صافي 1.000
من  18.9وحد  عملة( من أسهمها إلى المنشأ  )ب(  أي  104.000 –وحد  عملة  106.000عملة )

 وحد  عملة(.  106وحد  عملة /  2.000لأسهم )ا
 

  وحد  عملة 2.000 الآجل  لتزامالإ من 
 وحد  عملة 2.000  حقوق الملكيةصافي الأصو / ل 

 

 لتسجيل تسوية العقد الآجل. ويعامل إصدار الأسهم المنشأ  الخاصة على أن  معاملة حقوق ملكية.
 

 ادية(الأسهم مقابل النقد )إجمالي التسوية الم  (ج)
 

لنفترض نفس الحقائق كما في )أ(  بإستثناء أن التسوية ستتم بإستلام مبلغ نقدي ثابت وتوريد   10مثا 
عدد ثابت من الأسهم المنشأ  الخاصة. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعلاه  فإن سعر 

  فإن لدى وحد  عملة. وتبعا  لذلك 104كل سهم ستدفع  المنشأ  )أ( في سنة واحد  ثابت عند 
 إلتزام( و 1.000× وحد  عملة  104وحد  عملة من النقد ) 104.000المنشأ  )أ( حق بإستلام 

 من أسهمها في سنة واحد . وتقوم المنشأ  )أ( بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية:1000بتوريد 
 

  2×20فبراير  1
 

قد لأن القيمة العادلة الأولية فبراير. ولم يتم دفع أو إستلام أي ن 1لم يتم تسجيل أي قيود في 
للعقد الآجل هي صفر. ويحقق العقد الآجل لتوريد عدد ثابت من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( 
مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر تعريف أدا  حقوق الملكية لأن  لا يمكن تسويتها 

 بغير توريد الأسهم مقابل النقد.
 

  2×20ديسمبر  31
 

ديسمبر لأن  لم يتم دفع أو إستلام أي نقد ولأن العقد لتوريد  31ل أي قيود في لم يتم تسجي
عدد ثابت من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أدا  حقوق 

 الملكية الخاصة بالمنشأ . 
 

 3×20يناير  31
 

من  1.000وتورد  وحد  عملة نقدا   104.000  تستلم المنشأ  )أ( 2003يناير  31في 
 الأسهم.

 

  وحد  عملة 104.000 النقد  من 
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 وحد  عملة 104.000  حقوق الملكيةصافي الأصو / ل     
 

 لتسجيل تسوية العقد الآجل. 
 

 خيارات التسوية )د(     

)مثل صافي النقد  صافي الأسهم  أو من خلا  مبادلة النقد  ةإن وجود خيارات التسوي 11مثا 
ا  ماليا . وهو لا يحقق تعريف أدا  إلتزامتج عن  إعتبار عقد الشراء الآجل أصلا  أو بالأسهم( ين

حقوق الملكية لأن  لا يمكن تسويت  إلا بأن تعيد المنشأ  )أ( شراء عدد ثابت من أسهمها 
الخاصة مقابل دفع مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر. وتعترف المنشأ  )أ( بالأصل أو 

كما هو موضح في )أ( و)ب( أعلاه. ويعتمد إدراج قيد المحاسبة عند التسوية  المشتق  لتزامالإ
 على كيفية تسوية العقد الفعلية.

 

 : خيار الشراء للأسهم التي تم شراؤها3المثا  

يوضح هذا المثا  قيود دفتر اليومية لحق خيار الشراء الذي تم شراؤه على الأسهم الخاصة  12مثا 
سويت  )أ( بصافي النقد  )ب( صافي الأسهم  )ج( أو من خلا  توريد بالمنشأ  والذي سيتم ت

  راجع )د( أدناه. -النقد مقابل الأسهم الخاصة بالمنشأ . ويناقش أيضا  تأثير خيارات التسوية 
 

 الفتراضات
 

 2×20فبراير  1 تاري  العقد
)الشروط الأوروبية  أي  3×20يناير  31 تاري  الممارسة

ها فقط في تاري  أن  يمكن ممارست
 الإستحقاق(

 المنشأ  التي تقوم بالإبلاغ )المنشأ  )أ(( مالك حق الممارسة
 وحد  عملة  100 2×20فبراير  1سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 104 2×20ديسمبر  31سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 104 3×20يناير  31سعر السوق لكل سهم في 

 وحد  عملة 102 3×20يناير  31بت الواجب دفع  في سعر الممارسة الثا
  1.000 عدد الأسهم بموجب عقد الخيار

 وحد  عملة 5.000 2×20فبراير  1القيمة العادلة للخيار في 
 وحد  عملة 3.000 2×20ديسمبر  31القيمة العادلة في للخيار 
 وحد  عملة 2.000 3×20يناير  31القيمة العادلة في للخيار 

 
 النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد( )أ(

 

  تبرم المنشأ  )أ( عقدا  مع المنشأ  )ب( يلزم المنشأ  )ب( بالتوريد  2×20فبراير  1في  13مثا 
من الأسهم العادية الخاصة بالمنشأ   1000ويعطي المنشأ  )أ( الحق بإستلام القيمة العادلة 

لكل سهم(  102وحد  عملة من النقد )أي  102.000مقابل  2003يناير  31)أ( إعتبارا  من 
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  إذا مارست المنشأ  )أ( الحق. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. وإذا لم 3×20يناير  31في 
 تمارس المنشأ  )أ( حقها  فلا تتم أي دفعات. وتسجل المنشأ  )أ( قيود دفتر اليومية التالية:

 

 2×20فبراير  1
 

وحد  عملة.  100هو  2×20فبراير  1تفاق على العقد في يكون سعر السهم عندما يتم الإ
وحد  عملة  والتي تدفعها  5.000هي 2×20فبراير 1والقيمة العادلة الأولية لعقد الخيار في 

المنشأ  )أ( إلى المنشأ  )ب( نقدا  في ذلك التاري . وفي ذلك التاري   لا يكون للخيار قيمة 
وحد  عملة يتجاوز سعر السوق لكل  102الممارسة   سعر نجوهرية  بل قيمة زمنية فقط  لأ

يا  للمنشأ  )أ( أن تمارس الخيار. إقتصادوحد  عملة ولذلك يكون من غير المجدي  100سهم 
 وبمعنى آخر  يكون سعر خيار الشراء أعلى من سعر السوق.

 

  وحد  عملة 5.000 أصل خيار الشراء  من 

 وحد  عملة 5.000  النقد ل     
 

 بخيار الشراء المشترى.  ترافعللإ

 
  2×20ديسمبر  31

وحد  عملة. وإنخفضت القيمة العادلة  104  إرتفع سعر السوق لكل سهم إلى 2×20ديسمبر 31في 
وحد  عملة هي القيمة الجوهرية  2.000وحد  عملة  والتي يكون منها  3000لخيار الشراء إلى 

وحد  عملة هي القيمة الزمنية  1.000تكون (  و 1.000× وحد  عملة[  102 –وحد  عملة 104)]
 المتبقية.  

 

  وحد  عملة 2.000 الخسار  من 
 وحد  عملة 2.000  أصل خيار الشراء  ل      

 

 لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة لخيار الشراء. 
 

  3×20يناير  31

خفضت القيمة العادلة وحد  عملة. وإن 104  لا يزا  سعر السوق لكل سهم هو 3×20ديسمبر  31في
وحد   102 –وحد  عملة  104وحد  عملة  والتي تكون كلها قيمة جوهرية )] 2000لخيار الشراء إلى 

 (  لأن  لم يتبقى أي قيمة زمنية. 1.000× عملة[ 
 

  وحد  عملة 1.000 الخسار  من 
 وحد  عملة 1.000  أصل خيار الشراء  ل     

 

 عادلة لخيار الشراء.لتسجيل الإنخفاض في القيمة ال
 

وفي نفس اليوم  تمارس المنشأ  )أ( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي النقد. والمنشأ  )ب( ملزمة 
وحد   102.000( إلى المنشأ  )أ( مقابل  1.000× وحد  عملة  104وحد  عملة ) 104.000بتوريد 
لم المنشأ  )أ( مبلغ صافي يعاد  ( من المنشأ  )أ(  وبالتالي تست1.00× وحد  عملة  102عملة )
 وحد  عملة.  2.000

 
  وحد  عملة 2.000 النقد من 
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 وحد  عملة 2.000  أصل خيار الشراء  ل      
 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 الأسهم مقابل الأسهم )التسوية بصافي الأسهم( (ب)
 

بصافي الأسهم بدلا  من صافي النقد. لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم  14مثا  
تكون قيود دفتر اليومية للمنشأ  )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ( أعلاه  بإستثناء تسجيل تسوية عقد 

 -الخيار على النحو التالي:
 

  3×20يناير  31

ا قيمت  تمارس المنشأ  )أ( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي الأسهم. المنشأ  )ب( ملزمة بتوريد م
( من أسهم المنشأ  )أ( إلى المنشأ  )أ( مقابل ما 1.000 ×وحد  عملة  104وحد  عملة ) 104.000

( من أسهم المنشأ  )أ(  وبالتالي تقوم 1.000 ×وحد  عملة  102وحد  عملة ) 102.000قيمت  
)أ(  أي وحد  عملة من الأسهم إلى المنشأ   2.000المنشأ  )ب( بتوريد قيمة مبلغ صافي يعاد  

 وحد  عملة(. 104وحد  عملة /  2.000من الأسهم ) 19.2
 

  وحد  عملة 2.000 حقوق الملكيةصافي الأصو / من 
 وحد  عملة 2.000  أصل خيار الشراء  ل     

لتسجيل تسوية عقد الخيار. تحاسب التسوية على أنها معاملة أسهم خزينة )أي عدم وجود ربح أو 
 خسار (

 سهم )إجمالي التسوية المادية(النقد مقابل الأ (ج)

 
لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بإستلام عدد ثابت من الأسهم ودفع مبلغ  15مثا 

نقدي ثابت  إذا قامت المنشأ  )أ( بممارسة الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعلاه  يكون 
وحد  عملة. وتبعا  لذلك  لدى المنشأ  )أ( حق بإستلام  102سعر الممارسة لكل سهم ثابتا  عند 

 ×وحد  عملة  102وحد  عملة ) 102.000من الأسهم المتداولة الخاصة بالمنشأ  )أ( مقابل  1.000
( من النقد  إذا قامت المنشأ  )أ( بممارسة الخيار. وتقوم المنشأ  )أ( بتسجيل قيود دفتر اليومية 1.000
  التالية:

 

  2×20فبراير  1

  وحد  عملة 5.000 حقوق الملكية من 
 وحد  عملة 5.000  النقد ل     

 

لتسجيل النقد المدفوع مقابل الحق بإستلام الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( في سنة واحد  مقابل سعر 
 بالعلاو  المدفوعة في حقوق الملكية.  عترافثابت. ويتم الإ

 

  2×20ديسمبر  31

ديسمبر لأن  لم يتم دفع أو إستلام أي نقد ولأن العقد الذي يعطي الحق  31في  لم يتم تسجيل أية قيود
بإستلام عدد ثابت من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أدا  حقوق 

 الملكية الخاصة بالمنشأ . 

 
  3×20يناير  31

من  1.000مالي. المنشأ  )ب( ملزمة بتوريد تمارس المنشأ  )أ( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بالإج
 وحد  عملة من النقد.  102.000أسهم المنشأ  )أ( مقابل 
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  وحد  عملة 102.000 حقوق الملكيةصافي الأصو / من 
 وحد  عملة102.000  النقد ل      

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار.
 

 خيارات التسوية (د)
 

في النقد  صافي الأسهم  أو من خلا  مبادلة النقد بالأسهم( ينتج )مثل صا ةإن وجود خيارات التسوي 16مثا  
عن  إعتبار خيار الشراء أصلا  ماليا . وهو لا يحقق تعريف أدا  حقوق الملكية لأن  لا يمكن تسويت  إلا 
بأن تعيد المنشأ  )أ( شراء عدد ثابت من أسهمها الخاصة مقابل دفع مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي 

رف المنشأ  )أ( بالأصل المشتق  كما هو موضح في )أ( و)ب( أعلاه. ويعتمد تسجيل قيد آخر. وتعت
 المحاسبة على التسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية. 

 

 : خيار الشراء للأسهم المكتوبة4المثا  

لمنشأ  والتي سيتم خيار الشراء المكتوب على الأسهم الخاصة با لتزاميوضح المثا  قيود دفتر اليومية لإ 17مثا  
تسويتها )أ( بصافي النقد  )ب( بصافي الأسهم  )ج( أو من خلا  توريد النقد مقابل الأسهم. ويناقش 

 أيضا  تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(. 
 

 الفتراضات
 2×20فبراير  1 تاري  العقد

)الشروط الأوروبية   3×20يناير  31 تاري  الممارسة
ارستها فقط في تاري  أي أن  يمكن مم

 الإستحقاق(
 الطرف المقابل )المنشأ  )ب(( مالك حق الممارسة

 وحد  عملة  100 2×20فبراير  1سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 104 2×20ديسمبر  31سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 104 3×20يناير  31سعر السوق لكل سهم في 

يناير  31إستلام  في  سعر الممارسة الثابت الواجب
20×3 

 وحد  عملة 102

  1.000 عدد الأسهم بموجب عقد الخيار
 وحد  عملة 5.000 2×20فبراير  1القيمة العادلة للخيار في 
 وحد  عملة 3.000 2×20ديسمبر  31القيمة العادلة للخيار في 
 وحد  عملة 2.000 3×20يناير  31القيمة العادلة للخيار في 
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 ابل النقد )التسوية بصافي النقد(النقد مق (أ)
 

)أ( أعلاه بإستثناء أن لدى المنشأ  )أ(خيار شراء مكتوب على 3لنفترض نفس الحقائق كما في المثا   18مثا  
  تبرم 2×20فبراير  1أسهمها الخاصة بدلا  من أن تكون قد إشترت خيار شراء عليها. وتبعا  لذلك  في 

بدفع  إلتزام( يعطي المنشأ  )ب( الحق بالإستلام وعلى المنشأ  )أ( المنشأ  )أ( عقدا  مع المنشأ  )ب
مقابل  3×20يناير  31من الأسهم العادية الخاصة بالمنشأ  )أ( إعتبارا  من  1.000القيمة العادلة 

  إذا قامت 3×20يناير  31لكل سهم( في  102وحد  عملة )أي  102.000دفعة نقدية تساوي 
يار. سيتم تسوية العقد بصافي النقد. إذا لم تمارس المنشأ  )ب( الحق  فلا المنشأ  )ب( بممارسة الخ

 توجد أي دفعات. وتسجل المنشأ  )أ( قيود دفتر اليومية التالية:
 

  2×20فبراير  1

  وحد  عملة 5.000 النقد من 
 وحد  عملة 5.000  خيار الشراء  إلتزام ل     

 

 بخيار الشراء المكتوب. عترافللإ
 

  2×20يسمبر د 31

  وحد  عملة 2.000 خيار الشراء  إلتزام من 
 وحد  عملة 2.000  الربح ل     

 

 لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة لخيار الشراء.
 

  3×20يناير  31

  وحد  عملة 1.000 خيار الشراء  إلتزام من 
 وحد  عملة 1.000  الربح ل    

 

 للخيار. لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة
 

في نفس اليوم  تمارس المنشأ  )ب( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي النقد. المنشأ  )أ( ملزمة 
 102.000( إلى المنشأ  )ب( مقابل  1.000 ×وحد  عملة  104وحد  عملة ) 104.000بتوريد 

( مبلغ صافي ( من المنشأ  )ب(  وبالتالي تدفع المنشأ  )أ1.000 ×وحد  عملة  102وحد  عملة )
 وحد  عملة.  2.000يعاد  

 

  وحد  عملة 2.000 خيار الشراء   إلتزام من 
 وحد  عملة 2.000  النقد ل     

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 الأسهم مقابل الأسهم )تسوية بصافي الأسهم(   (ب)

م بدلا  من صافي النقد. لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي الأسه 19مثا  
وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأ  )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ(  بإستثناء تسجيل تسوية عقد الخيار  

 كما يلي: 
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  3×20يناير  31

تمارس المنشأ  )ب( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بصافي الأسهم. المنشأ  )أ( ملزمة بتوريد ما قيمت  
( من أسهم المنشأ  )أ( إلى المنشأ  )ب( مقابل ما 1.000 ×وحد  عملة  104لة )وحد  عم 104.000

( من أسهم المنشأ  )أ(  وبالتالي تقوم 1.000 ×وحد  عملة  102وحد  عملة ) 102.000قيمت   
 19.2وحد  عملة من الأسهم إلى المنشأ  )ب(  أي  2.000المنشأ  )أ( بتوريد قيمة مبلغ صافي يعاد  

 وحد  عملة(. 104وحد  عملة /  2.000) من الأسهم
 

  وحد  عملة 2.000 خيار الشراء   إلتزام من 
 وحد  عملة 2.000  حقوق الملكية صافي الأصو / ل      

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. تحاسب التسوية على أنها معاملة حقوق ملكية. 
 

 النقد مقابل الأسهم )إجمالي التسوية المادية(  (ج)

نفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بتوريد عدد ثابت من الأسهم وإستلام مبلغ ل 20مثا  
نقدي ثابت  إذا مارست المنشأ  )ب( الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعلاه  يكون سعر 

 1.000بإستلام وحد  عملة. وتبعا  لذلك  لدى المنشأ  )ب( حق  102الممارسة لكل سهم ثابتا  على 
 ×وحد  عملة  102وحد  عملة ) 102.000من الأسهم المتداولة الخاصة بالمنشأ  )أ( مقابل 

( من النقد  إذا قامت المنشأ  )ب( بممارسة الخيار. وتقوم المنشأ  )أ( بتسجيل قيود دفتر 1.000
 -اليومية التالية:

 

  2×20فبراير  1

  وحد  عملة 5.000 النقد من 
 وحد  عملة 5.000  حقوق الملكيةي الأصو /صاف ل     

 

بتوريد عدد ثابت الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( في سنة واحد   لتزاملتسجيل النقد المستلم مقابل الإ
بالعلاو  المستلمة في حقوق الملكية. وبناءا  على الممارسة  فقد ينتج عن  عترافبسعر ثابت. ويتم الإ

 هم مقابل مبلغ نقدي ثابت. الشراء إصدار عدد ثابت من الأس

  2×20ديسمبر  31

ديسمبر لأن  لم يتم دفع أو إستلام أي نقد ولأن العقد بتوريد  31لم يتم تسجيل أي قيد في 
عدد ثابت من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أدا  حقوق 

 الملكية الخاصة بمنشأ . 
 

  3×20يناير  31

نشأ  )ب( خيار الشراء ويتم تسوية العقد بالإجمالي. المنشأ  )أ( ملزمة بتوريد تمارس الم
 وحد  عملة من النقد.  102.000من الأسهم مقابل  1.000

 

  وحد  عملة 102.000 النقد من 
 وحد  عملة102.000  حقوق الملكيةصافي الأصو / ل       

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار.
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 خيارات التسوية)د( 
 

)مثل صافي النقد  صافي الأسهم  أو من خلا  مبادلة النقد  ةإن وجود خيارات التسوي 21مثا  
ا  ماليا . وهو لا يحقق تعريف أدا  حقوق الملكية إلتزامبالأسهم( ينتج عن  إعتبار خيار الشراء 

مبلغ  لأن  يمكن تسويت  بأن تصدر المنشأ  )أ( عددا  ثابتا  من أسهمها الخاصة مقابل إستلام
المشتق  كما هو موضح في  لتزامنقدي ثابت أو أصل مالي آخر. وتعترف المنشأ  )أ( بالإ

 )أ( و)ب( أعلاه. ويعتمد تسجيل قيد المحاسبة للتسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية. 
 

 خيار الشراء المشترى على الأسهم :5المثا  
 

بيع المشترى على الأسهم الخاصة بالمنشأ  والتي يوضح المثا  قيود دفتر اليومية لخيار ال 22مثا  
سيتم تسويتها )أ( بصافي النقد  )ب( بصافي الأسهم  )ج( أو من خلا  توريد النقد مقابل 

  الأسهم. ويناقش أيضا  تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(.

 
 الفتراضات
 2×20فبراير  1 تاري  العقد

الشروط الأوروبية  ) 3×20يناير  31 تاري  الممارسة
أي أن  يمكن ممارستها فقط في تاري  

 الإستحقاق(
 المنشأ  التي تقوم بالإبلاغ )المنشأ  )أ(( مالك حق الممارسة

 وحد  عملة  100 2×20فبراير  1سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 95 2×20ديسمبر  31سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة 95 3×20يناير  31سعر السوق لكل سهم في 

يناير  31سعر الممارسة الثابت الواجب إستلام  في 
20×3 

 وحد  عملة 98

  1.000 عدد الأسهم بموجب عقد الخيار
 وحد  عملة 5.000 2×20فبراير  1القيمة العادلة للخيار في 
 وحد  عملة 4.000 2×20ديسمبر  31القيمة العادلة في للخيار 
 وحد  عملة 3.000 3×20يناير  31 القيمة العادلة في للخيار

 
 )أ( النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد(

 

  تبرم المنشأ  )أ( عقدا  مع المنشأ  )ب( يعطي المنشأ  )أ( حق البيع  ويلزم 2002فبراير  1في  23مثا  
  )أ( إعتبارا  من الأسهم العادية المتداولة الخاصة بالمنشأ 1.000المنشأ  )ب( بشراء القيمة العادلة 

  2003يناير  31لكل سهم( في  98وحد  عملة )أي  98.000بسعر تنفيذ  2003يناير  31من 
إذا قامت المنشأ  )أ( بممارسة الحق. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. إذا لم تمارس المنشأ  )أ( 

 -حقها  فلا توجد أي دفعات. وتسجل المنشأ  )أ( قيود دفتر اليومية التالية:
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 2×20فبراير  1

وحد  عملة.  100هو  2×20فبراير  1يكون السعر لكل سهم عندما يتم الإتفاق على العقد في 
وحد  عملة  والتي تدفعها المنشأ   5.000هي  2×20فبراير  1والقيمة العادلة الأولية لعقد الخيار في 

ون للخيار قيمة جوهرية  بل قيمة )أ( إلى المنشأ  )ب( نقدا  في ذلك التاري . وفي ذلك التاري   لا يك
وحد  عملة.  100وحد  عملة أقل من سعر السوق لكل سهم  98زمنية فقط  لأن سعر الممارسة 

يا  للمنشأ  )أ( أن تمارس الخيار. وبمعنى آخر  يكون سعر خيار إقتصادولذلك يكون من غير المجدي 
 البيع أعلى من سعر السوق.

 

  د  عملةوح 5.000 أصل خيار البيع  من 
 وحد  عملة 5.000  النقد ل      

 

 بخيار البيع الذي تم شراؤه.  عترافللإ
 

  2×20ديسمبر  31

وحد  عملة. وإنخفضت القيمة  95  إنخفض سعر السوق لكل سهم إلى 2×20ديسمبر  31في 
حد  و  98وحد  عملة هي قيمة جوهرية )] 3.000وحد  عملة  منها  4.000العادلة لخيار البيع إلى 

 وحد  عملة.  1.000(  وتكون القيمة الزمنية المتبقية هي 1.000 ×وحد  عملة[  95 –عملة 
 

  وحد  عملة 1.000 الخسار  من 
 وحد  عملة 1.000  أصل خيار البيع  ل      

 

 لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة لخيار البيع. 
 

  3×20يناير  31

وحد  عملة. وإنخفضت القيمة العادلة  95لسوق لكل سهم هو   لا يزا  سعر ا3×20ديسمبر  31في 
وحد   95 –وحد  عملة  98وحد  عملة  والتي تكون كلها قيمة جوهرية )] 3.000لخيار البيع إلى 

 (  لأن  لم يتبقى أي قيمة زمنية. 1.000 ×عملة[ 
 

  وحد  عملة 1.000 الخسار  من 
 ملةوحد  ع 1.000  أصل خيار البيع     ل      

 

 لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة للخيار.
 

في نفس اليوم  تمارس المنشأ  )أ( خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي النقد. المنشأ  )ب( ملزمة 
 95وحد  عملة ) 95.000وحد  عملة إلى المنشأ  )أ( والمنشأ  )أ( ملزمة بتوريد  98.000بتوريد 

 3.000  )ب(  وبالتالي تدفع المنشأ  )ب( مبلغ صافي يعاد  ( إلى المنشأ1.000 ×وحد  عملة 
 وحد  عملة إلى المنشأ  )أ(. 

 

  وحد  عملة 3.000 النقد من 
 وحد  عملة 3.000  أصل خيار البيع     ل      

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 )ب( الأسهم مقابل الأسهم )التسوية بصافي الأسهم(
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ائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي الأسهم بدلا  من صافي النقد. لنفترض نفس الحق 24مثا  
 -وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأ  )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ( أعلاه  بإستثناء:

 

  3×20يناير  31
ملزمة تمارس المنشأ  )أ( خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي الأسهم. وفعليا   تكون المنشأ  )ب( 

وحد  عملة من أسهم المنشأ  )أ( إلى المنشأ  )أ(  والمنشأ  )أ( ملزمة بتوريد  98.000بتوريد ما قيمت  
( إلى المنشأ  )ب(  وبالتالي 1.000 ×وحد  عملة  95وحد  عملة من أسهمها ) 95.000ما قيمت  

 31.6لمنشأ  )أ(  أي وحد  عملة من الأسهم إلى ا 3.000تقوم المنشأ  )ب( بتوريد قيمة مبلغ صافي
 وحد  عملة(.  95وحد  عملة /  3.000من الأسهم )

 

  وحد  عملة 3.000 حقوق الملكيةصافي الأصو / من 
 وحد  عملة 3.000  أصل خيار البيع    ل      

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار.
 

 )ج( النقد مقابل الأسهم )إجمالي التسوية المادية(
 

ائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بإستلام مبلغ نقدي ثابت وتوريد عدد ثابت لنفترض نفس الحق 25مثا  
من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ(  إذا قامت المنشأ  )أ( بممارسة الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( 

نشأ  )ب( وحد  عملة. وتبعا  لذلك  فإن الم 98و)ب( أعلاه  يكون سعر الممارسة لكل سهم ثابتا  عند 
وحد  عملة(  مقابل  98×1.000وحد  عملة من النقد إلى المنشأ  )أ(  )ناقص  98.000ملزمة بدفع 

من الأسهم المتداولة الخاصة بالمنشأ  )أ(  إذا قامت المنشأ  )أ( بممارسة الخيار. وتقوم  1.000
 المنشأ  )أ( بتسجيل قيود دفتر اليومية التالية:

 
  2×20فبراير  1

  وحد  عملة 5.000 حقوق الملكيةالأصو / صافي من 
 وحد  عملة 5.000  النقد        ل       

 
لتسجيل النقد المستلم مقابل الحق بتوريد الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( في سنة واحد  مقابل سعر ثابت. 

ج عنها إصدار بالعلاو  المدفوعة مباشر  في حقوق الملكية. وبناءا  على الممارسة  ينت عترافويتم الإ
 لعدد ثابت من الأسهم مقابل سعر ثابت.

 
  2×20ديسمبر  31

ديسمبر لأن  لم يتم دفع أو إستلام أي نقد ولأن العقد بتوريد عدد ثابت  31لم يتم تسجيل أي قيد في 
من الأسهم الخاصة بالمنشأ  )أ( مقابل مبلغ نقدي ثابت يحقق تعريف أدا  حقوق الملكية الخاصة 

 أ(. بالمنشأ  )
 

  3×20يناير  31
تمارس المنشأ  )أ( خيار التداو  ويتم تسوية العقد بالإجمالي. تكون المنشأ  )ب( ملزمة بتوريد  

 من الأسهم. 1.000وحد  عملة نقدا  إلى المنشأ  )أ( مقابل  98.000
 

  وحد  عملة 98.000 النقد من 
 وحد  عملة 98.000  صافي الأصو /حقوق الملكية   ل     

 
 لتسجيل تسوية عقد الخيار.
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 )د( خيارات التسوية
)مثل صافي النقد أو صافي الأسهم  أو من خلا  مبادلة النقد بالأسهم( ينتج  ةإن وجود خيارات التسوي 26مثا  

عن  إعتبار خيار البيع أصلا  ماليا . وهو لا يحقق تعريف أدا  حقوق الملكية لأن  يمكن تسويت  بأن 
عددا  ثابتا  من أسهمها الخاصة مقابل إستلام مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر.  تصدر المنشأ  )أ(

وتعترف المنشأ  )أ( بالأصل المشتق  كما هو موضح في )أ( و)ب( أعلاه. ويعتمد تسجيل قيد 
 المحاسبة للتسوية على كيفية تسوية العقد الفعلية.

 

 : خيار البيع للأسهم المكتوبة6المثا  
هذا المثا  قيود دفتر اليومية لخيار البيع المكتوب على الأسهم الخاصة بالمنشأ  والتي سيتم  يوضح 27مثا  

تسويتها )أ( بصافي النقد  )ب( صافي الأسهم  )ج( أو من خلا  توريد النقد مقابل الأسهم. ويناقش 
 أيضا  تأثير خيارات التسوية )راجع )د( أدناه(. 

 
 الفتراضات 

 

 2×20ير فبرا 1 تاري  العقد
)الشروط الأوروبية  أي  3×20يناير  31 تاري  الممارسة

أن  يمكن ممارستها فقط في تاري  
 الإستحقاق(

 الطرف المقابل )المنشأ  )ب(( مالك حق الممارسة
 وحد  عملة    100 2×20فبراير  1سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة     95 2×20ديسمبر  31سعر السوق لكل سهم في 
 وحد  عملة     95 3×20يناير  31سعر السوق لكل سهم في 

يناير  31سعر الممارسة الثابت الواجب دفع  في 
20×3 

 وحد  عملة     98

 وحد  عملة     95 2×20فبراير  1القيمة الحالية لسعر الممارسة في 
 1.000 عدد الأسهم بموجب عقد الخيار

 وحد  عملة 5.000 2×20فبراير  1القيمة العادلة للخيار في 
 وحد  عملة 4.000 2×20ديسمبر  31القيمة العادلة في للخيار 
 وحد  عملة 3.000 3×20يناير  31القيمة العادلة في للخيار 
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 )أ( النقد مقابل النقد )التسوية بصافي النقد( 
 

)أ( خيار بيع مكتوب على  )أ( أعلاه بإستثناء أن لدى المنشأ 5لنفترض نفس الحقائق كما في المثا    28مثا  
 2×20فبراير  1أسهمها الخاصة بدلا  أن يكون لديها خيار بيع مشترى على أسهمها. وتبعا  لذلك  في 

  تبرم المنشأ  )أ( عقدا  مع المنشأ  )ب( يعطي المنشأ  )ب( حق بالإستلام ويلزم المنشأ  )أ( بدفع 
مقابل  3×20يناير  31بالمنشأ  )أ( إعتبارا  من من الأسهم المتداولة الخاصة  1.000القيمة العادلة 

  إذا قامت 3×20يناير  31وحد  عملة لكل سهم( في  98وحد  عملة من النقد )يعني ذلك  98.000
المنشأ  )ب( بممارسة الخيار. وسيتم تسوية العقد بصافي النقد. إذا لم تمارس المنشأ  )ب( حقها  فلا 

 قيود دفتر اليومية التالية: توجد أي دفعات. وتسجل المنشأ  )أ(
 

  2×20فبراير  1
  وحد  عملة 5.000 النقد من 
 وحد  عملة 5.000  خيار البيع  إلتزام     ل     

 

 بخيار البيع المكتوب. عترافللإ
 

  2×20ديسمبر  31
  وحد  عملة 1.000 خيار البيع  إلتزام من 
 وحد  عملة 1.000  الربح ل     

 

 في القيمة العادلة لخيار البيع. لتسجيل الإنخفاض
 

  3×20يناير  31
 

  وحد  عملة 1.000 خيار البيع  إلتزام من 
 وحد  عملة 1.000  الربح ل      

 

 لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة لخيار البيع.
 

  )أ( وفي نفس اليوم  تمارس المنشأ  )ب( خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي النقد. تكون المنشأ
 95.000وحد  عملة إلى المنشأ  )ب( وتكون المنشأ  )ب( ملزمة بتوريد  98.000ملزمة بتوريد 
وحد   3.000( من المنشأ  )أ(  وبالتالي تدفع المنشأ  )أ( مبلغ صافي 1.000 × 95وحد  عملة )

 عملة إلى المنشأ  )ب(. 
 

  وحد  عملة 3.000 خيار البيع  إلتزام من 
 وحد  عملة 3.000  النقد ل     

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 )ب( الأسهم مقابل الأسهم )التسوية بصافي الأسهم(
لنفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بصافي الأسهم بدلا  من صافي النقد.  29مثا   

 -ثناء ما يلي:وتكون قيود دفتر اليومية للمنشأ  )أ( هي نفس تلك المبينة في )أ(  بإست
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  3×20يناير  31
تمارس المنشأ  )ب( خيار البيع ويتم تسوية العقد بصافي الأسهم. فعليا   تكون المنشأ  )أ( ملزمة 

وحد  عملة من الأسهم إلى المنشأ  )ب(   والمنشأ  )ب( ملزمة بتوريد ما  98.000بتوريد ما قيمت  
( إلى المنشأ  )أ(  1.000 ×وحد  عملة  95وحد  عملة من أسهم المنشأ  )أ( ) 95.000قيمت  

وحد  عملة من أسهم المنشأ  )أ( إلى  3.000وبالتالي تقوم المنشأ  )أ( بتوريد قيمة مبلغ صافي 
 (. 95/  3.000من الأسهم ) 31.6المنشأ  )ب(  أي 

 

  وحد  عملة 3.000 خيار البيع  إلتزام من 
 وحد  عملة 3.000  حقوق الملكيةصافي الأصو /      ل     

 
لتسجيل تسوية عقد الخيار. يتم محاسبة إصدار المنشأ  )أ( لأسهمها الخاصة على أنها معاملة 

 حقوق ملكية.
 

 )ج( النقد مقابل الأسهم )إجمالي التسوية المادية(
ثابت  نفترض نفس الحقائق كما في )أ( بإستثناء أن التسوية ستتم بتوريد مبلغ نقدي ثابت وإستلام عدد 30مثا  

من الأسهم  إذا قامت المنشأ  )ب( بممارسة الخيار. وبطريقة مشابهة لكل من )أ( و)ب( أعلاه  يكون 
 98.000وحد  عملة. وتبعا  لذلك  تكون المنشأ  )أ( ملزمة بدفع  98سعر الممارسة لكل سهم ثابتا  عند 

من الأسهم المتداولة  1.000( مقابل 1.000 ×وحد  عملة  98وحد  عملة من النقد إلى المنشأ  )ب( )
الخاصة بالمنشأ  )أ(  إذا قامت المنشأ  )ب( بممارسة الخيار. وتقوم المنشأ  )أ( بتسجيل قيود دفتر 

 -اليومية التالية:
 

  2×20فبراير  1
  وحد  عملة 5.000 النقد  من 
 وحد  عملة 5.000  حقوق الملكيةصافي الأصو /  ل     

 

 وحد  عملة المستلمة في حقوق الملكية.  5.000بعلاو  الخيار  عترافللإ
 

  وحد  عملة 95.000 حقوق الملكيةصافي الأصو / من 
 وحد  عملة 95.000  لتزامالإ     ل     

 

على أنها  95.000وحد  عملة في سنة واحد   أي  98.000بتوريد  لتزامبالقيمة الحالية للإ عترافللإ
 . إلتزام

 

 2×20ديسمبر  31
  وحد  عملة 2.750 ف الفائد مصرو  من 

 وحد  عملة 2.750  لتزامالإ       ل      
 

 الأسهم. إستردادلمبلغ  لتزاملطريقة الفائد  الفعلية على الإ وفقا  لتستحق الفائد  
 

  3×20يناير  31 
  وحد  عملة 250 مصروف الفائد  من 

 وحد  عملة 250  لتزامالإ ل      
 

 الأسهم.  إستردادلمبلغ  لتزامطريقة الفائد  الفعلية على الإل وفقا  لتستحق الفائد  
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في نفس اليوم  تمارس المنشأ  )ب( خيار البيع ويتم تسوية العقد بالإجمالي. تكون المنشأ  )أ( ملزمة 
وحد   95وحد  عملة ) 95.000وحد  عملة نقدا  إلى المنشأ  )ب( مقابل ما قيمت   98.000بتوريد 
 (.1.000 ×عملة 

 

  وحد  عملة 98.000 لتزامالإ من 
 وحد  عملة 98.000  النقد ل     

 

 لتسجيل تسوية عقد الخيار. 
 

 )د( خيارات التسوية
 

)مثل صافي النقد  صافي الأسهم  أو من خلا  مبادلة النقد بالأسهم( ينتج عن   ةإن وجود خيارات التسوي 31مثا  
. وإذا كان واحد من بدائل التسوية يعني مبادلة النقد بالأسهم ))ج( ا  ماليا  إلتزامإعتبار خيار البيع المكتوب 

التعاقدي بتوريد النقد  كما هو موضح في )ج( أعلاه. وخلافا   لتزامالإ إلتزامأعلاه(  فتعترف المنشأ  )أ( ب
 مشتق. إلتزاملذلك  تحاسب المنشأ  )أ( خيار البيع على أن  

 

رك والتعاونيات التي لا يمثل رأسماله المساهم به حقوق ملكية المنشآت مثل صناديق الستثمار المشت
  32كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي 

 

 : المنشآت التي ليس لها حقوق ملكية7المثا  
 

وبيان المركز المالي التي يمكن إستخدامها من قبل المنشآت  الأداء المالييوضح المثا  التالي صيغة بيان   32مثا 
ومن الممكن إستخدام صيغ صافي أصو /حقوق ملكية. ديق الإستثمار المشترك التي ليس لديها مثل صنا
 أخرى. 

 

   1×20ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الأداء الماليبيان 
 20×1 

 وحد  عملة
 20×0 

 وحد  عملة
 1.718  2.956 الإيرادات

 1.718  2.956 إجمالي الإيرادات
 (614)  (644) تها أو وظيفتها(المصاريف )مصنفة حسب طبيع

    تكاليف التمويل   
 (47)  (47) تكاليف التمويل الأخرى  -

 (50)  (50) التوزيعات على أصحاب الوحدات الإستثمارية -
 (711)  (741) إجمالي المصاريف

 1.007  2.215 الفائض للسنة
التغير في صافي الأصو  المنسوب إلى أصحاب الوحدات 

 يةالإستثمار 
2.215  1.007 

 



 العرض المالية: الأدوات

   1034 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام توضيحية لأمثلة 

  1×20ديسمبر  31بيان المركز المالي في 
 20×1 20×0 

 وحد  عملة وحد  عملة وحد  عملة وحد  عملة
     الأصول

لمعيار  وفقا  الأصو  غير المتداولة )المصنفة 
 (1 في القطاع العام المحاسبة الدولي

 
91.374 

  
78.484 

 

 78.484  91.374  مجموع الأصول غير المتداولة
لمعيار المحاسبة  وفقا  الأصو  المتداولة )المصنفة 

 (1 في القطاع العام الدولي
1.422  1.769  

 1.769  1.422  مجموع الأصول المتداولة
 80.253  92.796  مجموع الأصول

     

     اتلتزامال 
لمعيار  وفقا  المتداولة )المصنفة  اتلتزامالإ

 (1 العامفي القطاع  المحاسبة الدولي
 

647 
  

66 
 

 (66)  (647)  المتداولة اتلتزاممجموع ال 
غير المتداولة بإستثناء صافي  اتلتزامالإ

الأصو  المنسوبة إلى أصحاب الوحدات 
لمعيار المحاسبة  وفقا  الإستثمارية )المصنفة 

 (1 في القطاع العام الدولي

 
 

280 

  
 

136 

 

  (280)  (136) 
إلى أصحاب الوحدات صافي الأصول المنسوبة 

 الستثمارية
 91.869  80.051 

 

 : المنشآت التي لها بعض حقوق الملكية8المثا  
 

وبيان المركز المالي التي يمكن إستخدامها  الأداء المالييوضح المثا  التالي صيغة بيان    33مثا  
لأن ية حقوق ملك صافي أصو /من قبل المنشآت التي لا تكون أسهم رأسمالها عبار  عن 

 ومن الممكن إستخدام صيغ أخرى.بسداد أسهم رأس الما  عند الطلب.  إلتزامعلى المنشأ  
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   1×20ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الأداء الماليبيان 
 20×1 

 وحد  عملة
 20×0 

 وحد  عملة
 498  472 الإيرادات

 498  472 إجمالي الإيرادات
 (396)  (367) وظيفتها( المصاريف )المصنفة حسب طبيعتها أو

    تكاليف التمويل
  (4)  (4) تكاليف التمويل الأخرى 
 (50)  (50) التوزيعات على الأعضاء 

 (450)  (421) إجمالي المصاريف
 48  51 الفائض للسنة

 48  51 التغير في صافي الأصو  المنسوب إلى الأعضاء
 

    1×20ديسمبر  31بيان المركز المالي في 
  

20×1 
 

20×0 
وحد  
 عملة

وحد  
 عملة

وحد  
 عملة

وحد  
 عملة

     الأصول
 لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  الأصو  غير المتداولة )المصنفة 

 ( 1 في القطاع العام
 

908 
  

830 
 

 830  908  مجموع الأصول غير المتداولة
في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  الأصو  المتداولة )المصنفة 

 (1 ع العامالقطا
 

383 
  

350 
 

 350  383  مجموع الأصول المتداولة
 1.180  1.291  مجموع الأصول

     

     اتلتزامال 
في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  المتداولة )المصنفة  اتلتزامالإ

 (1 القطاع العام
 

372 
  

338 
 

  161  202 أسهم رأس المال مستحقة السداد عند الطلب
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 (499)  (574)  المتداولة  اتلتزامع ال مجمو 
 681  717  المتداولة اتلتزاممجموع الأصول مطروحا منها ال 

في القطاع  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  غير المتداولة )المصنفة  اتلتزامالإ
 (1 العام

 
187 

  
196 

 

  (187)  )196( 
     

     أ() المكونات الأخرى لصافي الأصول/حقوق الملكية
  مثل فائض إعاد  التقييم  الأرباح المحتجز ..ال  حتياطاتالإ

530 
  

485 
 

  530  485 
  717  681 

     مجموع حصص الأعضاء -إشعار التذكير
 161  202  أسهم رأس الما  مستحقة السداد عند الطلب

 485  530  حتياطاتالإ
  732  646 

 

 تسليم حصص من إحتياطياتها لأعضائها.ب اإلتزام ى المنشأ يترتب عل)أ( في هذا المثا   لا  
 

 محاسبة الأدوات المالية المركبة 
 

 الأولي عتراف: فصل الأداة المالية المركبة عند ال9المثال 
 

الأولي.  عترافكيفية فصل عناصر الأدا  المالية المركبة من قبل المنشأ  عند الإ 28تصف الفقر    34مثا  
 التالي كيفية حصو  الفصل. ويوضح المثا 

 
 3سند قابل للتحويل في بداية السنة الأولى. وتكون مد  السندات  2.000تصدر المنشأ     35مثا 

وحد  عملة لكل سند  بحيث تعطي إجمالي  1.000سنوات  ويتم إصدارها بقيمة اسمية 
متأخر  السداد  وحد  عملة. ويستحق دفع الفائد  سنويا  في مبالغ 2.000.000عوائد بقيمة 

. ويكون كل سند قابل للتحويل في أي وقت حتى تاري  %6بسعر فائد  سنوي إسمي مقداره 
سهم عادي. وعندما يتم إصدار السندات  فان سعر الفائد  السائد في  250الإستحقاق إلى 

 . %9السوق للديون المشابهة بدون خيارات تحويل هو 
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ولا  ويتم تحديد الفرق بين عوائد إصدار السند والقيمة العادلة أ لتزاميتم قياس عنصر الإ  36مثا  
حقوق الملكية. ويتم حساب القيمة الحالية لعنصر صافي الأصو /إلى عنصر  لتزامللإ
  وهو سعر الفائد  في السوق لسندات مشابهة ليس %9بإستخدام معد  خصم نسبت   لتزامالإ

 لها حقوق تحويل  كما هو مبين أدناه. 
 

   عملةوحد 

وحد  عملة مستحقة الدفع في نهاية  2.000.000 –القيمة الحالية للمبلغ الأصلي 
 الثلاث سنوات 

1.544.367 

وحد  عملة مستحقة الدفع سنويا  في مبالغ متأخر   120.000 –القيمة الحالية للفائد  
 السداد لثلاث سنوات

303.755 

 1.848.122 لتزامإجمالي عنصر الإ
 151.878 حقوق الملكية )من خلا  الإقتطاع(لأصو /صافي اعنصر 

 2.000.000 عوائد إصدار السند
 

 : فصل الأدا  المالية المركبة ذات الميزات المشتقة الضمنية المتعدد  10المثا  
 

لميزات المشتقة على فصل الأدا  المالية المركبة ذات ا 36يوضح المثا  التالي تطبيق الفقر    37مثا  
 وصافي الأصو /حقوق الملكية. لتزامالمتعدد  إلى عناصر الإ الضمنية

 
 60نفترض أن العوائد المستلمة عند إصدار سند قابل للإستدعاء وقابل للتحويل هي بقيمة    38مثا  

وحد  عملة. وتكون قيمة السند المشاب  بدون خيار الشراء أو خيار تحويل حقوق الملكية هي 
نموذج تسعير الخيارات  تم تحديد قيمة ميز  الشراء الضمنية  وحد  عملة. وبناءا  على 57

وحد  عملة. وفي  2بالنسبة للمنشأ  في السند المشاب  بدون خيار تحويل حقوق الملكية هي 
وحد  عملة  55هي  36بموجب الفقر   لتزامهذه الحالة  فإن القيمة المخصصة لعنصر الإ

وحد   5مخصصة لعنصر حقوق الملكية هي وحد  عملة( والقيمة ال 2 –وحد  عملة  57)
 وحد  عملة(.  55 –وحد  عملة  60عملة )

 
 : إعاد  شراء أدا  قابلة للتحويل11المثا  

يوضح المثا  التالي كيفية محاسبة المنشأ  لإعاد  شراء الأدا  القابلة للتحويل. ومن أجل   39مثا  
للأدا  يساوي المبلغ المسجل الإجمالي  التبسيط فإن  يُفترض  في البداية  أن المبلغ الإسمي

حقوق الملكية الخاصة بها في البيانات المالية  أي أن  لا صافي الأصو /و  لتزاملعناصر الإ
يوجد علاو  إصدار أصلية أو خصم. وكذلك  ومن أجل التبسيط  تم حذف الإعتبارات 

 الضريبية من المثا . 
 

وبقيمة  %10  )أ( سند دين غير مضمون قابل للتحويل بنسبة   أصدرت المنشأ0×20يناير  1في     40مثا  
. وسند الدين غير المضمون قابل 9×20ديسمبر  31وحد  عملة يستحق في  1.000اسمية 

وحد  عملة لكل سهم. ويستحق دفع  25للتحويل إلى أسهم عادية للمنشأ  )أ( بسعر تحويل قيمت  
صدار  يمكن أن تكون المنشأ  )أ( قد أصدرت دين الفائد  نقدا  بشكل نصف سنوي. وفي تاري  الإ

 .%11سنوات ويحمل سعر فائد  إسمي بنسبة  10غير قابل للتحويل مدت  
 

في البيانات المالية للمنشأ  )أ(  تم تخصيص المبلغ المسجل لسند الدين غير المضمون عند     41مثا  
 الإصدار كما يلي:
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 وحد  عملة 
  لتزامعنصر ال 
وحد  عملة   50لحالية لعشرين دفعة فائد  نصف سنوية بقيمة القيمة ا

 %11مخصومة بنسبة 
 

597 
سنوات   10وحد  عملة مستحقة خلا   1.000القيمة الحالية لمبلغ 

   ومتراكمة بشكل نصف سنوي.%11مخصومة بنسبة 
 

343 
 940 

  حقوق الملكية صافي الأصول/عنصر 
وحد   940وحد  عملة وقيمة  1.000)الفرق بين إجمالي العوائد بقيمة 

 عملة المخصصة أعلاه(
60 

 1.000 إجمالي العوائد
 

 1.700  يكون لسند الدين غير المضمون القابل للتحويل قيمة عادلة تساوي 2004يناير  1في    42مثا  
 وحد  عملة. 

 

د  شراء سند الدين غير تقدم المنشأ  )أ( عرض عطاء إلى مالك سند الدين غير المضمون لإعا   43مثا  
وحد  عملة  والذي يقبل  المالك. وفي تاري  إعاد  الشراء  يمكن أن تكون  1.700المضمون مقابل 

 . %8سنوات يحمل سعر فائد  إسمي بنسبة  5المنشأ  )أ( قد أصدرت دين غير قابل للتحويل مدت  
  

 -يتم تخصيص سعر إعاد  الشراء كما يلي:   44مثا  
المبلغ  

 سجلالم
القيمة 
 العادلة

 الفرق 

وحد   وحد  عملة وحد  عملة لتزامعنصر ال 
 عملة

 50القيمة الحالية لعشر دفعات فائد  متبقية نصف سنوية بقيمة 
 على التوالي %8و  %11وحد  عملة  مخصومة بنسبة 

 
377 

 
405 

 

سنوات   5وحد  عملة مستحقة خلا   1.000القيمة الحالية لمبلغ 
  على   متراكمة بشكل نصف سنوي %8و  %11 مخصومة بنسبة

 التوالي

 
 

585 

 
 

676 

 

 962 1.081 (119) 
 (559) أ 619 60 حقوق الملكيةصافي الأصول/ عنصر

 (678) 1.700 1.022 الجمالي
 

وسعر إعاد  الشراء بقيمة  لتزام)أ(  يمثل هذا المبلغ الفرق بين مبلغ القيمة العادلة المخصص لعنصر الإ
 وحد  عملة. 1.700
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 -تعترف المنشأ  )أ( بإعاد  شراء سند الدين غير المضمون كما يلي:    45مثا  
 

  وحد  عملة 962  لتزامعنصر الإ من 
  وحد  عملة 119 (الفائض أو العجزمصروف تسوية الدين ) من 

 وحد  عملة 1.081  النقد        ل 
 

 . لتزامبإعاد  شراء عنصر الإ عترافللإ
 

  وحد  عملة 619 حقوق الملكية افي الأصو / ص من 
 وحد  عملة  619  النقد      ل 
 بالنقد المدفوع مقابل عنصر حقوق الملكية. عترافللإ

 
 

يبقى عنصر حقوق الملكية على أن  حقوق الملكية  ولكن يمكن أن يُنقل من بند سطر واحد ضمن    46مثا  
 حقوق الملكية إلى بند سطر آخر.

  
 : تعديل شروط الأدا  القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر 12 المثا 

 

يوضح المثا  التالي كيفية محاسبة المنشأ  للمقابل الإضافي المدفوع عندما يتم تعديل شروط الأدا    47مثا  
 القابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر. 

 
وبقيمة  %10د دين غير مضمون قابل للتحويل بنسبة   أصدرت المنشأ  )أ( سن0×20يناير  1في    48مثا  

  ومن 1×20يناير  1. في 9وحد  عملة بنفس الشروط المذكور  في المثا   1.000اسمية هي 
أجل حث المالك على تحويل سند الدين غير المضمون القابل للتحويل مباشر   تخفض المنشأ  )أ( 

 1×20مارس  1سند الدين غير المضمون قبل  وحد  عملة إذا تم تحويل 20من سعر التحويل الى 
 يوما(.  60)أي خلا  

 
نفترض أن سعر السوق للأسهم العادية الخاصة بالمنشأ  )أ( في التاري  الذي يتم في  تعديل الشروط    49مثا  

وحد  عملة لكل سهم. ويتم حساب القيمة العادلة للمقابل المتزايد المدفوع من قبل المنشأ  )أ(  40هو 
 -ما يلي:ك
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 عدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها لمالكي سندات الدين غير المضمونة بموجب شروط التحويل
 :المعدلة

 

 وحد  عملة 1.000 المبلغ الإسمي
 وحد  عملة لكل سهم 20/ سعر التحويل الجديد

  سهم 50 عدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها عند التحويل
 

 دية التي سيتم إصدارها لمالكي سندات الدين غير المضمونة بموجب شروط التحويلعدد الأسهم العا
 -:الأصلية

 وحد  عملة 1.000 المبلغ الإسمي
 وحد  عملة لكل سهم 25/ سعر التحويل الجديد

 سهم  40 عدد الأسهم العادية التي يتم إصدارها عند التحويل
ها عند التي يتم إصدار  المتزايدة عدد الأسهم العادية

 التحويل
 أسهم 10

 قيمة الأسهم العادية المتزايد  التي يتم إصدارها عند التحويل
 أسهم متزايد  10 ×وحد  عملة لكل سهم  40

 وحد  عملة  400

 

 . الفائض أو العجزوحد  عملة على أنها خسار  في  400بالمقابل المتزايد بقيمة  عترافيتم الإ  50مثا 
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 32مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 32اسبة الدولي مقارنة مع معيار المح
 

بشكل أساسي إلى معيار  "الأدوات المالية: العرض" 28يستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  بما في ذلك التعديلات 2003في عام  )الصادر أصلا   "الأدوات المالية: العرض" 32المحاسبة الدولي

 هي كما يلي: (. والاختلافات الرئيسية بين المعيارين 2008ديسمبر  31حتى 
 حين تؤكد  بمعاملة عقود الضمان المالي كعقود تأمين للمنشآت 32معيار المحاسبة الدولي  يسمح

ويسمح معيار المحاسبة الدولي في  .المنشآت في وقت سابق أن هذه العقود هي عقود تأمين
على أن ستثناء أن المنشآت ليست بحاجة للتأكيد صراحة إ  بمشابها   خيارا   28القطاع العام 

 الضمانات المالية هي عقود تأمين.

  عن  تختلفمصطلحات  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في بعض الحالات  يستخدم
على ذلك هو استخدام المصطلحين ""بيان الأداء المالي" . وأهم الأمثلة 32معيار المحاسبة الدولي 

فهي  32لة لها في معيار المحاسبة الدولي المصطلحات المقابو و"صافي الأصو /حقوق الملكية". 
 (" و"حقوق الملكية". "بيان الدخل الشامل أو بيان الدخل المنفصل )إن كان معروضا  

  بين "الإيراد" و"الدخل". في حين يميز معيار  28لا يميز معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 لمصطلح "الدخل" معنى أوسع من "الإيراد".ون بين "الإيراد" و"الدخل"  لكن يك 32المحاسبة الدولي 

  على إرشادات تطبيق إضافية تتناو  تحديد  28يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 الترتيبات التي تكون تعاقدية في جوهرها. 

  على إرشادات تطبيق إضافية بخصوص متى  28يحتوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
التي تنشأ من معاملات الإيراد غير التبادلية هي أصو  مالية أو  اتلتزامصو  والإتكون الأ

 مالية.  اتإلتزام

  حصص الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة" 2تم دمج المبادئ من التفسير" 
 .28كملحق في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عن  28وص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأحكام الانتقالية المنصتختلف
. وهذا لأن معيار المحاسبة الدولي 32تلك الأحكام المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي 

أو  للمر  الأولىنتقالية لتلك المنشآت التي تطبق هذا المعيار إ يقدم أحكاما   28في القطاع العام 
 . للمر  الأولىستحقاق لإمحاسبة اتلك المنشآت التي تطبق 
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 والقياس عترافالإ الأدوات المالية:

 

 شكـر وتقديـر
 

، 39من معيار المحاسبة الدولي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي إن
"إعادة ، 9لتقارير المالية التفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد ا ،والقياس" عترافالإ"الأدوات المالية: 

)لجنة  16( والتفسير 9)لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  ،تقييم المشتقات الضمنية"
( من لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير 16تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

مجلس معايير المحاسبة الدولي. تتم  الذي نشرهفي العمليات الخارجية"  ستثمارالإفي المالية، "تحوطات صا
ولجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير  39إعادة إنتاج المستخلصات من معيار المحاسبة الدولي

الدولي للمحاسبين  تحاداسبة الدولية في القطاع العام للإفي هذا الإصدار من مجلس معايير المح 16المالية 
 .لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةالمع الرخصة من مؤسسة 

 

 المحاسنننبة معنننايير مجلنننس نشنننره النننذي النننن  هنننو المالينننة التقنننارير لإعنننداد الدولينننة للمعنننايير المعتمننند النننن  إن
معنايير الدولينة لإعنداد ال منشنورات دائنرة   منن مباشنرة   منن  نسن  علن  الحصنو  ويمكنن الإنجليزينة، باللغنة الدولية

   دائرة خدمة العملاء ، مؤسسة المعايير الدولية لإعدا التقارير الماليةوعنوانها  التقارير المالية،

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.orgالبريد الإلكتروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع الإلكتروني: ال
 

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات الأخرى 
 .لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةاللمؤسسة لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف 

 
 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“إن 

and “International Financial Reporting Standards”  معايير الدوليةالهي علامات تجارية لمؤسسة 
 ح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.، ولا يسملإعداد التقارير المالية

 
 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعدلة في  جدول الفقرات
طبيعة  الفقرة المتأثرة

 الأثر
 معيار التأثير

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات عل   إلغاء القسممقدمة 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 1

 والقياس عترافالأدوات المالية: الإ -29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة عل  تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حت  
 . 2021يناير   31
 

 ينايرفي  والقياس" عترافالأدوات المالية: الإ" 29تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2010من عام 
 

المحاسبة  من خلا  معايير 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 
 القطاع العام التالية:  الدولية في

 (2020في نوفمبر  الصادر) كورونا المستجد: تأجيل تواري  النفاذ فيروس. 
 (.2018) الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير  " عمليات إندماج الأعما  في القطاع العام"  40معيار المحاسبة الدولي(
2017.) 

 (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39ولي في القطاع العام معيار المحاسبة الد 

 " (2016)الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية عل  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (

2016.) 

  (2015) الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة"  37لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو 
  الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (

2015. 
  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 (2015)الصادر في يناير "  ساس الاستحقاق للمرة الأول عل  أ
  الصادر  "ترتيبات إمتيار تقديم الخدمات: المانح" 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (2011 أكتوبرفي 
  (2011) الصادر في أكتوبر  2011التحسينات عل  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2015يناير   37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2015يناير   35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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  2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 3
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 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ه125
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 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ز125
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 .126-1 ات" مبننننين فنننني الفقننننر والقينننناس عتننننرافالإالأدوات الماليننننة: " ، 29إن معيننننار المحاسننننبة النننندولي 
 فننني سنننياق الهننندف منننن  29يجنننن أن يأقنننرأ معينننار المحاسنننبة الننندولي  .تتسننناوى جمينننع الفقنننرات فننني التنننأ ير

وإطننار المفنناايم الخننا   " المعننايير الدوليننة لإعننداد التقننارير الماليننة" إلنن مقدمننة ال"و سننتنتاجاتوأسنناس الإ
معنايير المحاسنبة الندولي فني يقندم  .بإعدادالتقارير المالية ذات الهدف العام من قبنل منشن ت القطناع العنام

 لاختينننارأساسنننا   "و"السياسنننات المحاسنننبية والتغينننرات فننني التقنننديرات المحاسنننبية والأخطننناء 3القطننناع العنننام 
 .وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشاد الواضح
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 الهدف
 [تم إلغائها ] 1

 النطـاق
ضمن نطاق معيار  جميع الأدوات الماليةهذا المعيار على  المنشآتيجب أن تطبق كافة  2

 -وإلى الحد : إذا " الأدوات المالية " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بتطبيق متطلبات محاسبة  التحوط لهذا  (أ)

 المعيار ؛ و

اسبة التحوط وفقاً لهذا الأداة المالية هي جزء من علاقة التحوط التي تسمح بالعمل بمح (ب)
 المعيار. 
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 تعريفات
وفق  41و 28  في القطاع العام ينالمحاسبة الدولي ي معيار تستخدم المصطلحات التالية في  9

من  9، والفقرة 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  9الفقرة المعاني المحددة لها في 
 -التعريفات التالية: 32. عرف المعيار41المعيار 

  التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي؛ 
 إلغاء الاعتراف 
 المشتق؛ 
  طريقة الفائدة الفعلية؛ 
  سعر الفائدة الفعلي؛ 
 أدوات حقوق الملكية؛ 
  الأصل المالي؛ 
  الأداة المالية؛ 
 الالتزام المالي؛ 
  التزام الشركات؛ 
 اجراءات التنبؤية؛ 
 

 .شادات عند تطبيق هذه التعريفاتويقدم الإر 
 

 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها: 10
 

 تعريفات مرتبطة بمحاسبة التحوط
التحوط من أخطار التغير في سعر هي مشتق معين أو )(  instrument Hedging) أداة التحوط

( offsetيتوقع أن تعادل )التي ة غير المشتقة ماليال اتلتزامالإ أو  الصرف الأجنبي فقط ( للأصول
قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محوط معين 
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تتوسع في تعريف أداة  130-127والملحق أ الفقرات من التطبيقات الإرشادية  86-81)الفقرات 
 .التحوط(

أو  أو عملية مستقبلية متوقعة ،ثابت إلتزامأو  ،إلتزام ،هو إما أصل( emit Hedged) البند المحوط
: )أ( تعرض المشروع لمخاطرة التغيرات في من العمليات الأجنبية ستثمارالإعمليات متوقعة لصافي 

القيمة العادلة أو لتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية )ب( لأغراض محاسبة التحوط محدد على 
تتوسع في  141-131والملحق أ الفقرات من التطبيقات الإرشادية  94-87طة )الفقرات نها محو أ

 تعريف البنود المحوطة(.
هي درجة لتغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  (Hedge effectiveness) فاعلية التحوط

الملحق أ  المالية )أنظردوات التي تعادل بالقيمة العادلة أو التدفق النقدي للأتعزى لمخاطرة تحوط 
 (.156-145الفقرات من التطبيقات الإرشادية 

وط المعرفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في هذا المعيار بنفس تستخدم الشر 
المنشور  المعرفة المصطلحاتقاموس المعاني الواردة في تلك المعايير، وتتم إعادة إنتاجها في 

 بشكل منفصل.
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 التحوط
ولم تختر السياسة المحاسبية التي  41. إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 80

 177تؤدي إلى الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في هذا المعيار )انظر الفقرة 
ا تطبق متطلبات محاسبة التحوط الواردة (، فإنه41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. ومع ذلك، بالنسبة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  155-113في الفقرات 
للتحوط للقيمة العادلة لتعرض سعر الفائدة لنسبة من محفظة الأصول المالية أو الالتزامات المالية، 

، أن تطبق 41اسبة الدولي في القطاع العام من معيار المح 115فيمكن للمنشأة، بموجب الفقرة 
. وفي تلك 41متطلبات محاسبة التحوط في هذا المعيار بدلًا من المتطلبات الواردة في المعيار 

الحالة قد تطبق المنشأة المتطلبات الخاصة لمحاسبة التحوط للقيمة العادلة بالنسبة للتحوط 
تنفيذ  -157وفقرة تنفيذ  100و 91لفقرات لمحفظة فيما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة )انظر ا

175  .) 
 

 أدوات التحوط 
 الأدوات المؤهلة

لا يحدد هذا المعيار الظروف التي يمكن فيها تحديد المشتقة عل  أنها أداة تحوط شريطة تلبية  81
" من 127الفقرة "تطبيق  أنظربعض الخيارات المكتوبة ) ستثناءإب، 98الشروط الواردة في الفقرة 

المالي غير المشتق عل  أن   لتزامالإحق أ(. إلا أن  يمكن تحديد الأصل المالي غير المشتق أو المل
 أداة تحوط فقط للتحوط من مخاطر العملة الأجنبية. 

 

لأغراض محاسبة التحوط، يمكن تحديد الأدوات التي تنطوي عل  طرف خارج المنشأة معدة التقارير  82
أو المنشأة المنفردة التي يتم إعداد التقارير عنها( عل  أنها  قتصاديةالمنشأة الإالمالية فقط )أي خارج 
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أو الأقسام ضمن المنشأة  قتصاديةالمنشأة الإأدوات تحوط. بالرغم من أن المنش ت المختلفة ضمن 
أو الأقسام ضمن  قتصاديةالمنشأة الإيمكن أن تبرم معاملات تحوط مع منش ت أخرى ضمن 

أي من هذه المعاملات بين المجموعات عند التوحيد. لذلك، لا تكون  المنشأة، فإن  يتم إلغاء
. غير قتصاديةللمنشأة الإمعاملات التحوط هذه مؤهلة لمحاسبة التحوط في البيانات المالية الموحدة 

أنها يمكن أن تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط في البيانات المالية المفردة أو المنفصلة للمنش ت الفردية 
أو في إعداد التقارير حو  القطاع شريطة أن تكون خارجية عن المنشأة  قتصاديةنشأة الإالمضمن 

 الذي يتم إعداد التقارير عن .
 

 لتحوط اأدوات  تحديد
يكون هناك عادة قياس مفرد للقيمة العادلة لأداة التحوط في مجملها، وتكون العوامل التي تؤدي  83

عل  بعضها البعض. وبالتالي، يتم تحديد علاقة التحوط التغيرات في القيمة العادلة معتمدة  إل 
 -الوحيدة المسموح بها: ستثناءاتلإامن قبل المنشأة لأداة التحوط في مجملها. وفيما يلي 

التغيننر فنني القيمننة الجوهريننة  وتحديندفصنل القيمننة الجوهريننة عننن القيمنة الزمنيننة لعقنند الخيننار  (أ)
 تغير في قيمت  الزمنية؛ وال واستثناء فقط تحوط اة للخيار عل  أن  أد

 فصل عنصر الفائدة عن السعر الفوري لعقد أجل. (ب)
 

لأننن  يمكننن بشننكل عننام قينناس القيمننة الجوهريننة للخيننار والعننلاوة علنن   سننتثناءاتلإاتم السننماح بهننذه يننو 
القيمنة الجوهرينة  منن م كنلا  قني  تأ  فعالنةتكنون إسنتراتيجية تحنوط ويمكنن أن العقد الآجل بشكل منفصنل. 

 مؤهلة لمحاسبة التحوط.  لعقد الخيار الزمنية والقيمة
 

، عل  أنها أداة تحوط في الاسميمن المبلغ  %50يمكن تحديد نسبة من كامل أداة التحوط، مثل  84
علاقة تحوط معينة. إلا أن  من غير الممكن تحديد علاقة التحوط لجزء فقط من الفترة الزمنية 

 التي تبق  فيها أداة التحوط متداولة. 
 

كن تحديد أداة تحوط مفردة عل  أنها تحوط لأكثر من نوع من المخاطر شريطة أن )أ( يكون يم 85
من الممكن تحديد المخاطر المحوط لها بوضوح، و)ب( يكون من الممكن إ بات فاعلية التحوط، 
و)ج( يكون من الممكن ضمان أن يكون هناك تحديد معين لأداة التحوط وأوضاع المخاطر 

 المختلفة.
 

أو أكثر من المشتقات، أو نسن منها )أو في حالة التحوط من مخاطر  ا نين إل النظر  يمكن 86
أو أكثر من غير المشتقات أو نسن منها، أو مجموعة من المشتقات وغير  ا نينالعملة، 

المشتقات أو نسن منها(، كمجموعة واحدة وتحديدها بشكل مشترك عل  أنها أداة تحوط، بما في 
المخاطرة )المخاطر( الناشئة عن بعض المشتقات تلك الناشئة من أخرى. ذلك عندما تعاد  

وعل  كل حا ، لا يكون خيار الحد الأعل  والحد الأدن  لسعر الفائدة أو أداة مشتقة أخرى تجمع 
ما بين الخيار المكتوب والخيار المشترى مؤهلة كأداة تحوط إذا كانت، فعليا ، خيارا  مكتوبا  صافيا  
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أو أكثر من الأدوات  ا نينعلاوة صافية(. وعل  نحو مما ل، فإن  يمكن تحديد  استلام  )تم مقابل
 )أو نسن منها( كأداة تحوط فقط إذا لم يكن أي منها خيار مكتوب أو خيار مكتوب صافي. 

 

 التحوطبنود 
 المؤهلة البنود
 ابتا  غير معترف ب ، أو ا  إلتزاما  معترفا  ب ، أو إلتزاميمكن أن يكون البند المحوط أصلا  أو  87

في عملية أجنبية. ويمكن أن يكون البند  إستثمارمعاملة متنبأ بها محتملة جدا ، أو صافي 
ا   ابتا ، أو معاملة متنبأ بها محتملة جدا ، أو صافي إلتزاما ، أو إلتزامالمحوط )أ( أصلا ، أو 

الثابتة، أو  اتلتزامالإ، أو اتملتزاالإفي عملية أجنبية، )ب( مجموعة من الأصو ، أو  إستثمار
في عملية أجنبية ذات سمات مخاطر  اتإستثمار المعاملات المتنبأ بها المحتملة جدا ، أو صافي 

مما لة، أو )ج( في تحوط محفظي لمخاطر سعر الفائدة فقط، جزء من محفظة الأصو  المالية 
 ط لها.المالية التي تشترك في المخاطر التي يتم التحو  اتلتزامالإأو 
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الثابتة، أو  اتلتزامالإ، أو اتلتزامالإلأغراض محاسبة التحوط، يمكن فقط تحديد الأصو ، أو  89
جدا  التي تنطوي عل  طرف خارج عن المنشأة عل  أنها بنود  المحتملةالمعاملات المتنبأ بها 

المنش ت أو القطاعات  محوطة. ويتبع ذلك إمكانية تطبيق محاسبة التحوط عل  المعاملات بين
فقط في البيانات المالية المفردة أو المنفصلة لتلك المنش ت أو  قتصاديةالمنشأة الإفي نفس 

باستثناء البيانات المالية . قتصاديةللمنشأة الإالقطاعات وليس في البيانات المالية الموحدة 
 في القطاع العام اسبة الدوليار المحيفي معالوارد  حسن تعريفها، يةلاستثمار ا للمنشأةالموحدة 
ومنش تها المسيطر عليها التي  يةلاستثمار ا المنشأةيتم استبعاد المعاملات بين  ، حيث لا35
، يمكن ستثناءإوك .بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز في البيانات المالية الموحدة تقاس

)مثلا  الذمم الدائنة/الذمم  قتصاديةلإالمنشأة اأن تكون مخاطر العملة الأجنبية لبند نقدي ضمن 
المدينة بين شركتين تابعتين( مؤهلة كبند محوط في البيانات المالية الموحدة إذا نتج عنها تعرض 
لأرباح أو خسائر سعر الصرف الأجنبي التي لم يتم إلغائها تماما  عند التوحيد بما يتفق معيار 

. ولا يتم "الأجنبيصرف الالتغيرات في أسعار "آ ار  ،4 في القطاع العام المحاسبة الدولي
إلغاء أرباح أو خسائر الصرف الأجنبي من  ،4 في القطاع العام بموجن معيار المحاسبة الدولي

تماما  عند التوحيد عندما يتم التعامل بالبند النقدي ضمن  قتصاديةالمنشأة الإالبنود النقدية ضمن 
جانن ذلك من الممكن أن  إل ت وظيفية مختلفة.  المجموعة بين منش ت مجموعتين لهما عملا

كبند محوط  قتصاديةالمنشأة الإتتأهل مخاطرة العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة محتملة جدا  ضمن 
في البيانات المالية المجمعة، شريطة أن تكون المعاملة مقيمة بعملة غير عملية البيئة 

ك المعاملة، وستؤ ر مخاطرة العملة الأجنبية عل  الرئيسية للمنشأة الداخلة في تل قتصاديةالإ
 المجمعة.  الفائض أو العجز
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 تحديد البنود المالية كبنود محوطة
ا  ماليا ، فإن  يمكن أن يكون بندا  محوطا  فيما يتعلق إلتزامإذا كان البند المحوط أصلا  ماليا  أو  90

العادلة )مثل واحد أو أكثر من بالمخاطر المرتبطة فقط بحصة من تدفقات  النقدية أو قيمت  
النقدية التعاقدية المختارة أو حص  منها أو نسبة مئوية من القيمة العادلة( شريطة أن  التدفقات

يكون من الممكن قياس الفاعلية. عل  سبيل المثا ، يمكن تحديد حصة قابلة للتحديد والقياس 
بفائدة عل  أنها مخاطر محوطة  إلتزامبشكل منفصل من مخاطر سعر الفائدة لأصل بفائدة أو 

)مثل سعر الفائدة الخالي من المخاطر أو عنصر سعر الفائدة الأساسي في مجموع مخاطر سعر 
 الفائدة للأداة المالية المحوطة(. 

 

 اتإلتزامفي عملية تحوط القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بمحفظة أصو  مالية أو  91
تحوط(، يمكن تحديد الحصة المحوطة عل  أساس مبلغ من العملة مالية )وفقط في مثل هذا ال

( اتإلتزام)مثلا  مبلغ من الدولارات، أو اليورو، أو الباوند، أو الراندات( وليس كأصو  )أو 
، إلا أن اتإلتزاممنفردة. وبالرغم أن المحفظة يمكن أن تشمل، لأغراض إدارة المخاطر، أصولا  و 

. ولا يسمح بتحديد صافي المبلغ اتلتزامالإمن الأصو  أو مبلغا  من  المبلغ المحدد يكون مبلغا  
. ويمكن للمنشأة أن تحوط لحصة من مخاطر سعر اتلتزامالإالذي يشتمل عل  الأصو  أو 

الفائدة المرتبطة بهذا المبلغ المحدد. عل  سبيل المثا ، في حالة التحوط لمحفظة تحتوي أصولا  
التغير في  إل لمنشأة أن تحوط للتغير في القيمة العادلة الذي يأنسن يستحق دفعها مسبقا ، يمكن ل

ائدة المحوط عل  أساس تواري  إعادة التسعير المتوقعة، وليس التعاقدية. وعندما تعتمد سعر الف
الحصة المحوطة عل  تواري  إعادة التسعير المتوقعة، فإن الأ ر الذي تترك  التغيرات في سعر 
دلة الفائدة المحوط عل  تواري  إعادة التسعير المتوقعة يتم شمل  عند تحديد التغير في القيمة العا

للبند المحوط. وتبعا  لذلك، فإذا تم التحوط للمحفظة التي تحتوي بنودا  يستحق دفعها مسبقا  
بواسطة مشتقة لا يستحق دفعها مسبقا ، تنشأ عدم الفاعلية إذا تتم مراجعة التواري  التي يتوقع فيها 

علية للتسديد المسبق أن يتم مسبقا  تسديد البنود في المحفظة المحوطة، أو إذا كانت التواري  الف
 تختلف عن تلك المتوقعة.

 

 بنود محوطةكالبنود غير المالية  تحديد
اً غير مالي، يتم تحديده على أنه بند محوط )أ( إلتزامإذا كان البند المحوط أصلًا غير مالي أو  92

لمخاطر العملة الأجنبية، أو )ب( في مجمله لجميع المخاطر، بسبب صعوبة عزل وقياس 
مخاطر محددة  إلىلائمة من التدفقات النقدية أو تغيرات القيمة العادلة التي تُنسب الحصة الم

 بدلًا من مخاطر العملة الأجنبية. 
 

 تحديد مجموعة من البنود كبنود محوطة 
المتشابهة ويتم تحوطها كمجموعة فقط إذا اشتركت  اتلتزامالإيتم تجميع الأصو  المتشابهة أو  93

المختلفة في المجموعة في التعرض للمخاطر التي تم تحديدها  اتلتزامالإأو  المختلفةالأصو  
 إل عل  أنها محوطة. وعلاوة عل  ذلك، يأتوقع أن يكون التغير في القيمة العادلة الذي يأنسن 
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المخاطرة المحوطة لكل بند مفرد في المجموعة متناسن تقريبا  مع التغير الكلي في القيمة العادلة 
 المخاطرة المحوطة الخاصة بمجموعة البنود.  إل الذي يأنسن 

 

ولأن المنشأة تقي م فاعلية التحوط من خلا  مقارنة التغير في القيمة العادلة أو التدفق النقدي لأداة  94
التحوط )أو مجموعة من أدوات التحوط المتشابهة( مع البند المحوط )أو مجموعة من البنود 

التحوط مع المركز المالي الصافي الكلي )مثلا  صافي المحوطة المتشابهة(، فإن مقارنة أداة 
مما لة(،  إستحقاق ابتة السعر التي يكون لها تواري   اتلتزامالإجميع الأصو   ابتة السعر أو 

 بدلا  من بند محوط محدد، لا يكون مؤهلا  لمحاسبة التحوط. 
 

 محاسبة التحوط
من التغيرات في  ل  الفائض أو العجزع ار المعادلة  التحوط بشكل متما ل ب محاسبةتعترف  95

 القيم العادلة لأداة التحوط والبند المتعلق بها الذي يتم تحوط .
 

  -ذات ثلاثة أنواع: التحوطعلاقات  96
معترف  إلتزامتحوط القيمة العادلة هو تحوط لمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة لأصل أو  (أ)

 لتزامالإ أو  لتزامالإ دة لهذا الأصل أو ثابت غير معترف به، أو حصة محد إلتزامبه أو 
 . الفائض أو العجزمخاطرة معينة ويمكن أن تؤثر على  إلىالثابت، التي تُنسب 

( يعزى 1تحوط التدفق النقدي تحوط ضد التعرض للتغير في التدفق النقدي الذي ) (ب)
ة معترف به )مثل كافة أو بعض دفعات الفائد إلتزاملمخاطرة معينة مرتبطة بأصل أو 
عملية متنبأ بها )مثل شراء أو بيع متوقع( والذي  أوالمستقبلية على دين سعره متغير( 

  الفائض أو العجز؛( سيؤثر على 2)
في  في وحدة أجنبية كما هو معرف في معيار المحاسبة الدولي إستثمارتحوط لصافي  (ج)

 .4 القطاع العام
 

كتحوط القيمة العادلة أو تحوط  احتسابهاالأجنبية لتعهدات المنشأة يمكن  العملةالتحوط لمخاطر  97
 النقدي. التدفق

 

علاقة التحوط الشروط اللازمة لمحاسبة التحوط الخاصة كما هو  تحققبموجب هذا المعيار  98
 -وذلك فقط إذا تم تلبية كافة الشروط التالية: ،113-99مبين في الفقرات 

تراتيجية إدارة مخاطرة عند بدء التحوط هناك وثائق رسمية لعلاقة التحوط وهدف وإس (أ)
المشروع للقيام بالتحوط، ويجب أن تشمل تلك الوثائق تحديد أداة التحوط والبند أو 

ة المخاطرة المحوطة وكيف سيقوم المشروع بتقييم ـة وطبيعـة المحوطة ذات العلاقـالعملي
أو فاعلية أداة التحوط في معادلة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط 

 التدفقات النقدية للعملية المحوطة التي تعزى للمخاطرة المحوطة.
( من التطبيقات الإرشادية 156-145 اتالفقر  أنظريتوقع أن يكون التحوط فعالًا جداً ) (ب)

في تحقيق تغيرات معادلة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى للمخاطرة 
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ية إدارة المخاطرة الموثقة أصلًا لعلاقة التحوط المحوطة وذلك بما يتفق مع إستراتيج
  المعينة تلك.

بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي يجب أن تكون العملية المتنبأ بها التي هي موضوع  (ج)
حد كبير، ويجب أن تقدم تعرضا للتغيرات في التدفقات النقدية التي  إلىالتحوط محتملة 

  .العجزالفائض أو يمكنها في النهاية أن تؤثر على 
يمكن قياس فاعلية التحوط بشكل موثوق به، أي يمكن قياس القيمة العادلة أو التدفقات  (د)

 . النقدية للبند المحوط والقيمة العادلة لأداة التحوط
نه كان فعالًا جداً خلال فترة تقديم أساس مستمر وتحديده فعلياً أتم تقييم التحوط على   (هـ)

 أجله تم تحديد التحوط.الذي كان من  التقارير المالية
 

 تحوطات القيمة العادلة
فإنه  ،خلال فترة تقديم التقارير المالية 98إذا لبى تحوط قيمة عادلة الشروط الواردة في الفقرة  99

  -كما يلي: محاسبتهيجب 
في حساب الأرباح أو الخسائر بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أداة  عترافالإيتم  (أ)

لة )لأداة تحوط مشتقة( أو عنصر العملة الأجنبية في مبلغها المسجل التحوط بالقيمة العاد
)لأداة تحوط غير مشتقة(  4في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً الذي تم قياسه 

 و ؛الفائض أو العجزيجب الإفصاح عنها في 
المبلغ  أو الخسارة من البند المحوط التي تعزى للمخاطرة المحوطة يجب أن تعدل الربح (ب)

وينطبق ذلك حتى ولو تم  .في الفائض أو العجزبها  عترافالإالمسجل للبند المحوط و 
بالربح أو الخسارة التي تعزى  عترافالإالتكلفة.  خلافاً لذلك قياس بند محوط بمقدار

مقاس ذا كان البند المحوط  أصل مالي إطبق نت الفائض أو العجزلمخاطر التحوط في 
من  41خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية بما يتوافق مع الفقرة  بالقيمة العادلة من

  .41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 

بالنسبة لعملية تحوط القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بحصة من محفظة أصو  مالية  100
)ب( من 99د في الفقرة مالية )وفقط في مثل هذا التحوط(، يمكن تلبية المتطلن الوار  اتإلتزامأو 

 -البند المحوط إما: إل خلا  عرض الربح أو الخسارة المنسوبة 
في بند سطر منفصل مفرد ضمن الأصنو ، لتلنك الفتنرات الزمنينة لإعنادة التسنعير التني يكنون  (أ)

 فيها البند المحوط أصلا ؛ أو

سننعير التننني ، لتلننك الفتننرات الزمنيننة لإعننادة التاتلتزامننالإفنني بننند سننطر منفصننل مفننرد ضننمن  (ب)
 ا .إلتزاميكون فيها البند المحوط 

 

جانن الأصو  المالية أو  إل في )أ( و)ب( أعلاه  االمشار إليه ةد السطر المنفصلو يتم عرض بن
من بيان المركز المالي عندما هذه المالية. ويتم إلغاء المبالغ المشمولة في بنود السطر  اتلتزامالإ

 المرتبطة بها.  اتلتزامالإبالأصو  أو  عترافالإيتم إلغاء 
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بند محوط فإن  يتم الإبلاغ عن التغيرات المعترف بها  إل إذا تم تحوط مخاطر معينة فقط تعزى  101
من معيار المحاسبة  101في القيمة العادلة للبند المحوط التي ليس لها علاقة بالتحوط في الفقرة 

  .41الدولي 
 

إذا حصل أي مما  99المحددة في الفقرة على المشروع أن يتوقف عن محاسبة التحوط  يجب 102
 -يلي:

لا يعتبر تجديد  ،أو إنهاؤها أو ممارستها )لهذا الغرض ،مدة أداة التحوط أو بيعها إنتهاء (أ)
أو إنهاء إذا كان هذا التجديد أو الإنهاء  إنتهاءأداة تحوط بأداة تحوط أخرى  استبدالأو 

ذلك، ولهذا الغرض لا تنتهي  الإضافة إلىبللمنشأة(؛ جزءاً من إستراتيجية التحوط الموثقة 
 صلاحية أداة التحوط أو لا تفسخ في الحالات التالية:  

نتيجة للقوانين واللوائح أو سن قوانين أو لوائح، يوافق أطراف أداة التحوط على أن  (1)
يحل طرف تصفية مقابل أو أكثر محل الطرف المقابل الأصلي ليصبح هو الطرف 

رف من الأطراف. لهذا الغرض، يكون الطرف المقابل الذي المقابل الجديد لكل ط
يقوم بالتصفية طرفاً مقابلًا رئيسياً أو منشأة أو منشآت )يطلق عليه في بعض 
الأحيان "منظمة التصفية" أو "وكالة التصفية"(، على سبيل المثال، جهة تقوم 

ي منظمة بالتصفية باعتبارها عضواً في منظمة تصفية أو عميل ما لدى العضو ف
التصفية، والذين يعملون باعتبارهم الطرف المقابل وذلك لتفعيل التصفية من قبل 
طرف مقابل رئيسي. ومع ذلك، عندما يستبدل أطراف أداة التحوط أطرافهم المقابلة 
الرئيسية بآخرين، لا تطبق هذه الفقرة إلا إذا فعّل كل طرف من تلك الأطراف عملية 

 مقابل الرئيسي.  التصفية مع نفس الطرف ال

تغيرات أخرى، إن وجدت، في أداة التحوط قاصرة على التغيرات الضرورية لتفعيل  (2)
هذه التغيرات قاصرة على التغيرات المتسقة مع  هذا الاستبدال للطرف المقابل.

الشروط التي ستكون متوقعة إذا تمت تصفية أداة التحوط في الأساس مع الطرف 
ت تلك التغيرات التي تطرأ على متطلبات الضمان، المقابل. تشمل هذه التغيرا

 وحقوق مقاصة رصيد المستحقات والمدفوعات، والرسوم المفروضة.  

 ؛ أو98لم يعد التحوط يلبي مقاييس التأهيل لمحاسبة التحوط في الفقرة  (ب)

 إبطال التحديد من قبل المنشأة. (ج)
 
جل للأداة المالية المحوطة التي )ب( على المبلغ المس99يتم إطفاء أي تعديل ينشأ من الفقرة  103

تستخدم لها طريقة الفائدة الفعالة )أو في حالة التحوط المحفظي لمخاطر سعر الفائدة، على بند 
. ويمكن أن الغائض أو العجز( في 100سطر بيان المركز المالي المنفصل المذكور في الفقرة

يتجاوز الموعد الذي يتوقف فيه  يبدأ الإطفاء حالما يوجد التعديل ويجب أن يبدأ في موعد لا
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المخاطر التي يتم التحوط لها.  إلىتعديل البند المحوط للتغيرات في قيمته العادلة التي تُنسب 
ويعتمد التعديل على سعر الفائدة الفعلي المعاد حسابه في التاريخ الذي يبدأ فيه الإطفاء. إلا أنه 

، في حال تحوط القيمة احتسابهالذي تم إعادة سعر الفائدة الفعلي  استخدامبإذا كان الإطفاء 
مالية )وفقط في مثل هذا  اتإلتزامالعادلة لمخاطر سعر الفائدة الخاصة بمحفظة أصول مالية أو 

طريقة القسط الثابت. ويتم إطفاء  استخدامبالتحوط(، هو أمر غير عملي، يتم إطفاء التعديل 
لية أو في حالة التحوط المحفظي لمخاطر سعر الأداة الما إستحقاقالتعديل بالكامل من خلال 

 الفترة الزمنية لإعادة التسعير ذات العلاقة.  انتهاءبالفائدة، 
 
بالتغير التراكمي  عترافالإ ابت غير معترف ب  عل  أن  بند تحوط، يتم  إلتزامعندما يتم تحديد  104

 الفائض والعجزالمحوطة في المخاطر  إل الثابت الذي يأنسن  لتزاماللاحق في القيمة العادلة للإ
الفائض بالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط في  عترافالإ أيضا  )ب((. ويتم 99الفقرة  أنظر)

 . والعجز
 
يعتبر بندا  محوطا  في تحوط القيمة  إلتزاما   ابتا  لشراء أصل أو تحمل إلتزامعندما تبرم المنشأة  105

 لتزامالمنشأة للإ استيفاءالناتج عن  لتزامالإولي للأصل أو العادلة، يتم تعديل المبلغ المسجل الأ
المخاطر المحوطة  إل الثابت الذي يأنسن  لتزامالثابت ليشمل التغير التراكمي في القيمة العادلة للإ

 بها في بيان المركز المالي.  عترافالإالتي تم 
 

 تحوطات التدفق النقدي
فإنه يجب  ،خلال فترة تقديم التقارير 98في الفقرة  إذا لبى تحوط تدفق نقدي الشروط الواردة 106

  -محاسبته كما يلي:

الفقرة  أنظرالجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط المحدد على أن تحوط فعال ) (أ)
من خلال بيان التغيرات  صافي الأصول/ حقوق الملكية به مباشرة في عترافالإ( يجب 98
  ؛ وحقوق الملكيةصافي الأصول/ في 

 .الفائض أو العجزفي الأدوات المالية مباشرة في  عن الجزء غير الفعال الإفصاحيجب  (ب)
 

 -تتم محاسبة تحوط التدفق النقدي كما يلي: ،بشكل أكثر تحديدا   107
حقوق الملكية المرتبط بالبند المحوط صافي الأصو / يتم تعديل الجزء المكون المنفصل ل (أ)

 -:)بالمبالغ المطلقة( بمقدار ما يلي

 ؛ ولمكسن أو الخسارة المتراكمة من أداة التحوط من بداية التحوطا (1)
في التدفقات النقدية المستقبلية للبند  )القيمة الحالية( القيمة العادلة للتغير التراكمي (2)

 ؛المحوط من بداية التحوط
)التي هي ليست تحوطا  فعالا ( أو عنصر معين أي مكسن أو خسارة متبقية من أداة التحوط  (ب)

 ؛ والفائض أو العجز بها في يعترف
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من تقييم فعالية  تحوط خا  بعلاقة معينة لإستراتيجية إدارة المخاطرة المو قة  استثنتإذا  (ج)
لمكسن أو الخسارة أو التدفقات النقدية ذات العلاقة لأداة تحوط من التحوط المكون المعين ل
فإن ذلك المكون المستثن   ،()أ( 98والفقرة  84، 83 الفقرات  أنظرتقييم فاعلية التحوط )
من معيار المحاسبة الدولي في  101ب  بموجن الفقرة  عترافالإللمكسن أو الخسارة يتم 

 .(41القطاع العام 
 

المالي، يتم  لتزامالإ بالأصل المالي أو  عترافالإإذا نتج لاحقاً عن التحوط للمعاملة المتنبأ بها  108
صافي الأصول/ بها مباشرة في  عترافالإة التي تم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر ذات العلاق

في نفس الفترة أو  كتعديل لإعادة التصنيف فائض أو عجز إلى 106للفقرة  وفقاً  حقوق الملكية
)مثل الفترات  الفائض أو العجزعلى التدفقات النقدية المتوقعة المحوطة ؤثر فيها تالفترات التي 

أو مصروف الفائدة(. لكن إذا كانت المنشأة تتوقع أنه لن  الفائدةبدخل  عترافالإالتي يتم فيها 
 صافي الأصول/ حقوق الملكيةالخسارة المعترف بها مباشرة في أو جزء من كامل  استرداديتم 

في واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية، فإنه يتعين عليها إعادة تصنيف المبلغ الذي يتوقع 
 . ديل لإعادة التصنيفكتع فائض أو عجز إلى هاستردادعدم 

 

غير مالي، أو  إلتزامبأصل غير مالي أو  عترافالإعن التحوط للمعاملة المتنبأ بها  لاحقاً إذا نتج  109
اً ثابتاً ينطبق عليه إلتزامغير مالي  إلتزامإذا أصبحت المعاملة المتنبأ بها لأصل غير مالي أو 
 -لبند )أ( أو )ب( كما يلي:محاسبة تحوط القيمة العادلة، فإن المنشأة تتبنى إما ا

ــم التــي  ذات العلاقــةتقــوم بإعــادة تصــنيف الأربــاح أو الخســائر  (أ) بهــا مباشــرة فــي  عتــرافالإت
ــة ــاً  صــافي الأصــول/ حقــوق الملكي ــرة  وفق ــى 106للفق ــائض أو العجــز إل كتعــديل لإعــادة  الف

الـذي  لتـزاملإ او الـذي يـتم شـراؤه أفيها الأصـل  يؤثرفي نفس الفترة أو الفترات التي  التصنيف
ـــ ـــى ي ـــه عل ـــائض أو العجـــزتم تحمل ـــي  الف ـــرات الت ـــل الفت ـــ)مث ـــرافالإتم فيهـــا ي ف و بمصـــر  عت
أو  كامـل اسـتردادإذا كانت المنشأة تتوقـع أنـه لـن يـتم  لكن(. كنفقات المخزون أو  ستهلاكالإ

فـي فتـرة أو أكثـر  صـافي الأصـول/ حقـوق الملكيـةالمعترف بها مباشرة فـي  ةالخسار جزء من 
مـن  هاسـتردادتوقـع عـدم مإعـادة تصـنيف المبلـغ ال فإنه يتعين عليهـارات المستقبلية، من الفت

 .العجز كتعديل لإعادة تصنيفصافي الأصول/ حقوق الملكية إلى الفائض أو 
صـافي الأصـول/ بها مباشـرة فـي  عترافالإتقوم بإلغاء الأرباح والخسائر ذات العلاقة التي تم  (ب)

، وتقــوم بتضــمينها فــي التكلفــة الأوليــة أو المبلــغ المســجل 106للفقــرة  وفقــاً  حقــوق الملكيــة
 . لتزامالإ الآخر للأصل أو 
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على أنها سياستها المحاسبية وتطبقها  109تتبنى المنشأة إما البند )أ( أو )ب( في الفقرة  110
 . 109بشكل منسجم على جميع عمليات التحوط التي ترتبط بها الفقرة 

 

يجب  ،109و 108تلك التي تغطيها الفقرة  باستثناءات النقدية بالنسبة لكافة تحوطات التدفق 111
في الفائض  صافي الأصول/ حقوق الملكيةفي مباشرة بها  عترافالإالمبالغ التي تم  الإفصاح

التدفقات النقدية ؤثر فيها تفي نفس الفترة أو الفترات التي  والعجز كتعديل لإعادة التصنيف
 )مثال ذلك عندما يحدث بيع متنبأ به(. العجز الفائض أوعلى  المتوقعة المحوطة

 

يجب على المشروع إيقاف محاسبة التحوط المحددة في الفقرات  التاليةالظروف  منفي أي  112
106-111:- 

إذا انتهت صلاحية أداة التحوط أو إذا بيعت، أو إذا تم فسخها أو ممارستها.  في تلك  (أ)
الخسارة المتراكمة من أداة التحوط  الحالة، يستمر الاعتراف بشكل منفصل بالمكسب أو

اللذان يستمر الاعتراف بهما مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية من الفترة التي 
)أ(( ويستمر الاعتراف بهما بشكل منفصل في 106كان التحوط مفعلًا فيها )انظر الفقرة 

لمعاملة، تطبق صافي الأصول/ حقوق الملكية حتى وقوع المعاملة التنبؤية. وعند وقوع ا
. ولأغراض هذه الفقرة الفرعية، لا يعتبر استبدال أو تمديد 111أو  109و 108الفقرات 

أداة تحوط بأداة تحوط أخرى على أنه انتهاء صلاحية أو فسخ إذا كان هذا التمديد أو 
الاستبدال جزءاً من استراتيجية التحوط الموثقة التي تتبعها المنشأة. علاوة على ذلك، 

راض هذه الفقرة الفرعية، لا يتم إنهاء صلاحية أداة التحوط ولا يتم فسخها في ولأغ
 الحالات التالية:  

نتيجة للقوانين واللوائح أو لسن قوانين أو لوائح، يوافق أطراف أداة التحوط على أن  (1)
واحد أو أكثر من الأطراف المقابلة التي تقوم بالتصفية سيستبدل الطرف الأصلي 

بح هو الطرف المقابل الآخر لكل طرف من الأطراف. لهذا الغرض، الخاص به ليص
يكون الطرف المقابل الذي يقوم بالتصفية طرفاً مقابلًا رئيسياً أو منشأة أو منشآت 
)يطلق عليه في بعض الأحيان "منظمة التصفية" أو "وكالة التصفية"(، على سبيل 

مة تصفية أو عميل ما لدى المثال، جهة تقوم بالتصفية باعتبارها عضواً في منظ
العضو في منظمة التصفية، والذين يعملون باعتبارهم الطرف المقابل وذلك لتفعيل 
التصفية من قبل طرف مقابل رئيسي. ومع ذلك، عندما يستبدل أطراف أداة التحوط 
أطرافهم المقابلة الرئيسية بآخرين مختلفين، لا تطبق هذه الفقرة إلا إذا فعّل كل 

 ك الأطراف التصفية مع نفس الطرف المقابل الرئيسي.  طرف من تل
تغيرات أخرى، إن وجدت، في أداة التحوط قاصرة على التغيرات الضرورية لتفعيل  (2)

هذه التغيرات قاصرة على التغيرات المتسقة مع  هذا الاستبدال للطرف المقابل.
ع الطرف الشروط التي ستكون متوقعة إذا تمت تصفية أداة التحوط في الأساس م

المقابل. تشمل هذه التغيرات تلك التغيرات التي تطرأ على متطلبات الضمان، وحقوق 
 مقاصة أرصدة المستحقات والمدفوعات، والرسوم المفروضة.
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، ففي هذه الحالة فإن 98التحوط لم يعد يلبي مقاييس التأهيل لمحاسبة التحوط في الفقرة  (ب)
تبقى معترفا بها مباشرة في صافي الأصول/ التي المكسب أو الخسارة في أداة التحوط 

)أ(( يجب أن تبقى 106الفقرة  أنظر)من الفترة عندما كان التحوط فعالا  حقوق الملكية
إلى أن تحدث العملية المتنبأ  صافي الأصول/ حقوق الملكيةبشكل منفصل في معترفا بها 

 .111أو  109، 108ت اتنطبق الفقر  ،عندما تحدث العملية .بها
ملية المتنبأ بها لم يعد يتوقع حدوثها، وفي هذه الحالة فإن أي مكسب أو خسارة الع (ج)

 صافي الأصول/ حقوق الملكيةتم الإبلاغ عنها مباشرة في  على الأدوات المالية متراكمة
)أ(( يجب  106الفقرة  أنظرفي الفترة عندما أصبح التحوط نافذاً ) يجب الإبلاغ عنها

. العمليات المتوقعة ربما لا كتعديل لإعادة التصنيف و العجزبها في الفائض أ عترافالإ
 )ج( ربما تبقى حتى تتحقق. 98الفقرة  أنظروقت أطول ) إلىتحتاج 

تلغي المنشأة التحديد. وبالنسبة لتحوطات المعاملة المتنبأ بها، فإن الأرباح أو الخسائر  (د)
صافي الأصول/ حقوق في  بها مباشرة عترافالإالتراكمية من أداة التحوط التي يستمر 

)أ(( تبقى معترفاً بها 106الفقرة  أنظربدءاً من الفترة التي كان التحوط فيها فعالًا ) الملكية
حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها أو لا  صافي الأصول/ حقوق الملكيةبشكل منفصل في 

و إذا أ 109، 108يعود من المتوقع حدوثها. وعندما تحدث المعاملة، يتم تطبيق الفقرة 
بالأرباح أو الخسائر التراكمية التي تم  عترافالإلم يعد من المتوقع حدوث المعاملة، يتم 

كتعديل  في الفائض أو العجز صافي الأصول/ حقوق الملكيةبها مباشرة في  عترافالإ
 .لإعادة التصنيف

 
  ستثمارالإتحوطات صافي 

، بما في ذلك البنود المالية كجزء من ةفي مؤسسة أجنبي إستثمارتحوطات صافي  محاسبةيجب  113
بشكل مماثل لتحوطات  ( 4 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر) ستثمارالإصافي 

 -التدفقات النقدية:

( 98الفقرة  أنظرأو الخسارة في أداة التحوط المحدد على أنه تحوط فعال ) ربحالجزء من ال (أ)
من خلال بيان التغيرات في  ل/ حقوق الملكيةصافي الأصوبه مباشرة في  عترافالإيجب 

 ؛ و(1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي أنظر) صافي الأصول/ حقوق الملكية
 .الفائض والعجزفي  الجزء غير الفعالب عترافالإيجب  (ب)

 

الربح أو الخســارة علــى أداة التحــوط المرتبطــة بــالجزء الفاعــل مــن التحــوط الــذي تــم بــ عتــرافالإســيتم 
كتعـــديل لإعـــادة  فـــي الفـــائض أو العجـــز  صـــافي الأصـــول/ حقـــوق الملكيـــةفـــي مباشـــرة بـــه  عتـــرافالإ

حـول فتـرة التصـرف  4فـي القطـاع العـام  من معيار المحاسـبة الـدولي 57-56للفقرات  وفقاً التصنيف 
 بالعمليات الأجنبية. 
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 نتقالالإ 
  [تم إلغائها  ] 114

 [تم إلغائها  ] 115

 [تم إلغائها  ] 116

 [ها تم إلغائ ] 117

 [تم إلغائها  ] 118

 [تم إلغائها  ] 119

 [تم إلغائها  ] 120

 [تم إلغائها  ] 121

 [تم إلغائها  ] 122

 [تم إلغائها  ] 123
 

 النفاذتاريخ 
من تغطي الفترات التي تبدأ  التيعلى البيانات المالية السنوية ستقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار  124

المنشأة بتطبيق هذا المعيار على فترة  . يتم تشجيع التطبيق الأول. إذا قامت2013 يناير 1أو بعد 
 ، فإنها ستقوم بالإفصاح عن تلك الحقيقة.2013 يناير 1تبدأ قبل 

 

إلا إذا قامت بتطبيق معيار المحاسبة  2013 يناير 1لن تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار قبل  125
 .30ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  28الدولي في القطاع العام 

 

متياز تقديم إترتيبات  " 32من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2تم تعديل الفقرة  . أ125
. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل على البيانات 2011الصادر في أكتوبر الخدمات: المانح"

تطبيقه قبل ذلك  . ويحبذ2012يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
، فإنها ينبغي أن تفصح عن 2014يناير  1التاريخ. وفي حال طبقت المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل 

، بالإضافة إلى 32تلك الحقيقة وأن تطبق في الوقت نفسه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، والتعديلات على 5طاع العام محاسبة الدولي في القأ من معيارال42و 6التعديلات على الفقرتين 

، والتعديلات على الفقرات 13ب من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 85و 27-25الفقرات 
 6، والتعديلات على الفقرتين 17ج من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 107و 7و 5
 . 31أ من معيارالمحاسبة الدولي في القطاع العام 132و

 
 

 124و 122و 121و 120و 119و 118و 117و 116و 115و 114ات تعديل الفقر  تمب. 125
في الدولية المحاسبة معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 126و
 وينبغي أن تطبق. 2015في يناير الصادر  للمرة الأولى "أساس الاستحقاق  على لقطاع العاما

 يناير 1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  تالتعديلا تلكالمنشأة 
معيار المحاسبة  وفي حال طبقت المنشأة. ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017

فإنه ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 الدولي في القطاع العام
 .ةالفترة السابق
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ومعيار المحاسبة  الموحدة " المالية " البيانات 35 أدى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ج. 125
إلى تعديل ، 2015في يناير ، الصادران " الترتيبات المشتركة " 37 الدولي في القطاع العام

ي أن وينبغ. 2" وج53تطبيق -51" و"تطبيق14" و"تطبيق2و"تطبيق 89و 17)أ( و2ات الفقر 
 .37و 35 عند تطبيقها لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام تالتعديلا تلكالمنشأة  تطبق

بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  8تم تعديل فقرة التطبيق  د. 125
المالية  . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات2016بريل إ، التي صدرت في 2015

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

القطاع العام  من خلال إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في 8، و7تم حذف الفقرات  ه. 125
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2016في أبريل 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في  2018يناير  1بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1فترة تبدأ قبل 

 "منافع الموظفين " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2قرة تم تعديل الف و. 125
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2017الصادر في يوليو 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي 2018يناير  1فترة تبدأ قبل التعديلات في 

 في نفس الوقت. 39في القطاع العام 

بواسطة معيار المحاسبة الدولي  4، والأساس 131، والتطبيق 35، والتطبيق 2تم تعديل الفقرة  ز. 125
. تطبق 2017الصادر في يناير  "معمليات إندماج الأعمال في القطاع العا " 40في القطاع العام 

 2019يناير  1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
يناير  1أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

في نفس  40ولي في القطاع العام ، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الد2019
 الوقت.

 111و 109و 108و 107و 102و 101و 99و 98و 80و 10و 9و 2عدلت الفقرات  ح. 125
أ 156، وأضيفت فقرة التنفيذ 161والتنفيذ  157و التنفيذ  128وفقرة التنفيذ  113و 112و

  129يذ والتنف 126-1وفقرات التنفيذ  88و 79-11و 6و 5و 4و 3و 1وألغيت الفقرات 
. تطبق 2018، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يناير  1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
 1قبل أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة  2023
في نفس  41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2023يناير 
 الوقت.

ستحقاق لإعندما تتبن  المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة عل  أساس ا . 126
معايير  " تبني 33 عل  النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  عل  أساس الإستحقاق للمرة الأول  " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار عل  البيانات المالية ، يأ النفاذ هذاتاري   بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاري .   في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
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 الملحق أ
 التطبيقات الإرشادية 

 

 .29يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في القطاع العام  هذا الملحق جزءاً لايعتبر 
 

  (8 -2)الفقرات النطاق
 

   126تطبيق  – 1تطبيق
 

 (113 - 80التحوط )الفقرات
 (86-81أدوات التحوط )الفقرات 

 (82و 81 تانالأدوات المؤهلة )الفقر 
يمكننن أت تنننوت الة ننارت المحتملننة مننن الةيننار الننذة تنتبننك الممنننلت أ بننر  ك يننر مننن الننر     127تطبيق

المحتمل في قيمة بمد التحوط ذو العلاقنة. و عبنارت أىنرفإ فنلت الةينار المكتنوف لني  فناعلًا 
في تةفيض التعرض للر   أو الة ارت لبمد التحوط. لذلكإ لا يكوت الةيار المكتنوف منلاهلًا 
 لدات تحوط ما لم ينتم تحديندك عمعادلنة لةينار مننترفإ  منا فني ذلنك البمند المتانمن فني أدات 

سننتدعاء(. قابننل لإ لتننزامماليننة أىننرف )منن لًا ىيننار النننراء المكتننوف الم ننتةدم فنني التحننوط لإ
وعلى العك  من ذلكإ يكوت للةيار المنترف أر اح محتملة م ناوةة للة نا ر أو تزةند عم نا 

ك يمكن أت يةفض من التعرض للر   أو الة ارت من التغيرات فني القنيم العادلنة و التالي فلن
 أو التدفقات المقدية. وتبعاً لذلكإ يمكن أت يكوت ملاهلًا علدات تحوط.

 

قد يُةصص أصل مالي ينتم قياسنك بتنلفنة الإءفناء  اعتبنارك أدات تحنوط لي نتةدم فني التحنوط   128تطبيق
 لمةاءر العملة الأجمبية.  

 

 [تم إلغا  ا ]  129طبيقت
 

ات مالينة ل نا و التنالي إلتزامنلا تعتبر أدوات حقوق الملنية الةاصة  الممنلت أصولًا مالية أو   130تطبيق
 لا يمكن تحديدها على أن ا أدوات تحوط. 

 
 (94-87)الفقرات  التحوطبمود 

 (89 - 87البنود المؤهلة )الفقرات 
فننني  قطننناع عنننامممننننلت أو مجموعنننة متناملنننة منننن المنننناءات فننني  ال ابنننش  ننننراء لتنننزامالإ إت  131تطبيق

لمةناءر الصنرف الأجمبنيإ  اسنت ماء إ محنوطبمند لا يمكنن أت يكنوت الأعمال  إندماجعملية 
المةناءر الأىنرف  وهنذك. التي يتم التحنوط ل ناتحديد وقياس المةاءر الأىرف  لأنك لا يمكن

 ةاءر تنغيلية عامة. مهي 

ءرةقننة حقننوق الملنيننة لا يمكننن أت يكننوت بمنند محننوط فنني تحننوط القيمننة العادلننة  إسننت مارإت   132تطبيق
لأت ءرةقة حقوق الملنية تعترف  حصة الم ت مر من أر اح أو ى نا ر الننرعة الزميلنة فني 

. ول نب  مننا كإ سنت مارح اف الفا ض أو العجزإ بدلًا من التغيرات فني القيمنة العادلنة لإ
النننرعة الم ننيطر علي ننا الموحنندت بمنند محننوط فنني تحننوط  فنني سننت مارلا يمكننن أت يكننوت الإ

القيمة العادلة لأت التوحيند يعتنرف  لر ناح أو ى نا ر الننرعة التا عنة فني ح ناف الفنا ض أو 



 المالية: الإعتراف والقياس الأدوات

 

  1064 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالتطبيقات الإرشادية ل

 سننت مار. وةةتلننت تحنوط صننافي الإسننت مارالعجنزإ بنندلًا مننن التغينرات فنني القيمننة العادلنة لإ
العملننة الأجمبيننةإ ولنني  تحننوط قيمننة فنني العمليننة الأجمبيننة لأنننك  بننارت عننن تحننوط لمةنناءر 

 . ست مارعادلة للتغير في قيمة الإ
 

أت مةنناءرت العملننة الأجمبيننة فنني البيانننات الماليننة المجمعننة لمعاملننة متوقعننة  89تبننين الفقننرت   133تطبيق
قند تتلهنل عبمند محنوط فني تحنوط التندقيق المقندةإ شنرةطة  قتصاديةجداً ضمن المجموعة الإ

الر ي ننية للممنننلت الداىلننة  قتصنناديةقيمننة  عملننة  اسننت ماء عملننة البي ننة الإأت تنننوت المعاملننة م
في المعاملةإ وأت مةناءرت العملنة الأجمبينة سنتلالر علنى الفنا ض أو العجنز المجمعنةإ ول نذا 
الغرض يمكنن أت تننوت الممننلت شنرعة م نيطرت أو شنرعة م نيطر علي نا أو شنرعة  ميلنة أو 

ر مةننناءرت العملننننة الأجمبينننة لمعاملننننة متوقعنننة ضننننمن مننننروع مننننترر أو فننننرعإ و ذا لنننم تننننلال
المجموعننة علنننى الفنننا ض أو العجنننز المجمعنننة فننلت المعاملنننة ضنننمن المجموعنننة لا يمكنننن أت 
تتلهل عبمد محوطإ وهذك هي عادت الحالة  الم بة لدفعات الإتاوت أو دفعنات الفا ندت أو رسنوم 

ذا عانننش همننار معاملننة ىارجيننة إ إلا إقتصنناديةالإدارت بننين الأعانناء فنني نفنن  المجموعننة الإ
ذات علاقةإ غير أنك عمدما تلالر مةاءرت العملة الأجمبية لمعاملة متوقعة ضمن المجموعنة 

علنننى الفنننا ض أو العجنننز المجمعنننة فنننلت المعاملنننة ضنننمن المجموعنننة يمكنننن أت  قتصننناديةالإ
تتلهنننل عبمننند محنننوطإ ومنننن الأم لنننة علنننى ذلنننك مبيعنننات أو مننننترةات متوقعنننة للمةنننزوت بنننين 

إذا عننات همننار بينن  عيمننا  عنند للمةننزوت لج ننة ىارجيننة  قتصنناديةعانناء نفنن  المجموعننة الإأ 
إ و الم ننننل فننننلت البينننن  المتوقنننن  ضننننمن المجموعننننة لمصننننم  قتصننننادية الم ننننبة للمجموعننننة الإ

التنننني  قتصنننناديةومعنننندات مننننن ممنننننلت المجموعننننة التنننني صننننمعت ا إلننننى ممنننننلت المجموعننننة الإ
قند ينلالر علنى الفنا ض أو العجنز المجمعنةإ ومنن  ست تةدم المصم  والمعندات فني عمليات نا

الممكن أت يحدث ذلنك علنى سنبيل الم نال لأت المصنم  والمعندات سنيتم اسنت لا  ا منن قبنل 
الممنننننلت المنننننترةةإ وقنننند يتغيننننر المبلنننن  المعتننننرف  ننننك مبنننند ياً للمصننننم  والمعنننندات إذا عانننننش 

 ماء عملنننننة البي نننننة مقيمنننننة  عملنننننة  اسنننننت قتصننننناديةالمعاملنننننة المتوقعنننننة ضنننننمن المجموعنننننة الإ
 الر ي ية للممنلت المنترةة. قتصاديةالإ

 
لمحاسنبة التحنوط فنلت أة ر ن  أو  قتصناديةإذا تلهل تحوط معاملة متوقعة ضنمن المجموعنة الإ  134تطبيق

)أ( سننيتم تصننميف ا  106ى ننارت معتننرف ب ننا فنني صننافي الأصننولي حقننوق الملنيننة ح نن  الفقننرت 
فنني نفنن  الفتننرت أو الفتننرات  عتعننديل لإعننادت التصننمي فننا ض أو عجننز مننن حقننوق الملنيننة إلننى 

 التي تلالر ب ا مةاءرت العملة الأجمبية للمعاملة المحوءة على الفا ض أو العجز المجمعة.
 

يمكن أت تقوم الممنلت بتحديد جمي  التغينرات فني التندفقات المقدينة أو القيمنة العادلنة لبمند محنوط   135تطبيق
ت تحنندد الممنننلت فقنني التغيننرات فنني التنندفقات المقديننة أو القيمننة فنني علاقننة تحننوط. عمننا يمكننن أ

العادلنة لبمند محنوط  نلعلى أو أقنل منن سننعر محندد أو متغينر ةىنر )مةناءرت منن جانن  واحنند(. 
وتعكنننن  القيمننننة الجوهرةننننة لأدات تحننننوط الةيننننار المنننننترف )علننننى فننننرض أت ل ننننا نفنننن  النننننروط 

قيمت نا الزممينةإ مةناءرت منن جانن  واحند فني  الأساسية التي تملن نا المةناءرت المحنددت(إ ولني 
البمد المحوط. فعلى سبيل الم ال يمكن أت تقوم الممنلت بتحديد التباين فني محصنلات التندفقات 
المقدية الم تقبلية الماش ة عن  ةادت في سعر عملية شراء سل  مقدرتإ وفي م نل هنذك الحالنة ينتم 

ادت فنني ال ننعر فننوق الم ننتوف المحنندد فقنني. ولا تحدينند ى ننا ر التنندفقات المقديننة الماشنن ة عننن  ةنن
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تتاننمن المةنناءرت المحوءننة القيمننة الزمميننة للةيننار المنننترف لأت القيمننة الزمميننة لي ننش عمصننراً 
 )ف((.96من عماصر معاملة التقدير التي تلالر على الفا ض أو العجز )الفقرت 

 
 (91و 90 تانالأدوات المالية كأدوات تحوط )الفقر  تحديد

المالي على أن ا بمد محنوطإ  لتزامإذا تم تحديد حصة من التدفقات المقدية للأصل المالي أو الإ  136تطبيق 
. علنى لتنزاميج  أت تنوت تلك الحصة المحددت أقل من إجمالي التدفقات المقدية للأصنل أو الإ

المتعلنق الذة يكوت سعر الفا دت الفعلي لك أقل منن سنعر الفا ندت  لتزامسبيل الم الإ في حالة الإ
ت نناوة المبلنن  الأصننلي ماننافاً إليننك  لتننزام ال ننوقإ لا يمكننن أت تحنندد الممنننلت )أ( حصننة مننن الإ

الفا دت ح   سعر الفا دت المتعلق  ال وق و)ف( حصة متبقية سلبية. إلا أت الممنلت يمكنن أت 
حنننوط المنننالي علنننى أن نننا بمننند م لتنننزامتحننندد جميننن  التننندفقات المقدينننة لنامنننل الأصنننل المنننالي أو الإ

وتتحوط  نلن ا عيما يتعلق  مةاءرت محددت واحدت فقي )م لًا للتغيرات التي تم   إلى التغينرات 
المننالي الننذة يكننوت  لتننزامفنني سننعر الفا نندت المتعلننق  ال ننوق(. علننى سننبيل الم ننالإ فنني حالننة الإ

نقطنننة أسننناس دوت سنننعر الفا ننندت المتعلنننق  ال نننوقإ  لمكنننات  100سنننعر الفا ننندت الفعلننني لنننك هنننو 
علننى أنننك بمنند محننوط )أة المبلنن  الأصننلي ماننافاً إليننك الفا نندت  لتننزاممنننلت أت تحنندد عامننل الإالم

نقطننة أسنناس( وتقننوم  ننالتحوط للتغيننر  100ح نن  سننعر الفا نندت المتعلننق  ال ننوق مطروحنناً مم ننا 
الننذة يُم ن  إلننى التغيننرات فنني سننعر  لتننزامفني القيمننة العادلننة أو التنندفقات المقدينة لنامننل ذلننك الإ

منن أجنل  1:1ت المتعلق  ال وق. وةمكن أت تةتار الممننلت أياناً ن نبة تحنوط غينر ن نبة الفا د
 ". 140تح ين فاعلية التحوط عما هو موض  في الفقرت "تطبيق 

 
 الإضافة إلى ذلكإ إذا تم التحوط لأدات مالية ذات سعر لابش فني وقنش منا  عند إنننا  ا وتننوت   137تطبيق

انننوت ذلنننكإ ت نننتطي  الممننننلت تحديننند حصنننة م ننناوةة لل نننعر أسنننعار الفا ننندت قننند تغينننرت فننني غ
الأساسي الذة هو أعلى من ال عر التعاقدة المدفوع على البمد. وةمكنن للممننلت أت تقنوم بنذلك 
شرةطة أت يكوت ال عر الأساسي أقل من سعر الفا دت الفعلي المح وف بماءاً على افتراض أت 

ة قامنش عينك أولا بتحديند البمند المحنوط. علنى سنبيل الممنلت قند قامنش  ننراء الأدات فني الينوم النذ
وحندت عملنة ولنك  100الم الإ نفتنرض أت الممننات قند أننن ش أصنلًا ماليناً ذو سنعر لابنش  قيمنة 

. تبدأ الممننلت %4في الوقش الذة عات عيك سعر فا دت ال وق هو  %6سعر فا دت فعلي مقدارك 
 %8ر فا ننندت ال نننوق قننند ارتفننن  إلنننى  نننالتحوط لنننذلك الأصنننل فننني وقنننش لاحنننق عمننندما يكنننوت سنننع

وحنندت عملننة. وتح نن  الممننلت أن ننا لننو قامننش  نننراء  90وانةفانش القيمننة العادلننة للأصننل إلنى 
الأصل في التارةخ الذة تقوم عيك أولا بتحديدك على أنك بمد محوط مقابل قيمتك العادلة فني ذلنك 

. ولأت سنعر فا ندت ال نوق %9.5وحدت عملنةإ فنلت العا ند الفعلني عنات سنيبل   90الوقش  مقدار 
 %8أقننل مننن هننذا العا نند الفعلننيإ  لمكننات الممنننلت تحدينند حصننة مننن سننعر فا نندت ال ننوق بم ننبة 

تتللت جز ياً من التدفقات المقدية المتعلقة  الفا دت التعاقدية وجز ياً من الفرق بنين القيمنة العادلنة 
 وحدت عملة(.  100)أة  قاقستحوحدت عملة( والمبل  القابل للت ديد في تارةخ الإ 90)أة 

 
للممننلت تحديند شنيء ةىنر غينر التغينر النامنل فني القيمنة العادلنة أو تبناين  90ت نم  الفقنرت   138تطبيق

 -التدفقات المقدية للأدات المالية. فعلى سبيل الم ال:
جمي  التدفقات المقدية للأدات المالية يمكن تحديدها للتغيرات في التدفق المقدة أو  (أ)

 العادلة المم و ة لبعض المةاءر )ولي  جميع ا(؛ أوالقيمة 



 المالية: الإعتراف والقياس الأدوات

 

  1066 29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالتطبيقات الإرشادية ل

 عض )ولي  جمي ( التدفقات المقدية للأدات المالية يمكن تحديدها للتغييرات في  (ف)
التدفق المقدة أو القيمة العادلة المم و ة لجمي  أو  عض المةاءر )أة يمكن 

ة لجمي  أو  عض تحديد "جزء" من التدفقات المقدية للأدات المالية للتغيرات المم و 
 المةاءر(.

 
للتلهل لمحاسبة التحنوطإ يجن  أت تننوت المةناءر والأجنزاء المحنددت عماصنر قابلنة للتحديند    139تطبيق

 ننكل ممفصننل لنلأدات الماليننةإ وةجن  قينناس التغينرات فنني التندفقات المقديننة أو القيمنة العادلننة 
جننزاء المحننددت  نننكل مولننوق. لنامننل الأدات الماليننة الماشنن ة عننن التغيننرات فنني المةنناءر والأ

 فعلى سبيل الم ال:
 الم بة لأدات مالية لابتة ال عر محوءة للتغيرات في القيمة العادلة المم و ة  (أ)

للتغيرات في سعر فا دت قياسي أو ىالي من المةاءرإ يعتبر ال عر القياسي أو 
مفصل الةالي من المةاءر عمصراً من عماصر الأدات المالية يمكن تحديدك  نكل م

 وةمكن قياسك  نكل مولوق.
لا يمكن تحديد التاةم  نكل ممفصل أو قياسك  نكل مولوق ولا يمكن تحديدك  (ف)

على أنك مةاءرت أو جزء من أدات مالية إلا في حال استيفاء المتطلبات الواردت في 
 الفقرت )ج(.

 
رف  ك إت جزء التاةم المحدد تعاقدياً للتدفقات المقدية ل مد مرتبي  التاةم ومعت (ج)

ممفصل( يكوت قابل  ) افتراض عدم وجود أة متطل  لمحاسبة منتقة مدمجة  نكل  
للتحديد  نكل ممفصل وةمكن قياسك  نكل مولوق ءالما لم تتللر التدفقات المقدية 

 الأىرف للأدات  جزء التاةم.
 

 (92تحديد الأدوات غير المالية كأدوات تحوط )الفقرة 
غير المنالي لا يكنوت  لتزاممكوت أو عمصر الأصل غير المالي أو الإ إت التغيرات في سعر  140تطبيق

ل ا عموماً ألر يمكن توقعك وقياسك  نكل ممفصل علنى سنعر البمند القابنل للمقارننة من  ألنرإ 
منن لًاإ التغيننر فنني أسننعار الفا نندت ال ننوقية علننى سننعر ال ننمد. و التنناليإ يعتبننر الأصننل غيننر 

ك بمد محوط فقي في مجملنك أو لمةناءر الصنرف الأجمبني. غير المالي أن لتزامالمالي أو الإ
و ذا عنات همننار اىننتلاف بنين شننروط أدات التحننوط والبمند المحننوط )م ننل التحنوط لنننراء متوقنن  

عقد أجل لنراء المفي الةام الةفي  وفق شروط منناب ة  ةنلاف  لستةدامنفي برنش الةام  
 نا علاقنة تحنوط شنرةطة أت تتحقنق ذلك(إ فلت علاقة التحوط رغم ذلك تننوت ملاهلنة علنى أن

إ  ما في ذلك أنك من المتوق  أت يكوت التحوط عنالي الفاعلينة. 98جمي  النروط في الفقرت 
ول ننذا الغننرضإ يمكننن أت يكننوت مبلنن  أدات التحننوط أعلننى أو أقننل مننن مبلنن  البمنند المحننوط إذا 

حليننل تراجنن   ننات هننذا يح ننن مننن فاعليننة علاقننة التحننوط. علننى سننبيل الم ننالإ يمكننن أداء ت
لتحديند العلاقننة الإحصننا ية بننين البمنند المحننوط )منن لًا معاملننة نفنني برنننش الةننام( وأدات التحننوط 
)منن لًا معاملننة الننمفي الةننام الةفينن (. و ذا عننات همننار علاقننة إحصننا ية صننحيحة بننين هننذين 

 الانحندار إسنتةدامالمتغيرةن )أة بين أسعار نفي برنش الةام والمفي الةام الةفين (إ يمكنن 
في ىي التراج  لتحديد ن بة التحوط التي ستزةد من الفاعلينة المتوقعنة. علنى سنبيل الم نالإ 
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عنم منن  0.98إ فلت ن بة التحوط علنى أسناس 1.02إذا عات الانحدار في ىي التراج  هو 
عنننم منننن أدوات التحنننوط سنننتزةد منننن الفاعلينننة المتوقعنننة. إلا أت  1.00البمنننود المحوءنننة إلنننى 
ب نا فني ح ناف الفنا ض أو  عتنرافأت يمنت  عم نا انعندام فاعلينة ينتم الإعلاقة التحوط يمكن 

 العجز ىلال مدت علاقة التحوط. 
 

 (94و 93 تانمجموعة من الأدوات كأدوات تحوط )الفقر  تحديد
لا يكوت التحوط لإجمالي المرعز المالي الصنافي )من لًا صنافي جمين  الأصنول ذات ال نعر   141تطبيق

مماللنننة(إ بننندلًا منننن بمننند  إسنننتحقاقت ال نننعر ال ابنننش التننني ل نننا تنننوارةخ ات ذالتزامنننال ابنننش والإ
محنوط محنددإ منلاهلًا لمحاسنبة التحننوط. إلا أننك يمكنن تحقينق نفنن  الألنر تقرةبناً علنى أر نناح 
أو ى ا ر محاسنبة التحنوط ل نذا المنوع منن علاقنة التحنوط منن ىنلال تحديند جنزء منن البمنود 

وحندت عملنة  100ل الم نالإ إذا عنات لندف البمنك ذات الصلة على أن ا بمد محوط. على سبي
ات ذات مةنناءر وشننروط متننناب ة فنني ءبيعت ننا لتزامننوحنندت عملننة مننن الإ 90منن الأصننول و

وحنندات  10وحنندات عملننةإ فلنننك يمكمننك تحدينند  10وقننام  ننالتحوط لصننافي المةنناءر  مقنندار
إذا عانننش  م ننل هننذا التحدينند إسننتةدامعملننة مننن تلننك الأصننول علننى أن ننا بمنند محننوط. وةمكننن 

ات أدوات ذات سعر لابشإ عيكوت في هذك الحالة تحوط قيمنة عادلنةإ لتزامهذك الأصول والإ
أمننا إذا عانننش أدوات ذات سننعر متغيننرإ عيكننوت فنني هننذك الحالننة تحننوط تنندفق نقنندة. وعلننى 

وحنندت  100لابنش بتمفيننذ شنراء  عملنة أجمبيننة  قيمنة  إلتننزامنحنو ممالنلإ إذا عننات لندف الممننلت 
وحننندت عملنننةإ يمكم نننا التحنننوط  90لابنننش بتمفينننذ بيننن   العملنننة الأجمبينننة  قيمنننة  تنننزام لعملنننة و 

وحننندات عملنننة منننن ىنننلال شنننراء مننننتقة معيمنننة وتحديننندها علنننى أن نننا أدات  10لصنننافي مبلننن  
 وحدت عملة.  100النراء ال ابش  قيمة  إلتزاموحدات عملة من  10تحوط مرتبطة  ما قيمتك

 
 (113 - 95محاسبة التحوط )الفقرات 

من الأم لة على تحوط القيمة العادلنة هنو تحنوط التعنرض للتغينرات فني القيمنة العادلنة لأدات   142تطبيق
دين ذات سعر لابنش نتيجنة التغينرات فني أسنعار الفا ندت. وةمكنن إبنرام م نل هنذا التحنوط منن 

 قبل الممنلت المُصدرت أو المالك.
 

المبادلنة لتغيينر دينن ذو سنعر عنا م إلنى  إسنتةدام من الأم لة على تحوط التندفق المقندة هنو  143تطبيق
ديننن ذو سننعر لابننش )أة تحننوط لمعاملننة م ننتقبلية حيننت تنننوت التنندفقات المقديننة الم ننتقبلية 

 التي يتم التحوط ل ا هي دفعات فا دت م تقبلية(. 
 

تعاقندة  لتزاملال ابنش )من لًا التحنوط للتغينر فني أسنعار الوقنود المنرتبي  ن لتنزاميعتبر تحنوط الإ  144تطبيق
غيننر معتننرف  ننك مننن قبننل شننرعة الن ر نناء لنننراء الوقننود   ننعر لابننش( هننو تحننوط التعننرض 
للتغينر فني القيمنة العادلنة. وتبعناً لنذلكإ يعتبنر م نل هنذا التحنوط هنو تحنوط قيمنة عادلننة. إلا 

إ عةينننار بنننديلإ محاسنننبة التحنننوط لمةننناءر العملنننة الأجمبينننة 97أننننك يمكنننن  موجننن  الفقنننرت 
  ابش على أنك تحوط تدفق نقدة. ال لتزاملإ

 
 تقييم فاعلية التحوط

 -يعتبر التحوط عالي الفاعلية فقي إذا تحقق النرءات التاليات:  145تطبيق
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فنني بدايننة التحننوط وفنني الفتننرات اللاحقننةإ يتوقنن  أت يكننوت التحننوط عننالي الفاعليننة فنني  (أ)
إلننننى  ي تُم نننن التننننفنننني القيمننننة العادلننننة أو التنننندفقات المقديننننة معادلننننة تحقيننننق تغيننننرات 

م ننل هننذا  إلبنناتالتحننوط ل ننا. وةمكنن  تحديندالفتنرت التنني تننم  ىننلال ةحوءننممةناءر الال
 طننرق مةتلفننةإ  مننا فنني ذلننك مقارنننة التغيننرات الماضننية فنني القيمننة العادلننة أو  التوقنن 

منننن  التغيننننرات  ةحوءننننممةنننناءر الالالمم ننننو ة إلننننى  المحننننوطلبمنننند لالتنننندفقات المقديننننة 
إلبننات لننة أو التنندفقات المقديننة لأدات التحننوطإ أو مننن ىننلال الماضننية فنني القيمننة العاد

حنوط من  مبمند اللارتباط إحصا ي قنوة بنين القيمنة العادلنة أو التندفقات المقدينة ل وجود
 1:1ن ننبة لدات التحننوط. وةمكننن أت تةتننار الممنننلت ن ننبة تحننوط غيننر  ننتلننك الةاصننة 

 . "140يق "تطبفي الفقرت  مبينمن أجل تح ين فاعلية التحوط عما هو 

. علنى سنبيل %125 إلنى 80 نطناق يتنراوح بنينتنوت المتنا   الفعلينة للتحنوط ضنمن  (ف)
وحندت  120  قيمنةأدات التحنوط من ى ا ر  في تتم لالم الإ إذا عانش المتا   الفعلية 

منن ىنلال  المعادلنةوحندت عملنةإ يمكنن قيناس  100  قيمةأدات المقد  منعملة وأر اح 
. وفننننني هنننننذا %83إ وهننننني 120ي100ىنننننلال  إ أو منننننن%120إ وهننننني 100ي120

)أ(إ ت ننتمت  الممنننلت أت  البمنند فننيالننوارد أت التحننوط يحقننق النننرط  ننافتراض الم ننالإ 
 التحوط عات عالي الفاعلية. 

 

يتم تقييم الفاعليةإ  الحد الأدنىإ في الوقش الذة تعد عيك الممنلت بيانات ا المالينة ال نموةة أو   146تطبيق
 المرحلية. 

 

لا يحننندد هنننذا المعينننار ءرةقنننة واحننندت لتقينننيم فاعلينننة التحنننوط. وتعتمننند الطرةقنننة التننني تتبع نننا   147تطبيق
الممنلت فني تقينيم فاعلينة التحنوط علنى إسنتراتيجيت ا فني إدارت المةناءر. علنى سنبيل الم نالإ 
إذا عانننش إسننتراتيجية الممنننلت فنني إدارت المةنناءر هنني تعننديل مبلنن  أدات التحننوط  نننكل دورة 

لتغيرات في المرعز المحوطإ فلت الممننلت  حاجنة إلنى أت ت بنش أننك منن المتوقن  أت ليعك  ا
يكننوت التحننوط عننالي الفاعليننة فقنني للفتننرت التنني يننتم في ننا تعننديل مبلنن  أدات التحننوط مننرت أىننرف. 
وفنني  عننض الحننالاتإ تتبمننى الممنننلت ءننرق مةتلفننة للأنننواع المةتلفننة مننن التحننوط. وةنننمل 

جيت ا في التحوط إجراءات ا في تقييم الفاعلية. وتمص تلنك الإجنراءات توليق الممنلت لإستراتي
علننى مننا إذا عننات التقيننيم ينننمل جمينن  أر نناح أو ى ننا ر أدات التحننوط أو مننا إذا يننتم اسننت ماء 

 القيمة الزممية للأدات. 
 

إ %85مننن التحننوط لمةنناءرت بمنند واحنندإ م ننل  %100إذا تحوءننش الممنننلت بم ننبة تقننل عننن    148تطبيق
من المةاءر وتقي  انعدام الفاعلية علنى أسناس  %85مبغي أت تحدد البمد المحوط بم بة ي

. غيننر أت الممنننلت يمكننن أت ت ننتةدمإ عمنند %85التغيننر فنني تلننك المةنناءر المحننددت بم ننبة 
إذا أدف ذلنننك إلنننى  1:1إ ن نننبة تحنننوط غينننر ن نننبة %85تحنننوط المةننناءر المحنننددت بم نننبة 
 ".140عما هو مبين في الفقرت "تطبيق  تح ين الفاعلية المتوقعة للتحوطإ

 
أو التع نند ال ابننش أو  لتننزامإذا عانننش النننروط الر ي ننية لأدات التحننوط والأصننل المحننوط أو الإ  149تطبيق

المعاملنننة المتمبنننل ب نننا المحتملنننة جنننداً هننني نفننن  الننننروطإ فنننلت التغينننرات فننني القيمنننة العادلنننة 
ي ينتم التحنوط  ننلن ا منن المنرج  أت تعنادل والتدفقات المقدية التني تُم ن  إلنى المةناءر التن
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 عا ا البعض  نكل تامإ عمد إبرام التحوط وعيما  عد. على سبيل الم نالإ منن المنرج  أت 
فتراضنننية والمبنننال  الأصنننليةإ لإتننننوت مبادلنننة سنننعر الفا ننندت تحوءنننا فننناعلًا إذا عاننننش المبنننال  ا
ت الفا ننندت والمبلننن  الأصنننليإ والمننندتإ وتنننوارةخ إعنننادت الت نننعيرإ وتنننوارةخ مقبوضنننات ومننندفوعا

وأسنننناس قينننناس أسننننعار الفا نننندت هنننني نفنننن  تلننننك التنننني تةننننص أدات التحننننوط والبمنننند المحننننوط. 
 الإضننافة إلننى ذلننكإ مننن المننرج  أت يكننوت تحننوط النننراء المتمبننل  ننك والمحتمننل جننداً ل ننلعة 

 -معيمة  عقد أجل هو عالي الفاعلية إذا:
ن نفنن  ال ننلعة وفنني نفنن  الزمننات شننراء نفنن  النميننة مننهننو لغننرض  ننات العقنند ا جننل  (أ)

 ؛المحوط المتمبل  كنراء ال عما هو فيوالمكات 

  انش القيمة العادلة للعقد ا جل في البداية هي صفر؛ و (ف)

تننم اسننت ماء التغيننر فنني الةصننم أو العننلاوت علننى العقنند ا جننل مننن تقيننيم الفاعليننة وتننم  (ج)
فني التندفقات المقدينة  التغينر إذا اسنتمد ك فني ح ناف الفنا ض أو العجنز أو  عترافالإ

 على ال عر ا جل لل لعة. والمحتملة جداً  المتمبل ب امعاملة ال منالمتوقعة 
 

 

عدالة أدات التحوط في  عض الأحيات جزء من المةاءر المحوءة فقي. علنى سنبيل الم نالإ   150تطبيق
منا  عمنلات لا يكوت التحنوط فناعلًا  النامنل إذا عاننش أدات التحنوط والبمند المحنوط معبنر عم 

مةتلفنننة لا يوجننند تمننناغم فننني أسنننعار صنننرف ا. عنننذلك لا يكنننوت تحنننوط مةننناءر سنننعر الفا ننندت 
منننتقة معيمننة فنناعلًا  النامننل إذا عننات جننزء مننن التغيننر فنني القيمننة العادلننة للمنننتقة  لسننتةدام 

 الةاصة  الطرف المقابل.   تماتيُم   إلى مةاءر الإ
 

ة التحننوطإ يجنن  أت يننرتبي  مةنناءرت محننددت ومعيمننةإ لا حتننى يكننوت التحننوط مننلاهلًا لمحاسننب  151تطبيق
أت يرتبي فقي  المةناءر التننغيلية العامنة للممنناتإ عمنا يجن  أت ينلالر  ننكل أساسني علنى 
أر ننناح أو ى نننا ر الممننننلت. ولا يكنننوت التحنننوط لمةننناءرت تقنننادم الأصنننل المنننادة أو مةننناءر 

بي نة مننلاهلًا لمحاسنبة التحننوطإ ولا التغينرات التننرةعية المتعلقننة  لعنادت تلهينل الاننرر علنى ال
 يمكن قياس الفاعلية لأنك لا يمكن قياس تلك المةاءر  نكل مولوق. 

 
)أ( للممنلت فصل القيمة الجوهرةة والقيمة الزممية لعقند ىينار وتحديند التغينر 83ت م  الفقرت    152تطبيق

لتحديند علاقنة تحنوط في القيمة الجوهرةة فقي على أن ا أدات تحوط. وقد يمت  عن م ل هنذا ا
فعالنننة  ننننكل تنننام فننني تحقينننق تنننوا ت للتغينننرات فننني التننندفقات المقدينننة المم نننو ة إلنننى مةننناءرت 
محوءنة ذات جانن  واحند لمعاملننة تقنديرإ إذا عاننش الننروط الأساسننية لمعاملنة التقندير هنني 

 نف  ا لأدات التحوط.
 

أنك أدات تحوط لمةناءرت منن جانن  في حال قامش الممنلت بتحديد ىيار منترف  كاملك على   153تطبيق
واحد ناش ة عن معاملة تقندير فلنن تننوت علاقنة التحنوط فعالنة  ننكل تنامإ وال نب  فني ذلنك 
أت العلاوت المدفوعة مقابل الةينار تتانمن القيمنة الزممينة ولا تحتنوة المةناءرت المحنددت منن 

ر. و التنالي وفني إ على قيمة  ممية للةيا135جان  واحد عما هو موض  في فقرت التطبيق 
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هنننذك الحالنننة لنننن يكنننوت همنننار موا ننننة بنننين التننندفقات المقدينننة المتعلقنننة  القيمنننة الزممينننة لعنننلاوت 
 الةيار المدفوعة والمةاءرت المحوءة المحددت.

 
 إسنتحقاقفي حالة مةاءر سعر الفا دتإ يمكن تقييم فاعلية التحنوط منن ىنلال إعنداد جندول   154تطبيق

ات المالينننة يبنننين صنننافي مةننناءر سنننعر الفا ننندت لننننل فتنننرت  ممينننةإ منننلتزاللأصنننول المالينننة والإ
محندد )أو مجموعنة محنددت منن الأصنول  إلتنزامشرةطة أت يرتبي صافي المةاءر  لصل أو 

ات أو حصنة محنددت مم نا( ينلادة إلنى نننوء صنافي المةناءرإ وةنتم تقينيم فاعليننة لتزامنأو الإ
 . لتزامالتحوط مقابل ذلك الأصل أو الإ

 

تدرس الممنلت عموماًإ ألماء تقييم فاعلية التحوطإ القيمة الزممية للمقود. ولني   الانرورت أت   155تطبيق
سنننعر الفا ننندت ال ابنننش علنننى المبادلنننة  يطنننابق سنننعر الفا ننندت ال ابنننش علنننى البمننند المحنننوط تمامننناً 

المحننددت علننى أن ننا تحننوط قيمننة عادلننة. عمننا أنننك لنني  مننن الاننرورة أت يكننوت سننعر الفا نندت 
الذة يمطوة على فا دت هو نف  سعر الفا دت المتغينر علنى  لتزامعلى الأصل أو الإالمتغير 

المبادلننة المحننددت علننى أن ننا تحننوط تنندفق نقنندة. وتُنننتق القيمننة العادلننة للمبادلننة مننن عمليننات 
الت نننوةة الصننناعية الةاصنننة ب نننا. وةمكنننن أت تتغينننر الأسنننعار ال ابتنننة والمتغينننرت علنننى المبادلنننة 

 الت وةة الصاعية إذا تغير عل مم ما بمف  المبل . بدوت التللير على 
 

إذا لننم تلبنني الممنننلت معننايير فاعليننة التحننوطإ فلن ننا تتوقننت عننن محاسننبة التحننوط ممننذ ةىننر   156تطبيق
 فاعليننة التحنوط. لنننن إذا حننددت الممننلت الحنندث أو التغيننر فنني  لتننزامتنارةخ تننم عيننك إلبنات الإ

قنننة التحنننوط للمعننناييرإ وألبتنننش أت التحنننوط عنننات الظنننروف النننذة أدف إلنننى عننندم اسنننتيفاء علا
فنناعلًا قبننل وقننوع الحنندث أو التغيننر فنني الظننروفإ تتوقننت الممنننلت عننن محاسننبة التحننوط مننن 

 تارةخ الحدث أو التغير في الظروف. 
 

إذا لم تلِ  ممنلت ما معيار فعالية التحوطإ توقت الممنلت محاسبة التحوط من ةىر تارةخ   156تطبيق
ات الامت ال لفعالية التحوط. وم  ذلكإ إذا حددت الممنلت الحدث أو التغيير في تم عيك إلب

الظروف التي ت ببش في عدم تلبية علاقة التحوط لمعيار الفعاليةإ وألبتش أت التحوط عات 
فعالًا قبل الحدث أو التغيير الذة ءرأ على الظروفإ تتوقت الممنلت عن محاسبة التحوط 

 تغيير في الظروف. من تارةخ الحدث أو ال
 

 القيمة العادلة للتحوط المحاسبي لمحفظة تحوط خطر سعر الفائدة
 الم بة لتحوط القيمة العادلة لمةاءر سنعر الفا ندت المرتبطنة  محفظنة منن الأصنول المالينة   157تطبيق 

 ات الماليننةإ تلبنني الممنننلت متطلبننات هننذا المعيننار إذا التزمننش  ننالإجراءات المبيمننةلتزامننأو الإ
 " أدناك. 175تطبيق  -158)ط( والفقرات "تطبيق  -في البمود )أ(  

 

البمننود التنني ترغنن  مننن محفظننة في ننا  مةنناءرالتحنندد الممنننلت عجننزء مننن عمليننة إدارت  (أ)
مةننناءر سنننعر فا ننندت ا. وةمكنننن أت تتنننللت المحفظنننة منننن أصنننول فقنننيإ أو لتحوط ال ننن

إ أت تحننندد الممننننلت محفظتنننين أو أ  نننرات. وةمكنننن  لتزامنننأو أصنننول و  إات فقنننيإلتزامننن
 وفي هذك الحالة تطبق الإرشادات أدناك على عل محفظة  نكل ممفصل. 
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تحلننل الممنننلت المحفظننة إلننى فتننرات  مميننة لإعننادت الت ننعير بمنناءاً علننى تننوارةخ إعننادت  (ف)
التحلينننل إلنننى فتنننرات  ممينننة لإعنننادت  أداءالتعاقدينننة. وةمكنننن  ولننني الت نننعير المتوقعنننةإ 

أت طرق مةتلفة تنمل جدولة التدفقات المقدينة إلنى الفتنرات الزممينة المتوقن  الت عير  
توقننن  يُ إلنننى أت إلنننى جميننن  الفتنننرات الزممينننة في ننناإ أو جدولنننة المبنننال  الأصنننلية  تحننندث

 حدوث إعادت الت عير. 

وعلى أساس هذا التحليلإ تقرر الممننلت المبلن  النذة ترغن  بتحوءنك. وتحندد الممننلت  (ج)
ات )ولنن لي  مبلن  صنافي( منن المحفظنة لتزاممن الأصول أو الإ بمد محوط مبل  

المحددت ي اوة المبل  الذة ترغ  بتحديدك على أنك محوط. وةحدد هنذا المبلن  أياناً 
 )ف(". 169للفقرت "تطبيق  وفقاً قياس الم بة الم وةة الم تةدمة في اىتبار الفاعلية 

ةمكننن أت تنننوت هننذك المةنناءر تحنندد الممنننلت مةنناءر سننعر الفا نندت التنني تحوء ننا. و  (د)
حصة من مةاءر سعر الفا دت في عل من  بمود المرعز المحنوطإ م نل سنعر الفا ندت 

 الأساسي )م لًا سعر فا دت المبادلة(. 

 تحوط لنل فترت  ممية لإعادت الت عير. ال من أدواتالممنلت واحدت أو أ  ر  تحدد  ( هـ) 

عنننلاكإ تُقنننينم الممننننلت فننني البداينننة وفننني ( أ هــــ) -التحديننندات فننني البمنننود )ج( لسنننتةدام  (و)
الفترات اللاحقة ما إذا عات من المتوق  أت يكوت التحنوط عنالي الفاعلينة ىنلال الفتنرت 

 التي تم تحديد التحوط ل ا. 

تقنني  الممنننلت  نننكل دورة التغيننر فنني القيمننة العادلننة للبمنند المحننوط ) مننا هننو محنندد  ( )
ة ) مننا هنني محننددت فنني البمنند )د((إ فنني البمنند )ج(( المم ننوف إلننى المةنناءر المحوءنن

علننى أسنناس تننوارةخ إعنننادت الت ننعير المتوقعننة والمحنننددت فنني )ف(. و شننرةطة أت ينننتم 
ءرةقنننة  لسنننتةدامتحدينند التحنننوط فعليننناً علنننى أننننك عنننات ذو فاعلينننة عالينننة عمننند تقييمنننك  

 الممنننلت المولقننة فنني تقيننيم الفاعليننةإ تعتننرف الممنننلت  ننالتغير فنني القيمننة العادلننة للبمنند
المحنوط علننى أنننك ر نن  أو ى نارت فنني ح نناف الفننا ض أو العجنز فنني واحنند مننن بمنندة 

. ولا يحتناج هنذا التغينر 100ال طر في بيات المرعز المالي عما هو مبين فني الفقنرت 
 ات الممفردت. لتزامفي القيمة العادلة لأت يتم تةصيصك إلى الأصول أو الإ

ت )أدوات( التحنوط ) مننا هني محننددت فنني تقني  الممنننلت التغينر فنني القيمنة العادلننة لأدا  (ح)
(( وتعتنننرف  نننك علنننى أننننك ر ننن  أو ى نننارت فننني ح ننناف الفنننا ض أو العجنننز. وةنننتم هــــ)
فنني بيننات  إلتننزام القيمننة العادلننة لأدات )أدوات( التحننوط علننى أن ننا أصننل أو  عتننرافالإ

 المرعز المالي. 

 ا الفنرق بنين  لة انعدام فاعلية في ح اف الفا ض أو العجز على أن عترافسيتم الإ (ط)
التغير في القيمة العادلة المنار إليك في ) ( وذلك المننار إلينك فني )ح( )ينتم قيناس 

نف  اعتبارات المنادت عمنا هنو الحنال فني معنايير المحاسنبة الدولينة  لستةدامالفاعلية  
 في القطاع العام الأىرف(. 

 

ق المنم   فقني علنى تحنوط القيمنة وةوصت هذا المم    نكل أ  ر تفصيلا أدناك. وةتم تطبي  158تطبيق
 ات المالية. لتزامالعادلة لمةاءر سعر الفا دت المرتبطة  محفظة الأصول المالية أو الإ
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ات. وعةيننار  لتزامنن)أ(" أصننولًا و 157يمكننن أت تنننمل المحفظننة المحننددت فنني الفقننرت "تطبيننق   159تطبيق
قننني. وتُ نننتةدم المحفظنننة ات فإلتزامنننبنننديلإ يمكنننن أت تننننوت محفظنننة تننننمل أصنننولًا فقنننيإ أو 

ات الننذة ترغنن  الممنننلت بتحوءننك. إلا أت المحفظننة لي ننش لتزامننلتحدينند مبلنن  الأصننول أو الإ
 نف  ا محددت على أن ا بمد محوط. 

 
)ف("إ تحننندد الممننننات تنننارةخ إعنننادت الت نننعير المتوقننن  لبمننند 157ألمننناء تطبينننق الفقنننرت "تطبينننق   160تطبيق

ذلنك البمند أو إعنادت ت نعيرك إلنى أسنعار  إسنتحقاق  عينك معين على أنك أول تنارةخ منن المتوقن
ال ننوق. وةننتم تقنندير تننوارةخ إعننادت الت ننعير المتوقعننة فنني بدايننة التحننوط وىننلال فتننرت التحننوطإ 
بماءاً على الةبرت التارةةية والمعلومات الأىرف المتوفرتإ  ما فني ذلنك المعلومنات والتوقعنات 

الفا ندت والتفاعنل منا بيم نا. وت نتةدم الممننيت التني  المتعلقة  معدلات الندف  الم نبق وأسنعار
لني  ل نا ىبنرت ىاصنة ب نا أو ىبنرت عاعينة ىبنرت المجموعنة المظينرت لنلأدوات المالينة المقارننة. 
وةتم مراجعة هذك التقديرات وتحدي  ا  نكل دورة في ضنوء الةبنرت. وفني حالنة بمند ذو سنعر 

لت ننعير المتوقنن  هننو التننارةخ المتوقنن  أت يننتم لابننش ي ننتحق النندف  م ننبقاًإ يكننوت تننارةخ إعننادت ا
عيننك دفنن  البمنند م ننبقاً مننا لننم يننتم إعننادت ت ننعيرك إلننى أسننعار ال ننوق فنني تننارةخ أقننرف. و الم ننبة 
لمجموعننة مننن الأصننول المتننناب ةإ فننلت التحليننل إلننى فتننرات  مميننة بمنناءاً علننى تننوارةخ إعننادت 

للمجموعننةإ بنندلًا مننن البمننود  الت ننعير المتوقعننة يمكننن أت يتةننذ شننكل تةصننيص ن ننبة م وةننة
الممفننردتإ لنننل فتننرت  مميننة. وةمكننن أت تطبننق الممنننلت مم جيننات أىننرف لأغننراض التةصننيص 
هنننننذك. علنننننى سنننننبيل الم نننننالإ يمكنننننن أت ت نننننتةدم الممننننننلت ماننننناعت سنننننعر الننننندف  الم نننننبق 
لتةصننيص قننروض الإءفنناء للفتننرات الزمميننة علننى أسنناس تننوارةخ إعننادت الت ننعير المتوقعننة. 

ت تننننوت المم جينننة لم نننل هنننذا التةصنننيص تم نننجم مننن  إجنننراءات وأهنننداف إدارت لننننن يجننن  أ
 مةاءر الممنلت. 

 

الممنننلت فنني فتننرت  ممينننة  قنندرتإ إذا ")ج(157"تطبيننق فنني الفقننرت  التحدينند المبننينوعم ننال علننى   161تطبيق
ات   ننعر  لتزامننوحنندت عملننة و  100ت ننعير أت لنندي ا أصننولًا   ننعر لابننش  قيمننة العننادت لإمعيمننة 

وحنندت  20 قيمننة  المرعننز المننالي الصننافي عامننلتحننوط أت وحنندت عملننة وقننررت  80ابننش  قيمننة ل
ل و وحنندت عملننة )يننتم تحدينند حصننة مننن الأصنن 20مبلنن  أصننولًا  بمنند محننوط ع تحننددعملننةإ فلن ننا 

ات الملاهلنننة لتزامنننعلنننى أن نننا المعينننار النننذة ي نننم  لممننننلت لتحديننند أة مبلننن  منننن الأصنننول أو الإ
وحندت عملنة(.  100وحدت عملنة و 20ا الم ال أة مبل  من الأصول بين المتوفرتإ م لإ في هذ

 أو الباونندإالينوروإ أو "مبل  من العملة" )م لًا مبل  من الندولاراتإ  أنكعلى  وةُعبنر عن التحديد
جميننننن  الأصنننننول )أو  وجنننننوف أت تننننننوت  وهنننننذا ي نننننتتب لصنننننول مفنننننردت. ع ولننننني أو الرانننننندات( 

لأصنول فني لوحندت عملنة  100قيمنة  عامنل أة - بلن  المحنوطالمالتي سُح  مم نا ات( لتزامالإ
  -الم ال أعلاك:

 ؛ والذة يتم تحوءكبموداً تتغير قيمت ا العادلة استجا ة للتغيرات في سعر الفا دت  (أ)

 لننو تننم تحدينندهالمحاسننبة تحننوط القيمننة العادلننة عننات مننن الممكننن أت تنننوت ملاهلننة بمننوداً  (ف)
 41ار المحاسنننبة الننندولي فننني القطننناع العنننام ولات معيننن ننننكل ممفنننرد.  محوءنننةعلنننى أن نننا 

المننالي  ةاصننية الطلنن  )م ننل  لتننزامالقيمننة العادلننة لإ  ننلت علننى وجننك الةصننو تحنندد 
 م نتحق الندف الودا   تحش الطل  و عض أنواع الودا ن  الزممينة( لي نش أقنل منن المبلن  
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أت  لا يمكننننعمنند الطلننن إ المةصنننوم منننن أول تنننارةخ يمكننن أت يطلننن  عينننك دفننن  المبلننن إ 
فتننرت  أقصننر تلننيهننذا البمنند مننلاهلًا لمحاسننبة تحننوط القيمننة العادلننة لأة فتننرت  مميننة  يكننوت 

المحنوط هنو مبلن   المرعنز يكنوت يمكن في ا للمالك أت يطال   الدف . وفي الم ال أعلاكإ 
إ ولننننن المحنننددات جنننزء منننن البمننند المحنننوط لتزامنننهنننذك الإ لنننذلك لا تننننكلمنننن الأصنننول. 

علنننى أننننك محنننوط. و ذا عنننات  تحديننندكتم يننند مبلننن  الأصنننل النننذة الممننننلت ت نننتةدم ا لتحديننن
اتإ يجن  سنح  المبلن  النذة لتزامنالإمنن تحوءك هو مبلن  بالذة ترغ  الممنلت  المرعز

ات التني لتزامنالإ ولي  مننات ذات ال عر ال ابش لتزاممن الإ المحدديم ل البمد المحوط 
الم نبة  مقيناسإ وةنتم ح ناف كنرتمبفني فتنرت  ممينة  ت نديدهاطلن  منن الممننلت يمكن أت يُ 

علنننى أن نننا  ")ف(169"تطبينننق  للفقنننرت وفقننناً الم وةنننة الم نننتةدم فننني تقينننيم فاعلينننة التحنننوط 
الأىرف. على سبيل الم الإ نفترض أت الممنلت تقندر أننك  اتلتزام ذك الإالم بة الم وةة ل

 100 يمننة قسننعر لابننش ذات ات إلتزامننفنني فتننرت  مميننة معيمننة لإعننادت الت ننعير عننات لنندي ا 
وحنندت عملننة  60و إوحنندت عملننة للودا نن  تحننش الطلنن  40 تنننمل مننا قيمتننكوحنندت عملننةإ 

 ذا قنررت و سنعر لابنش. ذات وحدت عملة لأصنول  70ات بدوت ىاصية الطل إ ولتزاملإ
تحندد عبمند وحندت عملنةإ فلن نا  30قيمة   عامل المرعز المالي الصافيالممنلت أت تحوط 

وحندت عملننة  100وحندت عملننةي ) 30) %50عملننة أو  وحندت 30ات  قيمننة إلتزامن محنوط
 ىاصية الطل .  التي لا تمطوة علىات لتزام( من الإ%50وحدت عملة( =  40 –

 

)أ(. و الم ننبة 98وتلتننزم الممنننلت أيانناً  المتطلبننات الأىننرف للتحدينند والتوليننق المبيمننة فنني الفقننرت   162تطبيق
لبننات التحدينند والتوليننق هننذك سياسننة الممنننلت للتحننوط المحفظنني لمةنناءر سننعر الفا نندتإ تحنندد متط

لجمي  المتغيرات التي ت تةدم في تحديد المبل  المحوط وعيفية قياس الفاعليةإ  ما في ذلك منا 
 -يلي:
والأسناس النذة  يتحوط المحفظالفي  التي سيتم تاميم اات لتزامالأصول والإ تحديد (أ)

 من المحفظة. لإلغا  ا كإستةدامسيتم 

افتراضنننات سنننعر  تحديننندممننننلت لتنننوارةخ إعنننادت الت نننعيرإ  منننا فننني ذلنننك  يفينننة تقننندير ال (ف)
التقنديرات.  تلنكر ينتقديرات أسعار الدف  الم بق وأسناس تغي التي تنكل أساسفا دت ال

فنني الوقننش الننذة  تجننرة التقننديرات الأوليننة التنني  مننن نفنن  الطرةقننة لنننل إسننتةداموةننتم 
 لتلنكحوءة وأة مراجعنات لاحقنة في المحفظة الم لتزامالأصل أو الإ تامينتم عيك ي

 التقديرات. 

 عدد الفترات الزممية لإعادت الت عير ومدت ا. (ج)

" 169"تطبينننق منندف تننننرار الممننننلت لاىتبننار الفاعلينننة وأة منننن الطننرةقتين فننني الفقنننرت  (د)
 ست تةدم. 

تم يننننات التنننني لتزامننننالإأو المم جيننننة التنننني ت ننننتةدم ا الممنننننلت لتحدينننند مبلنننن  الأصننننول   ( هـ) 
قينناس الم ننبة الم وةننة الم ننتةدم عمنندما ملننذلكإ  وفقنناً و إ محننوطعلننى أن ننا بمنند  تحدينندها

 . ")ف(169"تطبيق الطرةقة المذعورت في الفقرت  لستةدامتةتبر الممنات الفاعلية  

"تطبينننننق الطرةقنننننة المنننننذعورت فننننني الفقنننننرت  لسنننننتةدامعمننننندما تةتبنننننر الممننننننلت الفاعلينننننة   (و)
ليننة لنننل فتنننرت  مميننة لإعننادت الت نننعير إ سننواءً عانننش الممنننلت سنننتةتبر الفاع")ف(169
 . ما بين الطرةقتينالجم  من ىلال الفترات الزمميةإ أو  لجمي إ أو مفرد نكل 
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إجننراءات  مم ننجمة منن وتوليننق علاقننة التحننوط  تحدينندفنني  المعيمننةتنننوت ال ياسننات يجنن  أت 

ل التغينننرات فننني ال ياسنننات  ننننك وةجننن  عننندم إجنننراءالممننننلت.  فننني مةننناءرالوأهنننداف إدارت 
أسننناس التغينننرات فننني قنننروف ال نننوق والعوامنننل الأىنننرف   تبرةرهنننا علنننىيجننن  إذ اعتبننناءي. 
الممنننلت ومم ننجمة فني مةنناءر الإجنراءات وأهننداف إدارت أسنناس  علننى تنننوت مبمينةوةجن  أت 

 . امع
 

ــ)157يمكننن أت تنننوت أدات التحننوط المنننار إلي ننا فنني الفقننرت "تطبيننق   163تطبيق ("  بننارت عننن منننتقة ـه
محفظنننة مننننتقات تننننتمل جميع نننا علنننى تعنننرض لمةننناءر سنننعر الفا ننندت المحوءنننة واحننندت أو 

)د(" )علنى سنبيل الم نالإ محفظنة منن مبنادلات سنعر الفا ندت 157المحددت في الفقرت "تطبيق 
التنني تنننتمل جميع نننا علننى تعنننرض ل ننعر الفا نندت المعنننروض بننين بمنننور لمنندت(. وةمكنننن أت 

عادلنة المةناءر. إلا أن نا قند لا تننتمل تنتمل محفظة منتقات ع ذك علنى أوضناع تتطلن  م
منن المعينار والفقنرت تطبينق  86على ىينارات مكتو نة أو ىينارات مكتو نة صناعيةإ لأت الفقنرت 

سنننت ماء عمننندما ينننتم للا ت نننم  بتحديننند م نننل هنننذك الةينننارات علنننى أن نننا أدوات تحنننوط )  127
دات التحننوط للمبلنن  تحدينند الةيننار المكتننوف علننى أنننك معادلننة لةيننار المنننترف(. و ذا وفننرت أ

)ج(" لأ  نر منن فتنرت  ممينة واحندت لإعنادت الت نعيرإ فلننك يننتم 157المحندد فني الفقنرت "تطبينق 
تةصيصنن ا لجمينن  الفتننرات الزمميننة التنني تننوفر التحننوط ل ننا. إلا أنننك يجنن  تةصننيص عامننل 

 منننن المعينننار لا ت نننم  84أدات التحنننوط لتلنننك الفتنننرات الزممينننة لإعنننادت الت نننعير لأت الفقنننرت 
 بتحديد علاقة التحوط لجزء فقي من الفترت الزممية التي تبقى في ا أدات التحوط معلقة. 

 

للفقننرت "تطبيننق  وفقنناً عمنندما تقنني  الممنننلت التغيننر فنني القيمننة العادلننة لبمنند م ننتحق النندف  م ننبقاً   164تطبيق
دفعنك م نبقاً  ) ("إ فنلت التغينر فني أسنعار الفا ندت ينلالر علنى القيمنة العادلنة للبمند الم نتحق157

 طننرةقتين: إذ يننلالر علننى القيمننة العادلننة للتنندفقات المقديننة التعاقديننة والقيمننة العادلننة لةيننار النندف  
من المعيار للممنلت بتحديند  90الم بق المنمول في البمد الم تحق دفعك م بقاً. وت م  الفقرت 

نترعةإ على أن ا بمند الماليإ ينترر في التعرض لمةاءر م لتزامجزء من الأصل المالي أو الإ
محنننوطإ شنننرةطة أت يكنننوت منننن الممكنننن قيننناس الفاعلينننة. و الم نننبة للبمنننود التننني ي نننتحق دفع نننا 

بتحقيننق هننذا مننن ىننلال تحدينند البمنند المحننوط عيمننا يتعلننق  ننالتغير فنني  91م ننبقاًإ ت ننم  الفقننرت 
خ إعنننادت القيمننة العادلننة النننذة يُم نن  إلنننى التغيننرات فننني سننعر الفا نندت المحننندد علننى أسننناس تننوارة

الت ننعير المتوقعننة ولنني  التعاقديننة. إلا أنننك يننتم تاننمين الألننر الننذة ت ننببك التغيننرات فنني سننعر 
الفا ندت المحننوط علننى تننوارةخ إعننادت الت ننعير المتوقعننة تلننك عمنند تحدينند التغيننر فنني القيمننة العادلننة 

 لنننتعك  للبمننند المحنننوط. وتبعننناً لنننذلكإ إذا تمنننش مراجعنننة تنننوارةخ إعنننادت الت نننعير المتوقعنننة )مننن لاً 
التغينر فني النندفعات الم نبقة المتوقعنة(إ أو إذا عانننش تنوارةخ إعنادت الت ننعير الفعلينة تةتلنت عننن 

". وعلنى العكن  مننن 169تلنك المتوقعنةإ ستمننل عندم الفاعلينة عمنا هنو مبنين فني الفقنرت "تطبينق 
منن عوامنل  ذلكإ يتم است ماء التغيرات في توارةخ إعادت الت عير المتوقعة التي )أ( تمنل بوضوح

أىنننرف  اسنننت ماء التغينننرات فننني سنننعر الفا ننندت المحنننوطإ )ف( وتننننوت غينننر مرتبطنننة  نننالتغيرات فننني 
سنننعر الفا ننندت المحنننوطإ و)ج( يمكنننن فصنننل ا  ننننكل مولنننوق عنننن التغينننرات المم نننو ة إلنننى سنننعر 
الفا دت المحوط )م ل التغيرات في أسعار الدف  الم بق الماش ة بوضنوح منن التغينر فني العوامنل 

موغراعيننة أو الأنظمننة الاننرةبية  اسننت ماء التغيننرات فنني سننعر الفا نندت( عمنند تحدينند التغيننر فنني الدي
القيمة العادلة للبمد المحوطإ لأن ا لا تُم   إلى المةاءر المحوءة. و ذا عنات همنار شنك حنول 
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العامننل الننذة أدف إلننى ننننوء التغيننر فنني تننوارةخ إعننادت الت ننعير المتوقعننة أو عانننش الممنننلت غيننر 
درت  نكل مولوق على فصل التغيرات الماش ة من سنعر الفا ندت المحنوط عنن تلنك الماشن ة منن قا

 عوامل أىرفإ يُفترض  لت التغير ننل من التغيرات في سعر الفا دت المحوط.
 

لا يحنننندد المعيننننار الأسننننالي  الم ننننتةدمة فنننني تحدينننند المبلنننن  المنننننار إليننننك فنننني الفقننننرت "تطبيننننق   165تطبيق
تحدينند التغيننر فنني القيمننة العادلننة للبمنند المحننوط الننذة يُم نن  إلننى المةننناءر ) ("إ وهننو  ال157

المحوءة. و ذا عانش أسالي  التقندير الإحصنا ية أو غيرهنا منن الأسنالي  تُ نتةدم فني م نل هنذا 
القينننناسإ يجنننن  أت تتوقنننن  الإدارت أت تنننننوت المتيجننننة مقار ننننة جننننداً لتلننننك التنننني عننننات مننننن الممكننننن 

ات المةتلفننة التنني تنننكل البمنند المحننوط. لتزامنن  الأصننول أو الإالحصننول علي ننا مننن قينناس جمينن
فتراض  لت التغيرات في القيمة العادلة للبمد المحوط ت اوة التغيرات في لإولي  من المماس  ا
 قيمة أدات التحوط. 

 

ينتم أنك إذا عات البمد المحوط لفترت  ممية معيمة لإعنادت الت نعير هنو أصنلإ  100تقتاي الفقرت   166تطبيق
عننرض التغيننر فنني قيمتننك فنني بمنند سننطر ممفصننل ضننمن الأصننول. وعلننى العكنن  مننن ذلننكإ إذا 

إ يتم عرض التغينر فني قيمتنك فني إلتزام ات البمد المحوط لفترت  ممية معيمة لإعادت الت عير هو 
ات. وهنذك هني بمنود ال نطر الممفصنلة التني تمنش الإشنارت إلي نا لتزامنبمد سطر ممفصل ضمن الإ

ات( لتزامنن) (". ولنني  مطلو نناً أت يننتم تةصننيص محنندد للأصننول )أو الإ157تطبيننق فنني الفقننرت "
 المةتلفة. 

 

)ط(" إلى أت عدم الفاعلية يمنل إلى الحد الذة يةتلنت عينك التغينر فني 157تنير الفقرت "تطبيق   167تطبيق
العادلنة القيمة العادلة للبمد المحوط الذة يُم ن  إلنى المةناءر المحوءنة عنن التغينر فني القيمنة 

 -لمنتقة التحوط. وةمكن أت يمنل م ل هذا الفرق لعدد من الأسبافإ مم ا:
 

ىنننتلاف تنننوارةخ إعنننادت الت نننعير الفعلينننة عنننن تلنننك المتوقعنننةإ أو مراجعنننة تنننوارةخ إعنننادت إ (أ)
 الت عير المتوقعة؛ 

 ب ا؛ عترافقيمة البمود في المحفظة المحوءة أو إلغاء الإ إنةفاض (ف)

 ت التحوط والبمد المحوط؛ و دا لأاىتلاف توارةخ الدف   (ج)

فا نندت   ننعر أقننل مننن  المحوءننةبمننود المننن  قليننل أسننباف أىننرف )منن لًا عمنندما يحمننل عنندد (د)
 شعلننى أن ننا محوءننةإ وعنندم الفاعليننة الماتجننة لي ننل ننا  ىصصننشال ننعر الأساسنني التنني 

  حيت أت المحفظة عكل لا تنوت ملاهلة لمحاسبة التحوط(. جداً  بيرت 
 

 في ح اف الفا ض أو العجز.   ب ا عترافلية هذك والإوةتم تحديد عدم الفاع
 

 -عموماً تح ين فاعلية التحوط:سيتم   168تطبيق

لننندف  عيمنننا يةنننص اسنننمات مةتلفنننة  التننني يكنننوت ل ننناإذا قامنننش الممننننلت  جدولنننة البمنننود  (أ)
 ىتلافات في سلور الدف  الم بق.لإعتبار الإاعين الم بق  طرةقة تلىذ  

مننن فقنني . وعمنندما يكننوت همننار عنندد قليننل عبيننرالمحفظننة  فننيبمننود العنندد  عمنندما يكننوت  (ف)
درجنة عالينة ن نبياً منن عندم البمود المنمولة في المحفظةإ منن المنرج  أت تننوت همنار 

البمود م نبقاً  ننكل مبكنر أو متنلىر عنن المتوقن .  أحد استحق دف فاعلية مرتبطة إذا ال
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البمننودإ فلنننك يمكننن مننن العدينند وعلننى العكنن  مننن ذلننكإ عمنندما تنننتمل المحفظننة علننى 
 التمبلا  طرةقة الدف  الم بق  نكل أ  ر دقة. 

عمدما تنوت الفترات الزممية لإعادت الت عير الم تةدمة اقصر )من لًا شن ر واحند مقابنل  (ج)
للالنننة أشننن ر منننن الفتنننرات الزممينننة لإعنننادت الت نننعير(. وتقلنننل الفتنننرات الزممينننة الأقصنننر 

تنننوارةخ الننندف  وتنننوارةخ إعنننادت الت نننعير بنننين  سنننوء مطا قنننةلإعنننادت الت نننعير منننن ألنننر أة 
 )ضمن الفترت الزممية لإعادت الت عير( للبمد المحوط وتلك الةاصة  لدات التحوط. 

تعديل مبل  أدات التحوط لنيعك  التغينرات فني البمند المحنوط عيك الذة يتم  النبيرالتنرار  (د)
 )م لًا   ب  التغيرات في توقعات الدف  الم بق(. 

 
الممنلت الفاعلية  نكل دورة. و ذا تغينرت تقنديرات تنوارةخ إعنادت الت نعير بنين التنارةخ  تةتبر  169تطبيق

 -الذة تُقينم عيك الممنلت الفاعلية وتارةخ لاحق لكإ تح   الممنلت مبل  الفاعلية إما:

"تطبيننننق  الفقنننرت أنظنننرفنننني القيمنننة العادلنننة لأدات التحننننوط ) الفننننرق بنننين التغينننر أننننكعلنننى  (أ)
إلننى التغيننرات فنني سننعر  الننذة يُم نن حننوط مبمنند الالي قيمننة عامننل والتغيننر فنن ")ح(157
المحنوط علنى القيمنة العادلنة  تالمحوط ) ما في ذلك ألر التغيرات في سعر الفا د تالفا د

 أو ؛ لأة ىيار دف  م بق ضممي(

 -التقرة  التالي. فلت الممنلت: لستةدام  (ف)

رت  ممينة لإعنادت الت نعير ات( فني عنل فتنلتزامتح   الم بة الم وةة للأصول )أو الإ (1)
 عينك قامنشإ على أساس توارةخ إعادت الت عير المقدرت فني ةىنر تنارةخ ل ا تحوطالتم 

 الفاعلية.  اىتبار

للمبلن  فني تلنك الفتنرت الزممينة لإعنادت  المنمق تطبق هذك الم بة الم وةة علنى تقنديرها  (2)
 .الممق تقديرها أساس الت عير لح اف مبل  البمد المحوط على 

إلننى  الننذة يُم نن للبمنند المحننوط  المننمق   التغيننر فنني القيمننة العادلننة لتقننديرها تح نن (3)
 . ") ( 157"تطبيق وتعرضك عما هو محدد في الفقرت  ةحوءممةاءر الال

( والتغينر فني 3)البمند تعترف  عندم الفاعلينة الم ناوةة للفنرق بنين المبلن  المحندد فني  (4)
 (. ")ح(157يق "تطبالفقرت  أنظرالقيمة العادلة لأدات التحوط )

 

تنوارةخ إعنادت الت نعير المقندرت للأصنول )أو  التعنديلات علنى إعمد قيناس الفاعلينة إتميز الممنلت  170تطبيق
 فني أت تلنك التعنديلاتات( الجديندتإ فقني لتزامنات( الموجودت عن إنناء الأصول )أو الإلتزامالإ
خ إعننادت الت ننعير المقننندرت تننوارة التعننديلات علننىجمينن   تاننمينلادة إلننى عنندم الفاعليننة. وةننتم تنن
(إ  مننا فنني ذلننك أة إعننادت تةصننيص للبمننود "164"تطبيننق  للفقننرت وفقنناً تلننك الم ننت مية  اسننت ماء )

"تطبينق للفقنرت  وفقناً معيمنة المبلن  المقندر فني فتنرت  ممينة  تمقني إ عمند الزممينة بنين الفتنرات القا مة
 عدم الفاعلية عمنا هنو محندد  ترافعو التالي عمد قياس الفاعلية.  وحالما يتم الإ "(2)ف()169

ات( فني عنل فتنرت  ممينة لإعنادت لتزامالممنلت تقديراً جديداً لإجمالي الأصول )أو الإ تجرة سا قاًإ 
ةىنننر اىتبنننار  ممنننذات( الجديننندت التننني تنننم إنننننا ها لتزامنننالت نننعيرإ  منننا فننني ذلنننك الأصنننول )أو الإ
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علنى أن نا ن نبة م وةنة  تن نبة م وةنة جديندمبلغا جدينداً علنى أننك بمنداً محوءناً و  وتحددإ ت افاعليل
التننالي فنني التننارةخ  ")ف(169"تطبيننق فنني الفقننرت  المبيمننةيننتم تنننرار الإجننراءات مننن لننم محوءننة. 

 الفاعلية.  تةتبر عيك الذة
 

 ممينة لإعنادت الت نعير   نب   تجندولت ا أصنلًا إلنى فتنر  ش نالبمود التني تمن عتنرافيمكن إلغناء الإ  171تطبيق
القيمننة أو  إنةفنناضالننذة سننببك  الح ننافمننن المتوقنن  أو شننط  فنني وقننش أ كننر  الم ننبقالنندف  

مبلنننن  التغينننر فنننني القيمنننة العادلننننة المننننمول فنننني بمننند ال ننننطر فنننلت البيننن . وعمنننندما يحننندث هننننذاإ 
 ننك  عتننرافة تننم إلغنناء الإذالمننرتبي  البمنند النن ") (157"تطبيننق  الممفصننل المنننار إليننك فنني الفقننرت

المننناليإ وةنننتم شنننملك فننني الأر ننناح أو الة نننا ر الماشننن ة عنننن إلغننناء بينننات المرعنننز  إلغا نننك مننننينننتم 
الفتنرات الزممينة لإعنادت الت نعير )الفتنرت(   البمد. ول نذا الغنرضإ منن الانرورة معرفنة عترافالإ

الفتننرات الزمميننة )الفتننرت(  ننكإ لأت هننذا يحنندد  عتننرافالتنني تننم في ننا جدولننة البمنند الننذة تننم إلغنناء الإ
منن بمند ال نطر الممفصنل  ينتم إلغا نكمم نا و التنالي المبلن  النذة  إلغا نكم لإعادت الت عير التي ينت
إ إذا عننات مننن معننين ببمنند عتننراف. عمنندما يننتم إلغنناء الإ") (157"تطبيننق المنننار إليننك فنني الفقننرت 
منن تلنك الفتنرت الزممينة. وات لنم يكنن منن  ينتم إلغا نكتم شنملك في ناإ  ممية الممكن تحديد أة فترت 

دفعننات م ننبقة أعلننى عننن  عتننراففتننرت  مميننة إذا نننت  إلغنناء الإ أولمننن  إلغا ننك إ يننتمذلننك الممكننن
علننى البمنند الننذة تننم إلغنناء  التنني تنننتملتةصيصننك لجمينن  الفتننرات الزمميننة تننم مننن المتوقنن إ أو 

 إذا عات البمد قد بي  أو انةفاش قيمتك.  وممتظم ك على أساس معقول  عترافالإ
 

 نك عمند انت ناء  عتنرافينتم إلغناء الإ لنم فترت  ممية معيمة  يرتبيأة مبل  إت ضافة إلى ذلكإ  الإ  172تطبيق
الفقنننرت  أنظنننرفننني ح ننناف الفنننا ض أو العجنننز فننني ذلنننك الوقنننش )  نننك عتنننرافالفتنننرت الزممينننة ينننتم الإ

(. علننى سننبيل الم ننالإ نفتننرض أت الممنننلت قامننش  جدولننة البمننود إلننى لننلاث فتننرات  مميننة 100
عمنك  المبل إ عات التغير في القيمة العادلة التحديدعادت لإال ا قة  العملية فيو لإعادت الت عير. 

وحنندت عملننة.  25  قيمننةأصننل هننو  بننارت عننن  بيننات المرعننز المننالي فننيفنني بمنند ال ننطر الواحنند 
وحننندت  8وحننندت عملنننةإ و 7 قيمنننة  3و 2إ 1المبلننن  المبنننال  المم نننو ة إلنننى الفتنننرات  ذلنننكوةم نننل 
 يكنوت قند تنم تحقينقإ التحديندعنادت لإالتالينة العملينة  وفني وحدت عملة على التوالي. 10عملةإ و

 عتنرافأو إعادت جدولت ا إلنى فتنرات أىنرف. لنذلكإ ينتم إلغناء الإ 1الأصول المم و ة إلى الفترت 
ب ا في ح ناف الفنا ض أو العجنز.  عترافوحدت عملة من بيات المرعز المالي وةتم الإ 7  قيمة
على التوالي. وةنتم  عند  2و 1 تينوحدت عملة إلى الفتر  10وحدت عملة و 8 ا ت قيمتي وتم  

إ للتغينرات فني القيمنة العادلنة عمنا هنو منذعور لا مهنو  ح بماالفترات المتبقيةإ هذك ذلك تعديل 
 .") (157"تطبيق  في الفقرت

 

وعتوضنني  لمتطلبنننات الفقنننرتين ال نننا قتينإ نفتنننرض أت الممننننلت قامنننش  جدولنننة الأصنننول منننن   173تطبيق 
تةصننيص ن ننبة م وةننة مننن المحفظننة إلننى عننل فتننرت  مميننة لإعننادت الت ننعير. ونفتننرض  ىننلال

وحدت عملة إلى عل من الفترتين النزمميتين الأوليتنين. وعمندما  100أيااً أن ا قامش  جدولة 
وحنندت عملننة  110 قيمننة  عتننرافتمت نني الفتننرت الزمميننة الأولننى لإعننادت الت ننعيرإ يننتم إلغنناء الإ

ديد المتوق  وغير المتوق . وفي هنذك الحالنةإ ينتم إلغناء عامنل المبلن  من الأصول   ب  الت 
) (" المنرتبي  نالفترت 157المنمول في بمد ال نطر الممفصنل المننار إلينك فني الفقنرت "تطبينق 

منننن المبلننن  المنننرتبي  نننالفترت  %10الزممينننة الأولنننى منننن الميزانينننة العمومينننةإ  الإضنننافة إلنننى 
 الزممية ال انية. 
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 عتنننرافإذا تنننم تةفنننيض المبلننن  المحنننوط لفتنننرت  ممينننة معيمنننة لإعنننادت الت نننعير بننندوت إلغننناء الإ  174تطبيق
ات( ذات العلاقةإ يتم إءفاء المبل  المنمول في بمد ال نطر الممفصنل لتزام الأصول )أو الإ

 . 104للفقرت  وفقاً ) (" المرتبي  التةفيض 157المنار إليك في الفقرت "تطبيق 
 

" 174تطبيننق   -157رغنن  الممننلت بتطبيننق المنم   المبننين فني الفقننرات "تطبينق يمكنن أت ت  175تطبيق
لمعيننار  وفقنناً علننى التحننوط المحفظنني الننذة تننم محاسننبتك سننا قاً علننى أنننك تحننوط تنندفق نقنندة 

. وتلغنني هننذك الممنننلت التحديند ال ننابق لتحننوط التنندفق 29المحاسنبة النندولي فنني القطنناع العنام 
تطبينق  – 157وتطبنق المتطلبنات المبيمنة فني الفقنرات "تطبينق )د(إ 112للفقنرت  وفقناً المقدة 
 "  للر م تقبلي على فترات المحاسبة اللاحقة.174
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 الملحق ج
 في عملية أجنبية ستثمارتحوطات صافي الإ

 .29إن هذا الملحق جزء أساسي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 المقدمة
ات فكككي عمليكككات أجدميكككة ) مكككا هككك  إسكككت مار تمتلكككل الر مكككر مكككن المدةكككتت المعكككدل للتقكككار ر الماليكككة  .1 ج

(. يمكككككن أن تركككك ن هككككذ  10الفقكككرل ،4معكككرف فككككي معيككككار المحاسككككبة الكككدولي فككككي القطككككاع العككككام 
العمليات الأجدمية مدةتت مسيطر علمها أو شركات تابعكة أو مةكار م مةكتركة أو فكروع. بتطلك  

مككن المدةككك ل أن تحكككدد العملككة ال مي يكككة لرككك  مكككن  4معيككار المحاسكككبة الكككدولي فككي القطكككاع العكككام 
مليكككة. عدكككد تح  ككك  الدتكككا   ية الأساسكككية لتلكككل العقتصكككادعملياتهكككا الأجدميكككة م ككك  عملكككة المم كككة الإ

بفروقكات  عتكرافوالقسم المكالي مكن عمليكة أجدميكة إلكة عملكة عكر ، فب كن يطلك  مكن المدةك ل الإ
 التح    الأجدمية مباشرل في صافي الأص ل/ حق ق الملرية حتة تس ي العملية الأجدمية.

 
فكككي عمليكككة  سكككت مارسككتدطمق محاسكككبة التحككك   لممكككالأر العملكككة الأجدميكككة الداشككك ة مكككن صكككافي الإ .2 ج

أجدميكككة فقكككا عدكككدما بكككتم تصكككممن صكككافي الأصككك ل لتلكككل العمليكككة الأجدميكككة فكككي الميا كككات الماليكككة. 
ستر ن هذ  هي الحالة بالدسبة للميا ات المالية الم حدل، والميا ات الماليكة التكي تكتم فمهكا محاسكبة 

ملريككة، والميا ككات لأر قككة حقكك ق ال بسككتمدامبكالمدةككتت الزمملككة والمةككار م المةككتركة  ات سككت مار الإ
عمليكككات مةكككتركة كمكككا هككك  معكككرف بمعيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي التكككي تتصكككمن فكككرع أو الماليكككة 

يمكن أن يك ن المدد المح   فيما بتعلق بممالأر العملة الأجدمية الداشك ة مكن . 37القطاع العام 
يمكككة أو أقككك  مكككن الق فكككي عمليكككة أجدميكككة ممليكككا مكككن صكككافي الأصككك ل مسكككاو ا   سكككت مارصكككافي الإ

 المسجلة لصافي الأص ل لعملية أجدمية.
 

تحكككدي المدكككد المحككك   المتهككك  وأدوات  29بتطلككك  معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام  .3 ج
التح   المتهلة فكي عققكة محاسكمية تح لأيكة. إاا ككان هدالكل عققكة تح لأيكة محكددل، فكي حالكة 

رل في أدال التح   التي بكتم تحدبكدها بالربح أو المسا عتراف، فب ن بتم الإست مارتح   صافي الإ
مباشرل في صكافي الأصك ل/ حقك ق الملريكة و كتم تصكممدها  ست مارلتر ن تح   فعال لصافي الإ

 مم فروقات التح    الأجدمية الداش ة عدد تح    الدتا   والمركز المالي لعملية أجدمية.
 

جدميكككة الداشككك ة عكككن صكككافي بدطمكككق هكككذا الملحكككق علكككة المدةككك ل التكككي تحككك   ممكككالأرل العملكككة الأ .4 ج
لمعيككار المحاسككبة  وفقككا  اتها فككي العمليككات الأجدميككة وتراكك  فككي الت هكك  لمحاسككبة التحكك   إسككت مار 

. لا بتعكمن أن بكتم تطميقهكا مكن اكقل القيكاس علكة الأ ك اع الأاككر  29الكدولي فكي القطكاع العكام 
يطرل وإلككة الميا ككات مككن محاسككبة التحكك  . يةككمر هككذا الملحككق إلككة م كك  هككذ  المدةكك ل كمدةكك ل مسكك

الماليككة التككي بككتم فمهككا تصككممن صككافي أصكك ل العمليككات الأجدميككة كميا ككات ماليككة م حككدل. تدطمككق 
فككي  إسككت مارجميككم المراجككم للمدةكك ل المسككيطرل بةككك  مترككافة علككة المدةكك ل التككي تمتلككل صككافي 

 العملية الأجدمية التي تر ن مةروع مةترك أو شركة تابعة أو فرع.
 

 ملحق الإرشاد:ب فر هذا ال .5 ج
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 سكت مارتعر ف ممالأر العملة الأجدمية التي تتهك  كممكالأرل مح لأكة اكي تحك   صكافي الإ (أ)
في عملية أجدمية، بالدظر إلة أن المدةك ل اات العمليكات الأجدميكة الر مكرل يمككن أن تتعكر  

 لعدد من ممالأر العمقت الأجدمية. إ ها تعال  علة وجن التحدبد:

مدةكك ل مسكيطرل كممككالأرل مح لأككة فقككا لفروقككات التح  كك   إاا ككان مككن الممكككن تحدبككد (1)
الأجدميككككة الداشكككك ة عككككن الفككككرق فككككمن العمككككقت ال مي يككككة للمدةكككك ل المسككككيطرل وعملمتهككككا 

تحدبكدها كممكالأرل مح لأكة لفروقكات التح  ك   الأجدمية، أو إاا كان من الممكن أيصا  
م حكككدل للمدةككك ل الأجدميكككة الداشككك ة عكككن الفكككرق فكككمن عملكككة العكككر  للميا كككات الماليكككة ال

 المسيطرل والعملة ال مي ية لعملياتها الأجدمية؛ و

إاا كا ت المدةك ل المسكيطرل تحمك  العمليكة الأجدميكة بةكك  امكر مباشكر، إاا ككان مكن  (2)
الممكككن أن تصككمن الممككالأرل المح لأككة فقككا فروقككات التح  كك  الأجدميككة الداشكك ة عككن 

ة ومدةك تها المسكيطرل مباشكرل، أو الفروقات في العمقت ال مي ية فمن العملية الأجدميك
إاا ككككان مكككن الممككككن للممكككالأرل المح لأكككة تصكككممن أي فروقكككات تح  ككك  أجدميكككة فكككمن 
العملككة ال مي يككة للعمليككة الأجدميككة وأي مدةكك ل مسككيطرل مت سككطة أو  ها يككة )م كك ، إاا 

في العملية الأجدمية بتم تحملها مكن اكقل تك امرات  ست مار ا ت حقيقة أن صافي الإ
ية علككككة المدةكككك ل المسككككيطرل قتصككككادةكككك ل المسككككيطرل المت سككككطة علككككة الممككككالأرل الإالمد

 الدها ية(.

ية حمككك  أدال التحككك  . إ هكككا تعكككال  علكككة وجكككن إقتصكككادأبدمكككا ككككان مكككن الممككككن فكككي مدةككك ل  (ب)
 التحدبد:

للمدة ل فتحدبكد أدال ماليكة مةكتقة  29يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (1)
دم  أدوات مالية مةتقة أو امر مةكتقة( كك دوات تحك   لممكالأر أو امر مةتقة )أو 

العملككة الأجدميككة. يعككال  هككذا الملحككق إاا كا ككت لأميعككة أدال التحكك   )مةككتقة أو امككر 
 مةتقة( تتار علة تقميم فعالية التح  .

ية، أمكككن حمكك  أدوات التحكك   إقتصككاديعككال  هككذا الملحككق أيصككا أبدمككا،  ككمن مدةكك ل  (2)
في العملية الأجدمية لتت ه  لمحاسكبة التحك    ست مارلصافي الإالتي تعتمر تح لأات 

م كك ، إاا أمكككن ت سككي  عققككة محاسككبة تحكك   متهلككة فقككا إاا كككان تحكك  ا المدةكك ل 
ها لأرفككا فككي أدال التحكك   أو إاا اسككتطاعت أي مدةكك ل  ككمن المدةكك ل إسككت مار لصككافي 

 ية، بيض الدظر عن عملتها ال مي ية، أدال التح  .قتصادالإ

يكككف بتعكككمن علكككة مدةككك ل تحدبكككد مكككا ايمكككة الكككربح أو المسكككارل المعتكككرف فهكككا فكككي صكككافي   (ج)
فها مباشرل في الفكا ض أو العجكز لركق أدال  عترافالأص ل/ حق ق الملرية التي بتعمن الإ

ومعيكار  4التح   والمدد المح   حمث بتطل  معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام 
المبكال  الترا ميكة المعتكرف فهكا مباشكرل فكي صكافي  29لعكام المحاسبة الدولي فكي القطكاع ا
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الأصكك ل/ حقكك ق الملريككة المتعلقككة بفروقككات التح  كك  الأجدميككة الداشكك ة مككن تح  كك  الدتككا   
والمركز المالي للعملية الأجدمية والربح والمسارل في أدال التحك   التكي بكتم تحدبكدها لترك ن 

بككن مباشكككرل عدككدما تتملككة المدةككك ل  عتككرافلإالككذي سكككمتم ا سككت مارتحكك   فعككال لصكككافي الإ
 المسيطرل عن العملية الأجدمية. إ ها تعال  علة وجن التحدبد:

عدككدما بككتم التملككي عككن عمليككة أجدميككة تككم تح  طهككا، مككا المبككال  مككن عككك  تحكك  قت  (1)
العملة الأجدمية للمدة ل المسيطرل فيما بتعلق ب دال التح   ومكن تلكل العمليكة الأجدميكة 

فها في الفا ض أو العجز فكي الميا كات الماليكة الم حكدل للمدةك ل  عترافعمن الإالتي بت
 المسيطرل؛

فهكككا فكككي  عتكككرافإاا كا كككت لأر قكككة الت حمكككد تكككتار علكككة تحدبكككد المبكككال  التكككي سكككمتم الإ (2)
 الفا ض أو العجز.

 

فققي  سققتثمارعلققت تحوطققات صققافي الإ 29تطبيققق مايققار المحاسققوة الققدللي فققي القطققا  ال ققا  
 نبيةعملية أج

 

 لأميعة الممالأر المح لأة وايمة المدد المح   التي يمكن تحدبد عققة تح   لها
 

يمكن فقا تطممكق محاسكبة التحك   علكة فروقكات التح  ك  الأجدمكي الداشك ة فكمن العملكة ال مي يكة  .6 ج
 للعملية الأجدمية والعملة ال مي ية للمدة ل المسيطرل.

 

فككي عمليككة أجدميككة، يمكككن أن  إسككت مارن صككافي فككي تحكك   لممككالأر العملككة الأجدميككة الداشكك ة مكك .7 ج
يكككك ن المدكككد المحككك   ممليكككا مكككن صكككافي الأصككك ل مسكككاوي أو أقككك  مكككن القيمكككة المسكككجلة لصكككافي 
أصكك ل العمليككة الأجدميككة فككي الميا ككات الماليككة الم حككدل للمدةكك ل المسككيطرل. يعتمككد المملكك  المسككج  

  فككي الميا ككات الماليككة الم حككدل لصككافي أصكك ل مدةكك ل أجدميككة يمكككن أن بككتم تحدبككدها كمدككد محكك  
لمدةككك ل مسكككيطرل علكككة إاا لأبقكككت أي مدةككك ل مسكككيطرل اات مسكككت   متكككد ي مكككن العمليكككة الأجدميكككة 
محاسككبة التحكك   علككة جميككم أو جككزء مككن صككافي أصكك ل تلككل العمليككة الأجدميككة وأ ككن تككم الحفككا  

 علة المحاسبة في الميا ات المالية الم حدل للمدة ل المسيطرل.
 

بككد الممككالأرل المح لأككة علككة أ ككن عككر  العملككة الأجدميككة الداشكك ة فككمن العملككة ال مي يككة يمكككن تحد .8 ج
للعمليككة الأجدميككة والعملككة ال مي يككة لأي مدةكك ل مسككيطرل )المدةكك ل المسككيطرل الف ر ككة أو المت سككطة 

مككن اككقل  سككت مارأو الدها يككة( لتلككل العمليككة الأجدميككة. لا تككتار حقيقككة أ ككن بككتم تحمكك  صككافي الإ
ية الداشكك ة مككن عككر  العملككة الأجدميككة قتصككادمسككيطرل مت سككطة علككة لأميعككة الممككالأرل الإ مدةكك ل

 علة المدة ل المسيطرل الدها ية.
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فككي عمليككة أجدميككة  إسككت ماريمكككن أن بتهكك  التعككر  لممككالأرل عملككة أجدميككة  اشكك ة مككن صككافي  .9 ج
لككل، إاا تككم تحكك  ا علككة ا لمحاسككبة التحكك   فقككا مككرل واحككدل فككي الميا ككات الماليككة الم حككدل. فدككاء  

 فكك  صككافي الأصكك ل لعمليككة أجدميككة عككن لأر ككق أ  ككر مككن مدةكك ل مسككيطرل واحككدل  ككمن المدةكك ل 
ية )م ككك ، مدةككك ل مسكككيطرل مباشكككرل وامكككر مباشكككرل( لكككدف  الممكككالأرل، فكككبن عققكككة تحككك   قتصكككادالإ

يككة. لا واحكدل فقكا سككتته  لمحاسكبة التحكك   فكي الميا كات الماليككة الم حكدل للمدةكك ل المسكيطرل الدها 
تحتكاج عققككة تحك   محككددل مككن قمك  مدةكك ل مسككيطرل واحكدل فككي فيا اتهككا الماليكة الم حككدل لأن بككتم 
الحفا  علمها من قم  مدة ل مسيطرل أاكر  اات مسكت   أعلكة. ومكم الكل، إاا لكم تكتم المحافظكة 
علمها من قمك  مدةك ل مسكيطرل اات مسكت   أعلكة، فب كن بت جك  عكك  محاسكبة التحك   المطبقكة 

بمحاسكبة التحك   للمدةك ل  عتكرافقم  المدة ل المسيطرل اات المست   الأعلة قمك  أن بكتم الإ من
 المسيطرل اات المست   الأعلة.

 

 ب دال التح   حتفا أبن يمكن الإ
يمككككن تحدبكككد أدال مةكككتقة أو امكككر مةكككتقة )أو دمككك  أدوات ماليكككة مةكككتقة أو امكككر مةكككتقة( كككك دال  .10 ج

بك دال )أدوات( ماليكة مكن قمك   حتفكا ليكة أجدميكة. يمككن الإفكي عم إسكت مارتح   لممالأر صافي 
سكككت داء العمليكككة الأجدميكككة التكككي بكككتم تح  طهكككا بية )بقتصكككادمدةككك ل أو مدةكككتت  كككمن المدةككك ل الإ

مككن معيككار  98فدفسككها(، لأالمككا تككتم تلميككة متطلبككات التحدبككد والت امككق والفاعليككة الماصككة بككالفقرل 
. علكة وجكن التحدبكد، إسكت مارالتكي تتعلكق فتحك   صكافي  29المحاسبة الدولي في القطاع العكام 

ية بةكككك  وا كككح بسكككم  إمكا يكككة التحدبكككدات قتصكككادبتعكككمن ت امكككق إسكككتراتيجية التحككك   للمدةككك ل الإ
 ية.قتصادالممتلفة عدد مست  ات ممتلفة للمدة ل الإ

 

ل التح  كك  ليايككات تقمككيم الفاعليككة، بككتم حسككاب التيمككر فككي ايمككة أدال التحكك   فيمككا بتعلككق بممككالأر  .11 ج
الأجدمككي مككن اككقل الرجكك ع إلككة العملككة ال مي يككة للمدةكك ل المسككيطرل مقافكك  تلككل التككي بككتم ايككاس 

لت امكككق محاسكككبة التحككك  . بالاعتمكككاد علكككة أبكككن بكككتم  وفقكككا  الممكككالأرل ال مي يكككة لعملتهكككا ال مي يكككة، 
ي القيمكة ببجمكالي التيمكر فك عتكرافب دال التح  ، في غياب محاسكبة التحك  ، يمككن الإ حتفا الإ

فكي الفككا ض أو العجكز، أو مباشككرل فكي صككافي الأصكك ل/ حقك ق الملريككة، أو كقهمكا. ومككم الككل، 
بكالتيمر فكي ايمكة أدال التحك    عتكرافلا تت ار عملية تقميم الفاعليكة مكن اكقل إاا مكا ككان بكتم الإ

فكككي الفكككا ض أو العجكككز، أو مباشكككرل فكككي صكككافي الأصككك ل/ حقككك ق الملريكككة. كجكككزء مكككن تطممكككق 
سبة التح  ، بتم تصممن إجمالي القسكم الفعكال للتيمكر فكي صكافي الأصك ل/ حقك ق الملريكة. محا

لا بتكك ار تقمككيم الفاعليككة مككن اككقل إاا مككا كا ككت أدال التحكك   أدال مةككتقة أو امككر مةككتقة أو مككن 
 اقل لأر قة الت حمد.

 

 التصرف بعملية أجدمية مح لأة
لقيمككة المعككاد تصككديفها فككي الفككا ض أو العجككز عدككدما بككتم التصككرف بعمليككة أجدميككة مح لأككة، فككبن ا .12 ج

من عك  تح    العملة الأجدمية في الميا ات المالية الم حدل للمدة ل المسيطرل فيمكا بتعلكق بك دال 
 29مكككن معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام  113التحككك   القيمكككة التكككي تتطلككك  الفقكككرل 
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ارل فككي أدال التحكك   التككي تككم تحدبككدها لتركك ن تحدبككدها. إن هككذ  القيمككة عبككارل عككن الككربح أو المسكك
 .فعالا   تح لأا  

 
 

فكي  عكك  تح  ك  العملكة الأجدميكةدقك  مكن ال بم جك الممل  المعترف فها فكي الفكا ض أو العجكز  .13 ج
ات فكككي تلكككل العمليكككة سكككت مار صكككافي الإبسكككيطرل فيمكككا بتعلكككق مالللمدةككك ل الميا كككات الماليكككة الم حكككدل 

هكك  المملكك  المككدرج فكككي  57الفقكككرل  4 الكككدولي فككي القطككاع العككام معيككار المحاسككبةل وفقككا  الأجدميككة 
ميا كات فيمكا بتعلكق فتلكل العمليكة الأجدميكة. فكي ال لالمسكيطر للمدةك ل  عك  تح    العملة الأجدميكة

عكك  الممل  المعترف بن فكي إجمالي صافي ، لا بت ار للمدة ل المسيطرل الدها يةالمالية الم حدل 
 تكا كمكا إاا و طر قة الدم . ومم الكل، ب جدميةبالدسبة لجميم العمليات الأ تح    العملة الأجدمية

هككذا قككد بككتار فككبن طكك ل بمطكك ل، لأر قككة الت حمككد المباشككرل أو اسككتمدم المدةكك ل المسككيطرل الدها يككة ت
 فيما بتعلق بعملية اارجية فردية. عك  تح    العملة الأجدميةعلة الممل  المدرج في 

 
لأرقة الت حمد التي بتم فمها تح    الميا ات المالية لعمليكة أجدميكة مباشكرل  إن الطر ة المباشرل هي .14 ج

إلة العملة ال مي ية للمدة ل المسيطرل الدها ية. إن لأر قة اط ل بمط ل هي لأر قكة الت حمكد التكي 
بتم فمها أولا تح  ك  الميا كات الماليكة للعمليكة الأجدميكة إلكة العملكة ال مي يكة لأي مدةك ل )مدةكتت( 

طرل مت سطة ومن ام بكتم تح  لهكا إلكة العملكة ال مي يكة للمدةك ل المسكيطرل الدها يكة )أو عملكة مسي
 العر  إاا كا ت ممتلفة(.

 
فهككا فككي  عتككرافلأر قككة اطكك ل بمطكك ل للت حمككد إلككة ايمككة ممتلفككة بككتم الإ إسككتمداميمكككن أن بككتدي  .15 ج

لص مككككن هككككذا الفككككا ض أو العجككككز عككككن تلككككل المسككككتمدمة لتحدبككككد فعاليككككة التحكككك  . يمكككككن الككككتم
الااتقف عن لأر ق تحدبكد المملك  المتعلكق فتلكل العمليكة الأجدميكة التكي سكتر ن قكد  ةك ت إاا تكم 

إجكراء  4الطر قة المباشرل للت حمد. لا بتطل  معيار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام  إستمدام
  اافككت لجميككم هككذا التعككدب . ومككم الككل، فب ككن يعتمككر ااتيككار سياسككة محاسككمية بتعككمن إتباعهككا بةككك

 ات.ست مار صافي الإ
 

 مثال
فديكككة المدةككك ل المممدكككة أد كككا . فكككي جميكككم  بسكككتمدامب  كككح الم كككال التكككالي تطممكككق الفقكككرات السكككابقة ب .16 ج

لمعيككار المحاسككبة  وفقككا  الحككالات، سككمتم فحككص عققككات التحكك   الم صكك فة فيمككا بتعلككق بالفاعليككة 
ذا الااتبكار. تقكدم المدةك ل المسكيطرل د، ، بكالرام مكن عكدم مداقةكة هك29الدولي في القطكاع العكام 

التي تعتمكر المدةك ل المسكيطرل الدها يكة، فيا اتهكا الماليكة الم حكدل فكي عملتهكا ال مي يكة المك رو. إن 
 كك  مككن المدةككتت المسككيطر علمهككا م كك ، المدةكك ل المسككيطر علمهككا أ والمدةكك ل المسككيطر علمهككا ب 

المدةك ل المسكيطر علمهكا د  إسكت مارحت ي صافي والمدة ل المسيطر علمها ج، ممل كة بالرام . ي
ملمكك ن جديككن إسككترلمدي فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ب )العملككة ال مي يككة الجدمهككات  500البككال  

المدةكك ل المسككيطر علمهككا  إسككت مارملمكك ن جديككن إسككترلمدي مكاف ككة صككافي  159الإسككترلمدية( علككة 
يطر علمهككا ج )العملككة ال مي يككة الككدولار ملمكك ن دولار أمر كككي فككي المدةكك ل المسكك 300ب البككال  

ها فكي إسكت مار الأمر كي(. بمعدة آار، تمل  صافي أص ل المدة ل المسكيطر علمهكا ب عكدا عكن 
 ملم ن جدين إسترلمدي. 341المدة ل المسيطر علمها ج 
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العملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها 

 د )اليورو(

ملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها الع

 أ )ين ياباني(

 

العملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها 

 ب )جنيه إسترليني(

 

العملة الوظيفية للمنشأة المسيطر عليها 

 ج )دولار أمريكي(

 

مليون ين ياباني 400 مليون جنيه إسترليني 500   

مليون دولار  300

 159أمريكي )تكافئ 

إسترليني( مليون جنيه  

 
 
 
 

 
 
 
 

 (9ج-6لأميعة الممالأرل المح لأة التي يمكن تحدبد عققة تح   لها )الفقرات ج
ها في ك  مكن المدةك ل المسكيطر علمهكا إست مار ح   المدة ل المسيطر علمها د صافي يمكن أن ت .17 ج

أ والمدةكككك ل المسككككيطر علمهككككا ب والمدةكككك ل المسككككيطر علمهككككا ج لممككككالأرل التح  كككك  الأجدمككككي فككككمن 
العمكككقت ال مي يكككة المتتابعكككة )الكككمن اليابكككا ي، الجديكككن الإسكككترلمدي، والكككدولار الأمر ككككي( والمككك رو. 

يمكككككن أن تحكككك   المدةكككك ل المسككككيطر علمهككككا د ممككككالأرل التح  كككك  الأجدمككككي دولار إ ككككافة لككككذلل، 
أمر كككي/ جديككن إسككترلمدي فككمن العمككقت ال مي يككة للمدةكك ل المسككيطر علمهككا ب والمدةكك ل المسككيطر 
علمهكككا ج. فكككي فيا اتهكككا الماليكككة الم حكككدل، يمككككن أن تحككك   المدةككك ل المسكككيطر علمهكككا ب صكككافي 

طر علمهكا ج لممكالأرل التح  ك  الأجدمكي فكمن عمقتهكا ال مي يكة مكن ها فكي المدةك ل المسكيإست مار 
الككدولار الأمر كككي والجديككن الإسككترلمدي. فككي الأم لككة التاليككة، تركك ن الممككالأرل المحككددل عبككارل عككن 
ممالأرل التح    الأجدمي الف ري لأن أدوات التح   لا تعتمر مةكتقات. إاا كا كت أدوات التحك   

 المسيطر علمها د ستحدد ممالأرل التح    الأجدمي الآجلة.عق د آجلة، فبن المدة ل 
 

 (9ج-6ممل  المدد المح   الذي يمكن تحدبد عققة التح   لن )الفقرات ج
ها فككي إسككت مار تراكك  المدةكك ل المسككيطر علمهككا د فتحكك  ا ممككالأرل التح  كك  الأجدمككي مككن صككافي  .18 ج

 300أ تمتلل قر ا اارجيكا مكن المدة ل المسيطر علمها ج. افتر  أن المدة ل المسيطر علمها 
ملم ن دولار أمر ككي. إن صكافي أصك ل المدةك ل المسكيطر علمهكا أ فكي فدايكة فتكرل إعكداد التقكار ر 

ملمكك ن دولار  300ملمكك ن بككن يابككا ي بمككا فمهككا ع ا ككد الاقتككرا  المككارجي مككن  400000الماليككة 
 أمر كي.

 

ا أو أقككك  مكككن المملككك  المسكككج  يمككككن أن يكككك ن المدكككد المحككك   ممليكككا مكككن صكككافي الأصككك ل مكاف ككك .19 ج
ملمكك ن دولار  300المدةكك ل المسككيطر علمهككا د فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ج ) إسككت مارلصككافي 

أمر كككي( فككي فيا اتهككا الماليككة الم حككدل. فككي فيا اتهككا الماليككة الم حككدل، تسككتطيم المدةكك ل المسككيطر 
 ل المسككككيطر علمهككككا أ ملمكككك ن دولار أمر كككككي فككككي المدةكككك 300علمهككككا د تحدبككككد القككككر  المككككارجي 
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ها إسككت مار  تحكك   لممككالأرل التح  كك  الأجدمككي الفكك ري بكك رو/ دولار أمر كككي المرتبطككة مككم صككافي 
ملم ن دولار أمر كي. فكي هكذ  الحالكة،  300في صافي أص ل المدة ل المسيطر علمها ج البال  

 300لبككال  بككتم تصككممن كككق فككرق التح  كك  الأجدمككي بكك رو/ دولار أمر كككي فككي القككر  المككارجي ا
ملم ن دولار أمر كي في المدة ل المسكيطر علمهكا أ وفكرق التح  ك  الأجدمكي بك رو/ دولار أمر ككي 

ملم ن دولار أمر كي في عكك   300في المدة ل المسيطر علمها ج البال   ست مارفي صافي الإ
ق محاسككبة تح  كك  العمككقت الأجدميككة فككي الميا ككات الماليككة الم حككدل للمدةكك ل المسككيطرل د بعككد تطممكك

 التح  .
 

ببجمالي فرق التح    الأجدمكي دولار أمر ككي/ بك رو  عتراففي غياب محاسبة التح  ، سمتم الإ .20 ج
ملمكككك ن دولار أمر كككككي فككككي المدةكككك ل المسككككيطر علمهككككا أ فككككي  300فككككي القككككر  المككككارجي البككككال  

 الميا ات المالية الم حدل للمدة ل المسيطر علمها د كالتالي:
  ف الأجدمككي الفكك ري دولار أمر كككي/ بككن يابككا ي، المحكك ل إلككة بكك رو، التيمككر فككي معككدل الصككر

 في الفا ض أو العجز؛ و
  /التيمككر فككي معككدل الصككرف الأجدمككي الفكك ري بككن يابككا ي/ بكك رو مباشككرل فككي صككافي الأصكك ل

 حق ق الملرية.
 

سككيطر ، فككي فيا اتهككا الماليككة الم حككدل، يمكككن أن تحككدد المدةكك ل الم19مككن التحدبككد فككي الفقككرل ج فككدلا  
ملمكك ن دولار أمر كككي فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا أ كتحكك    300علمهككا د القككر  المككارجي البككال  

لممككالأرل الصككرف الأجدمككي الفكك ري جديككن إسككترلمدي/ دولار أمر كككي فككمن المدةكك ل المسككيطر علمهككا ج 
لصكرف ببجمكالي فكرق ا عتكرافمكن الكل الإ والمدة ل المسيطر علمهكا ب. فكي هكذ  الحالكة، سكمتم فكدلا  

ملمك ن دولار أمر ككي فكي المدةك ل أ  300الأجدمكي دولار أمر ككي/ بك رو فكي القكر  المكارجي البكال  
 في الميا ات المالية الم حدل للمدة ل المسيطر علمها د كالتالي:

   التيمر في معدل الصرف الأجدمي الفك ري جديكن إسكترلمدي/ دولار أمر ككي فكي عكك  تح  ك
 المدة ل المسيطر علمها ج؛ العملة الأجدمية المتعلقة ب

  ،التيمكر فكي معككدل الصكرف الأجدمكي الفكك ري جديكن إسككترلمدي/ بكن يابكا ي، المحكك ل إلكة بكك رو
 في الفا ض أو العجز؛ و

  /التيمككر فككي معككدل الصككرف الأجدمككي الفكك ري بككن يابككا ي/ بكك رو مباشككرل فككي صككافي الأصكك ل
 حق ق الملرية.

 

ملمكك ن دولار أمر كككي فككي  300  المككارجي البككال  لا تسككتطيم المدةكك ل المسككيطرل د تحدبككد القككر  .21 ج
المدةكك ل المسككيطر علمهككا أ كتحكك   لرككق ممككالأرل الصككرف الأجدمككي الفكك ري بكك رو/ دولار أمر كككي 
وممككالأرل الصككرف الأجدمككي الفكك ري جديككن إسككترلمدي/ دولار أمر كككي فككي فيا اتهككا الماليككة الم حككدل. 

محككددل مككرل واحككدل فقككا. لا تسككتطيم المدةكك ل يمكككن أن تحكك   أدال تحكك   مدفككردل  فكك  الممككالأرل ال
المسكككيطر علمهكككا ب تطممكككق محاسكككبة التحككك   فكككي فيا اتهكككا الماليكككة الم حكككدل لأن أدال التحككك   بكككتم 

ية التككي تحتكك ي علككة المدةكك ل المسككيطر علمهككا ب والمدةكك ل قتصككادفهككا اككارج المدةكك ل الإ حتفككا الإ
 المسيطر علمها ج.
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 ب دال التح   حتفا ية الإإقتصادأبن تستطيم مدة ل 
، سككمتم تسككجم  إجمككالي التيمككر فككي القيمككة فيمككا بتعلككق بممككالأرل 20 مككا هكك  مقحككل فككي الفقككرل ج .22 ج

ملم ن دولار أمر كي في المدة ل المسكيطر علمهكا  300الصرف الأجدمي للقر  المارجي البال  
فكككي صكككافي أ فككي ككككق الفكككا ض أو العجكككز )ممككالأرل ف ر كككة دولار أمر ككككي/ بكككن يابككا ي( ومباشكككرل 

الأص ل/ حق ق الملرية )ممالأرل ف ر كة بك رو/ بكن يابكا ي( فكي الميا كات الماليكة الم حكدل للمدةك ل 
المسككيطر علمهككا د فككي غيككاب محاسككبة التحكك  . بككتم تصككممن كككق الممليككمن ليايككات تقمككيم فعاليككة 

تم حسكافها لأن التيمر في ايمة ككق أدال التحك   والمدكد المحك   بك 19التح   المحدد في الفقرل ج
بككالرج ع إلككة العملككة ال مي يككة المكك رو للمدةكك ل المسككيطر علمهككا د مقافكك  العملككة ال مي يككة الككدولار 

لت امكككق التحكككك  . لا تككككتار لأر قككككة الت حمككككد )م كككك ،  وفقككككا  الأمر ككككي للمدةكككك ل المسككككيطر علمهككككا ج، 
 الطر قة المباشرل أو لأر قة اط ل بمط ل( علة تقميم فعالية التح  .

 

 (13ج-12معترف فها في الفا ض أو العجز في التصرف بعملية أجدمية )الفقرتان جالمبال  ال
فهكككا فكككي  عتكككرافعدكككدما بكككتم التصكككرف بالمدةككك ل المسكككيطر علمهكككا ج، ترككك ن بالمبكككال  التكككي بكككتم الإ .23 ج

الفا ض أو العجكز فكي الميا كات الماليكة الم حكدل للمدةك ل المسكيطر علمهكا د فكي مك  التح  ك  مكن 
 الأجدمية:عك  تح    عملتها 

ملمكك ن دولار أمر كككي للمدةكك ل المسككيطر علمهككا  300فيمككا بتعلككق بككالقر  المككارجي البككال   (أ)
تعر فكككن، م ككك ،  29أ، المملككك  الكككذي بتطلككك  معيكككار المحاسكككبة الكككدولي فكككي القطكككاع العكككام 

فهككا  عتككرافإجمككالي التيمككر فككي القيمككة فيمككا بتعلككق بممككالأرل الصككرف الأجدمككي التككي تككم الإ
 الأص ل/ حق ق الملرية كجزء فعال من التح  ؛ ومباشرل في صافي 

ملمككك ن دولار أمر ككككي فكككي المدةككك ل المسكككيطر  300البكككال   سكككت مارفيمككا بتعلكككق بصكككافي الإ (ب)
علمها ج، والممل  المحدد ف اسطة لأر قة الت حمد للمدة ل. إاا استمدمت المدةك ل المسكيطرل 

ا بتعلكككق بالمدةككك ل المسكككيطر د الطر قكككة المباشكككرل، فكككبن عكككك  تح  ككك  العملكككة الأجدميكككة فيمككك
علمهككا ج سككمتم تحدبككد  مباشككرل عككن لأر ككق معككدل الصككرف الأجدمككي بكك رو/ دولار أمر كككي. 
إاا اسككككتمدمت المدةكككك ل المسككككيطرل د لأر قككككة اطكككك ل بمطكككك ل، فككككبن عككككك  تح  كككك  العملككككة 
الأجدميككة فيمككا بتعلككق بالمدةكك ل المسككيطر علمهككا ج سككمتم تحدبككد  مككن اككقل عككك  تح  كك  

ميكككة المعتكككرف بكككن مكككن قمككك  المدةككك ل المسكككيطر علمهكككا ب التكككي تعكككك  معكككدل العملكككة الأجد
المدةك ل المسكيطرل د  إسكتمدامالصرف الأجدمي جديكن إسكترلمدي/ دولار أمر ككي. لا بتطلك  

لطر قة اط ل بمطك ل للت حمكد فكي الفتكرات السكابقة مدهكا أو يمدعهكا مكن تحدبكد مملك  عكك  
بككن فككي الفككا ض أو العجككز عدككدما تتصككرف  افعتككر تح  كك  العملككة الأجدميككة الككذي سككمتم الإ

بكن إاا اسكتمدمت دا مكا  عترافبالمدة ل المسيطر علمها ج لتر ن الممل  الذي سترا  بالإ
 الطر قة المباشرل، بالاعتماد علة سياستها المحاسمية.
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 (11وج 9وج 7التح   لأ  ر من عملية أجدمية )الفقرات ج
ات الماليكة الم حكدل للمدةك ل المسكيطرل أ، ترك ن الممكالأرل التكي ت  ح الأم لة التالية أ ن في الميا  .24 ج

يمككككن تح  طهكككا دا مكككا الممكككالأرل فكككمن عملتهكككا ال مي يكككة )بككك رو( والعمكككقت ال مي يكككة للمدةككك تمن 
المسككيطر علمهمككا ب وج. لا بهككم كيككف بككتم تحككدي التح لأككات، بككتم تصككممن المبككال  الأعلككة التككي 

مدها فككي عككك  تح  كك  العملككة الأجدميككة فككي الميا ككات يمكككن أن تركك ن تح لأككات فعالككة سككمتم تصككم
الماليككة الم حككدل للمدةكك ل المسككيطرل د عدككدما تملكك  كككق العملمتككمن الأجدممتككمن اللتككمن بككتم تح  طهمككا 

ملمكككك ن جديككككن إسككككترلمدي  341ملمكككك ن دولار أمر كككككي لممككككالأرل المكككك رو/ الككككدولار الأمر كككككي  300
تصممن التيمرات الأار  في القيمة بسم  التيمكرات فكي لممالأرل الم رو/ الجدين الإسترلمدي. بتم 

معدلات الصرف الأجدمي فكي الفكا ض أو العجكز الم حكد للمدةك ل المسكيطرل د. بكالطبم، سيصكبح 
ملمككك ن دولار أمر ككككي فقكككا للتيمكككرات فكككي معكككدل  300مكككن الممككككن للمدةككك ل المسكككيطرل د تحدبكككد 

ملمككك ن جديكككن إسكككترلمدي فكككي  500ي أو الصكككرف الأجدمكككي الفككك ري دولار أمر ككككي/ جديكككن إسكككترلمد
 معدل الصرف الأجدمي الف ري ب رو/ جدين إسترلمدي.

 

 المنشأة د تحتفظ بأداتي التحوط لكلا الدللار الأمريكي لالجنيه الإسترليني
يمككككككن أن تراككككك  المدةككككك ل المسكككككيطرل د فتحككككك  ا ممكككككالأرل الصكككككرف الأجدمكككككي فيمكككككا بتعلكككككق بصكككككافي  .25 ج

علمهكا ب وككذلل تلكل المتعلقكة بالمدةك ل المسكيطر علمهكا ج. افتكر   ها في المدة ل المسيطرإست مار 
أن المدةككككك ل المسكككككيطرل د تحكككككتفل بككككك دوات تحككككك   مداسكككككبة تحكككككدد بالكككككدولارات الأمر كيكككككة والجدمهكككككات 

ها فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ب إسككت مار الإسككترلمدية التككي تسككتطيم أن تحككددها كتح لأككات لصككافي 
م  التحدبدات التي تستطيم المدة ل المسيطرل د إجراؤها فكي فيا اتهكا والمدة ل المسيطر علمها ج. تة

 المالية الم حدل، ولردها لا تقتصر علة، التالي:
ملمك ن دولار أمر كككي  300ملمك ن دولار أمر ككي محكددل كتحك   لمملك   300أدال تحك   تملك   (أ)

عككن عككر  فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ج مككم ككك ن المجا فككة عبككارل  سككت مارمككن صككافي الإ
الصكرف الأجدمكي الفك ري )بك رو/ دولار أمر كككي( فكمن المدةك ل المسكيطرل د والمدةك ل المسككيطر 

 341ملمك ن جديكن إسكترلمدي محكددل كتحك   لمملك   341علمها ج تصك  إلكة أدال تحك   تملك  
فككككي المدةكككك ل المسككككيطر علمهككككا ب مككككم ككككك ن  سككككت مارملمكككك ن جديككككن إسككككترلمدي مككككن صككككافي الإ

عككر  الصككرف الأجدمككي الفكك ري )بكك رو/ جديككن إسككترلمدي( فككمن المدةكك ل المجا فككة عبككارل عككن 
 المسيطرل د والمدة ل المسيطر علمها ب.

ملمك ن دولار أمر كككي  300ملمك ن دولار أمر ككي محكددل كتحك   لمملك   300أدال تحك   تملك   (ب)
فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ج مككم ككك ن المجا فككة عبككارل عككن عككر   سككت مارمككن صككافي الإ

لأجدمي الف ري )جدين إسكترلمدي/ دولار أمر ككي( فكمن المدةك ل المسكيطرل ب والمدةك ل الصرف ا
ملمكك ن جديككن إسككترلمدي محككددل كتحكك    500المسككيطر علمهككا ج تصكك  إلككة أدال تحكك   تملكك  

فكي المدةك ل المسكيطر علمهكا ب مكم  سكت مارملم ن جدين إسكترلمدي مكن صكافي الإ 500لممل  
لصكككرف الأجدمكككي الفككك ري )بككك رو/ جديكككن إسكككترلمدي( فكككمن  ككك ن المجا فكككة عبكككارل عكككن عكككر  ا

 المدة ل المسيطرل د والمدة ل المسيطر علمها ب.
 

المدةكككك ل المسككككيطرل د فككككي المدةكككك ل  إسككككت مارتعتمكككر ممككككالأرل المكككك رو/ الككككدولار الأمر كككككي مككككن صكككافي  .26 ج
 رإسكككت ماالمسكككيطر علمهكككا ج ممكككالأرل ممتلفكككة عكككن ممكككالأرل المككك رو/ الجديكككن الإسكككترلمدي مكككن صكككافي 

المدةكك ل المسككيطرل د فكككي المدةكك ل المسككيطر علمهكككا ب. ومككم الكككل، فككي الحالككة الم صككك فة فككي الفقكككرل 
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)أ(، مكككن اكككقل تحدبكككدها لأدال التحككك   الكككدولار الأمر ككككي التكككي تحكككتفل فهكككا، ح لأكككت المدةككك ل 25ج
ها فكي المدةك ل المسكيطر إسكت مار المسيطرل د بةك  كام  الممالأرل بك رو/ دولار أمر ككي مكن صكافي 

مككن  إسككت مارعلمهككا ج. إاا حككددت أيصككا المدةكك ل د أدال جديككن إسككترلمدي تحككتفل فهككا كتحكك   لصككافي 
ملمك ن جديكن  159ملم ن جدين إسترلمدي في المدةك ل المسكيطر علمهكا ب، سكمتم التحك   لمملك   500

ها إسككت مار الككل، والككذي يم كك  مكككافة الجديككن الإسككترلمدي مككن صككافي  سككت مارإسككترلمدي مككن صككافي الإ
الككدولار الأمر كككي فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ج، مككرتمن لممككالأرل الجديككن الإسككترلمدي/ المكك رو فككي ب

 الميا ات المالية الم حدل للمدة ل المسيطر علمها د.
 

)ب(، إاا حكككددت المدةككك ل المسككككيطرل د الممكككالأرل المح لأككككة 25فكككي الحالكككة الم صكككك فة فكككي الفقككككرل ج .27 ج
الإسككترلمدي/ الككدولار الأمر كككي( فككمن المدةكك ل المسككيطر   تعككر  للصككرف الأجدمككي المباشككر )الجديككن

علمهككا ب والمدةكك ل المسككيطر علمهككا ج، فب ككن بككتم تصككممن جككزء الجديككن الإسككترلمدي/ الككدولار الأمر كككي 
ملمككك ن دولار أمر ككككي فكككي عكككك  تح  ككك  العملكككة  300فكككي ايمكككة أدال التحككك   الماصكككة فهكككا الباليكككة 

مدة ل المسيطر علمها ج. بتم تصممن بقيكة التيمكر )مككافة لتيمكر الأجدمية للمدة ل المسيطرل د إلة ال
الجديككن الإسككترلمدي/ المكك رو( فككي الفككا ض أو العجككز الم حككد للمدةكك ل المسككيطرل د، كمككا ورد فككي الفقككرل 

. لأن تحدبد ممالأرل الدولار الأمر كي/ الجدين الإسكترلمدي فكمن المدةك تمن المسكيطر علمهمكا ب 20ج
الجدين الإسترلمدي/ المك رو، فكبن المدةك ل المسكيطر علمهكا د ترك ن قكادرل أيصكا  وج لا بتصمن مجا فة

ها فككي المدةكك ل المسككيطر إسككت مار ملمكك ن جديككن إسككترلمدي مككن صككافي  500علكة تحدبككد مككا يصكك  إلككة 
علمها ب مم ك ن المجا فة عبارل عن عر  الصرف الأجدمي الف ري )جديكن إسكترلمدي/ بك رو( فكمن 

 والمدة ل المسيطر علمها ب. المدة ل المسيطرل د
 

 المنشأة ب تحتفظ بأداة التحوط للدللار الأمريكي 
ملم ن دولار أمر كي من الدبن المكارجي،  300فتر  أن المدة ل المسيطر علمها ب تحتفل بممل  إ .28 ج

والع ا ككد التككي تككم تح  لهككا مدهككا إلككة المدةكك ل المسككيطر علمهككا د عككن لأر ككق قككر  دااكك  المدةكك ل تككتم 
ملمك ن جديكن إسكترلمدي،  159هكا ارتفعكت ف اقكم اتإلتزامالجدين الإسترلمدي. لأن كق أصك لها و تسممتن ب

فبن صافي أص ل المدة ل المسيطر علمها ب لا تتيمر. يمكن أن تحكدد المدةك ل المسكيطر علمهكا ب 
ها فكككي إسكككت مار الكككدبن المكككارجي كتحككك   لممكككالأرل الجديكككن الإسكككترلمدي/ الكككدولار الأمر ككككي فكككي صكككافي 

مدةكك ل المسككيطر علمهككا ج فككي فيا اتهككا الماليككة الم حككدل. يمكككن أن تحككافل المدةكك ل المسككيطرل د علككة ال
 300ها البكككال  إسكككت مار تحكككددها للمدةككك ل المسكككيطر علمهكككا ب مكككن أدال التحككك   تلكككل كتحككك   لصكككافي 

ر كككي ملمك ن دولار أمر كككي فككي المدةكك ل المسككيطر علمهككا ج لممككالأرل الجديككن الإسككترلمدي/ الككدولار الأم
( و مكككن أن تحككدد المدةكك ل المسككيطرل د أدال تحكك   الجديككن الإسككترلمدي التككي تحككتفل 9)أ ظككر الفقككرل ج

ملمك ن جديكن إسكترلمدي فكي المدةك ل المسكيطر علمهكا  500ها البكال  إسكت مار فها كتح   لرام  صافي 
إلكة العملككة  ب. سكمتم تقمكيم التحك   الأول، المحكدد عكن لأر كق المدةك ل المسكيطر علمهكا ب، بكالرج ع

ال مي ية للمدة ل المسيطر علمها ب )جدين إسترلمدي( وس ف بتم تحدبد التحك   ال كا ي، المحكدد مكن 
قم  المدة ل المسيطرل د، بالرج ع إلة العملة ال مي يكة للمدةك ل المسكيطرل )المك رو(. فكي هكذ  الحالكة، 

 إسكككت مارمر ككككي فككي صكككافي يككك ن قكككد تككم التحككك   فقككا مكككن ممكككالأرل الجديككن الإسكككترلمدي/ الككدولار الأ
المدة ل المسيطرل د في المدة ل المسيطر علمهكا ج فكي الميا كات الماليكة الم حكدل للمدةك ل المسكيطرل د 
ف اسككطة أدال التحكك   الككدولار الأمر كككي، ولككي  كامكك  ممككالأرل المكك رو/ الككدولار الأمر كككي. فدككاءا علككة 

البكككال   سككت مارالإسككترلمدي مكككن صككافي الإالككل، فب ككن يمكككن تحككك  ا كامكك  الممككالأرل المككك رو/ الجديككن 
ملم ن جدين إسترلمدي للمدة ل المسيطرل د في المدةك ل المسكيطر علمهكا ب فكي الميا كات الماليكة  500

 الم حدل للمدة ل المسيطرل د.
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 159محاسكككبة قكككر  المدةككك ل المسكككيطر علمهكككا د البكككال   عتبكككارومكككم الكككل، يجككك  أن ي اكككذ بعكككمن الإ .29 ج
قككر  المدةكك ل  إعتبككارسككتحق الككدفم للمدةكك ل المسككيطر علمهككا ب. إاا لككم بككتم ملمكك ن جديككن إسككترلمدي م

ها فكي المدةك ل المسكيطر علمهكا ب لأ كن لا بلمكي إسكت مار المسيطرل د مستحق الكدفم جكزءا مكن صكافي 
، فكبن فكرق الصكرف 4مكن معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام  18الةكرو  الك اردل فكي الفقكرل 

مدي/ بكك رو الدككاجم عدهككا سككمتم تصككممدن فككي الفككا ض أو العجككز الم حككد للمدةكك ل الأجدمككي جديككن إسككترل
ملمكككك ن جديككككن إسككككترلمدي مسككككتحق الككككدفم للمدةكككك ل  159القككككر  البككككال   إعتبككككارالمسككككيطرل ب. إاا تككككم 

الكككل  سكككت مارالمدةككك ل المسكككيطرل د، فكككبن صكككافي الإ إسكككت مارمكككن صكككافي  المسكككيطر علمهكككا ب جكككزء  
إسكككترلمدي والمملككك  الكككذي سكككتحدد  المدةككك ل المسكككيطرل د كمدكككد محككك   ملمككك ن جديكككن  341سكككيك ن فقكككا 

ملمك ن  341ملم ن جدين إسترلمدي إلكة  500لممالأرل الجدين الإسترلمدي/ الم رو سمتم تم يصن من 
 علة الل.  جدين إسترلمدي فداء  

فككبن إاا عكسككت المدةكك ل المسككيطرل د عققككة التحكك   المحككددل مككن قمكك  المدةكك ل المسككيطر علمهككا ب،  .30 ج
ملمك ن دولار أمر ككي المحكتفل بكن  300المدة ل المسيطرل د يمككن أن تحكدد القكر  المكارجي البكال  

ملمك ن دولار أمر ككي فكي  300ها البكال  إسكت مار من قم  المدة ل المسيطر علمها ب كتح   لصافي 
يكن الإسكترلمدي المدة ل المسيطر علمها ج لممالأرل الم رو/ الكدولار الأمر ككي وتحكدد أدال التحك   الجد

فككي  سككت مارملمكك ن جديككن إسككترلمدي مككن صككافي الإ 341التككي تحككتفل فهككا فدفسككها كتحكك   يصكك  إلككة 
المدة ل المسيطر علمها ب. فكي هكذ  الحالكة، سكمتم حسكاب فعاليكة ككق عملمتكي التحك   بكالرج ع إلكة 

تيمكككر الكككدولار  العملككة ال مي يكككة للمدةككك ل المسككيطرل د )المككك رو(. فدكككاءا علككة الكككل، سكككمتم تصككممن ككككق
الأمر ككككي/ الجديكككن الإسكككترلمدي فكككي القيمكككة العادلكككة للقكككر  المكككارجي المحكككتفل بكككن مكككن قمككك  المدةككك ل 
المسكككيطر علمهكككا ب وتيمكككر الجديكككن الإسكككترلمدي/ المككك رو فكككي القيمكككة العادلكككة للقكككر  مسكككتحق الكككدفم 

ي/ المككك رو فكككي المكككاا بالمدةككك ل المسكككيطرل د للمدةككك ل المسكككيطر علمهكككا ب )مككككافة للكككدولار الأمر كككك
الإجمالي( في عك  تح  ك  العملكة الأجدميكة فكي الميا كات الماليكة الم حكدل للمدةك ل المسكيطرل د. لأن 
المدةككك ل المسكككيطرل د ح لأكككت بالفعككك  ممكككالأرل المككك رو/ الكككدولار الأمر ككككي بةكككك  كامككك  مكككن صكككافي 

لمككك ن جديكككن م 341ها فكككي المدةككك ل المسكككيطر علمهكككا ج، فب هكككا تسكككتطيم فقكككا التحككك   حتكككة إسكككت مار 
 ها في المدة ل المسيطر علمها ب. إست مار إسترلمدي لمجا فة الم رو/ الجدين الإسترلمدي لصافي 
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 اتستنتاجأساس الإ
 .29لا يعتمر جزءا من، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات، ولردن ستدتاجيصاح  هذا الأساس للإ

 المقدمة
ات مجل  معابمر المحاسبة الدولية في القطاع العام فكي ال صك ل إعتبار ات ستدتاجبلمص هذا الأساس للإ .1إستدتاج

. والقيكاس" عتراف"الأدوات المالية: الإ، 29ات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستدتاجإلة الإ
الصكادر  والقيكاس" عتكراف"الأدوات الماليكة: الإ، 39لأن هذا المعيكار يعتمكد علكة معيكار المحاسكبة الكدولي 

ات بلمكص فقكا تلكل المجكالات التكي بمتعكد سكتدتاجمن قم  مجل  معابمر المحاسبة الدولية، فبن أسكاس الإ
 .39معيار المحاسبة الدولي عن المتطلبات الر يسية  29فمها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

مكن فر كام  التقكارب لمجلك  معكابمر المحاسكبة الدوليكة  يةك  هذا المةروع الممكتص بكالأدوات الماليكة جكزء   .2إستدتاج
في القطاع العكام الكذي بهكدف إلكة مقاربكة معكابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام مكن المعكابمر الدوليكة 

ر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أ ككن ب جككد هدالككل مظككاهر إعككداد التقككار ر الماليككة. يقككر مجلكك  معككابم
. 39أار  للأدوات المالية، حمث ترتبا بالقطاع العام، التي لا تتم معالجتها فكي معيكار المحاسكبة الكدولي 

ستتم معالجتهكا فكي المسكتقم  مكن اكقل المةكار م المسكتقملية لمجلك  معكابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع 
ة وجكككن التحدبكككد، يقكككر مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام بككك ن المطلككك ب مكككن العكككام. علككك

 المةار م المستقملية معالجة:

 المعامقت المحددل التي بتم تمدمها من قم  المد ك المركز ة؛ و 
 ة، الذمم مدبدة والدفعات مستحقة الدفم التي تدة  من الترتمبات التي تر ن، من حمث المصم ن، مةكافه

 ي م  ، الأدوات المالية، ولردها امر تعاقدية من حمث لأميعتها.قتصادولها  ف  الت امر الإ
 

 حتفككا فككي عمليككة تطكك  ر هككذا المعيككار، وافككق مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة الإ .3إستدتاج
ليككة فككي القطككاع أبدمككا ت افككق مككم معككابمر المحاسككبة الدو  39بككالدص الم جكك د مككن معيككار المحاسككبة الككدولي 

 العام، وتعام  مم القصايا الماصة بالقطاع العام المحددل من اقل إرشادات تطميقية إ افية.
 

، 1، أصكككدر مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة التعكككدبقت علكككة معيكككار المحاسكككبة الكككدولي 2007 سكككمتممرفكككي  .4إستنتاج
اليكة. لأن مجلك  معكابمر المحاسككبة الكذي قكدم "الكدا  الةككام " فكي عكر  الميا كات الم الميا كات الماليكة" عكر "

بعككد، لمتماشككة مككم بعككض التعككدبقت الأاككر   عتبككارالدوليككة فككي القطككاع العككام لككم ي اككذ الككدا  الةككام  بعككمن الإ
، فكبن تلككل التعككدبقت لكم بككتم تصكممدها فككي معيككار المحاسكبة الككدولي فككي 1المقدمكة فككي معيكار المحاسككبة الككدولي 

، حمكككث 2008 ديسككممر 31كمكككا  ةككر فكككي  39ار المحاسكككبة الككدولي . تكككم تصككممن  كككص معيكك29القطككاع العككام 
فككي  39احتكك ي علككة تعككدبقت محككددل قككام فهككا مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة علككة معيككار المحاسككبة الككدولي 

. 29كجزء من مةروعن الماا بالتحسمدات، في  ص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العكام  2009 إفر  
محاسبة الدولية في القطاع العام أ ن قكد تكم إصكدار المعيكار الكدولي لإعكداد التقكار ر الماليكة أقر مجل  معابمر ال

. يعتكرف أيصكا مجلك  معكابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام بك ن 2009  ك فممرفكي  "الأدوات المالية"، 9
علككة  فدككاء    .39الككدولي مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة يمطككا أيصككا لتعككدبقت كممككرل علككة معيككار المحاسككبة 

معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أاككذ أيككة تعككدبقت علككة متطلبككات مجلكك   الككل، فقككد قككرر مجلكك 
  1.كجزء من مةروع مستقملي عتبارمعابمر المحاسبة الدولية للأدوات المالية بعمن الإ

 

                                                          
 

ست مار ة في معيار المحاسبة الدولي في لإامفه م المدةتت  مجل  معابمر المحاسبة الدولية في القطاع العام ، استحدث2015في بدابر   1
ست مار ة، كما ه  محدد في الل المعيار، أن تقي  است ماراتها في المدةتت المسيطر علمها، لإواشتر  علة المدةتت ا 35القطاع العام 

 الفا ض أو العجز.  ست مار، بالقيمة العادلة من اقللإتلل المدةتت التي تقدم المدمات أو الأ ةطة المتعلقة با ببست داء
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 النطاق
 عتككرافة امككر التبادليككة. تككتم معالجككة الإمعككامقت الإبككراد التعاقديكك اتلتزامككيمكككن أن تدةكك  الأصكك ل والإ .5إستدتاج

امر التبادلية في معيكار المحاسكبة  برادالداجمة عن معامقت الإ اتلتزاموالقياس الممد ي للأص ل والإ
. لا بك فر امكر التبادليكة )الصكرا   والتحك  قت(" المعكامقتمكن  براد"الإ، 23الدولي في القطاع العام 

القحكق  عتكرافالمتطلبكات والإرشكاد للقيكاس أو إليكاء الإ 23العكام  معيار المحاسبة الدولي في القطكاع
 عتبكككار. أاكككذ مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام بعكككمن الإاتلتزامكككلهكككذ  الأصككك ل والإ

التككي  اتلتزامككللأصكك ل والإ 23التفاعكك  فككمن هككذا المعيككار ومعيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 
 المالية. اتلتزامامر التبادلية التي تلمي تعر ف الأص ل المالية والإ برادلإتدة  من معامقت ا

 

أصكك  مسككتملل مككن  إعتبككاروافككق مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة أ ككن أبدمككا تككم  .6إستدتاج
 ، فبن المدة ل: ماليا   اقل معاملة امر تبادلية أصق  

   ؛ و23بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس بستمدامبالأص  ب تعترف ممد يا 
   وت اكذ بعكمن  23معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام  بسكتمدامالأص  ب تقي  ممد يا

المتطلبككككات الكككك اردل فككككي هككككذا المعيككككار لتحدبككككد المعالجككككة المق مككككة لأي ترككككاليف  عتبككككارالإ
 معامقت بتم ترمدها لاستمقك أص .

 

لا يصككككط متطلبككككات القيككككاس أو إليككككاء  23طككككاع العككككام لأن معيككككار المحاسككككبة الككككدولي فككككي الق
القحكق للأصكك ل المسكتملرة فككي معاملكة امككر تبادليكة، فب ككن بكتم تطممككق هكذا المعيككار  عتكرافالإ

 علة تلل الأص ل إاا كا ت أص لا مالية.
 

 عتككراف، وافككق مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة أن بككتم الإاتلتزامككبالدسككبة للإ .7إستدتاج
لمعيككار  وفقككا  الداجمككة عككن الةككرو  المفرو ككة علككة تح  كك  المكك ارد  اتلتزامككمككد يا والقيككاس ممككد يا للإم

معيكار المحاسكبة الكدولي فكي القطكاع العكام الكل، حمكث  بستمدامب 23المحاسبة الدولي في القطاع العام
معيككار المحاسككبة  الممككد ي )أ ظككر عتككرافالمككالي عدككد الإ لتككزامتعر ككف الإ اتلتزامككلا تلمككي عككادل هككذ  الإ

عبكارل  لتكزامالممد ي، إاا كا ت الظكروف تةكمر إلكة أن الإ عتراف(. بعد الإ28الدولي في القطاع العام 
لمعيككار  وفقككا  المعتككرف بككن  لتزامبككالإ عتككرافمككالي، فككبن المدةكك ل تقمككيم إاا كككان بتعككمن إليككاء الإ إلتككزامعككن 

 لهذا المعيار. وفقا  ي المعترف بن المال لتزاموالإ 23المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الأاككر   اتلتزامككبالإ عتككرافوافككق مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة أ ككن بككتم الإ .8إستدتاج
امككر التبادليككة، علككة سككمم  الم ككال، العا ككد مككن المكك ارد التككي تعتمككد  بككراداتالتككي تدةكك  مككن معككامقت الإ

 المالي. لتزاما المعيار إاا كا ت تلمي تعر ف الإلهذ وفقا  أص ، واياسها  إستمدامعلة تقممد 
 

 القياس المبدئي
أقككر مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أ ككن ب جككد هدالككل تفاعكك  فككمن معيككار المحاسككبة  .9إستدتاج

وهذا المعيار بالدسبة للأص ل التي بتم اسكتمق ها مكن اكقل معاملكة امكر  23الدولي في القطاع العام
 23تلمي أيصا تعر ف الأص  المالي. بتطل  معيار المحاسبة الكدولي فكي القطكاع العكام  تبادلية والتي

أن بكككتم ايكككاس الأصككك ل التكككي بكككتم اسكككتمق ها مكككن اكككقل معاملكككة امكككر تبادليكككة ممكككد يا بالقيمكككة العادلكككة. 
 إلمهككككا ترككككاليف بالقيمككككة العادلككككة، مصككككافا   بتطلكككك  هككككذا المعيككككار أن بككككتم ايككككاس الأصكككك ل الماليككككة ممككككد يا  
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بالقيمكككة العادلكككة مكككن اكككقل الفكككا ض أو العجكككز. تعتمكككر  المعكككامقت، إاا لكككم بكككتم ايكككاس الأصككك  لاحقكككا  
 لأر قتي القياس متداسقة بةك  كممر، باست داء معالجة تراليف المعاملة.

اسكتدت  مجلك  معكابمر المحاسككبة الدوليكة فكي القطككاع العكام أ كن سكيك ن مككن امكر المق كم للأصكك ل  .10إستدتاج
امككر تبادليككة بك ن بككتم اياسكها بةككك  ممتلككط عكن تلككل الداجمكة عككن معككامقت الداجمكة عككن معاملكة 

مبادلككة. فدككاءا علككة الككل، فقككد وافككق مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام علككة أ ككن 
بتعككمن ايككاس الأصكك ل التككي بككتم اسككتمق ها مككن اككقل معاملككة امككر تبادليككة ممككد يا بالقيمككة العادلككة 

، لرككن بتعككمن أن 23لكك اردل فككي معيككار المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام المتطلبككات ا بسككتمدامب
 عددما بتم ترمد تراليف المعامقت لاستمقك أص . عتباري اذ هذا المعيار بعمن الإ

 

 القرلض الميسرة
ميسككككرل مككككن قمكككك  مدةكككك ل. إ هككككا تطككككر  قصككككايا محاسككككمية محككككددل لأن  يمكككككن مككككدح أو تلقككككي قرو ككككا   .11إستدتاج

 ق. فداءا علة الل فرر مجل  معابمر المحاسبة الدولية في القطكاع العكام شرولأها لا ترتبا بالس
، اقتككر  مجلكك  38فككي كي يككة محاسككبة القسككم امككر المككرتبا بالسكك ق مككن القككر  الميسككر. فككي ي د

معابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام أ كن بتعكمن محاسكبة المدةك ل عكن القكرو  الميسكرل عكن 
فككي أقسككامها المك  ككة وتحاسكك  علككة ككك  مككك ن بةككك  مسككتق  وأ ككن  لأر ككق تحلمكك  جكك هر المعاملككة

فدككاءا علككة الككل فقككد حككدد مجلكك  معككابمر المحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أ ككن بتعككمن محاسككبة 
 القسم امر المرتبا بالس ق من القر  الميسر كالتالي:

 في  يحاس  ما ح القر  الميسر عن القسم امر المرتبا بالس ق من القر  كدفقات
 السدة التي بتم فمها مدح القر ؛ و

   لمعيار  وفقا  يحاس  متلقي القر  الميسر عن القسم امر المرتبا بالس ق من القر
 .23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

مكم المعالجكة المقترحكة للقكرو  الميسكرل لأ هكم لا يعتقكدون  38لا بتفق بعض المجمممن علكة ي د .12إستدتاج
أساسكككا مق مككا للقيكككاس، فمدمكككا لا بتفككق الآاكككرون مككم المعالجكككة المقترحكككة أن القيمككة العادلكككة تةككك  

 للقسم امر المرتبا بالس ق من القر  الميسر كدفقات.
 

يستةكككككهد المجممككككك ن الكككككذبن لا يقملككككك ن بالقيمكككككة العادلكككككة ك سكككككاس للقيكككككاس بالصكككككع بات المفا يميكككككة  .13إستدتاج
   المفكا يمي، لك حل أن بعكض والتطميقية عدد اياس القرو  الميسرل بالقيمة العادلكة. فكي المسكت

القرو  الميسرل الممد حة من مدةتت القطاع العام يمككن أن لا تتك فر فكي السك ق بةكك   ظكامي 
بسم  ج ا   الممكالأرل للمقتر كمن، م ك ، قكرو  الأعمكال الصكيمرل، أو القكرو  الممد حكة مكن 

لككن بككتم إيجادهككا  قمكك  الحك مككات علككة مسكك  لمتها كمقككر  للمككقا الأامككر. بالدسككبة للقككرو  التككي
بةك  اعتيادي في الس ق الدظامي، بممن المجمممن أ ن فمدما قد يكك ن مكن الممككن الحصك ل علكة 
ايمة عادلة، إلا أن تلل القيمة العادلكة لا تقكدم تم كمق عكادلا للمعاملكة. بممدك ن لأ كن لا ب جكد سك ق 

القيمككة العادلككة للقككر .  ظككامي لهككذ  المعككامقت، فككبن سككعر المعاملككة عدككد القيككاس الممككد ي يم كك  
لاحل أول ل المجمم ن الذبن استةهدوا بالصع بات التطميقية في تحدبد القيمة العادلكة أ كن، بسكم  

التقكككدبرات. مكككن وجهكككة  ظكككرهم،  بسكككتمدامهكككذ  الصكككع بات، فب كككن بكككتم االبكككا تحدبكككد القكككيم العادلكككة ب
 . ك سكملة للتيلك  علكة هذ  التقكدبرات المعل مكات امكر م ا قكة علكة  حك  محتمك إستمدامسيجع  
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الترلفكككة  إسكككتمدامهكككذ  الصكككع بات التطميقيكككة، اقتكككر  المجممككك ن أ كككن، كمكككدب  للقيمكككة العادلكككة، بتعكككمن 
 الاسمية أو معدل الاقترا  للقر  ك ساس للقياس. 

 

 بسكككتمداميمككككن مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام، الكككذي بتمدكككة وجهكككة الدظكككر ب .14إستدتاج
علكة  حك  عكادل لعدصككر التيسكمر فكي القكر  الميسككر.  التحدبكد الأ  ككر تم كمق   القيمكة العادلكة، مكن

، لأن القكككرو  الممد حكككة فكككدون فا كككدل أو بفا كككدل متد يكككة لا تعتمكككر فر كككدل للقطكككاع العكككام، فكككبن أيصكككا  
مجلك  معكابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام لككم يقتدكم بك ن هدالكل سكم  محكدد للقطكاع العككام 

. لاحظككك ا أيصكككا أن معيكككار 39دئ القيمكككة العادلكككة فكككي معيككار المحاسكككبة الكككدولي بككالتملي عكككن مبكككا
فصاحات محددل ح ل ايكاس الأدوات الماليكة، بمكا إبتطل   30المحاسبة الدولي في القطاع العام 

علكة الكل، فقكد قكرر  في الل تلل الأم لة التي استمدم فمها مداقت الس ق امر المقحظة. فداء  
بالقيمككككة العادلككككة ك سككككاس ايككككاس  حتفككككا سككككبة الدوليككككة فككككي القطككككاع العككككام الإمجلكككك  معككككابمر المحا

 للقرو  الميسرل.
 

لاحل المجمم ن الذبن لا بتفق ن مم تحمم  القسم امر المتعلكق بالسك ق مكن القكر  الميسكر علكة  .15إستدتاج
الدفقات، أ ن لأن القسم امر المتعلق بالس ق يم   مع  ة ماليكة، فب كن قكد يكك ن مكن المق كم بةكك  

عكككن لأر كككق تم كككيض هكككذا الأصككك  فمدمكككا  فدفقكككات لاحقكككا   عتكككرافوالإ ب صككك  ممكككد يا   عتكككرافمكككر الإأ 
وعدككدما تككتم تلميككة شككرو  المع  ككة الماليككة أو علككة أسككاس  سككبة  مديككة. ومككم الككل، اعتمككر مجلكك  

 إلتكككزاممعكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام أن عمليكككة المكككدح الممد يكككة للقكككر  تكككتدي إلكككة 
علكككة شكككك  قكككر  ومع  كككة ماليكككة، فكككي فككك م واحكككد. ككككان لكككد  مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة  بكككالم ارد،

 عتككرافالممكد ي فهكذ  المع  ككة الماليكة كدفقككات عدكد الإ عتككرافبك ن الإ الدوليكة فكي القطككاع العكام رأيككا  
 بالمعاملة ب فر المعل مات الأ  ر فا دل لليايات المحاسمية.

 

 ملة غير توادليةالضمانات المالية الممنوحة من خلال م ا
أقكككر مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام أ كككن فكككي القطكككاع العكككام، بكككتم مكككدح عقككك د  .16إستدتاج

أو فكككدون  إعتبكككارالصكككما ات الماليكككة مكككن اكككقل معاملكككة امكككر تبادليكككة، م ككك ، أن بكككتم مدحهكككا فكككدون 
من اليايات  دلا  اسمي، االبا من أج  تعز ز أهداف السياسة الاجتماعية ال اسعة للما ح، ف إعتبار

التجار ة. فمدما يمكن أن تمدح المدةتت  ما ات أق  من القيمكة العادلكة فكي القطكاع المكاا، إلا 
أن هككذا لككي  شككا عا و حككدث لأسككباب تجار ككة، م كك ، عدككدما تمككدح مدةكك ل مسككيطرل  ككمان لمسككاهم 

 إ تمككانرل  يابككة عككن المدةكك ل المسككيطر علمهككا. فككي القطككاع العككام، يمكككن أن يككك ن التعككر  لممككالأ
وفكككي بعككككض  مكككدح هككككذ  الصكككما ات لأ كككن لا بت اجككككد سككك قا  ةككككطا   قصككك   كممكككرا جككككدا. بكككتم عم مككككا  

الحككالات، سككيك ن مككن امككر الممكككن التزو ككد بالصككمان مككن قمكك  مككا ح مككن القطككاع المككاا بسككم  
. اعتمكككر مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي  تمكككانالدرجكككة القصككك   مكككن التعكككر  لممكككالأر الإ

الممكد ي، لعقك د الصكما ات  عترافالممد ي، ولاحقا للإ عترافم الطر قة للقياس عدد الإالقطاع العا
 المالية هذ .

 

، أاذ مجل  معابمر المحاسبة الدوليكة فكي القطكاع عتبارأبدما تم الدا ل في عقد  مان مالي للإ .17إستدتاج
دات ليكككك ن ايمكككة عادلكككة. تكككدص الإرشكككا عتبكككارإاا تكككم حسكككاب م ككك  هكككذا الإ عتبكككارالعكككام بعكككمن الإ

 عترافعلة أن "تر ن القيمة العادلة لأدال مالية عدد الإ 39التطميقية في معيار المحاسبة المالية 
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الممكككد ي عكككادل سكككعر المعاملكككة". فكككي القطكككاع العكككام، اعتمكككر مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي 
ن المكالي القطاع العام أ ن في الر مكر مكن الحكالات لكن يعكك  سكعر المعاملكة المكرتبا بعقكد الصكما

 عكاسكا امكر دقمكق ومصكل  لتعكر  المكا ح إبم   هذا الممل  سيك ن  عترافالقيمة العادلة وأن الإ
للممالأرل المالية. استدت  مجل  معابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام أ كن أبدمكا ككان هدالكل 

معاملككة تبادليكككة عككن   اجمكككا   عتبككارلصككمان مككالي، سكككتق م المدةكك ل فتحدبككد إاا ككككان الككل الإ إعتبككار
ايمكككة عادلكككة، اسكككتدت  مجلككك  معكككابمر  يم ككك  فعكككق   عتبكككاروبالتكككالي تم ككك  ايمكككة عادلكككة. إاا ككككان الإ

بالصككمان المككالي بمملكك   عتككرافالمحاسككبة الدوليككة فككي القطككاع العككام أ ككن بتعككمن علككة المدةككتت الإ
معيكككار المحاسكككبة ل وفقكككا  وأ كككن بتعكككمن أن يكككك ن القيكككاس القحكككق بككك علة مملككك  بكككتم تحدبكككد   عتبكككارالإ

والمملك  المعتكرف بكن  والأص ل المحتملة" اتلتزام"الممصصات، الإ، 19الدولي في القطاع العام 
لمعيككككار  وفقككككا  ، الإلأفككككاء الترا مككككي المعتككككرف بككككن عدككككدما يككككك ن الككككل مق مككككا   مطروحككككا  مككككنممككككد يا، 

دما لا يككك ن سككعر . عدكك"التبادليككةمعككامقت المككن  بككراد"الإ، 9المحاسككبة الككدولي فككي القطككاع العككام 
الممكككد ي فكككدف   عتكككرافمكككن المدةككك ل تحدبكككد القيكككاس عدكككد الإ المعاملكككة ايمكككة عادلكككة، يكككك ن مطل بكككا  

 .إعتبارالطر قة كما ل  لم بتم دفم أي 
 

علكة الكل، اعتمكر مجلك  معكابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكاع العكام الطر قكة لتحدبكد القيكاس  فداء   .18إستدتاج
لا يككك ن بالقيمككة  إعتبككارأو  إعتبككارمان المككالي المقدمككة فككدون الممككد ي لعقكك د الصكك عتككرافعدككد الإ

يمككككن  تقميميكككا   تسلسكككليا   العادلكككة. عكككرف مجلككك  معكككابمر المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام هرمكككا  
لا يكككك ن ايمكككة  إعتبكككارأو  إعتبكككارن فكككي القيكككاس الممكككد ي لعقكككد  كككمان مكككالي مقكككدم فكككدون إسكككتمدام

 عادلة:
  تحدبد القيمة العادلة لعقد  مان مالي عن لأر ق مراابة سعر تقميم المدةال إاا أمكن

 في الس ق الدةا؛
  أبدما كان من امر الممكن تحدبد سعر من اقل مراابة سعر في الس ق الدةا، فبن

 تقميم؛ و ةالمدة ل تستمدم تقدي

  إاا كان من امر الممكن تحدبد القيمة العادلة لعقد  مان مالي، فبن المدة ل تق م
لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا   الممد ي ولاحقا   عترافعقد الصمان المالي بالإبقياس 

 .19في القطاع العام 
 

يمكن أن يكك ن هدالكل حكالات حمكث بت اجكد سك ق  ةكا لعقك د الصكمان المكالي مكاف كة أو مةكافهة  .19إستدتاج
راابككة لتلككل التككي تككم إصككدارها. فككي هككذ  الحككالات، بتعككمن أن بككتم تقككدبر القيمككة العادلككة مككن اككقل م

الل الس ق الدةا. عددما لا بت اجد س ق  ةا، أاذ مجل  معابمر المحاسبة الدولية فكي القطكاع 
إلككة لأر قككة تعتمككد علككة معيككار   تقككال مباشككرل  لإإاا ت جكك  الطلكك  مككن المدةكك ل ا عتبككارالعككام فككي الإ

ع العكام . لاحكل مجلك  معكابمر المحاسكبة الدوليكة فكي القطكا19المحاسبة الدولي في القطاع العكام 
 107و مككن، كمكا هك  مقحكل فكي الفقكرتمن تطممكق أن الر مر من تقديكات التقمكيم تعتمكر معقكدل جكدا  

، أن ترفم  طاق الدتا  . يمكن الق ل ب ن ترلفكة تطك  ر هكذ  التقديكات تتجكاو  المدكافم 108وتطممق
عيكككار التككي سيحصكك  علمهككا مسككتمدم  المعل مككات المككزودل. يمكككن أن تكك فر لأر قككة تعتمككد علككة م

للفهكم بةكك  أ مكر للتعكر  للممكالأر  وقكافق   م ا قكا   اياسكا   19المحاسبة الكدولي فكي القطكاع العكام 
الماصة بالما حمن  تيجة للدا ل في عقد  مان مالي. أقر مجل  معابمر المحاسكبة الدوليكة فكي 
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ولي فكي القطكاع لمعيكار المحاسكبة الكد وفقكا   بلتزامالقطاع العام أيصا أ ن عددما لا تعتكرف المدةك ل بك
المحتملة في معيار المحاسبة  اتلتزام، فبن المدة ل تق م بعم  الافصاحات المطل بة للإ19العام 

المعل مكات  مكا لكم يككن التكدفق المكارجي للمك ارد بعمكدا. تحتك ي أيصكا   19الدولي في القطكاع العكام 
الماليكككة المقدمككككة  التكككي بكككتم تزو ككككدها للمسكككتمدممن حككك ل التعككككر  للممكككالأر المتعلقكككة بالصككككما ات

يكة فكي معيكار المحاسكبة  تما الاسمي علة افصكاحات الممكالأر الإ عتبارالصفري أو الإ عتباربالإ
. علككة  حكك  معككا  ، أقككر مجلكك  فصككاحات"لإ"الأدوات الماليككة: ا، 30الككدولي فككي القطككاع العككام 

ة في القطاع العكام معابمر المحاسبة الدولية في القطاع العام أ ن ب جد هدالل معابمر محاسبة دولي
الممراء، م   امراء الت ممن، لتط  ر تقديات التقميم التي تعتمر معقكدل، م ك   إستمدامحالية تتطل  

". اسككككتدت  مجلكككك  معككككابمر المكككك مفمن مدككككافم ، "39معيككككار المحاسككككبة الككككدولي فككككي القطككككاع العككككام 
عكككمن مكككدح المدةكككتت المحاسكككبة الدوليكككة فكككي القطكككاع العكككام أ كككن، فكككي غيكككاب السككك ق الدةكككا، فب كككن بت

لتقدية تقميم لا تعتمد علة س ق قاف  للمراابة حمث يك   ا قا عمن ب ن م   هكذ  لإستمدام ترايصا 
التقدية ت فر لأر قة م ا قة وقافلة للفهم لتحدبد ايمة عادلة لعقد الصكمان المكالي الكذي بكتم الكدا ل 

هكك  الحكال علككة وجكن التحدبككد  فيكن مككن قمك  المككا ح مكن اككقل وسكملة معاملككة امكر تبادليككة. إن هكذا
للصكككما ات امكككر المعيار كككة حمكككث يكككك ن هدالكككل فيا كككات محكككدودل متككك فرل حككك ل التع كككرات وممكككالأر 

 . تمانالإ
 

قابلية تطبيق م ايير المحاسوة الدللية نتيجة لإصدار  29مراج ة مايار المحاسوة الدللي في القطا  ال ا  
 2016المحاسوة الدللية في القطا  ال ا  في أبريل  ، الصادر من قبل مجلس م اييرفي القطا  ال ا 

قافلية تطممق معابمر . أصدر مجل  معابمر المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعد ان 20إستدتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجم معابمر 2016في أفر    المحاسبة الدولية في القطاع العام
 :لة الدح  التاليالمحاسبة الدولية في القطاع العام ع

حذف الفقرات في المعابمر المتعلقة بقافلية تطممق معابمر المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)
الحك مية" من قسم الدطاق  عمالالعام علة "مدةتت القطاع العام بمقف متسسات الأ

 من ك  معيار؛
مدةتت القطاع العام الحك مية" بمصطلح " عمالاستمدال مصطلح "متسسات الأ (ب)

 "، متة كان الل مق ما ؛ وتجار ةال
من المقدمة لمعابمر المحاسبة الدولية في القطاع العام من اقل  10تعدب  الفقرل  (ج)

ت فمر وصط إيجافي لمدةتت القطاع العام التي صممت من أجلها معابمر المحاسبة 
 الدولية في القطاع العام.

 
 .1افق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام تم ت  يح أسباب هذ  التيممرات في أس  الإستدتاج المر 
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 [تم إلغائها  ]ز  –القسم أ 
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 الأمثلة التوضيحية
 

 ولكنه ليس جزءاً منه.  29يرافق هذا المثال معيار المحاسبة الدولي 
 

 اتلتزامتحوط مجازفة سعر الفائدة لمحفظة من الأصول وال 
  

ات ترغااات وتحاااو   إلتزاماااالمنشااا)أ  أح مح تاااة تتااا)ل  مااا  أ اااول و  تحااادد، 1×20ينااااير 1فاااي    1مثاااال
ات الودائا  ورساا الطلات التاي  منا  أب   اح اا إلتزامات التزامامخاطر سعر فائادتاا. وتشاما الإ

المنشا)أ، لأغاراإ إدارأ المخااطر، جميا  ال ناود فاي  وتعت ارالمودع فاي أ  وتاب وادوب إراعار. 
 سعر ثاوب. ذات المح تة على أناا ونود 

 
 فتارات لاىإات فاي المح تاة لتزامتقوم المنش)أ  أح، لأغراإ إدارأ المخاطر، وتحليا الأ ول والإ   2مثال

تاااوار ع إعاااادأ الت اااعير المتوتعاااة. وت اااتخدم المنشااا)أ فتااارات أسااااس ت اااعير علاااى العاااادأ لإ زمنياااة
راار ة زمنياة فتارأ  60أب لادياا  أ  ناود لل انوات الخماس القادماة  وتقوم بجدولاة الرار ة زمنية 

 م ااابقاً تقاااوم المنشااا)أ  أح ت اااتحق الااادف والأ اااول التاااي فاااي المح تاااة هاااي أ اااول  *من صااالةح.
تاوار ع الادف  الم ا ق المتوتعاة، ما  خايل تخصاي   أسااس فترات زمنية علاىإلى وتخصيصاا 
فاي لااا فتارأ زمنيااة. وتشاما المح تااة  ،الأ ااول، وادمً ماا  ال ناود الم ااردأ ماا  جميا ن ابة موو اة 

 واحااد ات ورسااا الطلاات تتوتاا  المنشاا)أ أب ت ااددها، علااى أساااس المح تااة، وااي  رااارإلتزامااأ ضاااً 
فتااارات زمنياااة ونااااءاً علاااى هاااذا  إلاااىتا جااادولتاا، لأغاااراإ إدارأ المخااااطر،  اااو  وخماااس سااانوات،

 الأساس. وعلى أساس هذا التحليا، تحادد المنشا)أ  أح الم لال الاذ  ترغات وتحو طاه فاي لاا فتارأ
 .زمنية

 

 أ عااادأ الت ااعير التااي تنتاااي خاايل ماادأ ثيثااة أرااار، لإ ال تاارأ الزمنيااةهااذا المثااال فقاا   يتناااول    3مثااال
 ماا  الممناا  تط يااق إجااراء مماثااا لكااا ماا   1×20مااارس  31 فااي التااي ت ااتحق الزمنيااة ال تاارأ

 100ح. وتاماااب المنشااا)أ  أح بجدولاااة أ اااول بقيماااة 59 الباااالل عاااددها الأخااار   الزمنياااة ال تااارات
 و  اتحق دفا . الزمنياة مليوب وحدأ عملة في هاذ  ال تارأ 80ات بقيمة إلتزامو  2مليوب وحدأ عملة

 ات عند الطلت. املتز جمي  الإ
 

ملياااوب  20تقااارر المنشااا)أ غأغ، لأغاااراإ إدارأ المخااااطر، أب تتحاااوا لصاااافي المرلاااز الاااذ  ي لااال   4مثال
، بحيث تادف  المنشا)أ ساعر 20×1يناير  1ح في 1وحدأ عملة ولذا ت رم عقد مبادلة سعر فائدأ  

ح، وذلااب بم لاال ثاوااب وتحصااا علااى سااعر ال ائاادأ المعااروإ وااي  ال نااو  فااي لناادب  لي ااور فائاادأ
   مليوب وحدأ عملة وعمر ثاوب لثيثة أرار. 20أساس اسمي ي لل 

 
 

 -ات المب طة التالية:فتراض قدم هذا المثال الإ     5مثال

 ت او  الق يمة على الجانت الثاوب م  عملية المبادلة الق يمة الثاوتة على الأ ا؛  حأ 

                                                           

 

  تاا دماا التادفقات النقد اة لل ائادأ ذات العيتاة عناد ح اا  في هذا المثال، تا جدولة التادفقات النقد اة الرئي اية علاى فتارات زمنياة لكا   ٢
هاي أ ضااً محتملاة. وفاي هاذا المثاال تاا  لتزاماتالتغير في القيمة العادلة لل ند المحوا. لما أب الأساليت الأخر  لجدولة الأ ول والإ
 نية أتصر أو أطول.أ ضا استخدام فترات زمنية رار ة لإعادأ الت عير. و من  أب تختار المنش)أ فترات زم
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الادف  فاي ن اس تاوار ع م اتحقة  الق يمة على الجانت الثاوب م  عملياة المبادلاة تصبح ح  
 دفعات ال ائدأ على الأ ا؛ و

تكوب ال ائدأ على الجانت المتغير م  عملية المبادلة هاي المعادل ال ااوق ل اعر ال ائادأ  حج 
المعروإ وي  ونو  لندب. ونتيجة لذلب، ينش) لاماا التغيار فاي القيماة العادلاة للمبادلاة 

للتغيارات فاي القيماة العادلاة  يس معرضااً م  لجانت الثاوب فق ، لأب الجانات المتغيار لا
 ب  ت التغيرات في أسعار ال ائدأ. 

 
 اعلياااة. العااادم المز اااد مااا  نشااا) سيات، فتراضاااهاااذ  الإتط ياااق فيااااا  ياااتاوفاااي الحاااامت التاااي م 

جاازء ماا  التاادفقات النقد ااة  تحديااد أح ماا  خاايل ال نااد   مناا  إلغاااء عاادم ال اعليااة النارااوة ماا  
 للجانت الثاوب م  عملية المبادلة على أناا وند محواح.على الأ ا والمنافوة 

 
   ترإ أ ضاً أب المنش)أ  أح تقوم بإختبار ال اعلية بشنا رار .    6مثال

 

ملياوب وحادأ عملاة، ما   20م ابقاً بقيماة  م تحق الادف تكوب القيمة العادلة لأ ا منافئ غير    7مثال
التحرلاات فاي أساعار ال ائادأ، فاي فتارات مختل ااة تجاهاا التغيارات فاي القيماة غيار المن او ة إلااى 

 فترأ التحوا لما يلي: خيل

 
 
 
 
 
 

 ة للمبادلة في فترات مختل ة خيل فترأ التحوا هي لما يلي:تكوب القيمة العادل  8مثال
 فبراير 1 1×20يناير  31 1×20يناير  1 

 20×1 
فبراير  28

20×1 
مارس  31

20×1 
القيمة العادلة 

 وحدأ  الأ اح 
 عملةح

   ر ح23.795  ح47.408  ح47.408    ر

 

 ة يمعاملة المحاسبال
مليوب وحدأ عملة م  الأ ول علاى أناه  20أ  أح م لغا بقيمة ، تحدد المنش)1×20يناير  1في    9مثال

مليااوب وحاادأ  20ونااد محااوا فااي فتاارأ الثيثااة أرااار. وتحاادد التغياار فااي )يمااة ال نااد المحااوا  أ  
عملاة ما  الأ ااولح الاذ  ين ات إلااى التغيارات فاي سااعر ال ائادأ المعاروإ وااي  وناب لنادب علااى 

 دح 88طلباات التحدياد الأخار  الم يناة فاي ال قارتي  أناا مخاطر محوطة. لما تمتثاا المنشا)أ لمت
 غ م  المعيار. 119وغتط يق 

 

 غ على أناا أداأ تحوا. 4تحدد المنش)أ  أح مبادلة سعر ال ائدأ المذلورأ في ال قرأ غمثال   10مثال
 

 ح1×20يناير  31ناا ة الشار الأول  
م المنش)أ بإختبار ال اعلية، يانخ   ساعر  ناا ة الشار الأولح عندما تقو  1×20يناير  31في   11مثال

ال ائدأ المعروإ وي  وناو  لنادب. و نااءاً علاى تاار ع الادف  الم ا ق، تقادر المنشا)أ  أح، لنتيجاة، 
أب الدفعات الم بقة ستحصا بشنا أسرع م  تلب المقدرأ ساابقا. ونتيجاة لاذلب فإنااا تعياد تقادير 

 بإستثناء الأ ول الجديدأ التي يتا إنشااهها خايل م لل الأ ول المجدولة في هذ  ال ترأ الزمنية 
 مليوب وحدأ عملة.  96الشارح بقيمة 

يناير  31 1×20يناير  1 
20×1 

 فبراير 1
 20×1 

فبراير  28
20×1 

مارس  31
20×1 

القيمة العادلة 
 وحدأ  الأ اح 
 عملةح

   ر 20.023.795 20.047.408 20.047.408 20.000.000
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ملياوب وحادأ  20تكوب القيمة العادلة لمبادلة سعر ال ائدأ المحددأ ذات م لل أ الي م تارإ بقيماة   12مثال
 اًح. إلتزام المبادلة تعت ر  4وحدأ عملةح 47.408عملة هي  

 

أح بح اااا  التغيااار فاااي القيماااة العادلاااة لل ناااد المحاااوا، فخاااذأ بالإعتباااار التغيااار فاااي تقاااوم المنشااا)أ    13مثاااال
  -الدفعات الم بقة المقدرأ، لما يلي:

. االتي تاا تحوطااالزمنية أومً، تقوم بح ا  الن بة الموو ة للتقدير الأولي للأ ول في ال ترأ  حأ 
 مليوب وحدأ عملةح.  100مليوب وحدأ عملة/  20  %20والن بة هي 

 ح علااى تقااديرها الماانقح للم لاال فااي تلااب ال تاارأ%20ثانياااً، تقااوم وتط يااق هااذ  الن اابة الموو ااة   ح  
تقااادير   علاااىال ناااد المحاااوا  يرتكااازملياااوب وحااادأ عملاااةح لح اااا  الم لااال الاااذ   96  الزمنياااة

 مليوب وحدأ عملة.  19.2المنقح. وهذا الم لل هو 

ملياوب  19.2لتقدير المنقح لل ناد المحاوا  ا ااذثالثاً، تقوم بح ا  التغير في القيمة العادلة ل حج 
وهااو إلااى التغياارات فااي سااعر ال ائاادأ المعااروإ وااي  ونااو  لناادب.  الااذ  ين ااتوحاادأ عملااةح 

ملياوب وحادأ  20ملياوب وحادأ عملاة /  x  19.2  5 47.408وحادأ عملاة   45.511 بقيمة
 عملةح. 

 

 ة المرتبطة واذ  ال ترأ الزمنية:تقوم المنش)أ  أح بعما القيود المحاس ية التالي    14مثال
 

 وحدأ عملة  172.097 النقد   منه
 وحدأ عملة  172.097                      6الر ح أو الخ ارأ  دخا ال ائدأح له

 

 مليوب وحدأ عملةح. 19.2المحوا   الم للبال ائدأ الم تلمة على  عترافللإ
 

 وحدأ عملة 179.268 ف ال ائدأحو الر ح أو الخ ارأ  مصر   منه
 وحدأ عملة  179.268                   الر ح أو الخ ارأ  دخا ال ائدأح له
   ر                             النقد له

 

 بال ائدأ الم تلمة والمدفوعة على المبادلة المحددأ على أناا أداأ تحوا. عترافللإ
 

 وحدأ عملة 47.408 حأالر ح أو الخ ارأ  الخ ار   منه
 وحدأ عملة  47.408                    المشتق لتزامالإ له

 

 بالتغير في القيمة العادلة للمبادلة. عترافللإ
 وحدأ عملة  45.511 وند ال طر المن صا في وياب المرلز المالي  منه
 وحدأ عملة 45.511                    الر ححالر ح أو الخ ارأ  له

 مة العادلة للم لل المحوا. بالتغير في القي عترافللإ
 

 ف ال ائدأ. و مبالل دخا ال ائدأ ومصر  ليفية ح ا م ي ي  هذا المثال  أح  

 
تكااااوب النتيجااااة الصااااا ية للاااار ح أو الخ ااااارأ  بإسااااتثناء دخااااا ال ائاااادأ ومصااااروف ال ائاااادأح هااااي    15مثال

فااي عيتااة  وحاادأ عملااةح. وهااذا  مثااا حالااة عاادم ال اعليااة 1.897بخ ااارأ )يمتاااا   عتاارافالإ
 التحوا التي تنش) م  التغير في توار ع الدف  الم  ق المقدرأ. 

                                                           

 .غ8غمثال  ال قرأ أنتر ٤
 .غ7غمثال  ال قرأ أنتروحدأ عملة.  20.000.000 –وحدأ عملة  20.047.408 أ  ٥
 هذا المثال م ي ي  ح ا  مبالل عائد ال ائدأ ومصروف ال ائدأ. ٦
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 ودا ة الشار الثاني 
، ت ياا  المنشاا)أ  أح جاازء ماا  الأ ااول فااي فتاارات زمنيااة مختل ااة. وتح اات 1×20ف راياار  1فااي  16مثااال 

% ماا  إجمااالي مح تااة الأ ااول. ولأنااه تااد تااا تخصااي    1/3 8المنشاا)أ  أح أناااا  تااد باعااب 
 ااول فااي فتاارات زمنيااة ماا  خاايل تخصااي  ن اابة موو ااة ماا  الأ ااول  واادمً ماا  الأ ااول الأ

المن ااردأح فااي لااا فتاارأ زمنيااة، فااإب المنشاا)أ  أح تحاادد أناااا م ت ااتطي  الت) يااد فااي أ  فتاارأ زمنيااة 
محددأ تا جدولة الأ ول المباعاة. و التاالي فإنااا ت اتخدم أسااس منطقياا ومنتتماا للتخصاي . 

يقة أناا باعب مجموعة تمثيلية م  الأ ول في المح تاة، تخصا  المنشا)أ  أح و ناءاً على حق
 عملية وي  تناس ية على ال ترات الزمنية.

 

% ما  الأ اول المخصصاة  1/3 8وعلى هذا الأساس، تقوم المنش)أ  أح بح ا  أناا تد باعب  17مثال
مليااوب وحاادأ عملااةح.  96ماا   %8 1/3مليااوب وحاادأ عملااة   8ل تاارأ الثيثااة أرااار، و عنااي هااذا 

 عتااراف. وعنااد إلغاااء الإ7، ت اااو  القيمااة العادلااة للأ ااول8.018.400والعوائااد الم ااتلمة هااي 
بالأ ااااول، تقااااوم المنشاااا)أ  أح بإلغاااااء الم لاااال الااااذ   مثااااا التغياااار فااااي القيمااااة العادلااااة للأ ااااول 

ذ  هاي ن ابة المحوطة التي تا ويعاا الآب م  ونود ال طر المن صا في وياب المرلز الماالي. وها
 3.793وحاادأ عملااة، و عنااي هااذا  45.511% ماا  إجمااالي ر اايد ونااد ال ااطر لقيمااة   1/3 8

 وحدأ عملة. 
 

و يا  الأ اا وإلغااء جازء ما  الر ايد  عتارافتقوم المنش)أ  أح بعما القياود المحاسا ية التالياة للإ  18مثال
  -في وند ال طر المن صا في وياب المرلز المالي:

 
 
 
 
 
 
 

 بالأر اح على ال ي  عترافو ي  الأ ا بالقيمة العادلة والإ عترافللإ
 

فااي م لاال الأ ااول لاايس من ااو اً إلااى التغياار فااي سااعر ال ائاادأ المحااوا، فإنااه م تنشاا)  لأب التغياار
 عدم فاعلية. 

 

وحااادأ عملاااة مااا   80ملياااوب وحااادأ عملاااة مااا  الأ اااول و)يماااة  88لاااد  المنشااا)أ  أح الآب )يماااة   19مثال
 8هاو  ات في هذ  ال ترأ. و التالي فاإب  اافي الم لال الاذ  تر اد المنشا)أ أب تحوطاه الآبلتزامالإ

  مليوب وحدأ عملة على أناا وند محوا. 8مليوب وحدأ عملة و ناءاً على ذلب، فإناا تعي  )يمة 
 

تقرر المنش)أ  أح تعديا أداأ التحاوا ما  خايل تعياي  جازء ما  المبادلاة الأ الية فقا  علاى أناه   20مثال
الم لل امسامي  م  %40مليوب وحدأ عملة أو  8أداأ تحوا. و ناء على ذلب، فإناا تعي  )يمة 

للمبادلاااة الأ ااالية علاااى أنااااا أداأ التحاااوا مااا  عمااار متبقاااي مدتاااه رااااراب و)يماااة عادلاااة ت ااااو  

                                                          
 

القيمة العادلة للأ ا المنافئ غير المدفوع  الم لل المتحقق عند وي  الأ ا هو القيمة العادلة للأ ا المدفوع م بقا، وهو أتا م   ٧
 .7م بقا الموضح في ال قرأ مثال 

 

 وحدأ عملة  8.018.400 النقد المدي  
 وحدأ عملة 8.000.000 الأ ا  الدائ  
 وحدأ عملة    3.793  وند ال طر المن صا في الميزانية العمومية الدائ 
 وحدأ عملة    14.607 وياب الدخا  الأر احح الدائ 
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 أح  88. وهااي تتماراى أ ضاااً ماا  متطلبااات التعياي  الأخاار  فااي ال قاارات 8وحادأ عملااة 18.963
لتاي مليوب وحدأ عملة للم لال امسامي للمبادلاة ا 12م  المعيار. و تا تصنيف )يمة  119تن يذ 

لااا تعااد معينااة علااى أناااا أداأ تحااوا إمااا علااى أناااا محاات ر واااا للتااداول ماا  تغياارات فااي القيمااة 
العادلة المعترف واا في ح ا  الر ح أو الخ ارأ  أو يتا تعيناا على أنااا أداأ تحاوا فاي تحاوا 

 . 9فخر
 

صااا فااي وياااب و عااد محاساابة وياا  الأ ااول،  نااوب ونااد ال ااطر المن  1×20ف راياار  1ولمااا فااي   21مثااال
ح، والااذ   مثااا التغياار الترا مااي 3.793 -45.511وحاادأ عملااة   41.718المرلااز المااالي هااو 

ف رايااار  1مااا  الأ اااول. ولكااا  لماااا فاااي  10ملياااوب وحااادأ عملاااة17.6فاااي القيماااة العادلاااة لقيماااة 
ملياااوب وحااادأ عملاااة مااا  الأ اااول فقااا  والتاااي لااااا تغيااار  8، تقاااوم المنشااا)أ  أح وتحاااو   1×20

. وترتب  )يمة وناد ال اطر المن صاا فاي 11وحدأ عملة 18.963قيمة العادلة )يمته ترا مي في ال
بم لاال الأ ااول الااذ  م تاازال المنشاا)أ  12وحاادأ عملاة 22.755ويااب المرلااز المااالي المتبقااي هااي 

 أح تحاات ر بااه ولكناااا لااا تعااد تحوطااه. وتبعاااا لااذلب، تقااوم المنشاا)أ  أح بإط اااء هااذا الم لاال علاااى 
 وحدأ عملة خيل رار  .  22.755العمر المتبقي لل ترأ، و عني ذلب إط اء 

 
اءاً علاى عائاد إعاادأ الح اا  تحدد المنش)أ  أح أنه ليس ما  العملاي إساتخدام طر قاة الإط ااء ونا  22مثال

 ال عال و التالي إستخدام طر قة الق   الثاوب. 
 

 ح 1×20ف راير  28ناا ة الشار الثاني  
، عناادما تقااوم المنشاا)أ  أح بإختباار ال اعليااة ماارأ أخاار ، فااإب سااعر ال ائاادأ 1×20ف راياار  28فااي   23مثاال

توتعاتااااا للااادف  الم ااا ق. وتكاااوب  المعاااروإ واااي  وناااو  لنااادب م يتغيااار. وم تراجااا  المنشااا)أ  أح
ملياوب وحادأ عملاة هاي  8القيمة العادلة لمبادلة سعر ال ائادأ المعيناة ما  الم لال الإسامي و)يمتاه 

اًح. وتقوم المنش)أ  أح أ ضاً بح اا  القيماة العادلاة إلتزامح  تعت ر المبادلة 13وحدأ عملة 9.518 
علااى أناااا  1×20ف راياار  28لمااا فااي مليااوب وحاادأ عملااة ماا  الأ ااول المحوطااة علااى  8لقيمااة 

 .14وحدأ عملة 8.009.518
 

 تقوم المنش)أ  أح بعما القيود المحاس ية التالية المرتبطة بالتحوا في هذ  ال ترأ الزمنية:  24مثال
 وحدأ عملة  71.707 النقد  المدي  

 وحدأ عملة 71.707 وياب الدخا  دخا ال ائدأح الدائ  
 

 مليوب وحدأ عملةح. 8م تلمة على الم لل المحوا  بال ائدأ ال عترافللإ

                                                           

 .X 40%وحدأ عملة  47.408  ٨
مليوب وحدأ عملة لتعديا وضعاا وتعي  لاما )يمة  12 من  للمنش)أ ودمً م  ذلب أب ت رم مبادلة معادلة م  الم لل الإسمي و)يمته  ٩

 مليوب وحدأ عملة لمبادلة المعادلة الجديدأ على أناا أداأ تحوا.  12موجودأ  ولاما مليوب وحدأ عملة م  المبادلة ال 20
 مليوب وحدأ عملةح. X 19.2% 8 1/3  -مليوب وحدأ عملة  19.2 ١٠
 مليوب وحدأ عملةح. 17.6مليوب وحدأ عملة/  X  8وحدأ عملة  41.718 ١١

 

 وحدأ عملة. 18.963 -وحدأ عملة  41.718 ١٢
 مليوب وحدأ عملةح. 20مليوب وحدأ عملة /  X  8ح 8IEدأ عملة  راج  ال قرأ وح 23.795 ١٣
 مليوب وحدأ عملةح. 20مليوب وحدأ عملة /  X  8ح 7IEوحدأ عملة  راج  ال قرأ  20.023.795  ١٤

 وحدأ عملة  71.707 وياب الدخا  مصار ف ال ائدأح المدي  
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 8أناااا أداأ تحااوا  بال ائاادأ الم ااتلمة والمدفوعااة علااى جاازء ماا  المبادلااة المعينااة علااى  عتاارافللإ
 مليوب وحدأ عملةح.

 
 
 

مليااوب  8بااالتغير فااي القيمااة العادلااة لجاازء ماا  المبادلااة المعينااة علااى أناااا أداأ تحااوا   عتاارافللإ
 وحدأ عملةح. 18.963 –وحدأ عملة  9.518وحدأ عملةح  

 

 وحدأ عملة 9.445  الخ ائرح  الر ح أو الخ ارأ المدي 
ونااااااد ال ااااااطر المن صااااااا فااااااي الميزانيااااااة  الدائ 

 العمومية
 وحدأ عملة  9.445

 

 8.018.963 –وحاادأ عملااة  8.009.518بااالتغير فااي القيمااة العادلااة للم لاال المحااوا   عتاارافللإ
 وحدأ عملةح.

 

الر ح أو الخ ارأ  بإستثناء دخا ال ائدأ ومصار ف ال ائادأح هاو  ا ر   افي ت)ثير على ح ا   25مثال
 و عنس أب التحوا فاعا تماماً. 

 

 -تقوم المنش)أ  أح بعما القيد المحاس ي التالي لإط اء ر يد ال طر المن صا في هذ  ال ترأ:  26مثال
 

 وحدأ عملة 11.378  الخ ائرح  الر ح أو الخ ارأ المدي 
  أحوحدأ عملة 11.378  طر المن صا في الميزانية العموميةوند ال الدائ 

 

 بنل ة الإط اء في ال ترأ. عترافللإ
 .2وحدأ عملة /  22.755

 

 ناا ة الشار الثالث 
ات خاايل الشااار الثالااث فااي فتاارأ الثيثااة لتزاماام  طاارأ تغيياار جديااد علااى م لاال الأ ااول أو الإ 27مثااال 

بجمياا  الأر اادأ فااي  عتااراف ااول والمبادلااة و ااتا الإت ااتحق الأ 1×20مااارس  31أرااار. وفااي 
 ح ا  الر ح أو الخ ارأ. 

 

 -تقوم المنش)أ  أح بعما القيود المحاس ية التالية المرتبطة واذ  ال ترأ: 28مثال 
 

 وحدأ عملة   8.071.707 النقد المدي  
 وحدأ عملة   8.000.000 الأ ا  وياب المرلز الماليح  الدائ  
 وحدأ عملة   71.707 حالخ ائر  ح أو الخ ارأالر  الدائ 

 

 مليوب وحدأ عملةح 8بال ائدأ والنقد الم تلمي  عند تار ع استحقاق الم لل المحوا   عترافللإ
 

 وحدأ عملة 71.707  دخا ال ائدأح  الر ح أو الخ ارأ المدي  
 وحدأ عملة  62.115  مصار ف ال ائدأح الر ح أو الخ ارأ  الدائ  

 وحدأ عملة   9.592 النقد ئ الدا
 

 وحدأ عملة 62.115 وياب الدخا  دخا ال ائدأح الدائ  
 وحدأ عملة  9.592 النقد الدائ 

 وحدأ عملة 9.445 المشتق لتزامالإ المدي  
 وحدأ عملة  9.445  الأر احح الر ح أو الخ ارأ الدائ   
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 8بال ائاادأ الم ااتلمة والمدفوعااة علااى جاازء ماا  المبادلااة المعينااة علااى أناااا أداأ تحااوا   عتاارافللإ
 مليوب وحدأ عملةح.

 

 وحدأ عملة 9.518 المشتق لتزامالإ المدي  
 وحدأ عملة  9.518  الأر احح الر ح أو الخ ارأ الدائ 

 

ملياااوب وحااادأ  8ء مااا  المبادلاااة المعيناااة علاااى أنااااا أداأ تحاااوا  وناا اااة  ااايحية الجاااز  عتااارافللإ
 عملةح.

 
 وحدأ عملة 9.518  الخ ائرح  الر ح أو الخ ارأ المدي 

ونااد ال ااطر المن صااا فااي وياااب المرلااز  الدائ 
 المالي

 وحدأ عملة  9.518

 

 لإلغاء ر يد وند ال طر المن صا عند ناا ة  يحية ال ترأ.
 

علاااى ح اااا  الااار ح أو الخ اااارأ  باساااتثناء دخاااا ال ائااادأ ومصاااار ف ال ائااادأح هاااو  اااافي تااا)ثير  29مثاااال 
   ر و عنس أب التحوا فاعا تماماً. 

 

 تقوم المنش)أ  أح بعما القيد المحاس ي التالي لإط اء ر يد ال طر المن صا في هذ  ال ترأ:   30مثال
 

 وحدأ عملة 11.377  الخ ائرح  الر ح أو الخ ارأ المدي 
وند ال طر المن صا في وياب المرلز   الدائ

 المالي
 وحدأ عملة 11.377

 

 بنل ة الإط اء في ال ترأ. عترافللإ
 

 .2وحدأ عملة /  22.755 حأ 
 

 الملخص
 -يلخ  الجدول أدنا  ما يلي:     31مثال

 ؛وياب المرلز الماليالتغيرات في وند ال طر المن صا في  حأ 

 القيمة العادلة للمشتقة؛ ح  

 ح أو الخ ارأ للتحوا خيل فترأ الثيثة أرار للتحوا لاملة؛ وت)ثير ح ا  الر  حج 

 دخا ال ائدأ ومصار ف ال ائدأ المرتبطي  بالم لل المعي  على أنه محوا. حد 
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فبرايرررررررررررررررر  28 1×20فبراير  1 1×20يناير  31 1×20يناير  1 الوصف
20×1 

 مارس 31
 20×1 

 8.000.000 8.000.000 8.000.000 19.200.000 20.000.000 مبلغ الأصول المحوطة
 

 )أ( التغيرات في بند السطر المنفصل في بيان المركز المالي 
 11.377 22.755   ر   ر   ر الر يد المطلو  إط اه 

 9.518 18.963 45.511   ر   ر الر يد المتبقي
 طرح:التعاااااادييت علاااااااى ويااااااا  

 الأ ا 
   ر     ر   ح3.793    ر   ر

ماااة التعااادييت للتغيااار فاااي القي
 العادلة لل ند المحوا 

 ح9.518  ح9.445    ر 45.511   ر

 ح11.377  ح11.378    ر   ر   ر الإط اء 
  

 مرحل إلى لاحق 
 صفر 11.377 22.755 صفر صفر الرصيد المطلوب إطفاؤه

 صفر 9.518 18.963 45.511 صفر الرصيد المتبقي
 

 )ب( القيمة العادلة للمشتقة.
فبرايررررررررررررررررر  28 1×20فبراير  1 1×20ير ينا 31 1×20يناير  1 

20×1 
مرررررررررررررررررررررررارس  31
20×1 

مليااااااااااااااااااوب  20.000.000
 وحدأ عملة

 - - - 47.408   ر

مليااااااااااااوب  12.000.000
 وحدأ عملة

 لا  عد معينا على أنه أداأ تحوا 28.445 -   ر

ملياااااااااااااااااااااوب  8.000.000
 وحدأ عملة

   ر 9.518 18.963 -   ر

 صفر 9.518 47.408 47.408 صفر الجمالي 
 
 )ج( تأثير حساب الربح أو الخسارة للتحوط  
 يناير  1 

20×1 

 يناير  31
20×1 

 فبراير  1
20×1 

 فبراير  28
20×1 

 مارس  31
20×1 

التغياااااار فااااااي ونااااااد ال ااااااطر: 
 الأ ا 

 ح9.518  ح9.445  م ينط ق 45.511   ر

التغياااار فااااي القيمااااة العادلااااة 
 للمشتقة

 9.518 9.445 م ينط ق ح47.408    ر

 صفر صفر لا ينطبق (1.897) صفر التأثير  صافي
 (11.377) (11.378) لا ينطبق   ر صفر الطفاء 

 
 .1×20ف راير  1وحدأ عملة في  14.607إضافة إلى ذلب، فإب هنا  أر اح على وي  الأ ول )يمتاا 

 

 )د( دخل الفائدة ومصاريف الفائدة المرتبطين بالمبلغ المعين على أنه محوط.
أو الخسرررررررارة حسررررررراب الرررررررربح 

 المعترف بها للمبلغ المحوط 
 يناير  1

20×1 

 يناير  31
20×1 

 فبراير  1
20×1 

 فبراير  28
20×1 

 مارس  31
20×1 

      دخل الفائدة 
 71.707 71.707 م ينط ق 172.097   ر على الأ ا  -
 62.115 62.115 م ينط ق 179.268   ر على المبادلة   -

      مصاريف الفائدة 
 ح71.707  ح71.707  م ينط ق ح179.268    ر على المبادلة 

 

 [تا إلغائاا ]  52مثال -32مثال
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 39مقارنة م  معيار المحاسبة الدولي 

 39مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

علاى نحاو  والقياسغ عترافغالأدوات المالية: الإ، 29يتا استنباا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 بمااا فااي ذلااب التعاادييت  والقياااسغ عتاارافالأدوات الماليااة: الإغ، 39أساسااي ماا  معيااار المحاساابة الاادولي

ولاااذلب التعاادييت التاااي أجراهااا مجلااس معاااايير المحاساابة الدولياااة علااى معياااار  2008 د  اام ر 31حتااى
 إور اااافاااي  غالتح اااينات علاااى المعاااايير الدولياااة لإعاااداد التقاااار ر المالياااةغلجااازء مااا   39المحاسااابة الااادولي

ومعيااار المحاساابة  29لرئي ااية وااي  معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام ختيفااات الإح. إب ا2009
 هي لالتالي: 39الدولي

 علاى دلياا تن ياذ  إضاافي للتعاماا ما  القاروإ  29 حتو  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
يتعامااا ساامي. وينمااا م إعتبااار  اا ر  أو إالمي اارأ وعقااود الضااماب المااالي التااي يااتا الاادخول فياااا ب

 م  هذ  المجامت. 39معيار المحاسبة الدولي 
  مصاطلحات مختل اة عا   29في بع  الحامت،   تخدم معيار المحاسابة الادولي فاي القطااع العاام

. إب أ ثاار الأمثلااة أهمياة هااي اسااتخدام مصااطلحات غوياااب الأداء الماااليغ 39معياار المحاساابة الاادولي 
طلحات المنافوااة لاااا فااي معيااار المحاساابة الاادولي هااي وغ ااافي الأ ااول/ حقااوق الملكيااةغ. إب المصاا

 غوياب الدخا الشاما أو وياب الدخا المن صا  إذا تدمبحغ وغحقوق الملكيةغ.

  وااي  غالإياارادغ وغالاادخاغ. وينمااا  ميااز معيااار  29م  ميااز معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام
حوذ المصاطلح غالادخاغ علاى معناى أوسا  ما  وي  غالإيرادغ وغالدخاغ، حيث   ات 39المحاسبة الدولي

 المصطلح غالإيرادغ.

  غإعاااادأ تقيااايا ، 9تاااا تضااامي  المبااااد  مااا  لجناااة ت  ااايرات المعاااايير الدولياااة لإعاااداد التقاااار ر المالياااة
غتحوطااات  ااافي  16ولجنااة ت  اايرات المعااايير الدوليااة لإعااداد التقااار ر الماليااة  المشااتقات الضاامنيةغ

.  قااوم 29لميحااق رساامية بمعياار المحاساابة الاادولي فاي القطاااع العااام  ن ياةغفااي عمليااة أج ساتثمارالإ
مجلاااس معاااايير المحاسااابة الدولياااة بإ ااادار لجااااب ت  ااايرات المعاااايير الدولياااة لإعاااداد التقاااار ر المالياااة 

  وثائق من صلة.
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  30معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 لإفصاحاتا :الأدوات المالية 

 

 شكر وتقدير
"الأدوات المالية:  7لمعيار بشكل أساسي إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ايستند هذا 
صات الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولي للقطاع العام. وتم إعادة إصدار مستخل الإفصاحات"

في هذا الإصدار الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولي  7من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 تحاد الدولي للمحاسبين بإذن من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية. للقطاع العام التابع للإ

 

 المحاسةبة معةايير مجلةس نشةره ذيالة الةنص هة  الماليةة التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعةةايير الدوليةةة  منشةة رات دائةةرة   مةةن مباشةةرة   منةة  نسةة  علةةى الحصةة   ويمكةةن الإنجليزيةةة  باللغةةة الدوليةةة

   التقارير المالية د  مؤسسة المعايير الدولية لإعدادائرة خدمة العملاءوعن انها  لإعداد التقارير المالية 

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.orgالبريد الإلكتروني: 

 http://www.ifrs.orgم قع الإلكتروني: ال
 

المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومس دات العرض والمنش رات إن المعايير الدولية لإعداد التقارير 
الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حق ق تأليف لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير 

 المالية.
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards,” and“إن 

“International Financial Reporting Standards”  هي علامات تجارية لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد
 التقارير المالية  ولا يسمح باستخدامها بدون م افقة هذه المؤسسة.

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 فصاحاتالأدوات المالية: الإ -30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ية في القطاع العامتاريخ معايير المحاسبة الدول

 

تحت ي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2021يناير   31

 
من  ينايرفي  "فصاحاتلإالأدوات المالية: ا" 30تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .2010عام 
 (.2020)الصادر في ن فمبر  ت اري  النفاذ فيروس ك رونا المستجد: تأجيل 

  الصادرة في يناير  2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2020) 

  الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2018.) 

  (.2016)الصادر في ي لي   فع الم ظفين"" منا 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.2016)الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في إبريل  2015التحسينات السن ية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(
2016.) 

  ات عن الحصص في المنشآت " الإفصاح 38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015) الصادر في يناير الأخرى" 

  الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2015) 

  الصادر في يناير  " البيانات المالية الم حدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2015. 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  "  33في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي
 (2015)الصادر في يناير "  العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى

  يناير)الصادرة في  2014 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
2015) 

 الصادر في أكت بر  2011العام  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع(
2011) 

 

  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكت بر  حذف مقدمة القسم

 2018أغسطس  41ولي في القطاع العام معيار المحاسبة الد تعديل 2
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 3

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016ي لي   39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 4

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 5

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ5

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 6
 2016لعام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع ا حذف 7
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 8

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 11

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12

 2018س أغسط 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 13

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ13

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 14

العن ان الرئيسي أعلى 
 أ14الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  جديد أ14

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب14

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 15

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ15

 2018أغسطس  41ام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع جديد ب15

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج15

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 16

العن ان الرئيسي أعلى 
 17الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف

 2018أغسطس  41في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي حذف 17

العن ان الرئيسي أعلى 
 أ17الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ17

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب17

 2018أغسطس  41عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م جديد ج17

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د17

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه17
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و17

 2018أغسطس  41حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم تعديل 18

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 20

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ20

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 24

 2018أغسطس  41لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو  جديد أ24

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ25

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب25

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج25

 2018أغسطس  41قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال جديد د25

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 26

العن ان الرئيسي أعلى 
 أ26الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ26

 2018أغسطس  41حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم جديد ب26

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج26

العن ان الرئيسي أعلى 
 27الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 27

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ27

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب27

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج27

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د27

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه27

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و27

العن ان الرئيسي أعلى 
 28الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018س أغسط 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديدالعن ان الرئيسي أعلى 
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 ز28الفقرة 
 2018أغسطس  41لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا جديد ز28

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 34

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 35

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ37

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ39

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 41

العن ان الرئيسي أعلى 
 أ42الفقرة 

 2018أغسطس  41في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج42

 2018أغسطس  41اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط جديد د42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه42

العن ان الرئيسي أعلى 
 و42الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و42

 2018أغسطس  41حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم جديد ز42

العن ان الرئيسي أعلى 
 ح42الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ح42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ط42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ي42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ك42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد  42

العن ان الرئيسي أعلى 
 م42الفقرة 

 2018أغسطس  41العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد م42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ن42

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 43

العن ان الرئيسي أعلى 
 44الفقرة 

 2018أغسطس  41ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب حذف

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 44
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 45

العن ان الرئيسي أعلى 
 أ49الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج49

العن ان الرئيسي أعلى 
 د49الفقرة 

 2018أغسطس  41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د49

العن ان الرئيسي أعلى 
 ه49الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه49

 2018أغسطس  41دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال جديد و49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج49

العن ان الرئيسي أعلى 
 ح49الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ح49

ن الرئيسي أعلى العن ا
 ط49الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ط49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ي49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ك49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد  49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد  49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد م419

 2018 أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ن49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد س49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ع49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ف49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ص49

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ق49

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ52
 2015يناير  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب52

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2015يناير  35ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

التحسينات السن ية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ج52
2016 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د52
 2016ي لي   39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه52
 2020ن فمبر فيروس ك رونا المستجد: تأجيل ت اري  النفاذ  تعديل و52
 2020ن فمبر فيروس ك رونا المستجد: تأجيل ت اري  النفاذ  تعديل ز53
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 53

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1تطبيق 

العن ان الرئيسي أعلى 
 4فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 4تطبيق 

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل 5تطبيق 
 2018أغسطس  41ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول

 2015يناير  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6تطبيق
العن ان الرئيسي أعلى 

 أ8فقرة التطبيق 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ8تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب8 تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج8تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 د8فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس جديد د8تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ه8تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 و8فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018غسطس أ  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و8تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ز8تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 ح8فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ح8تطبيق

 2018أغسطس  41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  جديد ط8تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ي8تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 9تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 10تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ديلتع 24تطبيق
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 29تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 31فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل

 2018أغسطس  41ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف تعديل 31تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 32تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل أ32تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 33تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 34ة التطبيقفقر 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 34تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 35فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس جديد 35تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 36فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 36تطبيق

 2018غسطس أ  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 37تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 38تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 39فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 39تطبيق

ى العن ان الرئيسي أعل
 40فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 40تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 41فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41محاسبة الدولي في القطاع العام معيار ال جديد 41تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 42فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 42تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 43تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 44فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 44تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديدالعن ان الرئيسي أعلى 
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 45فقرة التطبيق
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 45تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 46فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 46تطبيق

على العن ان الرئيسي أ 
 47فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 47تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 48تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 49فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 49تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 50تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 51فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 51تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 52فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 52تطبيق

سي أعلى العن ان الرئي
 53فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 53تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 54تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 55فقرة التطبيق

 2018أغسطس  41يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 55تطبيق

العن ان الرئيسي أعلى 
 3فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال جديد 3تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 4تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 7فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 7تنفيذ

 2018أغسطس  41يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع جديد 8تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 9تنفيذ
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 10تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 11تنفيذ

رئيسي أعلى العن ان ال
 أ13فقرة التنفيذ

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد أ13تنفيذ 

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد ب13تنفيذ 

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد ج13تنفيذ 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 14تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 15تنفيذ

 2018أغسطس  41ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف تعديل 16تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 أ22فقرة التنفيذ

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد أ22تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 ب22فقرة التنفيذ

ديدج  2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد ب22تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 ج22فقرة التنفيذ

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد ج22تنفيذ

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد د22تنفيذ

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد 23تنفيذ

أعلى  العن ان الرئيسي
 25فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 25تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 26تنفيذ

 2018أغسطس  41م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا حذف 27تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 28فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 28تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 29تنفيذ

 2018أغسطس  41ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا حذف 30تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 31تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 41فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال جديد
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 41تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 42تنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 43تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 44فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  دجدي

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 44تنفيذ

العن ان الرئيسي أعلى 
 45فقرة التنفيذ

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق جديد 45تنفيذ
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.  54-1على الفقرات  "فصاحات"الأدوات المالية: الإ 30معيار المحاسبة الدولي للقطاع العاميحت ي 
في  30معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام يجب قراءة لمرجعية. وتتمتع جميع الفقرات بنفس التأثير وا

وإطار المفاهيم الخاص "  المحاسبة الدولية للقطاع العامومقدمة معايير  اتستنتاجالإسياق هدف  وأساس 
. وي فر معيار المحاسبة الدولي بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

وتطبيق  ختيارلإأساسا   التغيرات في التقديرات والأخطاء"  "السياسات المحاسبية 3العام  للقطاع
 السياسات المحاسبية في حالة عدم وج د إرشادات صريحة. 
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 الهدف 
في بياناتها المالية التي تتيح  فصاحاتإن هدف هذا المعيار ه  الطلب من المنشآت ت فير الإ 1

 -ي:للمستخدمين تقييم ما يل
 للمنشأة؛ و  للمركز المالي والأداء الماليأهمية البيانات المالية  (أ)
طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة وفي  (ب)

 نهاية فترة إعداد التقارير  وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر. 
 
ات المالية وقياسها وعرضها لتزامبالأص   المالية والإ رافعتإن مبادئ هذا المعيار تكمل مبادئ الإ 2

ومعيار المحاسبة الدولي  "الأدوات المالية: العرض" 28في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 ." المالية الأدوات" 41للقطاع العام 

 

 النطاق
 -استثناء:على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأدوات المالية، ب 3

الحصص في المنشآت المسيطر عليها أو الشركات الزميلة  أو المشاريع المشتركة التي  (أ)
 البيانات المالية المنفصلة " 6تعالج محاسبياً حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

أو معيار  "الموحدة  الماليةالبيانات  " 35أو معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام "
 المشاريع المشتركةالمنشآت الزميلة و الحصص في  "  36سبة الدولي للقطاع العامالمحا

أو معيار  34. غير أنه في بعض الحالات يسمح معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام "
للمنشأة  36أو معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  35 المحاسبة الدولي للقطاع العام

في منشأة مسيطر عليها أو شركة زميلة أو مشروع مشترك أن تعالج محاسبياً الحصة 
وفي هذه الحالات على المنشآت  41 باستخدام معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

تطبيق متطلبات المعيار، وعلى المنشآت كذلك تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات 
زميلة أو المشاريع المرتبطة بالحصص في المنشآت المسيطر عليها أو الشركات ال

المشتركة إلا إذا كان المشتق يلبي تعريف أداة حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي 
 .28للقطاع العام 

أصحاب العمل الناجمة عن خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها  اتإلتزامو حقوق  (ب)
 ."منافع الموظفين" 25 معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 ات الناشئة بموجب عقود التأمين. غير أن هذا المعيار ينطبق على:لتزاملإ الحقوق وا (ج)
المشتقات الضمنية في عقود التأمين إذا طلب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  (1)

 من المنشأة معالجتها محاسبياً بشكل منفصل؛ و 41
المحاسبة الجهة المصدرة لعقود الكفالات المالية إذا طبقت الجهة المصدرة معيار  (2)

بالعقود وقياسها، إلا أنه يجب عليها تطبيق  عترافعند الإ 41 الدولي للقطاع العام
معيار المحاسبة الدولي أو المحلي الذي يتعامل عم عقود التأمين إذا اختارت 

 بها وقياسها. عترافالجهة المصدرة تطبيق تلك المعايير عند الإ
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تطبق المنشأة هذا المعيار على عقود أعلاه، يمكن أن  2و 1إضافة إلى ما ورد في
 التأمين التي تتضمن نقل المخاطر المالية. 

ات بموجب عمليات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق لتزامالأدوات المالية والعقود والإ  (د)
ستثناء إعليها المعيار الدولي أو المحلي الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم  ب

، التي 41المحاسبة الدولي للقطاع العام من معيار  8-4 اتالعقود ضمن نطاق الفقر 
 ينطبق عليها ذلك المعيار. 

أو  16أو 15للفقرتين  وفقاً الأدوات المطلوب تصنيفها على أنها أدوات حقوق الملكية ( هـ)
 .28من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  18و 17الفقرتين 

 
لية المعترف بها وغير المعترف بها  وتشمل الأدوات المالية ينطبق هذا المعيار على الأدوات الما 4

ات المالية التي هي ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي لتزامالمعترف بها الأص   المالية والإ
  وتشمل الأدوات المالية غير المعترف بها بعض الأدوات المالية التي هي برغم 41للقطاع العام 

فإنها ضمن نطاق هذا المعيار )مثل  41 سبة الدولي للقطاع العامأنها خارج نطاق معيار المحا
 ات القروض(.إلتزامبعض 

 
ينطبق هذا المعيار على العق د لشراء أو بيع بند غير مالي التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة  5

 (.41من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  8-4الفقرات  أنظر) 41الدولي للقطاع العام 
 

ن على حق ق 42 –أ 42أ. تطبق متطلبات الإفصاح عن مخاطر الإئتمان ال اردة في الفقرات 5
المستحقات التي تنتج عن المعاملات التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في 

والمعاملات غير التبادلية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  9القطاع العام 
والتي تؤدي إلى ظه ر أدوات مالية لغرض الاعتراف بمكاسب أو خسائر الانخفاض وفقا   23لعام ا

. أي إشارة إلى الأص   المالية أو 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3للفقرة 
 الالتزامات المالية في هذه الفقرات ستشمل تلك الحق ق إلا إذا حُدد غير ذلك. 

 
 [ا تم إلغاءه ] 6
 
 [تم إلغاءها  ] 7
 

 التعريفات
 للمعاني المخصصة لها: وفقاً تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  8

هي مخاطر أن يتسبب احد أطراف الأداة المالية بخسارة مالية  (Credit risk) ئتمانمخاطر الإ 
 ات.لتزامللطرف الآخر من خلال الإخفاق في الوفاء بالإ 

: هي عبارة عن تصنيف (Credit risk rating grades) تماندرجات تصنيف مخاطر الإئ
 لمخاطر الإئتمان بناءً على مخاطر التعثر التي تحدث في الأداة المالية.
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هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  (Currency risk) مخاطر العملة
 الأجنبي.المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف 

 
هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات  (Interest rate risk) مخاطر سعر الفائدة

 النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة السوقية. 
 

هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تلبية التعهدات  (risk Liquidity) مخاطر السيولة
 ات المالية التي يتم تسويتها من خلال تسليم النقد أو اصل مالي آخر. لتزامة لل المصاحب

 
ات المالية، عدا الذمم التجارية الدائنة لتزامهي الإ  (Loans payable) القروض مستحقة الدفع

 عتيادية.لإا ئتمانقصيرة الأجل على بنود الإ 
 

ة العادلة أو التدفقات النقدية هي مخاطر أن تتذبذب القيم (Market risk) مخاطر السوق 
المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع 

 المخاطر وهي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى. 
 

دلة أو هي مخاطر أن تتذبذب القيمة العا (Other price risk) مخاطر الأسعار الأخرى 
التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناجمة عن 
مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر العملة(، سواء كانت تلك التغييرات ناتجة عن عوامل خاصة 

لمالية بالأداة المالية المنفردة أو بالجهة المصدرة لها، أو عوامل تؤثر على كافة الأدوات ا
 المماثلة المتداولة في السوق. 

 
تستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى للقطاع العام في هذا المعيار 

لمصطلحات المعرفة ا قائمةبنفس المعني المخصص لها في تلك المعايير وتم إعادة إصدارها في 
 تم نشره بشكل منفصل. 

 

  الإفصاح وى فئات الأدوات المالية ومست
حسب فئة الأداة المالية فإن على المنشأة تجميع الأدوات  فصاحاتعندما يتطلب هذا المعيار الإ 9

خصائص  عتبارالإالمالية في فئات تناسب طبيعة المعل مات التي تم الإفصاح عنها والتي تأخذ في 
مع البن د الرئيسية في  هذه الأدوات المالية  وعلى المنشأة تقديم معل مات كافية لإتاحة المطابقة

 بيان المركز المالي.
 

 للمركز المالي والأداء الماليأهمية الأدوات المالية 
على المنشأة الإفصاح عن المعل مات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم أهمية الأدوات  10

 المالية بالنسبة لمركزها وأدائها المالي.
 

 بيان المركز المالي
 ات المالية لتزامالمالية والإفئات الأص   

 
 يجب الإفصاح عن المبالغ المسجلة لكل فئة من الفئات التالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة 11

 -  وذلك أما في بيان المركز المالي أو في الإيضاحات:41الدولي للقطاع العام 
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لعجز  مع الت ضيح الأص   المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو ا (أ)
( للأص   المالية التي خصصت لذلك عند الاعتراف الأولي أو اللاحق 1بشكل منفصل )

( الأص   المالية 2  و)41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  152وفقا  للفقرة 
لدولي التي تقاس بالقيمة العادلة إجباريا  من خلا  الفائض أو العجز وفقا  لمعيار المحاسبة ا

 ؛  41في القطاع العام
 [تم إلغائها  ] (ب)
 [تم إلغائها  ] (ج)
 [تم إلغائها  ] (د)
الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز  مع الت ضيح بشكل منفصل   (هة)

( للالتزامات المالية التي خصصت لذلك عند الاعتراف الأولي أو اللاحق وفقا  للفقرة 1)
( الالتزامات المالية التي تلبي 2  و)41محاسبة الدولي في القطاع العام من معيار ال 152

متطلبات تعريف الالتزامات المالية المحتفظ بها للمداولة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 
 ؛41القطاع العام 

 الأص   المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛  (و)
 طفأة؛ والالتزامات المالية التي تقاس بالتكلفة الم (ز)
الأص   المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية  مع  (ح)

( للأص   المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خلا  صافي 1الت ضيح بشكل منفصل )
؛ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الأص  / حق ق الملكية وفقا  للفقرة 

ثمارات في أدوات حق ق الملكية المخصصة لذلك عند الاعتراف الأولي وفقا  للفقرة (. الاست2)
 . 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106

  

 ات المالية بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجزلتزامالأص   المالية أو الإ
مالية( على أن  سيقاس بالقيمة العادلة إذا خصصت المنشأة أصلا  ماليا  )أو مج عة من الأص   ال 12

من خلا  الفائض أو العجز وه  الأصل المالي الذي كان سيقاس في حالات أخرى بالقيمة العادلة 
 من خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية أو التكلفة المطفأة  فإنها تفصح عن: 

مخاطر الدرجة القص ى من تعرض الأصل المالي )أو مجم عة الأص   المالية( ل (أ)
 )أ(( في نهاية فترة إعداد التقارير. 43الإئتمان )انظر 

المبلغ الذي من خلال  تستخدم مشتقات الإئتمان ذات العلاقة أو ما يماثلها من الأدوات  (ب)
 )ب((.43في تفادي التعرض للدرجة القص ى من مخاطر الإئتمان )انظر الفقرة 

مة العادلة للأصل المالي أو )مجم عة مقدار التغير  خلا  الفترة وبص رة تراكمية  بالقي (ج)
الأص   المالية( التي تُعزى للتغيرات في مخاطر الإئتمان المتعلقة بالأصل المالي والتي 

 تحدد باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين: 
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كمقدار التغير في القيمة العادلة الذي لا ينسب للتغيرات في ظروف الس ق التي  (1)
 س ق؛ أو تتسبب في نش ء مخاطرة ال

باستخدام أسل ب بديل تعتقد المنشأة أن  يمثل بشكل أكثر أمانة مقدار التغير في  (2)
 للأصل. ئتمانالقيمة العادلة الذي ينسب للتغيرات في مخاطرة الإ

 

تشمل التغيرات في ظروف الس ق التي تنسب في نش ء مخاطرة الس ق التغيرات في 
ر الصرف الأجنبي أو مؤشر الأسعار سعر الفائدة )الأساسية( أو سعر سلعة أو سع

 التي تمت ملاحظتها.
ذات علاقة أو أدوات  إئتمانمقدار التغير في القيمة العادلة الذي حدث لأية مشتقات  (د)

 .الأصل الماليمماثلة خلا  الفترة وبشكل تراكمي منذ أن تم تحديد 
 

ة من خلا  الفائض أو العجز وفقا  إذا خصصت المنشأة التزاما  ماليا  بناء  على القياس بالقيمة العادل 13
وكان مطل با  منها أن تعرض آثار  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  46للفقرة 

التغيرات في مخاطر الإئتمان الخاصة بالالتزام في صافي الأص  / حق ق الملكية )انظر الفقرة 
 ها تفصح عن:(؛ فإن41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108
مقدار التغيير  المتراكم  في القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يُعزى للتغيرات في مخاطر  (أ)

من معيار المحاسبة  243 – 236الإئتمان الخاصة بذلك الالتزام )انظر فقرات التنفيذ 
للحص   على إرشادات ح   تحديد آثار التغيرات في  41الدولي في القطاع العام 

 إئتمان الالتزام(؛ مخاطر 
الفرق بين المبلغ المسجل للالتزام المالي والمبلغ الذي يُطلب من المنشأة  بم جب تعاقد   (ب)

 أن تدفع  عند الاستحقاق لحامل التعهد.
أي تح يلات للمكاسب أو الخسائر التراكمية بداخل نطاق صافي الأص  / حق ق الملكية  (ج)

  خلا  الفترة بما في ذلك سبب هذا التح يل.
إذا تم إلغاء الاعتراف بالتزام خلا  الفترة  المبلغ )إن وجد( المعروض في صافي الأص  /  (د)

 حق ق الملكية الذي تحقق عند إلغاء الاعتراف.  
إذا خصصت المنشأة التزاما  ماليا  بما يعاد  القيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز وفقا  للفقرة   أ13

وكان مطل با  منها أن تعرض جميع  41ي في القطاع العام من معيار المحاسبة الدول 46
التغيرات في القيمة العادلة لهذا الالتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في مخاطر الإئتمان للالتزام( 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  109و 108في الفائض أو العجز )انظر الفقرتان 
 (  فإنها تفصح عما يلي:41
مقدار التغيير  خلا  الفترة وبص رة تراكمية  في القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يُعزى  (أ)

من  243-236بهذا الالتزام )انظر فقرات التنفيذ  المتعلقةللتغيرات في مخاطر الإئتمان 
للحص   على إرشادات عن تحديد آثار  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 سائر الإئتمان المتعلقة بالالتزام(؛ و التغيرات في خ
المالي والمبلغ الذي سيطلب من المنشأة تعاقديا  دفع   لتزامالفرق بين المبلغ المسجل للإ (ب)

 .لتزاملصاحب الإ ستحقاقعند الإ
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 أيضا  عما يلي:  المنشأةتفصح  14
أ)أ( 13)أ( و13)ج( و12وصفا  دقيقا  للطرق التي تم استخدامها للامتثا  لمتطلبات الفقرات       (أ)

  بما في ذلك تقديم تفسير 41)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 108والفقرة 
 لسبب ملائمة الطريقة المستخدمة.

إذا رأت المنشأة أن الإفصاح الذي قدمت   إما في بيان المركز المالي أو في الإيضاحات   (ب)
)أ( من 108أ)أ( أو الفقرة 13)أ( و13ج( و)12بغرض الامتثا  للمتطلبات ال اردة في الفقرات 

لا تعرض عرضا  عادلا  التغيرات في القيمة  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي التي تُعزى للتغيرات في مخاطر الإئتمان  في تلك 

لتي أدت في رأي المنشأة إلى ذلك هي الحالة تك ن أسباب الت صل إلى تلك النتيجة والع امل ا
 جديرة بالاهتمام.   

وصفا  دقيقا  للطريقة أو الطرق المستخدمة في تحديد ما إذا كان تقديم آثار التغيرات في  (ج)
الخسائر الإئتمانية للالتزام في صافي الأص  / حق ق الملكية سيؤدي إلى خلق عدم تطابق 

من معيار المحاسبة  109و 108نظر الفقرتان محاسبي في الفائض أو العجز أو زيادت  )ا
(. وإذا طُلب من المنشأة عرض آثار التغيرات في الخسائر 41الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي في  109الإئتمانية للالتزام في الفائض أو العجز )انظر الفقرة 
علاقة الاقتصادية التي ورد (  فيجب أن يشمل الإفصاح وصفا  دقيقا  لل41القطاع العام 

 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  229وصفها في فقرة التنفيذ 
 

 الاستثمارات في أدوات حق ق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية
ياسها بالقيمة العادلة من خلا  إذا خصصت المنشأة استثمارات في أدوات حق ق الملكية بحيث يتم ق  أ14

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  106صافي الأص  / حق ق الملكية  وفقا  لما تسمح ب  الفقرة 
   فإنها تفصح عما يلي:  41العام 
ماهية الاستثمارات في أدوات حق ق الملكية التي خصصت بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة  (أ)

 حق ق الملكية.من خلا  صافي الأص  / 
 أسباب استخدام هذا العرض البديل. (ب)
 القيمة العادلة لكل استثمار من تلك الاستثمارات في نهاية فترة إعداد التقارير. (ج)
الت زيعات المعترف بها خلا  الفترة  مع الت ضيح المنفصل للت زيعات المتعلقة بالاستثمارات  (د)

رير وتلك المتعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها التي تم إلغاء الاعتراف بها خلا  فترة إعداد التقا
 في نهاية فترة إعداد التقارير. 

أي تح يلات للمكاسب أو الخسائر التراكمية بداخل صافي الأص  / حق ق الملكية خلا   (ه)
 الفترة بما في ذلك الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك التح يلات. 

 
ي أدوات حق ق الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من إذا ألغت المنشأة الاعتراف بالاستثمارت ف  ب14

 خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية خلا  فترة إعداد التقارير  فإنها تفصح عما يلي: 
 أسباب التصرف في الاستثمارات.  (أ)
 القيمة العادلة للاستثمارات في تاري  إلغاء الاعتراف.  (ب)
 الخسائر أو المكاسب التراكمية عند التصرف. (ج)
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 إعادة التصنيف
 [تم إلغائها ] 15
 

تفصح المنشأة عما إذا كانت في فترة إعداد التقارير الحالية أو السابقة قد أعادت تصنيف أي   أ15
. ولكل حدث من تلك 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  54أص   مالية وفقا  للفقرة 

 الأحداث تفصح المنشأة عما يلي: 
 صنيف. تاري  إعادة الت (أ)
 تفسير مفصل للتغير في نم ذج الإدارة ووصف ن عي لآثاره على البيانات المالية للمنشأة.  (ب)
 المبلغ المعاد تصنيف  من وإلى كل فئة.  (ج)

 

لكل فترة من فترات إعداد التقارير التالية لإعادة التصنيف وحتى إلغاء الاعتراف  تفصح المنشأة   ب15
رجت من القيمة العادلة من خلا  فئة الفائض أو العجز ليتم عن الأص   المعاد تصنيفها والتي خ

 54قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية وفقا  للفقرة 
 -:41محاسبة الدولي في القطاع العاممن معيار ال

 سعر الفائدة الفعلي المحدد في تاري  إعادة التصنيف؛ و (أ)
 ئدة المعترف بها.إيرادات الفا (ب)

 

إذا قامت المنشأة منذ آخر تاري  لإعداد التقارير بإعادة تصنيف الأص   المالية بحيث تخرج من  ج15
القيمة العادلة من خلا  فئة صافي الأص  / حق ق الملكية ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة  أو خارج 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من القيمة العادلة من خلا  فئة الفائض أو العجز ليتم قياسها 
 خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية  فإنها تفصح عما يلي: 

 القيمة العادلة للأص   المالية في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و (أ)
الخسائر أو المكاسب بالقيمة العادلة التي كان سيتم الاعتراف بها في الفائض أو العجز  (ب)

ق الملكية خلا  فترة إعداد التقارير ل  لم تتم إعادة تصنيف أو في صافي الأص  / حق  
 الأص   المالية. 
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 مقاصة الأص   المالية والالتزامات المالية
هة متطلبات الإفصاح الأخرى الخاصة بهذا 17 –ب 17تكمل الإفصاحات المذك رة في الفقرات  أ17

ل بة لجميع الأدوات المالية المعترف بها والتي تمت مقاصتها وفقا  المعيار وهي الإفصاحات المط
تطبق هذه الإفصاحات أيضا  على . 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  47للفقرة 

الأدوات المالية المعترف بها والتي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثل  من 
معيار المحاسبة الدولي في من  47إذا كانت المقاصة قد تمت وفقا  للفقرة  ترتيبات  بغض النظر عما

  . 28القطاع العام 
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تفصح المنشأة عن المعل مات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم الآثار أو الآثار   ب17
لآثار المحتملة لحق ق المحتملة لترتيبات المعاوضة على المركز المالي للمنشأة. يشمل ذلك الآثار أو ا

المقاصة المتعلقة بالأص   المالية المعترف بها والخاصة بالمنشأة وكذلك الالتزامات المالية التي تقع 
 أ.   17ضمن نطاق الفقرة 

 

ب  تفصح المنشأة  في نهاية فترة إعداد التقارير  عن المعل مات الكمية التالية 17لتلبية أهداف الفقرة   ج17
النسبة للأص   المالية المعترف بها والالتزامات المالية المعترف بها التي تقع ضمن بشكل منفصل ب

 أ:17نطاق الفقرة 
 المبالغ الإجمالية لتلك الأص   المالية والالتزامات المالية المعترف بها؛  (أ)
من معيار المحاسبة الدولي في  47المبالغ التي تمت مقاصتها وفقا  للمعيار ال ارد في الفقرة  (ب)

 عند تحديد المبالغ الصافية المعروضة في بيان المركز المالي؛  28لقطاع العام ا
 المبالغ الصافية المعروضة في بيان المركز لمالي؛  (ج)
المبالغ التي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثل ذلك من اتفاقيات والتي  (د)

 :ج)ب(  وتشمل17لم تكن ستدرج في حالات أخرى في الفقرة 
المبالغ المتعلقة بالأدوات المالية المعترف بها والتي لا تلبي بعض معايير المقاصة   (1)

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47أو جزء منها  ال اردة في الفقرة 
 ؛ و28

 المبالغ المتعلقة بالضمانات المالية )بما في ذلك الضمان النقدي(؛ و (2)
الغ ال اردة في الفقرة )د( من المبالغ ال اردة في الفقرة )ج( المبالغ الصافية بعد خصم المب (ه)

 أعلاه.
تُعرض المعل مات المطل بة بم جب هذه الفقرة على هيئة جدو   مع ت ضيح الأص   المالية 

 والالتزامات المالية بشكل منفصل  ما لم تكن هناك صيغة عرض أخرى أكثر ملائمة.  
 

ج)د( بالنسبة لإحدى الأدوات على المبلغ ال ارد 17عنها وفقا  للفقرة يقتصر إجمالي المبالغ المفصح  د17
 ج)ج( بالنسبة لتك الأداة.  17في الفقرة 

 

تدرج المنشأة وصفا  في الإفصاحات عن حق ق المقاصة المرتبطة بالأص   المالية المعترف بها  هة17
تيبات المعاوضة الرئيسية القابلة الخاصة بالمنشأة والالتزامات المالية المعترف بها التي تخضع لتر 
ج)د(  بما في ذلك طبيعة تلك 17للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات والتي تم الإفصاح عنها وفقا  للفقرة 

 الحق ق. 
 

هة في أكثر من 17 –ب 17إذا كان قد تم الإفصاح عن المعل مات المطل بة بم جب الفقرات   و17
ات المالية  فعلى المنشأة أن تدرج إشارات مرجعية للربط بين إيضاح من الإيضاحات المرفقة بالبيان

 تلك الإيضاحات.  
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 الضمان 
  -على المنشأة الإفصاح عما يلي: 18

ات المحتملة  بما في لتزامات أو الإلتزامالمبلغ المسجل للأص   المالية المره نة كضمان للإ (أ)
المحاسبة الدولي للقطاع العام  من معيار)أ(  34ذلك المبالغ التي أعيد تصنيفها حسب الفقرة 

 ؛ و41
 الأحكام والشروط المتعلقة بتعهدها. (ب)

 

عندما يك ن لدى المنشأة ضمان )لأص   مالية أو غير مالية( وسمح لها ببيع أو إعادة رهن  19
من جانب صاحب الضمان فإن عليها الإفصاح    Defaultالضمان في حالة عدم وج د تقصير 

  -عما يلي:
 للضمان المحتفظ ب ؛ القيمة العادلة (أ)
 بإعادت ؛ و إلتزامالقيمة العادلة لأي ضمان تم بيع  أو إعادة رهن   وما إذا كان على المنشأة  (ب)
 الشروط والأحكام المتعلقة باستخدامها للضمان. (ج)

 

  ئتمانحساب مخصص خسائر الإ
 [تم إلغائها  ]  20
 

قيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / لا تُخصم مبالغ تسجيل الأص   المالية التي تم قياسها بال  أ20
بم جب بد  خسارة   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41حق ق الملكية وفقا  للفقرة 

ولا تعرض المنشأة بد  الخسارة بشكل منفصل في بيان المركز المالي باعتباره خصما  من مبلغ 
الخسارة في الإيضاحات المرفقة  تسجيل الأصل المالي. ومع ذلك  تفصح المنشأة عن بد 

 بالبيانات المالية.   
 

 الأدوات المالية المركبة ذات المشتقات الضمنية المتعددة 
من معيار  33الفقرة  أنظرومك ن حق ق ملكية ) إلتزامإذا أصدرت المنشأة أداة تحت ي على كل من  21

 Multiple Embeddedعددة( وكان للأداة مشتقات ضمنية مت28المحاسبة الدولي للقطاع العام 

Derivatives   تعتمد قيمتها على بعضها )مثل أداة مالية قابلة للتح يل وقابلة للاستدعاء
Callable Convertible .فإن عليها الإفصاح عن وج د هذه الخصائص ) 

 

 عدم ال فاء والإخلا 
ير على المنشأة الإفصاح الدفع المعترف بها في نهاية فترة إعداد التقار  للقروض المستحقةبالنسبة  22

 -عما يلي:
تفاصيل أية حالات عدم وفاء خلا  الفترة بالمبلغ الأصلي أو الفائدة أو احتياطي استهلاك  (أ)

 القروض أو أحكام الإطفاء لهذه القروض المستحقة؛
 المبلغ المسجل للقروض المستحقة التي لم يتم ال فاء بها في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و (ب)
ت معالجة حالات عدم ال فاء أو أعيد التفاوض بشأن شروط القروض المستحقة ما إذا تم (ج)

 قبل التصريح بإصدار البيانات المالية.
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إذا كانت هناك أثناء الفترة حالات إخلا  بأحكام اتفاقية قرض باستثناء تلك الحالات المبينة في  23
إذا سمحت  22لب الفقرة فإن على المنشأة الإفصاح عن نفس المعل مات حسبما تتط 22الفقرة 

حالات الإخلا  هذه للمقرض طلب الإسراع في التسديد )ما لم يكن قد تمت معالجة حالات الإخلا  
 أو أعيد التفاوض بشأن شروط القرض في نهاية فترة إعداد التقارير أو قبل (.

 
 بيان الأداء المالي

 بن د الإيراد أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر 
 

شأة الإفصاح عن البن د التالية للإيراد أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما في بيان على المن 24
 الأداء المالي أو في الإيضاحات.

 -صافي مكاسب أو صافي خسائر: (أ)
الأص   المالية أو الالتزامات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا   (1)

تلك المتعلقة بالأص   أو الفائض أو العجز  مع الت ضيح بشكل منفصل 
المالية المخصصة لذلك عند الاعتراف الأولي أو اللاحق وفقا  للفقرة  تالالتزاما
  وتلك المتعلقة بالأص   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  152

المالية أو البيانات المالية التي يتم قياسها إلزاميا  بالقيمة العادلة من خلا  الفائض 
)مثل الالتزامات  41العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أو

المالية التي تلبي متطلبات تعريف الالتزامات المحتفظ بها للتداو  ال ارد في معيار 
(. بالنسبة للالتزامات المالية المعينة بالقيمة 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العجز  ت ضح المنشأة بشكل منفصل مبلغ الخسائر العادلة من خلا  الفائض أو 
أو المكاسب المعترف بها في صافي الأص  / حق ق الملكية والمبلغ المعترف ب  

 في الفائض أو العجز. 
 [تم إلغائها  ] (2)
 [تم إلغائها  ] (3)
 [تم إلغائها  ] (4)
 الالتزامات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة؛ و (5)
 م قياسها بالتكلفة المطفأة؛ والأص   المالية التي ت (6)
الاستثمارات في أدوات حق ق الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خلا  صافي  (7)

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  106الأص  / حق ق الملكية وفقا  للفقرة 
 ؛ و41العام

الأص   المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / حق ق  (8)
  م ضحة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الملكية وفقا  للفقرة 

بشكل منفصل مبلغ المكاسب أو الخسائر المعترف بها في صافي الأص  / حق ق 
الملكية خلا  الفترة والمبلغ المعاد تصنيف  عند إلغاء الاعتراف من صافي 

 العجز عن الفترة. الأص  / حق ق الملكية المتراكم إلى الفائض أو 
إجمالي إيراد الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة )المحس ب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية(  (ب)

بالنسبة للأص   المالية أو الالتزامات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو التي تم 
من  41قرة قياسها بالقيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية وفقا  للف
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)مع ت ضيح تلك المبالغ بشكل منفصل(؛  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 أو الالتزامات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز؛ 

المبالغ التي تدخل في تحديد سعر الفائدة الساري  ستثناءإبومصروف الرس م )  إيراد (ج)
 -لناجمة من:المفع  ( ا

المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلا   اتلتزامالإالأص   المالية أو  (1)
 ؛ والعجزأو  الفائض

التي   Fiduciary Activitiesالأخرى  يةئتمانالإوالأنشطة  Trust  ئتمانالإ (2)
ات ئتماننيابة عن الأفراد والإ هاإستثمار بالأص   أو  الاحتفاظينجم عنها 

Trusts فع التقاعد والمؤسسات الأخرى؛وخطط منا 
  [تم إلغائها  ] (د)
 [تم إلغائها  ]  (  هـ)        

 

تفصح المنشأة عن تحليل للمكاسب أو الخسائر  في بيان المركز المالي  الناتجة عن إلغاء   أ24
الاعتراف بالأص   المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة  مع الت ضيح المنفصل للمكاسب 

ر الناتجة عن إلغاء الاعتراف بتلك الأص   المالية. يشمل الإفصاح أسباب إلغاء الاعتراف والخسائ
 بتلك الأص   المالية.

 
 الأخرى  فصاحاتالإ

 السياسات المحاسبية
على المنشأة الإفصاح في ملخص  1من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 132حسب الفقرة  25

)أو أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية   للسياسات المحاسبية الهامة عن أساس
 والسياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة المناسبة لفهم البيانات المالية.

 

 محاسبة التح ط
و بالنسبة لمخاطر التعرض التي 28 –ب 25تطبق المنشأة متطلبات الإفصاح ال اردة في الفقرات   أ25

ر فيما يتعلق بها تطبيق محاسبة التح ط. تقدم الإفصاحات بم جب تتح ط لها المنشأة والتي تختا
 محاسبة التح ط معل مات عما يلي: 

 استراتيجية إدارة المخاطر في المنشأة وكيفية تطبيقها في إدارة المخاطر؛  (أ)
كيفية تأثير أعما  التح ط التي تق م بها المنشأة على مبالغ وت قيت وعدم التيقن فيما يتعلق  (ب)

 ت النقدية المستقبلية؛ وبالتدفقا
أثر محاسبة التح ط على بيان المركز المالي للمنشأة  وبيان الأداء المالي وبيان التغيرات  (ج)

 في صافي الأص  / حق ق الملكية.
 

تعرض المنشأة الإفصاحات المطل بة في إيضاح منفصل أو في قسم منفصل في بياناتها المالية.   ب25
ن تعرض معل مات مزدوجة تك ن معروضة بالفعل في مكان آخر  ومع ذلك  لا تحتاج المنشأة أ

شريطة أن يتم إدراج المعل مات من خلا  الإشارات المرجعية من البيانات المالية للبيانات الأخرى  
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مثل تعليقات الإدارة أو تقارير المخاطر والتي تك ن متاحة لمستخدمي البيانات المالية بنفس 
يانات المالية وفي نفس ال قت. ولا تكتمل البيانات المالية إلا ب ج د المصطلحات ال اردة في الب

 المعل مات المدرجة من خلا  الإشارات المرجعية.  
 

و من المنشأة أن تفصل المعل مات المفصح عنها وفقا  لفئة 28-أ26عندما تتطلب الفقرات   ج25
عرض للمخاطر الذي تقرر المخاطر  تحدد المنشأة كل فئة من فئات المخاطر على أساس الت

المنشأة التح ط ل  والذي تطبق علي  محاسبة التح ط. تحدد المنشأة فئات المخاطر بشكل متسق 
 بالنسبة لجميع إفصاحات محاسبة التح ط. 

 

أ  فإن المنشأة تحدد )إلا إذا طُلب غير ذلك أدناه( كم التفاصيل 25لتلبية الأهداف ال اردة في الفقرة   د25
ح عنها  ومدى تأكيدها على الج انب المختلفة من متطلبات الإفصاح  والمست ى الملائم التي ستفص

من التفصيل أو التجميع  وما إذا كان مستخدمي البيانات المالية بحاجة لمزيد من التفسيرات 
ليتمكن ا من تقييم المعل مات الكمية المفصح عنها  على أن تستخدم المنشأة نفس مست ى التجميع 

لتفصيل الذي تستخدم  لجميع متطلبات الإفصاح عن المعل مات ذات العلاقة ال اردة في هذا أو ا
 المعيار.  

 

 [تم إلغائها ] 26
 

 استراتيجية إدارة المخاطر 
تشرح المنشأة استراتيجيتها في إدارة المخاطر بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر والتعرض للمخاطر   أ26

التي ستطبق عليها محاسبة التح ط. لابد أن يُمكّن هذا الشرح مستخدمي التي تقرر التح ط لها و 
 البيانات المالية من تقييم ما يلي )على سبيل المثا (:

 كيفية ظه ر كل خطر من المخاطر. (أ)
كيفية إدارة المنشأة لكل خطر من المخاطر؛ ويشمل ذلك ما إذا كانت المنشأة تتح ط لعنصر  (ب)

مخاطر أم أنها تتح ط لمك ن من مك نات المخاطر )أو عدة ما بالكامل بالنسبة لجميع ال
 مك نات( متعلقة بعنصر ما وسبب ذلك.

 مدى التعرض للمخاطر الذي تديره المنشأة.  (ج)
 

أ  يجب أن تشمل المعل مات )ولكنها لا تقتصر على( وصف 26لتلبية المتطلبات ال اردة في الفقرة  ب26
 لما يلي: 

 فية استخدامها( للتح ط للتعرض للمخاطر؛ أدوات التح ط المستخدمة )وكي (أ)
كيفية تحديد المنشأة للعلاقة الاقتصادية بين البند المتح ط ل  وأداة التح ط بغرض تقييم فعالية  (ب)

 التح ط؛ و
 كيفية تحديد المنشأة لنسبة التح ط وماهية مصادر عدم فعالية التح ط.  (ج)
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 128ر باعتباره بند تح ط )انظر الفقرة عندما تخصص المنشأة عنصر معين من عناصر المخاط  ج26
( فإنها تقدم  إضافة للإفصاحات المطل بة بم جب 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ب  معل مات ن عية أو كمية عما يلي:26أ و26الفقرتان 
كيفية تحديد المنشأة لمك ن المخاطر المخصص باعتباره بند تح ط )ويشمل ذلك وصفا   (أ)

 عة العلاقة بين مك ن المخاطر والعنصر بأكمل (؛ ولطبي
كيفية ارتباط مك ن المخاطر بالعنصر بالكامل )على سبيل المثا   مك ن المخاطر  (ب)

من التغيرات في القيمة العادلة  %80المخصص الذي تم تغطيت  تاريخيا  في المت سط بنسبة 
 للعنصر بأكمل (.

 

 دفقات النقدية المستقبليةمقدار وت قيت وعدم التيقن المتعلق بالت
 [تم إلغائها  ]      27

 

ج  تفصح المنشأة من خلا  فئة المخاطر عن المعل مات 27ما لم يتم الإعفاء بم جب الفقرة   أ27
الكمية التي تسمح لمستخدمي البيانات المالية بتقييم شروط وأحكام أدوات التح ط وكيفية تأثيرها 

 لمتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. على مبالغ وت قيت وعدم التيقن ا
 

 أ  تقدم المنشأة تفصيلا  وذلك للإفصاح عما يلي: 27لتلبية المتطلبات ال اردة في الفقرة    ب27
 ملف مجمع لت ضيح الت قيت والمبلغ الإسمي لأداة التح ط؛ و (أ)
ار الثابتة أو الأسعار إذا كان ذلك ممكنا   مت سط السعر أو المعد  )على سبيل المثا  الأسع (ب)

 المستقبلية وما إلى ذلك( لأداة التح ط.
 

في الم اقف التي تعيد فيها المنشأة بشكل متكرر علاقات التح ط )بمعنى أنها ت قف تلك العلاقات  ج27
ومن ثم تبدأها من جديد( بسبب التغير المتكرر لأداة التح ط وبند التح ط )بمعنى أن المنشأة 

اميكية لا يحدث فيها ثبات لدرجة التعرض وأداة التح ط المستخدمة لإدارة ذلك تستخدم عملية دين
)ب( من معيار المحاسبة الدولي 317وفقا  للمثا  الم ضح في فقرة التنفيذ –التعرض لفترة ط يلة 

 ( فإن المنشأة: 41في القطاع العام 
 ب.27أ و27تُعفى من تقديم الإفصاحات المطل بة بم جب الفقرة  (أ)
 عن: وتفصح (ب)

معل مات عن ماهية استراتيجية إدارة المخاطر النهائية فيما يتعلق بتلك العلاقات  (1)
 التح طية؛ 

وصف لكيفية تطبيق المنشأة لاستراتيجيتها في إدارة المخاطر من خلا  استخدام  (2)
 محاسبة التح ط وتخصيص العلاقات التح طية الخاصة المذك رة؛ و

العلاقات التح طية كجزء من العملية التي  مؤشر على مدى تكرار ت قف ومن ثم بدء (3)
 تق م بها المنشأة فيما يتعلق بتلك العلاقات التح طية.  
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تفصح المنشأة من خلا  فئة المخاطر عن وصف لمصادر عدم فعالية التح ط التي من المت قع     د27
 أن تؤثر على علاقة التح ط خلا  فترة التح ط. 

 

ن مصادر عدم فعالية علاقات التح ط  تفصح المنشأة عن تلك إذا ظهرت مصادر أخرى م   هة27
 المصادر باستخدام فئة المخاطر وتشرح عدم فعالية التح ط الناجمة عن ذلك. 

 

بالنسبة للتح ط للتدفقات النقدية  تفصح المنشأة عن وصف لأي معاملات تنبؤية استُخدمت  و27
 من غير المت قع أن تحدث مجددا .بشأنها محاسبة التح ط في الفترات السابقة  ولكن 

 

 آثار محاسبة التح ط على المركز والأداء المالي
 [تم إلغائها  ]   28

 

تفصح المنشأة  على شكل جدو   عن المبالغ التالية المتعلقة بالعناصر المخصصة باعتبارها  أ28
)التح ط أدوات تح ط وذلك بشكل منفصل من خلا  فئة المخاطر لكل ن ع من أن اع التح ط 

 للقيمة العادلة  وتح ط للتدفقات النقدية أو التح ط لصافي الاستثمار في العمليات الأجنبية(:
 المبلغ المسجل لأدوات التح ط )الأص   المالية بشكل منفصل عن الالتزامات المالية(؛  (أ)
 البند في بيان المركز المالي الذي يتضمن أداة التح ط ؛ (ب)
داة التح ط المستخدمة باعتبارها أساس الاعتراف بعدم فعالية التغير في القيمة العادلة لأ (ج)

 التح ط عن الفترة؛ و
 المبالغ الإسمية )بما في ذلك الكميات مثل الطن أو المتر المكعب( لأدوات التح ط.  (د)

 

تفصح المنشأة  على هيئة جدو   عن المبالغ التالية المتعلقة ببن د التح ط بشكل منفصل   ب28
 لمخاطر لكل ن ع من أن ع التح ط وفقا  لما يلي:باستخدام فئة ا

 بالنسبة لتح طات القيمة العادلة:  (أ)
المبلغ المسجل للبند المتح ط ل  المعترف ب  في بيان المركز المالي )مع عرض  (1)

 الأص   بشكل منفصل عن الالتزامات(؛
ي المبلغ المبلغ التراكمي لتعديلات التح ط للقيمة العادلة للبند المتح ط ل  المدرج ف (2)

المسجل للبند المتح ط ل  المعترف ب  في بيان المركز المالي )مع عرض الأص   
 بشكل منفصل عن الالتزامات(؛  

 عنصر السطر في بيان المركز المالي الذي يشمل البند المتح ط ل ؛  (3)
التغير في قيمة البند المتح ط ل  المستخدم كأساس لعدم فعالية التح ط المعترف بها   (4)

 فترة؛ وعن ال
المبلغ التراكمي لتعديلات التح ط للقيمة العادلة المتبقي في بيان المركز المالي لأي  (5)

بند متح ط ل  والذي تم الت قف عن تعديل  بالنسبة للتح ط للمكاسب أو الخسائر وفقا  
 .   41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  139للفقرة 
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 قدية والتح ط لصافي الاستثمار في العمليات الأجنبية:بالنسبة للتح ط للتدفقات الن  (ب)
التغير في قيمة البند المتح ط ل  المستخدمة كأساس للاعتراف بعدم فعالية التح ط  (1)

عن الفترة )التح ط للتدفقات النقدية  التغير في القيمة المستخدمة لتحديد عدم فعالية 
المحاسبة الدولي في القطاع )ج( من معيار 140التح ط المعترف بها وفقا  للفقرة 

 (؛41العام 
الأرصدة في احتياطي التدفقات النقدية واحتياطي تح يل العملات الأجنبية بالنسبة   (2)

)أ( من معيار 142و 140للتح طات المستمرة التي تتم محاسبتها وفقا  للفقرتين 
 ؛ و41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ط للتدفقات النقدية واحتياطي تح يل العملات الأرصدة المتبقية في احتياطي التح (3)
 الأجنبية من أي علاقات تح طية والتي لم تعد تطبق بشأنها محاسبة التح ط. 

 

تفصح المنشأة  على هيئة جدو   عن المبالغ التالية بشكل منفصل باستخدام فئة المخاطر   ج28
 بالنسبة لأن اع التح ط وفقا  لما يلي: 

 يمة العادلة: بالنسبة لتح طات الق (أ)
 المتعلقةعدم فعالية التح ط  بمعنى الفرق بين مكاسب التح ط وخسائر التح ط  (1)

لفائض أو العجز )أو صافي المعترف بها في ا –بأداة التح ط والبند المتح ط ل 
حق ق الملكية بالنسبة للتح طات لأداة حق ق ملكية التي تك ن المنشأة قد الأص  /

تغيرات في القيمة العادلة في صافي الأص  / حق ق اختارت أن تعرض بشأنها ال
 (؛ و41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 106الملكية وفقا  للفقرة 

 البند في بيان الأداء المالي الذي يشمل عدم فعالية التح ط المعترف بها. (2)
 نبية: بالنسبة لتح طات التدفقات النقدية والتح ط لصافي الاستثمار في عملية أج  (ب)

مكاسب وخسائر التح ط عن فترة إعداد التقارير التي تم الاعتراف بها في صافي  (1)
 الأص  / حق ق الملكية؛ 

 عدم فعالية التح ط المعترف بها في الفائض أو العجز؛  (2)
 البند في بيان الأداء المالي الذي يشمل عدم فعالية التح ط المعترف بها؛ (3)
تح ط للتدفقات النقدية أو احتياطي تح يل المبلغ المعاد تصنيف  من احتياطي ال (4)

العملات الأجنبية إلى الفائض أو العجز باعتباره تعديل في إعادة التصنيف )انظر 
( )للتمييز بين المبالغ التي استخدمت 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ت نقدية بشأنها محاسبة التح ط فيما سبق  ولكن التي لا يت قع بشأنها وج د تدفقا
مستقبلية  وبين المبالغ التي تم تح يلها لأن البند المتح ط ل  قد أثر على الفائض 

 أو العجز(؛  
البند في بيان المركز المالي الذي يشمل تعديل إعادة التصنيف )انظر معيار  (5)
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 (؛ و1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ط المعترف بها في سطر بالنسبة للتح ط لصافي المراكز  مكاسب أو خسائر التح (6)

من معيار المحاسبة الدولي في  149منفصل في بيان الأداء المالي )انظر الفقرة 
 (. 41القطاع العام 

 

ج عن 27عندما لا يعبر حجم العلاقات التح طية التي يطبق عليها الإعفاء المذك ر في الفقرة   د28
ري  إعداد التقارير لا يعكس الحجم خلا  الأحجام الطبيعية خلا  الفترة )بمعنى أن الحجم في ت ا

الفترة( تفصح المنشأة عن تلك الحقيقة وعن الأسباب التي أدت لاعتقادها بأن الأحجام لا تعبر 
 عن الحقيقة.   

 

تقدم المنشأة مطابقة لكل مك ن من مك نات صافي الأص  / حق ق الملكية وتحليلا  لصافي   هة25
  بحيث تؤدي المطابقة 1عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأص  / حق ق الملكية وفقا  لم

 والتحليل معا  إلى:
ج 28التمييز  على أقل تقدير  بين المبالغ المتعلقة بالإفصاحات ال اردة في الفقرة  (أ)

( من معيار 3( و)1)د()140( والمبالغ التي تمت محاسبتها وفقا  للفقرة 4( و)ب()1)ب()
 ؛ 41قطاع العام المحاسبة الدولي في ال

بالقيمة الزمنية لعق د الخيار التي تستخدم في التح ط لبن د  المتعلقةالتمييز بين المبالغ  (ب)
التح ط المتعلقة بالمعاملات والمبالغ المتعلقة بالقيمة الزمنية لعق د الخيار التي تستخدم 

القيمة الزمنية  في التح ط لبن د التح ط للفترة الزمنية وذلك عندما تجري المنشأة محاسبة
 ؛ و 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  144لعقد الخيار وفقا  للفقرة 

يز بين البن د المتعلقة بالعناصر الآجلة في العق د الآجلة وأساس الفرق في سعر يالتم (ج)
الصرف للأدوات المالية التي تستخدم للتح ط لبن د التح ط للعناصر المتعلقة 

والمبالغ المتعلقة بالبن د الآجلة للعق د الآجلة وأساس الفرق في سعر بالمعاملات  
الصرف للأدوات المالية التي تستخدم للتح ط لبن د التح ط للعناصر المتعلقة بالفترة 

من معيار المحاسبة  145الزمنية عندما تُجري المنشأة محاسبة تلك المبالغ وفقا  للفقرة 
 .  41الدولي في القطاع العام 

 

هة بشكل منفصل باستخدام فئة 28تفصح المنشأة عن المعل مات المطل بة بم جب الفقرة   و28
 المخاطر. يمكن تقديم هذا التفصيل باستخدام المخاطر في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

 

 الفائض أو العجزخيار تخصيص تعرض إئتماني وفقا  للقياس بالقيمة العادلة من خلا  
ذا خصصت المنشأة أداة مالية  أو نسبة منها  باعتبار أن  قد تم قياسها بالقيمة العادلة من إ  ز28

خلا  الفائض أو العجز لأنها تستخدم مشتقا  إئتمانيا  لإدارة مخاطر إئتمان تلك الأداة المالية فإنها 
 تفصح عما يلي:
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ان الأدوات المالية بالنسبة للمشتقات الإئتمانية التي استخدمت في إدارة مخاطر إئتم (أ)
المخصصة باعتبار أن  تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز وفقا  للفقرة 

  تفصح المنشأة عن المطابقة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  152
 بين كل مبلغ من المبالغ الإسمية والقيمة العادلة في بداية الفترة ونهايتها؛ 

سب أو الخسائر المعترف بها في الفائض أو العجز عند تخصيص الأداة المالية  المكا  (ب)
أو نسبة منها  على اعتبار أن  تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز 

 ؛ و41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  152وفقا  للفقرة 
منها  بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو  عند الت قف عن قياس الأداة المالية  أو نسبة (ج)

العجز  تفصح المنشأة عن القيمة العادلة للأداة المالية والتي أصبحت هي القيمة 
 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  155المسجلة الجديدة وفقا  للفقرة 

التي يتم فيها تقديم  والمبالغ الإسمية أو أصل المبالغ المتعلقة بذلك )باستثناء الحالات
  حيث لا تك ن 1معل مات مقارنة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المنشأة بحاجة للاستمرار في تقديم ذلك الإفصاح في الفترات اللاحقة(. 
 

 القيمة العادلة
الفقرة  أنظرالية )الم اتإلتزامو   بالنسبة لكل فئة من الأص   المالية 35ما ورد في الفقرة  ستثناءإب 29

بطريقة تتيح لها أن تقارن  اتلتزامالإ( على المنشأة الإفصاح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من 9
 مع مبلغها المسجل.

 
المالية في فئات   اتإلتزامو عند الإفصاح عن القيم العادلة على المنشأة تجميع الأص   المالية  30

الذي يتم ب  تقاص مبالغها المسجلة في بيان المركز فقط إلى المدى  Offset ولكن عليها تقاصها
 المالي.

 
أسل ب  استخدامالأساليب  وعند على المنشأة الإفصاح عما يلي لكل فئة من الأدوات المالية   31

المطبقة عند تحديد القيم العادلة لكل فئة من الأص   المالية أو  فتراضاتالإتقييم الإفصاح عن 
سبيل المثا  إذا إنطبق ذلك  على المنشأة الإفصاح عن المعل مات ح   المالية  فعلى  اتلتزامالإ
المقدرة أو أسعار الفائدة أو  ئتمانالمتعلقة بمعدلات التسديد أو معدلات خسائر الإ فتراضاتالإ

إذا كان هناك تغير في أساليب التقييم  فعلى المنشاة اتن تفصح عن ذلك التغيير  أسعار الخصم.
 وأسباب . 

 
  على المنشاة تصنيف قياسات القيمة العادلة 33المطل بة بم جب الفقرة  فصاحاتالإلعمل  32

باستخدام هيكل القيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخلات المستخدمة في عمل القياسات. ويضم 
 هيكل القيمة العادلة المست يات التالية:

ات المتطابقة لتزاموالإفي الأس اق النشطة للأص   الأسعار المعلنة )غير المعدلة(  (أ)
 (؛ و1)المست ى 

التي يمكن ملاحظتها للأصل أو  1المدخلات عدا الأسعار المعلنة المشم لة في المست ى  (ب)
(؛ 2  إما بشكل مباشر )أي  كسعر( أو غير مباشر )مأخ ذة من الأسعار( )المست ى لتزامالإ
 و
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ملاحظة )المدخلات غير غير المستندة إلى بيانات الس ق ال لتزاممدخلات الأص   أو الإ (ج)
 (. 3الملاحظة( )المست ى 

 

يتم تحديد مست ى هيكل القيمة العادلة الذي يصنف في  قياس القيمة العادلة بكامل  على أساس 
بكاملها. ولهذه الغاية  تقيم أهمية أدنى مدخلات للمست ى والتي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة 

ملاحظة  مدخلاتلة بكاملها. وإذا استخدم قياس القيمة العادلة المدخلات مقابل قياس القيمة العاد
على المدخلات غير الملاحظة  فإن هذا القياس يبك ن من المست ى  بناء   ةب تعديلات هامتتطل
. ويقتضي تقييم أهمية مدخلات معينة لقياس القيمة العادلة بكاملها ممارسة التقدير ودراسة 3

 . لتزامالع امل الخاصة بالأصل أو الإ
 

بالنسبة لقياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان الأداء المالي  على المنشأة الإفصاح لكل  33
 فئة من الأدوات المالية عما يلي:

مست ى هيكل القيمة العادلة التي تصنف قياسات القيمة العادلة ضمن  بكاملها وفصل  (أ)
 . 32الفقرة للمست يات المحددة في  وفقا  قياسات القيمة العادلة 

في هيكل القيمة العادلة وأسباب هذه التنقلات.  2والمست ى  1أية تنقلات هامة بين المست ى  (ب)
ويتم الإفصاح عن التنقلات إلى كل مست ى ومناقشتها بشكل منفصل عن التنقلات خارج كل 

فائض أو العجز وإجمالي الأص   الأهمية فيما يتعلق بالمست ى. ولهذا الغرض  يتم تقدير 
 ات. لتزامو إجمالي الإأ

فتتاحية مع الأرصدة لإمطابقة الأرصدة ا  3بالنسبة لقياسات القيمة العادلة في المست ى  (ج)
 الختامية مع الإفصاح بشكل منفصل عن التغييرات خلا  الفترة المنس بة إلى ما يلي:

إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة المعترف بها في الفائض أو العجز ووصف لمكان  (1)
 عرضها في بيان الأداء المالي؛ و

 إجمالي الأرباح أو الخسائر المعترف ب  في صفي الأص  /حق ق الملكية؛ و (2)
عمليات الشراء والبيع والإصدار والتس ية )يتم الإفصاح عن ن ع من الحركات بشكل  (3)

 منفصل(؛ و
كانية   التنقلات المنس بة إلى التغيرات في إم)مثلا   3التنقلات من أو إلى المست ى  (4)

ملاحظة بيانات الس ق( وأسباب تلك التنقلات. بالنسبة للتنقلات الهامة  يتم الإفصاح 
ومناقشتها بشكل منفصل عن التنقلات خارج المست ى  3عن التنقلات إلى المست ى 

3. 
( أعلاه المشم لة في الفائض أو العجز 1مبلغ إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة في )ج() (د)

ات المحتفظ بها في نهاية لتزامرباح أو الخسائر المتعلقة بتلك الأص   والإالمنس ب إلى الأ
 فترة إعداد التقارير ووصف مكان عرض الأرباح أو الخسائر في بيان الأداء المالي. 
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  إذا كان تغيير واحد أو أكثر من المدخلات 3بالنسبة لقياسات القيمة العادلة في المست ى  ( هـ)
ة معق لة وممكنة سيغير القيمة العادلة بص رة ج هرية  فعلى المنشاة بديل إفتراضاتإلى 

ت ضيح تلك الحقيقة والإفصاح عن تأثير تلك التغييرات. وتفصح المنشاة عن كيفية احتساب 
بديلة معق لة وممكنة. ولهذا الغرض  يتم تقدير الأهمية فيما  إفتراضاتتأثير التغيير إلى 

ات أو إجمالي حق ق الملكية لتزامالي الأص   أو إجمالي الإيتعلق بالفائض أو العجز وإجم
 بالتغييرات في القيمة العادلة في صافي الأص  /حق ق الملكية. عترافعند الإ

 
الكمية المطل بة بم جب هذه الفقرة في صيغة أفقية إلا إذا كانت هناك  فصاحاتتعرض المنشأة الإ

 صيغة أخرى أكثر ملائمة.
 

 أنظرأسل ب تقييم ) باستخدامة المالية ليس نشطا  تحدد المنشأة قيمتها العادلة إذا كان س ق الأدا  34
(  وبرغم ذلك 41للقطاع العام  من معيار المحاسبة الدولي 154 تطبيق –149 الفقرات تطبيق

الأولي ه  سعر المعاملة )أي المقابل أو  عترافالإفإن أفضل دليل على القيمة العادلة عند 
الذي قدم أو تم إستلام (  إلا إذا تم تلبية الشروط المبينة في الفقرة  Considerationالتع يض 

ويتبع ذلك أن  يمكن أن ي جد فرق بين  41للقطاع العام من معيار المحاسبة الدولي  151 تطبيق
أسل ب التقييم   باستخدامالأولي والمبلغ الذي سيحدد في ذلك التاري   عترافالإالقيمة العادلة عند 

 -ا وجد مثل هذا الفرق فإن على المنشأة الإفصاح عما يلي حسب فئة الأداة المالية:وإذ

لتعكس تغيرا  في الع امل )بما  العجزأو  الفائضبهذا الفرق في  عترافسياستها المحاسبية للإ (أ)
فقرة  أنظرعند تحديد سعر ) عتبارالإفي ذلك ال قت( على المشاركين أخذه في 

 (؛ و41المحاسبة الدولي من معيار  )ب(117التطبيق

في بداية ونهاية الفترة ومطابقة الفائض أو العجز ب  في  عترافالإإجمالي الفرق الذي سيتم  (ب)
 للتغييرات في رصيد هذا الفرق.

 

 -عن القيمة العادلة: فصاحاتلا تطلب الإ 35
ت المالية غ المسجل تقريبا  معق لا  للقيمة العادلة  على سبيل المثا  للأدوا عندما يك ن المبل (أ)

 و مثل الذمم المدينة والدائنة التجارية قصيرة الأجل؛
 [تم إلغائها  ] (ب)
إذا كانت القيمة العادلة لهذه الخاصية لا يمكن يحت ي على خاصية مشاركة تقديرية لعقد  (ج)

 قياسها بشكل م ث ق ب .
 

مستخدمي )ج( على المنشأة الإفصاح عن المعل مات لمساعدة 35في الحالات المبينة في الفقرة  36
البيانات المالية في إتخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروقات الممكنة بين المبلغ المسجل 

 وقيمتها العادلة  بما في ذلك: العق دلهذه 
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حقيقة أن  لم يتم الإفصاح عن معل مات القيمة العادلة لهذه الأدوات لأن  لا يمكن قياس  (أ)
 قيمتها العادلة بشكل م ث ق ب ؛

دوات المالية ومبلغها المسجل وإيضاح أسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة وصف للأ (ب)
 بشكل م ث ق ب ؛

 معل مات ح   س ق الأدوات؛ (ج)
 معل مات ح   ما إذا كانت المنشأة تن ي التصرف بالأدوات المالية وكيفية ذلك؛ و (د)
ياس قيمتها العادلة بشكل بالأدوات المالية التي لم يمكن في السابق ق عترافالإ(  إذا لم يتم هـ)

ومبلغ  عترافالإبهذه الحقيقة ومبلغها المسجل في وقت إلغاء  عترافالإم ث ق ب   يجب 
 المكسب أو الخسارة المعترف ب .

 
 ميسرة الالقروض 

ومن الأمثلة على القروض بشروط  ق. من شروط الستمنح المنشآت القروض بشروط ميسرة بأقل  37
القروض للدو  النامية والمزارع الصغيرة والقروض  ة أقل من المعتاد والتي لها شروط س قيميسرة 

 ةالممن حلدخ   الجامعات أو الكليات وقروض الإسكان  المؤهلينالطلابية الممن حة للطلبة 
 40ومقاسة بالتكلفة المطفأة وفقا  للفقرة  للعائلات ذات الدخل المتدني. بالنسبة للقروض الممن حة

بشروط ميسرة  يجب على المنشأة أن تفصح عما  41الدولي في القطاع العام من معيار المحاسبة
 يلي:
 فتتاحية والختامية للقروض بما فيها:لإمطابقة بين القيم المسجلة ا (أ)

 الممن حة خلا  الفترة؛  سمية للقروض الجديدةلإالقيمة ا (1)
 الأولي؛  عترافتعديل القيمة العادلة عند الإ (2)
 ة؛ والقروض المسددة خلا  الفتر  (3)
 نخفاض القيمة المعترف بها؛ وإخسائر  (4)
 أي زيادة خلا  الفترة في المبلغ المخص م الناجم عن مرور ال قت؛ و (5)
 التغييرات الأخرى.  (6)

 سمية للقروض في نهاية الفترة. لإالقيمة ا (ب)
 غايات وشروط الأن اع المختلفة من القروض؛ و (ج)
 التقييم. إفتراضات (د)

 
 

من معيار  43أو الفقرة  41تم قياسها بالقيمة العادلة وفقا  للفقرة  بالنسبة للقروض الميسرة التي  أ37
   تفصح المنشأة عما يلي:41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مطابقة بين المبالغ المسجلة الافتتاحية والختامية للقروض  بما في ذلك: (أ)
 القيمة الإسمية للقروض الجديدة التي منحت خلا  الفترة؛  (1)
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 ة العادلة عند الاعتراف الأولي؛ تعديل القيم (2)
 القروض المسددة خلا  الفترة؛ (3)
 تعديل القيمة العادلة خلا  الفترة )بشكل منفصل عن الاعتراف الأولي(؛ و (4)
 التغيرات الأخرى. (5)

 القيمة الإسمية للقروض في نهاية الفترة؛  (ب)
أو شروط الأن اع المختلفة من القروض والغرض منها  بما في ذلك طبيعة الامتياز  (ج)

 التيسير الممن ح؛ و
 افتراضات التقييم. (د)

 

 طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من الأدوات المالية
المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم طبيعة ومدى  عنعلى المنشأة الإفصاح  38

 المخاطر الناجمة من الأدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة في فترة إعداد التقارير.
 

على المخاطر التي تنجم من الأدوات المالية  49-40التي تتطلبها الفقرات فصاحاتتركز الإ 39
 ئتمانوكيف تمت إدارتها  وتشمل هذه المخاطر عادة دون أن تك ن مقتصرة على ذلك مخاطرة الإ

 ومخاطرة الس ق. ومخاطرة السي لة
 

ن المستخدمين من الربط بين تقديم الإفصاحات الن عية في سياق الإفصاحات الكمية يُمكّ  أ39
الإفصاحات ذات العلاقة ومن ثم تك ين ص رة كاملة عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن 
الأدوات المالية. فالتفاعل بين الإفصاحات الكمية والإفصاحات الن عية يساهم في الإفصاح عن 

 بص رة أفضل. المعل مات بطريقة تُمكّن المستخدمين من تقييم تعرض المنشأة للمخاطر 
 

 النوعية فصاحاتالإ
 -لكل ن ع من المخاطرة الناجمة من الأدوات المالية على المنشأة الإفصاح عما يلي: 40

 التعرض للمخاطرة وكيف تنجم؛ (أ)
 أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطرة والطرق المستخدمة لقياس المخاطرة؛ و (ب)
 لسابقة.أية تغيرات في البند )أ( أو البند )ب( عن الفترة ا (ج)

 

 الكمية فصاحاتالإ
 -لكل ن ع من المخاطرة الناجمة من الأدوات المالية  يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:  41

ملخص للبيانات الكمية ح   تعرضها لتلك المخاطرة في نهاية فترة إعداد التقرير  ويجب  (أ)
دارة الرئيسيين أن يك ن هذا الإفصاح بناءا  على المعل مات المت فرة داخليا  لم ظفي الإ

عن  فصاحات"الإ 20للمنشأة )حسب التعريف في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
(  على سبيل المثا  الهيئة الحاكمة أو المسئ   التنفيذي الرئيسي ذات العلاقة" الأطراف
 للمنشأة.
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 .المدى الذي لم يرد في البند )أ(إلى  49-43التي تتطلبها الفقرات  فصاحاتالإ (ب)
 )ب(.و)أ(  الإفصاحات التي تتم وفقا  للبندين حالات تركيز المخاطرة إذا لم تكن ظاهرة من (ج)

 
إذا كانت البيانات الكمية التي تم الإفصاح عنها كما هي في نهاية فترة إعداد التقارير المالي لا  42

ت ضح تمثل تعرض المنشأة للمخاطرة خلا  الفترة فإن على المنشأة تقديم مزيد من المعل مات 
 التعرض للمخاطرة من قبل المنشأة.

 

 المخاطر الإئتمانية
  النطاق والأهداف

ن على الأدوات المالية التي تُطبق 42-و42تطبق المنشأة متطلبات الإفصاح ال اردة في الفقرات   أ42
   ومع ذلك: 41عليها متطلبات الإنخفاض ال اردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة سبة للمستحقات التي تنتج عن المعاملات التبادلية التي تقع في نطاق بالن (أ)
والمعاملات غير التبادلية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة  9الدولي في القطاع العام 

ي)أ( على تلك 42ومستحقات الإيجار  تطبق الفقرة  23الدولي في القطاع العام 
لإيجارية والتي يتم بشأنها الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المستحقات أو المستحقات ا

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  87المت قعة لكامل العمر الإئتماني وفقا  للفقرة 
  وذلك إذا تم تعديل هذه الأص   المالية في حين تجاوز تاري  استحقاقها أكثر 41العام 
 ؛ وي م ا 30من 

 مستحقات الإيجار.ك على 42لا تطبق الفقرة  (ب)
 

ن ستمكن مستخدمي البيانات المالية 42-و42الإفصاحات عن المخاطر الإئتمانية وفقا  للفقرات   ب42
من فهم أثر المخاطر الإئتمانية على مبالغ وت قيت وعدم التيقن حيا  التدفقات النقدية المستقبلية. 

 ما يلي:  ولتحقيق هذا الهدف  تقدم الإفصاحات عن المخاطر الإئتمانية

معل مات عن ممارسات إدارة المخاطر الإئتمانية التي تق م بها المنشأة وكيفية ارتباطها  (أ)
بالاعتراف بالخسائر الإئتمانية المت قعة وقياسها  بما في ذلك الطرق والافتراضات 

 والمعل مات المستخدمة لقياس الخسائر الإئتمانية المت قعة. 

دمي البيانات المالية بتقييم المبالغ ال اردة في معل مات كمية ون عية تسمح لمستخ (ب)
البيانات المالية والناتجة عن الخسائر الإئتمانية المت قعة  بما في ذلك التغيرات في 

 مبالغ الخسائر الإئتمانية المت قعة وأسباب تلك التغيرات؛ و

ة في المعل مات عن التعرض الإئتماني للمنشأة )بمعنى المخاطر الإئتمانية المتأصل (ج)
الهامة  تالتركيزاالأص   المالية للمنشأة والالتزامات بت سيع الإئتمان( بما في ذلك 

 للمخاطر الإئتمانية. 
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لا تحتاج المنشأة لإدراج معل مات مزدوجة عرضت بالفعل في مكان آخر  شريطة أن تدمج  ج42
لأخرى  مثل تعليقات مرجعية من البيانات المالية إلى البيانات ا إشاراتالمعل مات من خلا  

الإدارة أو تقرير المخاطر المتاح لمستخدمي البيانات المالية بنفس مصطلحات البيانات المالية 
وفي نفس ال قت. لا تكتمل البيانات المالية بدون المعل مات المدرجة من خلا  الإشارات 

 المرجعية. 
 

ما لم يذكر خلاف ذلك( في كم التفاصيل ب  تنظر المنشأة )42لتلبية الأهداف ال اردة في الفقرة  د42
التي ستفصح عنها  وعن مقدار التأكيد الذي ستضع  على الج انب المختلفة من متطلبات 
الإفصاح  والمست ى الملائم من التفصيل أو التجميع  وما إذا كان مستخدمي البيانات المالية 

 المفصح عنها.   الكمية المعل ماتبحاجة لتفسيرات إضافية ليتمكن ا من تقييم 
 

ن غير كافية لتلبية الأهداف ال اردة في 42-و42إذا كانت الإفصاحات المقدمة بم جب الفقرات   ةه42
 ب  تفصح المنشأة عن المعل مات الإضافية اللازمة لتلبية تلك الأهداف.  42الفقرة 

 

 ممارسات إدارة المخاطر الإئتمانية
طر الإئتمانية الخاصة بها وكيفية ارتباطها بالاعتراف ت ضح المنشأة ممارسات إدارة المخا  و42

بالخسائر الإئتمانية المت قعة وقياسها. ولتلبية هذا الهدف تفصح المنشأة عن المعل مات التي 
 تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم وتقييم ما يلي:   

لية قد تزايدت بشكل كبير ما كانت المخاطر الإئتمانية للأدوات الما إذاكيفية تحديد المنشأة  (أ)
 منذ الاعتراف الأولي  بما في ذلك إذا كانت الحالات التالية قد حدثت وكيفية حدوثها: 

من معيار  82تم اعتبار أن للأدوات المالية مخاطر إئتمانية منخفضة وفقا  للفقرة  (1)
  بما في ذلك فئات الأدوات المالية التي 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 طبق عليها؛ وتن
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  83تم دحض الافتراض ال ارد في الفقرة  (2)

  ب ج د زيادات كبيرة في مخاطر الإئتمان منذ الاعتراف الأولي في 41العام 
 ي ما  عن م عد استحقاقها؛   30حا  تأخرت الأص   المالية لأكثر من 

 ب اختيار تلك التعريفات؛ تعريفات المنشأة للتعثر بما في ذلك أسبا (ب)
كيفية تصنيف الأدوات إذا كان قد تم قياس الخسائر الإئتمانية المت قعة على أساس  (ج)

 جماعي؛
 كيفية تحديد المنشأة أن الأص   المالية هي أص   مالية تم خفضها إئتمانيا ؛ (د)
عات سياسة الشطب التي تتبعها المنشأة  بما في ذلك المؤشرات التي تفيد بعدم وج د ت ق (ه)

منطقية للاسترداد ومعل مات عن السياسة المتبعة بشأن الأص   المالية التي شطبت ولكنها 
 ما تزا  خاضعة لأعما  الإنفاذ؛ و

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  84كيفية تطبيق المتطلبات ال اردة في الفقرة  (و)
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ما في ذلك كيفية قيام المنشأة بما لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية للأص   المالية  ب 41
 يلي: 

تحديد ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية للأص   المالية التي عدلت عند قياس بد   (1)
الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل العمر الإئتماني قد تحسنت 

خسارة للدرجة التي تسمح بعكس بد  الخسارة بحيث يتم قياس  بمبلغ يساوي ال
من معيار المحاسبة الدولي في  77الإئتمانية المت قعة لإثنى عشر شهرا  وفقا  للفقرة 

 ؛ و 41القطاع العام 
رصد مدى إعادة قياس بد  الخسارة لاحقا  في الأص   المالية التي تست في المعيار  (2)

لإئتماني ( بمبلغ يساوي الخسارة الإئتمانية المت قعة لكامل العمر ا1ال ارد في الفقرة )
 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  75وفقا  للفقرة 

 

ت ضح المنشأة المدخلات والافتراضات وتقنيات التقدير المستخدمة لتطبيق المتطلبات ال اردة في   ز42
. ولهذا الغرض تفصح المنشأة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93-73الفقرات 
 ي:عما يل

 أساس المدخلات والافتراضات وتقنيات التقدير المستخدمة في:  (أ)
 قياس الخسائر الإئتمانية المت قعة لإثني عشر شهرا  ولكامل العمر الإئتماني؛  (1)
تحديد ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية للأدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ  (2)

 الاعتراف الأولي؛ و
 إئتمانيا .  خفض ي ه  أصل مالي تم تحديد ما إذا كان الأصل المال (3)

كيفية دمج المعل مات ذات النظرة المستقبلية في تحديد الخسائر الإئتمانية المت قعة  بما  (ب)
 في ذلك استخدام معل مات الاقتصاد الكلي؛ و  

التغيرات في تقنيات التقدير أو الافتراضات الأساسية التي تمت خلا  فترة إعداد التقارير  (ج)
 التغيرات. وأسباب تلك 

 

 المعل مات الكمية والن عية عن المبالغ الناتجة عن الخسائر الإئتمانية المت قعة
لتفسير التغيرات في بد  الخسارة وأسباب تلك التغيرات  تقدم المنشأة  وفقا  لفئات الأدوات المالية    ح42

ة جدو   م ضحة  مطابقة من الرصيد الافتتاحي وحتى الرصيد الختامي لبد  الخسارة  على هيئ
 بشكل منفصل التغيرات التي وقعت خلا  الفترة في كل  مما يلي: 

 بد  الخسارة الذي تم قياس  بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المت قعة لإثني عشر شهرا ؛ (أ)

بد  الخسارة الذي تم قياس  بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل العمر  (ب)
 يلي:  الإئتماني بالنسبة لما

الأدوات المالية التي زادت بالنسبة لها مخاطر الإئتمان بشكل كبير منذ  (1)
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 الاعتراف الأولي ولكنها ليست أص   مالية تم خفضها إئتمانيا ؛ 
الأص   المالية التي تم خفضها إئتمانيا  في تاري  التقرير )ولكن ليست أص    (2)

 مالية مخفضة إئتمانيا  تم شراؤها أو إنشاؤها(؛ و
ستحقات التي نتجت عن المعاملات التبادلية التي تقع في نطاق معيار الم (3)

أو المعاملات غير التبادلية التي تقع  9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أو مستحقات  23ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

عيار من م 87الإيجار التي تم من أجلها قياس بدلات خسارة وفقا  للفقرة 
 .41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالنسبة الأص   المالية المنخفضة إئتمانيا  التي تم شراؤها أو إنشاؤها  إضافة للمطابقة   (ج)
تفصح المنشأة عن إجمالي مبلغ الخسائر الإئتمانية المت قعة غير المخص مة عند 

 ا  خلا  فترة إعداد التقارير. الاعتراف الأولي بالأص   المالية التي تم الاعتراف بها أولي
 

لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم التغيرات في بد  الخسارة المفصح عن  وفقا  للفقرة  ط42
ح  تقدم المنشأة تفسيرا  لكيفية مساهمة التغيرات الكبرى في المبالغ المسجلة الإجمالية للأدوات 42

خسارة. وتقدم تلك المعل مات بص رة منفصلة بالنسبة المالية خلا  الفترة في التغيرات في بد  ال
)ج( وتدرج -ح )أ(24للأدوات المالية التي تعرض بد  الخسارة وفقا  لما ه  مدرج في الفقرة 

المعل مات الكمية والن عية ذات العلاقة. وتقدم أمثلة على التغيرات في إجمالي المبالغ المسجلة 
 يرات في بد  الخسارة الذي يشمل:للأدوات المالية التي ساهمت في التغ

 التغيرات الناتجة عن الأدوات المالية التي نشأت أو استملكت خلا  فترة إعداد التقارير؛  (أ)
تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للأص   المالية التي لا ينتج عنها إلغاء الاعتراف  (ب)

 ؛41لعام بتلك الأص   المالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
التغيرات الناتجة عن الأدوات المالية التي تم إلغاء الاعتراف بها )بما في ذلك ما تم  (ج)

 شطب ( خلا  فترة إعداد التقارير؛ و
التغيرات الناتجة عما إذا كان قد تم قياس بد  الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية  (د)

 المت قعة أو لكامل العمر الإئتماني.
 

ستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة وتأثير التعديلات على التدفقات النقدية التعاقدية لتمكين م  ي42
فيما يخص الأص   المالية التي لم ينتج عنها إلغاء الاعتراف وتأثير تلك التعديلات على قياس 

 الخسائر الإئتمانية المت قعة  تفصح المنشأة عما يلي: 
ي المكسب أو الخسارة الناتج عن التعديلات بالنسبة التكلفة المطفأة قبل التعديل وصاف (أ)

للأص   المالية التي تم من أجلها تعديل التدفقات النقدية المستقبلية خلا  فترة إعداد 
التقارير مع وج د بد  خسارة خاص بها تم قياس  بمبلغ يساوي الخسارة الإئتمانية 

 المت قعة لكامل العمر الإئتماني؛ و
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يل في نهاية فترة إعداد التقارير للأص   المالية التي تم تعديلها منذ إجمالي مبلغ التسج (ب)
الاعتراف الأولي في وقت قياس بد  الخسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإئتمانية المت قعة 
لكامل العمر الإئتماني والذي تم من أجل  تغيير مخصص بد  خلا  فترة إعداد 

 المت قعة لإثني عشر شهرا .   التقارير لمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية
 

لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم أثر الضمان وغير ذلك من التعزيزات الإئتمانية على   ك42
 المبالغ الناتجة عن الخسائر الإئتمانية المت قعة  تفصح المنشأة وفقا  لفئة الأدوات المالية عما يلي:  

ر من التعرض لمخاطر الإئتمان بنهاية فترة المبلغ الذي يعرض بأفضل ص رة أقصى قد (أ)
إعداد التقارير دون حساب أية ضمانات محتفظ بها أو غير ذلك من التعزيزات الإئتمانية 
)مثل ترتيبات المعاوضة التي لا تصلح للمقاصة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 (. 28العام 
 عزيزات الإئتمانية  بما في ذلك:  وصف سردي للضمان المحتفظ ب  وغير ذلك من الت (ب)

 وصف لطبيعة وج دة الضمان المحتفظ ب ؛  (1)
تفسير لأي تغيرات هامة في ج دة الضمان أو التعزيز الإئتماني نتيجة للتده ر أو  (2)

 التغير في سياسات الضمان التي تتبعها المنشأة خلا  فترة إعداد التقارير؛ و
ف المنشأة فيما يخصها ببد  خسارة نتيجة معل مات عن الأدوات المالية التي لم تعتر  (3)

 للضمان.
المعل مات الكمية عن الضمان المحتفظ ب  ك رقة مالية وغير ذلك من التعزيزات الإئتمانية  (ج)

)على سبيل المثا   القياس الكمي لمدى قدرة الضمان وغيره من التعزيزات الإئتمانية على 
 خفضها إئتمانيا  في تاري  إعداد التقارير. تفادي مخاطر الإئتمان( للأص   المالية التي تم 

 

تفصح المنشأة عن المبلغ التعاقدي المستحق على الأص   المالية التي تم شطبها خلا  فترة   42
 إعداد التقارير والتي ما تزا  خاضعة للأعما  واجبة النفاذ. 

 

 التعرض لمخاطر الإئتمان
المخاطر  تركزاتتعرض المنشأة الإئتماني وفهم  لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم م42

الإئتمانية الكبرى  تفصح المنشأة  باستخدام درجات تصنيف مخاطر الإئتمان  عن إجمالي 
المبالغ المسجلة للأص   المالية والتعرض للمخاطر الإئتمانية المتعلقة بالالتزام بالقروض وعق د 

 فصل بالنسبة للأدوات المالية التي:  الضمان المالي. تقدم تلك المعل مات بشكل من
 يتم بشأنها قياس بد  خسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإئتمانية المت قعة لإثني عشر شهرا ؛  (أ)
يتم بشأنها قياس بد  خسارة بمبلغ يساوي الخسارة الإئتمانية المت قعة لكامل العمر  (ب)

 الإئتماني وهي:
 

لمخاطر الإئتمانية بشكل كبير منذ الأدوات المالية التي زادت فيما يتعلق بها ا (1)
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 الاعتراف الأولي ولكنها ليست أص   مالية تم خفضها إئتمانيا ؛
الأص   المالية التي تم خفضها إئتمانيا  في تاري  إعداد التقارير )ولكن التي لم يتم  (2)

 شراؤها أو إنشاؤها باعتبارها مخفضة إئتمانيا (؛ و
بادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المستحقات التي تنتج من المعاملات الت (3)

أو المعاملات غير التبادلية التي تقع في  9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أو مستحقات الإيجار التي يتم  23نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  87بشأنها قياس بدلات الخسارة وفقا  للفقرة 
 . 41لعام ا

 الأص   المالية المنخفضة إئتمانيا  والتي تم شراؤها أو إنشاؤها.   (ج)
 

بالنسبة للمستحقات التي تنتج من المعاملات التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة   ن42
أو المعاملات غير التبادلية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة  9الدولي في القطاع العام 

من  87أو المستحقات الإيجارية التي تطبق المنشأة بشأنها الفقرة  23في القطاع العام الدولي 
م 42  قد تعتمد المعل مات التي قدمت وفقا  للفقرة 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  199على مصف فة مخصصات )انظر فقرة التنفيذ 
41  .) 

 

بالنسبة لجميع الأدوات المالية التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار  ولكن التي لا تطبق عليها   43
  تفصح المنشأة 41متطلبات الإنخفاض ال اردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 باستخدام فئة الأداة المالية عما يلي: 
تعرض المنشأة لمخاطر الإئتمان في  المبلغ الذي يعطي التمثيل الأفضل لأقصى قدر من (أ)

نهاية فترة إعداد التقارير دون حساب أي ضمانات محتفظ بها أو أي تعزيزات إئتمانية 
)مثل ترتيبات المعاوضة التي لا تصلح لإجراء المقاصة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

ية التي تمثل مبالغها (؛ هذا الإفصاح ليس مطل با  بالنسبة للأدوات المال28القطاع العام 
 المسجلة بأفضل ص رة الدرجة القص ى من التعرض لمخاطر الإئتمان؛  

وصف للضمانات المحتفظ بها على هيئة أوراق مالية والتعزيزات الإئتمانية الأخرى   (ب)
وآثارها المالية )مثل القياس الكمي لمدى تفادي الضمانات وغيرها من التعزيزات الإئتمانية 

مان( فيما يتعلق بالمبلغ الذي يمثل بأفضل ص رة الدرجة القص ى من لمخاطر الإئت
التعرض للمخاطر الإئتمانية )س اء  كان قد تم الإفصاح وفقا  للفقرة )أ( أو أنها تم العرض 

 بالمبلغ المسجل للأداة المالية(؛
 [تم إلغائها  ] (ج)
 [تم إلغائها  ] (د)
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 [تم إلغائها  ]. 44
 

 وتحسينات الإئتمان الأخرى الممتلكات المرهونة كضمان 
عندما تحصل المنشأة على أص   مالية أو غير مالية خلا  فترة الإستيلاء على الممتلكات التي  45

الأخرى )على سبيل المثا  الكفالات(   ئتمانتحتفظ بها كضمان أو اللج ء إلى تحسينات الإ
عن ى المنشأة الإفصاح في المعايير الأخرى فإن عل عترافالإوكانت هذه الأص   تلبي مقاييس 

 -يلي: تلك الأص   المحتفظ بها في تاري  إعداد التقارير المالية كما
 طبيعة الأص   التي تم الحص   عليها ومبلغها المسجل؛ و (أ)
عندما لا تك ن الأص   قابلة للتح يل بسه لة للنقد  الإفصاح عن سياساتها الخاصة  (ب)

 تها.بالتصرف بهذه الأص   أو بإستخدامها في عمليا
 

 مخاطرة السي لة 
  -على المنشأة الإفصاح عما يلي: 46

غير المشتقة )بما فيها عق د الكفالة المالية ات المالية لتزامالمتعلق بالإ ستحقاقتحليل للإ (أ)
 ات التعاقدية المتبقية؛ وستحقاقيبين الإالصادرة( 

 ستحقاقالإشمل تحليل ات المالية غير المشتقة. وينبغي أن يلتزامالمتعلق بالإ ستحقاقتحليل للإ (ب)
ات البمالية غير المشتقة التي تعتبر ت اري  لتزامالتعاقدية المتبقية لتلك الإ ستحقاقت اري  الإ

 (.14الفقرة تطبيق  أنظرالتعاقدية ج هرية بالنسبة لها لفهم ت قيت التدفقات النقدية ) ستحقاقالإ
 )أ( و)ب(.ين وصف لكيفية إدارتها لمخاطرة السي لة المطبقة في البند (ج)

 

 مخاطرة الس ق 
 تحليل الحساسية

  -:48على المنشأة الإفصاح عما يلي ما لم تكن تمتثل للفقرة  47
تحليل الحساسية لكل ن ع من مخاطرة الس ق التي تتعرض لها المنشأة في فترة إعداد التقارير  (أ)

ستتأثر بسبب  حق ق الملكية كانتصافي الأص  /و  العجزأو  الفائضوبيان كيف أن 
   تغيرات في متغير المخاطرة ذو العلاقة التي كانت ممكنة بشكل معق   في ذلك التاري ؛ال

 المستخدمة  في إعداد تحليل الحساسية؛ و فتراضاتالأساليب والإ (ب)

 المستخدمة  وأسباب هذه التغيرات. فتراضاتالتغيرات عن الفترة السابقة في الأساليب والإ (ج)
 

حساسية مثل القيمة المعرضة للمخاطرة الذي يعكس الإعتماد إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل ال 48
المتباد   بين متغيرات المخاطرة )على سبيل المثا  أسعار الفائدة وأسعار الصرف( وإستخدمت  

تحليل الحساسية هذا بدلا  من التحليل المحدد في الفقرة  استخداملإدارة المخاطر المالية فإن  يمكنها 
 -ك الإفصاح عما يلي:  وعلى المنشأة كذل47
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 فتراضاتإيضاح للأسل ب المستخدم في إعداد تحليل الحساسية هذا وللمؤشرات الرئيسية والإ (أ)
 التي ترتكز عليها البيانات المقدمة؛ و

إيضاح لهدف الأسل ب المستخدم وللتحديدات التي قد تنجم في المعل مات التي لا تعكس  (ب)
 ات ذات العلاقة.املتز بشكل كامل القيمة العادلة للأص   والإ

 

 مخاطرة السوق الأخرى  إفصاحات
لا تمثل  48أو الفقرة  47عندما تك ن تحليلات الحساسية التي تم الإفصاح عنها حسب الفقرة  49

المخاطرة الملازمة في الأداة المالية )على سبيل المثا  لأن التعرض في نهاية السنة لا يعكس 
فصاح عن هذه الحقيقة وسبب إعتقادها أن تحليلات التعرض خلا  السنة( فإن على المنشأة الإ

 الحساسية لا تمثل هذه المخاطرة.
 

 نقل الأصول المالية
ح المتعلقة بنقل الأص   المالية متطلبات 49-ب49تكمل متطلبات الإفصاح ال اردة في الفقرات   أ49

ح في 49-ب49قرات الإفصاح الأخرى لهذا المعيار. تعرض المنشأة الإفصاحات المطل بة بم جب الف
إيضاح واحد في بياناتها المالية. تقدم المنشأة الإفصاحات المطل بة بالنسبة لجميع الأص   المالية 
المنق لة التي لم يتم إلغاء الاعتراف بها وتفصح كذلك أي علاقة مستمرة بالأص   المنق لة  إذا كانت 

ت إتمام معاملة النقل المعنية. ولأغراض هذه العلاقة قائمة في تاري  التقرير  بغض النظر عن ت قي
تطبيق متطلبات الإفصاح ال اردة في تلك الفقرات  لا تنقل المنشأة جميع أص لها المالية أو جزء منها 

 )الأص   المالية المنق لة( إلا في إحدى الحالات التالية:
 ي؛ أو إذا كانت ستنقل الحق ق التعاقدية لتحصل على تدفقات نقدية من الأصل المال (أ)
إذا كانت ستحتفظ بالحق ق التعاقدية للحص   على التدفقات النقدية لذلك الأصل المالي   (ب)

ولكنها تفترض وج د التزام تعاقدي لدفع التدفقات النقدية لمتلقي واحد أو أكثر في ترتيب 
 ما. 

 

 تفصح المنشأة عن المعل مات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من:   ب49
قة بين الأص   المالية المنق لة التي لم يتم إلغاء الاعتراف بها بالكامل وما فهم العلا (أ)

 يتعلق بها من التزامات؛ و
تقييم طبيعة العلاقة المستمرة والمخاطر المتعلقة بها فيما يخص الأص   التي تم إلغاء  (ب)

 الاعتراف بها. 
  

ح  يك ن للمنشأة علاقة مستمرة 49-هة49لأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح ال اردة في الفقرات   ج49
متعلقة بالأص   المالية المنق لة إذا كانت المنشأة تحتفظ  كجزء من عملية النقل  بأي حق ق 
تعاقدية أو تعهدات متأصلة في الأص   المالية المنق لة أو أنها تحصل على أي حق ق تعاقدية 

اض تطبيق متطلبات الإفصاح ال اردة جديدة أو تعهدات متعلقة بالأص   المالية المنق لة. ولأغر 
 ح  لا يشكل ما يلي علاقة مستمرة:  49-هة49في الفقرات 
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الإقرارات والضمانات الاعتيادية المتعلقة بالنقل الاحتيالي والمفاهيم المنطقية وحسن الن ايا  (أ)
 والتعامل العاد  التي قد تؤدي إلى إبطا  النقل نتيجة لإجراء قان ني؛  

أو عق د الخيار وغير ذلك من العق د لإعادة استملاك الأصل المالي والتي العق د الآجلة  (ب)
 يك ن سعر العقد )أو سعر الممارسة( فيها ه  القيمة العادلة للأصل المالي المنق  ؛ أو

الترتيبات التي تحتفظ المنشأة بم جبها بالحق ق التعاقدية التي تمكنها من الحص   على  (ج)
لي ولكنها تفترض وج د التزام تعاقدي لدفع التدفقات النقدية تدفقات نقدية من الأصل الما

)ج( من معيار المحاسبة -)أ(16لمنشأة واحدة أو أكثر وتلبية الشروط ال اردة في الفقرات 
 .41الدولي في القطاع العام 

 

 الأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء الاعتراف بها بالكامل
ص   مالية منق لة بطريقة تؤدي إلى عدم صلاحية إلغاء الاعتراف بجميع قد يك ن لدى المنشأة أ  د49

ب)أ(  تفصح 49الأص   المالية المنق لة أو جزء منها. ولتلبية الأهداف الم ضحة في الفقرة 
المنشأة عما يلي في كل تاري  من ت اري  التقرير بالنسبة لكل فئة من فئات الأص   المالية 

 لغاء الاعتراف بها بالكامل: المنق لة التي لم يتم إ
 طبيعة الأص   المنق لة.  (أ)
 طبيعة المخاطر والمكاسب المتصلة بالملكية التي تتعرض لها المنشأة. (ب)
وصف لطبيعة العلاقة بين الأص   المنق لة وما يتعلق بها من التزامات  بما في ذلك  (ج)

 ص   المنق لة.القي د الناتجة عن النقل عند استخدام المنشأة المعدة للتقارير للأ
عندما يك ن الطرف المقابل )أو الأطراف المقابلة( للالتزامات ذات العلاقة ل / لهم حق  (د)

الرج ع فقط للأص   المنق لة  تفصح المنشأة عن جدو  زمني ي ضح القيمة العادلة 
بها والم قف الصافي )الفرق بين  المتعلقةللأص   المنق لة  والقيمة العادلة للالتزامات 

 مة العادلة للأص   المالية وما يتعلق بها من التزامات(.القي
عندما تستمر المنشأة في الاعتراف بجميع الأص   المالية  فإنها تفصح عن المبالغ  (ه)

 المسجلة للأص   المنق لة وما يتعلق بها من التزامات. 
قرة عندما تستمر المنشأة في الاعتراف بالأص   في حدود العلاقة المستمرة )انظر الف (و)

(  تفصح المنشأة 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 27( والفقرة 2)ج()17
عن إجمالي المبالغ المسجلة للأص   الأصلية قبل النقل  وعن مبالغ تسجيل الأص   

 التي تستمر المنشأة في الاعتراف بها  والمبالغ المسجلة لما يتعلق بها من التزامات. 
 

 منقولة التي تم إلغاء الاعتراف بها بالكاملالأصول المالية ال
ب)ب(  عندما تلغي المنشأة الاعتراف بالأص   49لتلبية المتطلبات الم ضحة في الفقرة  هة49

( من معيار المحاسبة الدولي في 1)ج()17)أ( و17المالية المنق لة بالكامل )انظر الفقرة 
تفصح المنشأة  على أقل تقدير  بالنسبة  ( مع استمرار علاقتها بتلك الأص   41القطاع العام 



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

  1152 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لكل ن ع من أن اع العلاقات المستمرة وفي كل تاري  من ت اري  التقرير عما يلي: 
المبلغ المسجل للأص   والالتزامات التي تم الاعتراف بها في بيان المركز المالي  (أ)

راف بها  للمنشأة وتعرض العلاقة المستمرة للمنشأة بالأص   التي تم إلغاء الاعت
 وعناصر السطر التي تم فيها الاعتراف بالمبالغ المسجلة لتلك الأص   والالتزامات.

القيمة العادلة للأص   والالتزامات التي تمثل العلاقة المستمرة للمنشأة بالأص   التي تم  (ب)
 إلغاء الاعتراف بها.

اجمة عن المبلغ الذي يمثل بأفضل ص رة أقصى درجة من تعرض المنشأة للخسائر الن (ج)
علاقتها المستمرة بالأص   المالية التي تم إلغاء الاعتراف بها  والمعل مات التي ت ضح 

 كيفية تحديد الدرجة القص ى من التعرض للخسارة.
التدفقات النقدية غير المخص مة التي قد تك ن أو التي ستك ن مطل بة لإعادة شراء  (د)

ل السعر الثابت في اتفاقية عقد خيار( الأص   المالية التي تم إلغاء الاعتراف بها )مث
أو المبالغ الدائنة الأخرى المستحقة للمنق   إلي  فيما يتعلق بالأص   المنق لة. وإذا كان 
التدفق النقدي الصادر متغيرا  فيجب أن يعتمد المبلغ المفصح عن  على الشروط 

 الم ج دة في كل تاري  من ت اري  التقرير.  
ق للتدفقات النقدية غير المخص مة المطل بة أو التي قد تُطلب تحليل لآجا  الاستحقا (ه)

لإعادة شراء الأص   المالية التي تم إلغاء الاعتراف بها أو غير ذلك من المبالغ الدائنة 
المستحقة للمنق   إلي  فيما يتعلق بالأص   المالية المنق لة  مع ت ضيح الآجا  

 بالعلاقة المستمرة.   التعاقدية المستحقة المتبقية فيما يتعلق 
المعل مات الن عية التي ت ضح وتدعم الإفصاحات الكمية المطل بة بم جب الفقرات  (و)

 )هة(. -)أ(
 

هة فيما يتعلق بأصل معين إذا كان لدى 49قد تجمع المنشأة المعل مات المطل بة بم جب الفقرة   و49
التي تم إلغاء الاعتراف بها  المنشأة أكثر من ن ع من العلاقات المستمرة بالأص   المالية 

 وتدرجها في التقارير تحت ن ع العلاقة المستمرة.
 

 علاوة على ذلك  تفصح المنشأة بالنسبة لكل ن ع من أن اع العلاقات المستمرة عما يلي:  ز49
 المكسب أو الخسارة التي تم الاعتراف بها في تاري  نقل الأص  . (أ)
فترة إعداد التقارير وبشكل تراكمي على حدٍ الإيرادات والمصاريف المعترف بها  في  (ب)

س اء  والناتجة عن العلاقة المستمرة للمنشأة بالأص   المالية التي تم إلغاء الاعتراف 
 بها )مثل تغيرات القيمة العادلة في الأدوات المشتقة(.

إذا كان إجمالي مبلغ الع ائد من أعما  النقل )الذي يصلح لإلغاء الاعتراف( في تاري   (ج)
لتقرير غير م زع بالتساوي على فترة إعداد التقارير )على سبيل المثا  إذا كانت النسبة ا

 الج هرية لإجمالي مبلغ أعما  النقل ستقع في آخر أيام فترة إعداد التقارير(: 
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م عد حدوث أكبر أعما  النقل بداخل فترة إعداد التقارير )على سبيل المثا    (1)
 ية فترة إعداد التقارير(الأيام الخمسة الأخيرة قبل نها

المبلغ )على سبيل المثا   المكاسب والخسائر ذات العلاقة( الذي تم الاعتراف ب   (2)
 جراء أعما  النقل في هذا الجزء من فترة إعداد التقارير  و

 المبلغ الإجمالي للع ائد من أعما  النقل في ذلك الجزء من فترة إعداد التقارير. (3)
 

 ات عن كل فترة يتم فيها عرض بيان صافي الأص  / حق ق الملكية. تقدم المنشأة تلك المعل م
 

 معلومات تكميلية
تفصح المنشأة عن أي معل مات إضافية تراها ضرورية لتلبية أهداف الإفصاح ال اردة في الفقرة   هة49

 ب.49
 

 41التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
رير التي تشمل تاري  التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع في فترة إعداد التقا  ط49

  تفصح المنشأة عن المعل مات التالية بالنسبة لكل فئة من فئات الأص   المالية 41العام 
 المالية كما في تاري  التطبيق الأولي:  توالالتزاما

المحاسبة الدولي في  فئة الاعتراف الأصلية والمبلغ المسجل المحدد وفقا  لمعيار (أ)
 ؛ 29القطاع العام 

فئة القياس الجديدة والمبلغ المسجل المحدد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  (ب)
 ؛41العام 

مبلغ أي أص   مالية والتزامات مالية في بيان المركز المالي والتي كان قد تم  (ج)
خلا  الفائض أو العجز تخصيصها مسبقا  على أن  قد تم قياسها بالقيمة العادلة من 

ولكنها لم تعد مخصصة لذلك  مع التمييز بين متطلبات إعادة التصنيف وفقا  لمعيار 
وبين ما تختار المنشأة إعادة تصنيف  في تاري   41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التطبيق الأولي. 
 

يار المحاسبة الدولي في القطاع في فترة إعداد التقارير التي تشمل تاري  التطبيق الأولي لمع  ي49
   تفصح المنشأة عن المعل مات الن عية التي تمكن المستخدمين من فهم ما يلي: 41العام 
في معيار المحاسبة الدولي في  ال اردةكيفية تطبيق المنشأة لمتطلبات التصنيف  (أ)

على الأص   المالية التي تغير تصنيفها نتيجة لتطبيق معيار  41القطاع العام 
 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أسباب أي تخصيص أو إلغاء تخصيص للأص   المالية أو الالتزامات المالية وفقا   (ب)
 للقياس بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز في تاري  التطبيق الأولي. 
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التصنيف والقياس  في فترة إعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة للمرة الأولى متطلبات  ك49
)بمعنى عندما  41الخاصة بالأص   المالية وال اردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 41إلى تطبيق المعيار  29تنتقل المنشأة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
س 49- 49ات بالنسبة للأص   المالية(  فإن المنشأة تعرض الإفصاحات الم ضحة في الفقر 

 .41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  173الفقرة  متطلباتلهذا المعيار بم جب 
 

ك  تفصح المنشأة عن التغيرات في تصنيف الأص   المالية 49وفقا  لمتطلبات الفقرة   49
  41العام والالتزامات المالية كما في تاري  التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 مع ت ضيح ما يلي بشكل منفصل: 
التغيرات في المبالغ المسجلة على أساس فئات قياسها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  (أ)

)بمعنى أنها غير ناتجة عن التغير في سمة القياس عند الانتقا   29القطاع العام 
 (؛ و41لتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في المبالغ المسجلة الناتجة عن التغيير في سمة القياس عند الانتقا  لتطبيق التغيرات  (ب)
 .41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

يجب ألا يتم تقديم الإفصاحات بم جب هذه الفقرة بعد تاري  إعداد التقارير الذي تطبق في  
ص   المالية ال اردة في معيار المنشأة للمرة الأولى متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالأ

 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ك  تفصح المنشأة عن الأص   والالتزامات المالية التالية التي تمت 49وفقا  لمتطلبات الفقرة   م49
إعادة تصنيفها بحيث يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  وفي حالة الأص   المالية  التي تمت إعادة 

إلى خارج القيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة تصنيفها 
من خلا  صافي الأص  / حق ق الملكية  نتيجة للانتقا  لتطبيق معيار المحاسبة الدولي في 

   تفصح المنشأة عن:41القطاع العام 
 فتر ة إعداد التقارير؛ و القيمة العادلة للأص   المالية أو الالتزامات المالية في نهاية (أ)
مكاسب وخسائر القيمة العادلة التي كان سيتم الاعتراف بها في الفائض أو العجر أو  (ب)

في صافي الأص  / حق ق الملكية خلا  فترة إعداد التقارير ل  لم تتم إعادة تصنيف 
 الأص   المالية أو الالتزامات المالية. 

 

ي هذه الفقرة بعد تاري  التقرير الذي تطبق في  يجب ألا يتم تقديم الإفصاحات المطل بة ف
المنشأة متطلبات تصنيف وقياس الأص   المالية ال اردة في معيار المحاسبة الدولي في 

 . 41القطاع العام 
 

ك  تفصح المنشأة عن المعل مات التالية فيما يخص الأص   المالية 49عندما تتطلب الفقرة   ن49
مت إعادة تصنيفها خارج  فئة القيمة العادلة من خلا  الفائض أو والالتزامات المالية التي ت

 :41العجز نتيجة للانتقا  إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 سعر الفائدة الفعلي المحدد في تاري  التطبيق الأولي و (أ)
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 إيراد أو مصروف الفائدة المعترف بهما. (ب)
 

صل المالي أو الالتزام المالي باعتبارها إجمالي المبلغ إذا تعاملت المنشأة مع القيمة العادلة للأ
من معيار المحاسبة الدولي في  168المسجل الجديد في نهاية الاعتراف الأولي )انظر الفقرة 

(  يتم تقديم الإفصاحات ال اردة في هذه الفقرة لكل فترة إعداد تقارير حتى إلغاء 41القطاع العام 
ك ن هناك حاجة لتقديم الإفصاحات ال اردة في هذه الفقرة بعد تاري  الاعتراف. وبخلاف ذلك  لا ت

إعداد التقرير الذي تطبق في  المنشأة متطلبات تصنيف وقياس الأص   المالية ال اردة في معيار 
 . 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

ك الإفصاحات  ن  فإن تل49-ك49عندما تعرض المنشأة الإفصاحات الم ضحة في الفقرات  س49
 من هذا المعيار  يجب أن تسمح بالمطابقة بين:  29والإفصاحات في الفقرة 

 ؛ و41و 29فئات القياس المعروضة وفقا  لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  (أ)
 فئة الأداة المالية في تاري  التطبيق الأولي. (ب)

 

  41المحاسبة الدولية في القطاع العام من معيار  93-73في تاري  التطبيق الأولي للفقرات  ع49
يُطلب من المنشأة أن تفصح عن المعل مات التي تسمح بمطابقة بدلات الإنخفاض النهائية وفقا  

والمخصصات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ارة التي يتم تحديدها وفقا  لمعيار المحاسبة بالبدلات الافتتاحية للخس المتعلقة 19القطاع العام 

. بالنسبة للأص   المالية  يقدم هذا الإفصاح وفقا  لفئات قياس 41الدولي في القطاع العام 
  41و 29الأص   المالية ذات العلاقة وفقا  لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

 الخاصة ببد  الخسارة في ذلك التاري .  وت ضح بص رة منفصلة أثر التغيرات في فئة القياس
 

في فترة إعداد التقارير التي تشمل تاري  التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  ف49
  لا يُطلب من المنشأة أن تفصح عن مبالغ عناصر السطر التي كان سيتم إدراجها 41العام 

التي تشمل المتطلبات المتعلقة بقياس تكلفة في التقارير وفقا  لمتطلبات القياس والتصنيف )و 
من معيار  93-73و 72-69الإطفاء للأص   المالية والانخفاض ال اردة في الفقرات 

 ( ال اردة في: 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عن الفترات السابقة؛ و 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 عن الفترة الحالية.  29اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط (ب)

 

  وإذا كان ذلك غير عملي  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  161وفقا  للفقرة   ص49
( في تاري  التطبيق الأولي 3)وفقا  للتعريف ال ارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مكن للمنشأة أن تقييم عنصر معد  للقيمة ي 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  70-68الزمنية للنق د وفقا  لفقرات التنفيذ 

اعتمادا  على الحقائق والظروف التي وجدت عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي  تُقيم المنشأة 
ي وفقا  للحقائق والظروف التي كانت قائمة خصائص التدفقات المالية التعاقدية للأصل المال

بتعديل عنصر القيمة  المتعلقةعند الاعتراف الأولي بالأصل المالي دون النظر للمتطلبات 
. 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  70-68الزمنية للنق د في فقرات التنفيذ  
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بالأص   المالية التي تم تقييم  المتعلقةوتفصح المنشأة عن المبالغ المسجلة في تاري  التقرير 
خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية اعتمادا  على الحقائق والظروف التي كانت قائمة عند 
الاعتراف الأولي بالأصل المالي دون النظر في المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة 

المحاسبة الدولي في القطاع العام من معيار  70-68الزمنية للنق د ال ارد في فقرات التنفيذ 
 وحتى إلغاء الاعتراف بتلك الأص   المالية.  41

 

  إذا كان من غير العملي أن 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  162وفقا  للفقرة   ق49
  ( في تاري3تقيم للمنشأة )وفقا  للتعريف ال ارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الاعتراف الأولي ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير هامة وفقا  لفقرة التنفيذ 
بناء  على الحقائق والظروف التي  41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 74

قدية كانت قائمة في تاري  الاعتراف الأولي بالأصل المالي  تقيم المنشأة خصائص التدفقات الن
المستقبلية للأصل المالي بناء  على الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاري  الاعتراف 
الأولي بالأصل المالي دون النظر في الاستثناء الخاص بمميزات الدفع المسبق ال ارد في فقرة 

. وتفصح المنشأة في تاري  41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام74التنفيذ
 لتقرير عن مبلغ تسجيل الأص   المالية التي تم تقييم خصائص تدفقاتها النقدية المستقبليةا

التعاقدية بناء  على الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاري  الاعتراف الأولي بالأصل 
)ج( من 74المالي دون النظر في الاستثناء الخاص بمميزات الدفع المسبق ال ارد في فقرة التنفيذ

 .حتى يتم إلغاء الاعتراف بتلك الأص   المالية 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 نتقاللإ تاريخ النفاذ وا
 1على المنشأة تطبيق هذا المعيار للبيانات المالية التي تغطي الفترات السنوية التي تبدأ في  50

أو بعد ذلك، ويشجع التطبيق المبكر، وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة تبدأ  2013يناير 
 ، فإن عليها الإفصاح عن هذه الحقيقة.2013يناير  1قبل 

 
 ةمعايير المحاسبة الدولي إلا إذا طبقت أيضاً  2013يناير  1تطبق المنشأة هذا المعيار قبل لا  51

 .29و 28للقطاع العام 
 

 ةكما ه  معرف في معايير المحاسبة الدولي المحاسبي ستحقاقأساس الإ عندما تتبنى المنشأة 52
بق هذا المعيار على البيانات ينط  لغايات إعداد التقارير المالية  بعد تاري  النفاذ  للقطاع العام

 لفترات التي تبدأ في تاري  التبني أو بعد لك. المالية للمنشأة التي تغطي ا
 
معايير  تبني " 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيار بواسطة 53ة تم تعديل الفقر   أ52

في يناير صادر ال " للمرة الأولىستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 
التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 
فإنه ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة

 .ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة
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معيار المحاسبة و  " الموحدة المالية البيانات " 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى  ب52
 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامو  " الترتيبات المشتركة " 37 الدولي في القطاع العام

إلى تعديل ، 2015في يناير "، الصادرة الحصص في المنشآت الأخرى الإفصاح عن  " 38
عند تطبيقها لمعايير التعديل  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. " 6تطبيق )أ( و"3تين الفقر 

 .38و 37و 35 المحاسبة الدولية في القطاع العام
 
، 2015في القطاع العام بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية  7تم تعديل التنفيذ   ج52

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016التي صدرت في إبريل 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2017يناير  1تغطي الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2017يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 
من خلال إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  7، و6تم حذف الفقرات   د52

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016العام في إبريل 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 
" منافع الموظفين " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  3ه تم تعديل الفقرة 52

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2017الصادر في يوليو 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 37و 36و 35و 34و 24و 18و 14و 13و 12و 11و 8و 5و 4و 3و 2و. عُدلت الفقرات 52
 26و 20و 17و 16، وألغيت الفقرات 29و 24و 10و 9و 5وفقرات التنفيذ  45و 43و 41و
ج 15ب و15أ و15ب و14أ و14أ و13أ و5وأضيفت عدة فقرات وعناوين  44و 28و 27و
ب 26أ و26د و25ج و25ب و25أ و24أ و20و و17هـ و17د و17ج و17ب و17أ و17و
هـ 28د و28ج و28ب و28أ و28و و27هـ و27د و27ج و27ب و27أ و27ج و26و
ط 42ح و42ز و42و و42هـ و42د و42ج و42ب و42أ و42أ و39أ و37ز و28و و28و
ز 49و و49هـ و49د و49ج و49ب و49أ و49ن و42م و42ل و42ك و42ي و42و
ق 49ص و49ف و49ع و49س و49ن و49م و49ل و49ك و49ي و49ط و49ح و49و
 31ي و8ط و8ح و8ز و8و و8هـ و8د و8ج و8ب و8أ و8د وفقرات التنفيذ 52ج و52و
 46و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33أ و32و 32و
وذلك بموجب معيار المحاسبة الدولي في  55و 54و 53و 52و 51و 50و 49و 48و 47و

. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات 2018الصادر في أغسطس  41القطاع العام 
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق  2023يناير  1تناول الفترات بداية من المالية السنوية التي ت

فإنها تفصح عن  2023يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 
 في نفس الوقت.  41ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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نات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسيبموجب   5عُدلت فقرة التطبيق  ز. 52
. تطبق المنشأة هذة التعديلات على البيانات المالية 2020التي صدرت في يناير  2019

أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر.  2023يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق 2023يناير  1إذا طبقت المنشأة التعديلات على فترة تبدأ قبل 

 ، في نفس الوقت.41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا 53
معايير  يتبن " 33 على النح  المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى" المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السن ية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   يُ النفاذ هذاتاري   بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاري .   ع العاممعايير المحاسبة الدولية في القطا تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
 

 (2001) 15ستبدال معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام إسحب و 
محل معيار المحاسبة الدولي للقطاع  28المحاسبة الدولي للقطاع العام  ومعياريحل هذا المعيار  54

حاسبة . يبقى معيار الم2001في عام الصادر  " الأدوات المالية: الإفصاح والعرض " 15العام 
 28إلا أن يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  مطبقا   15الدولي للقطاع العام 

 سبق. أأو يدخلان حيز النفاذ  أيهما  30ومعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 



 الأدوات المالية : الإفصاحات

 30طبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات الت  1159 

 الملحق أ 
 إرشادات التطبيق

 30هذا الملحق جزءا  لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

 (9 فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح )الفقرة
 

أن تق م المنشأة بتصنيف الأدوات المالية في فئات تناسب طبيعة  9تتطلب الفقرة  .1تطبيق
خصائص هذه الأدوات المالية   عتبارالإالمعل مات التي تم الإفصاح عنها والتي تأخذ في 

فهي متميزة عن فئات الأدوات المالية  تحددها المنشأة  ولذلك 6والفئات المبينة في الفقرة 
)الذي يحدد كيفية قياس الأدوات  41المحددة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 بالتغيرات في القيمة العادلة(. عترافالإالمالية وأين يتم 
 

 -عند تحديد فئات الأدوات المالية  على المنشأة إجراء ما يلي كحد أدنى: .2تطبيق
التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة عن الأدوات التي تم قياسها أن تميز الأدوات  (أ)

 بالقيمة العادلة.
 أن تعامل هذه الأدوات المالية كفئة أو فئات منفصلة خارج نطاق هذا المعيار. (ب)

 

على المنشاة أن تقرر في ظل ظروفها مقدار التفاصيل التي ت فرها لتلبية متطلبات هذا  .3تطبيق
ع  على مختلف ن احي المتطلبات وكيف تصنف المعيار ومقدار التأكد الذي تض

المعل مات لعرض الص رة الكلية بدون دمج المعل مات مع مختلف الخصائص  ومن 
الضروري إجراء ت ازن بين تحميل البيانات المالية تفاصيل مفرطة قد لا تساعد مستخدمي 

جدا  لها  فعلى البيانات المالية وتجعل المعل مات الهامة غامضة نتيجة ل ج د عدد كبير 
سبيل المثا  على المنشأة عدم جعل المعل مات الهامة غامضة بإدخالها ضمن مقدار كبير 
من التفاصيل غير الهامة  وبالمثل على المنشأة عدم الإفصاح عن المعل مات التي 
جمعت كذلك بحيث تجعل الفروقات الهامة بين المعاملات الفردية أو المخاطر المرتبطة 

 بها غامضة.
 

 [تم إلغائها ] .4تطبيق
 
 

 (25السياسات المحاسبية )الفقرة -الأخرى  فصاحاتالإ
 

الإفصاح عن أساس )أو أسس( القياس المستخدمة في إعداد البيانات  25الفقرة  تتطلب .5تطبيق
المالية والسياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة المناسبة لفهم البيانات المالية  وبالنسبة 

 -أن يشمل هذا الإفصاح ما يلي:للبيانات المالية من الممكن 
 المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز: اتلتزامللإبالنسبة  (أ)

المالية التي حددتها المنشأة بالقيمة العادلة من خلا   اتلتزامالإطبيعة  (1)
 الفائض أو العجز؛

 الأولي؛ و عترافالإالمالية عند  اتلتزامللإمقاييس هذا التحديد  (2)
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من معيار المحاسبة الدولي  46ة تحقيق المنشأة الشروط في الفقرات كيفي (3)
 .41للقطاع العام 

بالنسبة للأص   المالية المخصصة على أن  تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا   (ب)
 الفائض أو العجز: 

طبيعة الأص   المالية التي خصصتها المنشأة على أن  تم قياسها بالقيمة  (1)
 ائض أو العجز؛ والعادلة من خلا  الف

من معيار المحاسبة الدولي  44كيفية تلبية المنشأة للمعيار ال ارد في الفقرة  (2)
 بالنسبة لذلك التخصيص.  41في القطاع العام 

ما إذا تم إحتساب المشتريات والمبيعات بالطرق العادية للأص   المالية في تاري   (ج)
عيار المحاسبة الدولي للقطاع من م 11الفقرة  أنظرالمتاجرة أو في تاري  التس ية )

 (. 41العام 
 [تم إلغائها ] (د)
 24الفقرة  أنظركيفية تحديد صافي مكاسب أو صافي خسائر كل فئة أداة مالية ) ( هـ)

)أ((  على سبيل المثا  ما إذا كان صافي المكاسب أو صافي الخسائر في البن د 
ئدة أو الإيراد من أرباح بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز يشمل دخل الفا

 الأسهم أو الت زيعات المشابهة.
  [تم إلغائها ] (و)
  [تم إلغائها ] (ز)
بالنسبة لعق د الضمان المالي التي تصدر من خلا  المعاملات غير التبادلية   (ح)

عند الاعتراف الأولي  يُقاس عقد الضمان فوالتي لا يمكن فيها تحديد القيمة العادلة  
من معيار المحاسبة الدولي في  136ارة وفقا  لفقرة التطبيق المالي بمبلغ بد  الخس

  ويتم الإفصاح عن الظروف التي أدت إلى عدم إمكانية تحديد 41القطاع العام 
 القيمة العادلة. 

  

كذلك أن تفصح المنشآت في  1من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 137تتطلب الفقرة 
تلك التي  ستثناءإبأو الإيضاحات الأخرى عن الأحكام  ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تتضمن التقديرات التي أجرتها الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي 
 لها أكبر الأثر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية. 

 

 (49-38طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من الأدوات المالية )الفقرات 
إما في البيانات المالية أو  49-38التي تتطلبها الفقرات من  فصاحاتيجب إجراء الإ .6تطبيق

إدخالها من خلا  الإشارة إليها من البيانات المالية إلى بيان آخر مثل تعليق الإدارة أو 
تقرير مخاطرة إلى مستخدمي البيانات المالية حسب نفس الشروط مثل البيانات المالية 

وعلي   المعل مات المدخلة من خلا  الإشارة إليها تك ن البيانات المالية وفي نفس ال قت  
 .ختصاصات المختلفةلإا إلى قي د المرجعية الإشارة هذه استخدام وقد يخضع غير مكتملة.
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 (41الكمية )الفقرة فصاحاتالإ
)أ( الإفصاح عن البيانات الكمية الملخصة ح   تعرض المنشأة  41تتطلب الفقرة  .7تطبيق

بناءا  على المعل مات المت فرة داخليا لم ظفي الإدارة الرئيسين للمنشأة  وعندما  للمخاطر
تستخدم المنشأة عدة أساليب لإدارة التعرض للمخاطرة فإن على المنشأة الإفصاح عن 

 معروضة بأمانةالأسل ب أو الأساليب التي ت فر أكثر المعل مات  باستخدامالمعل مات 
"السياسات المحاسبية  التغيرات  3للقطاع العام محاسبة الدولي  وملائمة  ويناقش معيار ال

 . والمعروضة بشكل عاد الملاءمة  في التقديرات المحاسبية والأخطاء"
 

)ج( الإفصاح عن تركيزات المخاطرة  وتنجم تركيزات المخاطرة من 41تتطلب الفقرة  .8تطبيق
بالتغيرات في الظروف الأدوات المالية التي لها خصائص متشابهة وتتأثر بشكل مماثل 

والظروف الأخرى. يتطلب تحديد تركيزات المخاطرة الحكم الشخصي مع الأخذ  قتصاديةالإ
   -ظروف المنشأة  ويشمل الإفصاح عن حالات تركيز المخاطرة ما يلي: عتبارالإفي 

 وصف لكيفية تحديد الإدارة لحالات تركيز المخاطرة؛ (أ)

ركيز )على سبيل المثا  الجهة المناظرة وصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل ت (ب)
 أو المنطقة الجغرافية أو العملة أو الس ق(؛ و

مقدار التعرض للمخاطرة المرتبطة بكافة الأدوات المالية التي تتشارك في تلك   (ج)
 الخاصية.

 

 ز(42 –و 42ممارسات إدارة مخاطر الإئتمان )الفقرات 
ل مات عن كيفية تعريف المنشأة للتعثر بالنسبة و)ب( الإفصاح عن مع42تتطلب الفقرة  أ. 8تطبيق

من معيار  81للأدوات المالية المختلفة وأسباب اختيار تلك التعريفات. وفقا  للفقرة 
  يعتمد تحديد ما إذا كان ينبغي الاعتراف بالخسائر 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

دة مخاطر التعثر التي وقعت منذ الإئتمانية المت قعة للعمر الإئتماني الكامل على زيا
الاعتراف الأولي. قد تشمل المعل مات عن تعريفات المنشأة للتعثر التي ستساعد 
مستخدمي البيانات المالية على فهم كيفية تطبيق المنشأة لمتطلبات الخسائر الإئتمانية 

 ما يلي: 41المت قعة ال اردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  امل الن عية والكمية التي أخذت بعين الاعتبار عند تعريف التعثر؛ الع (أ)
 ما إذا كان قد تم تطبيق تعريفات مختلفة على أن اع مختلفة من الأدوات المالية؛ و (ب)
الافتراضات ح   نسبة التعافي )بمعنى عدد الأص   المالية التي عادت إلى  (ج)

 وضعية الأداء( بعد حدوث التعثر في الأصل المالي. 
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ب. لمساعدة مستخدمي البيانات المالية على تقييم سياسات إعادة الهيكلة والتعديل التي تتبعها 8تطبيق
الإفصاح عن معل مات عن كيفية متابعة المنشأة لحدود ( 1و)و()42المنشأة  تتطلب الفقرة 

 ساوي القياس اللاحق لبدلات الخسارة للأص   المالية التي تم الإفصاح عنها مسبقا  بمبلغ ي
من معيار المحاسبة  75الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل العمر الإئتماني وفقا  للفقرة 

. أما المعل مات الكمية التي ستساعد المستخدمين على فهم 41الدولي في القطاع العام 
الزيادة اللاحقة في الأص   المالية المعدلة فقد تشمل معل مات عن الأص   المالية المعدلة 

( والتي انعكست فيما يتعلق بها بدلات 1و)و()42ي تلبي المعيار ال ارد في الفقرة الت
الخسارة لتقاس بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل العمر الإئتماني )معد  

 التده ر(. 
  

 ز)أ( الإفصاح عن معل مات عن أساس المدخلات والافتراضات وتقنيات42تتطلب الفقرة   .ج8تطبيق
التقدير المستخدمة لتطبيق متطلبات الانخفاض ال ارد في معيار المحاسبة الدولي في 

. وتشمل افتراضات المنشأة ومدخلاتها المستخدمة لقياس الخسائر 41القطاع العام 
الإئتمانية المت قعة أو تحديد قدر الزيادة في مخاطر الإئتمان منذ الاعتراف الأولي تشمل 

حص   عليها من المعل مات التاريخية الداخلية أو تقارير التصنيف المعل مات التي تم ال
 والافتراضات عن العمر المت قع للأدوات المالية وت قيت بيع الضمانات. 

 

 ح(42التغيرات في مخصص الخسارة )الفقرة 
 ح  يُطلب من المنشأة أن ت ضح أسباب التغيرات في بدلات الخسارة خلا 42وفقا  للفقرة   د.8تطبيق

الفترة  إضافة إلى المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والختامي لبد  الخسارة  وقد يك ن من 
اللازم تقديم تفسير سردي لتلك التغيرات. قد يشمل التفسير السردي تحليلا  لأسباب التغيرات 

 في بد  الخسارة خلا  الفترة  بما في ذلك: 
 تك ين المحفظة؛  (أ)
 راؤها أو إنشاؤها؛ وحجم الأدوات المالية التي تم ش (ب)
 شدة الخسائر الإئتمانية المت قعة.  (ج)

 

بالنسبة لالتزامات القروض وعق د الضمانات المالية يتم الاعتراف ببد  الخسارة باعتباره   .هة8تطبيق
مخصص. تفصح المنشأة عن المعل مات عن التغيرات في بد  الخسارة للأص   المالية 

ض وعق د الضمانات المالية. ومع ذلك  إذا تك نت بص رة منفصلة عن الالتزامات بالقرو 
الأداة المالية من قرض )أي أصل مالي( ومك ن التزام غير مسح ب )بمعنى التزام بقرض( 
وكانت المنشأة غير قادرة على تحديد الخسائر الإئتمانية المت قعة فيما يخص مك ن الالتزام 

لاعتراف بمك ن القرض مع بد  بالقرض بشكل منفصل عن مك ن الأص   المالية  يتم ا
الخسارة بالنسبة للأصل المالي. وفي حدود تجاوز الخسائر الإئتمانية المت قعة المجمعة 
لإجمالي المبالغ المسجلة للأصل المالي  يتم الاعتراف بالخسائر الإئتمانية المت قعة 

 باعتبارها مخصص.  
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 ك(42الضمانات )الفقرة 
الإفصاح عن معل مات تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم أثر  ك42تتطلب الفقرة   .و8تطبيق

الضمانات وغيرها من التعزيزات الإئتمانية على المبلغ المت قع للخسائر الإئتمانية المت قعة. 
ولا يُطلب من المنشأة أن تفصح عن معل مات عن القيمة العادلة للضمان وغير ذلك من 

منها أن تق م بقياس كمي للقيمة الدقيقة للضمان الذي  التعزيزات الإئتمانية ولا يُطلب
 تضمنت  حسابات الخسائر الإئتمانية المت قعة )بمعنى الخسارة في حالة التعثر(.

 

يمكن أن يشمل ال صف السردي للضمان وأثره على مبالغ الخسائر الإئتمانية المت قعة  .ز8تطبيق
 معل مات عما يلي:  

لمحتفظ بها على هيئة أوراق مالية والتعزيزات الإئتمانية الأن اع الرئيسية للضمان ا (أ)
الأخرى )ومن الأمثلة على التعزيزات الإئتمانية: الخطابات التي تعد ضمانات  
والمشتقات الإئتمانية  وترتيبات المعاوضة التي لا تصلح لإجراء المقاصة وفقا  

 (؛28لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المحتفظ بها وغير ذلك من التعزيزات الإئتمانية وأهميتها فيما  حجم الضمانات (ب)

 يخص بد  الخسارة.
 السياسات والعمليات المتبعة في تقييم وإدارة الضمان وغيره من التعزيزات الإئتمانية؛ (ج)
الأن اع الرئيسية من الأطراف المقابلة في الضمان وغيره من التعزيزات الإئتمانية  (د)

  وجدارتها لإئتمانية؛ و
 معل مات عن تركزات المخاطر داخل الضمان وغيره من التعزيزات الإئتمانية. (ه)

 

 ن(42-م42التعرض للمخاطر الإئتمانية )الفقرات 
م الإفصاح عن معل مات عن تعرض المنشأة للمخاطر الإئتمانية وأهمية 42تتطلب الفقرة   .ح8تطبيق

كزات المخاطر الإئتمانية عندما تركزات المخاطر الإئتمانية في تاري  التقرير. وتنشأ تر 
تت اجد الأطراف المقابلة في نفس الم اقع الجغرافية أو عند اشتراكها في نفس أن اع الأعما  
وعندما تك ن لها نفس الخصائص الاقتصادية التي تؤدي إلى تأثر قدرتها على تلبية 

و غيرها من التعهدات التعاقدية بنفس القدر جرّاء التغير في الظروف الاقتصادية أ
الظروف. تقدم المنشأة معل مات تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم ما إذا كانت 
هناك مجم عات من الأدوات المالية أو محافظ الأدوات مالية ذات خصائص معينة قد تؤثر 
على مجم عة كبيرة من تلك المجم عة من الأدوات المالية مثل تركز مخاطر معينة. وقد 

القيمة  والمخاطر الجغرافية  -ا   التجميعات وفقا  لنسبة القرضعلى سبيل المثيشمل ذلك  
 بن ع المُصدر.  المتعلقةوالمخاطر المتعلقة بالصناعة وتركزات المخاطر 

 

م 42عدد درجات التصنيف الإئتماني المستخدمة في الإفصاح عن المعل مات وفقا  للفقرة  .ط8تطبيق
قارير المنشأة التي تصل إلى م ظفي الإدارة الرئيسيين يجب أن يك ن متسقا  مع عدد ت

لأغراض إدارة المخاطر الإئتمانية. إذا كانت المعل مات عن المستحقات السابقة هي 
المعل مات ال حيدة المتاحة والمتعلقة بالمقترض وكانت المنشأة تستخدم تلك المعل مات لتقييم 

 82شكل مؤثر منذ الاعتراف الأولي وفقا  للفقرة ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية قد تزايدت ب
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  تقدم المنشأة تحليلا  باستخدام حالات 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تجاوز تاري  الاستحقاق فيما يتعلق بتلك الأص   المالية.  

 

ساس جماعي  فقد لا إذا كانت المنشأة قد قامت بقياس الخسائر الإئتمانية المت قعة على أ .ي8تطبيق
تتمكن من تخصيص المبالغ المسجلة الإجمالية لكل أصل من الأص   المالية على حدى أو 
قد لا تتمكن من تخصيص التعرض للمخاطر الإئتمانية عن التعهدات بالقروض وعق د 
الضمانات المالية لدرجات التصنيف الإئتماني التي تم بشأنها الاعتراف بالخسائر الإئتمانية 

لمت قعة لكامل العمر الإئتماني. وفي تلك الحالة تطبق المنشأة المتطلبات ال اردة في الفقرة ا
م على تلك الأدوات المالية التي يمكن تخصيصها مباشرة لدرجة تصنيف إئتماني  42

وتفصح بشكل منفصل عن إجمالي المبالغ المسجلة للأدوات المالية التي تم بشأنها قياس 
 ية المت قعة لكامل العمر الإئتماني على أساس جماعي. الخسائر الإئتمان

 

 )أ((  43الحد الأقصى للتعرض للمخاطرة  )الفقرة 
)أ( الإفصاح عن المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل الحد الأقصى 43 ك )أ( 42 تتطلب الفقرة .9تطبيق

بلغ   و بالنسبة للأصل المالي فإن  يك ن عادة إجمالي المئتمانلتعرض المنشأة لمخاطرة الإ
 -المسجل مطروحا من  ما يلي:

 ؛ و28حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  Offsetأية مبالغ تم تقاصها  (أ)
 .29معترف ب  حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام مخصص  أي (ب)

 

والحد الأقصى للتعرض لمخاطرة  إئتمانتشمل الأنشطة التي تتسبب في نش ء مخاطرة  .10تطبيق
 -ون أن تك ن مقتصرة على ذلك:ما يلي  د ئتمانالإ
منح قروض للعملاء وعمل إيداعات لدى منشآت أخرى  وفي هذه الحالات الحد  (أ)

ه  المبلغ المسجل للأص   المالية ذات  ئتمانالأقصى للتعرض لمخاطرة الإ
 العلاقة.

على سبيل المثا  عق د صرف أجنبية ومقايضات )الدخ   في عق د مشتقات  (ب)
وعندما يتم قياس الأصل الناجم بالقيمة العادلة فإن  (ئتمانإأسعار فائدة ومشتقات 

في نهاية فترة إعداد التقارير سيساوي  ئتمانالحد الأقصى للتعرض لمخاطرة الإ
 المبلغ المسجل.

ه   ئتمانمنح  كفالات مالية  ففي هذه الحالة الحد الأقصى للتعرض لمخاطرة الإ (ج)
تدفع  إذا طلب دفع الكفالة والذي قد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للمنشأة أن 

 .إلتزاميك ن أكبر بكثير من المبلغ المعترف ب  ك
بقرض غير قابل للنقض على مدى عمر التسهيل أو قابل للنقض فقط  إلتزامعمل  (د)

القرض  إلتزامإستجابة  لتغير عكسي ج هري  وإذا لم تستطع الجهة المصدرة تس ية 
ه  مبلغ  ئتمانحد الأقصى للتعرض لمخاطرة الإنقدا أو بإدارة مالية أخرى فإن ال

بكامل   ويع د ذلك لأن  من غير المؤكد إذا كان مبلغ أي جزءا  غير  لتزامالإ
مسح ب يمكن السحب من  في المستقبل  وقد يك ن هذا أكبر إلى حد كبير من 

 .إلتزامالمبلغ المعترف ب  ك
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 )أ( و)ب((46)أ( و41مخاطر السي لة الكمية )الفقرات  إفصاحات
)أ(  تفصح المنشأة عن بيانات كمية مختصرة ح   تعرضها لمخاطر 41للفقرة  وفقا   .11تطبيق

لم ظفي الإدارية الرئيسيين. وت ضح المنشاة  السي لة على أساس المعل مات المت فرة داخليا  
كيفية تحديد هذه البيانات. وإذا كان التدفق الصادر للنقد )أو اصل مالي آخر( المشم   

 البيانات يمكن :  في هذه
 أن يحصل بشكل ج هري قبل الم عد المشار إلي  في البيانات؛ أو  (أ)
  أن يك ن لمبالغ مختلفة بص رة ج هرية عن تلك المشار إليها في البيانات )مثلا   (ب)

لمشتقة مشم لة في البيانات على أساس صافي التس ية والتي يملك الطرف 
 لية(. المناظر بالنسبة لها خيار طلب تس ية إجما

 

تبين المنشاة تلك الحقيقة وتقدم معل مات كمية تمكن ستخدمي بياناتها المالية من تقييم 
التعاقدي الذي  ستحقاقالإتحليل مدى هذه المخاطر ما لم تكن تلك المعل مات مشم لة في 

 )ب(.أو)أ(  46تتطلب  الفقرة 
 

)أ(  46الفقرة ي تتطلب  الفقرة ات المالية الذلتزامالتعاقدي للإ ستحقاقالإعند إعداد تحليل  .12تطبيق
حكمها لتحديد عدد مناسب من الفترات الزمنية  فعلى سبيل  استخدام  على المنشأة و)ب(

 -المثا  يمكن أن تحدد المنشأة أن الفترات الزمنية التالية مناسبة:
 ما لا يزيد عن شهر واحد؛ (أ)
 أكثر من شهر واحد وما لا يزيد عن ثلاثة شه ر؛  (ب)
 شه ر وما لا يزيد عن سنة واحدة؛ وأكثر من ثلاثة  (ج)
 أكثر من سنة واحدة وما لا يزيد عن خمس سن ات. (د)

 

تقة الضمنية عن الأداة )أ( و)ب(  لا تفصل المنشأة المش46بالفقرة  لتزامأثناء الإ .13تطبيق
 )أ(.46المختلطة. وبالنسبة لهذه الأداة  تطبق المنشاة الفقرة 

 

ات لتزامالكمي للإ ستحقاقتحليل الإ )ب( من المنشاة الإفصاح عن46تقتضي الفقرة   .14تطبيق
 ستحقاقاقدية المتبقية إذا كانت م اعيد الإالتع ستحقاقالمالية المشتقة التي تبين م اعيد الإ

التعاقدية مهمة لفهم ت قيت التدفقات النقدية. فعلى سبيل المثا   تك ن هذه هي الحالة 
 بالنسبة إلى: 

لمتبقي لخمس سن ات في تح ط ا ستحقاقسعر الفائدة مع تاري  الإ مقايضة (أ)
 مالي متغير السعر.  إلتزامالتدفق النقدي لأصل مالي أو 

 ات القروض.إلتزامكافة  (ب)
 

ات المالية لتزامللإ ستحقاق)أ( و)ب( من المنشاة الإفصاح عن تحليل الإ46تقتضي الفقرة  .15تطبيق
 فصاح ات. وفي هذا الإلتزامالتعاقدية المتبقية لبعض الإ ستحقاقالتي تبين م اعيد الإ

 لتزامالإ   تخصيصختيار متى يتم دفع مبلغإعندما يك ن لدى الطرف المناظر  (أ)
الطلب من المنشأة أن تق م بالدفع  فعلى سبيل  فيهايمكن التي  ةالمبكر للفترة 



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

  1166 30إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المالية التي يمكن أن يطلب من المنشأة تسديدها عند الطلب  اتلتزامالإالمثا  
 لها ضمن أكثر فئة زمنية مبكرة.ال دائع تحت الطلب( يتم إدخامثلا  )

عندما تك ن المنشأة ملتزمة بت فير مبالغ على شكل أقساط فإن  يتم تخصيص كل  (ب)
قسط لأكثر فترة زمنية مبكرة يمكن أن يطلب فيها من المنشأة أن تق م بالدفع  

ب  غير مسح ب ضمن الفترة  لتزامالإفعلى سبيل المثا  يتم إدخا  قرض تم 
  ي على أكثر تاري  مبكر يمكن في  السحب من .الزمنية التي تحت

بالنسبة لعق د الكفالات الصادرة  يتم تخصيص الحد الأقصى لمبلغ الكفالة للفترة  (ج)
 المبكرة التي يمكن فيها طلب الكفالة.

 
  المطل ب بم جب الفقرة ستحقاقالإالتي تم الإفصاح عنها في تحليل التعاقدية إن المبالغ  .16تطبيق

 -دفقات النقدية غير المخص مة التعاقدية  على سبيل المثا :هي الت )أ( و)ب( 46
 ات التأجير التم يلي )قبل خصم رس م التم يل(؛إلتزامإجمالي  (أ)
 الأسعار المحددة في الإتفاقيات الآجلة لشراء أص   مالية مقابل نقد؛ (ب)
صافي مبالغ مقايضات سعر الفائدة العائم وسعر الفائدة الثابت التي يتم تباد   (ج)

 Pay-Floating / Receive-Fixed Interestالتدفقات النقدية لهاصافي 

Rate Swaps ؛ 
المبالغ التعاقدية التي سيتم تبادلها في أداة مالية مشتقة )على سبيل المثا   (د)

 مقايضات العملة( التي يتم مقابلها تباد  إجمالي التدفقات النقدية؛ و
 ات القروض.إلتزام(  إجمالي هـ) 

 

النقدية المخص مة عن المبلغ ال ارد في بيان المركز المالي لأن مبلغ بيان  تختلف التدفقات
عندما يك ن المبلغ المستحق غير  المركز المالي مبني على التدفقات النقدية المخص مة.

ثابت فإن  يتم تحديد المبلغ الذي يتم الإفصاح عن  بالرج ع إلى الظروف السائدة في نهاية 
فعلى سبيل المثا  عندما يختلف المبلغ المستحق تبعا  للتغيرات في فترة إعداد التقارير  

مؤشر فإن المبلغ الذي يتم الإفصاح عن  قد يك ن بناءا  على مست ى المؤشر في نهاية 
 فترة.ال

 

في )ج( من المنشاة وصف كيفية إدارتها لمخاطر السي لة المتأصلة 46تقتضي الفقرة  .17تطبيق
)أ( و)ب(. وتفصح 40الكمية المطل بة بم جب الفقرة  فصاحاتالبن د المفصح عنها في الإ

للأص   المالية التي تحتفظ بها لإدارة مخاطر السي لة  ستحقاقالمنشأة عن تحليل الإ
المالية القابلة للبيع بسه لة أو المت قع منها ت ليد تدفقات نقدية واردة )مثلا  الأص   

ية(  إذا كانت تلك المعل مات ضرورية ات الماللتزاملتحقق التدفقات النقدية ال اردة للإ
 لتقييم طبيعة ومدى مخاطر السي لة.  لتمكين مستخدمي البيانات المالية
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تشمل الع امل الأخرى التي ينبغي أن تدرسها المنشاة عند تقديم الإفصاح المطل ب في   .18تطبيق
 )ج(  على سبيل المثا  لا الحصر  ما إذا كانت المنشأة:46الفقرة 

أخرى  إئتماناقتراض ملزمة )مثلا  تسهيلات أوراق تجارية( أو أن اع  لديها تسهيلات (أ)
 ية جاهزة( يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات السي لة؛ أو إئتمان)مثل  تسهيلات 

 تحتفظ ب دائع لدى البن ك المركزية لتحقيق متطلبات السي لة؛ أو  (ب)

 لديها م ارد تم يل متن عة؛ أو  (ج)

 السي لة إما في الأص   أو في م ارد تم يلها؛ أو لديها تركيزات ج هرية لمخاطر  (د)

 لديها عمليات رقابة داخلية وخطط ط ارئ لإدارة مخاطر السي لة؛ أو  ( هـ)
ي المتراجع ئتمان  على التصنيف الإلديها أدوات تشمل بن د السداد المتزايدة )مثلا   (و)

 للمنشأة(
 ية للمشتقات(؛ أو لديها أدوات يمكن أن تتطلب تقديم ضمانة )الطلبات الهامش (ز)
اتها المالية من خلا  تقديم النقد )أو إلتزاملديها أدوات تسمح للمنشأة باختيار تس ية  (ح)

 اصل مالي آخر( أو من خلا  تقديم أسهمها نفسها؛ أو 
 لديها أدوات تخضع لترتيبات تصفية حسابات رئيسية.  (ط)

 

 (48و 47تحليل الحساسية )الفقرتان  -مخاطرة الس ق 
)أ( تحليلا  للحساسية لكل ن ع من مخاطرة الس ق التي تتعرض لها 40رة تتطلب الفق  .19تطبيق

على المنشاة أن تقرر كيفية تجميع المعل مات لعرض  3المنشأة  وحسب الفقرة تطبيق
الص رة الكلية بدون إدخا  معل مات ذات خصائص مختلفة ح   التعرض للمخاطر من 

 -ى سبيل المثا :التي تختلف إلى حد كبير عل قتصاديةالبيئات الإ
يمكن للمنشأة التي تتداو  الأدوات المالية الإفصاح عن هذه المعل مات بشكل  (أ)

منفصل بالنسبة للأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وتلك التي ليس لها نفس هذا 
 التصنيف.

لا تق م المنشأة بتجميع طريقة عرضها لمخاطر الس ق من الن احي ذات التضخم  (ب)
 ضها لنفس مخاطر الس ق من الن احي ذات التضخم المنخفض.المفرط مع تعر 

 

إذا كانت المنشأة تتعرض فقط لن ع واحد من مخاطرة الس ق في بيئة اقتصادي  واحدة فقط 
 فإنها لن تظهر معل مات غير مجمعة.

 

)أ( أن يظهر تحليل الحساسية الأثر على الفائض أو العجز وصافي 47تتطلب الفقرة  .20تطبيق
لكية للتغيرات الممكنة في متغير المخاطرة المناسبة )على سبيل المثا  الأص  /حق ق الم

أسعار الفائدة أو أسعار العملة أو أسعار حق ق الملكية أو أسعار السلع السائدة في 
 -الس ق(  ولهذا الغرض:



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

  1168 30إرشادات التطبيق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تحقق ل  كانت يالتي كان سالفائض أو العجز لا يطلب من المنشآت تحديد ما ه   (أ)
مناسبة مختلفة  وبدلا من ذلك على المنشآت الإفصاح عن متغيرات المخاطرة ال

حق ق الملكية في نهاية فترة إعداد صافي الأص  /و الفائض أو العجز الأثر على 
التقارير بإفتراض أن تغيرا  ممكنا  بشكل معق   في متغير المخاطرة المناسب قد 

اطرة القائمة في حدث في نهاية فترة إعداد التقارير وتم تطبيق  على التعرض للمخ
ذو سعر عائم في نهاية السنة  إلتزامذلك التاري   فعلى سبيل المثا  إذا كان للمنشأة 

)أي مصروف الفائدة( الفائض أو العجز فإن على المنشأة الإفصاح عن الأثر على 
 للسنة الحالية إذا إختلفت أسعار الفائدة بمقدار مبالغ ممكنة بشكل معق  .

صافي و الفائض أو العجز الإفصاح عن الأثر على  لا يطلب من المنشآت (ب)
حق ق الملكية لكل تغير ضمن نطاق تغيرات ممكنة بشكل معق   في الأص  /

متغير المخاطرة المناسب  وسيك ن الإفصاح عن آثار التغيرات في حدود النطاق 
 .الممكن بشكل معق   سيك ن كافيا  

متغير المخاطرة المناسب على المنشأة عند تحديد ما ه  التغير الممكن بشكل معق   في  .21تطبيق
 -ما يلي: عتبارالأخذ بالإ

التي تعمل بها  ويجب أن لا يشمل التغير الممكن بشكل معق    قتصاديةالبيئات الإ (أ)
 Stressالسيناري هات بعيدة الإحتما  أو سيناري هات "أس أ حالة" أو "إختبارات الجهد" 

Tests في متغير المخاطرة الملازم ثابتا فإن . إلى جانب ذلك إذا كان معد  التغير
المنشأة ليست بحاجة لتعديل التغير الممكن بشكل معق   الذي تم إختياره في متغير 

 وتحدد المنشأة أن تذبذبا   %5المخاطرة  فعلى سبيل المثا  لنفترض أن أسعار الفائدة 
شأة نقطة أساس ممكن بشكل معق    ستق م المن 50±في أسعار الفائدة بمقدار 
حق ق الملكية إذا كانت صافي الأص  /و الفائض أو العجز بالإفصاح عن الأثر على 
  وفي الفترة التالية زادت أسعار الفائدة إلى %5.5أو  %4.5أسعار الفائدة ستتغير إلى 

 50±  وتستمر المنشأة في الإعتقاد أن معدلات الفائدة يمكن أن تتذبذب بمقدار 5.5%
التغير في أسعار الفائدة ثابت(  ستق م المنشأة بالإفصاح  نقطة أساس )أي أن معد 

إذا كانت أسعار وصافي الأص  /حق ق الملكية الفائض أو العجز عن الأثر على 
  ولا يطلب من المنشأة تعديل تقييمها بأن أسعار %6أو  %5الفائدة ستتغير إلى 

كان هناك دليل على نقطة أساس إلا إذا  50± الفائدة قد تتذبذب بشكل معق   بمقدار
 أن أسعار الفائدة قد أصبحت أكثر تقلبا بشكل كبير.

الإطار الزمني الذي يجري التقييم على مداه. يجب أن يبين إختبار الحساسية آثار  (ب)
التغيرات التي تعتبر أنها ممكنة بشكل معق   على مدى الفترة حتى تق م المنشأة 

 ترة إعداد التقارير السن ية التالية.التي هي عادة ف فصاحاتبعد ذلك بعرض هذه الإ
 

تحليل حساسية يعكس الإعتماد المتباد  بين متغيرات  استخدامللمنشأة  48تتيح الفقرة  .22تطبيق
المخاطرة مثل منهجية القيمة المعرضة للمخاطرة  إذا إستخدمت هذا التحليل لإدارة 

ط إحتما  الخسارة تعرضها للمخاطر المالية  وينطبق ذلك إذا كانت هذه المنهجية تقيس فق
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)أ( بالإفصاح  48ولا تقيس إحتما  المكسب  ومن الممكن أن تمتثل هذه المنشأة للفقرة 
المستخدم )على   Value-At-Risk Modelعن ن ع نم ذج القيمة المعرضة للمخاطرة 

 Monte-Carloسبيل المثا  إذا كان النم ذج يعتمد على محاكاة م نت كارل 

Simulations الرئيسية )على سبيل  فتراضاتبشأن كيفية عمل النم ذج والإ(  وإيضاح
ومست ى الثقة(.يمكن للمنشآت كذلك الإفصاح عن فترة الملاحظة  الاحتفاظالمثا  فترة 
المطبقة على الملاحظات ضمن  Weightingsوالترجيحات  Observationالتاريخية 

ات وأية تقلبات وعلاقات متبادلة تلك الفترة  وإيضاح كيفية التعامل مع الخيارات في الحساب
Correlations  أو بالتناوب محاكاة ت زيع إحتما  م نت كارل((Monte-Carlo 

Probability Distribution Simulations .تم إستخدامها 
 

بكاملها  ولكن يمكنها تقديم أن اع مختلفة   لعملياتهاعلى المنشأة تقديم تحليلات حساسية  .23تطبيق
 فئات المختلفة لأدواتها المالية.من تحليل الحساسية لل

 

  مخاطرة سعر الفائدة 

تنشأ مخاطرة سعر الفائدة للأدوات المالية التي تحتسب عليها الفائدة المعترف بها في بيان  .24تطبيق
الصادرة( ولبعض الأدوات المكتسبة أو دوات الدين أالمركز المالي )على سبيل المثا  

ات إلتزامالمالي )على سبيل المثا  بعض المالية غير المعترف بها في بيان المركز 
 القروض(.

 

    مخاطرة العملة 
تنشأ مخاطرة العملة )أو مخاطرة الصرف الأجنبي( للأدوات المالية المقيمة بعملة أجنبية   .25تطبيق

 Functional Currencyالتي تعمل بها المنشأة  قتصاديةأي بعملة غير عملة  البيئة الإ
ا المعيار هذا لا تنشأ مخاطرة العملة من الأدوات المالية التي يتم قياسها بها  ولغرض هذ

التي تعمل  قتصاديةالتي ليست بن د نقدية أو من الأدوات المالية المقيمة بعملة البيئة الإ
 بها المنشأة. 

 

 يتم الإفصاح عن تحليل الحساسية لكل عملة للمنشأة تتعرض للمخاطرة. .26تطبيق
 

 مخاطرة الأسعار الأخرى 
سعار الأخرى للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السلع أو أسعار تنشأ مخاطرة الأ .27تطبيق

يمكن للمنشأة الإفصاح عن أثر  47حق ق الملكية على سبيل المثا   وللإمتثا  للفقرة 
في مؤشر س ق أوراق مالية أو سعر سلعة أو متغير مخاطرة آخر  فعلى سبيل  انخفاض

تبقية هي أدوات مالية فإن على المنشأة المثا  إذا أعطت المنشأة ضمانات قيمة م
 الإفصاح عن زيادة أو الإنخفاض في قيمة الأص   التي ينطبق عليها الضمان.

 

فيما يلي الأمثلة التالية على الأدوات المالية التي تتسبب في نش ء مخاطر أسعار حق ق  .28تطبيق
 إئتمانفي  إستثمارالملكية  وهما )أ( حق ق ملكية المحتفظ بها في منشأة أخرى و)ب( 

Trustات في أدوات حق ق الملكية. تشمل الأمثلة الأخرى إستثمار   والذي بدوره يحتفظ ب
العق د الآجلة و الخيارات لشراء أو بيع كميات محددة من أدوات حق ق الملكية 
والمقايضات المرتبطة بأسعار حق ق الملكية  وتتأثر القيم العادلة لهذه الأدوات المالية 

 سعر الس ق لأدوات حق ق الملكية. بالتغيرات في
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)أ(  يتم الإفصاح عن حساسية الفائض أو العجز )التي تنتج على سبيل 47وفقا  للفقرة  .29تطبيق
المثا  عن الأدوات التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز( بشكل 

  عن منفصل عن حساسية صافي الأص  / حق ق الملكية )التي تنتج على سبيل المثا
الاستثمارات في أدوات حق ق الملكية والتي تعرض تغيرات القيمة العادلة الخاصة بها في 

 صافي الأص  / حق ق الملكية(.  
 

لا يتم إعادة قياس الأدوات المالية التي تصنفها المنشأة على أنها أدوات حق ق ملكية  ولا  .30تطبيق
دوات  وتبعا  لذلك لا يطلب يتأثر الفائض أو العجز بمخاطرة سعر حق ق الملكية لهذه الأ

 تحليل الحساسية.
 

 ح(49 -ج49إلغاء الاعتراف )الفقرات 
 ج( 49العلاقة المستمرة )الفقرة 

. يتم تقييم العلاقة المستمرة بالأص   المالية المنق لة لأغراض متطلبات الإفصاح 31تنفيذ  .31تطبيق
ر. على سبيل المثا   ح على مست ى المنشأة المعدة للتقاري49 -هة 49ال اردة في الفقرات 

إذا نقلت منشأة مسيطر عليها أصلا  ماليا  إلى طرف آخر ليست ل  علاقة بها  وكان 
للمنشأة المسيطرة علاقة مستمرة بهذا الأصل  لا تدرج المنشأة المسيطر عليها علاقة 
المنشأة المسيطرة بالأصل في تقييم ما إذا كان لها علاقة مستمرة بالأصل المنق   في 

ناتها المالية المنفردة )عندما تك ن المنشأة المسيطر عليها هي المنشأة المعدة للتقارير(. بيا
ومع ذلك  تدرج المنشأة المسيطرة  علاقتها المستمرة بالأصل المالي المنق   )أو علاقة 
منشأة أخرى من المنشآت الأعضاء في المجم عة( الذي نقلت  المنشأة المسيطرة عليها 

ا كان لها علاقة مستمرة في الأصل المنق   في بياناتها المالية الم حدة لتحديد ما إذ
 )عندما تك ن المنشأة المعدة للتقارير هي المجم عة(. 

 

لا يك ن للمنشأة علاقة مستمرة بالأصل المالي المنق    كجزء من النقل  إذا كانت لا  .32تطبيق
لمنق   ولا تستملك أي تحتفظ بأي حق ق تعاقدية أو تعهدات متأصلة في الأصل المالي ا

حق ق تعاقدية جديدة أو تعهدات متعلقة بالأصل المالي المنق  .  ولا يك ن للمنشأة علاقة 
مستمرة بالأص   المالية المنق لة ما لم تكن لها حصة في الأداء المستقبلي للأصل المالي 

يما المنق   وإذا كانت لا تتحمل أي مسؤولية  تحت أي ظروف  عن سداد مدف عات ف
يتعلق بالأصل المالي المنق   في المستقبل. ولا يشمل مصطلح "المدف عات" في هذا 
السياق التدفقات النقدية للأصل المالي المنق   التي تُحصلها المنشأة والتي يُطلب منها 

 تح يلها للمنق   إلي .   
 

هذا الأصل المالي المنق   نظير  أ. عندما تنقل المنشأة أصلا  ماليا   قد تحتفظ المنشأة بحق خدمة32تطبيق
رس م تك ن مدرجة  على سبيل المثا   في عقد خدمة. تُقيم المنشأة عقد الخدمة وفقا  

لتقرر ما إذا كان للمنشأة علاقة مستمرة نتيجة  32د والتنفيذ 49للإرشادات ال اردة في الفقرات 
سيك ن لمقدم الخدمة لعقد الخدمة وذلك لأغراض متطلبات الإفصاح. على سبيل المثا   

متطلبات الإفصاح إذا كانت رس م الخدمات  ضلأغراعلاقة مستمرة بالأصل المالي المنق   
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معتمدة على مبالغ التدفقات النقدية أو ت قيتها وهي التدفقات النقدية المحصلة من الأصل 
طلبات المالي المنق  . وعلى نفس المن ا   يك ن لمقدم الخدمة علاقة مستمرة لأغراض مت

الإفصاح إذا لم يكن سيتم دفع رس م ثابتة بالكامل جراء ت قف الأصل المالي المنق   عن 
الأداء. في تلك الأمثلة  يك ن لمقدم الخدمة حصة في الأداء المستقبلي للأصل المالي 
المنق  . لا يعتمد هذا التقييم على ما إذا كان من المت قع أن تع ض الرس م التي سيتم 

 يها المنشأة بشكل كافٍ عن أداء الخدمة. الحص   عل
 

قد تنشأ العلاقة المستمرة بالأصل المالي المنق   من المخصصات التعاقدية في اتفاقية النقل  .33تطبيق
 أو من اتفاقية منفصلة مع المنق   إلي  أو مع طرف آخر دخل في علاقة بعملية النقل.  

 

 د(49ف بها بالكامل )الفقرة الأص   المالية المنق لة التي لم يتم إلغاء الاعترا
د تقديم إفصاحات عندما تك ن الأص   المالية بأكملها أو عندما يك ن جزءا  49تتطلب الفقرة  .34تطبيق

منها غير صالح لإلغاء الاعتراف. هذه الإفصاحات مطل بة في كل تاري  من ت اري  التقرير 
 ض النظر عن ت قيت النقل. التي تستمر فيها المنشأة بالاعتراف بالأص   المالية المنق لة  بغ

 

 هة(49 -هة 49أن اع العلاقات المستمرة )الفقرات 
ح تقديم إفصاحات ن عية وكمية عن كل ن ع من أن اع العلاقات 49-هة49تتطلب الفقرات  .35تطبيق

المستمرة في الأص   المالية المنق لة التي تم إلغاء الاعتراف بها. تُجمع المنشأة علاقاتها 
ثل تعرُّض المنشأة للمخاطر. على سبيل المثا   قد تجمع المنشأة المستمرة في أن اع تم

علاقاتها المستمرة وفقا  لأن اع الأدوات المالية )مثل الضمانات أو عق د خيار الشراء( أو من 
 خلا  ن ع النقل )مثل ع ملة المستحقات  والت ريق  وإقراض الأوراق المالية(. 

 

دية الصادرة غير المخص مة لإعادة شراء الأص   المنق لة )الفقرة تحليل آجا  الاستحقاق للتدفقات النق
 هة )هة((49

هة )هة( من المنشأة أن تفصح عن تحليل لآجا  الاستحقاق للتدفقات النقدية 49تتطلب الفقرة  .36تطبيق
الصادرة غير المخص مة لإعادة شراء الأص   المالية التي تم إلغاء الاعتراف بها أو لغير 

دائنة المستحقة للمنق   إلي  فيما يخص الأص   المالية التي تم إلغاء ذلك من المبالغ ال
الاعتراف بها  مع ت ضيح الآجا  التعاقدية المتبقية جراء العلاقة المستمرة للمنشأة مع 
الأص   المالية. يميز هذا التحليل بين التدفقات النقدية المطل ب دفعها )مثل العق د الآجلة(  

لتي قد يطلب من المنشأة دفعها )مثل عق د خيار بيع الأوراق المالية( والتدفقات النقدية ا
 والتدفقات النقدية التي قد تختار المنشأة أن تدفعها )مثل عق د خيار شراء الأورق المالية(. 

    

يمكن للمنشأة أن تستعين بحكمها المهني لتحدد العدد الملائم للفترات الزمنية الثابتة عند إعداد  .37تطبيق
هة )هة(. على سبيل المثا   قد تحدد 49ا  الاستحقاق المطل ب بم جب الفقرة تحليل آج

 المنشأة أن الفترات الزمنية الثابتة التالية ملائمة:
 ليس أكثر من شهر واحد؛  (أ)
 أكثر من شهر واحد وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر؛ (ب)
 من ثلاثة أشهر وبما لا يتجاوز ستة أشهر؛ (ج)
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 ة واحدة؛من ستة أشهر وبما لا يتجاوز سن (د)
 من سنة واحدة وبما لا يتجاوز ثلاث سن ات؛  (ه)
 من ثلاث سن ات وبما لا يتجاوز خمس سن ات؛ و (و)
 أكثر من خمس سن ات.  (ز)

 

إذا كانت هناك مجم عة من آجا  الاستحقاق المحتملة  تدرج التدفقات النقدية على أساس  .38تطبيق
 أقرب م عد يمكن أن يطلب من المنشأة في  أو يسمح لها بالدفع.   

 

 هة )هة((49لمعل مات الن عية )الفقرة ا
هة )هة( وصفا  للأص   المالية التي تم 49تشمل المعل مات الن عية المطل بة بم جب الفقرة  .39تطبيق

إلغاء الاعتراف بها وطبيعة العلاقة المستمرة المحتفظ بها بعد نقل تلك الأص   والغرض 
 والتي تشمل:منها. وتشمل أيضا  وصفا  للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة 

وصفا  لكيفية إدارة المنشأة للمخاطر المتأصلة في علاقتها المستمرة بالأص   التي تم  (أ)
 إلغاء الاعتراف بها. 

ما إذا كان مطل با  من المنشأة أن تتحمل خسائر أمام أطراف أخرى  وتصنيف مبالغ  (ب)
الخسائر التي تحملتها الأطراف التي لحصصها تصنيف منخفض مقارنة بحصص 

 نشأة في الأصل )بمعنى العلاقة المستمرة بالأصل(.  الم
وصفا  لأي مسببات متعلقة بتعهدات تقديم دعم مالي أو لإعادة شراء الأصل المالي  (ج)

 المنق  .  
 

 ز )أ((49المكسب أو الخسارة عند إلغاء الاعتراف )الفقرة 
لغاء الاعتراف ز)أ( من المنشأة أن تفصح عن المكاسب أو الخسائر عند إ49تتطلب الفقرة  .40تطبيق

فيما يتعلق بالأص   المالية التي للمنشأة علاقة مستمرة بها. تفصح المنشأة عما إذا كانت 
المكاسب أو الخسائر عند إلغاء الاعتراف قد نشأت بسبب القيم العادلة لمك نات الأص   
التي سبق الاعتراف بها )الحصص في الأصل الذي تم إلغاء الاعتراف ب  والحصص التي 

تفظت بها المنشأة( التي كانت مختلفة عن القيمة العادلة للأصل الذي تم الاعتراف ب  اح
مسبقا  بشكل كامل. وفي تلك الحالة  تفصح المنشأة أيضا  عما إذا كانت قياسات القيمة 
العادلة قد تضمنت مدخلات هامة لم تكن معتمدة على بيانات الس ق التي تمكن ملاحظتها  

 . 32د في الفقرة وفقا  لل صف ال ار 
 

 هة(49معل مات تكميلية )الفقرة 
ز قد لا تك ن كافية لتلبية أهداف الإفصاح 49-د49الإفصاحات المطل بة بم جب الفقرات  .41تطبيق

ب. وإذا كان ال ضع كذلك  تفصح المنشأة عن أي معل مات إضافية لازمة 49ال اردة في الفقرة 
ظروفها  مقدار المعل مات الإضافية اللازمة  لتلبية متطلبات الإفصاح. وتقرر المنشأة  في ض ء

لتلبية المتطلبات المعل ماتية للمستخدمين ومدى التأكيد على الج انب المختلفة للمعل مات 
الإضافية. ومن الضروري أن يتم تحقيق الت ازن بين تحميل البيانات المالية بكثير من التفاصيل 



الإفصاحات الأدوات المالية:  

 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التطبيق لإرشادات   1173 

ت المالية وبين إخفاء المعل مات جراء إجراء قدر الإضافية والتي قد لا تساعد مستخدمي البيانا
 كبير من التجميع.    

 

 و(17 –أ 17مقاصة الأصول المالية والالتزامات المالية )الفقرات 
 أ(17النطاق )الفقرة 

هة هي إفصاحات مطل بة بالنسبة لجميع الأدوات 17-ب17الإفصاحات ال اردة في الفقرات  .42تطبيق
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  47مقاصتها وفقا  للفقرة المالية المعترف بها التي تمت 

. علاوة على ذلك  تقع الأدوات المالية في نطاق متطلبات الإفصاح ال اردة في الفقرات 28العام 
هة إذا كانت تخضع لترتيب معاوضة قابل للنفاذ أو ما يماثل  من الاتفاقيات التي 17-ب17

املات المماثلة  بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراء مقاصة تتناو  الأدوات المالية والمع
 .  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47للأدوات المالية وفقا  للفقرة 

 

اتفاقيات تصفية مشتقات   42أ والتنفيذ 17تشمل الاتفاقيات المماثلة المشار إليها في الفقرات  .43تطبيق
العالمية  واتفاقيات إقراض الأوراق المالية الرئيسية العالمية  واتفاقيات إعادة الشراء الأساسية 

وأية حق ق ذات علاقة بالضمانات المالية.  الأدوات المالية المماثلة والمعاملات المشار إليها 
تشمل مشتقات  واتفاقيات إعادة شراء وبيع  واتفاقيات عمليات عكس البيع  31في فقرة التنفيذ 

ات اقتراض الأوراق المالية  واتفاقيات الإقراض. وتشمل الأمثلة على الأدوات وإعادة شراء  واتفاقي
أ القروض وودائع العملاء في نفس المؤسسة )ما لم تتم 17المالية التي لا تقع داخل نطاق الفقرة 

 مقاصها في بيان المركز المالي(  والأدوات المالية التي تخضع فقط لاتفاقيات الضمان.   
 

المعل مات الكمية بالنسبة للأص   المالية المعترف بها والالتزامات المالية المعترف الإفصاح عن 
 ج(17أ )الفقرة 17بها في نطاق الفقرة 

ج لمتطلبات قياس مختلفة )على سبيل 17قد تخضع الأدوات المالية المفصح عنها وفقا  للفقرة  .44تطبيق
ء بالتكلفة المطفأة  في حين تقاس المثا   قد تقاس مدف عات مستحقة متعلقة باتفاقية إعادة شرا

المشتقات بالقيمة العادلة(. وتدرج المنشأة الأدوات بمبالغها المعترف بها وتصف أية اختلافات 
 قياس ناتجة في الإفصاحات ذات العلاقة. 

 

الإفصاح عن المبالغ الإجمالية للأص   المالية المعترف بها والالتزامات المعترف بها في نطاق 
 ج)أ((17أ )الفقرة 17الفقرة 
ج)أ( بالأدوات المالية المعترف بها والم ضحة وفقا  17تتعلق المبالغ المطل بة بم جب الفقرة  .45تطبيق

. وأما المبالغ المطل بة بم جب الفقرة 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47للفقرة 
ع لترتيب معاوضة رئيسي ج)أ( فهي أيضا  متعلقة بالأدوات المالية المعترف بها التي تخض17

قابل للنفاذ أو ما يماثل  من اتفاقيات بغض النظر عما إذا كانت تلبي معيار المقاصة. ومع 
ج)أ( بأي مبالغ معترف بها نتيجة 17ذلك  لا تتعلق الإفصاحات المطل بة بم جب الفقرة 

ر المحاسبة من معيا 47لاتفاقيات الضمان التي لا تلبي معيار المقاصة الم ضح في الفقرة 
. وبدلا  من ذلك  يُطلب الإفصاح عن تلك المبالغ وفقا  للفقرة 28الدولي في القطاع العام 

 ج)د(. 17
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من معيار المحاسبة الدولي  47الإفصاح عن المبالغ التي تمت مقاصتها وفقا  للمعيار ال ارد في الفقرة 
 ج)ب((17)الفقرة  28في القطاع العام 

المنشآت أن تفصح عن المبالغ التي تمت مقاصتها وفقا  للفقرة  ج)ب( من17تتطلب الفقرة  .46تطبيق
وذلك عند تحديد صافي المبالغ  28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47

المعروضة في بيان المركز المالي. يتم أيضا  الإفصاح عن مبالغ الأص   المالية 
تخضع للمقاصة وفقا  لنفس الترتيبات المعترف بها والالتزامات المالية المعترف بها التي 

في إفصاحات الأص   المالية والالتزامات المالية على حدٍ س اء. ومع ذلك  تقتصر 
المبالغ المفصح عنها )على هيئة جدو  على سبيل المثا ( على المبالغ التي تخضع 

شتق للمقاصة. على سبيل المثا   قد يك ن لدى المنشأة أصل مشتق معترف ب  والتزام م
من معيار المحاسبة الدولي في  47معترف ب  يلبيان معيار المقاصة ال راد في الفقرة 

. فإذا كان إجمالي مبلغ الأصل المشتق أكبر من المبلغ الإجمالي للالتزام 28القطاع العام 
المشتق  سيشمل جدو  الإفصاح عن الأصل المالي إجمالي مبلغ الأصل المشتق )وفقا  

ج)ب((. ومع ذلك ورغم أن 17إجمالي مبلغ الالتزام المشتق )وفقا  للفقرة ج)أ( و 17للفقرة 
جدو  الإفصاح عن الأصل المالي سيشمل إجمالي مبلغ الالتزام المالي )وفقا  للفقرة 

)ب( وه  المبلغ المساوي 17ج)أ(  إلا أن  سيشمل مبلغ الأصل المشتق )وفقا  للفقرة 17
 لمبلغ الالتزام المشتق(. 

 

 ج )ج((17عن صافي المبالغ المعروضة في بيان المركز المالي )الفقرة  الإفصاح
إذا كان لدى المنشأة أدوات تلبي متطلبات نطاق هذه الإفصاحات )وفقا  لما ه  م ضح في  .47تطبيق

من معيار المحاسبة  47أ(  ولكنها لا تلبي معيار المقاصة ال ارد في الفقرة 17الفقرة 
ج)ج( 17الغ المطل ب الإفصاح عنها بم جب الفقرة   المب28الدولي في القطاع العام 

 ج)أ(.17ستساوي المبالغ المطل ب الإفصاح عنها بم جب الفقرة 
 

ج)ج( مع عناصر السطر 17تنبغي مطابقة المبالغ المطل ب الإفصاح عنها بم جب الفقرة  .48تطبيق
 الفردية المعروضة في بيان المركز المالي. على سبيل المثا   إذا حددت المنشأة أن
تفصيل أو تجميع مبالغ عناصر السطر يقدم معل مات أكثر أهمية  فعليها أن تطابق 

)ج( مع مبالغ عناصر 17المبالغ المجمعة أو المفصلة المفصح عنها بم جب الفقرة 
 السطر المفردة المعروضة في بيان المركز المالي.   

 

اذ أو ما يماثل  من اتفاقيات بخلاف الإفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنف
 ج)د((17ج)ب( )الفقرة 17المتضمن في الفقرة 

ج)د( من المنشآت أن تفصح عن المبالغ التي تخضع لترتيب معاوضة 17تتطلب الفقرة  .49تطبيق
ج)ب(. تشير 17رئيسي قابل للنفاذ أو ما يماثل  من الاتفاقيات بخلاف ما تتضمن  الفقرة 

لغ المتعلقة بالأدوات المالية المعترف بها التي لا تلبي جميع أو ( إلى المبا1ج)د()17الفقرة 
 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47بعض معايير المقاصة ال اردة في الفقرة 

)ب( 47)على سبيل المثا   الحق ق الحالية للمقاصة التي لا تلبي المعيار ال ارد في الفقرة 
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  أو الحق ق المشروطة للمقاصة القابلة للنفاذ 28في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي 
 والممارسة فقط في حالة التعثر  أو فقط في حالة إعسار أو إفلاس أي من الأطراف المقابلة(. 

 

( للمبالغ المتعلقة بالضمان المالي  بما في ذلك الضمان النقدي  2ج)17تشير الفقرة  .50تطبيق
 اء. تفصح المنشأة عن القيمة العادلة لتلك الأدوات المالية المستحق والمتعهد ب  على حدٍ س

التي تم التعهد بها أو استلامها كضمان. ينبغي أن تتعلق المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة 
( بالضمان الفعلي المستلم أو المتعهد ب  وليس بأي مدف عات أو مستحقات 2ج)د()17

 مان مرة أخرى. معترف بها لإعادة أو الحص   على هذا الض
 

 د(17ج)د( )الفقرة 17المحددات على المبالغ المفصح عنها في الفقرة 
ج)د(  ينبغي أن تأخذ المنشأة بعين الاعتبار آثار 17عند الإفصاح عن المبالغ وفقا  للفقرة  .51تطبيق

المغالاة في الضمان باستخدام الأدوات المالية. ولتحقيق ذلك  على المنشأة أن تخصم أولا  
ج)ج(. 17( من المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة 1ج)د()17المفصح عنها وفقا  للفقرة المبالغ 

( على المبالغ المتبقية 2ج)د()17ومن ثم تقصر المنشأة المبالغ المفصح عنها وفقا  للفقرة 
ج)ج( بالنسبة للأدوات المالية ذات العلاقة. ومع ذلك  إذا كان من الممكن 17بم جب الفقرة 

ق الضمان على جميع الأدوات المالية  يمكن إدراج تلك الحق ق في الإفصاحات إنفاذ حق  
 د. 17التي يتم تقديمها بم جب الفقرة 

 

وصف حق ق المقاصة الخاضعة لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للنفاذ وما يماثلها من اتفاقيات 
 هة(17)الفقرة 
ن ترتيبات المفصح عنها وفقا  للفقرة تصف المنشأة أن اع حق ق المقاصة وما يماثلها م .52تطبيق

ج)د(  بما في ذلك طبيعة تلك الحق ق. على سبيل المثا   تصف المنشأة حق قها 17
المشروطة. وبالنسبة للأدوات التي تخضع لحق ق المقاصة غير المشروطة ب ق ع أحداث 

محاسبة الدولي في من معيار ال 47المستقبلية ولكنها لا تلبي باقي المعايير ال اردة في الفقرة 
  تصف المنشأة سبب/ أسباب عدم تلبية المعيار. بالنسبة لأي ضمان مالي 28القطاع العام 

مستلم أو متعهد ب   تصف المنشأة شروط اتفاقية الضمان )على سبيل المثا   عندما تك ن 
 الضمانات مقيدة(. 

 

 الإفصاح وفقا  لن ع الأداة المالية أو وفقا  للطرف المقابل
)هة( وفقا  لن ع الأداة  –ج)أ( 17كن تصنيف الإفصاحات الكمية المطل بة بم جب الفقرة يم .53تطبيق

المالية أو المعاملة )على سبيل المثا   المشتقات  واتفاقيات إعادة الشراء وعمليات عكس 
 إعادة الشراء أو اقتراض الأوراق المالية واتفاقيات إقراض الأوراق المالية(. 

 

 –ج)أ(17ية المطل بة بم جب الفقرة ن أن تصنف المنشأة الإفصاحات الكموبدلا  من ذلك  يمك .54تطبيق
)هة( وفقا   –)ج(ج17)ج( وفقا  لن ع الأداة المالية  والإفصاحات الكمية المطل بة بم جب الفقرة 

للطرف المقابل. إذا قدمت المنشأة المعل مات المطل بة وفقا  للطرف المقابل  لا يُطلب من 
لأطراف المقابلة بالاسم. ومع ذلك  تحديد الأطراف المقابلة )الطرف أ المنشأة أن تحدد ا

والطرف ب والطرف ج وما إلى ذلك( سيظل متسقا  من سنة لأخرى عن السن ات المعروضة 
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للحفاظ على قابلية المقارنة. يُنظر في الإفصاحات الن عية بحيث يصبح من الممكن تقديم 
مقابلة. وعند تقديم الإفصاحات المطل بة بم جب الفقرة معل مات إضافية عن أن اع الأطراف ال

)هة( وفقا  للأطراف المقابلة  يتم الإفصاح بشكل منفصل عن المبالغ التي تعد  –ج)ج( 17
هامة بص رة فردية من حيث إجمالي مبالغ الأطراف المقابلة  أما المبالغ المتبقية الخاصة 

 فيتم تجمعيها في عنصر سطر واحد.   بالأطراف المقابلة وغير المؤثرة بشكل فردي 

 حالات أخرى 
هة هي الحد الأدنى من 17-ج17الإفصاحات المعينة المطل بة بم جب الفقرات  .55تطبيق

ب قد تحتاج المنشأة أن تكملها 17المتطلبات. ولتلبية المتطلبات ال اردة في الفقرة 
ة وما يتعلق بها المقاصة الرئيسي ترتيباتبإفصاحات )ن عية( إضافية  وذلك وفقا  لشروط 

من اتفاقيات  بما في ذلك طبيعة حق ق المقاصة  وأثرها أو أثرها المحتمل على المركز 
 المالي للمنشأة.

 
 



 الأدوات المالية : الإفصاحات

 )الملحق ب( 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1177 

 الملحق ب

 الأخرى لقطاع العام في االتعديلات على معايير المحاسبة الدولية 

 [تم إلغاءه  ] 
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 ات ستنتاجأساس الإ
 ولكن  ليس جزء من . 30ات هذا معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ستنتاجلإيرافق أساس ا

 المقدمة
 

ات هذا مداولات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في ستنتاجيخلص أساس الإ  .1إستنتاج
"الأدوات  30ات ال اردة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ستنتاجالت صل إلى الإ

. وحيث أن هاذ المعيار يعتمد على المعيار الدولي لإعداد التقارير "احاتفصالمالية: الإ
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  فإن  "فصاحات"الأدوات المالية: الإ 7المالية 

ات يحدد فقط الن احي التي يختلف فيها معيار المحاسبة لدولي للقطاع العام ستنتاجأساس الإ
 .7ال اردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  عن المتطلبات الرئيسية

 
يعتبر هذا المشروع ح   الأدوات المالية جزء هاما من برنامج مقاربة مجلس معايير  .2إستنتاج

هدف إلى مقاربة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يي الذ المحاسبة الدولية للقطاع العام
 لمالية. مع المعايير الدولية لإعداد التقارير ا

 
أثناء صياغة هذا المعيار  وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على الإبقاء  .3إستنتاج

مع معايير  حيثما كان منسجما   7على النص الحالي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
اع العام ستثناء التعامل مع مسائل متعلقة بالقطإالمحاسبة الدولية للقطاع العام الحالية  ب

 . فصاحاتوالتي ينتج عنها إضافة أو حذف الإ
 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على معيار المحاسبة   2007في سبتمبر  .4إستنتاج
إلى عرض البيانات المالية  جديدا   والذي ادخل عنصرا   "عرض البيانات المالية" 1الدولي 

سبة الدولية للقطاع العام لم يدرس بعد يسمى "الدخل الشامل". وحيث أن مجلس معايير المحا
  1هذا الم ض ع  إلى جانب بعض التعديلات الأخرى المقترح في معيار المحاسبة الدولي 

 . 30فإن هذه التعديلات لم تشمل في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 
 

 ميسرةالالقروض 
ط الس ق. ومن الأمثلة تمنح المنشآت أو تحصل على القروض بشروط ميسرة بأقل من شرو  .5إستنتاج

على القروض بشروط ميسرة التي تمنحها المنشآت القروض للدو  النامية والمزارع الصغيرة 
والقروض الطلابية الممن حة للطلبة المرهلين لدخ   الجامعات أو الكليات وقروض الإسكان 

تتم عادة لتنفيذ المن حة للعائلات ذات الدخل المتدني. وتعتبر هذه القروض سمة للقطاع العام و 
سياسات اجتماعية للحك مة أو هيئة عامة أخرى. والهدف من القروض بشروط ميسرة بداية ه  
تقديم أو استلام الم ارد بأقل من شروط الس ق. ولهذا السبب  استنتج مجلس معايير المحاسبة 

لقروض أكثر شم لية من منشآت القطاع العام ل إفصاحاتالدولية للقطاع العام وج ب وج د 
 .37اضافية لهذه القروض في الفقرة  إفصاحبشروط ميسرة وشمل متطلبات 

قابلية تطبيق معايير نتيجة لإصدار  30مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 2016في إبريل 
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قابلية تطبيق معايير بعن ان  بيانا  . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 6جإستنتا
مراجع معايير  يق م هذا البيان بتعديل. 2016في إبريل المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النح  التالي:
بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في المعايير المتعلقة  (أ)

العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعما  الحك مية" من قسم النطاق من 
 كل معيار؛

"  منشآت القطاع العام التجاريةاستبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحك مية" بمصطلح " (ب)
 متى كان ذلك ملائما ؛ و

من خلا  ت فير  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام.
 

 .1تم ت ضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

نتيجة  للتحسينات على معايير  30جعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مرا
 2019 لمحاسبة الدولية في القطاع العاما

إرشادات محاسبة عق د الضمان المالي الناتجة عن معيار  5تُحدث التعديلات على فقرة التطبيق  .7إستنتاج
والتي حُذفت دون قصد عند إصدار  "لية الأدوات الما " 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لمحاسبة الدولية في القطاع التحسينات على معايير االعام على إدراج تلك التعديلات الطفيفة في 

 .2019 العام
 

تأجيل  :جراء فيروس كورونا المستجد 30القطاع العام مراجعة معيار المحاسبة الدولي في 
 تواريخ النفاذ

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعن ان تحسينات على معايير   .8ستنتاجإ
  ويشمل تعديلات على 2020وذلك في يناير  2019المحاسبة الدولية في القطاع العام 

وعند وضع  ."الإفصاحات: الأدوات المالية " 30ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف
اللمسات النهائية على تلك التعديلات  قرر المجلس أن  على المنشأة أن تطبقها على البيانات 

 . أو بعد ذلك 2022يناير 1المالية السن ية التي تتناو  الفترات بداية من 
لمحاسبة الدولية في القطاع العام أثر جائحة الك رونا   ناقش مجلس معايير ا2020في ي ني  9ستنتاج إ

على إعداد التقارير المالية  وأشار المجلس إلى أن الجائحة قد خلقت ضغطا  كبيرا  على الم ارد 
 . التي كانت منشآت القطاع العام ست ظفها لتطبيق تلك التعديلات ل لا وق ع الجائحة

ي أوقات الإضطرابات الجسيمة سيتيح فترة سماح تشغيلية وخلص المجلس إلى أن التأجيل ف 10ستنتاجإ
تحتاجها منشآت القطاع العام بشدة  وبالتالي قرر المجلس أن يقترح التأجيل لمدة عام واحد 

 .لتاري  نفاذ تلك التعديلات
لم يقترح المجلس أي تغييرات على التعديلات بخلاف تأجيل تاري  النفاذ  ويستمر السماح  11ستنتاجإ

 .تطبيق المبكر للتعديلاتبال
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 إرشادات التنفيذ
 المحتويات

 الفقرات 
 4-1تنفيذ ................................................................................مقدمة

 4-3تنفيذ ..................................................................الأهمية النسبية
 6-5تنفيذ ................................................دوات المالية ومست ى الإفصاحفئات الأ

 16-7تنفيذ .......................................أهمية الأدوات المالية للمركز والأداء المالي
 11-7تنفيذ ......................ات المالية بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجزلتزامالإ

 12تنفيذ .............................................................عدم ال فاء والإخلا 
 13تنفيذ .........................................................إجمالي مصروف الفائدة

 16-14تنفيذ ....................................................................القيمة العادلة
 40-17تنفيذ .....................................طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من الأدوات المالية

 19-17تنفيذ ..................................................................الن عية فصاحاتالإ
 40-20تنفيذ ...................................................................الكمية فصاحاتالإ

 31-23تنفيذ ...............................................................ئتمانمخاطر الإ  
 24تنفيذ .................الأخرى  ئتمانالممتلكات المره نة كضمان وتحسينات الإ 
 27-25تنفيذ .........................................................ئتمانن عية الإ 

 31-28تنفيذ ............ها أو إنخفضت قيمتهاإستحقاقالأص   المالية التي إما إنقضى 
 40-32تنفيذ ................................................................مخاطرة الس ق 

 40-37تنفيذ .............................................خرى مخاطرة الس ق الأ إفصاحات 
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 إرشادات التنفيذ
 

 .ولكنها ليست جزءا  من  30معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام هذه الإرشادات ترافق 
 

 المقدمة
معيار المحاسبة تقترح هذه الإرشادات الطرق الممكنة لتطبيق بعض متطلبات الإفصاح في  1تنفيذ

 ولا تحدد الإرشادات متطلبات إضافية. 30للقطاع العام  الدولي
 

في هذا المعيار بشكل منفصل  ومن الناحية  إفصاحمن أجل السه لة تتم مناقشة كل متطلب  2تنفيذ
الفردية من الممكن أن  فصاحاتوالإ كمجم عة متكاملة فصاحاتالعملية يتم عادة عرض الإ

المحتمل أن ت صل المعل مات ح    تلبي أكثر من متطلب واحد  فعلى سبيل المثا  من
 أو مخاطرة أخرى. ئتمانتركيزات المخاطرة معل مات ح   التعرض لمخاطرة الإ

 
 الأهمية النسبية

 [تم إلغائها  ] 3تنفيذ
 

 [تم إلغائها  ] 4تنفيذ
 
 

 (3تطبيق -1وتطبيق 9)الفقرات فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح
 

لظروف مقدار التفاصيل التي تقدمها لتلبية أن "المنشأة تقرر حسب ا 3الفقرة تطبيق تبين 5تنفيذ
متطلبات هذا المعيار ومقدار التأكيد الذي تضع  على مختلف ن احي المتطلبات وكيفية 
تجميعها للمعل مات لعرض الص رة الكلية بدون الجمع بين المعل مات ذات الخصائص 

جميع المعل مات المقترحة المختلفة"  ولتلبية هذه المتطلبات قد لا تحتاج المنشأة للإفصاح عن 
 في هذه الإرشادات.

 
أن تق م المنشاة "بتقديم  1للقطاع العام )ج( من معيار المحاسبة الدولي 29الفقرة  تتطلب 6تنفيذ

الدولية المحاسبة إضافية عندما يك ن الإمتثا  للمتطلبات المحددة في معايير  إفصاحات
المعاملات المعينة والأحداث غير كاف لتمكين المستخدمين من فهم أثر  للقطاع العام

 والظروف الأخرى على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة".
 

 1(5تطبيقو  4تطبيق ،63– 10)الفقرات أهمية الأدوات المالية للمركز والأداء المالي
 [تم إلغائها ] 7تنفيذ
 [تم إلغائها ] 8تنفيذ
 [تم إلغائها ] 9تنفيذ
 [تم إلغائها ] 10تنفيذ
 [تم إلغائها ] 11تنفيذ

 
 

                                                
  .30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4فقرة التطبيق  "الأدوات المالية" 41ألغى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1
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 (23و 22)الفقرتان عدم ال فاء والإخلا  
عندما تك ن هناك أية حالات عدم وفاء أو إخلا   إفصاحات 23و 22تتطلب الفقرتان  12تنفيذ

 لتزامللقروض المستحقة  ومن الممكن أن يؤثر أي عدم وفاء أو إخلا  على تصنيف الإ
 . 1على أن  متداو  أو غير متداو  حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

  
 ()ب( 24لفائدة )الفقرة إجمالي مصروف ا

)ب( هما 20إن إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة المفصح عنهما حسب الفقرة  13تنفيذ
)ب( من معيار المحاسبة الدولي للقطاع  102مك ن لتكاليف التم يل  وه  ما تتطلب الفقرة 

البند الإفصاح عن  بشكل منفصل في بيان الأداء المالي  ومن الممكن أن يشمل  1العام 
ات لتزامالأساسي لتكاليف التم يل كذلك المبالغ التي تنشأ من الأص   غير المالية أو الإ

 غير المالية.
 
 

 (ج28 -أ 28الفقرات )محاسبة التحوط 
أن تفصح المنشأة عن  30أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28تتطلب الفقرة   أ. 13تنفيذ

المخصصة باعتبارها أدوات تح ط وذلك على هيئة جدو . يشرح المبالغ المتعلقة بالعناصر 
 المثا  التالي كيفية الإفصاح عن تلك المعل مات. 

 

المبلغ الاسمي  
 لأداة التحوط

 الملبغ  
 المسجل لأداة التحوط

عنصر السطر في بيان 
المركز المالي حيث تذكر 

 أداة التحوط

التغيرات في القيمة 
العادلة المستخدمة 

عدم فعالية لحساب 
 الالتزامات الأصول 20×1التحوط في 

 تحوطات التدفقات النقدية
 مخاطر أسعار السلع 
-  

 عق د البيع الآجلة

 
 

xx 

 
 

xx 

 
 

xx 

 XX xxعنصر السطر 

 تحوطات القيمة العادلة
 مخاطر سعر الفائدة
عق د مبادلة سعر 

 الفائدة

 
 

xx 

 
 

xx 

 
 

xx 

 XX xxعنصر السطر 

صرف  مخاطر سعر 
 العملات الأجنبية

-  
القروض بالعملة 

 الأجنبية 

 
 
 

xx 

 
 
 

xx 

 
 
 

xx 

 XX xxعنصر السطر 

 

أن تفصح  30ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28تتطلب الفقرة   ب. 13تنفيذ
المنشأة عن المبالغ المتعلقة بالعناصر المخصصة باعتبارها أدوات تح ط وذلك على 

 رح المثا  التالي كيفية الإفصاح عن تلك المعل مات. هيئة جدو . يش
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المبلغ المسجل للأداة 

 المتحوط لها

المبلغ المتراكم لتعديلات تحوط القيمة 

العادلة للعنصر المتحوط له المدرج في 

 المبلغ المسجل للعنصر المتحوط له

عنصر السطر 

في بيان المركز 

المالي حيث 

تذكر أداة 

 التحوط

القيمة  التغيرات في

العادلة المستخدمة 

لحساب عدم فعالية 

 20×1التحوط في 

احتياطي 

تحوطات 

التدفقات 

 النقدية

 الالتزامات الأصول الالتزامات الأصول

 تحوطات التدفقات النقدية

 مخاطر أسعار السلع 

 المبيعات المتوقعة -

-  

التحوطات المخصومة )المبيعات  -

 المتوقعة(

 غير متاح

 

 حغير متا

 غير متاح

 

 غير متاح

 غير متاح

 

 غير متاح

 غير متاح

 

 غير متاح

 غير متاح

 

 غير متاح

xx 

 

 غير متاح

xx 

 

xx 

 تحوطات القيمة العادلة

  مخاطر سعر الفائدة

 القروض المستحقة -

-  

التحوطات المخصومة )القروض  -

 المستحقة(

– 

 

– 

xx 

 

xx 

– 

 

– 

xx 

 

xx 

عنصر السطر 

XX 

عنصر السطر 

XX 

xx 

 

 غير متاح

 غير متاح

 

 غير متاح

مخاطر سعر صرف العملات  

  الأجنبية

-  

 الارتباط الملزم

xx xx xx Xx  عنصر السطر

XX 

xx غير متاح 

 

أن تفصح المنشأة عن  30ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28تتطلب الفقرة ج. 13تنفيذ
جة لتطبيق محاسبة التح ط وذلك على هيئة المبالغ التي أثرت على بيان المركز المالي نتي

 جدو . يشرح المثا  التالي كيفية الإفصاح عن تلك المعل مات.
تحوطات التدفقات 

 )أ(النقدية
عناصر السطر المنفصلة  

المعترف بها في الفائض أو 
العجز نتيجة لتحوط مركز 

 صافي 

تغيير في قيمة أداة 
التحوط المعترف بها 
في صافي الأصول/ 

 الملكية حقوق 

عدم فعالية 
التحوط المعترف 
بها في الفائض 

 أو العجز 

عنصر السطر في 
الفائض أو العجز 
)الذي يشمل عدم 

 فعالية التحوط(

المبالغ المعاد تصنيفها 
من احتياطي تحوط 
التدفقات النقدية إلى 
 الفائض أو العجز 

عناصر السطر المتأثرة في 
الفائض أو العجز نتيجة 

 لإعادة التصنيف

 مخاطر أسعار السلع 
 ×السلعة 

 التح طات المخص مة  -
 غير متاح
 غير متاح

xx 
 غير متاح

xx 
 غير متاح

 XXعنصر السطر 
 غير متاح

xx 
xx 

 XXعنصر السطر 
 XXعنصر السطر 

 ينبغي أن تك ن بنفس مست ى تفصيل تلك الإفصاحات. المعل مات المفصح عنها في بيان التغيرات في صافي الأص  /حق ق الملكية )احتياطي التح ط للتدفقات النقدية(  )أ(

  لا يطبق الإفصاح إلا على تح طات التدفقات النقدية لمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية. )ب(

 



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

  1184 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

عدم الفعالية المعترف بها  تحوطات القيمة العادلة
 في الفائض أو العجز 

عنصر/عناصر السطر في الفائض 
لية أو العجز )التي تشمل عدم فعا

 التحوط(

 XXعنصر السطر  ×× مخاطر سعر الفائدة

مخاطر سعر صرف  
 العملات الأجنبية

 XXعنصر السطر  ××

 

 (34-31القيمة العادلة )الفقرات 
مست ى هيكل القيمة العادلة الذي تصنف في  ح    فصاحاتالإ 30يقتضي معيار المحاسبة الدولي  14تنفيذ

 فقيةالأصيغة الالمقاسة في بيان المركز المالي. وتك ن  اتلتزامقياسات القيمة العادلة للأص   والإ
عما يلي ويمكن أن تفصح المنشأة  إلا إذا كانت هناك صيغة أخرى أكثر ملائمة. هي المطل بة

)أ(. )الإفصاح عن المعل مات المقارنة مطل ب ولكن  غير 33بالفقرة  لتزامبالنسبة للأص   للإ
 مشم   في المثا  التالي(. 

 
 المقاسة بالقيمة العادلةالأصول 

 قياس القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقارير باستخدام: 
ديسمبر  31 الوصف

2×20 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

مليون وحدة 
 عملة

مليون وحدة 
 عملة

مليون وحدة 
 عملة

الأص   المالية بالقيمة العادلة من 
 خلا  الفائض أو العجز

    

 5 55 40 100 المالية التجارية  الأوراق
 2 20 17 39 المشتقات التجارية
بالقيمة العادلة من الأص   المالية 

 خلا  صافي الأص  /حق ق الملكية
    

 5 40 30 75 ات حق ق الملكية إستثمار 
 12 115 87 214 الإجمالي 

 
 ات  يمكن عرض جدو  مشاب . لتزامملاحظة: بالنسبة للإ

 
ات لتزاملتلك الأص   والإفتتاحية لإمطابقة الأرصدة ا 30ار المحاسبة الدولييقتضي معي 15تنفيذ

على أسل ب التقييم الذي لا تستند في   بالقيمة العادلة بناء   في بيان المركز الماليالمقاسة 
هي  فقيةالأصيغة الوتك ن (. 3المست ى أية مدخلات هامة إلى بيانات الس ق الملاحظة )

ويمكن أن تفصح المنشأة عما يلي  نت هناك صيغة أخرى أكثر ملائمة.إلا إذا كا المطل بة
)ب(. )الإفصاح عن المعل مات المقارنة مطل ب ولكن  33بالفقرة  لتزامبالنسبة للأص   للإ

 غير مشم   في المثا  التالي(. 
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  3الأصول المقاسة بالقيمة العادلة في المستوى 
 إعداد التقاريرقياس القيمة العادلة في نهاية فترة  

 

الأصول المالية بالقيمة العادلة 
  من خلال الفائض أو العجز

الأصول المالية 
بالقيمة العادلة 

من خلال صافي/ 
 الإجمالي  حقوق الملكية

 

الأوراق 
المالية 
  التجارية

المشتقات 
 التجارية

 

ات حقوق إستثمار 
 الملكية

  

 

 مليون 
 وحدة عملة

 مليون  
 وحدة عملة

  مليون  
 وحدة عملة

 مليون  
 وحدة عملة

 15  4  5  6 الرصيد الافتتاحي

        إجمالي الأرباح أو الخسائر 

 (4)  -  (2(  (2) في الفائض أو العجز

في صافي الأص  /حق ق 
 الملكية

-  -  (1)  (1) 

 5  2  2  1 عمليات الشراء
 -  -  -  - عمليات الإصدار 

 (1)  -  (1(  - عمليات التس ية

 (2)  -  (2)  - 3عمليات التنقل خارج المست ى 
 12  5  2  5 الرصيد الختامي 

إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة المشم لة 
في الفائض أو العجز للأص   المحتفظ بها 

 في نهاية فترة إعداد التقارير

(1)  (1)  -  (2) 

 

 ات  يمكن عرض جدو  مشاب لتزامملاحظة: بالنسبة للإ
  تعرض الأرباح أو الخسائر المشم لة في الفائض أو العجز للفترة )أعلاه( في الإيراد كما يلي:

 الإيراد  

 (4)  إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة المشم لة في الفائض أو العجز للفترة
في نهاية فترة إعداد إجمالي الأرباح أو الخسائر للفترة المشم لة في الفائض أو العجز للأص   المحتفظ بها 

 التقارير.

(2) 

  

  ات  يمكن عرض جدو  مشاب لتزامملاحظة: بالنسبة للإ
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الأولي بالأدوات المالية غير المتداولة في س ق نشط  عترافيتم تحديد القيمة العادلة عند الإ 16تنفيذ
  غير أن  عندما 41من معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  151 التطبيقحسب فقرة 

الأولي أسل ب تقييم يتضمن بيانات لم يتم الحص   عليها من  عترافتخدم المنشأة بعد الإتس
الأولي والمبلغ  عترافأس اق تمت ملاحظتها فقد يك ن هناك فرق بين سعر المعاملة عند الإ

 عترافالأولي بإستخدام أسل ب التقييم هذا  وفي هذه الحالات يتم الإ عترافالمحدد عند الإ
في الفترات اللاحقة حسب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  الفائض أو العجز بالفرق في

 يعكس التغيرات في الع امل )بما في ذلك  عترافوالسياسة المحاسبية للمنشأة  وهذا الإ 41
تطبيق الفقرة  أنظرعند تحديد سعر) عتبارال قت( التي يجب على المشاركين أخذها في الإ

في هذه  إفصاحات 33(  وتتطلب الفقرة 41سبة الدولي للقطاع العام من معيار المحا 151
 :34الحالات  ويمكن للمنشاة الإفصاح عما يلي للإمتثا  للفقرة 

 

 الخلفية
مالية غير متداولة في س ق  ملي ن وحدة عملة أص لا   15تشتري المنشأة مقابل  20×1يناير  1في 

   المالية.نشط  وللمنشأة فقط فئة واحدة من هذه الأص  
 

 الأولي. عترافملي ن وحدة عملة ه  القيمة العادلة عند الإ 15سعر المعاملة البالغ 
 

الأولي تق م المنشاة بتطبيق أسل ب تقييم لتحديد القيمة العادلة للأص   المالية  ويشمل  عترافبعد الإ
 .أسل ب التقييم هذا متغيرات بإستثناء تلك البيانات من أس اق تمت ملاحظتها

 

ملي ن وحدة عملة  وه   14الأولي كان سينجم عن نفس أسل ب التقييم مبلغ مقداره  عترافعند الإ
 ملي ن وحدة عملة. 1يختلف عن القيمة العادلة بمقدار 

 

 .20×1ملي ن وحدة عملة في يناير  5للمنشأة فروقات قائمة مقدارها 
 

 تطبيق المتطلبات
 -ما يلي: 20×2المنشأة لعام  إفصاحيشمل 

 

 السياسات المحاسبية
متداولة في س ق التستخدم المنشأة أسل ب التقييم التالي لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية غير 

نشط: ]وصف للأسل ب غير مشم   في هذا المثا [. قد تنشأ فروقات بين القيمة العادلة عند 
هي بشكل عام سعر  41العام للقطاع الأولي )التي بم جب معيار المحاسبة الدولي  عترافالإ

الأولي بإستخدام أسل ب التقييم  وأية فروقات هي ]وصف  عترافالمعاملة( والمبلغ المحدد عند الإ
 للسياسة المحاسبية للمنشأة[.

 
تستخدم المنشأة )إسم أسل ب التقييم( لقياس القيمة العادلة للأدوات × كما تمت مناقشت  في الإيضاح 

للقطاع العام متداولة في س ق نشط  غير أن  حسب معيار المحاسبة الدولي ال المالية التالية  غير
القيمة العادلة لأداة عند إنشائها هي بشكل عام سعر المعاملة  وإذا إختلف سعر المعاملة    تك ن 41

عن المبلغ الذي تم تحديده عند إنشاء الأداة بإستخدام أسل ب التقييم فإن هذا الفرق ه  )وصف 
المحاسبية للمنشأة(  والفروقات التي لا زا  سيتم الإعتراف بها في الربح أو الخسارة هي كما  للسياسة

 -يلي:
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 ... يتبع
 في الإيضاحات ح   البيانات المالية 

 

  
 1×ديسمبر 31 2× ديسمبر 31 
وحدة عملة  

 بالملايين
وحدة عملة 

 بالملايين
 الرصيد في بداية السنة

 المعاملات الجديدة 
 خلا  السنة الفائض أو العجزمبالغ المعترف بها في ال

 الزيادات الأخرى 
 الأخرى  الانخفاضات

 
 الرصيد في نهاية السنة  

 

5.3 
- 
(0.7) 
- 
(0.1) 
 

4.5 

5.0 
1.0 

(0.8) 
0.2 

(0.1) 
 

5.3 

 
 طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من الأدوات المالية 

 (30تطبيق –6تطبيقو  49–38الفقرات )
 

 (40الن عية )الفقرة  حاتفصاالإ
يشمل ن ع المعل مات الن عية التي يمكن أن تفصح عنها المنشأة لتلبية المتطلبات في الفقرة  17تنفيذ

 -على ذلك وصفا  متسلسلا  لما يلي: ما يلي دون أن يك ن مقتصرا   40
حالات تعرض المنشأة للمخاطرة وكيفية نشأتها  ومن الممكن أن تصف المعل مات  (أ)

مخاطرة كلا  من إجمالي وصافي المخاطرة المح لة وعمليات ح   التعرض لل
 تخفيف المخاطرة الأخرى.

سياسات وأساليب المنشأة لقب   وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطرة  والتي يمكن أن  (ب)
 -تشمل ما يلي:

هيكل وتنظيم مهمة )مهام( إدارة مخاطرة المنشأة  بما في ذلك مناقشة  (1)
 للإستقلالية والمسؤولية؛

 ق وطبيعة أنظمة إعداد التقارير ح   المخاطرة أو القياس؛نطا (2)
سياسات المنشأة الخاصة بالتح ط أو تخفيف المخاطرة  بما في ذلك  (3)

 سياساتها وإجراءاتها الخاصة بأخذ ضمان؛ و
أساليب الإدارة لمتابعة الفاعلية المستمرة لهذه التح طات أو أدوات   (4)

 التخفيف.
 ب التركيزات الزائدة للمخاطرة.سياسات وإجراءات المنشأة لتجن (ج)

 
إن المعل مات ح   طبيعة ومدى المخاطر الناجمة من الأدوات المالية تك ن أكثر فائدة إذا  18تنفيذ

ألقت الض ء على أية علاقة بين الأدوات المالية التي يمكن أن تؤثر على مبلغ أو ت قيت أو 
عرض للمخاطرة في هذه الشك في التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة  ومدى تغير الت

التي يتطلبها هذا المعيار  ولكن في  فصاحاتالعلاقات قد يك ن ظاهرا للمستخدمين من الإ
 الإضافية نافعة. فصاحاتبعض الحالات قد تك ن الإ
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)ج( على المنشآت الإفصاح عن أي تغير في المعل مات الن عية الخاصة 40حسب الفقرة  19تنفيذ
غير  وهذه التغيرات قد تنجم من تغيرات في التعرض بالفترة السابقة وإيضاح أسباب الت

 للمخاطرة أو من تغيرات في طريقة إدارة هذا التعرض.
 

 (30ب – 7وب 49– 41الكمية )الفقرات  فصاحاتالإ
الإفصاح عن البيانات الكمية ح   تركيزات المخاطرة  على سبيل المثا   41تتطلب الفقرة  20تنفيذ

 -ا يلي:مم ئتمانقد تنشأ تركيزات مخاطرة الإ
 قطاعات الصناعة  وهكذا إذا كانت الأطراف المماثلة للمنشأة مركزة في قطاع  (أ)

صناعة واحد أو أكثر )مثل تجارة التجزئة أو الجملة( فإنها ستق م بالإفصاح بشكل 
 منفصل عن التعرض للمخاطر الناجمة من كل تركيز للأطراف المماثلة.

  وهكذا إذا كانت الأطراف ئتماني أو قياس آخر لن عية الإئتمانالتصنيف الإ (ب)
واحدة أو أكثر )مثل القروض المضم نة أو  إئتمانالمماثلة للمنشأة مركزة في ن عية 

 إئتماني واحد أو أكثر )مثل درجة إئتمانالقروض غير المضم نة( أو في تصنيف 
أو درجة مضاربة( فإن عليها أن تفصح بشكل مستقل عن التعرض للمخاطر 

 ركيز للأطراف المماثلة.الناجمة من كل ت
الت زيع الجغرافي  وهكذا إذا كانت الأطراف المماثلة للمنشأة مركزة في س ق جغرافي  (ج)

واحد أو أكثر )مثل آسيا أو أوروبا( فإن عليها الإفصاح بشكل منفصل عن 
 التعرض للمخاطر الناجمة من كل تركيز للأطراف المماثلة.

ة أو مجم عات من الأطراف المناظرة ذات عدد محدود من الأطراف المناظرة الفردي (د)
 العلاقة ال ثيقة.

 

تنطبق مبادئ مماثلة على تحديد تركيزات المخاطر الأخرى  بما في ذلك مخاطرة السي لة 
ومخاطرة الس ق  فعلى سبيل المثا  قد تنشأ مخاطرة تركيزات السي لة من شروط تسديد 

أو الإعتماد على س ق معين لكي تحقق ات المالية أو مصادر تسهيلات الإقتراض لتزامالإ
في  أص   سائلة  وقد تنشأ تركيزات مخاطرة الصرف الأجنبي إذا كان للمنشأة صافي مركز 
مفت ح هام في عملة أجنبية واحدة أو إجمالي صافي مراكز مفت حة في عدة عملات تميل 

 لأن تتحرك مع بعضها.
 

لمخاطر وصفا  للخصائص المشتركة يشمل الإفصاح عن تركيزات ا 8تطبيق حسب الفقرة  21تنفيذ
التي تحدد كل تركيز  فعلى سبيل المثا  قد تشير الخاصية المشتركة إلى الت زيع الجغرافي 

 للأطراف المماثلة حسب مجم عات البلدان أو البلدان أو المناطق الفردية ضمن البلدان.
 

ثل تعرض المنشاة للمخاطرة عندما تك ن المعل مات الكمية في نهاية فترة إعداد التقارير لا تم 22تنفيذ
إضافية  ولتلبية هذا المتطلب من الممكن أن  إفصاحاتتتطلب  42خلا  الفترة فإن الفقرة 

تفصح المنشاة عن أعلى وأدنى ومت سط مبلغ المخاطرة التي تعرضت لها خلا  الفترة  فعلى 
السنة يخف  سبيل المثا  إذا كان للمنشأة عادة تعرض كبير لعملة معينة  ولكن في نهاية
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هذا ال ضع فإن  يمكن للمنشأة أن تفصح عن رسم بياني يبين التعرض في أوقات مختلفة 
 خلا  الفترة أو الإفصاح عن أعلى وأدنى ومعد  التعرض.

  
 (10-أ8، وفقرات التطبيق  43-أ 42مخاطر الإئتمان )الفقرات

ها أن تقدم المنشأة الإفصاحات المطل بة يشرح المثا  التالي الطرق الممكنة التي يمكن من خلال أ.22تنفيذ
  ومع ذلك لا تتناو  30ن من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42-أ42بم جب الفقرات 

 تلك التفسيرات جميع الطرق الممكنة لتطبيق متطلبات الإفصاح.
 

 ط42ح و42شرح تطبيق الفقرات 
ل مات عن التغيرات في بد  الخسارة والتغيرات الهامة يشرح المثا  التالي إحدى طرق تقديم المع ب.22تنفيذ

في المبلغ المسجل الإجمالي للأص   المالية خلا  الفترة التي تساهم في التغيرات في بد  الخسارة 
ط. لا يشرح هذا المثا  متطلبات الأص   المالية التي يتم 42-ح42وفقا  لما تتطلب  الفقرات 

 فضة إئتمانيا . شراؤها أو إنشاؤها على أنها منخ
 

الخسائر  بدل الخسارة -قروض الرهن العقاري 
الإئتمانية 

المتوقعة لإثني 
 عشر شهراً 

الخسائر الإئتمانية 
المتوقعة لكامل العمر 
الإئتماني )يتم تقييمها 

 بشكل مجمع(

الخسائر الإئتمانية 
المتوقعة لكامل العمر 

الإئتماني )يتم 
 تقييمها بشكل فردي(

المنخفضة  الأصول المالية
الإئتمانية )الخسائر 

الإئتمانية المتوقعة لكامل 
 العمر الإئتماني(

     بالألف وحدة عملة

 X X X X يناير  1بدل الخسارة كما في 

التغيرات الناتجة عن الأدوات المالية 
     يناير: 1المعترف بها كما في 

التح   للخسائر الإئتمانية   - 
 – X X (X) ئتمانيالمت قعة لكامل العمر الإ

الانتقا  للأص   المالية   - 
 X (X) – (X) المنخفضة الإئتمانية

الانتقا  للخسائر الإئتمانية   - 
 – X (X) (X) المت قعة لإثني عشر شهرا  

الأص   المالية التي تم إلغاء   - 
 (X) (X) (X) (X) الاعتراف بها خلا  الفترة

إنشاؤها الأص   المالية الجديدة التي يتم 
 – – – X أو شراؤها

 (X) (X) – – المشط بات

 X X X X التغيرات في نماذج/معلمات المخاطر

سعر صرف العملات الأجنبية وغيرها  
 X X X X من التحركات

 X X X X ديسمبر 31بدل الخسارة كما في 

 
في التغيرات في بد  التغيرات الهامة في إجمالي الملبغ المسجل لقروض الرهن العقاري التي تساهم 

 الخسارة كانت:
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  أدى الاستح اذ على محفظة الرهن العقاري الرئيسي في المنطقة "ص" إلى زيادة حجز الرهن
 12في المائة  مع زيادة مقابلة في مخصص الخسارة على أساس  xالعقاري السكني بنسبة 

 شهر ا.
  بعد انهيار الس ق المحلي وحدة عملة من محفظة الرهن العقاري للمنطقة "ز" ×× شطب مبلغ

في المنطقة مما أدى إلى تقليل بد  الخسارة بالنسبة للأص   المالية بدليل م ض عي على 
 وحدة عملة.× الانخفاض بمبلغ 

  الزيادة المت قعة في البطالة في المنطقة "س" أدت إلى زيادة صافية في الأص   المالية والتي
الإئتمانية المت قعة لكامل العمر الإئتماني وأدت إلى يساوي بد  الخسارة الخاص بها الخسائر 

 وحدة عملة في بد  الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل العمر الإئتماني. × زيادة صافية بمبلغ 
 

التغيرات الهامة في إجمالي الملبغ المسجل لقروض الرهن العقاري م ضحة بمزيد من التفاصيل فيما 
 يلي:

إجمالي  -قروض الرهن العقاري 
 الملبغ المسجل

الخسائر 
الإئتمانية 

المتوقعة لإثني 
 عشر شهراً 

الخسائر الإئتمانية 
المتوقعة لكامل العمر 
الإئتماني )يتم تقييمها 

 بشكل مجمع(

الخسائر الإئتمانية 
المتوقعة لكامل العمر 
الإئتماني )يتم تقييمها 

 بشكل فردي(

الأصول المالية المنخفضة 
إئتمانياً )الخسائر 

الإئتمانية المتوقعة لكامل 
 العمر الإئتماني(

     بالألف وحدة عملة
 1إجمالي الملبغ المسجل كما في 

 X X X X يناير 
الأص   المالية الفردية المنق لة 

للخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل 
 – X – (X) العمر الإئتماني

الأص   المالية الفردية المنق لة 
المنخفضة إلى الأص   المالية 

 X (X) – (X) إئتمانيا  
الأص   المالية الفردية المنق لة 
من الأص   المالية المنخفضة 

 X – X (X) إئتمانيا  
الأص   المالية المقيمة على 

 – – X (X) أساس جماعي
الأص   المالية الجديدة التي يتم 

 – – – X إنشاؤها أو شراؤها
 (X) (X) – – المشط بات

ة التي تم إلغاء الأص   المالي
 (X) (X) (X) (X) الاعتراف بها

التغيرات الناتجة عن التعديلات 
 (X) (X) – (X) التي لم تؤد  إلى إلغاء الاعتراف 

 التغيرات الأخرى 
X X X X 

إجمالي الملبغ المسجل كما في 
 X X X X ديسمبر 31

 



الإفصاحات الأدوات المالية:  

 30سبة الدولي في القطاع العام معيار المحاالتنفيذ لإرشادات   1191 

 ن 42م و 42شرح تطبيق الفقرات  
بعض طرق تقديم المعل مات عن تعرض المنشأة للمخاطر الإئتمانية والتركزات  يشرح المثا  التالي  ج.22تنفيذ

. عدد الدرجات 30م من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42الإئتمانية الهامة وفقا  للفقرة 
م من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42المستخدمة للإفصاح عن المعل مات وفقا  للفقرة 

ب أن يك ن متسقا  مع العدد الذي تستخدم  المنشأة للإبلاغ داخليا  لم ظفي الإدارة الرئيسيين يج 30
لأغراض إدارة المخاطر الإئتمانية الداخلية. ومع ذلك  إذا لم تكن المعل مات عن درجات تصنيف 

ات قديمة المخاطر الإئتمانية متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما وإذا استخدمت المنشأة معل م
 83لتقييم ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية قد ارتفعت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي وفقا  للفقرة 

  تقدم المنشأة تحليلا  عن وضع المستحقات 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   المتأخرة بالنسبة لتلك الأص   المالية.

 

 روض وفقاً لدرجات التصنيف الداخليالتعرض للمخاطر الإئتمانية للق

 القروض الزراعية  قروض الرهن العقاري  20××

 إجمالي الملبغ المسجل  إجمالي الملبغ المسجل بالألف وحدة عملة

 شهراً  12  كامل العمر الإئتماني  شهراً  12  كامل العمر الإئتماني 

 X  X  X  X 2-1التصنيف الداخلي 

 X  X  X  X 4-3التصنيف الداخلي 

 X  X  X  X 6-5التصنيف الداخلي 

 X  X  X  X 7التصنيف الداخلي 

 X  X  X  X الإجمالي
 

 محفظة المخاطر الإئتمانية للقروض وفقاً لدرجات التصنيف الخارجي

 القروض الزراعية  قروض الرهن العقاري  20××

 لإجمالي الملبغ المسج  إجمالي الملبغ المسجل بالألف وحدة عملة

 شهراً  12  كامل العمر الإئتماني  شهراً  12  كامل العمر الإئتماني 

 X  X  X  X أأ-أأأ

 X  X  X  X أ

 X  X  X  X ب ب -ب ب ب 

 X  X  X  X ب

 X  X  X  X ج ج -ج ج ج 

 X  X  X  X ج

 X  X  X  X د

 X  X  X  X الإجمالي
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 محفظة مخاطر القروض وفقاً لاحتمالية التعثر 

 القروض الزراعية  قروض الرهن العقاري 20××

 إجمالي الملبغ المسجل  إجمالي الملبغ المسجل بالألف وحدة عملة

 شهراً  12  كامل العمر   شهراً  12  كامل العمر  

0,00 – 0,10 X  X  X  X 

0,11 – 0,40 X  X  X  X 

0,41 – 1,00 X  X  X  X 

1,01 – 3,00 X  X  X  X 

3,01 – 6,00 X  X  X  X 

6,01 – 11,00 X  X  X  X 

11,01 – 17,00 X  X  X  X 

17,01 – 25,00 X  X  X  X 

25,01 – 50,00 X  X  X  X 

50.01+ X  X  X  X 

 X  X  X  X الإجمالي

 

 تقدم الإدارة الزراعية تم يلا  قصير الأجل لكبار وصغار المزارعين الغرض من التم يل ه  شراء د.22تنفيذ
مدخلات مثل المخصبات والحب ب المبيدات تفصح الإدارة الزراعية عن التم يل الذي تقدم  لصغار 
المزارعين والتم يل الذي تقدم  لكبار المزارعين باعتبارهما فئات منفصلة من الأدوات المالية وتطبق 

وام بمبلغ يساوي المنهج المبسط على ذممها التجارية المدينة بحيث يتم قياس بد  الخسارة على الد
يشرح الجدو  التالي استخدام مصف فة  ئتماني.الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل العمر الإ

  مخصصات للإفصاح عن سمات المخاطر بم جب المنهج المبسط:
 

××20 
 بالألف وحدة عملة

 عدد الأيام التي مرت على تاريخ استحقاق الذمم التجارية المدينة 

ح لصغار التمويل الذي يمن
 المزارعين

 90أكثر من  يوماً  60أكثر من  يوماً  30أكثر من  الحالي
 يوماً 

 الإجمالي

 معد  الخسائر الإئتمانية المت قعة
إجمالي الملبغ المسجل المقدر في 

 حالة التعثر

0,10% 
 20,777  

 وحدة عملة

2% 
1,416  

 وحدة عملة

5% 
673  

 وحدة عملة

13% 
235  

 وحدة عملة

23,101  
 عملة  وحدة

الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل 
تم يل صغار  -العمر الإئتماني 

 المزارعين
وحدة  114 وحدة عملة 31 وحدة عملة 34 وحدة عملة 28 وحدة عملة 21

 عملة

 التمويل الذي يمنح لكبار المزارعين 
 التمويل 

 معد  الخسائر الإئتمانية المت قعة
 إجمالي الملبغ المسجل المقدر في

 حالة التعثر

0.20% 
وحدة  19,222
 عملة

3% 
 وحدة عملة 2,010

8% 
 وحدة عملة 31

15% 
وحدة  154

 عملة

 
وحدة  21.687
 عملة

الخسائر الإئتمانية المت قعة لكامل 
تم يل كبار  -العمر الإئتماني 

 المزارعين
وحدة  145 وحدة عملة 23 وحدة عملة 24 وحدة عملة 60 وحدة عملة 38

 عملة
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 ( 10و 9وفقرات التطبيق  45 – 43)الفقرات  ئتمانالإ  مخاطرة
حسب  ئتمانأن تفصح المنشأة عن معل مات ح   تعرضها لمخاطرة الإ 43تتطلب الفقرة  23تنفيذ

فيما  قتصاديةفئة الأداة المالية. إن الأدوات المالية في نفس الفئة تتشارك في الخصائص الإ
(  فعلى سبيل المثا  من ئتمانطرة الإيتعلق بالإفصاح عن المخاطرة )في هذه الحالة مخا

وقروض غير المضم نة  الزراعيةالممكن أن تحدد المنشاة أن الره نات السكنية والقروض 
 مختلفة. إقتصاديةكل منها ل  خصائص  البحث والتط ير

 

 الأخرى  ئتمانالممتلكات المره نة كضمان وتحسينات الإ
وصف للممتلكات المت فرة المره نة كضمان )ب( أن تق م المنشأة بإجراء 43تتطلب الفقرة  24تنفيذ

الأخرى التي يتم الحص   عليها  ومن الممكن  ئتمانللأص   التي تحتفظ بها وتحسينات الإ
 -أن تلبي المنشأة هذا المتطلب بالإفصاح عما يلي:

السياسات والأساليب الخاصة بتقييم وإدارة الممتلكات المره نة كضمان وتحسينات  (أ)
 التي يتم الحص   عليها؛الأخرى  ئتمانالإ

الأخرى  ئتمانوصف للأن اع الرئيسية للممتلكات المره نة كضمان وتحسينات الإ (ب)
وإتفاقيات التقاص التي لا تتأهل  ئتمان)من الأمثلة على ذلك الكفالات ومشتقات الإ

 (؛28للقطاع العام للتس ية حسب معيار المحاسبة الدولي 
الأخرى وقيمتها  ئتمانللضمان وتحسينات الإ الأن اع الرئيسية للأطراف المماثلة (ج)

 ية؛ وئتمانالإ
 الأخرى. ئتمانمعل مات ح   تركيزات المخاطرة ضمن الضمان أو تحسينات الإ (د)

 
 [تم إلغائها ] 25تنفيذ

 
  [تم إلغائها ] 26تنفيذ

 
 [تم إلغائها ] 27تنفيذ

 
 [تم إلغائها ] 28تنفيذ

 

 [تم إلغائها ] 29تنفيذ
 

 [تم إلغائها ] 30تنفيذ
 

 [تم إلغائها ] 31تنفيذ
 

 (30-19 تطبيقو  49-47مخاطرة السيولة )الفقرتان 
)أ( تحليلا  للحساسية لكل ن ع من مخاطرة الس ق التي تتعرض لها المنشأة  47تتطلب الفقرة  32تنفيذ

وهناك ثلاثة أن اع من مخاطرة الس ق: مخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة العملة ومخاطرة 
الأسعار الأخرى  ومن الممكن أن تشمل مخاطرة الأسعار الأخرى مخاطرة سعر حق ق 

لكية ومخاطرة سعر السلع ومخاطرة الدفع المسبق )أي مخاطرة أن يتحمل طرف في أصل الم
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مالي خسارة مالية لأن الطرف الآخر يسدد بشكل مبكر أو في وقت أبعد مما ه  مت قع( 
ومخاطرة القيمة المتبقية )على سبيل المثا  مؤجر السيارات الذي يحدد كفالات القيمة 

يمة المتبقية(  وتشمل متغيرات المخاطرة الخاصة بالإفصاح عن المتبقية معرض لمخاطرة الق
 -مخاطرة الس ق ما يلي دون أن تك ن مقتصرة على ذلك:

  عتبارمنحنى العائد لأسعار الفائدة في الس ق  وقد يك ن من الضروري الأخذ في الإ (أ)
 كلا من الإنتقالات الم ازية وغير الم ازية في منحنى العائد.

 جنبي.أسعار الصرف الأ (ب)
 أسعار أدوات حق ق الملكية. (ج)
 أسعار الس ق للسلع. (د)

 
)أ( أن يبين تحليل الحساسية أثر التغيرات الممكنة بشكل معق   في متغير 47تتطلب الفقرة  33تنفيذ

حق ق الملكية  فعلى سبيل صافي الأص  /و  الفائض أو العجزالمخاطرة ذي العلاقة على 
 -ت العلاقة ما يلي:المثا  من الممكن أن تشمل متغيرات المخاطرة ذا

أسعار الفائدة السائدة في الس ق للأدوات المالية الحساسة للفائدة مثل قرض ذو سعر  (أ)
 متغير؛ أو

 أسعار العملات وأسعار الفائدة للأدوات المالية للعملات الأجنبية مثل سندات العملة. (ب)
 

فصل أثر التغير بالنسبة لمخاطرة سعر الفائدة من الممكن أن يبين تحليل الحساسية بشكل من 34تنفيذ
 -في أسعار الفائدة في الس ق على ما يلي:

 ومصروف الفائدة؛  إيراد  (أ)
 )مثل مكاسب وخسائر المتاجرة(؛ و للفائض أو العجزالبن د الأساسية الأخرى  (ب)
 حق ق الملكية عندما ينطبق ذلك. صفي الأص  / (ج)

 
لة تتعرض لها   يمكن للمنشأة الإفصاح عن تحليل الحساسية لمخاطرة سعر الفائدة لكل عم

 المنشأة بشكل كبير لمخاطرة سعر الفائدة. 
 

نظرا  لأن الع امل التي تؤثر على مخاطرة الس ق تتغير إعتمادا  على الظروف المحددة لكل  35تنفيذ
ه لت فير تحليل الحساسية لمخاطرة الس ق إعتبار منشأة فإن النطاق المناسب الذي يجب 
 يختلف بالنسبة لكل ن ع من مخاطرة الس ق.

 
 -)أ(: 47ي ضح المثا  التالي تطبيق متطلب الإفصاح في الفقرة  36تنفيذ
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 مخاطرة سعر الفائدة
نقاط أساس مع  10إذا كانت أسعار الفائدة في ذلك التاري  أقل بمقدار 20×2ديسمبر  31في 

ملي ن وحدة  1.7للسنة سيك ن أعلى بمقدار  الفائضبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة فإن 
ملي ن وحدة عملة( وذلك ناجم بشكل رئيسي نتيجة لمصروف فائدة أقل  2.4– 20×1عملة )

نقاط أساس مع بقاء جميع  10على الإقتراضات المتغيرة  ول  كانت أسعار الفائدة أعلى بمقدار
 – 20×1ملي ن وحدة عملة ) 1.5سيك ن أقل بمقدار  الفائضالمتغيرات الأخرى ثابتة فإن 

ناجم بشكل رئيسي نتيجة لمصروف فائدة أعلى على ملي ن وحدة عملة( وذلك  2.1
أكثر حساسية للإنخفاضات في سعر الفائدة من الزيادات بسبب  الفائضالإقتراضات  إن 

من عام  20×2الإقتراضات التي لها أسعار فائدة ذات حد أعلى  والحساسية أقل في عام 
بح دين المنشأة مستحقا  بسبب التخفيض في الإقتراضات القائمة الذي حدث عندما أص 20×1
 )أ((. 10الإيضاح  أنظر)
 

 مخاطرة سعر صرف العملات الأجنبية
مقابل الدولار الأمريكي مع  %10ل  أن وحدة العملة ضعفت بمقدار  20×2ديسمبر  31في 

ملي ن وحدة  2.8أقل بمقدار  للسنة سيك ن  الفائضجميع المتغيرات الأخرى ثابتة فإن  إعتبار
ملي ن وحدة عملة  1.2أعلى بمقدار  الإيرادك ن يملي ن وحدة عملة(  وس 6.4 – 20×1عملة )

مقابل  %10ملي ن وحدة عملة(  وبالعكس ل  أن وحدة العملة تعززت بمقدار  1.1 – 20×1)
 2.8سيك ن أعلى بمقدار  الفائضالدولار الأمريكي مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة فإن 

ملي ن  1.2أقل بمقدار  الإيرادك ن يملي ن وحدة عملة(  وس 6.4 – 20×1ملي ن وحدة عملة )
ملي ن وحدة عملة(  وتعزى حساسية سعر صرف العملات الأجنبية  1.1– 20×1وحدة عملة )

إلى تخفيض في الدين المقيم بالعملات  20×1بالمقارنة مع عام  20×2في عام  فائضاالأقل 
بسبب الإستخدام المتزايد  20×1من عام  20×2أكثر حساسية في عام  والإيرادالأجنبية  

  لتح طات مشتريات العملات الأجنبية التي يقابلها تخفيض الدين بالعملات الأجنبية.
 

 .اتلتزامللإ إستحقاق)أ( الإفصاح عن تحليل 38)أ( تتطلب الفقرة 
 

 
 (49مخاطرة الس ق الأخرى )الفقرة  إفصاحات

 
إضافية عندما لا يمثل تحليل الحساسية للمخاطرة  الإفصاح عن معل مات 49تتطلب الفقرة  37تنفيذ

 -الذاتية في الأداة المالية  فعلى سبيل المثا  يمكن أن يحدث ذلك عندما:
تحت ي الأداة المالية على أحكام وشروط آثارها ليست ظاهرة من تحليل الحساسية   (أ)

م إختياره في على سبيل المثا  الخيارات التي تبقى خارج )أو في( أم ا  التغير الذي ت
 متغير المخاطرة.؛

تك ن الأص   المالية غير سائلة  على سبيل المثا  هناك حجم ضئيل للمعاملات في  (ب)
 الأص   المماثلة وتجد المنشأة أن من الصعب إيجاد طرف مماثل؛ أو

يك ن للمنشأة حجم كبير من الأص   المالية والتي إذا تم بيعها بكاملها فإنها ستباع  (ج)
 على سعر الس ق المعروض لأص   مالية ممتلكة أصغر.  ة  بخصم أو علاو 
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 -)أ( من الممكن أن يشمل الإفصاح الإضافي ما يلي:37في الحالة المذك رة في الفقرة أت 38تنفيذ
 أحكام وشروط الأداة المالية )على سبيل المثا  الخيارات(؛ (أ)
م ممارسة إذا تمت تلبية الشروط والأحكام )أي إذا لم تت الفائض أو العجزالأثر على  (ب)

 الخيارات(؛ و
 وصف لكيفية تح ط المخاطرة. (ج)

 
على سبيل المثا  من الممكن أن تمتلك المنشاة أداة مالية مشتقة )لها خيار الحد الأعلى 

( بسعر فائدة مقداره صفر  وهذه الأداة المالية تتضمن Collarوالحد الأدنى لسعر الفائدة 
المثا  تدفع المنشأة عشرة أضعاف مبلغ خيارا  غير مغطى ومم   بالإقتراض )على سبيل 

الفرق بين حد أدنى محدد لسعر الفائدة وسعر الفائدة الحالي في الس ق(  ومن الممكن أن 
على أنها تح ط إقتصادي غير مكلف مقابل   Collarتعتبر المنشأة الأداة المالية المشتقة 

كن أن يؤدي إنخفاض كبير زيادة محتملة بشكل معق   في أسعار الفائدة  غير أن  من المم
بشكل غير مت قع في أسعار الفائدة إلى دفعات بم جب الخيار المكتتب ب  بحيث أن  بسبب 
الإقتراض قد تك ن أكبر إلى حد بعيد من منفعة أسعار الفائدة المنخفضة. علما  بأن القيمة 

الممكنة بشكل معق    العادلة للأداة المالية المشتقة ولا تحليل الحساسية بناءا  على التغيرات
في متغيرات الس ق ستبين مثل هذا التعرض  وفي هذه الحالة من الممكن أن تقدم المنشأة 

 المعل مات الإضافية المبينة سابقا .
 

)ب( من الممكن أن يشمل الإفصاح الإضافي أسباب 38تطبيق في الحالة المبينة في الفقرة  39تنفيذ
 .نقص السي لة وكيفية تح ط المنشأة للمخاطرة

 
)ج( من الممكن أن يشمل الإفصاح الإضافي ما 38تطبيق في الحالة المبينة في الفقرة  40تنفيذ

 -يلي:
 طبيعة الضمان )على سبيل المثا  إسم المنشأة(؛ (أ)
 من الأسهم الصادرة(؛ %15مدى الأص   المحتفظ بها )على سبيل المثا   (ب)
 ؛ والفائض أو الربحالأثر على  (ج)
 كيفية تح ط المنشأة للمخاطرة. (د)

 

 هـ(49د و49اء الاعتراف )الفقرات إلغ
د 49تشرح الأمثلة التالية بعض طرق تلبية متطلبات الإفصاحات الكمية ال اردة في الفقرات  41تنفيذ

 هة.49و
 

ت ضح الأمثلة التالية كيفية تلبية المنشأة التي طبقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع  42تنفيذ
 هة. 49د و49ين لمتطلبات الإفصاح الكمية ال اردة في الفقرت 41العام 
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 الأص   المالية المنق لة التي لم يتم إلغاء الاعتراف بها بالكامل
 د)د( و)هـ(49الفقرة  شرح تطبيق

 

الأصول المالية بالقيمة العادلة  
 من خلال الفائض أو العجز 

الأصول المالية بالقيمة  الأصول المالية بالتكلفة المطفأة
العادلة من خلال صافي 

 الملكية الأصول/ حقوق 

 وحدات العملة بالملي ن  وحدات العملة بالملي ن  وحدات العملة بالملي ن  

القروض  الره نات المشتقات أص   التداو  
 الاستهلاكية

 استثمارات حق ق الملكية

 × × × × × المبلغ المسجل للأص  

المبلغ المسجل للالتزامات ذات 
 العلاقة

)×( )×( )×( )×( )×( 

الالتزامات التي تستخدم بالنسبة لتلك 
 فقط فيما يتعلق بالأصول المنقولة:

     

 × × × × × القيمة العادلة للأص  

 )×( )×( )×( )×( )×( القيمة العادلة للالتزامات ذات العلاقة

 × × × × × صافي المركز

 
 لأصول المالية المنقولة التي تم إلغاء الاعتراف بها بالكاملا

 )د( –هـ)أ( 49شرح تطبيق الفقرات 
 
التدفقات النقدية  

الصادرة لإعادة 
شراء الأصول 
المنقولة )التي 

تم إلغاء 
 الاعتراف بها(

 مبلغ تسجيل العلاقة المستمرة في 
 بيان المركز المالي

 القيمة العادلة للعلاقة 
 المستمرة

درجة التعرض 
 القصوى للخسارة

بالملي ن وحدة   
 عملة

 بالملي ن وحدة ن وحدة عملةبالملي   بالملي ن وحدة عملة
 عملة

 الأصول   
المالية بالقيمة 
العادلة من خلال 

الفائض أو 
 العجز

 الأصول 
المالية بالقيمة 
العادلة من خلال 
صافي الأصول/ 
 حقوق الملكية

 الالتزامات
المالية بالقيمة  

العادلة من خلال 
الفائض أو 

 العجز

  الالتزامات الأصول 

بيع عق د خيار 
 اق الماليةالأور 

)×(ْ   )×(  )×( × 

شراء عق د خيار 
  الأوراق المالية

)×(ْ ×   ×  × 

إقراض الأوراق 
 المالية

)×(ْ   )×( × )×( × 

 × )×( × )×(  ×  إجمالي
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 هـ )هـ(49تطبيق الفقرة 
 

 التدفقات النقدية غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المالية

 ون وحدة عملة(استحقاق العلاقة المستمرة )ملي 

أقل من شهر  إجمالي نوع العلاقة المستمرة
 واحد

1-3 
 شهور

 1-شهور6 شهور 3-6
 سنة

1-3 
 سنوات

 سنوات 5أكثر من  سنوات 3-5

   × × × ×  × بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

 ×  × × ×   × عقود خيار شراء الأوراق المالية

      × × × إقراض الأوراق المالية

 

. الأمثلة التالية تشرح كيفية تلبية المنشأة التي لم تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع 43تنفيذ 
 هة49د و49لمتطلبات الإفصاحات الكمية ال اردة في الفقرات  41العام 

 الأص   المالية المنق لة التي لم يتم إلغاء الاعتراف بها بالكامل
 د)د( و)هة(49شرح تطبيق الفقرة 

 

لمالية بالقيمة العادلة من خلال الأصول ا 
 الفائض أو العجز

 الأصول المالية المتاحة للبيع القروض والمستحقات

 بالمليون وحدة عملة بالمليون وحدة عملة بالمليون وحدة عملة 

القروض  الرهونات المشتقات الأوراق المالية المتداولة 
 الاستهلاكية

 استثمارات حقوق الملكية

 × × × × × للأصولالمبلغ المسجل 

 )×( )×( )×( )×( )×( المبلغ المسجل للالتزامات ذات العلاقة

بالنسبة للالتزامات التي تستخدم فقط في 
 الأصول المنقولة

     

 × × × × × القيمة العادلة للأصول 

 )×( )×( )×( )×( )×( القيمة العادلة للالتزامات ذات العلاقة

 × × × × × صافي المركز

 

 ص   المالية المنق لة التي تم إلغاء الاعتراف بها بالكاملالأ
 )د( –هة )أ( 49شرح تطبيق الفقرة 

 
التدفقات النقدية الصادرة  

لإعادة شراء الأصول المالية 
المنقولة )التي ألغي الاعتراف 

 بها(

 المبالغ المسجلة للعلاقات المستمرة 
 في بيان المركز المالي

القيمة العادلة للعلاقة 
 المستمرة

الدرجة القصوى 
 للتعرض للخسارة

 مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة مليون وحدة عملة 

الأصول المالية  المحتفظ بها للتداول  نوع العلاقة المستمرة
 المتاحة للبيع

الالتزامات المالية بالقيمة 
العادلة من خلال الفائض 

 أو العجز

  الالتزامات الأصول 

بيع الأوراق عقد خيار 
 المالية

)×(   )×(  )×( )×( 

عقود خيار شراء 
 الأوراق المالية

)×( ×   ×  × 

 × )×( × )×( ×  )×( إقراض الأوراق المالية

 × )×( × )×( × ×  الإجمالي
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 هة )ه(49شرح تطبيق الفقرة 
أقل من  إجمالي ن ع العلاقة المستمرة

 شهر واحد
1-3 

 شه ر
3-6 

 شه ر
 1- رشه6

 سنة
1-3 

 سن ات
3-5 

 سن ات
أكثر من 
 خمس سن ات

   × × × ×  × بيع الأوراق الماليةعقد خيار 

 ×  × × ×   × عق د خيار شراء الأوراق المالية

      × × × إقراض الأوراق المالية

 (55-42و وفقرات التنفيذ 17 –أ 17الإفصاحات )الفقرات 
ق التي قد تقدم المنشأة من خلالها الإفصاحات الكمية المطل بة . تشرح الأمثلة التالية الطر 44تنفيذ 

ج. ومع ذلك  لا يتناو  ذلك الشرح جميع الطرق الممكنة لتطبيق متطلبات 17بم جب الفقرة 
 ه. 17 –ب 17الإفصاح وفقا  لما ه  م ضح في الفقرات 

 

 خلفية 
ذ أو ما يماثل  من اتفاقيات مع دخلت المنشأة في معاملات تخضع لترتيب معاوضة رئيسي قابل للنفا

الأطراف المقابلة التالية. تملك المنشأة ما يلي من الأص   المالية والالتزامات المالية المعترف بها والناتجة 
 أ. 17عن تلك المعاملات التي تلبي نطاق متطلبات الإفصاح ال اردة في الفقرة 

 الطرف المقابل أ: 
ملي ن  80ملي ن وحدة عملة( والتزام مشتق )قيمت  العادلة  100ت  العادلة تمتلك المنشأة أصلا  مشتقا  )قيم

من معيار المحاسبة  47وحدة عملة( مع الطرف المقابل أ الذي يلبي معيار المقاصة ال ارد في الفقرة 
. وبالتالي  تمت مقاصة إجمالي مشتق الالتزام في مقابل إجمالي الأصل 28الدولي في القطاع العام 

ملي ن وحدة عملة في بيان المركز المالي  20ق  مما نتج عن  عرض صافي الأصل المشتق بمبلغ المشت
 10للمنشأة. تم أيضا  استلام الضمان المالي من الطرف المقابل أ نظير نسبة من صافي الأصل المشتق )

ال ارد في الفقرة ملي ن وحدة عملة معيار المقاصة  10ملي ن وحدة عملة(. لا يلبي الضمان المالي بمبلغ 
  ولكن يمكن مقاصت  مقابل صافي مبلغ الأصل 28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  47

 المشتق والالتزام المشتق في حالة التعثر والإعسار أو الإفلاس  وفقا  لترتيب الضمان المتعلق بذلك.  
 الطرف المقابل ب: 

ملي ن  80ملي ن وحدة عملة( والتزاما  مشتقا  )قيمت  العادلة  100دلة تمتلك المنشأة أصلا  مشتقا  )قيمت  العا
من معيار المحاسبة  47وحدة عملة( مع الطرف المقابل ب والذي لا يلبي معيار المقاصة ال ارد في الفقرة 

الي   ولكن للمنشأة حق المقاصة في حالة التعثر أو الإعسار أو الإفلاس. وبالت28الدولي في القطاع العام 
 80ملي ن وحدة عملة( والمبلغ الإجمالي للالتزام المشتق ) 100يعرض المبلغ الإجمالي للأصل المشتق )

ملي ن وحدة عملة( بشكل منفصل في بيان المركز المالي للمنشأة. تم أيضا  استلام ضمان مالي من 
دة عملة(. لا يلبي ملي ن وح 20الطرف المقابل ب عن صافي مبلغ الأصل المشتق والالتزام المشتق )

من معيار المحاسبة  47ملي ن وحدة عملة معيار المقاصة ال ارد في الفقرة  20الضمان النقدي بقيمة 
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  ولكن يمكن إجراء المقاصة في مقابل صافي مبلغ الأصل المشتق والالتزام 28الدولي في القطاع العام 
 تيب الضمانات المصاحب. المشتق في حالة التعثر أو الإعسار أو الإفلاس  وفقا  لتر 

 

 الطرف المقابل ج: 
أبرمت المنشأة اتفاقية بيع وإعادة شراء مع الطرف المقابل ج والتي تمت معاملتها محاسبيا  باعتبارها ضمان 
اقتراض. المبلغ المسجل للأص   المالية )السندات( التي استخدمت باعتبارها ضمان والتي رحلتها المنشأة 

ملي ن وحدة عملة. المبلغ المسجل  85ملي ن وحدة عملة والقيمة العادلة هي  79لصالح المعاملة ه  
 ملي ن وحدة عملة.  80لضمان الاقتراض )إعادة الشراء مستحق الدفع( ه  

 

أبرمت المنشأة اتفاقية عكس عملية بيع وإعادة شراء مع الطرف المقابل ج والتي تمت معاملتها محاسبيا  
عادلة للأص   المالية )السندات( التي اُستلمت باعتبارها ضمان )والتي لم يتم كضمان إقراض. القيمة ال

ملي ن وحدة عملة. المبلغ المسجل للإقراض المضم ن  105الاعتراف بها في بيان المركز المالي( هي 
 ملي ن وحدة عملة.  90)إعادة شراء معك سة في الرصيد المدين( ه  

 

راء عالمية رئيسية مع وج د حق المقاصة فقط في حالة التعثر تخضع المعاملات لاتفاقية إعادة ش
من معيار المحاسبة الدولي في  47والإعسار أو الإفلاس وبالتالي لا تلبي معيار المقاصة ال راد في الفقرة 

. وبالتالي  يُعرض الرصيد الدائن والرصيد المدين لإعادة الشراء بشكل منفصل في بيان 28القطاع العام 
 المالي للمنشأة.         المركز
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الأص   المالية التي تخضع للمقاصة  / )ه( وفقاً لنوع الأداة المالية –ج )أ( 17شرح تطيبق الفقرات 
 أو لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للتنفيذ وما يماثلها من اتفاقيات

 ملي ن وحدة عملة

 هة(=) )د( )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 
 )د(-)ج(

المبالغ ذات العلاقة التي لم     
تتم مقاصتها في بيان 

 المركز المالي

 

إجمالي مبالغ  
الأصول المالية 

 المعترف بها

إجمالي مبالغ 
الالتزامات المالية 
المعترف بها التي 
تمت مقاصتها في 
 بيان المركز المالي

إجمالي مبالغ 
الأصول المالية 
التي تم عرضها 

المركز في بيان 
 المالي

(، 1)د()
 (2)د()

الأدوات 
 المالية

( 2)د()
الضمان 
المالي 
 المستلم

 صافي المبلغ

       ال صف

 10 (30) (80) 120 (80) 200 المشتقات

إعادة الشراء المعك سة  اقتراض 
الأوراق المالية وما يماثلها من 

 اتفاقيات

90 - 90 (90) - - 

 - - - - - - الأدوات المالية الأخرى 

 10 (30) (170) 210 (80) 290 الإجمالي
 

 الالتزامات المالية التي تخضع للمقاصة  ولترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للتنفيذ وما يماثلها من اتفاقيات
. 

 ملي ن وحدة عملة

 )د(-)ج( )هة(= )د( )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 

لم تتم  المبالغ ذات العلاقة التي    
 مقاصتها في بيان المركز المالي

 

إجمالي مبالغ  
الالتزامات 
المالية 

 المعترف بها

إجمالي مبالغ 
الأص   المالية 
المعترف بها التي 
تمت مقاصتها في 

بيان المركز 
 المالي

صافي مبالغ 
الالتزامات 

المالية التي تم 
عرضها في 
بيان المركز 

 المالي

(  1)د()
 (2)د()

 اليةالأدوات الم

( الضمان 2)د()
 المالي المستلم

 صافي المبلغ

       ال صف

 - - (80) 80 (80) 160 المشتقات

إعادة الشراء  إقراض الأوراق 
 المالية وما يماثلها من اتفاقيات

80 - 80 (80) - - 

 - - - - - - الأدوات المالية الأخرى 

 - - (160) 160 (80) 240 الإجمالي
 



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

  1202 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 )ه( وفقاً للطرف المقابل –ج)ج( 17)ج( وفقاً لنوع الأداة المالية والفقرات  –ج)أ( 17ت شرح تطبيق الفقرا
 الأص   المالية التي تخضع لترتيبات مقاصة وترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للتنفيذ وما يماثلها من اتفاقيات

 ملي ن وحدة عملة

 )ب( –)ج(=)أ(  )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 
الي مبالغ الأص   إجم 

 المالية المعترف بها 
إجمالي مبالغ الالتزامات المالية المعترف بها 
 والتي تمت مقاصتها في بيان المركز المالي

صافي مبالغ الأص   المالية التي تم 
 عرضها في بيان المركز المالي

    ال صف

 120 (80) 200 المشتقات

عمليات إعادة الشراء المعك سة  
لأوراق المالية وما اقتراض ا

 يماثلها من اتفاقيات

90 - 90 

 - - - الأدوات المالية الأخرى 

 210 (80) 290 إجمالي
 

 صافي الأص   المالية التي تخضع لترتيبات المعاوضة الرئيسية القابلة للتنفيذ وما يماثلها من اتفاقيات
 

 ملي ن وحدة عملة

 د()-)هة(=)ج( )د( )ج(  20××ديسمبر  31كما في 

المبالغ ذات العلاقة التي لم تتم مقاصتها في بيان   
 المركز المالي

 

صافي مبالغ الأص    
المالية التي تم عرضها في 

 بيان المركز المالي

( الأدوات 2(  )د()1)د()
 المالية

( الضمان المالي 2)د()
 المستلم

 صافي المبلغ

 10 (10) - 20 الطرف المقابل أ

 - (20) (80) 100 الطرف المقابل ب

 - - (90) 90 الطرف المقابل ج

 - - - - غير ذلك

 10 (30) (170) 210 إجمالي
 

 وما يماثلها من اتفاقيات القابلة للتنفيذ صة ولترتيبات المعاوضة الرئيسيةالالتزامات المالية التي تخضع للمقا
 

 مليون وحدة عملة

 )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 20××ديسمبر  31كما في 

الي مبالغ الالتزامات إجم 
 المالية المعترف بها

إجمالي مبالغ الأصول المالية 
المعترف بها التي تمت مقاصتها 

 في بيان المركز المالي

صافي مبالغ الالتزامات المالية 
التي تم عرضها في بيان 

 المركز المالي

    الوصف

 80 (80) 160 المشتقات

إعادة الشراء، إوقراض الأوراق المالية 
 وما يماثلها من افاقيات

80 - 80 

 - - - غير ذلك من الأدوات المالية

 160 (80) 240 الإجمالي

 



الإفصاحات الأدوات المالية:  

 30سبة الدولي في القطاع العام معيار المحاالتنفيذ لإرشادات   1203 

 وما يماثلها من اتفاقيات القابلة للتنفيذ صافي الالتزامات المالية التي تخضع للمقاصة ولترتيبات المعاوضة الرئيسية
 

 ملي ن وحدة عملة

 )د(-)هة(=)ج( )د( )ج( 20××ديسمبر  31كما في 

المبالغ ذات العلاقة التي تمت مقاصتها في   
 بيان المركز المالي

 

صافي مبالغ الالتزامات المالية التي  
 تم عرضها في بيان المركز المالي

( 2(  )د()1)د()
 الأدوات المالية

( الضمان المالي 2)د()
 المستلم

 صافي المبلغ

 - - - - الطرف المقابل أ

 - - (80) 80 الطرف المقابل ب

 - - (80) 80 الطرف المقابل ج

 - - - - غير ذلك

 - - (160) 160 إجمالي
 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  29الانتقال من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 س(49-ك49)الفقرات  41
س 49-ك49الإفصاح ال اردة في الفقرات . الشرح التالي ه  مثا  على أحد الطرق الممكنة لتلبية متطلبات 45تنفيذ

في تاري  التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في  30من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
. إلا أن هذا الشرح لا يتناو  جميع الطرق الممكنة لتطبيق متطلبات الإفصاح ال اردة في 41القطاع العام 
 هذا المعيار.

 

 2022يناير  1في  41والمعيار  29ن المركز المالي من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مطابقة أرصدة بيا

 (3(=)4) (3(+)2(+)1(=)4) (3) (2) (1) الأص   المالية

  29المعيار  
المبلغ المسجل  

 31كما في 
ديسمبر 

2021(1 ) 

إعادة 
 التصنيف

 41المعيار  إعادة القياس
 المبلغ  المسجل 

 2022 يناير 1

أثر الفائض المتراكم أو 
يناير  1العجز المتراكم في 

2022(2(  )3) 

القيمة العادلة من خلا  الفائض 
 أو العجز

     

      إضافات:

  )ج(   )أ( (29من المتاح للبيع )المعيار 

( 29من التكلفة المطفأة )المعيار 
 إعادة التصنيف المطل بة –

     )ب(

( 29لمعيار من التكلفة المطفأة )ا
خيار القيمة العادلة الذي تم  –

 2022يناير  1اختياره في 

     

      تطرح:

      (41إلى التكلفة المطفأة )المعيار 

 



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

  1204 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

إلى القيمة العادلة من خلا  صافي 
أدوات الدين  –الأص  / حق ق الملكية 

 (41)المعيار 

     

إلى القيمة العادلة من خلا  صافي 
أدوات حق ق  –ملكية الأص  / حق ق ال
 (41الملكية )معيار 

     

إجمالي التغيير في القيمة العادلة من 
 خلال الفائض أو العجز

     

القيمة العادلة من خلا  صافي الأص  / 
 حق ق الملكية

     

      أدوات الدين: –الإضافات 

  )ز(    (29من المتاح للبيع )المعيار 

  )ح(    (29ر من التكلفة المطفأة )المعيا

من القيمة العادلة من خلا  الفائض أو 
إعاد التصنيف  –( 29العجز )المعيار 

 المطل بة بناء  على معيار إعادة التصنيف

  )ط(   

القيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز 
 –( 29)خيار القيمة العادلة وفقا  للمعيار 

معيار خيار القيمة العادلة الذي لم تتم 
 2022يناير  1  في تلبيت

     

القيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز 
إلغاء خيار القيمة العادلة  –( 29)المعيار 

 2022يناير  1اختياريا  في 

  )ك(   

      إضافات: أدوات حق ق الملكية

      (29من المتاح للبيع )المعيار 

من القيمة العادلة من خلا  الفائض أو 
لقيمة العادلة بم جب العجز )خيار ا

القيمة العادلة من خلا   –( 29المعيار 
صافي الأص  / حق ق الملكية التي تم 

 2022يناير  1اختيارها في 

     

      (29من التكلفة )المعيار 
 

      أدوات الدين وحق ق الملكية –الطرح 

إلى القيمة  (29المتاح للبيع )المعيار 
العجز العادلة من خلا  الفائض أو 

إعادة التصنيف المطل بة  –( 41)المعيار 
 وفقا  لمعيار إعادة التصنيف

  )د(   

( إلى القيمة 29المتاح للبيع )المعيار 
العادلة من خلا  الفائض أو العجز 

 القيمة العادلة –( 41)المعيار 

     

      2022يناير  1الخيار الذي تم اختياره في 

إلى التكلفة ( 29المتاح للبيع )المعيار 
 (41المطفأة )المعيار 

  )هة(   

إجمالي التغيير في القيمة العادلة من 
 خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية
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      التكلفة المطفأة

      إضافات:

  )و(    (29من المتاح للبيع )المعيار 

من القيمة العادلة من خلا  الفائض أو 
صنيف إعادة الت –( 29)المعيار  العجز

 المطل بة

     

من القيمة العادلة من خلا  الفائض أو 
العجز )خيار القيمة العادلة بم جب 

معيار خيار القيمة العادلة  –( 29المعيار 
 2022يناير  1الذي لم تتم تلبيت  في 

     

من القيمة العادلة من خلا  الفائض أو 
خيار القيمة  –( 29العجر )المعيار 
 2022يناير  1لغاؤه في العادلة الذي تم إ

 اختياريا  

     

      يطرح:

إلى القيمة العادلة من خلا  صافي 
 (41الأص  / حق ق الملكية )المعيار 

  )ط(   

إلى القيمة العادلة من خلا  الفائض أو 
إعادة التصنيف  –( 41العجز )المعيار 

 المطل بة بناء  على معيار إعادة التصنيف

     

ادلة من خلا  الفائض أو إلى القيمة الع
خيار القيمة العادلة  –( 41العجز)المعيار 

 2022يناير  1الذي تم اختياره في 

     

      إجمالي التغيرات في التكلفة المطفأة 

 إجمالي أرصدة الأصول المالية
 1 وإعادة التصنيف وإعادة القياس في

 (1) 2022يناير 
الإجمالي 

(2)( = ) (3) (4(=)1(+)2(+)3) 

 

 

تشمل أثر إعادة تصنيف الأدوات المختلطة التي تم تشعيبها بم جب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (1)
 31في × مع مك نات العقد الأصلي لة )أ(  والتي لها مشتقات متضمنة ذات علاقة بقيمة عادلة بمبلغ  29

 .2021ديسمبر  31في  Yادلة بمبلغ   و)ب( والتي لها مشتقات متضمنة ذات علاقة بقيمة ع2021ديسمبر 
 

تشمل )ج( و)د( و)ه( و)و(  وهي المبالغ التي أعيد تصنيفها من صافي الأص  / حق ق الملكية إلى الفائض  (2)
 أو العجز المتراكم في تاري  التطبيق الأولي.

 

المتراكم إلى تشمل )ز( و)ح( و)ط( و)ي( و)ك( و) (  وهي المبالغ التي أعيد تصنيفها من الفائض أو العجز  (3)
 صافي الأص  / حق ق الملكية في تاري  التطبيق الأولي. 



 : الإفصاحاتالأدوات المالية

 

  1206          30لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة ا
 7مقارنة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 

 7مقارنة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
ه  معيار مستقى بشكل    الأدوات المالية: الإفصاحات30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

)الذي صدر أساسا   الأدوات المالية: الإفصاحات  7أساسي من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
(. الفروقات الرئيسية بين معيار المحاسبة 2009  وشمل التعديلات التي نشرت حتى أبريل 2005عام 

 هي كما يلي:  7والمعيار الدولي لإعادة التقارير المالية  30الدولي في القطاع العام 

 المتطلبات المتعلقة بالقروض الميسرة. أما  30ام يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع
 فلا يتطلب الإفصاحات المتعلقة بالقروض الميسرة.  7المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

  مصطلحات مختلفة عن  30في حالات معينة  يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
. ومن أكثر الأمثلة أهمية هي 7اد التقارير المالية المصطلحات ال اردة في المعيار الدولي لإعد

استخدام مصطلحات "الإيرادات" و"بيان الأداء المالي" و"صافي الأص  / حق ق الملكية" في معيار 
. والمصطلحات المقابلة في المعيار الدولي لإعداد التقارير 30المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لدخل الشامل" و"حق ق الملكية".هي "الدخل" و"بيان ا 7المالية 
 

  
 



 31 ار المحاسبة الدولي في القطاع العاممعي  1207 

 31 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 الأصول غير الملموسة

 

 شكر وتقدير
" الأصول غير  38يستند هذا المعيار بشكل أساسي إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

. وهو يحتوي على مستخلصات في القطاع العامالذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولي  الملموسة"
وتم إعادة  "لكترونيتكاليف الموقع الإ -"الأصول غير الملموسة 32ر لجنة التفسيرات الدائمة من تفسي

في هذا الإصدار  32والتفسير  38إصدار مستخلصات من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
بإذن من التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين  في القطاع العامالخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولي 

 . لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةالمؤسسة 
 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 
 خدمة العملاء، مؤسسةالدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة 

 Columbus Building, 7 Westferry، وعنوانها لإعداد التقارير المالية يةمعايير الدولال

Circus, Canary London Wharf, E14 4HD, United Kingdom,. 

 publications@ifrs.org: لكترونيالبريد الإ

 http://www.ifrs.org: لكترونيموقع الإال
 

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
لإعداد التقارير  معايير الدوليةالالأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“إن 

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”  هي علامات تجارية
 ها بدون موافقة هذه المؤسسة.إستخدام، ولا يسمح بلإعداد التقارير المالية معايير الدوليةاللمؤسسة 
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   1208 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

أثيرمعيار الت طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة  

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء مقدمة القسم

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 3
2016 

 الأصول غير الملموسة -31ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

يناير  31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
2021 . 

 
 .2010من عام  ينايرفي  " الأصول غير الملموسة" 31تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

المحاسبة الدولية من خلال معايير  31ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -القطاع العام التالية:في 
  (.2018) الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الصادر   " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول (
 (.2017في يناير 

  (.2016) الصادر في يوليو " منافع الموظفين "  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  21العام إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها ) التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع  "
"إنخفاض  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد

 (.2016قيمة الأصول المولدة للنقد "( )الصادر في يوليو 

  (.2016)الصادر في إبريل  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامقابلية 

 الصادر في إبريل  2015ر المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوية على معايي(
2016.) 

  (2015) الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  2015) الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  " 33سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا
 (2015)الصادر في يناير "  أساس الاستحقاق للمرة الأولى

  (2015 يناير)الصادرة في  2014 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
  الصادر في  "ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح" 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (2011أكتوبر 

  (2011) الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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.  133-1على الفقرات  "الأصول غير الملموسة" 31 القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي يحتوي 
 31 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي وتتمتع جميع الفقرات بنفس التأثير والمرجعية. يجب قراءة 

وإطار المفاهيم "  في القطاع العامالمحاسبة الدولية ات ومقدمة معايير ستنتاجفي سياق هدفه وأساس الإ
. ويوفر معيار المحاسبة عدادالتقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العامالخاص بإ

ختيار لإأساسا   التغيرات في التقديرات والأخطاء" ،"السياسات المحاسبية 3 في القطاع العامالدولي 
 وتطبيق السياسات المحاسبية في حالة عدم وجود إرشادات صريحة. 
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 الهدف
هدف هذا المعيار بيان المعاملة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في  1

معيار محاسبة دولي آخر. ويتطلب هذا المعيار أن يعترف المشروع بالأصل إذا تم تلبية مقاييس 
ر الملموسة ويتطلب للأصول غي القيمة المسجلةمعينة. كما يحدد هذا المعيار كيفية قياس 

 معينة بشأن الأصول غير الملموسة. إفصاحات
 

 النطاق
المحاسبي هذا  ستحقاقتطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ 2

 المعيار في محاسبة الأصول غير الملموسة. 
 
 :إستثناءيطبق هذا المعيار في محاسبة الأصول غير الملموسة ب 3

 ملموسة التي تقع ضمن نطاق معيار أخر؛ الأصول غير ال (أ)

، 28 في القطاع العامالأصول المالية، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي  (ب)
 ؛ "فصاحات"الأدوات المالية: الإ

أو معيار المحاسبة الدولي  أنظروالتقييم ) ستكشافوالقياس لأصول الإ عترافالإ (ج)
 ؛ الموارد المعدنية وتقييمها" إستكشافتعامل مع يالمحلي ذو العلاقة الذي 

 المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة الأخرى؛  إستخراجنفقات تطوير و  (د)

 [ تم إلغائها ] ( هـ)

 [ تم إلغائها ] (و)

 الصلاحيات والحقوق الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور وغيرها؛  (ز)

المحلي ذو العلاقة الذي أو لي معيار المحاسبة الدو  أنظرالأصول الضريبية المؤجلة  (ح)
 يتعامل مع ضرائب الدخل(؛ 

من الحقوق التعاقدية المؤجلة والأصول غير الملموسة الناجمة عن  ستملاكتكاليف الإ (ط)
للمؤمن بموجب عقود التأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو المحلي ذو 

ار المحاسبة الدولي أو وفي حال لم يحدد معيعقود التأمين.  الذي تعامل مع العلاقة
المحلي ذو العلاقة متطلبات إفصاح محددة لتلك الأصول غير الملموسة، فإن متطلبات 

 و ؛الإفصاح في هذا المعيار تنطبق على تلك الأصول غير الملموسة

 [ تم إلغائها ] (ي)
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 127-115بأصول الإرث غير الملموسة. لكن، متطلبات الإفصاح في الفقرات فيما يتعلق  (ك)
 على أصول الإرث غير الملموسة المعترف بها.  تنطبق

 
  [ تم إلغائها ] 4
 
  [ تم إلغائها ] 5
 
المعاملة المحاسبية لنوع محدد من الأصول غير  في القطاع العامإذا وصف معيار محاسبة دولي أخر  6

معيار الملموسة، تطبق المنشأة ذلك المعيار بدلا من هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، لا ينطبق هذا ال
 :على
الأصول غير الملموسة المحتفظ بها من قبل المنشأة برسم البيع في سياق الأعمال الطبيعي  (أ)

ومعيار المحاسبة  "عقود الإنشاءات" 11 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظر)
 (؛ و"المخزون" 12 في القطاع العامالدولي 

"عقود  13 في القطاع العامبة الدولي عقود الإيجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاس (ب)
 ؛ والإيجار"

 39 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظرالأصول الناشئة عن منافع الموظفين ) (ج)
 "منافع الموظفين"(؛ و

. ويشمل 28 في القطاع العامالأصول المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي  (د)
ومعيار المحاسبة  البيانات المالية الموحدة " " 34 اع العامفي القطمعيار المحاسبة الدولي 

في القطاع ومعيار المحاسبة الدولي  "البيانات المالية الموحدة  " 35 في القطاع العامالدولي 
والقياس لبعض  عترافالإ "الإستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة  " 36 العام

 الأصول المالية. 
متياز تقديم الخدمات الواقعة ضمن نطاق معيار إتراف والقياس المبدئي لأصول علإا( هـ)

. غير أن هذا متياز تقديم الخدمات: المانح"إ"أصول  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تلك الأصول. عن  ينالمعيار ينطبق على القياس والإفصاح اللاحق
عمليات إندماج الأعمال في " القطاع العام )و( الشهرة ) أنظر معيار المحاسبة الدولي في 

 .(" القطاع العام
 
قد توجد بعض الأصول غير الملموسة ضمن مجسد مادي مثل قرص مضغوط )في حالة برامج  7

الحاسب الآلي( أو في مستندات قانونية )في حالة الترخيص أو البراءة( أو فيلم، ولتحديد ما إذا كان 
ى كل من عناصر غير ملموسة وملموسة بموجب معيار المحاسبة يجب معاملة الأصل الذي يحتوي عل

أو كأصل غير ملموس بموجب هذا  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 في القطاع العامالدولي 
الحكم الشخصي لتقييم أي عنصر أكثر أهمية، مثال ذلك تعتبر برامج  إستخدامالمعيار فإنه يطلب 

الطائرة وتعامل كممتلكات أو مصانع أو معدات، وينطبق نفس الشيء الملاحة للطائرات جزءا  هاما من 
على نظام التشغيل للحاسب الآلي، وحيث لا تكون البرامج جزءا  لا يتجزأ من أجهزة الحاسب الآلي ذات 

 العلاقة تعامل برامج الحاسب الآلي على أنها أصل غير ملموس.
 
على أنشطة الإعلان والتدريب وبدء العمليات والبحث ينطبق هذا المعيار بين أشياء أخرى على الإنفاق  8

والتطوير، وتوجه أنشطة البحث والتطوير نحو تطوير المعرفة، وعلى ذلك بالرغم من أنه قد ينجم عن 
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هذه الأنشطة أصل له تجسيد مادي )مثال ذلك نموذج أصلي( فإن العنصر المادي للأصل يعتبر ثانويا  
 ة الموجودة فيه.لمكونه غير الملموس أي المعرف

 
 عترافالإفي حالة عقد الإيجار التمويلي قد يكون الأصل الضمني ملموسا  أو غير ملموس، وبعد  9

الأولي يعامل المستأجر الأصل غير الملموس المحتفظ به بموجب عقد إيجار تمويلي بموجب هذا 
نمائية وتسجيلات الفيديو الترخيص لبنود مثل الأفلام السي اتفاقياتالمعيار، وتستثنى الحقوق بموجب 

 في القطاع العاموالمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق التأليف من نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 ، وتقع ضمن نطاق هذا المعيار.13

 
من نطاق معيار محاسبة دولي إذا كانت أنشطة أو عمليات معينة متخصصة  اتستثناءالإقد تحدث  10

تناولها بطريقة أخرى، وتنشأ هذه المسائل في الإنفاق  إلىاسبية قد تحتاج حد تنشأ عنه مسائل مح إلى
ية وفي ستخراجالنفط والغاز والترسبات المعدنية في الصناعات الإ إستخراجأو تطوير أو  إستكشافعلى 

حالة العقود بين منشآت التأمين وحملة بوالصها، وعلى ذلك لا ينطبق هذا المعيار على الإنفاق على 
الأنشطة، على أن هذا المعيار ينطبق على الأصول غير الملموسة الأخرى المستخدمة )مثل برامج هذه 

ية أو في ستخراجالحاسب الآلي( والإنفاق الآخر )مثل تكاليف بدء العمليات( أو في الصناعات الإ
 شركات التأمين.

 

 أصول الإرث غير الملموسة 
أصول الإرث غير الملموسة التي تلبي خلافا لذلك ب عترافلا يقتضي هذا المعيار من المنشاة الإ 11

أصول الإرث غير ببها. وإذا لم تعترف المنشأة  عترافتعريف الأصول غير الملموسة ومعايير الإ
الملموسة، فعليها تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار ويمكنها، ولكنه ليس مطلوبا منها، 

 ي هذا المعيار. تطبيق متطلبات القياس الواردة ف
 
أصول إرث غير ملموسة بسبب أهميتها الثقافية توصف بعض الأصول غير الملموسة على أنها  12

والبيئية والتاريخية. وتشمل الأمثلة على أصول الإرث غير الملموسة تسجيل الأحداث التاريخية الهامة 
قد. وتظهر على أصول مثلا على طابع بريدي أو قطع الن صورة شخصية عامة هامة إستخداموحقوق 

الإرث غير الملموسة خصائص معينة، بما فيها الخصائص التالية )رغم أن هذه الخصائص ليست 
 مقتصرة على هذه الأصول(:

على سعر السوق  من غير المرجح أن تنعكس قيمتها التاريخية والثقافية والبيئية بالكامل بناء   (أ)
 فقط؛ و

صارمة على التصرف  أو قيودا   الشرعية حظرا  و ات القانونية و/ألتزاميمكن أن تفرض الإ (ب)
 بالبيع؛ و

 يمكن أن تزداد قيمتها مع مرور الوقت؛ و (ج)
قد يكون من الصعب تقدير أعمارها الإنتاجية، والتي قد تمتد في بعض إلى عدة مئات من  (د)

 السنين. 
 

ها ستملاكإقد يكون لدى المنشآت العامة ممتلكات ضخمة من أصول الإرث غير الملموسة التي تم  13
على مر سنوات عديدة وبوسائل متعددة، بما فيها الشراء والهبات والتوريث والحجز. ونادر ما يتم 
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حتفاظ بهذه الأصول بسبب قدرتها على توليد التدفقات النقدية الواردة، وقد يكون هناك عوائق لإا
 ها لهذه الأغراض. إستخدامقانونية أو اجتماعية أمام 

 

عدا قيمتها  الخدمة إمكانياتية مستقبلية أو إقتصادث غير الملموسة منافع بعض أصول الإر تملك  14
يمكن تسجيل تاريخي. في هذه الحالات،  إستخدامكإرث، مثل رسوم المنفعة المدفوعة للمنشأة مقابل 

بأصول الإرث غير الملموسة وقياسها على نفس الأساس التي تقاس عليه البنود الأخرى  عترافالإ
منافعها ، تكون لملموسة المولد للنقد. بالنسبة لأصول الإرث غير الملموسةللأصول غير ا

الخدمة مقتصرة على خصائص الإرث الخاصة بها. ويمكن أن  إمكانيةية المستقبلية أو قتصادالإ
 الخدمة على اختيار أساس القياس.  إمكانيةية المستقبلية و قتصاديؤثر وجود كلا المنافع الإ

 

حول الأصول  إفصاحاتمن المنشآت عمل  124-117فصاح في الفقرات تقتضي متطلبات الإ 15
 بأصول الإرث غير الملموسةلذلك، يتعين على المنشآت التي تعترف غير الملموسة المعترف بها. 

 الإفصاح بالنسبة لتلك الأصول عن مسائل مثل:
 أساس القياس المستخدم؛ و (أ)

 طريقة الإطفاء المستخدم؛ و (ب)
 ة؛ وإجمالي القيمة المسجل (ج)

 الإطفاء المتراكم في نهاية الفترة، إن وجد؛ و (د)
 مطابقة القيمة المسجلة في بداية ونهاية الفترة مع بيان مكونات معنية فيها.(   هـ)

 

 التعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها: 16
 

ستهلاك لأصل غير ملموس لقابل للإلتوزيع المنتظم للمبلغ اهو ا( Amortization) الإطفاء
 .على مدى عمره الإنتاجي

قتطاع أي إالمبلغ الذي يُعترف به بالأصل بعد  هو( Carrying amount) المبلغ المسجل
 نخفاض القيمة.  لإ خسائر متراكمة للإطفاء وأي خسائر متراكمة 

 
و المعرفة الأخرى أ إليهاهو تطبيق نتائج البحث التي تم التوصل  (Development) التطوير

لخطة أو نموذج لإنتاج مواد، أو أدوات، أو منتجات، أو عمليات أو أنظمة أو خدمات جديدة أو 
 التجاري. ستخدامالإمحسنة بشكل ملموس قبل البدء في الإنتاج أو 

 
هو أصل قابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر  (Intangible assets) غير الملموس الأصل

 مادي. 
 

أصلي أو مرسوم يتم القيام به بهدف الحصول على معرفة  ستقصاءإهو ( Research) البحث
 وإدراك علمي أو فني.
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في هذا  في القطاع العامتستخدم المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى 
ت لمصطلحاا قائمةالمعيار بنفس المعني المخصص لها في تلك المعايير وتم إعادة إصدارها في 

 تم نشره بشكل منفصل.  المعرفة
 

 الأصول غير الملموسة
أو تطوير، أو صيانة أو تحسين  امتلاك، عند اتإلتزامكثيرا  ما تستهلك المشاريع الموارد، أو تتحمل  17

الموارد غير الملموسة مثل المعرفة العلمية أو الفنية، أو تصميم وتنفيذ عمليات وأنظمة جديدة 
علامات تجارية )بما في ذلك الأسماء التجارية وعناوين النشر(. والأمثلة وتراخيص وملكية فكرية، و 

العامة على البنود التي تشملها هذه العناوين العريضة هي برامج الحاسب الآلي، والبراءات، وحقوق 
، وحصص المشتراة  ، وتراخيص صيد الأسماكمستخدمي الخدمةالتأليف، والأفلام السينمائية، وقوائم 

 .مستخدمي الخدمةوالعلاقات مع المشتراة  الاستيراد
 

 قابلية التحديد
متطلبات تعريف الأصول غير الملموسة، بمعنى  17الفقرة لا تلبي جميع العناصر الواردة في  18

قابلية التحديد، وهي السيطرة على المصدر، ووجود منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمال تقديم 
في نطاق هذا المعيار متطلبات تعريف  المضمنةاصر خدمات. وإذا لم يلبي عنصر من العن

ه داخليا  كمصروف عند ئالأصول غير الملموسة، يتم الاعتراف بنفقة استملاك ذلك العنصر أو بنا
تكبدها. وعلى أي حال، إذا تم استملاك العنصر في عملية استملاك، فإنه يشكل جزء  من الشهرة 

 (.66الفقرة المعترف بها في تاريخ الاستملاك )انظر 
 

قابلا  للتحديد بحيث يمكن تميزه عن  هذا الأصليتطلب تعريف الأصل غير الملموس أن يكون  أ. 18
الشهرة. الشهرة المعترف بها في الاستملاك هي أصل يمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تنشأ 

الاعتراف لا ا بصورة فردية و من الأصول الأخرى المستملكة في عملية استملاك والتي لا يتم تحديده
القابلة  المستملكة الأصول تجمعبها بصورة منفصلة. وقد تنتج المنافع الاقتصادية المستقبلية من 

 .غير مؤهلة للاعتراف بها في البيانات المالية بشكل فرديتكون  للتحديد أو من الأصول التي
 
 -يعتبر الأصل قابل للتحديد إذا: 19

، استبدالهالمشروع تأجير أو بيع أو  استطاعصل قابلًا للفصل إذا قابلًا لفصله، ويكون الأ (أ)
النظر إذا  بغض معرفة اتإلتزامإما مفرداً أو مع بعضه مع عقود ذات علاقة، أصول أو 

 كان ذلك أو لا؛ أو
ينشأ من ترتيبات ملزمة )بما فيها الحقوق الناشئة من العقود( أو الحقوق القانونية  (ب)

إذا كانت هذه الحقوق أو قابليته للتحويل أو الفصل من المنشأة  الأخرى، بغض النظر ما
 أخرى.  اتإلتزامو أو من حقوق 
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نه أكما لو  لأطرافهات مشابهة إلتزاميمنح حقوق و  يصف الترتيب الملزم ترتيبا  لغايات هذا المعيار،  20
 عقد. 

 
 السيطرة على الأصل 

يملك سلطة الحصول على المنافع يفرض المشروع السيطرة على الأصل إذا كان المشروع  21
 إمكانيةالخدمة المتدفقة من المورد ويستطيع كذلك الحد من  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصادالإ

المستقبلية أو  يةقتصادالإوصول الآخرين لهذه المنافع. وقدرة المشروع على السيطرة على المنافع 
وق القانونية. التي يمكن فرضها في الخدمة من أصل غير ملموس تنبع عادة من الحق إمكانية

 مكانيةالمحكمة، وفي ظل عدم وجود حقوق قانونية يكون من الصعب إظهار السيطرة. على أن الإ
القانونية لفرض حق ليست شرطا  ضروريا  للسيطرة حيث قد يكون المشروع قادرا  على السيطرة على 

 يقة أخرى.الخدمة بطر  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصادالإالمنافع 
 

. ويقوم المشروع الخدمة إمكانياتأو  مستقبلية يةإقتصادقد تتسبب المعرفة الفنية بحدوث منافع  22
إذا، على سبيل المثال إذا كانت المعرفة محمية من الخدمة  إمكانيةأو بالسيطرة على هذه المنافع 

يسمح بذلك( أو واجب تجارية )حيث  اتفاقيةخلال الحقوق القانونية مثل حقوق التأليف أو قيود 
 قانوني على الموظفين للمحافظة على السرية.

 
قد يكون لدى المشروع فريق من الموظفين الماهرين وقد يكون قادرا  على تحديد مهارات موظفين  23

من التدريب. وقد يتوقع المشروع  الخدمة إمكانياتأو مستقبلية  يةإقتصادمنافع  إلىإضافية تؤدي 
فون في توفير مهاراتهم للمشروع. على أن، المشروع ليس له عادة سيطرة أيضا  أن يستمر الموظ

الناجمة من فريق من الموظفين المهرة الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصادالإكافية على المنافع 
أن هذه البنود تلبي تعريف الأصل غير الملموس. ولسبب مماثل، من غير  عتبارلإومن التدريب 

ي إدارة محددة أو موهبة فنية تعريف الأصل غير الملموس إلا إذا كانت محمية من المحتمل أن تلب
الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصادالإوالحصول على المنافع  هاستخداملإخلال حقوق قانونية 

 المتوقعة منها، وهي كذلك تلبي الأجزاء الأخرى من التعريف.
 

ا أو معدل نجاحها في الوصول إلى المستخدمين مستخدمي خدماتهقد يكون للمشروع محفظة  24
 وهؤلاء، مستخدمي خدماتهاويتوقع أنه، بسبب الجهود الخاصة ببناء علاقات  المقصودين لخدماتها

. على أنه، في ظل عدم وجود الحقوق القانونية خدماتها إستخدامسيستمرون في  المستخدمين
أو وجود وسائل أخرى للسيطرة لئك المستخدمين أو ، أو ولاء مستخدمي الخدماتلحماية العلاقات مع 

من الخدمة  إمكانيةأو  يةقتصادالإعليها فإن المشروع يكون له عادة سيطرة غير كافية على المنافع 
مستخدمي الخدمة، حصص السوق، هذه البنود )محفظة لائهم لوو مع مستخدمي الخدمات علاقات ال

ر الملموسة. في غياب الحقوق القانونية لحماية ( تلبي تعريف الأصول غيأو معدل نجاح الخدمة
)  تعاقدية المتطابقة أو المتشابهةتقدم معاملات التبادل لعلاقات العملاء غير ال هذه العلاقات،

دليلا  على أن المنشأة قادرة رغم ذلك على السيطرة على  بخلاف ذلك كجزء من عملية الإستملاك(
مع مستخدمي علاقات الالمتوقعة الناتجة من الخدمة  كانيةإمأو المستقبلية  يةقتصادالإالمنافع 
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قابلة  مع مستخدميعلاقات ال. ولأن مثل معاملات التبادل هذه تقدم أيضا  دليلا  على كون الخدمة
 علاقات تعريف الأصل غير الملموس.تلك الللفصل، تستوفي 

 

 الخدمة إمكانيةية المستقبلية أو قتصادالمنافع الإ
الخدمة لمتدفقة من أصل غير ملموس الإيراد من  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصادالإفع قد تشمل المنا 25

المشروع  إستخدامالتكلفة، أو المنافع الأخرى الناجمة من  وفورا  بيع المنتجات أو الخدمات، أو 
الملكية الفكرية في عملية إنتاج أو خدمة من  إستخدامللأصل. فعلى سبيل، المثال قد يخفض 

 ف الإنتاج أو الخدمة المستقبلية أو يحسن تقديم الخدمة بدلا  من زيادة الإيرادات المستقبلية (تكالي
نترنت، لإعن طريق ا كبرأنترنت يسمح للمواطنين بتجديد رخص القيادة بسرعة لإنظام عبر امثلا، 

مما ينتج عنه تخفيض في عدد الموظفين المطلوبين لأداء هذه الوظيفية مع وزيادة شرعة 
 المعالجة(. 

 

 والقياس  عترافالإ
 -ببند على أنه أصل غير ملموس أن يقوم المشروع ببيان أن البند يلبي ما يلي: عترافالإيتطلب  26

 (؛ و 25-17الفقرات  أنظر) الملموستعريف الأصل غير  (أ)
 (.30-28المبينة في هذا المعيار )الفقرات  عترافالإمقاييس  (ب)

 
)التكلفة في معاملة تبادل أو   عترافلفة المقاسة عند الإينطبق هذا المتطلب أيضا  على التك

لأصل غير ملموس تم توليده داخليا  أو القيمة العادلة للأصل غير الملموس المشترى من خلال 
جزء منه، أو  استبدالمعاملة غير تبادلية( وتلك التكاليف التي يتم تكبدها لاحقا  للإضافة إليه، أو 

 صيانته. 
  

مع تطبيق معايير الاعتراف بالأصول غير الملموسة التي تم  39-32ل الفقرات من تتعام أ.  26
مع تطبيق تلك المعايير على الأصول  41–أ 39منفصلة، وتتعامل الفقرات من استملاكها بصورة 

في القطاع العام. وتتعامل الفقرات  عمالغير الملموسة التي تم استملاكها في عملية اندماج للأ
قياس الأولي للأصول غير الملموسة التي تم استملاكها من خلال عملية غير مع ال 42-43

 48-46مع تبادل الأصول غير الملموسة، وتتعامل الفقرات  45-44تبادلية، وتتعامل الفقرات 
مع الاعتراف الأولي وقياس الأصول  65-49مع معالجة الشهرة المبنية داخليا . وتتعامل الفقرات 

 نية داخليا .غير الملموسة المب
 
 

إن من طبيعة الأصول غير الملموسة أنها، في كثير من الحالات، ليس لها إضافات أو بدائل لجزء  27
المستقبلية  يةقتصادالإمنها. وتبعا لذلك، من المرجح أن تحافظ معظم النفقات اللاحقة على المنافع 

تعريف الأصل  استيفاءلا  من الخدمة المتمثلة في أصل غير ملموس موجود، بد إمكانيةالمتوقعة أو 
في هذا المعيار. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب عادة أن تُنسب  عترافالإغير الملموس ومعايير 

النفقات اللاحقة مباشرة إلى أصل غير ملموس محدد بدلا  من عمليات المنشأة بوصفها وحدة واحدة. 



لأصول غير الملموسةا  

   1222 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 عترافالإالنفقات التي يتم تكبدها بعد  -بالنفقات اللاحقة  عترافالإلذلك فمن النادر جدا  أن يتم 
مع  وبالانسجامالأولي بأصل غير ملموس مشترى أو بعد إتمام أصل غير ملموس مولد داخليا . 

بالنفقات اللاحقة على العلامات التجارية، وعناوين الصحف  عترافالإ، يتم دائما  61الفقرة 
البنود المشابهة في جوهرها  )سواء  يتم شرائها الرئيسية، وعناوين النشر، وقوائم مستخدمي الخدمة، و 

خارجيا  أو توليدها داخليا ( في الفائض أو العجز عند تكبدها. ويعود سبب هذا إلى أنه لا يمكن 
 تمييز هذه النفقات عن نفقات تطوير عمليات المنشأة كوحدة واحدة. 

 
 -بالأصل غير الملموس فقط في الحالات التالية: عترافالإيجب  28

الخدمة التي تعزى  إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصادالإا كان من المحتمل أن المنافع إذ (أ)
  1للأصل ستتدفق المشروع؛ و

 إذا كان من الممكن قياس تكلفة الأصل أو قيمته العادلة بشكل موثوق به. (ب)
 

 مإستخدابالخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصادالإالمنافع  حتمالإيجب على المشروع تقييم  29
التي ستسود  يةقتصادالإتقدير للإدارة لمجموعة الظروف  أفضلمعقولة ومدعومة تمثل  افتراضات

 للأصل. العمر الإنتاجيعلى مدى 
 

المستقبلية  يةقتصادالإيستخدم المشروع الحكم الشخصي لتقييم درجة التأكد المتعلقة بتدفق المنافع  30
 عترافالإءا  على الأدلة المتوفرة في وقت الأصل بنا ستعماللإالتي تعزى الخدمة  إمكانيةأو 

 المبدئي، وإعطاء وزن أكبر للأدلة الخارجية.
 

. وعندما يتم شراء الأصل 43-32للفترات  وفقاً يتم قياس الأصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة  31
بقيمته  ستملاكغير الملموس من خلال معاملة غير تبادلية، يتم قياس تكلفته المبدئية عند الإ

 لعادلة في ذلك التاريخ. ا
 

 المنفصل الإستملاك
يعكس عادة السعر الذي تدفعه المنشأة لشراء أصل غير ملموس بشكل منفصل التوقعات حول  32

الخدمة المتمثلة في الأصل إلى  إمكانيةالمستقبلية المتوقعة أو  يةقتصادالإتدفق المنافع  احتمالية
 إمكانيةأو  يةقتصادالإكون هناك تدفق وارد للمنافع المنشأة. وبعبارة أخرى، تتوقع المنشأة أن ي

 عترافالإالخدمة حتى لو كان هناك شكوك حول توقيت أو مبلغ التدفق. لذلك، يعتبر معيار 
دائما  بالنسبة للأصول غير الملموسة المشتراة  استيفاؤه)أ( على أنه يتم 28في الفقرة  بالاحتمالية

 بشكل منفصل. 
 

                                                
خطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأ   1

من معيار المحاسبة الدولي في  16العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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أصل بشكل منفصل فإن تكلفة الأصل غير الملموس يمكن عادة قياسها بشكل  كامتلاعادة ، إذا تم  33
 نقدي أو أصول نقدية أخرى. موثوق، ويكون الأمر كذلك عندما يكون مقابل الشراء في شكل  

 

 -تتكون تكلفة الأصل غير الملموس الذي يتم شرائه بشكل منفصل مما يلي: 34
وضععرائب الشععراء غيععر المسععتردة، بعععد  سععتيرادالاسعععر الشععراء الخععاص بععه، بمععا فععي ذلععك رسععوم  (أ)

 الخصومات والحسومات التجارية؛ و اقتطاع
 المقصود. هستخداملإأية تكلفة منسوبة مباشرة لإعداد الأصل  (ب)

 

 -فيما يلي أمثلة على التكاليف المنسوبة مباشرة: 35
باشعرة ( التعي تنشعأ م39تكاليف منافع الموظفين )كما هي محددة فعي معيعار المحاسعبة العدولي  (أ)

 نتيجة إعادة الأصل إلى حالته التشغيلية؛ 
 الرسوم المهنية التي تنشأ مباشرة نتيجة إعادة الأصل إلى حالته التشغيلية؛ و  (ب)
 تكاليف فحص ما إذا كان الأصل يعمل بشكل صحيح.  (ج)

 

 -من تكلفة الأصل غير الملموس: ا  فيما يلي أمثلة على النفقات التي لا تعتبر جزء 36
 نتج أو خدمة جديدة )بما في ذلك تكاليف الأنشطة الإعلانية والدعائية(؛تكاليف تقديم م (أ)
تكععاليف ممارسععة العمليععات فععي موقععع جديععد أو مععع فئععة جديععدة مععن مسععتخدمة الخدمععة )بمععا فععي  (ب)

 ذلك تكاليف تدريب الموظفين(؛ و
 التكاليف الإدارية والتكاليف العامة الأخرى غير المباشرة. (ج)

 
للأصل غير الملموس عندما يكون الأصل في  القيمة المسجلةفي  بالتكاليف عترافالإيتوقف  37

له أن يكون بها قادرا  على العمل بالطريقة التي تقصدها الإدارة. لذلك لا  الضروري الحالة التي من 
القيمة الأصل غير الملموس في  إستخدامأو إعادة  إستخدامتُشمل التكاليف التي يتم تكبدها في 

للأصل  القيمة المسجلةعلى سبيل المثال، لا تُشمل التكاليف التالية في  لذلك الأصل. المسجلة
 -غير الملموس:

التكععاليف التععي يععتم تكبععدها خععلال إعععداد الأصععل، القععادر علععى العمععل بالطريقععة التععي تقصععدها  (أ)
 ؛ هإستخدامالإدارة، ليتم 

لعب علعى مخرجعات الأولعي، مثعل تلعك التكعاليف التعي يعتم تكبعدها معع تزايعد الط العجز التشغيلي (ب)
 الأصل.

 

تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتطور الأصل غير الملموس، لكنها غير ضرورية لوضع  38
الأصل في الحالة التي من الضروري له أن يكون بها قادرا  على العمل بالطريقة التي تقصدها 

ن العمليات الثانوية ويمكن أن تحدث هذه العمليات الثانوية قبل أو خلال أنشطة التطوير. ولأ الإدارة
ليست ضرورية لوضع الأصل في الحالة التي من الضروري له أن يكون بها قادرا  على العمل 



لأصول غير الملموسةا  

   1224 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

والمصاريف ذات العلاقة الخاصة بالعمليات  بالإيراد عترافالإبالطريقة التي تقصدها الإدارة، يتم 
 والمصروف الخاصة بها. دالإيرا، ويتم شملها في تصنيفات الفائض أو العجزالثانوية فورا  في 

 
ما بعد فترة الدفع المعتادة تكون تكلفته معادلة للسعر  إلىإذا أجلت دفعة لأصل غير ملموس  39

مدى بالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على أنه مصروف فائدة على  عترافالإالنقدي، ويتم 
وح بها في معيار المحاسبة الدولي سملته بموجب معاملة الرسملة المسمفترة الإئتمان إلا إذا تمت ر 

 ". الاقتراضتكاليف  " 5 في القطاع العام
 

 في القطاع العام( عمالاندماج الأعمليات استملاك أصل غير ملموس كجزء من عملية استملاك )
، إذا تم استملاك أصل غير ملموس في عملية 40أ. وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  39

، تكون تكلفة ذلك الأصل غير الملموس هي قيمته العادلة في تاريخ الاستملاك. وتعكس استملاك
القيمة العادلة للأصل غير الملموس توقعات المشاركين في السوق في تاريخ الاستملاك حول 

في الأصل إلى  المضمنةإمكانية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو إمكانيات تقديم الخدمات 
ة. بمعنى آخر، تتوقع المنشأة أن يكون هناك تدفقا  للمنافع الاقتصادية أو احتمالية تقديم المنشأ

وبالتالي، يتم  الخدمات، حتى إذا كانت هناك شكوك بشأن توقيت أو حجم هذه التدفقات الواردة.
النسبة ( بأ) 28الاعتراف الاحتمالي في الفقرة  معاييردائما  الأخذ بعين الاعتبار تلبية متطلبات 

للأصول غير الملموسة المستملكة في عملية استملاك. فإذا كان الأصل المستملك في عملية 
استملاك قابل للانفصال أو ينشأ عن ترتيبات ملزمة )تشمل الحقوق الناتجة عن عقد أو حقوق 
قانونية أخرى(، فينبغي وجود قدر كاف من المعلومات لقياس القيمة العادلة للأصل بموثوقية. 

 28معيار القياس الموثوق في الفقرة  تلبية متطلبات الأخذ بعين الاعتباروبالتالي، عادة ما يتم 
 )ب( بالنسبة للأصول غير الملموسة المستملكة في عملية استملاك.

 
، يعترف المستملك في تاريخ 40ب. وفقا  لهذا المعيار ولمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام39

ل منفصل عن الشهرة، بالأصول غير الملموسة الخاصة بعملية استملاك، بغض الاستملاك، بشك
يعني ذلك  النظر عما إذا كان قد تم الاعتراف بالأصل من خلال عملية الاستملاك قبل الاستملاك.

أن المستملك يعترف بالأصل بصورة منفصلة عن الشهرة في مشروع بحث وتطوير قيد التنفيذ 
ك إذا كان المشروع يفي بمتطلبات تعريف الأصل غير الملموس. ويلبي متعلق بعملية الاستملا

مشروع البحث والتطوير قيد التنفيذ لعملية مستملكة متطلبات تعريف الأصول غير الملموسة في 
 الحالات التالية:

 يلبي متطلبات تعريف الأصل؛ و )أ( 
رتيبات ملزمة )تشمل الحقوق قابل للتحديد، بمعنى أنه قابل للانفصال أو ينشأ عن تيكون )ب( 

 الناتجة عن عقود أو حقوق قانونية أخرى(.
 

 في القطاع العام( عمالالأصول غير الملموسة المستملكة في عملية استملاك )اندماج الأ
ج. إذا كان الأصل غير الملموس المستملك في عملية استملاك هو أصل قابل للانفصال أو ينشأ عن 39

لحقوق الناتجة عن عقود أو حقوق قانونية أخرى(، ينبغي وجود معلومات ترتيبات ملزمة )تشمل ا
كافية لقياس القيمة العادلة للأصل بموثوقية. وبالنسبة للتقديرات المستخدمة في قياس القيمة العادلة 
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 نتيجة لوجودلأصل غير ملموس، يكون هناك مجموعة من النتائج الممكنة باحتمالات مختلفة 
 قيمة العادلة للأصل.قياس ال حولشكوك 

 
د. قد يكون الأصل غير الملموس المستملك في عملية استملاك هو أصل أو التزام قابل للانفصال أو  39

التحديد، ولكن فقط في حال وجود ترتيبات ملزمة ذات علاقة. وفي هذه الحالات، يعترف 
العنصر ب بالارتباط المستملك بالأصل غير الملموس بصورة منفصلة عن الشهرة، ولكن يعترف به

 ذو العلاقة.
 
بمجموعة من الأصول غير الملموسة التكميلية باعتبارها أصلا   المنشأة القائمة بالشراءعترف ته. قد 39

واحدا  شريطة أن يكون لهذه الأصول نفس الأعمار الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، عادة ما يستخدم 
وعلى أي فات للعلامات التجارية وعلامات أخرى. مصطلح "العلامة" أو "الاسم التجاري" كمراد

العامة للإشارة إلى  سالفة الذكر والمصطلحات التسويقيةالمصطلحات  عادة ما تستخدمحال، 
 ةالتجاري اءسمالخدمة( والأ اتالتجارية )أو علام اتمجوعة من الأصول التكميلية مثل العلام

 لوجية.المرتبط بها، والصيغ، والوصفات، والخبرة التكنو 
 

 النفقات اللاحقة على مشروع بحث وتطوير مُشترى قيد التنفيذ
 -:التطوير التينفقات البحث أو  40

بققه  عتققرافالإتتعلققق بمشققروع بحققث أو تطققوير قيققد التنفيققذ يققتم شققرائه بشققكل منفصققل ويققتم  (أ)
 كأصل غير ملموس؛ و 

 ذلك المشروع. إستملاكالتي يتم تكبدها بعد  (ب)
 

 60-52للفقرات  وفقاً التطوير التالية  تتم محاسبة نفقات البحث أو
تعنى أن النفقات اللاحقة على مشروع بحث أو  60-52إن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  41

  -به كأصل غير ملموس: عترافالإويتم  أو إستملاكها تطوير يتم شرائه بشكل منفصل
 بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات بحث؛ عترافالإيتم  (أ)
 عتعرافالإبها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير لا تسعتوفي مععايير  عترافالإيتم  (ب)

 ؛ و  55كأصل غير ملموس في الفقرة 
لمشعروع بحعث أو تطعوير قيعد التنفيعذ مشعترى إذا كانعت نفقعات  القيمة المسجلةتتم إضافتها إلى  (ج)

 .55في الفقرة  عترافالإتطوير تستوفي معايير 
 

 سة المشتراة من خلال معاملات غير تبادلية الأصول غير الملمو 
أصل غير ملموس من خلال معاملة تبادلية. وقد يحدث  امتلاكفي بعض الحالات، من الممكن  42

هذا عندما تقوم منشأة قطاع عام أخرى بتحويل أصول غير ملموسة لمشروع مثل حقوق النزول في 
أو حقوق  استيرادتراخيص أو حصص  مطار، أو التراخيص لتشغيل محطات راديو أو تلفزيون، أو

موارد أخرى مقيدة إلى منشاة في معاملة غير تبادلية. ويمكن أن يورث مواطن مدني،  إلىالوصول 
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مثل فائز بجائزة نوبل، أوراقه الشخصية بما فيها حقوق التأليف لمنشوراته إلى الأرشيف الوطني 
 )منشاة قطاع عام( في معاملة غير تبادلية. 

 
ه الظروف تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة في تاريخ شرائه. ولغايات هذا المعيار، لا في ظل هذ 43

بالأصل غير الملموس من خلال معادلة غير تبادلية بقيمته العادلة  عترافيعتبر القياس عند الإ
الواردة على انه إعادة تقييم. وعليه، تنطبق متطلبات إعادة التقييم  74المنسجمة مع متطلبات الفقرة 

فقط عندما تختار المنشأة إعادة تقييم البند  86-75والتعليقات المساندة في الفقرات  74في الفقرة 
 غير الملموس في فترات إعداد التقارير اللاحقة. 

 
 تبادل الأصول

أصل أو أكثر من أصل عن طريق مبادلة أصل غير مالي أو أصول، أو مجموعة  امتلاكيمكن  44
والغير مالية. يمكن شراء واحد أو أكثر من الأصول غير الملموسة مقابل أصل من الأصول المالية 

أو أصول غير نقدية، أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية. ويشير النقاش التالي ببساطة 
إلى تبادل أصل غير نقدي بآخر، لكنه ينطبق أيضا  على كافة عمليات التبادل المذكورة في الجملة 

من غير الممكن يكن ويتم قياس تكلفة هذا الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم السابقة. 
قياس القيمة العادلة للأصل المستلم أو الأصل المتنازل عنه بموثوقية. يتم قياس الأصل المشترى 

تم بالأصل المتنازل عنه. وإذا لم ي عترافالإبهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة فورا  إلغاء 
 للأصل المتنازل عنه. القيمة المسجلةقياس الأصل المشترى بالقيمة العادلة، يتم قياس تكلفته ب

 
بالأصل غير الملموس هو أن يكون من الممكن  عترافالإ)ب( بأن أحد شروط 28تحدد الفقرة  45

ا قياس تكلفة الأصل بموثوقية. وتكون القيمة العادلة للأصل غير الملموس التي لا يوجد بشأنه
 معاملات سوق قابلة للمقارنة، قابلة للقياس بموثوقية إذا 

 أو  ؛كان التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة ليس بذي أهمية لذلك الأصل (أ)

في  هاإستخدامو التقديرات المختلفة ضمن النطاق  حتمالاتإإذا كان من المعقول تقييم  (ب)
 تقدير القيمة العادلة. 

 

ة قادرة على تحديد القيمة العادلة بموثوقية إما للأصل المستلم أو الأصل المتنازل وإذا كانت المنشأ
للأصل المتنازل عنه لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة  العادلةالقيمة  إستخدامعنه، يتم حينها 

 للأصل المستلم أكثر وضوحا .    
 

 الشهرة المولدة داخلياً 
 مولدة داخلياً على أنها أصل.بالشهرة ال عترافالإيجب عدم  46
 

، ولكن لا الخدمة إمكانياتمستقبلية أو  يةإقتصادفي بعض الحالات، يتم تحمل إنفاق لتوليد منافع  47
في هذا المعيار. وكثيرا  ما يوصف هذا  عترافالإينجم عنها خلق أصل غير ملموس يلبي مقاييس 

بالشهرة المولدة داخليا  على أنها  عترافالإم الإنفاق بأنه يساهم في الشهرة المولدة داخليا . ولا يت
ترتيبات ملزمة )بما من  ئولا هو ناش ه) لأنه لا يمكن فصلللتحديد أصل لأنها مصدر غير قابل 
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ويمكن قياسه بشكل موثوق  المنشأةسيطر عليه ت (أو حقوق قانونية(فيها الحقوق من العقود 
 التكلفة.ب

 

لصافي أصوله القابلة للتحديد في أي  القيمة المسجلةشروع و إن الفروقات بين القيمة السوقية لم 48
محطة زمنية قد تجتذب سلسلة من العوامل التي تؤثر على قيمة المشروع، على أنه، لا يمكن 

 هذه الفروقات أنها تمثل تكلفة الأصول غير الملموسة التي تسيطر عليها المشروع. اعتبار
 

 الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً 
من الصعب في بعض الأحيان تقييم ما إذا كان أصل غير ملموس مولد داخليا  يستوفي شروط  49

 -، وكثيرا  ما يكون من الصعب:عترافالإ
 مستقبلية محتملة؛ و يةإقتصادتحديد ما إذا كان هناك أصل قابل للتحديد سيولد منافع  (أ)

تكلفة توليد أصل  تحديد تكلفة الأصل بشكل موثوق، وفي بعض الحالات، لا يمكن تمييز (ب)
بالشهرة المولدة داخليا  للمشروع أو زيادتها أو إجراء  الاحتفاظغير ملموس داخليا  عن تكلفة 

 العمليات اليومية.
بالأصل غير الملموس، وقياسه  عترافللإللمتطلبات العامة  الامتثال إلىبناءا  على ذلك، بالإضافة 

أدناه على كافة الأصول  65 –50دات في الفقرات مبدئيا  فإن المشروع تطبق المتطلبات والإرشا
 غير الملموسة المولدة داخليا .

 

يقوم المشروع بتصنيف  عترافالإلتقييم ما إذا كان أصل غير ملموس مولد داخليا  يلبي مقياس  50
 -توليد الأصل إلى ما يلي:

 مرحلة بحث؛ و  (أ)

 مرحلة تطوير. (ب)
 

التطوير"، فإن المصطلحين "مرحلة البحث" بالرغم من أنه تم تعريف المصطلحين "البحث" و"
 و"مرحلة التطوير" لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار.

 

إذا لم يتمكن المشروع من تمييز مرحلة البحث من مرحلة التطوير لمشروع داخلي لإيجاد أصل  51
بحث غير ملموس، فإن المشروع يعامل الإنفاق على ذلك المشروع كما لو أنه تم تحمله في مرحلة ال

 فقط.
 

 مرحلة البحث
بأي أصل غير ملموس ناتج من البحث )أو من مرحلة البحث لمشروع  عترافالإيجب عدم  52

بالإنفاق على البحث )أو على مرحلة البحث لمشروع داخلي( على أنه  عترافالإداخلي(. ويجب 
 مصروف عندما يتم تحمله.
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لا يستطيع المشروع إظهار وجود الأصل يتبنى هذا المعيار الرأي بأنه في مرحلة البحث لمشروع،  53
. ولذلك، يتم الخدمة إمكانياتمستقبلية محتملة أو  يةإقتصادغير الملموس الذي سيولد منافع 

 بهذا الإنفاق دائما  على أنه مصروف عندما يتم تحمله. عترافالإ
 

 -فيما يلي أمثلة على أنشطة البحث: 54
 على معرفة جديدة؛ الأنشطة التي تهدف للحصول (أ)

 نهائي لها؛ اختيارالبحث عن تطبيقات لنتائج البحث أو المعرفة الأخرى وتقييمها وإجراء  (ب)
 البحث عن بدائل للمواد، الأدوات، المنتجات، العمليات، الأنظمة أو الخدمات؛ و  (ج)

نهائي للبدائل الممكنة للمواد أو الأدوات أو المنتجات  ختيارإوضع وتصميم وتقييم وإجراء  (د)
 الأنظمة أو الخدمات الجديدة أو المحسنة.أو العمليات أو 

 
 مرحلة التطوير

من تطوير )أو من مرحلة التطوير لمشروع داخلي(  الناشئبالأصل غير الملموس  عترافالإيجب  55
 -فقط إذا تمكن المشروع من بيان ما يلي:

 ؛أو البيع ستعمالالجدوى الفنية لإكمال الأصل غير الملموس بحيث يصبح متوفراً للإ (أ)
 ؛أو بيعه هإستعمالو ا لإكمال الأصل غير الملموس نيته (ب)
 ؛أو بيع الأصل إستعمالقدرتها على  (ج)

 إمكانياتمستقبلية محتملة لو  يةإقتصادكيف سيولد الأصل غير الملموس منافع  (د)
. ويجب على المشروع بين أشياء أخرى بيان وجود سوق لإنتاج الأصل غير الخدمة

داخلياً فائدة الأصل  هإستعمالأو إذا كان سيتم الملموس أو الأصل غير الملموس نفسه، 
 ؛غير الملموس

أو بيع  إستعمالو توفر الموارد الفنية والمالية، المناسبة والموارد الأخرى لإكمال تطوير  ( هـ) 
 ؛ والملموس الأصل غير

الأصل غير الملموس أثناء تطوره بشكل  إلىقدرتها على قياس الإنفاق الذي يعزى  (و)
 موثوق به.

 
ناء مرحلة تطوير مشروع، يستطيع المشروع في بعض الحالات، تحديد أصل غير ملموس وبيان أث 56

أن مرحلة التطوير  إلى. ويعود ذلك الخدمة إمكانياتمستقبلية أو  يةإقتصادأن الأصل سيولد منافع 
 لمشروع متقدمة على مرحلة البحث.

 

 -فيما يلي أمثلة على أنشطة التطوير: 57
 ؛ ستعمالالإنماذج أولية ونماذج سابقة للإنتاج أو لما بعد  رختباإو  تصميم وبناء   (أ)

 تصميم الأدوات، وأجهزة التثبيت، والقوالب والأصبغة التي تتضمن تقنية جديدة؛ (ب)
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للإنتاج  يا  إقتصادعلى نطاق ليس مجديا   أوليوتشغيل مصنع أو تشغيل  تصميم وبناء   (ج)
 ؛ وفي تقديم الخدمات ستخدامالتجاري أو الإ

لمواد أو أجهزة أو منتجات أو عمليات أو أنظمة أو  اختيارهبديل تم  واختباربناء تصميم و  (د)
 خدمات جديدة أو محسنة.

 .وتكاليف تطوير البرامج لكترونيالإتكاليف الموقع (   هـ)
 

 إمكانياتأو  مستقبلية محتملة يةإقتصادمن أجل بيان كيفية توليد أصل غير ملموس لمنافع  58
 استلامهاالتي سيتم الخدمة  إمكانيةأو المستقبلية  يةقتصادالإبتقييم المنافع  ، يقوم المشروعالخدمة

قيمة  إنخفاض" 21 في القطاع العام المبادئ في معيار المحاسبة الدولي إستخدامبمن الأصل 
قيمة  إنخفاض" 26 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي  غير المولدة للنقد" الأصول

 إمكانياتأو  يةإقتصادوإذا كان الأصل سيولد منافع ، حسبما هو ملائم. للنقد"الأصول المولدة 
فقط مجتمعا  مع الأصول الأخرى، تطبق المشروع مفهوم وحدات توليد النقد كما هي واردة  الخدمة

 .26 في القطاع العام في معيار المحاسبة الدولي
 

ى المنافع من أصل غير ملموس، على والحصول عل إستخدامو يمكن إظهار توفر الموارد لإكمال،  59
وقدرة  تبين الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى اللازمة تشغيلسبيل المثال من خلال خطة 

المشروع على ضمان هذه الموارد. وفي حالات معينة تظهر المشروع توفر التمويل الخارجي 
 لخطة.في تمويل اأو الممول بالحصول على ما يدل على رغبة المقرض 

 

كثيرا  ما تستطيع أنظمة التكلفة للمشروع بشكل موثوق قياس تكلفة توليد أصل غير ملموس داخليا ،  60
مثل الرواتب والإنفاق الآخر الذي تم تحمله للحصول على حقوق التأليف أو الرخص أو تطوير 

 برامج الحاسب الآلي.
 

بيانات الإدارية، وعناوين النشر وقوائم بالأسماء التجارية المولدة داخلياً، وال عترافالإيجب عدم  61
 والبنود المشابهة في مادتها لذلك على أنها أصول غير ملموسة. مستخدمي الخدمة

 

يتبنى هذا المعيار الرأي بأن الإنفاق على العلامات التجارية المولدة داخليا ، والأنظمة الإدارية،  62
ابهة في مادتها لذلك لا يمكن تمييزها عن ، والبنود المشمستخدمي الخدمةوعناوين النشر، وقوائم 

بهذه البنود على أنها أصول غير  عترافالإككل. وعلى ذلك لا يتم  عمليات المنشأةتكلفة تطوير 
 ملموسة.

 
 مولد داخليا  الملموس الغير  الأصلتكلفة 

ريخ الذي هي مبلغ الإنفاق الذي تم تحمله من التا 31إن تكلفة الأصل المولد داخليا  لغرض الفقرة  63
. وتمنع 55و 29، 28في الفقرات  عترافالإيلبي به الأصل غير الملموس للمرة الأولى مقاييس 

إعادة عرض الإنفاق المعترف به كمصروف في البيانات المالية السابقة أو التقارير  70الفقرة 
 المالية المرحلية.
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لضرورية لإنشاء أو تصنيع أو إعداد تشمل تكلفة الأصل غير الملموس المولد داخليا  كافة الإنفاق ا 64
 -أصل قادر على العمل بالأسلوب المقصود من الإدارة.  وأمثلة مباشرة  على التكلفة:

 الإنفاق على المواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة لتوليد الأصل غير الملموس؛ (أ)
من توليد ( الناشئة مباشرة 39رواتب وأجور الموظفين ) كما تم تعريفها في المعيار  (ب)

 الأصل غير الملموس؛ 
 المصاريف لتسجيل حق قانوني؛ و (ج)

 إطفاء البراءات والتراخيص المستعملة لتوليد الأصل. (د)
 

بالفائدة كجزء مكون لتكلفة  عترافللإمقاييسا   5 في القطاع العامويحدد معيار المحاسبة الدولي 
 أصل يعتبر أصلا مؤهلا.

 

 -لفة أصل غير ملموس مولد داخليا :البنود التالية ليست أجزاء مكونة لتك 65
البيع، والإنفاق الإداري والمصروفات الثابتة العامة الأخرى إلا إذا كان من الممكن أن تعزى  (أ)

 ؛ ستعمالللإالأصل  لإعدادهذه المصروفات مباشرة 
عدم الفعالية المحددة بوضوح وعجز التشغيل الأولي التي تم تحملها قبل أن يحقق الأصل  (ب)

 رسوم؛ و الأداء الم
 الإنفاق على تدريب الموظفين لتشغيل الأصل. (ج)

 

 بالمصروف  عترافالإ
 
 يتم الاعتراف بالنفقة على أصل غير ملموس باعتبارها مصروف عند تكبدها إلا إذا: 66

من تكلفة الأصل غير الملموس الذي يفي بمعايير الاعتراف )انظر  اً كانت تشكل جزء (أ)
 (؛ أو65-26الفقرات من 

عنصر في عملية استملاك ولا يمكن الاعتراف به كأصل غير ملموس. وإذا تم استملاك ال (ب)
من المبلغ المعترف به كشهرة في تاريخ الاستملاك  اً كان الوضع كذلك، فإنه يشكل جزء

 (.40)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
 

للمنشأة،  الخدمة إمكانيات مستقبلية أو يةإقتصادفي بعض الحالات يتم تكبد نفقات لتوفير منافع  67
به. وفي حالة  عترافالإأو إنشاء أصل غير ملموس أو أصل آخر يمكن  إستملاكولكن لا يتم 

تزويد السلع، تعترف المنشأة بمثل هذه النفقات على أنها مصروف عندما يكون لديها حق في 
ت على أنها مصروف الحصول على هذه السلع. وفي حالة تقديم الخدمات، تعترف المنشأة بالنفقا

بالنفقات المترتبة على البحث على أنها  عترافالإللخدمات. فعلى سبيل المثال، يتم  استلامهاعند 
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 ، إلا عندما يتم الحصول عليها كجزء من عملية إستملاك(52الفقرة  أنظرمصروف عند تكبدها )
 -عند تكبدها: بها على أنها مصروف عترافالإوتشمل الأمثلة الأخرى للنفقات التي يتم 

الإنفاق على أنشطة بدء العمل )تكاليف البدء(، إلا إذا تم إدخال هذا الإنفاق ضمن تكلفة بند  (أ)
. وقد 17 في القطاع العامالممتلكات والمصانع والمعدات، بموجب معيار المحاسبة الدولي 

السكرتاريا تتكون تكلفة البدء من تكاليف التأسيس مثل التكاليف القانونية، وتكاليف أعمال 
التي يتم تحملها لتأسيس منشأة قانونية، ونفقات فتح منشأة جديدة أو عمل جديد )تكاليف ما 
قبل الفتح( أو المصروفات لبدء عمليات جديدة أو إصدار منتجات أو عمليات جديدة 

  ؛)مصاريف ما قبل التشغيل(
  ؛الإنفاق على أنشطة التدريب (ب)
 ومنشوراتة )بما في ذلك كتيب الطلب عبر البريد الإنفاق على أنشطة الإعلان والدعاي (ج)

 المعلومات(؛ و
 .المنشأة بأكملها أو جزء منهاالإنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم  (د)

 

يحق للمنشأة الحصول على السلع عندما تكون مالكة لها. وعلى نحو مشابه يحق لها الحصول  68
لشروط عقد التزويد ويمكن أن تطلب  وفقا   على السلع عندما يتم إنتاجها من قبل الجهة المزودة

المنشأة تسليمهم مقابل الدفع. ويتم الحصول على الخدمات عند أدائها من قبل الجهة المزودة 
لتقديم خدمة أخرى، على  هاإستخدامببموجب عقد لتسليمها إلى المنشأة وليس عندما تقوم المنشأة 

 ستخدمي الخدمة.تقديم معلومات حول الخدمات إلى مسبيل المثال، 
 

بدفعة مسبقة على أنها أصل عندما يتم الدفع مقابل السلع  عترافالإالمنشأة من  66لا تمنع الفقرة  69
 66قبل حصول المنشأة على حق الحصول على تلك السلع. وعلى نحو مماثل لا تمنع الفقرة 

دمات قبل حصول بدفعة مسبقة على أنها أصل عندما يتم الدفع مقابل الخ عترافالإالمنشأة من 
 المنشأة على تلك الخدمات.

 

 المصروفات السابقة التي لا يعترف بها كأصل
به مبدئيا بموجب هذا المعيار يجب عدم  عترافالإالإنفاق على بند غير ملموس الذي تم  70

 به كجزء من تكلفة أصل غير ملموس في تاريخ لاحق. عترافالإ
 

 القياس اللاحق 
على أنه  74أو نموذج إعادة التقييم في الفقرة  73لتكلفة في الفقرة تختار المنشأة إما نموذج ا 71

نموذج إعادة التقييم، يتم  إستخدامبسياستها المحاسبية. وإذا تم محاسبة أصل غير ملموس 
نفس النموذج، ما لم يوجد سوق نشط لتلك  إستخدامبمحاسبة جميع الأصول الأخرى في فئته 

 الأصول. 
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مماثلين في عمليات  إستخدامو ر الملموسة مجموعة من الأصول ذات طبيعة تعتبر فئة الأصول غي 72
المنشأة. ويتم إعادة تقييم البنود ضمن فئة الأصول غير الملموسة بشكل متزامن لتجنب إعادة التقييم 

للأصول وإعداد التقارير حول المبالغ في البيانات المالية التي تمثل خليطا  من التكاليف  الانتقائي
 يم في تواريخ مختلفة.والق

 
 نموذج التكلفة

الأولي، يتم تسجيل الأصل غير الملموس بسعر تكلفته مطروحاً منها أي إطفاء  عترافالإبعد  73
 قيمة متراكمة.   إنخفاضمتراكم وأي خسائر 

 

 نموذج إعادة التقييم
تكون  الأولي، يتم تسجيل الأصل غير الملموس بمبلغ تم إعادة تقييمه، بحيث عترافالإبعد  74

وخسائر انخفاض  قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها أي إطفاء متراكم لاحق
. ولغرض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار، يتم تحديد القيمة العادلة القيمة المتراكمة اللاحقة

القيمة لف ختمعين بحيث لا ت بانتظامبالرجوع إلى السوق النشط. وتتم عمليات إعادة التقييم 
 إعداد التقارير بشكل كبير عن قيمته العادلة.  تاريخللأصل في  المسجلة

 

  -لا يسمح نموذج إعادة التقييم بما يلي: 75
 بها مسبقا  على أنها أصول؛ أو  عترافالإإعادة تقييم الأصول غير الملموسة التي لم يتم  (أ)

 كلفة. الأولي بالأصول غير الملموسة بمبالغ أخرى غير الت عترافالإ (ب)
 

الأولي بالأصل بسعر التكلفة. ولكن إذا تم  عترافالإيتم تطبيق نموذج إعادة التقييم بعد أن يتم  76
بجزء فقط من تكلفة الأصل غير الملموس على أنه أصل لأن الأصل لم يحقق معايير  عترافالإ
م على كامل ذلك (، يمكن تطبيق نموذج إعادة التقيي63الفقرة  أنظرإلا من خلال العملية ) عترافالإ

عن  استلامهالأصل. ويمكن كذلك تطبيق نموذج إعادة التقييم على الأصل غير الملموس الذي تم 
 (. 43-42الفقرات  أنظر) معاملة غير تبادليةطريق 

 
 

حصول ذلك. على  إمكانيةغير الملموس، بالرغم من  للأصلسوق نشط لوجود ومن غير المألوف  77
 للفئات المتجانسة من التراخيص ، وجود سوق نشطختصاصاتلإاسبيل المثال، يمكن، في بعض 

. ولكن لا يمكن القابلة للتحويل بحرية والتي اشترتها المنشأة من منشأة أخرى  أو الحصص الإنتاجية
وجود سوق نشط للماركات أو العناوين الرئيسية للصحف أو حقوق نشر الموسيقى والأفلام أو 

لتجارية، لأن كل أصل فريد بذاته. وبالرغم أيضا  من بيع وشراء أو العلامات ا ختراعلإابراءات 
الأصول غير الملموسة، فإنه يتم التفاوض على العقود بين البائعين والمشتريين المختلفين، ولا 
تتكرر المعاملات بشكل كبير. ولهذه الأسباب، فإن السعر المدفوع مقابل أصل واحد قد لا يقدم 

 ة العادلة لأصل آخر. وزيادة على ذلك، لا تتوفر الأسعار عادة للجمهور. دليلا  كافيا  على القيم
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يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على التقلب في القيم العادلة للأصول غير الملموسة التي يتم  78
إعادة تقييمها. وإذا اختلفت القيمة العادلة لأصل معاد تقييمه بشكل جوهري عن مبلغه المسجل، من 

ي القيام بالمزيد من إعادة التقييم. ويمكن أن تشهد بعض الأصول غير الملموسة تغيرات الضرور 
هامة ومتقلبة في القيمة العادلة، وتستلزم بالتالي إعادة تقييم سنوي. ولا تكون عمليات إعادة التقييم 

 ط. المتكررة ضرورية للأصول غير الملموسة ذات التغيرات غير الهامة في القيمة العادلة فق
 

 المعادمبلغ الإلى  الأصللك ذل المبلغ المسجلعند إعادة تقييم أصل غير ملموس، يتم تعديل  79
 :الطرق التالية بإحدىالأصل  يُعاملفي تاريخ إعادة التقييم، و . هتقييم

للأصل.  إعادة تقييم المبلغ المسجلمع  تتسقالإجمالي بطريقة  المبلغ المسجليتم تعديل  (أ)
سوق الالإجمالي بالرجوع إلى بيانات  المبلغ المسجل كن إعادة بيانيمعلى سبيل المثال، 

 الإطفاء تعديليتم و . المبلغ المسجلمع التغير في  إعادة بيانه بالتناسب يمكنأو  الملحوظة
 والمبلغ المسجلالإجمالي  المبلغ المسجلالمتراكم في تاريخ إعادة التقييم إلى الفرق بين 

 أو المتراكمة؛ تبار خسائر انخفاض القيمةالاع بعينللأصل بعد الأخذ 

 .جمالي للأصلالإ مقابل المبلغ المسجلالمتراكم  الإطفاء استبعاديتم  (ب)
 

تم يي ذال المبلغ المسجلمن الزيادة أو النقصان في  االمتراكم جزء الإطفاء تعديلمبلغ يشكّل 
 .85و 84وفقا للفقرتين  محاسبته

 
الأصل غير الملموس في فئة الأصول غير الملموسة الذي  إذا كان من غير الممكن إعادة تقييم 80

تم إعادة تقييمها لعدم وجود سوق نشط لهذا الأصل، يتم تسجيل الأصل بسعر تكلفته مطروحاً 
 .القيمة إنخفاضمنه أي إطفاء متراكم وخسائر 

 

ه من مإذا لم يعد من الممكن تحديد القيمة العادلة للأصل غير الملموس الذي تم إعادة تقيي 81
مبلغه الذي تم إعادة تقييمه في  للأصل هي القيمة المسجلةكون خلال الرجوع إلى سوق نشط، ت

تاريخ آخر إعادة تقييم بالرجوع إلى السوق النشط مطروحاً منه أي إطفاء متراكم لاحق وأي 
 قيمة متراكمة لاحقة. إنخفاضخسائر 

 

الذي تم إعادة تقييمه قد تشير إلى  إن حقيقة أنه لم يعد يوجد سوق نشط للأصل غير الملموس 82
 21 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا   اختبارهقيمة الأصل وضرورة  إنخفاض إمكانية

 ، حسبما هو ملائم. 26 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي 
 

ريخ قياس لاحق، إذا كان من الممكن تحديد القيمة العادلة للأصل بالرجوع إلى سوق نشط في تا 83
 يتم تطبيق نموذج إعادة التقييم من ذلك التاريخ.  

 

تحت بند تقييد الزيادة للأصل غير الملموس نتيجة إعادة التقييم، يتم  القيمة المسجلة تازدادإذا  84
إلى الحد الذي تعكس فيه  الفائض أو العجزبالزيادة في  عترافالإفائض إعادة التقييم. ولكن يتم 

 . الفائض أو العجزالتقييم لنفس الأصل المعترف به سابقا في  إعادة إنخفاض
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 عترافالإللأصل غير الملموس نتيجة إعادة التقييم، يتم  القيمة المسجلة انخفضتإذا  85
مباشرة في صافي  نخفاضبالإ  عترافالإيتم . إلا أنه الفائض أو العجزفي حساب  نخفاضبالإ 

غ فيه أي رصيد دائن في فائض إعادة التقييم فيما إلى الحد الذي يبل الأصول / حقوق الملكية
المبلغ المتراكم  صافي الأصول / حقوق الملكيةيتعلق بذلك الأصل. تقلل البنود المعترف بها في 

 . حقوق الملكية تحت بند إعادة تقييم الفائضصافي الأصول / في 
 

حقوق الملكية مباشرة إلى صافي الأصول / يمكن نقل فائض إعادة التقييم التراكمي المشمول في  86
عند تحقيق الفائض. ويمكن تحقيق كامل الفائض عند سحب الأصل من  الفائض أو العجز المتراكم

الأصل من قبل  إستخدامالخدمة أو التصرف به. ولكن يمكن تحقيق بعض الفائض حيث يتم 
المبني على أساس المنشأة، وفي هذه الحالة، يكون مبلغ الفائض المتحقق هو الفرق بين الإطفاء 

به على  عترافالإالذي تم إعادة تقييمه للأصل والإطفاء الذي كان من الممكن  القيمة المسجلة
الفائض أو العجز المتراكم أساس التكلفة التاريخية للأصل. ولا يتم النقل من فائض إعادة التقييم إلى 

 . الفائض أو العجزمن خلال 
 

 العمر الإنتاجي 
للأصل غير الملموس محدد أو غير محدد. وإذا كان  ا إذا كان العمر الإنتاجيالمنشأة متُقيَم  87

محدداً، فإنها تُقيَم طول أو عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تؤلف ذلك العمر 
الإنتاجي. وتعتبر المنشأة الأصل غير الملموس على أنه ذو عمر إنتاجي غير محدد، على 

امل ذات الصلة، عندما لا يكون هناك حد منظور على الفترة التي يتوقع أساس تحليل لجميع العو 
 للمنشأة. الخدمة إمكانياتخلالها أن يولد الأصل صافي تدفقات نقدية واردة أو توفير 

 

تعتمد محاسبة الأصل غير الملموس على عمره الإنتاجي. يتم إطفاء الأصل غير الملموس ذو  88
(، في حين لا يتم إطفاء الأصل غير الملموس ذو 105-96فقرات ال أنظرالعمر الإنتاجي المحدد )

المرافقة لهذا  الأمثلة التوضيحية(. وتبين 109-106الفقرات  أنظرالعمر الإنتاجي غير المحدد )
المعيار تحديد العمر الإنتاجي للأصول غير الملموسة المختلفة، والمحاسبة اللاحقة لتلك الأصول 

 لعمر الإنتاجي. على أساس عمليات تحديد ا
 

 -في تحديد العمر الإنتاجي لأصل غير ملموس، ومنها: الاعتبارتُؤخذ العديد من العوامل بعين  89
المتوقع للأصل من قبل المنشأة وما إذا كان من الممكن إدارة الأصل بكفعاءة معن  ستخدامالإ (أ)

 قبل فريق إدارة آخر؛ 
ة حعول تقععديرات الأعمعار الإنتاجيععة دورات عمعر المنعتج النموذجيععة للأصعل والمعلومععات العامع (ب)

 بطريقة مشابهة؛ هاإستخدامللأصول المشابهة التي يتم 
 التقادم الفني أو التقني أو التجاري أو الأنواع الأخرى من التقادم؛ (ج)
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الصععناعة التععي يعمععل فيهععا الأصععل والتغيععرات فععي طلععب السععوق للمنتجععات أو الخععدمات  اسععتقرار (د)
 الناتجة عن الأصل؛

 التصرفات المتوقعة من قبل المنافسين أو المنافسين المحتملين؛  ( هـ)      
أو المسعععتقبلية المتوقععععة  يةقتصعععادالإمسعععتوى نفقعععات الصعععيانة المطلعععوب للحصعععول علعععى المنعععافع  (و)

 من الأصل، وقدرة المنشأة ونيتها الوصول إلى مثل هذا المستوى؛الخدمة  إمكانية
الأصل، مثل تعواريخ  إستخدامأو القيود المماثلة على  فترة السيطرة على الأصل والقيود القانونية (ز)

 عقود الإيجار ذات العلاقة؛ و انتهاء
 ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل يعتمد على العمر الإنتاجي للأصول الأخرى في المنشأة.  (ح)

 

نهائي". فالعمر الإنتاجي للأصل غير الملموس يعكس فقط  غيرإن مصطلح "غير محدد" لا يعني " 90
توى نفقات الصيانة المستقبلية المطلوب للمحافظة على الأصل بمعايير أدائه التي يتم تقييمها مس

في وقت تقدير العمر الإنتاجي للأصل، وقدرة المنشأة ونيتها الوصول إلى مثل هذا المستوى. ولا 
حدد الذي مفاده بأن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس هو غير م ستنتاجالإينبغي أن يعتمد 

على النفقات المستقبلية المخطط لها التي تزيد عن تلك المطلوبة للمحافظة على الأصل بنفس 
 معايير الأداء ذلك.  

 

ونظرا  لتاريخ التغيرات السريعة في التقنية، تخضع برمجيات الحاسوب والعديد من الأصول غير  91
ويمكن أن تشير قصير.  ها الإنتاجيعمر لذلك، فإنه غالبا ما يكون  الملموسة الأخرى للتقادم التقني.

تم إنتاجه باستخدام أصل غير ملموس  لبند معينتخفيضات المستقبلية المتوقعة في سعر البيع ال
 المنافع انخفاضا في، بدوره، قد يعكس يذ، والللأصلإلى توقع التقادم التكنولوجي أو التجاري 

 .الأصل يالمجسّدة ف ةالخدم إمكانيات الاقتصادية المستقبلية أو
 

يمكن أن يكون العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس طويلا  جدا  أو حتى غير محدد. وتبرر  92
 اختيارالشكوك تقدير العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس على أساس عقلاني، ولكنها لا تبرر 

 عمر قصير بشكل غير واقعي. 
 

الترتيبات الملزمة من لذي ينشأ من لا ينبغي أن يتجاوز العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس ا 93
الترتيبات الملزمة من العقود أو الحقوق القانونية أو الحقوق القانونية الأخرى فترة هذه  العقود

على الفترة التي تتوقع المنشأة خلالها أن تستخدم  اعتمادا، ولكن يمكن أن يكون أقصر الأخرى 
لمدة محددة يمكن  أو الحقوق القانونية الأخرى  الترتيبات الملزمة من العقودالأصل. وإذا تم نقل 

تجديدها، يتضمن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس فترة )فترات( تجديد فقط إذا كان هناك 
 دليل يدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة. 
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 أ. العمر الإنتاجي لما يلي: 93
 اندماج أعمالإلى عملية  اج أعمالاندمترخيص أو حق مشابه تم منحه من خلال عملية  (أ)

 ؛ أوالتوحيدأخرى تم الاعتراف بها من خلال المنشأة الناتجة عن 
هو عبارة و حق معاد استملاكه تم الاعتراف به كأصل غير ملموس في عملية استملاك  (ب)

عن الفترة المتبقية في الترتيب الملزم )بما في ذلك الحقوق الناتجة عن عقود أو حقوق 
 رى( التي تم فيها منح الحق والتي لن تحتوي على فترات تجديد.قانونية أخ

 

تؤثر على العمر وسياسية واجتماعية وقانونية أخرى  يةإقتصاديمكن أن يكون هناك عوامل  94
الفترة التي والسياسية والاجتماعية  يةقتصادالإالإنتاجي للأصل غير الملموس. وتحدد العوامل 

. ويمكن أن تقيد العوامل الخدمة إمكانيةأو  المستقبلية يةقتصادالإستستلم فيها المنشأة المنافع 
ية أو قتصادالإ القانونية من الفترة التي تسيطر خلالها المنشأة على وسيلة الوصول إلى هذه المنافع

. ويكون العمر الإنتاجي هو الفترة الأقصر من بين الفترات التي تحددها هذه الخدمة إمكانية
 العوامل. 

 

جود العوامل التالية، من بين أشياء أخرى، إلى أن المنشأة يمكن أن تكون قادرة على تجديد يشير و  95
 -بدون تكلفة كبيرة:هذه الترتيبات الملزمة من العقود أو الحقوق القانونية الأخرى 

هذه الترتيبات الملزمعة معن العقعود يكون هناك دليل، ربما يستند إلى الخبرة، بأنه سيتم تجديد  (أ)
. إذا كان التجديد مشروطا  بموافقة طعرف ثالعث، فعإن هعذا يشعمل وق القانونية الأخرى أو الحق

 وجود دليل على أن الطرف الثالث سيمنح موافقته؛
 يكون هناك دليل بأنه سيتم تحقيق أي شروط ضرورية للحصول على التجديد؛ و (ب)
المسعتقبلية  يةقتصعادالإتكون تكلفة التجديد علعى المنشعأة ليسعت كبيعرة إذا معا قورنعت بالمنعافع  (ج)

 المتوقع تدفقها للمنشأة من التجديد. الخدمة  إمكانيةأو 
 

 الخدمعععة إمكانيعععةأو  المسعععتقبلية يةقتصعععادالإوإذا كانعععت تكلفعععة التجديعععد مرتفععععة إذا معععا قورنعععت بالمنعععافع 
يعر المتوقع تعدفقها للمنشعأة معن التجديعد، فعإن تكلفعة "التجديعد" تمثعل، فعي جوهرهعا ، تكلفعة شعراء أصعل غ

 ملموس جديد في تاريخ التجديد. 
 

 المحددة الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية
 فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء 

للأصل غير الملموس ذو العمر الإنتاجي المحدد على  ستهلاكللإيتم تخصيص المبلغ القابل  96
، أي عندما يكون ستخدامللإأساس منتظم خلال عمره الإنتاجي. ويبدأ الإطفاء عند توفر الأصل 

في المكان والوضع اللازمين له ليكون قادراً على العمل بالطريقة التي تريدها الإدارة. ويتوقف 
الإطفاء في التاريخ الذي يتم فيه تصنيف الأصل على أنه محتفظ به برسم البيع )أو يتم شمله 

معيار المحاسبة الدولي ل وفقاً في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع( 
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم والعمليات مع  المعني المحلي أو الدولي الذي يتعامل
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أيهما يأتي أولًا. وتعكس طريقة الإطفاء  -بالأصل عترافالإالمتوقفة والتاريخ الذي يتم فيه إلغاء 
 إمكانيةالمستقبلية أو  يةقتصادالإافع المستخدمة النمط الذي يتوقع فيه أن تستهلك المنشأة المن

طريقة  إستخدامالخدمة للأصل. وإذا لم يكن من الممكن تحديد ذلك النمط بشكل موثوق، يتم 
بتكلفة الإطفاء لكل فترة في الفائض أو العجز إلا إذا كان هذا  عترافالإالقسط الثابت. ويتم 

 لأصل آخر.  المسجلة القيمةالمعيار أو معيار آخر يسمح أو يقتضي شملها في 
 
لأصل على  ستهلاكللإمجموعة أساليب إطفاء مختلفة لتخصيص المبلغ القابل  إستخداميمكن  97

الرصيد  أساس منتظم على مدة عمره الإنتاجي. وهذه الأساليب تشمل طريقة القسط الثابت، وطريقة 
 ستهلاكلإى النمط المتوقع الأسلوب المستخدم بناء  عل اختيارالمتناقص وطريقة وحدة الإنتاج. ويتم 

من فترة لأخرى، إلا  باستمرارالخدمة المتضمن في الأصل وتطبيقه  إمكانيةأو  يةقتصادالإالمنافع 
 الخدمة. إمكانيةأو  يةقتصادالإالمنافع  ستهلاكلإإذا كان هناك تغير في النمط المتوقع 

 
عن  المتحققة أساس الإيراداتعلى  القائمة الإطفاءأن طريقة ب تفيد للدحض ةقابل فرضيةهناك أ. 97

الناتجة  وتعكس عادة  الإيرادات. ةغير مناسب هي طريقة غير ملموس أصلنشاط يتضمن استخدام 
استهلاك المنافع بلا ترتبط مباشرة معينة عوامل  غير ملموس أصلعن نشاط يتضمن استخدام 

تأثر ت. على سبيل المثال، في الأصل غير الملموس المجسّدةالخدمة إمكانيات الاقتصادية أو 
قد و بيع والتغيرات في حجم وأسعار المبيعات. الأنشطة و  المدخلات والعمليات الأخرى بالإيرادات 

تأثير على الطريقة التي أي الإيرادات بنسبة التضخم، التي ليس لها  في سعرال عنصرتأثر ي
 التالية: محدودةالظروف الفي  الفرضية فقط ههذويمكن تجاوز الأصل.  يُستهلك فيها

ج؛ 97 ، كما هو موضح في الفقرةللإيراداتعن الأصل غير الملموس كمقياس  حين يُعبّر (أ)
 أو

الإيرادات واستهلاك المنافع  وجود علاقة وثيقة بينإثبات  يكون من الممكنعندما  (ب)
 .خدمة للأصل غير الملموسال اتالاقتصادية أو إمكاني

 
 الكامن المهيمن العامل أن تحدد المنشأة، يمكن 97سبة وفقا للفقرة اختيار طريقة الإطفاء المنا ب. عند97

 ااستخدامه في المنشأةحقوق  يوضحالعقد الذي  إنفي الأصل غير الملموس. على سبيل المثال، 
 مسبقا  عدد محدد باستخدام المنشأة للأصل غير الملموس يمكن أن يحدد للأصل غير الملموس 

التي الإيرادات  منثابت  مبلغ إجماليد من الوحدات المنتجة أو عدأو ( الزمن)أي  السنواتمن 
نطلاق لتحديد الأساس المناسب الابمثابة نقطة  ويعتبر تحديد هذا العامل المهيمن. ينبغي تحقيقها

، ولكن قد يتم تطبيق أساس آخر إذا كان يعكس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع للإطفاء
 بصورة أفضل. مةالخد اتالاقتصادية أو إمكاني

 
حد معين في الأصل غير الملموس هو تحقيق  الكامنالعامل المهيمن  في الحالة التي يكون فيها ج. 97

. على سبيل للإطفاء مناسبا   أساسا   يمكن أن تكون الإيرادات التي سيتم تحقيقهاالإيرادات،  من
 للإيراداتثابت الالإجمالي  لى المبلغإ طريق برسم عبور تشغيلستند الحق في يالمثال، يمكن أن 

 معينعقد قد يسمح على سبيل المثال، التي سيتم تحقيقها من الرسوم المتراكمة المفروضة )
إلى ن تشغيل الطريق م المتحققةالمبلغ التراكمي للرسوم  إلى أن يصل طريق برسم عبوربتشغيل 
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في  كعامل مهيمنيرادات الإ تُحدد فيهافي الحالة التي و وحدة عملة(. مليون  100 ما مجموعه
 مناسبا   أساسا   تحقيقهاالإيرادات التي سيتم يمكن أن تكون عقد لاستخدام الأصل غير الملموس، ال

سيتم  غير الملموس، شريطة أن يحدد العقد مبلغ إجمالي ثابت للإيرادات التي الأصللإطفاء 
 .الإطفاء تحقيقها والتي سيتم بناء  عليها تحديد

 

 المنشأةستوعب في بعض الأحيان ت ادة بالإطفاء في الفائض أو العجز. على أنه،ع عترافالإيتم  98
 أحداثفي أصل عند إنتاج أصول أخرى. بدلا  من الخدمة  إمكانيةأو المتضمنة  يةقتصادالإالمنافع 

قيمته مصروف، وفي هذه الحالات، يشكل مبلغ الإطفاء جزءا  من تكلفة الأصل الآخر ويتم إدخاله 
فعلى سبيل المثال، يتم إدخال إطفاء الأصول غير الملموسة المستخدمة في عملية إنتاج  .المسجلة
 (.12 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظر) القيمة المسجلة للمخزون ضمن 

 

 القيمة المتبقية
 -إلا إذا: الإنتاجي صفراً يجب أن تفترض القيمة المتبقية لأصل غير ملموس مع العمر  99

 من طرف ثالث لشراء الأصل في نهاية عمره الإنتاجي؛ أو  إلتزامناك كان ه (أ)

 -كان هناك سوق نشط للأصل و: (ب)

 ذلك السوق؛ و  إلىيمكن تحديد القيمة المتبقية بالرجوع  (1)

 من المحتمل أن هذا السوق سيكون موجوداً في نهاية العمر الإنتاجي للأصل. (2)
 
عمر إنتاجي محدد بعد خصم قيمته المتبقية. والقيمة لأصل مع  ستهلاكللإيتم تحديد القيمة القابلة  100

الصفر تعني ضمنا  أن المشروع تتوقع أن يستبعد الأصل غير الملموس قبل نهاية  إستثناءبالمتبقية 
 .يقتصادالإعمره 

 
الأسعار السائدة في  إستخدامب الاستبعادمن  ستردادللإتقدر القيمة المتبقية بناءا  على المبالغ القابلة  101

نهاية عمره النافع وعمل في ظل ظروف مشابهة  إلىالأصل لبيع أصل مشابه وصل  امتلاكريخ تا
 تاريخ إعداد للظروف التي سيستخدم الأصل فيها. والقيمة المتبقية تتم مراجعتها في نهاية كل 

مع  القيمة المتبقية يحسب على أساس التغيرات في التقديرات المحاسبية بما يتفق التغير في. تقارير
ة ب"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاس 3 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 . والأخطاء"
 
 القيمة المسجلةيمكن أن تزداد القيمة المتبقية للأصل غير الملموس إلى مبلغ يساوي أو يفوق  102

خفض قيمته المتبقية للأصل. وإذا حصل ذلك، تكون تكلفة إطفاء الأصل صفر ما لم وحتى تن
 للأصل. القيمة المسجلةلاحقا  إلى مبلغ أقل من 
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 الإطفاء وأسلوبمراجعة فترة 
تاريخ يجب مراجعة فترة الإطفاء وأسلوب الإطفاء مع عمر إنتاجي محدد على الأقل في نهاية كل  103

ديرات حد كبير عن التق إلىالمتبقي للأصل يختلف  العمر الإنتاجي. وإذا كان إعداد تقارير
السابقة، فإنه يجب تغيير فترة الإطفاء تبعا لذلك، وإذا كان هناك تغير هام في النمط المتوقع 

من الأصل فإنه يجب تغيير أسلوب الإطفاء لإظهار النمط الذي تغير. ويجب  يةقتصادالإللمنافع 
يار المحاسبة معاملة هذه التغيرات محاسبياً على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية بموجب مع

 .3 في القطاع العامالدولي 
 
أثناء عمر الأصل غير الملموس، قد يصبح واضحا  أن تقدير عمره النافع ليس مناسبا . فعلى سبيل  104

 القيمة قد يدل على أن فترة الإطفاء بحاجة لتغييرها. إنخفاضبخسارة  عترافالإالمثال، فإن 
 
الخدمة التي يتوقع تدفقها  إمكانيةالمستقبلية أو  يةادقتصالإعلى مدى الوقت، قد يتغير نمط المنافع  105

من أصل غير ملموس. فعلى سبيل المثال، قد يصبح من الواضح أن أسلوب الرصيد المتناقص 
 إستخدامللإطفاء مناسب بدلا  من أسلوب القسط الثابت. ومثال آخر على ذلك هو إذا تم تأجيل 

راء بشأن العناصر الأخرى لخطة المنشأة الإستراتيجية. إج تخاذإ نتظارإبالحقوق التي تمثلها رخصة 
الخدمة التي تتدفق من الأصل حتى  إمكانيةأو  يةقتصادالإالمنافع  استلاموفي هذه الحالة قد لا يتم 

 فترات لاحقة.
 

 الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة
 محدد لا يجب إطفائها.الأصول غير الملموسة مع العمر الإنتاجي غير ال 106
 
في القطاع ومعيار المحاسبة الدولية  21 في القطاع العامبما يتفق مع معيار المحاسبة الدولية  107

القيمة للأصول غير الملموسة مع الأعمار  إنخفاضإجراء إختبار  إلى، تحتاج المنشأة 26 العام
، ستردادمبلغها القابل للإأو  دادستر القابل للإالخدمة الإنتاجية غير المحددة وذلك بمقارنة مبلغ 

 -:قيمة المسجلةالمع حسبما هو ملائم، 
 سنويا ، و  (أ)

 ير الملموسة سوف تطفأ.الأصول غفي الحالات التي يكون فيها مؤشر على أن  (ب)
 

 الإنتاجيمراجعة تقييم العمر 
قارير إعداد تيتم مراجعة العمر النافع  للأصل غير الملموس الذي لا يتم إطفاؤه في كل فترة  108

لتحديد ما إذا كانت تستمر الظروف والأحداث في دعم تقييم العمر الإنتاجي غير المحدد لذلك 
الأصل. وإن لم تكن كذلك، يتم محاسبة التغير في تقييم العمر الإنتاجي من غير محدد إلى محدد 

 .3 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً على أنه تغير في التقدير المحاسبي 
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 26أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   109
يعتبر إعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس على أنه محدد بدلا  من كونه غير محدد 

الأصل فيما يخص قيمة الأصل. ونتيجة لذلك، تقوم المنشأة بإختبار  إنخفاض إمكانيةمؤشرا  على 
، المحدد ستردادمبلغه القابل للإأو  ستردادمبلغ خدمته القابل للإالقيمة من خلال مقارنة  إنخفاض

، 21 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي  26 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  
مبلغ خدمته عن  ةالمسجل القيمةبأي زيادة في  عتراف، والإةالمسجل قيمتهمع حسبما هو ملائم، 

  قيمة.  إنخفاضعلى أنها خسارة ، حسبما هو ملائم ستردادأو مبلغه القابل للإ ستردادالقابل للإ
 

 القيمة إنخفاضخسائر  – القيمة المسجلة إسترداد إمكانية
لتحديد ما إذا كان أصل غير ملموس قد إنخفضت قيمته،  تطبق المنشأة إما معيار المحاسبة  110

 .، حسبما هو ملائم26 في القطاع العامأو معيار المحاسبة الدولي  21 في القطاع العامدولي ال
مبلغ متى وكيف تتم مراجعة المشروع للمبلغ المرحل لأصوله وكيفية تحديدها  المعاييرلك وتشرح ت

 لقيمة.ا إنخفاض، ومتى تعترف أو تعكس خسارة ستردادأو مبلغه القابل للإ ستردادخدمته القابل للإ
 

 الإحالة من الخدمة والتصرف
 -بالأصل غير الملموس: عترافيجب عدم الإ 111

 عند التصرف )بما في ذلك التصرف به من خلال معاملة غير تبادلية(؛ أو  (أ)
ه إستعمالمن  الخدمة إمكانياتية مستقبلية أو إقتصادعندما يتوقع الحصول على  منافع  (ب)

 أو التصرف به.
 
بالأصول غير الملموسة يجب تحديدها على  عترافمة عن عدم الإالمكاسب أو الخسائر الناج 112

به في  عترافللأصل، الإ القيمة المسجلةأنها الفرق بين صافي عائدات الإستبعاد، إذا كانت، و 
إلا إذا اقتضى معيار المحاسبة الدولي الأصول ) ب عترافإلغاء الإعندما تكون  الفائض أو العجز

 البيع وإعادة الإستئجار(.  عند لذلكخلافاً  13 في القطاع العام
 
يمكن أن يتم التصرف بالأصل غير الملموس بعدة طرق )مثلا  من خلال البيع، أو إبرام عقد  113

(. وفي تحديد تاريخ التصرف بمثل هذا الأصل، تطبق من خلال معاملة غير تبادليةإيجار، أو 
من المعاملات غير  "الإيراد 9 قطاع العامفي ال المنشأة المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي

 في القطاع العامبالإيرادات من بيع البضائع. وينطبق معيار المحاسبة الدولي  عترافللإ "التبادلية
 على عملية التصرف من خلال البيع وإعادة الإستئجار.  13

 
ستبدال جزء من الأصل بتكلفة إ عتراف، بالإ28في الفقرة  عترافلمبدأ الإ وفقا  إذا قامت المنشأة،  114

للجزء  القيمة المسجلةب عترافللأصل، فإنها تلغي عندئذ الإ القيمة المسجلةغير الملموس في 
للجزء المستبدل، يمكنها  القيمة المسجلةالمستبدل. وإذا لم يكن من الممكن بالنسبة للمنشأة تحديد 

ستبدل في الوقت الذي تم فيه شراؤه تكلفة الإستبدال كمؤشر لما كانت عليه تكلفة الجزء الم إستخدام
 أو توليده داخليا .
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 في الحالات التالية: أ.  114
اندماج إلى عملية  أعمالاندماج من خلال عملية سابقا  ترخيص أو حق مشابه تم منحه  (أ)

 ؛ أوالتوحيدأخرى تم الاعتراف بها من خلال المنشأة الناتجة عن  أعمال
كأصل غير ملموس في عملية استملاك، إذا تمت  حق معاد استملاكه وتم الاعتراف به (ب)

، إن ذات العلاقة إعادة إصدار الحق لاحقا  )بيعه( إلى طرف آخر، تستخدم القيمة الدفترية
 وجدت، في تحديد الخسائر أو المكاسب عند إعادة الإصدار.

 
مته بشكل أولي بالمقابل مستحق القبض عند التصرف بالأصل غير الملموس بقي عترافيتم الإ 115

بشكل أولي بالمقابل المستلم  عترافالعادلة. وإذا تم تأجيل الدفع للأصل غير الملموس، يتم الإ
بالفرق بين المبلغ الإسمي للمقابل وسعر النقد الذي تم  عترافبسعر النقد الذي تم إعادته. ويتم الإ

بشكل يعكس العائد  9 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  إعادته على أنه إيراد فائدة 
 الفعلي على المبلغ مستحق القبض. 

 
لا يتوقف إطفاء الأصل غير الملموس ذو العمر الإنتاجي المحدد عندما لا يعد الأصل غير  116

الأصل بشكل كامل أو يتم تصنيفه على أنه محتفظ به برسم  إستهلاكالملموس مستخدما، إلا إذا تم 
لمعيار  وفقا  مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع(  البيع )أو يتم شمله في مجموعة تصرف 

المحاسبة المحلي أو الدولي ذو العلاقة الذي يتعامل مع الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم 
 البيع والعمليات المتوقفة. 

 

 الإفصاح
  عام 
لموسة، وتميز يجب أن تفصح المنشاة في البيانات المالية عما يلي لكل فئة من الأصول غير الم 117

 -بين الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً والأصول غير الملموسة الأخرى:
سواءً كان العمر النافع محدداً أو غير محدداً، إذا كان محدد، الأعمار النافعة أو معدلات  (أ)

 الإطفاء المستخدمة؛ 

 أساليب الإطفاء المستخدمة للأصول غير الملموسة مع أعمار نافعة محددة؛ (ب)
القيمة المتراكمة(  إنخفاضجمالي القيمة المسجلة والإطفاء المتراكم )مجمع مع خسائر إ (ج)

 في بداية ونهاية الفترة؛ 
 بند )بنود( السطر لبيان الدخل الأداء المالي الذي يتضمن إطفاء الأصل غير الملموس؛ (د)
 -( مطابقة القيمة المسجلة في بداية ونهاية الفترة التي تبين ما يلي:هـ)

التطوير الداخلي،  الناتجة عن منفصل إلى الإضافات افات، التي تشير بشكل  الإض (1)
وإلى الإضافات التي تم استملاكها بصورة منفصلة، والإضافات التي تم استملاكها 

 من خلال عمليات الاستملاك؛
 التصرفات؛ (2)
تلك التي الإضافات، مشيرة بشكل منفصل إلى تلك الناجمة من التطور الداخلي، و  (3)

 ؛ اؤها بشكل منفصلتم شر 
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يع أو موجودة ضمن مجموعة البيع برسم الب محتفظ بهاالأصول المصنفة بأنها  (4)
معيار المحاسبة المحلي أو الدولي الذي المصنفة بأنها معدة للبيع بما يتفق مع 

يتعامل مع الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة 
 الأخرى. وعمليات التصرف

ات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفقرات نخفاضالزيادات أو الإ  (5)
 )إن وجدت(؛ 85و 84، 74

خلال الفترة بموجب الفائض أو العجز القيمة المعترف بها في  إنخفاضخسائر  (6)
في أو معيار المحاسبة الدولي  21في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 جدت(؛)إن و  26  القطاع العام
بموجب خلال الفترة الفائض أو العجز القيمة المعكوسة في  إنخفاضخسائر  (7)

في أو معيار المحاسبة الدولي  21في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 )إن وجدت(؛ 26  القطاع العام

 خلال الفترة؛ به  عترافتم الإ إطفاءأية  (8)
الية لمنشأة أجنبي من صافي فروقات الإنفاق الناجمة من ترجمة البيانات الم (9)

 خلال عملة العرض للمنشأة؛ و 
 التغيرات الأخرى في القيمة المسجلة خلال الفترة. (10)

 
متشابهين في  إستعمالإن فئة أصول غير ملموسة هي عبارة عن مجموعة أصول ذات طبيعة و  118

 -عمليات المشروع. ومن الممكن أن تشمل الأمثلة على الفئات المنفصلة ما يلي:
 اركات التجارية؛ أسماء الم (أ)

 البيانات الإدارية وعناوين النشر؛  (ب)
 برامج الحاسب الآلي؛  (ج)

 التراخيص ؛  (د)
 حقوق التأليف، والبراءات وحقوق الملكية الصناعية الأخرى وحقوق الخدمة والتشغيل؛ (  هـ)         

 الوصفات والصيغ والرسوم والنماذج الأولية؛ و  (و)
 الأصول غير الملموسة تحت التطوير. (ز)

 

لفئات المذكورة أعلاه غير مجمعة )مجمعة( إلى فئات أصغر )أكبر( إذا كان سينجم عن ذلك ا
 معلومات مناسبة أكثر لمستخدمي البيانات المالية. 

 

تفصح المنشأة عن المعلومات حول الأصول غير الملموسة التي إنخفضت قيمتها بموجب بموجب  119
 26 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي أو   21 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 (.5لى )إ( 3( )ه)117بالإضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 
 

الإفصاح عن  طبيعة وأثر التغير في التقدير  13 في القطاع العاميحتاج معيار المحاسبة الدولي  120
ن يكون له تأثير مادي في الفترات المحاسبي الذي له تأثير مادي في الفترة الحالية أو الذي يتوقع أ

 -اللاحقة. وهذا الإفصاح قد ينجم عن تغيرات فيما يلي:
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 تقييم العمر الإنتاجي للأصول غير الملموسة؛  (أ)
 أسلوب الإطفاء؛ أو  (ب)
 القيم المتبقية. (ج)

 

 -عما يلي: تفصح المنشأةيجب أن  121
غير محدد، بالنسبة للأصل غير الملموس الذي يتم تقييمه على أنه ذو عمر إنتاجي  (أ)

الإفصاح عن المبلغ المسجل لذلك الأصل والأسباب التي تدعم تقييم العمر الإنتاجي غير 
المحدد. وفي تقديم هذه الأسباب، تصف المنشأة العامل )العوامل( التي لعبت دوراً هاماً 
في تحديد أن الأصل ذو عمر إنتاجي غير محدد، وعند إعطاء هذه الأسباب يجب على 

 ن العامل )العوامل( التي لعبت دوراً هاماً في تحديد العمر النافع للأصل. المشروع بيا
وصف، وبيان بأي أصل فردي غير ملموس مادي للبيانات المالية للمشروع ككل ومبلغه  (ب)

 المرحل وفترة الإطفاء المتبقية. 
 ومعترف معاملة غير تبادليةبالنسبة للأصول غير الملموسة التي تم إمتلاكها عن طريق  (ج)

 (:43-42الفقرات  أنظربها مبدئياً بمقدار قيمتها العادلة )
 القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لهذه الأصول؛  (1)
 ؛ و قيمتها المسجلة (2)
 نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم. إستخدامب عترافلو تم قياسها بعد الإ (3)

وكذلك المبالغ المسجلة وجود الأصول غير الملموسة المقيدة ملكيتها ومبالغها المرحلة  (د)
 ات. لتزامللأصول غير الملموسة المرهونة كضمان للإ 

 ات لإمتلاك الأصول غير الملموسة.لتزام(  مبلغ الإ هـ) 
 

عندما يبين المشروع العامل )العوامل( التي لعبت دورا  هاما  في تحديد العمر النافع لأصل غير  122
 .89عوامل في الفقرة ملموس، فإن المشروع يأخذ في الإعتبار قائمة ال

 

 ها في نموذج إعادة التقييمستخداملإ عترافالأصول غير الملموسة المقاسة بعد الإ
 -إذا رحلت الأصول غير الملموسة بمقدار مبالغ أعيد تقييمها فإنه يتم الإفصاح عما يلي: 123

 -حسب فئة الأصول غير الملموسة: (أ)

 تاريخ نفاذ إعادة التقييم؛  (1)

 غير الملموسة المعاد تقييمه؛ و المبلغ المرحل للأصول  (2)
به لو تم قياس الفئة التي تم إعادة  عترافالمبلغ المسجل الذي كان من الممكن الإ (3)

نموذج التكلفة في الفقرة  إستخدامب عترافتقييمها من الأصول غير الملموسة بعد الإ
  ؛73
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ة فترة إعداد مبلغ فائض إعادة التقييم المتعلق بالأصول غير الملموسة في بداية ونهاي (ب)
وأية قيود على توزيع الرصيد ر التقارير، مبيناً التغيرات خلال فترة إعداد التقاري

 للمساهمين؛ و
 طريقة وأي إفتراضات هامة تطبق في تقدير القيمة العادلة للأصول.ال (ج)

 

قد يكون من الضروري تجميع فئات الأصول المعاد تقييمها الى فئات أكبر لأغراض الإفصاح.  124
ه، لا يتم تجميع الفئات إذا كان سينجم عن ذلك دمج فئة أصول غير ملموسة تشمل مبالغ على أن

 تم قياسها بموجب نموذج التلكفة ونموذج إعادة التقييم.
 

 نفقات البحث والتطوير
يجب أن تفصح المنشأة عن إجمالي مبلغ الإنفاق على البحث والتطوير المعترف به كمصروف  125

 خلال الفترة.
 

فاق على البحث والتطوير كافة الإنفاق الذي يعزى مباشرة لأنشطة البحث أو التطوير أو يشمل الإن 126
من أجل الإرشاد الخاص بهذا النوع من الإنفاق الذي سيتم إدخاله لغرض  65و 64الفقرتين  أنظر)

 (.125متطلب الإفصاح في الفقرة 
 

 معلومات أخرى 
 -المعلومات التالية:تشجع المنشأة على، ولكن ليس كمطلب، الإفصاح عن  127

 بيان بأي أصل غير ملموس تم إطفاؤه كاملاً ولا زال مستعملا؛ً و  (أ)

بيان موجز بالأصول غير الملموسة الهامة التي يسيطر عليها المشروع ولكن غير معترف  (ب)
 في هذا المعيار. عترافبها كأصول لأنها لم تحقق مقياس الإ

 

 الأحكام الإنتقالية
لمعيار  وفقاً فت سابقا بالأصول غير الملموسة هذا المعيار بأثر رجعي تطبق المنشأة التي اعتر  128

 . 3 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
 

 [تم إلغائها  ] 129
 [تم إلغائها  ] 130
 [تم إلغائها  ] 131
 

 2015معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على بواسطة 79تم تعديل الفقرة   أ.131
عمليات إعادة التقييم  على كافةالتعديل  ذلكأن تطبق المنشأة  وينبغي. 2015 في يناير ةالصادر 

التعديل وفي  التطبيق المبدئي لذلكفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الالمعترف بها في 
 .الفترة السنوية السابقة مباشرة  
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 تاريخ النفاذ
 1لية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في تطبق المنشاة هذا المعيار على البيانات الما. 132

أو بعد ذلك. ويشجع على التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار للفترة  2011ابريل 
، فعليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وتطبق معيار المحاسبة الدولي 2011بريلإ 1التي تبدأ قبل 

 في الوقت نفسه.  26في القطاع العام  ومعيار المحاسبة الدولي 21في القطاع العام 
 
متياز تقديم إترتيبات  " 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 6تم تعديل الفقرة  . أ132

على لك التعديل ذ. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011الصادر في أكتوبر الخدمات: المانح"
. ويُحبّذ التطبيق 2014يناير  1أو بعد  التي تبدأ في لبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفتراتا

ينبغي عليها  فإنه، 2014يناير  1 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديلا طبقتالمبكر. وفي حال 
 32في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أن تطبق فصاح عن ذلك و لإا

والتعديلات  5لمحاسبة الدولي في القطاع العام أ من معيار ا42و 6 تينوالتعديلات على الفقر 
والتعديلات على  13ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 85و 27–25على الفقرات 

والتعديلات على  17ج  من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 107و 7و 5 اتالفقر 
 . 29ع العام أ من معيار المحاسبة الدولي في القطا125و  2 تينالفقر 

 

بواسطة أ 131ج و97ب و97وأ 97 اتوإضافة الفقر  97و 91و 79تم تعديل الفقرات . ب132
. 2015الصادرة في يناير  2014التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تغطي على البيانات المالية السنوية التي بأثر مستقبلي وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلات 
أو بعد ذلك. ومن المحبذ تطبيقها في وقت مبكر. وفي حال  2015يناير  1الفترات التي تبدأ في 

، فإنها ينبغي أن تفصح عن تلك 2015يناير  1طبقت المنشأة التعديلات لفترة تبدأ قبل 
 الحقيقة.

 

قطاع العام بواسطة معيار المحاسبة الدولي في ال 133و 131و 130و 129تم تعديل الفقرات . ج132
 " أساس الاستحقاق للمرة الأولى تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على " 33

. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية 2015الصادر في يناير 
ي وقت مبكر. أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها ف 2017يناير  1التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

يناير  1لفترة تبدأ قبل  33وفي حال طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .، فإنه ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة2017

 

معيار المحاسبة و  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أدى  . د132
، إلى تعديل 2015، الصادران في يناير " الترتيبات المشتركة " 37لدولي في القطاع العام ا

لك التعديل عند تطبيقها لمعياري المحاسبة الدوليين في ذ. وينبغي أن تطبق المنشأة )د(6ة الفقر 
 .37و 35القطاع العام 
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لمحاسبة الدولية في القطاع من خلال إصدار قابلية تطبيق معايير ا 5، و4و. تم حذف الفقرات 132
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016العام في أبريل 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
من خلال انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات على معياري  110ز. تم تعديل الفقرة 132

(. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 26، و21المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق  2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل  المبكر.
 
، منافع 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  64، و35، و6ح. تم تعديل الفقرات 132

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2017الموظفين، الصادر في يوليو 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2018يناير  1ية التي تغطي الفترات بداية من السنو 

، فإنها تفصح عن ذلك الحدث وتطبق 2018يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
، وتمت إضافة 117، و67، و66، و41، و40، و24و ،18، و6، و3ط. تم تعديل الفقرات 132

أ بواسطة معيار المحاسبة الدولي في 114أ و93ه، و39 –أ 39أ، و26أ، و18الفقرات 
. تطبق 2017الصادر في يناير  "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40القطاع العام 

يناير  1تغطي الفترات بداية من  المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي
أو بعد ذلك. وبالتالي، لن يتم تعديل المبالغ المعترف بها للأصول غير الملموسة والشهرة  2019

في العمليات السابقة لاندماج الأعمال في القطاع العام. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت 
ها تفصح عن ذلك وتطبق معيار ، فإن2019يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  109 فقرة . عُدلتي132

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2018التي صدرت في أكتوبر 
أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2019يناير  1الفترات بداية من تتناول 

وفي نفس الوقت تطبيق فإنها تفصح عن ذلك.   2019يناير  1تلك التعديلات على فترة قبل 
انخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها )التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، 26فاض قيمة الأصول غير النقدية  ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، وانخ21
 وانخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد(.

 
. عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق 133

تبني معايير  " 33لقطاع العام المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في ا
لأغراض إعداد التقارير  " المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى

المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 
اسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.  معايير المح الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
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 الملحق أ
 إرشادات التطبيق 

 .31 في القطاع العاميعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي 
 

  لكترونيتكاليف الموقع الإ 
الداخلي للوصول  لكترونييمكن أن تكبد المنشأة نفقات داخلية عند تطوير وتشغيل موقعها الإ .1 تطبيق

للوصول الخارجي لعدد من الغايات المصمم  لكترونيالموقع الإ إستخدامأو الخارجي. ويمكن 
 وطلب التعليق على مسودة التشريعات والترويج زيادة الوعي بالخدمات نشر المعلوماتمثل 

ة وبيع الخدمات والمنتجات. لكترونيوالدعاية لخدمات ومنتجات المنشأة وتقديم الخدمات الإ
المصمم للوصول الداخلي لتخزين سياسات المنشأة  لكترونيالموقع الإ إستخداممكن وي

 وتفاصيل مستخدمي الخدمات والبحث عن المعلومات ذات العلاقة.
 

 كما يلي: لكترونييمكن وصف خطوات تطوير الموقع الإ .2 تطبيق
ويشمل القيام بدراسات الجدوى وتحديد الأهداف والمواصفات وتقييم  –التخطيط  (أ)

 ئل واختيارات التفضيلات؛ البدا
سم مجال وشراء وتطوير إويشمل الحصول على  -التطبيق وتطوير البنية التحتية  (ب)

 ختبار التحمل؛ المعدات وبرمجيات التشغيل وتركيب البرامج المطورة وا
 ؛ ولكترونيويشمل تصميم مظهر صفحات الموقع الإ –تطوير التصميم الجرافيكي  (ج)
اء وشراء وإعداد وتحميل المعلومات النصية أو ويشمل إنش -تطوير المحتوي  (د)

قبل انجاز تطوير الموقع. ويمكن تخزين هذه  لكترونيالرسومية على الموقع الإ
)لو يمكن  لكترونيالمعلومات إما في قواعد بيانات منفصلة مدمجة في الموقع الإ

 . لكترونيالوصول إليها عبره( أو مشفرة مباشرة في صفحات الموقع الإ
 

، تبدأ مرحلة التشغيل. وخلال هذه المرحلة، تحافظ لكترونيانجاز تطوير الموقع الإعند  .3 تطبيق
 . لكترونيالمنشأة وتحسن البرامج والبنية التحتية والتصميم الجرافيكي ومحتوى الموقع الإ

 
ة للوصول أللمنش لكترونيعند محاسبة النفقات الداخلية على تطوير وتشغيل الموقع الإ .4 تطبيق

 ي؛ فإن المسائل المطروحة هي:الداخلي أو الخارج
لمتطلبات هذا  خاضعا   غير ملموس مولد داخليا   أصلا   لكترونيما إذا كان الموقع الإ (أ)

 المعيار؛ و
 المعاملة المحاسبية الملائمة لهذه النفقات.  (ب)
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لا تنطبق إرشادات التطبيق هذه على نفقات شراء وتطوير وتشغيل المعدات )مثل، خوادم  .5 تطبيق
نترنت( الخاصة بالموقع لإوخوادم المراحل وخوادم الإنتاج ووصلات ا يلكترونالموقع الإ

. 17 في القطاع العام. وتحاسب هذه النفقات بموجب معيار المحاسبة الدولي لكترونيالإ
نترنت لموقع المنشأة لإستضافة مزود خدمة اإعندما تتكبد المنشأة نفقات على إضافة لذلك، 

 قات كمصروف عند استلام الخدمة.بالنف عتراف، يتم الإلكترونيالإ
 

على الأصول غير الملموسة التي  31 في القطاع العاملا ينطبق معيار المحاسبة الدولي  .6 تطبيق
في معيار المحاسبة الدولي  أنظرالعادي )تحتفظ بها المنشاة برسم البيع في سياق الأعمال 

قود الإيجار التي تقع ( أو ع12 في القطاع العامومعيار المحاسبة الدولي  11 القطاع العام
. وعليه، لا تنطبق إرشادات 13في القطاع العامضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

)أو برمجيات الموقع(  لكترونيالتطبيق هذه على نفقات شراء وتطوير وتشغيل الموقع الإ
بموجب عقد إيجار، يطبق المؤجر  لكترونيلبيعه لمنشاة أخرى. وعند تأجير الموقع الإ

بموجب عقد تمويل، يطبق المؤجر  لكترونيات التطبيق هذه. وعند تأجير الموقع الإإرشاد
 الأولي بالأصل المؤجر.  عترافإرشادات التطبيق هذه بعد الإ

 
والمخصص للوصول الداخلي أو للمنشاة الناجم عن التطوير  لكترونيالإيعتبر الموقع  .7 تطبيق

 ت هذا المعيار. خاضع لمتطلبا غير ملموس مولد داخليا   الخارجي أصلا  
 

صل غير ملموس إذا، وفقط أنه أالناجم عن التطوير على  لكترونيبالموقع الإ عترافيتم الإ .8 تطبيق
من هذا المعيار  28متثال للمتطلبات العامة المذكورة في الفقرة لإإذا، بالإضافة إلى ا

المعيار. من هذا  55والقياس الأولي، حققت المنشأة المتطلبات الواردة في الفقرة  عترافللإ
وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تكون المنشاة قادرة على تلبية متطلبات إظهار كيفية توليد 

للفقرة  وفقا  الخدمة  إمكانيةي المستقبلية المحتملة أو قتصادللمنافع الإ لكترونيالموقع الإ
ا على توليد الإيرادات، بما فيه قادرا   )د( من هذا المعيار عندما يكون الموقع مثلا  55

، لكترونيالموقع الإ إستخدامالإيرادات المباشرة من إتاحة تقديم الطلبات أو تقديم الخدمات ب
الموقع المادي عن طريق الموظفين المدنيين. ولا تكون المنشاة قادرة على إظهار من  بدلا  

للترويج لمنتجاتها وخدماتها  وأساسيا   المطور خصيصا   لكترونيتوليد الموقع الإكيفية 
الخدمة، ويتم بالتالي  إمكانيةية المستقبلية المحتملة أو قتصادعاية لها للمنافع الإوالد
 كمصروف عند تكبدها.  لكترونيبكافة النفقات على تطوير هذا الموقع الإ عترافالإ

 

لهذا المعيار.  وفقا  للمنشأة  لكترونييتم محاسبة أي نفقات داخلية لتطوير وتشغيل الموقع الإ .9 تطبيق
، تدريب الموظفين وصيانة الموقع يتم تكبد نفقاته بسببه )مثلا  يعة أي نشاط ويتم تقييم طب

لتحديد المعاملة المحاسبية  لكتروني( ومرحلة تطوير أو ما بعد تطوير الموقع الإلكترونيالإ
(. فعلى الأمثلة التوضيحيةالملائمة )تم توفير إرشادات اضافية في الجدول الوارد في نهاية 

 سبيل المثال: 
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من هذا  54-52تشبه مرحلة التخطيط في طبيعتها مرحلة البحث الواردة في الفقرات  (أ)
 ؛ابالنفقات المتكبدة في هذه المرحلة كمصروف عند تكبده عترافالمعيار. ويتم الإ

تشبه مرحلة التطبيق وتطوير البنية التحتية ومرحلة التصميم الجرافيكي ومرحلة تطوير  (ب)
ى لغايات أخرى غير الدعاية والترويج لخدمات المحتوى، بمقدار تطوير المحتو 

من هذا  62-55ومنتجات المنشأة، في طبيعتها مرحلة التطوير الواردة في الفقرات 
 لكترونيالمعيار. وتكون النفقات المتكبدة في هذه المرحلة مشمولة في تكلفة الموقع الإ

ن الممكن نسبة عندما يكون م 8للفقرة تطبيق  وفقا  المعترف به كأصل غير ملموس 
ليكون  لكترونيالموقع الإالنفقات مباشرة وتكون ضرورية لإنشاء أو إنتاج أو إعداد 

تكون نفقات شراء قادرا على العمل بالطريقة التي تريدها الإدارة. فعلى سبيل المثال، 
المحتوى التي يروج لخدمات ومنتجات المنشأة( مخصص  بإستثناءأو إنشاء محتوى )

، رسوم شراء المحتوى )مثلا   إستخدام، أو نفقات التمكين من رونيلكتللموقع الإ
، مشمولة في تكلفة التطوير لكترونيترخيص لإعادة الإنتاج( الموجود على الموقع الإ

 عترافمن هذا المعيار، لا يتم الإ 83للفقرة  عند تحقيق هذا الشرط. لكن، ووفقا  
به مبدئيا كمصروف في  رافعتبالنفقات على الأصل غير الملموس التي تم الإ

، من تكلفة الأصل غير الملموس في تاريخ لاحق )مثلا   البيانات المالية السابقة كجزء  
على الموقع  ى لاحقا  إذا تم إطفاء تكاليف حق التأليف بالكامل وتم توفير المحتو 

 (؛ ولكترونيالإ
تطوير المحتوى ، بمقدار المتكبدة في مرحلة تطوير المحتوى  بالنفقات عترافيتم الإ (ج)

، الصور الرقمية للمنتجات(، للترويج لخدمات ومنتجات المنشأة والدعاية لها )مثلا  
فعلى سبيل المثال، عند من هذا المعيار.  )ج(67للفقرة  وفقا  وف عند تكبدها كمصر 

محاسبة نفقات النفقات على الخدمات المهنية لأخذ الصور الرقمية لمنتجات المنشأة 
بالنفقات كمصروف عند استلام الخدمات المهنية  عترافيتم الإ ولتحسين عرضها،

 ؛ ولكترونيخلال العملية وليس عند عرض الصور الرقمية على الموقع الإ
بالنفقات  عتراف. ويتم الإلكترونيتبدأ مرحلة التشغيل عند إتمام تطوير الموقع الإ (د)

في  عترافير الإكمصروف عند تكبدها ما لم تحقق معايالمتكبدة في هذه المرحلة 
 من هذا المعيار.  28الفقرة 

 



لأصول غير الملموسةا  

   1250 31 ر المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التطبيق لمعيا

به كأصل غير ملموس بموجب الفقرة  عترافالذي تم الإ لكترونييتم قياس الموقع الإ  .10 تطبيق
الأولي من خلال تطبيق متطلبات  عترافمن إرشادات التطبيق هذه بعد الإ 8تطبيق 
نتاجي للموقع للعمر الإويجب أن يكون أفضل تقدير من هذا المعيار.  86-71الفقرات 

 . 91قصيرا كما هو وارد في الفقرة  لكترونيالإ
 

على تكاليف تطوير  تحديدا   10تطبيق  –1رشادات الواردة في الفقرات تطبيقلا تطبق الإ .11 تطبيق
 البرمجيات. لكن، يمكن أن تطبق المنشأة المبادئ الواردة في هذه الفقرات.
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 الأخرى  ي القطاع العامفالتعديلات على معايير المحاسبة الدولية 

 [تم إلغاءه  ]



 الأصول غير الملموسة

   1252 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاجات ل

 ات ستنتاجأساس الإ
 ولكنه لا يشكل جزء منه.  31ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجيرافق أساس الإ

 

 الخلفية
يعتبر برنامج المقاربة الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومجلس معايير  .1إستنتاج

في برنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  هاما   لية عنصرا  المحاسبة الدو 
في  ستحقاقوتنص سياسة مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على مقاربة أساس الإ
 الصادرة عنمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

 لمنشآت القطاع العام. مجلس معايير المحاسبة الدولية حيثما كان ملائما  
 

التي تم مقاربتها مع المعايير  ستحقاقأبقت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لأساس الإ .2إستنتاج
الدولية لإعداد التقارير المالية على متطلبات ونص وترتيب المعايير الدولية لإعداد التقارير 

بالمعايير  لتزام. ويحدث عدم الإلتزامما لم يكن هناك سبب محدد في القطاع العام لعدم الإ المالية،
الدولية لإعداد التقارير المالية المكافئة عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في المعايير 

أو أمثلة  الدولية لإعداد التقارير المالية غير ملائمة للقطاع العام، أو عندما تكون إضافة تعليقات
اضافية ضرورية لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. وتم تحديد الاختلافات بين 

"المقارنة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
سبة دولي في القطاع العام. المشمولة في كل معيار محا المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

من معيار  2008ديسمبر  31إلى نسخة  38وتشير المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 . 38المحاسبة الدولي 

 النطاق
نظر المجلس فيما إذا كان سيتم تضمين الصلاحيات والحقوق المخولة من خلال التشريعات، أو  .3إستنتاج

ق هذا المعيار. ولم يشكل المجلس رؤية الدستور أو من خلال وسائل أخرى مكافئة في نطا
بخصوص هذا الموضوع وبالتالي، تم استثناء هذه الحقوق والصلاحيات من نطاق هذا المعيار. 
ويطور المجلس حاليا  إطار مفاهيم وسيعيد النظر، إذا اقتضت الضرورة، في قابلية تطبيق هذا 

ات أو الدستور أو الوسائل الأخرى المعيار على الصلاحيات والحقوق المخولة من خلال التشريع
 المكافئة.

 
متطلبات وإرشادات متعلقة بالشهرة والأصول غير الملموسة  38يشمل معيار المحاسبة الدولي  .4إستنتاج

، 31المستملكة في عملية اندماج أعمال. وعند إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الشهرة والأصول  ينبغي إدخال لعام فيما إذا كاننظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا

عمال في نطاق هذا المعيار. لم يصدر مجلس للأغير الملموسة المستملكة في عملية اندماج 
 حيثمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعد معيارا  يتعامل مع عمليات اندماج الأعمال 

ع الخاصة بالقطاع العام عندما تحدث عمليات رأى أنه على الأرجح ستثار مجموعة من المواضي
وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في ذلك  الاندماج في القطاع العام.

الوقت إلى أن الشهرة والأصول غير الملموسة المستملكة في عمليات اندماج الأعمال لا تدخل في 
 " 3يار المحاسبة الدولي في القطاع العام نطاق هذا المعيار. ووفقا  للتسلسل الهرمي في مع

تم توجيه المستخدمين  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
للمتطلبات الموجودة في المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة التي تتعامل مع الشهرة والأصول 

 عمال.غير الملموسة المستملكة في عمليات اندماج الأ
 

أ. لاحقا ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في 4إستنتاج 
يحدد معيار المحاسبة الدولي  " عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40القطاع العام 
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اع العام، بما في المعالجة المحاسبية لعمليات اندماج الأعمال في القط 40في القطاع العام 
يحدد معيار المحاسبة الدولي في  لا ذلك الاعتراف الأولي وقياس الأصول غير الملموسة.

القياس اللاحق والإفصاح عن الأصول غير الملموسة المعترف بها كجزء من  40القطاع العام
ولية في علميات اندماج الأعمال في القطاع العام. وبالتالي، أعاد مجلس معايير المحاسبة الد

القطاع العام النظر فيما إذا كانت الشهرة والأصول غير الملموسة المعترف بها في عمليات 
اندماج الأعمال في القطاع العام ستدخل في نطاق هذا المعيار. ووافق المجلس على أن هذه 
الأصول ينبغي أن تدخل في نطاق هذا المعيار نتيجة لإصدار المجلس لمعيار المحاسبة 

 ل المعيار بناء  على ذلك.يعدتم ت، و 40في القطاع العام  الدولي
 

معاملة على متطلبات حول تبادل الأصول عندما تفتقر  38يحتوي معيار المحاسبة الدولي  .5إستنتاج
كانت هذه ما إذا مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ودرس التبادل للجوهر التجاري. 

ست كذلك لأنه هذا الموضوع قد عولج في معيار المحاسبة الإرشادات ضرورية واستنتج أنها لي
 . 23الدولي في القطاع العام 

 
الذي يتعامل مع  38أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسير معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج

. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لكترونيمحاسبة تكاليف الموقع الإ
يشمل معيار وعليه، ذات صلة بالقطاع العام.  32 ت الواردة في التفسيرأن الإرشادا

كنوع  32التعريفات والإرشادات الواردة في التفسير  31 المحاسبة الدولي في القطاع العام
من معيار المحاسبة الدولي  وتعتبر إرشادات التطبيق هذه جزء أساسيا  من إرشادات التطبيق. 

الذي يوضح  32ل الأمثلة التوضيحية الملحق الوارد في التفسير . وتشم31في القطاع العام 
مبادئ المحاسبة ذات العلاقة وكيفية ارتباطها بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

31 . 
 

لا يتناول المعيار مخططات تداول الانبعاثات. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .7إستنتاج
اول الانبعاثات التي وضعتها الحكومة هي نوع من القطاع العام إلى أن مخططات تد

الصلاحيات والحقوق المخولة من قبل التشريعات أو الدستور أو من خلال وسائل أخرى 
(. قد تحصل الحكومة 3مكافئة والتي تم استبعادها من نطاق المعيار )انظر فقرة الإستنتاج 

 دراسة هذه التصاريح من وتتم حاليا   على تصاريح بموجب مخططات تداول الانبعاثات.
خلال بعض الجهات الدولية والمحلية الواضعة للمعايير ولم يتم الوصول إلى إجماع بشأن 
المعالجة المحاسبية الملائمة. وسينظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في، 

 اثات.إذا اقتضت الضرورة، قابلية تطبيق هذا المعيار على مخططات تداول الانبع
 

 الأصول غير الملموسة المشتراة من خلال معاملات غير تبادلية
الأولي والقياس الأولي  عترافالإ 23يصف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .8إستنتاج

ويعالج هذا ات الناشئة من معاملات الإيراد غير التبادلية. لتزاموالإفصاح عن الأصول والإ
الأصل غير الملموس من خلال معاملة غير تبادلية.  المعيار الظروف التي تم فيها شراء

، بالنسبة ’ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن تطبق المنشأ
للأصول غير الملموسة الناجمة عن هذه المعاملات، متطلبات معيار المحاسبة الدولي في 

الأولي للأصل غير الملموس  إلى جانب هذا المعيار من اجل القياس 23القطاع العام 
 عليه تدرس التكاليف المنسوبة مباشرة في هذا المعيار.  وبناء  



لأصول غير الملموسةا  

   1254 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاجات ل

 نموذج إعادة التقييم 
مشابها  31يعتبر نموذج إعادة التقييم المقترح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .9إستنتاج

التقييم على  الذي يقتضي أن تحاسب إعادة 38لذلك الوارد في معيار المحاسبة الدولي 
"الممتلكات  17أساس الأصل تلو الأخر. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من الأصل المنفرد.  على فئة الأصل بدلا   محاسبة إعادة التقييم بناء   والمصانع والمعدات"
ودرس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه الطريقة للأصول غير 

ن الأصول غير الملموسة تختلف عن لأوسة، غير انه استنتج أنها غير ضرورية الملم
والمصانع والمعدات من حيث أنه من غير المرجح أن تكون متجانسة. ومن الممتلكات 

الأنواع الرئيسية للأصول غير الملموسة لمنشآت القطاع العام البرمجيات المطورة داخليا 
مجلس استنتج على أساس الأصل المنفرد. ونتيجة لذلك، والتي تتوفر معلومات مفصلة عنها 

نه من الملائم طلب محاسبة الأصول المعاد أمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 تقييمها على أساس الأصل تلو الأخر. 

 

التحسينات التي أجراها مجلس معايير نتيجة  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مراجعة 
الصادرة في  وتعديلات النطاق المحدود حاسبة الدولية على المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالم

 2014مايو و  2013ديسمبر 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي تمت على  . قام10ستنتاجإ

على المعايير الدولية لإعداد التقارير التحسينات والمشمولة في  38معيار المحاسبة الدولي 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة توضيح الطرق المقبولة للاستهلاك والإطفاء و المالية

ووافق عموما على أنه لم يكن يوجد أي سبب  2014مايو و  2013ديسمبر الدولية في 
 خاص بالقطاع العام وراء عدم تبني التعديلات. 

 

تحسينات معايير المحاسبة نتيجة للجزء الثاني من  31ة الدولي في القطاع العام مراجعة معيار المحاسب
 الأطراف المعنية التي أثارتها: المواضيع 2015 الدولية في القطاع العام

. أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت بشكل 11إستنتاج
غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ومجموعات التصرف. وخلص غير متسق إلى الأصول 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير 
قد يكون  "الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة " ،5المالية 

 عينة، للأسباب التالية:ملائما  فقط للقطاع العام في ظروف م
بيع الأصول في القطاع العام يمكن أن لا يتم خلال سنة واحدة بسبب مستويات  )أ( 

واتساق المعلومات التي يتم تقديمها  ملائمةالاعتماد المطلوبة. ويثير ذلك تساؤلات حول 
. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير 5وفقا  للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

أنه بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير إلى لمحاسبة الدولية في القطاع العام، ا
، لا يتم استهلاك الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع. ولدى مجلس 5 المالية

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف فيما يخص عدم استهلاك الأصول 
 يرى أن ذلك قد يكون غير ملائم.من الوقت و  طويلةلفترات 

يتم التصرف في كثير من الأصول في القطاع العام من خلال التحويل أو التوزيع  )ب( 
 5بدون مقابل أو في نظير مقابل اسمي. ولأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
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لا تقدم  يتعامل بالمبيعات بالقيمة العادلة، فإن متطلبات الإفصاح والقياس يمكن أن
معلومات ذات علاقة عن هذه التحويلات. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح والقياس في المعيار الدولي 

قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف أن تتم المبيعات  5لإعداد التقارير المالية 
 وفقا  للقيمة العادلة.

كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت قبل ذلك خدمات بدون  )ج( 
يتعامل  5مقابل أو بمقابل اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

مع العمليات المتوقفة التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات 
لتصرف أو قبل أن يتم تصنيفها باعتبار أنها محتفظ بها للبيع، إلا المولدة للنقد قبل ا

أن متطلبات الإفصاح يمكن أن لا تقدم معلومات ذات علاقة بالعمليات المتوقفة في 
وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القطاع العام. 

قد تكون ملائمة  5 عداد التقارير الماليةبأن متطلبات الاعتراف في المعيار الدولي لإ
عندما تكون العمليات المتوقفة قد كانت سابقا  إما وحدات مولدة للنقد أو واحدة أو أكثر 

 من مجموعة الوحدات المولدة للنقد.
 

ولأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد 
سيكون ملائما  في القطاع العام فقط في ظروف محددة، فقد وافق مجلس  5ية التقارير المال

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتعامل مع الأصول الغير متداولة 

ها برسم البيع والعمليات المتوقفة. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع المحتفظ ب
لمعيار الدولي لالعام مخاوف بشأن الاحتفاظ بهذه الإشارات الذي قد تؤدي أن تتبني المنشآت 

في ظروف غير ملائمة. وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  5لإعداد التقارير المالية 
السياسات المحاسبية،  " 3العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  القطاع

يقدم إرشادات بشأن اختيار السياسات المحاسبية  "التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
للعمليات التي لا يتم تناولها بشكل خاص من خلال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

ا الإرشاد للمنشآت بتطبيق سياسة محاسبية متسقة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير يسمح هذ
 عندما ترى المنشأة أن ذلك ملائما . 5المالية 

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لإصدار  31مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016بريل إالمحاسبة الدولية في القطاع العام في  من قبل مجلس معايير الدولية في القطاع العام
. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان قابلية تطبيق معايير 12إستنتاج

. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة 2016بريل إالمحاسبة الدولية في القطاع العام في 
 لى النحو التالي:الدولية في القطاع العام ع

بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في المعايير المتعلقة  (أ)
الحكومية" من قسم النطاق  عمالعلى "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ العام

 من كل معيار؛
منشآت القطاع العام الحكومية" بمصطلح " عمالاستبدال مصطلح "مؤسسات الأ (ب)

 "، متى كان ذلك ملائما ؛ وجاريةالت
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من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

 فق لمعيار المحاسبةتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرا
 

كنتيجة للتحسينات السنوية على معايير  31مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  109 فقرة . عُدلت13إستنتاج
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية 2018التي صدرت في أكتوبر 

أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت  2019يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
وفي نفس الوقت فإنها تفصح عن ذلك.  2019يناير  1المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

تقييمها )التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في  تطبيق انخفاض قيمة الأصول المعاد
حاسبة الدولي في القطاع ومعيار الم "وانخفاض قيمة الأصول غير النقدية  " 21القطاع العام 

 (."وانخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد " 26العام 
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 الأمثلة التوضيحية
 المحتويات

 

 الفقرة  
 5 -1مثال  ..........................وس المولد داخليا  بالأصل غير الملموالقياس  عترافالإ

 4 -1مثال  ................................من هذا المعيار 63مثال: تطبيق الفقرة 
 5مثال  .........................من هذا المعيار 65-55مثال: تطبيق الفقرات 

 21 -6مثال  .............................ر الإنتاجية للأصول غير الملموسة....عماتقييم الأ
 9 -8مثال  ...................................عمر إنتاجي محددبراءة مشتراة ذات 

 11 -10مثال  ..............................براءة مشتراة ذات عمر إنتاجي غير محدد
 13 -12مثال  ...................عاما   50 تهعمر قانوني متبقي مد ذاتحقوق تأليف 

 15 -14مثال  ..............الجزء أ –ترخيص بث مشترى ينتهي خلال خمس سنوات 
 17 -16مثال  ............الجزء ب –ترخيص بث مشترى ينتهي خلال خمس سنوات 

بين مدينتين ينتهي خلال  للنقل بالعبور حق مشترى لتشغيل خط عام
 ...........................................................ثلاثة أعوام

 
 19 -18مثال 

 21 -20مثال  ........................................قائمة مشتراة بممتلكات المالكين
 22مثال  .................................................أمثلة توضح إرشادات التطبيق
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 الأمثلة التوضيحية
 

 ولكنها لا تشكل جزء منه.  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترافق هذه الأمثلة
 

 والقياس بالأصل غير الملموس المولد داخلياً  عترافالإ
 

 من هذا المعيار 36مثال: تطبيق الفقرة 
 

زيادة في  لجدولة قضايا المحاكم بشكل أكثر فاعلية سيؤدي إلىطور منشأة ما نظاما جديدا   1مثال
كانت النفقات المتكبدة ، 20×8مارس  31وخلال السنة المالية المنتهية فيتقديم خدمات. 

 100و 20×8مارس  1وحدة عملة منها قبل  900، تم تكبد2وحدة عملة 1.000لتطوير النظام
ة بالقدرة على إظهار أن أوتتمتع المنش. 20×8مارس  31و 20×8مارس  1وحدة عملة بين

بالأصل غير الملموس. وتم  عتراف، حقق معايير الإ20×8مارس  1ر حديثا، في النظام المطو 
الصادرة  للنظام )بما في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية ستردادتقدير مبلغ الخدمة القابل للإ

 وحدة عملة.  500( بع ستخداملإتمام التطوير قبل توره للإ
 

وحدة  100بالنظام المطور كأصل غير ملموس بتكلفة  فعترافي نهاية السنة المالية، يتم الإ  2مثال
(. ويتم 20×8مارس  1، أي من عترافعملة )النفقات المتكبدة منذ تاريخ تحقيق معايير الإ

كمصروف لان معايير  20×8مارس  1وحدة عملة التي تم تكبدها قبل  900بنفقات  عترافالإ
ات جزء من تكلفة النظام المعترف به . ولا تشمل النفق20×8مارس  1لم تحقق حتى  عترافالإ

 في بيان المركز المالي. 
 

وحدة عملة.  2.000، بلغت النفقات المتكبدة 20×9مارس  31خلال السنة المالية المنتهية في   3مثال
للنظام )بما في ذلك التدفقات  ستردادوفي نهاية السنة المالية، تم تقدير مبلغ الخدمة القابل للإ

 وحدة عملة. 1.900( بع ستخداملية الصادرة لإتمام التطوير قبل توره للإالنقدية المستقب
 

وحدة عملة  100وحدة عملة ) 2.100، بلغت تكلفة النظام المطور20×9مارس  1كما من   4مثال
وحدة عملة معترف بها في السنة  200إضافة إلى  20×8هي النفقات المعترف بها في نهاية 

وحدة عملة لتعديل القيمة  200القيمة بقيمة  إنخفاضشأة بخسارة (. وتعترف المن20×9المالية 
وحدة عملة( إلى مبلغ خدمته  2.100القيمة ) إنخفاضالمسجلة للنظام المطور قبل خسارة 

القيمة هذه في فترة لاحقة  إنخفاضوحدة عملة(. وسيتم عكس خسارة  1.900) ستردادالقابل للإ
القيمة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في  فاضإنخفي حال تحقيق متطلبات عكس خسارة 

 .21القطاع العام 
 

 من هذا المعيار 65-55مثال: تطبيق الفقرات 
ها الداخلي وللبيع لأطراف ثالثة. ستخدامتقوم المنشأة بتطوير نظام ينتج تقارير إحصائية لإ  5مثال

ناك طلبا على هذا النوع من من الناحية الفنية، وتدرك المنشأة أن ه ويعتبر النظام مجديا  

                                                
 بالغ النقدية بوحدات العملة. في هذا المعيار، تبين الم 2
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ية إقتصادمقابل المنتج وبالتالي سيولد منافع  للدفع التقارير والتي يكون الطرف الثالث مستعدا  
 مستقبلية محتملة. ويمكن تحديد النفقات المنسوبة إلى تطوير هذا النظام وقياسها بموثوقية. 

 

 تقييم الأعمار الإنتاجية للأصول غير الملموسة
لهذا  وفقا  توفر الإرشادات التالية أمثلة على تحديد العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس    6مثال

 المعيار. 
 

كل من الأمثلة التالية تصف أصلا غير ملموس مشترى والحقائق والظروف المحيطة بتحديد   7مثال
 على التحديد.  عمره الإنتاجي والمحاسبة اللاحقة بناء  

 
 تاجي محددبراءة مشتراة ذات عمر إن

ان قدرة المنشأة )أ( على توفير متشتري المنشأة )أ( براءة لصيغة لقاح من المنشأة )ب( لض  8مثال
 مكانياتومن المتوقع أن يكون اللقاح المحمي بموجب براءة مصدرا لإلقاحات مجانية لأفرادها. 
شراء تلك البراءة من المنشأة )ج( ب إلتزامعاما. ولدى المنشأة )أ(  15الخدمة لما لا يقل عن 

من القيمة العادلة للبراءة في تاريخ شرائها وتنوي المنشأة )أ( بيع  %60سنوات مقابل  5خلال 
 سنوات.  5البراءة خلال 

 

سنوات بالنسبة للمنشأة )أ(، مع قيمة متبقية  5لغ يتم إطفاء البراءة خلال عمرها الإنتاجي البا  9مثال
 نخفاضوسيتم أيضا مراجعة البراءة لإاءة في تاريخ شرائها. من القيمة العادلة للبر  %60تساوي 
 . 21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة 

 
 براءة مشتراة ذات عمر إنتاجي غير محدد

لقاح، من المنشأة )ب( لضمان قدرة المنشأة )أ(  ةغلصيتشتري المنشأة )أ( أصلا وهو براءة   10مثال
ت مجانية لأفرادها. ومن المتوقع أن تكون الصيغة بحاجة إلى تعديل بسيط كل على توفير لقاحا

وهناك دليل لدعم التجديد المستمر للبراءة. وينص العقد من سنوات للحفاظ على فاعليتها.  10
المنشأة )ب( على أن تحافظ المنشأة )ب( على فاعلية الصيغة بشكل مستمر ويدعم الدليل 

. ومن المتوقع أن تكون تكاليف تجديد البراءة والمحافظة على فاعلية قدرتها على القيام بذلك
 الصيغة غير هامة وستدفع إلى المنشاة )ب( عند عمل التحسينات. 

 
ويوفر تحليل دراسات دورة حياة المنتج والتوجهات الديموغرافية والبيئة دليلا على أن البراءة  11مثال

ل تمكينها من تقديم برنامج اللقاحات الخاص بها خدمة للمنشاة )أ( من خلا إمكانياتستوفر 
لفترة غير محدودة. وعليه، سيتم معاملة البراءة على انه لها عمرا إنتاجيا غير محدد. لذلك، لا 

القيمة  نخفاضيتم إطفاء البراءة إلى إذا تقرر أن عمرها الإنتاجي محدد. ويتم اختبار البراءة لإ
 . 21القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي في وفقا  
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 عاما   50حقوق تأليف ذات عمر قانوني متبقي مدته 
لتمكينها من إعادة إنتاج وبيع المواد المحمية حقوق التأليف من المنشأة )ب( تشتري المنشأة )أ(  12مثال

أعضائها. ويوفر تحليل عادات أعضاء المنشاة التكلفة إلى  إستردادبحقوق التأليف على أساس 
ت الأخرى دليلا على أن المواد المحمية بحقوق التأليف ستولد صافي تدفقات نقديو والتوجها

 عاما فقط.  30واردة لمدة 
 

مراجعة  عاما وهي العمر الإنتاجي المتوقع لها. ويتم أيضا   30يتم إطفاء حقوق التأليف خلال   13مثال
 .21لقطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في ا وفقا  القيمة  نخفاضحقوق التأليف لإ

 

 الجزء أ –ترخيص بث مشترى ينتهي خلال خمس سنوات 
تشتري المنشأة )أ( ترخيص بث من المنشأة )ب(. وتنوي المنشأة )ب( إلى تقديم خدمات بث  14مثال

سنوات إذا قامت المنشأة )أ(  10مجانية إلى المجتمع. ويكون ترخيص البث قابلا للتجديد كل 
الخدمة على الأقل إلى مستخدمي خدمتها والتزمت بالمتطلبات بتقديم مستوى متوسط من 

التشريعية ذات العلاقة. ويمكن تجديد الترخيص بصورة غير محدودة وبتكلفة قليلة وقد تم 
. وتنوي المنشأة )أ( تجديد الترخيص بصورة غير محدودة إستملاكتجديدها مرتين قبل آخر 

الناحية التاريخية، لم يكن هناك أي اعتراض فعلي وتدعم الأدلة قدرتها على القيام بذلك. من 
على تجديد الترخيص. ومن غير المتوقع استبدال التقنية المستخدمة في البث بتقنية أخرى في 
أي وقت في المستقبل المنظور. لذلك، من المتوقع أن يساهم الترخيص في قدرة المنشأة )أ( 

 دة. على توفير خدمات البث المجانية بصورة غير محدو 
 

لا تعترف المنشأة )ب( بصلاحيتها لمنح ترخيص البث على انه اصل غير ملموس. وتعامل  15مثال
المنشأة )أ( ترخيص البث على انه له عمرا إنتاجيا غير محدد لأنه من المتوقع مساهمته في 
قدرة المنشأة على توفير خدمات البث المجانية بصورة غير محدودة. لذلك لا يتم إطفاء 

 نخفاضخيص إلى أن يتمن تحديد عمره الإنتاجي على انه محدد. ويتم اختبار الترخيص لإالتر 
 .21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة 

 

 الجزء ب –ترخيص بث مشترى ينتهي خلال خمس سنوات 
وفي زاد العلني. ستطرحه في المولكنها  تقرر هيئة الترخيص لاحقا أنها لن تجدد ترخيص البث 16مثال

سنوات حتى  3وقت اتخاذ قرار هيئة الترخيص، فإن أمام ترخيص البث الخاص بالمنشأة )أ( 
 خدمة إلى أن ينتهي الترخيص.  إمكانياتينتهي. وتتوقع المنشأة )أ( أن يستمر الترخيص بتوفير 

 

غير محدد. وبالتالي، يعد من الممكن تجديد ترخيص البث، فإن عمره الإنتاجي لم يعد لأنه لم  17مثال
سنوات  3تقوم المنشأة )أ( بإطفاء الترخيص المشترى خلال عمره الإنتاجي المتبقي البلاغ 

 .21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة  نخفاضوتختبره فورا لإ
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 بين مدينتين ينتهي خلال ثلاثة أعوام  للنقل بالعبور حق مشترى لتشغيل خط عام
بين مدينتين يولد  عام للنقل بالعبورتشتري المنشأة )أ( من المنشأة )ب( حق تشغيل خط  18المث

بالقواعد  لتزامسنوات وتنوي المنشأة )أ( الإ 5كل  نقل بالعبورإيرادات. ويمكن تجديد خط ال
عادة بأقل تكلفة وتم النقل بالعبور ويمنح تجديد خط والأنظمة المعمول بها بشأن التجديد. 

ديده تاريخيا عندما تلتزم المنشأة التي تحتفظ بالحقوق في الخط بالقواعد والأنظمة المعمول تج
النقل بالعبور على الخط بصورة غير محددة. ويدعم  بها. وتتوقع المنشأة )أ( توفير خدمات

 فتراضات. لإتحليل الطلب والتدفقات النقدية تلك ا
 

خط العام للنقل بالعبور للتدفقات النقدية إلى المنشأة )أ( توفير اللان الحقائق والظروف تدعم  19مثال
لفترة غير محددة من الزمن،  يتم معاملة الأصل غير الملموس المتعلق بخط النقل بالعبور 
على أن له عمر إنتاجيا غير محدد. لذلك، لا يتم إطفاء الأصل غير الملموس إلى أن يتم 

 لمعيار المحاسبة وفقا  القيمة  نخفاضلإ هاختبار  تحديد عمره الإنتاجي على انه محدد. ويتم
 قيمته.  إنخفاض إمكانيةسنويا وحيثما كان هناك مؤشر على  26الدولي في القطاع العام 

 

 قائمة مشتراة بممتلكات المالكين
هي تشتري هيئة محلية )المنشأة )أ(( قائمة بممتلكات المالكين من منشاة قطاع عام أخرى  20مثال

وتقع المنشأة )ب( في مستوى حكومي ن تسجيل صكوك الملكية )المنشأة )ب((. المسؤولة ع
وتنوي المنشأة )أ( مختلف وهي ليست جزء من المنشاة المعدة للتقارير التابعة للمنشأة )أ(. 

القائمة لتوليد أرباح ضريبية وتتوقع المنشأة )أ( أن تكون قادرة على الحصول على  إستخدام
 3لعام واحد على الأقل ولكن بما لا يزيد على 3حول القائمة المشتراة منافع من المعلومات 

 أعوام. 
 

 18، ولنقل خلال أفضل تقدير للمنشأة )أ( لعمرها الإنتاجي قائمة مالكي الممتلكاتيتم إطفاء  21مثال
شهرا. وبالرغم من أن المنشأة )ب( تنوي إضافة أسماء مالكي الممتلكات والمعلومات الأخرى 

فإن المنافع المتوقعة للمنشأة )أ( من القائمة المشتراة تتعلق فقط ائمة في المستقبل، إلى الق
تاريخ شراء المنشأة )أ( للقائمة. ويتم مراجعة قائمة مالكي  فيبمالكي الممتلكات على القائمة 

م من خلال التقيي 21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  القيمة  نخفاضالممتلكات لإ
 قيمتها.  إنخفاض إمكانيةالسنوي وحيثما كان هناك مؤشر على 

 

                                               

 
فإن المنافع قاعدة البيانات في المستقبل،  أسماء مالكي الممتلكات والمعلومات الأخرى إلىبالرغم من أن الهيئة المحلية تنوي إضافة   3

عتبر الإضافات اللاحقة وت .قاعدة البيانات في تاريخ شرائهاالمشتراة تتعلق فقط بمالكي الممتلكات على قاعدة البيانات المتوقعة من 
 أصولا غير ملموسة مطورة داخليا وتحاسب وفقا لهذا المعيار. 
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   1262 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأمثلة توضيحية ل

 أمثلة توضح إرشادات التطبيق
في إن الهدف من الجدول هو توضيح أمثلة النفقات التي تحدث خلال كل مرحلة مذكورة  22مثال

للمساعدة في توضيح  11تطبيق -4وتوضح تطبيق الفقرات تطبيق 3تطبيق -2الفقرات تطبيق
 وهو لا يهدف إلى أن يكون قائمة تحقق شاملة للنفقات التي يمكن تكبدها. معانيها. 
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 المعاملة المحاسبية  المرحلة / طبيعة النفقات
 التخطيط

 عمل دراسات الجدوى؛ و 
 تعريف المعدات والبرمجيات؛ و 
 تقييم المنتجات والموردين البدلاء؛ و 
 ختيار التفضيلاتإ. 

 52للفقرة  وفقا  ا بها كمصروف عند تكبده عترافالإ
 من هذا المعيار.

 التطبيق وتطوير البنية التحتية 
  شراء أو تطوير المعدات؛ و 
  سم مجال؛ وإالحصول على 
  تطوير برامج التشغيل )مثلا، نظام التشغيل

 وبرمجيات الخادم(؛ و
 تطوير شيفرة للتطبيق؛ و 
 تثبيت البرامج المطورة على خادم الشبكة؛ و 
 اختبار التحمل.  

تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 17العام 

ما لم يكن بها كمصروف عند تكبدها،  عترافالإ
مباشرة إلى تجهيز الموقع من الممكن نسبة النفقات 

للعمل بالطريقة التي تريدها الإدارة  لكترونيالإ
الواردة  عترافمعايير الإ لكترونيويحقق الموقع الإ

 .من هذا المعيار 455و 28في الفقرة 
 تطوير التصميم الجرافيكي

  تصميم مظهر )تخطيط وألوان( صفحات
 .لكترونيالموقع الإ

بها كمصروف عند تكبدها، ما لم يكن  عترافالإ
من الممكن نسبة النفقات مباشرة إلى تجهيز الموقع 

للعمل بالطريقة التي تريدها الإدارة  لكترونيالإ
الواردة  عترافير الإمعاي لكترونيويحقق الموقع الإ

 من هذا المعيار. 555و 28في الفقرة 
 تطوير المحتوى 

  إنشاء وشراء وإعداد )مثلا، عمل الروابط
وتحديد المرفقات( وتحميل المعلومات النصية 

قبل انجاز  لكترونيأو الرسومية على الموقع الإ
تطوير الموقع. وتشمل الأمثلة على المحتوي 

أو الخدمات أو المعلومات حول المنشأة 
المنتجات والمواضيع التي يصل إليها 

 المشتركون. 

للفقرة  وفقا  بها كمصروف عند تكبدها  عترافالإ
)ج( من هذا المعيار بمقدار تطوير المحتوى 67

للترويج لخدمات ومنتجات المنشأة والدعاية لها 
 )مثلا، الصور الرقمية للمنتجات(. 

 
عند تكبدها، بها كمصروف  عترافالإخلافا لذلك، 

ما لم يكن من الممكن نسبة النفقات مباشرة إلى 
للعمل بالطريقة التي  لكترونيتجهيز الموقع الإ

 
أو تعوفير معلومعات  خصيصعا وأساسعيا للتعرويج لمنتجاتهعا وخعدماتها والدعايعة لهعاتم الاعتراف بكافة النفقعات لتطعوير الموقعع الالكترونعي   4

 من هذا المعيار.  66روف عند تكبدها وفقا للفقرة إلى الجمهور العام فيما يخص منتجات وخدمات المنشأة كمص
 . 3انظر الملاحظة الهامشية   5
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معايير  لكترونيتريدها الإدارة ويحقق الموقع الإ
من هذا  551و 28الواردة في الفقرة  عترافالإ

 المعيار.

 التشغيل
  تطوير الرسوم الجرافيكي ومراجعة المحتوى؛ و 
  وظائف وسمات ومحتوى جديدة؛ وإضافة 
 لدى محركات  لكترونيتسجيل الموقع الإ

 البحث؛ و
 دعم البيانات؛ و 
  الوصول؛ و إمكانيةمراجعة امن 
  لكترونيالموقع الإ إستخدامتحليل. 

تقييم ما إذا كان يلبي تعريف الأصل غير الملموس 
من هذا  28المحدد في الفقرة  عترافومعايير الإ

بالنفقات في  عترافالحالة يتم الإ المعيار، وفي تلك
 . لكترونيالقيمة المسجلة لأصل الموقع الإ

 أخرى 
  نفقات البيع والنفقات الإدارية والنفقات العامة

غير المباشرة الأخرى ما لم يكن من الممكن 
نسبة النفقات مباشرة إلى تجهيز الموقع 

 للعمل بالطريقة التي تريدها الإدارة؛  لكترونيالإ
 وب المحددة بوضوح وعجز التشغيل الأولي العي

 للأداء لكترونيالمتكبد قبل تحقيق الموقع الإ
 المخطط له )مثلا، اختبار التشغيل الخاطئ(

للفقرة  وفقا  بها كمصروف عند تكبدها  عترافالإ
 من هذا المعيار  63-69
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 38ي مقارنة مع معيار المحاسبة الدول

 

 38مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

بشكل أساسي إلى معيار  "الأصول غير الملموسة" 31ي القطاع العام يستند معيار المحاسبة الدولي ف
والاختلافات الرئيسية بين (. 2008ديسمبر  31)كما في  "الأصول غير الملموسة" 38المحاسبة الدولي 

 المعيارين هي كما يلي: 
  من النطاق للصلاحيات والحقوق  إستثناء 31يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الممنوحة بموجب التشريع أو الدستور أو ما يكافئها.

  32الإرشادات الواردة في تفسير لجنة لتفسيرات  31يدمج معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
" كإرشادات تطبيق لتوضيح مبادئ المحاسبة لكترونيتكاليف الموقع الإ –"الأصول غير الملموسة 

 ذات العلاقة.

  بأصول الإرث غير  عترافأو يحظر الإ 31محاسبة الدولي في القطاع العام معيار اللا يقتضي
بمتطلبات  لتزامالملموسة. ويتعين على المنشأة التي تعترف بأصول الإرث غير الملموسة الإ

بها ويمكن،  عترافالتي تم الإ ةالإفصاح في هذا المعيار فيما يتعلق بأصول الإرث غير الملموس
بالمتطلبات الأخرى في هذا المعيار بالنسبة لأصول الإرث غير  لتزامولكن ليس مطلوبا، الإ

 على مثل هذه الإرشادات.  38الملموسة. ولا يحتوي معيار المحاسبة الدولي 

  على إرشادات حول الأصول غير الملموسة المشتراة عن طريق  38يحتوي معيار المحاسبة الدولي
هذه الإرشادات  31محاسبة الدولي في القطاع العام من معيار ال 31منحة حكومية. وتعدل الفقرات

ليشير إلى الأصول غير الملموسة المشتراة من خلال معاملات غير تبادلية. وينص معيار 
نه عند شراء الأصل غير الملموس عن طريق معاملة أعلى  31المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ا في تاريخ شرائه. غير تبادلية، تكون التكلفة عي قيمته العادلة كم

  إرشادات حول عمليات تبادل الأصول في معاملة تبادل تفتقر  38يوفر معيار المحاسبة الدولي
 مثل هذه الإرشادات.  31إلى الجوهر التجاري. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  رة أفضل ظروف القطاع العام. لتعالج بصو  38تم تعديل الأمثلة الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

  مصطلحات مختلفة، في حالات معينة، عن  31يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
مصطلحات "الإيراد" و"بيان الأداء  إستخدام. وأكثر الأمثلة أهمية هي 38معيار المحاسبة الدولي 

الخدمة" و"الفائض أو  إمكانياتية أو ية المستقبلقتصادالمالي" و"الفائض أو العجز" و"المنافع الإ
العجز المتراكم" و"التشغيل" و"الحقوق من الترتيبات الملزمة )بما فيها الحقوق من العقود أو الحقوق 

حقوق الملكية" في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  القانونية الأخرى(" و"صافي الأصول/
هي "الدخل" و"بيان الدخل الشامل"  38سبة الدولي . والمصطلحات المقابلة في معيار المحا31

ية المستقبلية" و"الأرباح المستبقاة" "والأعمال" و"الحقوق قتصادو"الربح أو الخسارة" و"المنافع الإ
 التعاقدية أو الحقوق القانونية الأخرى" و"حقوق الملكية". 
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 تقديم الخدمات: المانح إمتيازترتيبات  

 

 شكر وتقدير

وقد تم أخذ تقديم الخدمات.  إمتياز في ترتيبلمانح فيما يخص اة يمتطلبات المحاسبالهذا المعيار  يوضح
لجنة تفسيرات المعايير  ي وضعتهالذ تقديم الخدمات" إمتياز"ترتيبات  12من التفسير  هذا المعيار وتعديله

متطلبات العلى  12التفسير  وينصمعايير المحاسبة الدولية.  مجلسونشره  التقارير المالية الدولية لإعداد
 29تقديم الخدمات. وكذلك يتضمن هذا المعيار مقتطفات من التفسير  إمتياز في ترتيبللمشغّل ة يالمحاسب

ونشره من قبل التفسيرات الدائمة لجنة قبل الذي تم صياغته من  ات"فصاحتقديم الخدمات: الإ إمتياز"ترتيبات 
 الإصدار ضمن هذا 29والتفسير  12المقتطفات الواردة في التفسير تم دمجمجلس معايير المحاسبة الدولية. 

 بتصريح منالدولي للمحاسبين  تحادمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للإب الخاص
 مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 
الدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة خدمة العملاء، مؤسسة المعايير 

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canaryد التقارير المالية، وعنوانها الدولية لإعدا

London Wharf, E14 4HD, United Kingdom,. 
 publications@ifrs.orgالبريد الإلكتروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع الإلكتروني: ال

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
 الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 
 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“إن 

and “International Financial Reporting Standards”  هي علامات تجارية لمؤسسة المعايير الدولية
 لإعداد التقارير المالية، ولا يسمح بإستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.
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 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تقديم الخدمات: المانح إمتيازترتيبات  

 معيارالتاريخ 
 

التي تم إصدارها  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتعديلات ناتجة عن  تحتوي هذه النسخة على
 .2021يناير   31حتى 

 

في  تقديم الخدمات: المانح" إمتياز"ترتيبات  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار 
 .2011أكتوبر 

 

المحاسبة من خلال معايير  32ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -القطاع العام التالية:الدولية في 

 (2020في نوفمبر  الصادر) فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ. 

  (2018ات المالية  ") الصادر في أغسطس " الأدو  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل 

  الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2016.) 

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة " تبني  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015) الصادر في يناير الأولى على أساس الإستحقاق " 

 

 
  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016القطاع العام إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في حذف 3

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4

 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 13
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 20
 2018أغسطس  41ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا تعديل 29
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 32
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 33
  2015يناير  33عام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال حذف 35
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد أ35
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ب35
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ36
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  دجدي ب36
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ج36
 2020فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ نوفمبر  تعديل د36
  2015يناير  33العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع تعديل 37

 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 20تطبيق 
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 35تطبيق 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37تطبيق 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 45تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 52تطبيق

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 53تطبيق

 2018أغسطس  41طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق تعديل 68تطبيق

  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 69تطبيق 
  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 70تطبيق 
  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 71تطبيق 
  2015يناير  33حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم إلغاء 72تطبيق 
  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 73تطبيق 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2تنفيذ
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 المحتويات

 الفقرة 
 1 الهدف...........................................................................
 7-2 النطاق...........................................................................

 8 .........................................................................التعريفات
 13-9 .....................................وقياسه تقديم الخدمات إمتيازأصل ب عترافالإ
 28-14 .....................................................هاات وقياسلتزامالإب عترافالإ

 23-18 .........................................المالي................ لتزامنموذج الإ
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 28-27 ...............................................................تقسيم الترتيب.
 29 .................ات محتملة وأصول محتملة أخرى..إلتزامو  وتعهدات أخرى  اتإلتزام

 30 ........................أخرى............................................ إيرادات
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 35-34 ..........................................................................نتقالالإ
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  ات التطبيقإرشاد الملحق أ:
  في القطاع العام الأخرى الملحق ب: التعديلات على معايير المحاسبة الدولية 

  اتستنتاجأساس الإ
  ات التنفيذ إرشاد

  الأمثلة التوضيحية
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 على "المانح :تقديم الخدمات إمتيازترتيبات " 32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يحتوي 
معيار المحاسبة الدولي في . يجب قراءة بنفس التأثير والمرجعيةالفقرات  وتتمتع جميع. 37-1 الفقرات

معايير المحاسبة الدولية في القطاع مقدمة و اتستنتاجالإفي سياق الهدف منه وأساس  32 القطاع العام
. القطاع العام وإطار المفاهيم الخاص بإعدادالتقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت"  العام

التغيرات في التقديرات  ،"السياسات المحاسبية 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ويوفر
 . ةالصريح اترشادوتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإ ختيارلإأساساً  المحاسبية والأخطاء"
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 الهدف
الذي يكون الخدمات من قبل المانح، تقديم  إمتيازيهدف هذا المعيار إلى وصف محاسبة ترتيبات  .1

 منشأة قطاع عام.عبارة عن 

 ( 2–1تطبيقالفقرات  أنظرالنطاق )
أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيق  وفقالتي تعدّ وتعرض البيانات المالية  1على المنشأة يجب .2

  تقديم الخدمات. إمتيازمحاسبة ترتيبات  فيهذا المعيار 

 [تم إلغائها  ] .3

 [تم إلغائها  ] .4

 العلاقةتتضمن الترتيبات الواقعة ضمن نطاق هذا المعيار تزويد المشغّل للخدمات العامة ذات  .5
 تقديم الخدمات بالنيابة عن المانح.  إمتيازبأصل 

خدمات  تقديمالتي لا تتضمن  الترتيبات الترتيبات الواقعة خارج نطاق هذا المعيار هي تلكإن  .6
لا يتم السيطرة على الأصل من قبل  عندمادمة والإدارة تتضمن عناصر الخالتي ترتيبات العامة و 

 المانح )على سبيل المثال، الاستعانة بمصادر خارجية، عقود الخدمة، الخصخصة(.

ات حول محاسبة ترتيبات رشادلا يحدد هذا المعيار المحاسبة من قبل المشغّلين )يُمكن ايجاد الإ .7
 الذي يتناول الوطنيالمحاسبة الدولي أو  معيارتقديم الخدمات من قبل المشغّل في  إمتياز

 تقديم الخدمات(.  إمتيازترتيبات 

 (4–3تطبيقالفقرات  أنظر) التعريفات
 -المعاني المحددة أدناه:بتُستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .8

لأغراض هذا المعيار، يصف العقود والترتيبات  (Binding arrangement) الترتيب الملزم
 عقد. شكلكما لو كانت على  لأطرافهاات مماثلة إلتزامو  ا  حقوق تمنحالتي  الأخرى 

 إمتيازلأغراض هذا المعيار، هو المنشأة التي تمنح الحق باستخدام أصل  )Grantor) المانح
 تقديم الخدمات إلى المشغّل. 

يم تقد إمتياز أصلهو المنشأة التي تستخدم  لأغراض هذا المعيار، (Operator) المشغّل
 خدمات عامة خاضعة لسيطرة المانح على الأصل. لتقديمالخدمات 

هو ترتيب ملزم بين  (Service concession arrangement) تقديم الخدمات إمتيازترتيب 
                                                           -:المانح والمشغّل

 
 يُشار إلى المنشأة لأغراض هذا المعيار بالمانح.  1
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خدمات عامة بالنيابة عن  لتقديمتقديم الخدمات  إمتيازالمشغّل أصل  فيه يستخدم (أ)
 ومحددة؛  زمنية المانح لفترة

 تقديم الخدمات. إمتيازخدماته خلال فترة ترتيب  عنالمشغّل  يتم فيه تعويض (ب)
 لتقديمهو الأصل المستخدم  (Service concession asset) تقديم الخدمات إمتيازأصل 

 :الذي تقديم الخدمات إمتيازالخدمات العامة في ترتيب 
 المشغّل: يقدمه (أ)

 كه من طرف ثالث؛ أو أو استملا  تطويرهيقوم المشغّل بإنشائه أو و  (1)

 لمشغّل؛ أو دى اأصل قائم ل يكون  (2)

 المانح: يقدمه (ب)

 لمانح؛ أودى اأصل قائم لويكون  (1)

 لمانح. دى امطوّرة من أصل قائم ل يكون نسخة (2)

هذا المعيار  ضمنتُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 
 المنشورة المعرّفةقائمة المصطلحات في  كما تردفي تلك المعايير،  الذي يكون لهاالمعنى  بنفس

 بشكل منفصل. 
 

 (35-5تطبيقالفقرات  أنظر) هتقديم الخدمات وقياس إمتيازأصل ب عترافالإ
المشغّل وبالتطوير الحاصل على الأصل القائم  يقدمهبالأصل الذي  عترافينبغي على المانح الإ .9

 تقديم الخدمات وذلك في حال: متيازإالخاص بالمانح على أنه أصل 

يسيطر المانح أو ينظّم الخدمات التي ينبغي على المشغّل توفيرها مع الأصل وإلى من  (أ)
 سعر؛ وبأي ينبغي أن يوّفرها و 

على أي حصة  –نتفاعي أو غير ذلكالا حق المن خلال الملكية أو  –يسيطر المانح  (ب)
 يب. نهاية مدة الترت فيمتبقية هامة في الأصل وذلك 

تقديم الخدمات طوال عمره الانتاجي  إمتيازي ترتيب فمستخدم الصل الأينطبق هذا المعيار على  .10
 )أ(. 9( في حال تم استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة أصل ذو "مدة مكتملة")

)أو الفقرة  9للفقرة  وفقا  تقديم الخدمات المعترف به  إمتيازأصل  مبدئياالمانح  أن يقيسينبغي  .11
 . 12ما ذٌكر في الفقرة  إستثناءب ،( بقيمته العادلةبالنسبة لأصل ذي "مدة مكتملة" 10

)ب( 9)أ( و9الأصل القائم الخاص بالمانح الشروط المنصوص عليها في الفقرة  عندما يستوفي .12
(، ينبغي على المانح إعادة تصنيف ذلك الأصل بالنسبة لأصل ذي "مدة مكتملة" 10)أو الفقرة 

تقديم الخدمات  إمتيازمحاسبة أصل كما ينبغي تقديم الخدمات.  إمتيازأنه أصل القائم على 
 والمصانع"الممتلكات  17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المُعاد تصنيفه 
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حسبما ، ملموسة"ال"الأصول غير  31أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والمعدات"
 . مناسبا  يكون 

بما  المبدئي أو إعادة التصنيف عترافبعد الإ ،تقديم الخدمات إمتيازغي محاسبة أصول ينب .13
 .مناسبا  حسبما يكون ، 31أو  17يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (50– 36تطبيق الفقرات  أنظر) هاات وقياسلتزامالإ ب عترافالإ
 10)أو الفقرة  9للفقرة  وفقا  قديم الخدمات ت إمتيازينبغي على المانح حيثما يعترف بأصل  .14

 لتزام. وينبغي أن لا يعترف المانح بالإ لتزامأيضا بالإ  عتراف(، الإبالنسبة لأصل ذي "مدة مكتملة"
تقديم الخدمات  إمتيازعندما تتم إعادة تصنيف الأصل القائم الخاص بالمانح على أنه أصل 

كما هو مذكور في  إضافيا   اهتماما  فيها المشغّل  ولييالحالات التي  إستثناءب، 12للفقرة  وفقا  
 . 15الفقرة 

تقديم  إمتيازأصل  بنفس المبلغ الذي يقاس به 14للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزامينبغي قياس الإ  .15
)على سبيل المثال،  بمقدار أي عوض نقدي آخر، والذي يتم تعديله 11للفقرة  وفقا  الخدمات 

 لى المانح. إشغّل أو من المشغّل نقد( من المانح إلى الم

المتبادل بين المانح والمشغّل. ويتم  العوض النقديالمعترف به على طبيعة  لتزامتعتمد طبيعة الإ .16
من المانح إلى المشغّل من خلال الرجوع إلى شروط الترتيب  المقدم العوض النقديتحديد طبيعة 

 . د، إن كان ملائماً قانون العقإلى الملزم و 

 -، بأي مما يلي:عن الأصلالمشغّل  أن يعوضيُمكن للمانح ، تقديم الخدمات إمتيازأصل مقابل  .17

 (؛"المالي لتزامالإ"تقديم دفعات إلى المشغّل )نموذج  (أ)

 ( مثل؛"للمشغّل معين منح حق"تعويضه من خلال طرق أخرى )نموذج  (ب)

تقديم  إمتياز لأصل مستخدمين آخرينمن  إيراداتالحق بكسب  المشغلإعطاء  (1)
 الخدمات؛ أو

لاستخدامه الخاص  للإيراداتمنح المشغّل امكانية الوصول إلى أصل آخر موّلد  (2)
)على سبيل المثال، جناح خاص من مستشفى حيث أنه يتم استخدام بقية 

أو مرفق خاص  من الجمهور العامالمستشفى من قبل المانح لمعالجة المرضى 
 مجاور لمنشأة عامة(. السيارات لاصطفاف 
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 ("46تطبيق  – 37تطبيق "الفقرات  أنظر) المالي لتزامج الإ نموذ 

غير مشروط بالدفع نقدا  أو بأي أصل مالي آخر إلى  إلتزامعند تمتعه ب على المانح،ينبغي  .18
تقديم الخدمات، محاسبة  إمتيازأصل  تحسينأو استملاك أو  تطويرأو  إنشاءالمشغّل مقابل 

 مالي.  إلتزامعلى أنه  14للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزامالإ 

 غير مشروط بالدفع نقداً في حال ضمانه للمشغّل بدفع: إلتزامالمانح  يترتب على .19

 ؛ أوقابلة للتحديدمبالغ محددة أو  (أ)

المشغّل من مستخدمي الخدمات العامة وأي  يستلمهاالنقص، إن وجد، بين المبالغ التي  (ب)
متوقف الدفع  )أ(، حتى وإن كان19 مشار إليها في الفقرة قابلة للتحديدمبالغ محددة أو 

تتعلق  لمتطلبات محددةتقديم الخدمات  إمتيازأصل  استيفاءالمشغّل  أن يضمن على
 أو الكفاءة. بالجودة 

ومعيار  "الأدوات المالية: العرض" 28ينطبق كل من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .20
 عترافومتطلبات إلغاء الإ المالية : الإفصاح" " الأدوات 30المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة و  " "الأدوات المالية 41الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المالي المعترف به  لتزامعلى الإ ات"فصاح"الأدوات المالية: الإ 30الدولي في القطاع العام 

 . ات معينةإرشادو متطلبات على هذا المعيار  نص فيهاي الحالات التي إستثناءب 14بموجب الفقرة 

تخفيض في كلمشغّل ومحاسبتها بناء  على جوهرها للمانح تخصيص الدفعات عى اينبغي  .21
 يقدمهارسوم مقابل الخدمات التي و تمويل ومصاريف ، 14للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزامالإ 

 المشغّل.

المشغّل في  يقدمهافوعة مقابل الخدمات التي التمويل والرسوم المد مصاريفينبغي محاسبة  .22
 على اعتبار أنها تكاليف.  21للفقرة  وفقا  تقديم الخدمات المحددة  إمتيازترتيب 

من المانح إلى المشغّل بالرجوع إلى القيم المسددة الدفعات في خدمة الينبغي تخصيص عناصر  .23
الصلة عندما تكون عناصر الخدمة  تقديم الخدمات والخدمات ذات إمتيازلأصل النسبية العادلة 

تقديم الخدمات قابلة للتحديد بشكل منفصل. أما عندما تكون غير  إمتيازترتيب  فيوالأصل 
من المانح  المسددةالدفعات في خدمة الحينها يتم تحديد عناصر  ،قابلة للتحديد بشكل منفصل

 التقدير.   أساليبإلى المشغّل باستخدام 
 

 ( "49تطبيق  – 47تطبيق "الفقرات  أنظرالمشغّل ) لىمعين إنموذج منح حق 
غير مشروط بالدفع نقدا  أو بأي أصل مالي آخر إلى  إلتزامعند تمتعه ب على المانح،ينبغي  .24

وعند منحه  تقديم الخدمات، إمتيازأصل  تحسينأو استملاك أو  تطويرأو  إنشاءالمشغّل مقابل 
محاسبة  ين أو أصل آخر مولد للإيرادات،المشغل حق كسب الإيرادات من مستخدمين آخر 
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الناتجة عن  الإيراداتعلى أنه الجزء غير المكتسب من  14للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزامالإ 
 تبادل الأصول بين المانح والمشغّل.

بالاعتماد  24للفقرة  وفقا  المعترف به  لتزاموتخفيض الإ  بالإيرادات عترافلمانح الإعلى اينبغي  .25
 تقديم الخدمات.  إمتيازي لترتيب قتصادر الإعلى الجوه

لمشغّل مقابل بتعويض االمانح  قياميتم النظر في التبادل على أنه معاملة موّلدة للإيرادات عند  .26
الخدمات من خلال منحه الحق بكسب الإيرادات من  ومقابل تقديمتقديم الخدمات  إمتيازأصل 

ات أو أصل آخر موّلد للإيرادات. ولا يعترف تقديم الخدم إمتيازصل لأ المستخدمين الآخرين
 نافذيكون المانح بالإيرادات الناتجة عن التبادل على الفور وذلك لأن الحق الذي يُمنح للمشغّل 

لأي معين  إلتزامب عترافيتم الإ ،من ذلك بدلاو تقديم الخدمات.  إمتيازترتيب  مدةطوال  المفعول
ي لترتيب قتصادبالإيرادات بناءً على الجوهر الإ عترافالإ يتمو كتسب بعد. يُ جزء من الإيرادات لم 

 بالإيرادات.    عترافالإ عند لتزامالإ ويتم تخفيضتقديم الخدمات،  إمتياز

 ( "50تطبيق "الفقرة  أنظرتقسيم الترتيب )
تقديم الخدمات  إمتيازأصل  تحسينأو استملاك أو  تطويرأو  إنشاءفي حال دفع المانح مقابل  .27

للمشغّل، يصبح  معين من خلال منح حق وبشكل جزئيمالي  إلتزام تكبدمن خلال  ئيبشكل جز 
. وينبغي أن يكون 14للفقرة  وفقا  على حدا  لتزاممن الضروري محاسبة كل جزء من إجمالي الإ 

 .15هو المبلغ ذاته المحدد في الفقرة  لتزامالمبلغ المعترف به مبدئيا  لإجمالي الإ 

 – 18للفقرات  وفقا   27المشار إليه في الفقرة  لتزامسبة كل جزء من الإ ينبغي على المانح محا .28
26. 

 ("54تطبيق  – 51تطبيق "الفقرات  أنظرات والأصول المحتملة )لتزاموالإ  والتعهداتات لتزامالإ 
ات والأصول المحتملة الأخرى الناتجة لتزاموالإ  والتعهداتات لتزامينبغي على المانح محاسبة الإ  .29

 19لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  تقديم الخدمات  إمتيازعن ترتيب 
و  28في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي ومعايير ات والأصول المحتملة"لتزام"المخصصات، الإ 

 . 41و 30

 ("64تطبيق  – 55تطبيق "الفقرات  أنظرخرى )الأيرادات الإ
ما تم  إستثناءب ،تقديم الخدمات إمتيازتجة عن ترتيب ينبغي على المانح محاسبة الإيرادات النا .30

 منيرادات الإ" 9لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  ، 26 – 24تحديده في الفقرات 
 ".يةمعاملات التبادلال

 ("67تطبيق  – 65تطبيق "الفقرات  أنظر) فصاحالعرض والإ
 .1المحاسبة الدولي في القطاع العام لمعيار  وفقا  ينبغي على المانح عرض المعلومات  .31
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في  المناسبةات فصاحتقديم الخدمات أثناء تحديد الإ إمتيازينبغي مراعاة جميع جوانب ترتيب  .32
 إمتيازعن المعلومات التالية المتعلقة بترتيبات  فصاحالايضاحات.  كما وينبغي على المانح الإ

 :لإعداد التقاريرتقديم الخدمات في كل فترة 

 ترتيب؛ لاوصف  (أ)

وتوقيت وتأكيد على مبلغ تؤثر  يمكن أنمصطلحات هامة خاصة بالترتيبات والتي  (ب)
وتواريخ إعادة التسعير  مدة الامتيازالتدفقات النقدية المستقبلية )على سبيل المثال، 
 (؛التفاوضوالأساس المعتمد في تحديد إعادة التسعير أو إعادة 

حسبما يكون لكمية أو الفترة الزمنية أو مقدار، )على سبيل المثال، ا يونطاق ما يلطبيعة  (ج)
 (:مناسبا  

 حقوق استخدام أصول محددة؛  (1)

 تقديم الخدمات؛  إمتيازالمشغّل خدمات معينة ذات صلة بترتيب  يقدمحقوق توقع أن  (2)
تقديم الخدمات المعترف بها على أنها أصول خلال  إمتيازصول القيمة المرحلة لأ (3)

منها الأصول القائمة الخاصة بالمانح والمعاد تصنيفها فترة إعداد التقارير، ومن ض
 تقديم الخدمات. إمتيازعلى أنها أصول 

 تقديم الخدمات؛ إمتيازحقوق استلام أصول معينة في نهاية ترتيب  (4)
 خيارات التجديد والإنهاء؛ (5)
تقديم  إمتيازات أخرى )على سبيل المثال، فحص رئيسي لأصول إلتزامحقوق و  (6)

 و الخدمات(؛
تقديم الخدمات أو أصول  إمتيازات لمنح المشغّل امكانية الوصول إلى أصول مإلتزا (7)

 أخرى موّلدة للإيرادات؛ 
 تغيرات على الترتيب الحاصل خلال فترة إعداد التقارير. (د)

بصورة فردية لكل ترتيب مادي من ترتيبات تقديم  32يتم تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً للفقرة  .33
ة لترتيبات تقديم الخدمات التي تضم الخدمات التي لها نفس الطبيعة الخدمات أو بصورة مجمع

)مثل جمع الرسوم، والاتصالات أو خدمات معالجة المياه(. هذا الإفصاح يأتي إضافة إلى 
و/أو معيار  17الإفصاحات المطلوبة من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لكل فئة من فئات الأصول. وقد تشكل أصول امتياز تقديم  3المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الخدمات ضمن ترتيبات امتياز تقديم الخدمات ذات الطبيعة المشابهة التي يتم إعداد التقارير 

مجموعة فرعية من الأصول التي يتم الإفصاح عنها بموجب معيار  ةمجمع بصورةبشأنها 
أو قد  31ار المحاسبة الدولي في القطاع العام و/أو معي 17المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تدخل في فئة أو أكثر من الأصول المفصح عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
. فعلى سبيل المثال، لأغراض خاصة 31و/أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17العام 

تم تضمين رسوم جسر في نفس فئة الجسور قد ي 17بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الأخرى. ولأغراض خاصة بهذه الفقرة، قد يتم تضمين رسوم الجسر في ترتيبات تقديم الخدمات 

 التي يتم الإبلاغ عنها بشكل مجمع على اعتبار أنها رسوم طريق.
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 أحكام إنتقالية
ات والإيرادات لتزاموالإ تقديم الخدمات  إمتيازينبغي على المانح الذي سبق وأن اعترف بأصول  .34

رجعي بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي  بأثرتطبيق هذا المعيار ذات العلاقة والتكاليف 
 ."السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 3في القطاع العام 

 

 [تم إلغائها  ] .35
 

على معايير المحاسبة الدولية بواسطة التحسينات  35، والتنفيذ 33، و32، و13أ. تم تعديل الفقرات  35
. وتعيد المنشأة التي طبقت سابقاً معيار 2016بريل إ، التي صدرت في 2015في القطاع العام 

. 13تقييم تصنيف أصول امتياز الخدمات وفقاً للفقرة  32المحاسبة الدولي في القطاع العام 
التصنيف المراجع بأثر رجعي وفقاً لمعيار  وتعرض المنشأة أصول امتياز تقديم الخدمات في

 .3المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

أ، فإن المنشأة تعد المعالجة 35ب. عند إعادة تصنيف أصول امتيازات تقديم الخدمات وفقاً للفقرة 35
 المحاسبية لأصول امتيازات تقديم الخدمات على النحو التالي:

ت تقديم الخدمات باستخدام نموذج التكلفة، وتم قياس فئة إذا تم سابقاً قياس أصول امتيازا (أ)
الأصول التي تم نسب هذه الأصول إليها بعد إعادة التصنيف باستخدام نموذج التكلفة، 

فة أصول امتيازات تقديم لفإن المنشأة تستمر في تطبيق نموذج التكلفة. ترحل المنشأة تك
 ء وأية خسائر انخفاض متراكمة.الخدمات، إضافة إلى أي استهلاك متراكم أو إطفا

إذا تم سابقاً قياس أصول امتياز تقديم الخدمات باستخدام نموذج تكلفة، وتم قياس فئة  (ب)
الأصول التي تم نسب هذه الأصول إليها بعد إعادة التصنيف باستخدام نموذج إعادة 

 تقييم، فإن المنشأة تقوم بتطبيق أحد الخيارين التاليين:
 تياز تقديم الخدمات؛ وتعيد تقييم أصول ام (1)
الذي يتعامل مع التغيرات  3فقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (2)

في السياسات المحاسبية، تطبق المنشأة بأثر رجعي نموذج التكلفة على الأصول 
المتبقية في فئة الأصول التي تم نسب هذه الأصول الخاصة بامتياز تقديم الخدمات 

إعادة التصنيف. وعندما تكون المعلومات المتعلقة بتكلفة الأصل غير إليها بعد 
 .المفترضةتكلفة المتوفرة، قد تستخدم المنشأة القيمة الدفترية للأصول باعتبارها 

إذا تم مسبقاً قياس أصول امتياز تقديم الخدمات باستخدام نموذج إعادة التقييم، وتم قياس  (ج)
ل إليها بعد إعادة التصنيف باستخدام نموذج التكلفة، فئة الأصول التي تم نسب هذه الأصو 

 فإن المنشأة تختار إحدى الخيارين التاليين:
تطبق بأثر رجعي نموذج التكلفة على أصول امتياز تقديم الخدمات. وعندما تكون  (1)

المعلومات المتعلقة بتكلفة الأصول غير متوفرة، قد تستخدم المنشأة القيمة الدفترية 
 ؛ أوالمفترضةتكلفة التقديم الخدمات باعتبارها لأصول امتياز 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

   1278 32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

الذي يتعامل مع  3وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  (2)
التغيرات في السياسات المحاسبية، تعيد تقييم الأصول المتبقية في فئة الأصول 

 التي تم نسب هذه الأصول إليها بعد إعادة التصنيف.
أصول امتياز تقديم الخدمات باستخدام نموذج إعادة التقييم، وتم قياس إذا تم مسبقاً قياس  (د)

فئة الأصول التي تم نسب أصول امتياز الخدمات إليها بعد إعادة التصنيف من خلال 
نموذج إعادة التقييم، تعدل المنشأة فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بكل فئة من الأصول. 

ة التقييم السابقة فيما يتعلق إما بأصل امتياز تقديم عندما يتم الاعتراف بانخفاضات إعاد
الخدمات أو أصل أو أكثر في الفئة التي تم إليها نقل أصل امتياز تقديم الخدمات، تنظر 
المنشأة في إذا كان من المطلوب القيام بتحويلات بين فائض إعادة التقييم والفوائض 

 المتراكمة أو العجز.

 تاريخ النفاذ
التي لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات على انشاة تطبيق هذا المعيار ينبغي على الم .36

. ويُحبّذ التطبيق المبكر. وفي حال طبقّت المنشأة هذا المعيار 2014يناير  1أو بعد تبدأ في 
معيار المحاسبة الدولي  وأن تطبقعن ذلك  أن تفصح فعليها، 2014يناير  1تبدأ قبل  لفترة

عقود " 13ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "قتراض"تكاليف الإ 5عام في القطاع ال
 في الوقت ذاته.  31و 29و 17في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي ومعايير الإيجار"

 

تبني  " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  37و 35تم تعديل الفقرتين أ. 36
الصادر في  " ستحقاق للمرة الأولىلإأساس ا ية في القطاع العام علىمعايير المحاسبة الدول

. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2015يناير 
أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. وفي  2017يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في 

يناير  1لفترة تبدأ قبل  33حاسبة الدولي في القطاع العام حال طبقت المنشأة معيار الم
 .، فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة2017

 
ب بواسطة 35أ، و35وتمت إضافة الفقرات  35، والتنفيذ 33، و32، و13ب. تم تعديل الفقرات 36

بريل إ، التي صدرت في 2015 على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالتحسينات 
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية 2016

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في  2017يناير  1من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2017يناير  1فترة تبدأ قبل 

 

إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع من خلال  4، و3ت ج. تم حذف الفقرا36
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016بريل إ العام في

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1تبدأ قبل التعديلات في فترة 
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بموجب معيار المحاسبة الدولي   53و 52و 45و 37وفقرات التنفيذ  29و 20د. عدلت الفقرات 36
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2018، الذي صدر في أغسطس 41في القطاع العام 

أو بعد ذلك. يُشجع  2023يناير  1في  البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ
فإنها تفصح  2023يناير  1التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستحقاق لإعلى أساس اعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة  .37
تبني معايير  " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأغراض إعداد التقارير  " ستحقاق للمرة الأولىلإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا
الية السنوية للمنشأة التي تغطي المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات الم

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.   الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
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 .32يشكل هذا الملحق جزء لا يتجزأ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 ( 7 –2الفقرات  أنظرالنطاق )
لإعداد الدولية  ات المعاييرللجنة تفسير التابع  12يُفترض بهذا المعيار أن "يشابه" التفسير 1 تطبيق

( والذي ينص على المتطلبات 12)التفسير تقديم الخدمات" إمتياز"ترتيبات  التقارير المالية
تقديم الخدمات. ولتحقيق ذلك، يكون  إمتيازالمحاسبية لمشغّل القطاع الخاص في ترتيب 

ات القابلة رشادبالأصل والمصطلحات على اتساق مع الإ عترافلنطاق ومبادئ الإا
. لكن لأن هذا المعيار يتعامل مع القضايا المحاسبية الخاصة 12للتطبيق في التفسير

 من وجهة نظر المانح، كما يلي: 12بالمانح، فإنه يعالج الأمور المشار إليها في التفسير
الي عندما يُفرض عليه تقديم سلسلة من الدفعات إلى الم لتزاميعترف المانح بالإ (أ)

تقديم الخدمات )على سبيل المثال، بعد ان يتم  إمتيازالمشغّل مقابل تقديم أصل 
إنشائه او تطويره أو استملاكه أو تحسينه(. يعترف المشغّل، لدى استخدامه 

من  20و 14و 12لمتطلبات القياس الموضحّة في هذا المعيار بموجب الفقرات 
ستملاك والتحسين لإ، بالإيرادات الناتجة عن الإنشاء والتطوير وا12التفسير

 12من التفسير 8بموجب الفقرة والخدمات التشغيلية التي يوفرها. يقوم المشغّل 
 ومصانع بالأصل الذي يحتفظ به ويعترف به على أنه ممتلكات عترافبإلغاء الإ

 مات. تقديم الخد إمتيازترتيب  إبرامومعدات قبل 

عند منحه المشغّل الحق بكسب الإيرادات من مستخدمين  لتزاميعترف المانح بالإ (ب)
تقديم الخدمات أو أصل آخر موّلد للإيرادات. ويعترف  إمتيازآخرين لأصل 

 .    12من التفسير  26المشغّل بالأصل غير الملموس بموجب الفقرة 

السيطرة  لم يعد يملكلذي ه بالأصل الذي يمنحه للمشغّل واإعترافيلغي المانح   (ج)
معين  إلتزامبأصل و  12من التفسير  27بموجب الفقرة  عليه. ويعترف المشغّل

 ات يتحملها في مبادلة الأصل.إلتزامفيما يخص أي 
الأصل ذو  إستثناءمن هذا المعيار الشروط التي يندرج بموجبها الأصل، ب 9تحدد الفقرة  2 تطبيق

من هذا المعيار الشرط الذي  10وتوضح الفقرة  المدة المكتملة، ضمن نطاق هذا المعيار.
 تندرج بموجبه الأصول مكتملة المدة ضمن نطاق هذا المعيار. 

 (8الفقرة  أنظرالتعريفات )
تقديم الخدمات. وفيما يلي الخصائص المشتركة لترتيب  إمتيازترتيب  8تعرّف الفقرة  3 تطبيق

  تقديم الخدمات: إمتياز
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 عام؛ المانح هو عبارة عن منشأة قطاع  (أ)

تقديم الخدمات  إمتيازعن جزء على الأقل من إدارة أصل  يكون المشغّل مسؤولاً  (ب)
  بالنيابة عن المانح؛والخدمات ذات العلاقة ولا يتصرف فقط بصفته وكيلاً 

يحدد الترتيب الأسعار المبدئية التي سيفرضها المشغّل وينظّم كذلك تغيرات  (ج)
 مات؛تقديم الخد إمتيازالأسعار خلال مدة ترتيب 

تقديم الخدمات إلى المانح في وضع  إمتيازيكون المشغّل ملزماً بتسليم أصل  (د)
معين في نهاية مدة الترتيب، مقابل عوض نقدي ضئيل أو غير متزايد وبغض 

 و ؛مبدئياً النظر عن الطرف الذي قام بتمويله 

ل الأداء وآليات تعدي معاييريخضع هذا الترتيب للترتيب الملزم الذي يوضح ( هـ)
 الأسعار وترتيبات فضّ النزاعات.

تقديم الخدمات. ومن الأمثلة على ذلك: الطرق والجسور  إمتيازأصل  8تعرّف الفقرة  4 تطبيق
والأنفاق والسجون والمستشفيات والمطارات ومرافق توزيع المياه وإمدادات الطاقة وشبكات 

متداولة ملموسة  الاتصال والتجهيزات الدائمة للجيش والعمليات الأخرى وأصول أخرى غير
 أو غير ملموسة تُستخدم لأغراض إدارية في تقديم الخدمات العامة.  

 (13 –9الفقرات  أنظرتقديم الخدمات ) إمتيازوالقياس المبدئي لأصل  عترافالإ
 تقديم الخدمات إمتيازبأصل  عترافالإ

)أو  9لفقرة ل وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازبأصل  عترافيعتمد تقييم ما إذا كان ينبغي الإ 5 تطبيق
بالنسبة لأصل ذي "مدة مكتملة"( على أساس جميع الحقائق والظروف الخاصة  10الفقرة 

 بالترتيب. 
)أ( ترتيباً ملزما أو غير ذلك )كأن 9قد تكون السيطرة أو التنظيم المشار إليه في الفقرة  6 تطبيق

 تكون من خلال منظم طرف ثالث الذي  يقوم بتنظيم المنشآت الأخرى التي تعمل في
المجال أو القطاع ذاته الذي يعمل به المانح(، ويشمل الحالات التي يشتري فيها المانح 
جميع المخرجات بالإضافة إلى المخرجات التي يتم شراء جزء منها أو جميعها من قبل 

أو تنظيم وصول الآخرين إلى منافع أصل ما  إستثناءمستخدمين آخرين. وتعد القدرة على 
ة بحيث أنه يميز أصول المنشأة عن السلع العامة التي يمكن لجميع عنصراً هاماً للسيطر 

المنشآت الحصول عليها والاستفادة منها. ينص الترتيب الملزم على الأسعار المبدئية التي 
تقديم  إمتيازسيتم فرضها من قبل المشغّل كما ينظّم تعديلات الأسعار خلال مدة ترتيب 

)أ( فيما يخص السيطرة المتعلقة 9ر في الفقرة الخدمات. يحقق الأصل الشرط المذكو 
ينبغي للمشغّل تقديم الخدمات لهم، عندما ينقل الترتيب الملزم حق السيطرة  نبأولئك الذي

 تقديم الخدمات إلى المانح.  إمتيازعلى استخدام أصل 
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)أ(، ليس من الضروري أن يمتلك المانح سيطرة كاملة على السعر: يكفي 9لأغراض الفقرة  7 تطبيق
ن يتم ضبط السعر من قبل المانح أو بواسطة ترتيب ملزم أو منظم طرف ثالث ينظم أ

المنشآت الأخرى التي تعمل في نفس المجال أو القطاع )على سبيل المثال، مستشفيات أو 
 الحد تعيين مدارس أو جامعات( الذي يعمل به المانح )على سبيل المثال، من خلال آلية

بق على جوهر الاتفاقية، ويتم تجاهل الخصائص غير الأعلى(. غير أن الشرط ينط
الجوهرية كالحد الأعلى الذي ينطبق فقط على الحالات بعيدة الاحتمال. وعلى نحو 
معاكس، إذا منح الترتيب على سبيل المثال المشغّل حرية تحديد الأسعار لكن مع إعادة 

مشغّل ويتم استيفاء عنصر الأرباح الزائدة إلى المانح، حينها يتم تحديد سقف عائدات ال
 السعر في اختبار السيطرة.   

تمتلك العديد من الحكومات السلطة لتنظيم سلوك المنشآت التي تعمل في قطاعات معينة  8 تطبيق
إما بشكل مباشر أو من خلال وكالات يتم إنشائها بشكل محدد. ولأغراض  قتصادمن الإ
أعلاه لا تشكّل سيطرة. وفي هذا  )أ(، فإن السلطات التنظيمية الواسعة المبينة9الفقرة 

المعيار، ينبغي تطبيق مصطلح "تنظيم" فقط في سياق الشروط والبنود المحددة لترتيب 
تقديم الخدمات. على سبيل المثال، قد يحدد منظّم خدمات السكك الحديدية النسب  إمتياز

وني في التي تنطبق على صناعة السكك الحديدية ككل. وبالاعتماد على الإطار القان
تقديم  إمتيازاختصاص معين، فقد تكون تلك النسب ضمنية في ترتيب ملزم يحكم ترتيب 

الخدمات الذي يتضمن بنداً يخصّ النقل بواسطة السكك الحديدية أو قد يتم الإشارة إليها 
 إمتيازبشكل محدد في ذلك الترتيب. غير أنه في كلا الحالتين تُستمد السيطرة على أصل 

ات إما من العقد أو من ترتيب ملزم مشابه أو من قانون معيّن قابل للتطبيق تقديم الخدم
على خدمات السكك الحديدية وليس من واقع أن المانح هو عبارة عن منشأة قطاع عام 

 ذات صلة بمنظّم خدمات السكك الحديدية.   

بغي أن )ب(، فإن سيطرة المانح على أي من الحصص المتبقية الهامة ين9لأغراض الفقرة  9 تطبيق
تقيد قدرة المشغّل العملية على بيع أو رهن الأصل وأن تعطي المانح حقا مستمرا 

تقديم الخدمات. إن الحصة المتبقية في الأصل هي  إمتيازللاستخدام طوال مدة ترتيب 
القيمة الحالية المتوقعة للأصل كما لو أنه كان بالعمر والوضع المتوقعين في نهاية مدة 

 يم الخدمات. تقد إمتيازترتيب 
ينبغي تمييز السيطرة عن الإدارة. وفي حال حافظ المانح على درجة السيطرة المنصوص  10 تطبيق

)أ( وعلى أي من الحصص المتبقية الهامة في الأصل، فحينها يتولى 9عليها في الفقرة 
على الرغم من أنه في العديد من الحالات  –المشغّل فقط إدارة الأصل بالنيابة عن المانح

 حرية تصرف واسعة في الإدارة.يتمتع ب
)ب( متى يتم السيطرة على الأصل، بما 9)أ( و9تحدد الشروط المذكورة في كلا الفقرتين  11 تطبيق

ي. على قتصادفي ذلك أي عمليات استبدال مطلوبة، من قبل المانح على مدى عمره الإ
يب ستبدال جزء من الأصل خلال مدة الترتإسبيل المثال، إذا كان يتوجب على المشغّل 

)على سبيل المثال، الطبقة العليا من الطريق أو سطح بناية ما( حينها يُنظر في الأصل 
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)ب( للأصل ككل، بما في ذلك الجزء 9ككل. ولذلك، يتم تحقيق الشرط المذكور في الفقرة 
الذي يتم استبداله، في حال سيطر المانح على أي من الحصص المتبقية الهامة في 

 الجزء.  الاستبدال الأخير لذلك
تقديم الخدمات منظم وغير منظم بشكل  إمتيازفي بعض الأحيان، يكون استخدام أصل  12 تطبيق

)أ(. غير أن هذه الترتيبات تأتي على عدة 9جزئي بالأسلوب المنصوص عليه في الفقرة 
 أشكال:

يتم تحليل أي أصل يمكن فصله بشكل فعلي ويمكن تشغيله بشكل مستقل ويحقق  (أ)
كما هو معرّف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعريف وحدة توليد النقد

، بشكل منفصل لتحديد ما إذا كان الشرط نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"إ" 26
)أ( قد تم تحقيقه إذا أُستخدم بالكامل لأغراض غير منظمة )على 9المذكور في الفقرة 

ى، حيث يتم استخدام ما سبيل المثال، يمكن تطبيق هذا على جناح خاص في مستشف
 تبقى من المستشفى من قبل المانح لعلاج مرضى الجمهور(؛ و

عندما تكون الأنشطة الملحقة )مثل متاجر المستشفى( غير منظمة، يتم تطبيق  (ب)
اختبارات السيطرة كما لو لم تكن تلك الخدمات متوفرة، ويعود ذلك إلى أنه في بعض 

الخدمات بالأسلوب المنصوص عليه في الفقرة الحالات التي يسيطر فيها المانح على 
 إمتياز)أ(، فإن توافر الخدمات الملحقة لا تُنقص من سيطرة المانح على أصل 9

 تقديم الخدمات. 

)أ(" أو 12قد يكون للمشغّل حق استخدام الأصل القابل للفصل المذكور في الفقرة "تطبيق  13 تطبيق
منظمّة المذكورة في الفقرة "تطبيق المرافق المستخدمة لتوفير الخدمات الملحقة غير ال

)ب(". وفي كلتا الحالتين، قد يكون هناك بشكل جوهري عقد إيجار من المانح إلى 12
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً المشغّل وإن صحّ ذلك فإنه تتم محاسبته 

13 . 

 الأصل القائم لدى المانح
 انح:قد يتضمن الترتيب أصلًا قائماً لدى الم 14 تطبيق

تقديم الخدمات؛  إمتيازالذي يعطي المانح المشغّل امكانية الوصول له لغرض ترتيب  (أ)
 أو

الذي يعطي المانح المشغّل امكانية الوصول له لغرض توليد الإيرادات كتعويض عن  (ب)
 تقديم الخدمات.  إمتيازأصل 

)أو  9 للفقرة وفقاً قياس الأصول المعترف بها  11يقتضي المتطلب المذكور في الفقرة  15 تطبيق
بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة( مبدئياً بالقيمة العادلة. وتتم إعادة تصنيف  10الفقرة 

بها  عترافتقديم الخدمات بدلا من الإ إمتيازالأصول القائمة للمانح والمستخدمة في ترتيب 
بموجب هذا المعيار. حيث أنه يُعترف فقط بالتطوير الحاصل على الأصل القائم للمانح 

للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازيل المثال، الذي يزيد من قدرته( على أنه أصل )على سب
 بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة.  10أو الفقرة  9
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ختبارات انخفاض القيمة في معيار المحاسبة لإليس بالضرورة أن ينظر المانح، أثناء تطبيقه  16 تطبيق
حسبما يكون  31في القطاع العام أو معيار المحاسبة الدولي  17الدولي في القطاع العام 

تقديم الخدمات إلى المشغّل على أنه ظرف ينتج عنه انخفاض  إمتياز،  إلى منح مناسباً 
ية المستقبلية أو قتصادالقيمة، ما لم يطرأ تغيّر في استخدام الأصل يؤثر على منافعه الإ

أو  غير المولدة للنقد"نخفاض قيمة الأصول إ" 21إمكانيات خدماته. يرجع المانح إلى المعيار 
لتحديد ما إذا تمت استثارة  مناسباً حسبما يكون  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 نخفاض القيمة في تلك الحالات. إأي من مؤشرات 
بالنسبة  10)أو الفقرة  9المذكورة في الفقرة  عتراففي حال لم يعد الأصل يحقق شروط الإ 17 تطبيق

المذكورة في معيار  عترافينها يعتمد المانح على مبادئ إلغاء الإلأصل ذي مدة مكتملة(، ح
. على سبيل المثال، في مناسباً حسبما يكون  31أو  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وفي حال تم نقل الاصل بشكل عترافحال تم نقل الأصل إلى المشغّل بشكل دائم، يُلغى الإ
تقديم الخدمات  إمتيازتبار جوهر هذا الشرط من ترتيب مؤقت حينها يأخذ المانح بعين الاع

بالأصل. وفي تلك الحالات، ينظر المانح في ما إذا  عترافلتحديد ما إذا كان ينبغي إلغاء الإ
ستئجار ينبغي محاسبتها لإا كان الترتيب هو عبارة عن معاملة إيجار أو معاملة بيع وإعادة

 . 13ع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطا وفقاً 
تقديم الخدمات حدوث تطوير على الأصل القائم لدى المانح  إمتيازعندما يتضمن ترتيب  18 تطبيق

ية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة التي يوفرها الأصل، يتم تقييم قتصادبحيث تزداد المنافع الإ
بالنسبة  10)أو الفقرة  9المذكور في الفقرة  عترافالتطوير لتحديد ما إذا كان يحقق شرط الإ

 وفقاً بالتطوير وقياسه  عترافلأصل ذي مدة مكتملة(. في حال تم تحقيق تلك الشروط، يتم الإ
 لهذا المعيار.

 الأصل القائم لدى المشغّل 
تقديم الخدمات من  إمتيازيمكن أن يقدم المشغّل أصل معين ليتم استخدامه في ترتيب  19 تطبيق

ملاكها. وفي حال تضمن الترتيب أصل الأصول التي لم يقم بإنشائها أو تطويرها أو است
تقديم الخدمات، حينها يحدد المانح ما إذا كان  إمتيازقائم للمشغّل يستخدمه لغرض ترتيب 

بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة(.  10)أو الفقرة  9الأصل يحقق الشروط المذكورة في الفقرة 
تقديم  إمتيازه أصل ، يعترف المانح بالأصل على أنعترافوفي حال تم تحقيق شروط الإ

 لهذا المعيار.            وفقاً الخدمات ويقوم بمحاسبته 

 الأصل الذي يتم إنشائه أو تطويره
 10)أو الفقرة  9عندما يحقق الأصل الذي يتم إنشائه أو تطويره الشروط المذكورة في الفقرة  20 تطبيق

المعيار. ينص  لهذا وفقاً بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة(، يعترف المانح بالأصل ويقيسه 
على المعايير  مناسباً حسبما يكون  31أو  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تقديم الخدمات. يتطلب كلا معياري  إمتيازبأصل  عترافالمتعلقة بتحديد متى ينبغي الإ
 بالأصل في حال وفقط في حال: عترافالإ 31و 17المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

ية المستقبلية أو امكانيات الخدمة المرتبطة بالبند قتصادة تدفق المنافع الإحتماليإ (أ)
 إلى المنشأة؛ و
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 ۲مكانية قياس تكلفة البند أو قيمته العادلة بشكل موثوق. إ (ب)

من الضروري مراعاة تلك المعايير بالإضافة إلى البنود والشروط المحددة للترتيب الملزم في  21 تطبيق
تقديم الخدمات خلال الفترة التي يتم فيها  إمتيازبأصل  رافعتتحديد ما إذا كان ينبغي الإ

والمصانع  لكل من الممتلكات عترافإنشاء أو تطوير الأصل. يُمكن تحقيق معايير الإ
والمعدات بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة خلال فترة الإنشاء أو التطوير، وإن صحّ 

 مات خلال تلك الفترة. تقديم الخد إمتيازذلك يعترف المانح عادة بأصل 
ية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة إلى قتصادالأول تدفق المنافع الإ عترافيتطلب معيار الإ 22 تطبيق

تقديم الخدمات  إمتيازالمانح. ومن وجهة نظر المانح، فإن الغرض الأساسي وراء أصل 
ابه للأصل يكمن في توفير إمكانيات الخدمة بالنيابة عن مانح القطاع العام. وعلى نحو مش

الذي يقوم المانح بإنشائه أو تطويره لاستخدامه الخاص، يقيّم المانح في وقت تحمل 
تكاليف الإنشاء أو التطوير بنود الترتيب الملزم لتحديد ما إذا كانت إمكانيات الخدمة 

 تقديم الخدمات تتدفق إلى المانح في ذلك الوقت.  إمتيازلأصل 
اس التكلفة المبدئية أو القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق. الثاني قي عترافيتطلب معيار الإ 23 تطبيق

وعليه، ينبغي على المانح امتلاك معلومات موثوقة حول تكلفة الأصل أو قيمته العادلة أثناء 
المذكورة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  عترافإنشائه أو تطويره، لتحقيق معايير الإ

تقديم  إمتياز. على سبيل المثال، في حال تطلّب ترتيب باً مناسحسبما يكون  31أو  17العام 
الخدمات من المشغّل تقديم تقارير حول سير الأمور إلى المانح خلال إنشاء أو تطوير 

المذكور في  عترافالأصل، حينها يُمكن قياس التكاليف المتكبّدة وبالتالي تحقيق مبدأ الإ
للأصول التي يتم إنشائها أو معيار المحاسبة  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالتكاليف مع  عترافللأصول التي يتم تطويرها. وكذلك يتم الإ 31الدولي في القطاع العام 
إحراز التقدم في سير الأعمال لاستكمال الأصل، عندما يمتلك المانح قدرة محدودة لتجنب 

ت العقد أو أي ترتيب ملزم مشابه. قبول الأصل الذي يتم إنشائه أو تطويره لتحقيق مواصفا
 ذي صلة.  إلتزامتقديم الخدمات و  إمتيازوبالتالي يعترف المانح بأصل 

 تقديم الخدمات إمتيازقياس أصول 
)أو الفقرة  9للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات المعترف بها  إمتيازقياس أصول  11تتطلب الفقرة 24 تطبيق

ة العادلة. وعلى وجه أخص، تُستخدم بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة( مبدئيا بالقيم 10
تقديم الخدمات الذي يتم إنشائه أو تطويره أو تكلفة  إمتيازالقيمة العادلة لتحديد تكلفة أصل 

المبدئي. لا ينطبق  عترافأي من التطوّرات الحاصلة على الأصول القائمة عند الإ
مت إعادة تصنيفها على على الأصول القائمة للمانح والتي ت 11المتطلب المذكور في الفقرة

من هذا المعيار. لا يشكّل استخدام القيمة  12للفقرة  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازأنها أصول 

                                                           
ادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء الم  ۲

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1العام 
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المبدئي إعادة تقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالعادلة عند الإ
 . 31أو  17

فية تحديد القيمة العادلة لأصل يؤثر نوع التعويض المتبادل بين المانح والمشغّل على كي 25 تطبيق
المبدئي. وتوضح الفقرات التالية كيفية تحديد القيمة  عترافتقديم الخدمات عند الإ إمتياز

 عتماد على نوع التعويض المتبادل:لإالمبدئي با عترافالعادلة للأصل عند الإ
 عترافعند تقديم المانح الدفعات إلى المشغّل، حينها تمثل القيمة العادلة عند الإ (أ)

 المبدئي للأصل جزء الدفعات المسدد إلى المشغّل مقابل الأصل. 

عندما لا يقدم المانح الدفعات إلى المشغّل مقابل الأصل، حينها تتم محاسبة  (ب)
الأصل بالطريقة التي تتم فيها محاسبة تبادل الأصول غير النقدية كما هو مذكور 

 . 31و 17في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

 أنواع التعويضات 
، وكذلك تتنوع المتطلبات دائماً تقديم الخدمات إن لم يكن  إمتيازنادراً ما تتشابه ترتيبات  26 تطبيق

 ختصاصات. وإضافة إلى ذلك، قد تعتمد بنود الترتيب أيضاً لإالفنية حسب القطاعات وا
ين ختصاص محدد. وقد تتضمن قوانلإعلى السمات المحددة لمجمل الإطار القانوني 

 العقود حيثما تواجدت بنوداً لا ينبغي تكرارها في العقود المختلفة. 
تقديم الخدمات، قد يقوم المانح بتعويض المشغّل عن  إمتيازعتماد على بنود ترتيب لإبا 27 تطبيق

 تقديم الخدمات وتقديم الخدمة بأي مزيج مما يلي: إمتيازأصل 
 تقديم الدفعات )على سبيل المثال، النقد( إلى المشغّل؛ (أ)

 تعويض المشغّل باستخدام طرق أخرى، مثل: (ب)

 إمتيازمنح المشغّل حق كسب الإيرادات من مستخدمين آخرين لأصل  (1)
 تقديم الخدمات؛ أو

منح المشغّل امكانية الوصول إلى أصل آخر موّلد للإيرادات لاستخدامه  (2)
 الخاص.

عن طريق  تقديم الخدمات إمتيازعندما يعوّض المانح المشغّل مقابل الحصول على أصل  28 تطبيق
تسديد دفعات إلى المشغل، يمكن أن تكون عناصر الأصل والخدمة في الدفعات قابلة 
للفصل )على سبيل المثال، يحدد الترتيب الملزم مبلغ مجموعة الدفعات المحددة مسبقا 

 تقديم الخدمات( أو غير قابلة للفصل.  إمتيازوالتي سيتم تخصيصها لأصل 



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

 32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التطبيق ل  1287 

 الدفعات القابلة للفصل
تقديم الخدمات قابلًا للفصل، بما في ذلك  إمتيازحالات متنوعة قد يكون فيها ترتيب  هنالك 29 تطبيق

 على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
تقديم  إمتيازلتوّفر أصل  وفقاً يتم تحديد جزء من سلسلة الدفعات الذي يتنوع  (أ)

 للاستخدام أو أداء خدمات معينة؛  وفقاً الخدمات بحد ذاته وجزء آخر يتنوع 

تقديم الخدمات على فترات مختلفة أو يمكن  إمتيازطبق العناصر المختلفة لترتيب تن (ب)
منفصل. على سبيل المثال، يمكن إنهاء عنصر خدمة فردي دون أن  إنهاؤها بشكل  

 يؤثر على استمرار بقية الترتيب؛ أو

تقديم الخدمات بشكل  إمتيازيمكن إعادة التفاوض حول العناصر المختلفة لترتيب  (ج)
ل. على سبيل المثال، يتم اختبار عنصر الخدمة في السوق ويتم نقل بعض منفص

أو جميع زيادات أو تخفيضات التكلفة إلى المانح بطريقة يمكن من خلالها تحديد 
 جزء الدفعة التي يقدمها المانح والمرتبطة بتلك الخدمة بشكل محدد. 

للأصل المستملك  مبدئياً  قياساً  31و 17المحاسبة الدوليان في القطاع العام  يتطلب معياراً  30 تطبيق
في معاملة التبادل بسعر التكلفة، وهو سعر النقد المساوي للأصل. وفيما يخص معاملات 
التبادل، يعتبر سعر المعاملة بأنه القيمة العادلة ما لم يُشار إلى غير ذلك. وعندما تكون 

تقديم  إمتيازعناصر الأصل والخدمة قابلة للفصل، يكون سعر النقد المساوي لأصل 
تقديم الخدمات الخاص من الدفعات. غير  إمتيازالخدمات هو القيمة الحالية لعنصر أصل 

أنه في حال كانت القيمة الحالية لجزء الأصل من الدفعات أكبر من القيمة العادلة، حينها 
 تقديم الخدمات مبدئياً بالقيمة العادلة.   إمتيازيتم قياس أصل 

 للفصل غير قابلة الالدفعات 
التقدير عندما تكون عناصر  أساليبباستخدام  11يتم تحديد القيمة العادلة في الفقرة  31 تطبيق

 الأصل والخدمة في الدفعات المقدمة من المانح إلى المشغّل غير قابلة للفصل. 
لأغراض تطبيق متطلبات هذا المعيار، يتم توزيع الدفعات والتعويضات الأخرى التي  32 تطبيق

ية الترتيب أو عند إعادة تقييم الترتيب على البنود التي تخصّ أصل يتطلبها الترتيب في بدا
تقديم الخدمات  إمتيازتقديم الخدمات والبنود التي تخص عناصر أخرى لترتيب  إمتياز

)على سبيل المثال، خدمات الصيانة والتشغيل( وذلك على أساس قيمها العادلة النسبية. 
يم الخدمات المبالغ ذات الصلة بالأصل فقط تقد إمتيازوتتضمن القيمة العادلة لأصل 

تقديم الخدمات. وفي بعض الحالات، قد  إمتيازوتستثني مبالغ العناصر الأخرى من ترتيب 
يُطلب من المانح عند تخصيص دفعات الأصل من دفعات العناصر الأخرى لترتيب 

يقدّر المانح تقديم الخدمات استخدام أسلوب تقدير معين. على سبيل المثال، قد  إمتياز
الدفعات ذات الصلة بالأصل من خلال الرجوع إلى القيمة العادلة لأصل مشابه في اتفاقية 

 إمتيازلا تتضمن عناصر أخرى، أو من خلال تقدير دفعات العناصر الأخرى في ترتيب 
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تقديم الخدمات عبر الرجوع إلى ترتيبات مشابهة ومن ثم اقتطاع هذه الدفعات من مجموع 
 بموجب الترتيب. الدفعات 

 يستلم المشغّل أشكال أخرى من التعويض   
)ب( هي معاملات تبادل غير النقدية. 17تعدّ أنواع المعاملات التي تشير إليها الفقرة  33 تطبيق

من معيار  44والفقرة  17من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  38وتقدم الفقرة 
 .مناسباً حول هذه الظروف، حسبما يكون  اتإرشاد 31المحاسبة الدولي في القطاع العام

تقديم  إمتيازعندما يُعطى المشغل حق كسب الإيرادات من مستخدمين آخرين لأصل  34 تطبيق
الخدمات أو أصل آخر موّلد للإيرادات، أو عندما يستلم تعويض غير نقدي من المانح، 

ت. والهدف تقديم الخدما إمتيازستملاكه أصل لإفإن المانح لا يتحمل تكلفة بشكل مباشر 
تقديم  إمتيازمن أشكال التعويض هذه المقدمة إلى المشغّل هو تعويضه عن تكلفة أصل 

تقديم الخدمات. وبالتالي يحتاج المانح إلى  إمتيازالخدمات وعن تشغيله خلال مدة ترتيب 
 . 11قياس عنصر الأصل مبدئياً بأسلوب يتسق مع الفقرة 

 القياس اللاحق
 31و 17المبدئي معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام  ترافعيُطبّق المانح بعد الإ 35 تطبيق

تقديم الخدمات. وكذلك يتم تطبيق  إمتيازاللاحقين بأصل  عترافعلى القياس وإلغاء الإ
في بحث ما إذا كان هنالك أي  26و 21معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

م الخدمات. تنطبق جميع المتطلبات تقدي إمتيازمؤشر يدّل على انخفاض قيمة أصل 
الواردة في هذه المعايير على جميع الأصول المعترف بها أو المُعاد تصنيفها على أنها 

 لهذا المعيار.  وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازأصول 

 (      28 –14الفقرات  أنظرات وقياسها )لتزامبالإ  عترافالإ
تقديم  إمتيازبأصل  عترافقط في حال تم الإف 14للفقرة  وفقاً  لتزاميعترف المانح بالإ 36 تطبيق

بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة(. وتختلف طبيعة  10)أو الفقرة  9للفقرة  وفقاً الخدمات 
في كل من الحالات التي تم وصفها في الفقرة "تطبيق  14للفقرة  وفقاً المعترف به  لتزامالإ

 لجوهره.  وفقاً " 25

 (23 – 18ت الفقرا أنظرالمالي ) لتزامنموذج الإ
غير مشروط لتسديد مجموعة من الدفعات المحددة مسبقاً إلى  إلتزامعندما يتمتع المانح ب 37 تطبيق

مالي كما هو معرّف في معيار المحاسبة  إلتزامهو عبارة عن  لتزامالمشغّل، حينها يكون الإ
غير مشروط في حال كان لديه  إلتزام. ويترتب على المانح 41الدولي في القطاع العام 

، والذي ينتج عادةً عن وجوب إنفاذ الترتيب الملزم لتزامار محدود، إن وجد، لتجنب الإخي
 مع المشغّل بموجب القانون.  

تقديم الخدمات ومقابل  إمتيازعند تقديم المانح تعويضاً إلى المشغّل مقابل تكلفة أصل  38 تطبيق
لمبلغ الذي تقديم الخدمات على شكل مجموعة محددة مسبقاً من الدفعات، فإنه يعترف با
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 وفقاً  إلتزاميعكس جزءاً من مجموعة الدفعات المحددة مسبقاً والتي تخصّ الأصل على أنه 
مصاريف التمويل وعناصر الخدمة في الدفعات المحددة  لتزام. لا يتضمن هذا الإ14للفقرة 

 . 21في الفقرة 

م الخدمات، تقدي إمتيازبأصل  عترافعندما يسدد المانح أي دفعات إلى المشغل قبل الإ 39 تطبيق
 يقوم المانح بمحاسبة هذه الدفعات على أنها دفعات مسبقة.

عتماد على تكلفة رأس لإبا 21يتم تحديد مصاريف التمويل المنصوص عليها في الفقرة  40 تطبيق
 تقديم الخدمات، إذا ما كانت قابلة للتحديد.  إمتيازمال المشغّل التي تخصّ أصل 

تقديم  إمتيازس مال المشغّل التي تخصّ أصل وفي حال لم يكن من الممكن تحديد تكلفة رأ 41 تطبيق
تقديم  إمتيازالخدمات، يتم استخدام السعر الضمني في الترتيب الذي يخصّ أصل 

 المتزايد للمانح أو أي سعر آخر موائم لبنود وشروط الترتيب.  قتراضالخدمات أو معدل الإ

وفر معلومات كافية، يُمكن تقدير المعدل المستخدم لتحديد مصاريف التمويل، عند عدم ت 42 تطبيق
ستملاك أصل مشابه )على سبيل المثال، عقد لإمن خلال الرجوع إلى السعر المتوقع 

ايجار أصل مشابه في موقع مشابه ولمدة مشابهة(. ينبغي مراجعة تقدير السعر بالإضافة 
 إلى ما يلي:

 القيمة الحالية للدفعات؛ (أ)

 القيمة العادلة المفترضة للأصل؛ و (ب)

المفترضة، لضمان أن تكون جميع الأرقام معقولة ومتسقة بشكل  القيمة المتبقية (ج)
 متبادل. 

في الحالات التي يشارك فيها المانح في التمويل )على سبيل المثال، عن طريق إقراض  43 تطبيق
تقديم  إمتيازستملاك أو تحسين أصل إالمشغّل الأموال اللازمة لإنشاء أو تطوير أو 

المتزايد  قتراضمن المناسب استخدام معدل الإالخدمات أو من خلال ضمانات(، قد يكون 
 للمانح لتحديد مصاريف التمويل. 

قد لا يُسمح بتغيير سعر الفائدة المستخدم لتحديد مصاريف التمويل في وقت لاحق ما لم  44 تطبيق
 تتم إعادة التفاوض حول عنصر الأصل أو مجمل الترتيب. 

تقديم الخدمات بشكل متسق  يازإمتفي ترتيب  لتزامتُعرض مصاريف التمويل المتعلقة بالإ 45 تطبيق
 30و 28لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقاً مع مصاريف التمويل الأخرى 

 . 41و

على نحو  21للفقرة  وفقاً بعنصر الخدمة في الدفعات المحددة  عترافعادةً ما يتم الإ 46 تطبيق
هذا يتوافق مع  عترافتقديم الخدمات وذلك لأن نمط الإ إمتيازمتساوي خلال مدة ترتيب 

تقديم الخدمات بأفضل شكل. وفي الحالات التي يُطلب فيها تعويض المصاريف المحددة 
 بشكل منفصل ويكون توقيتها معلوما، فإنه يُعترف بهذه المصاريف عند تكبدها. 
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 (26 – 24الفقرات  أنظرنموذج منح حق معين إلى المشغّل )
تقديم الخدمات ومقابل تقديم  إمتيازى أصل عند تعويض المانح المشغّل مقابل الحصول عل 47 تطبيق

 إمتيازالخدمات من خلال منح المشغل حق كسب الإيرادات من مستخدمين آخرين لأصل 
تقديم  إمتيازتقديم الخدمات، فإن المشغّل يُمنح حق كسب الإيرادات خلال مدة ترتيب 

ستلم في ترتيب الخدمات. وعلى نحو مشابه، يكسب المانح المنافع المرتبطة بالأصل الم
تقديم الخدمات مقابل الحق الممنوح للمشغّل خلال مدة الترتيب. وبالتالي، لا يتم  إمتياز

معين لأي جزء من  إلتزامب عترافمن ذلك يتم الإ بالإيرادات على الفور، وبدلاً  عترافالإ
 25 للفقرة وفقاً  لتزامبالإيرادات وتخفيض الإ عترافالإيرادات لم يُكتسب بعد. يتم الإ

تقديم الخدمات، عادة عندما يُمنح  إمتيازي لترتيب قتصادوبالاعتماد على الجوهر الإ
تقديم الخدمات خلال مدة الترتيب. وكما هو  إمتيازالمشغّل امكانية الوصول إلى أصل 

"، قد يقوم المانح بتعويض المشغّل من خلال مجموعة من 27مذكور في الفقرة "تطبيق 
الإيرادات مباشرة من المستخدمين الآخرين. وفي تلك الحالات، الدفعات ومنح حق كسب 

إذا كان حق المشغّل بكسب الإيرادات من الطرف الثالث يخفّض بشكل كبير أو يزيل 
مجموعة الدفعات المحددة مسبقاً المقدمة من المانح إلى المشغّل، حينها يمكن اعتماد 

ثال، المدة اللازمة التي يتم خلالها )على سبيل الم لتزامأساس أكثر ملائمة لتخفيض الإ
 تخفيض أو إنهاء مجموعة الدفعات المستقبلية المحددة مسبقاً للمانح(. 

تقديم الخدمات ومقابل تقديم  إمتيازعند تعويض المانح المشغّل مقابل الحصول على أصل  48 تطبيق
مات، فإنه تقديم الخد إمتيازمن أصل  الخدمة من خلال تقديم الأصل الموّلد للإيرادات بدلاً 

بأسلوب مشابه لما  24للفقرة  وفقاً المعترف به  لتزامبالإيرادات وتخفيض الإ عترافيتم الإ
". وفي تلك الحالات، يراعي المانح أيضاً متطلبات 47هو موصوف في الفقرة "تطبيق 

، حسبما 31أو  17الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافإلغاء الإ
 . اسباً منيكون 

في بعض الحالات وبموجب نموذج منح حق معين إلى المشغل، قد تُفرض "رسوم  49 تطبيق
صورية". وتُدفع بعض هذه الرسوم الصورية لإنشاء أو تطوير أو استملاك أو تحسين أصل 

تقديم الخدمات وتشغيله من قبل المشغّل. وفي الحالات التي يدفع فيها المانح  إمتياز
تقديم الخدمات من قبل المستخدمين الآخرين،  إمتيازم أصل للمشغل وحده مقابل استخدا

تعتبر هذه الدفعة بأنها تعويض مقابل الاستخدام وليس مقابل استملاك ذلك الأصل. 
". ويعوّض المانح 48المحدد في الفقرة "تطبيق  لتزاموبالتالي، لا ترتبط تلك الدفعات بالإ

الخدمات ويقوم بمحاسبة تلك الدفعات على تقديم  إمتيازالمشغّل فقط مقابل استخدام أصل 
 .1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً أنها مصاريف 

 ( 28 –27الفقرات  أنظرتقسيم الترتيب )
جزئي من خلال  تقديم الخدمات بشكل   إمتيازفي حال تم تعويض المشغّل مقابل أصل  50 تطبيق

تلام حق كسب الإيرادات من مجموعة دفعات محددة مسبقاً وبشكل جزئي من خلال اس
تقديم الخدمات أو لأصل آخر موّلد للإيرادات،  إمتيازاستخدام الطرف الثالث إما لأصل 
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متعلق بالعوض النقدي الخاص بالمانح  لتزامفإنه من الضروري محاسبة كل جزء من الإ
جزء  بشكل منفصل. وفي تلك الحالات، يتم تقسيم العوض النقدي المقدّم إلى المشغّل إلى

آخر للحق الممنوح للمشغل لكسب  إلتزاممالي لمجموعة الدفعات المحددة مسبقاً وجزء  إلتزام
تقديم الخدمات أو لأصل آخر موّلد  إمتيازالإيرادات من استخدام الطرف الثالث لأصل 

مبدئياً بالقيمة العادلة للعوض النقدي  لتزامبكل جزء من الإ عترافللإيرادات. ويتم الإ
 أو مستحق الدفع.   المدفوع

 (   29الفقرة  أنظرات وأصول محتملة )إلتزامات وتعهدات أخرى و إلتزام
تقديم الخدمات أشكال مختلفة للضمانات المالية )على سبيل  إمتيازقد تتضمن ترتيبات  51 تطبيق

المثال، كفالة أو ضمان أو تعويض مرتبط بالدين الذي يتكبده المشغّل لتمويل إنشاء أو 
تقديم الخدمات( أو ضمانات حسن الأداء  إمتيازك أو تحسين أصل تطوير أو استملا

)على سبيل المثال، ضمان الحد الأدنى من الإيرادات، بما في ذلك التعويض عن 
 النقص(.

قد تحقق بعض الضمانات التي يقدمها المانح مفهوم عقد الضمان المالي. ويحدد المانح ما  52 تطبيق
تقديم الخدمات تحقق  إمتيازانح كجزء من ترتيب إذا كانت تلك الضمانات التي يقدمها الم

 30و 28مفهوم عقد الضمان المالي وتطبّق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
في محاسبة الضمان. ويمكن أن يختار المانح تطبيق معيار المحاسبة الدولي أو  41و

لضمان هو عقد تأمين. الوطني ذي الصلة والذي يتناول عقود التأمين، عندما يكون ذلك ا
" لمزيد 9تطبيق  – 3والفقرات "تطبيق  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر
 ات. رشادلإمن ا

ات التي لا تحقق المتطلبات الواردة في معياري المحاسبة لتزامتتم محاسبة الضمانات والإ 53 تطبيق
مالي أو التي لا تكون فيما يتعلق بعقود الضمان ال 41و 28الدوليين في القطاع العام 

 . 19لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً عبارة عن عقود تأمين 
يمكن أن تنشأ الأصول أو الإلتزامات المحتملة من النزاعات المتعلقة بشروط تريب إمتياز  54 تطبيق

اع تقديم الخدمات. ويتم محاسبة تلك البنود المحتملة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القط
 .19العام 

 (30الفقرة  أنظرإيرادات أخرى )
تقديم الخدمات من خلال  إمتيازيمكن للمشغّل تعويض المانح مقابل الوصول إلى أصل  55 تطبيق

 تزويد المانح بمجموعة محددة مسبقاً من تدفقات الموارد الواردة ومن ضمنها ما يلي:
 دفعة مقدمة أو مجموعة من الدفعات؛ (أ)

 ؛ مخصصات المشاركة بالإيرادات (ب)

تخفيض في مجموعة الدفعات المحددة مسبقاً التي يُطلب من المانح تقديمها إلى  (ج)
 المشغّل؛ و
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 دفعات الإيجار لتزويد المشغّل بفرصة الوصول إلى الأصل المولّد للإيرادات. (د)
عند تقديم المشغّل دفعة مقدمة أو مجموعة من الدفعات أو عوض نقدي آخر إلى المانح  56 تطبيق

تقديم الخدمات،  إمتيازتقديم الخدمات خلال مدة ترتيب  متيازإمقابل حق استخدام أصل 
. ويتم 9لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً يقوم المانح بمحاسبة تلك الدفعات 

تقديم  إمتيازعتماد على بنود وشروط ترتيب لإبالإيرادات با عترافتحديد توقيت الإ
تقديم  إمتيازالمشغّل بفرصة الوصول إلى أصل  المانح بتزويد إلتزامالخدمات التي تحدد 

 الخدمات. 
عند تقديم المشغّل دفعة مقدمة أو مجموعة من الدفعات أو عوض نقدي آخر إلى المانح  57 تطبيق

تقديم الخدمات مقابل الحصول على حق كسب الإيرادات الناتج  إمتيازبالإضافة إلى أصل 
و أصل آخر موّلد للإيرادات، يتم تقديم الخدمات أ إمتيازعن استخدام طرف ثالث لأصل 

بأي جزء من الدفعات المستلمة من المشغّل والتي لم تُكتسب خلال فترة المحاسبة  عترافالإ
 بالإيرادات.  عترافلحين تحقيق شروط الإ إلتزامعلى أنه 

 وفقاً بالإيرادات  عترافعند الإ لتزامبالإيرادات، يتم تخفيض الإ عترافتحقيق شروط الإ 58 تطبيق
 . 30للفقرة 

تقديم  إمتيازغير أنه نظراً للطبيعة المتنوعة لأنواع الأصول التي قد تُستخدم في ترتيبات  59 تطبيق
الخدمات وعدد السنوات التي تكون فيها تلك الترتيبات نافذة، فقد يكون هنالك طرق بديلة 

بالإيرادات المرتبطة بالتدفقات الواردة المحددة في الترتيب الملزم  عترافأكثر ملائمة للإ
 إمتيازي لإمكانية الوصول إلى أصل قتصادالمشغّل الإ إستهلاكوالتي تعكس بشكل أفضل 

تقديم الخدمات و/أو القيمة الزمنية للأموال. على سبيل المثال، قد تكون طريقة الدفعة 
 الدورية السنوية التي تطبّق عامل الفائدة المركبة الذي يعترف بالإيرادات بتساوي أكبر على

تقديم الخدمات  إمتيازسمي، أكثر ملائمة لترتيب لإعلى عكس الأساس ا مخصوم، أساس
          مع فترة تمتد إلى عقود عدة.   

ه إستهلاكبالإيرادات بطريقة تعكس  عترافعند استلام دفعة مقدمة من المشغّل، يتم الإ 60 تطبيق
للأموال  تقديم الخدمات و/أو القيمة الزمنية إمتيازي لإمكانية الوصول إلى أصل قتصادالإ

بأفضل شكل. على سبيل المثال، عندما يُطلب من المشغّل تسديد أقساط سنوية خلال مدة 
تقديم الخدمات أو دفع مبالغ محددة مسبقاً خلال سنوات محددة، يتم  إمتيازترتيب 

 بالإيرادات خلال المدة المحددة.  عترافالإ
نح المشغّل بموجبها حق كسب تقديم الخدمات التي يُم إمتيازأما بالنسبة إلى ترتيبات  61 تطبيق

تقديم الخدمات، ترتبط الإيرادات بالتدفقات  إمتيازالإيرادات من مستخدمين آخرين لأصل 
ية المستلمة عند تقديم الخدمات وبالتالي يُعترف بها على قتصادالواردة من المنافع الإ

الحالات  . غالبا ما يفاوض المانح في تلكلتزامالأساس ذاته المعتمد عند تخفيض الإ
لإضافة بند مشاركة الإيرادات إلى الترتيب المنعقد مع المشغّل. وقد تستند مشاركة 

تقديم الخدمات إلى جميع الإيرادات المكتسبة من قبل  إمتيازالإيرادات كجزء من ترتيب 
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المشغّل أو الإيرادات التي تتجاوز حد معين أو الإيرادات التي تفوق احتياجات المشغّل 
 دل عائد محدد. لتحقيق مع

 إمتيازيعترف المانح بالإيرادات الموّلدة من مخصصات مشاركة الإيرادات في ترتيبات  62 تطبيق
تفاقية ذات الصلة، بعد اعتبار وقوع أي حدث لإلجوهر ا وفقاً تقديم الخدمات عند توليدها 

محتمل )على سبيل المثال، تحقيق حد معين من الإيرادات(. يطبّق المانح معيار المحاسبة 
 لتحديد ما إذا كان الحدث المحتمل قد وقع.  19الدولي في القطاع العام 

 حالتي يطلب من المانو المحددة مسبقاً المستقبلية إن حدوث تخفيض في مجموعة الدفعات  63 تطبيق
زود المانح بعضو غير نقدي مقدماً. ويتم الإعتراف بتلك تسديدها إلى المشغل إنما ي

 الإيرادات عند تخفيض الإلتزام.
مقابل الوصول إلى أصل موّلد للإيرادات، فإنه يتم  اسمياً  ما يدفع المشغّل ايجاراً عند 64 تطبيق

"الإيرادات  23لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً بإيرادات الإيجار  عترافالإ
 . ن المعاملات غير التبادلية )الضرائب والتحويلات("م

 (33 – 31الفقرات  أنظر) فصاحالعرض والإ
تقديم الخدمات في  إمتيازات المتعلقة بجوانب مختلفة من ترتيبات فصاحمعالجة الإ يمكن 65 تطبيق

 إمتيازات الإضافية ذات الصلة بترتيبات فصاحالمعايير القائمة. يتناول هذا المعيار الإ
تقديم  إمتيازتقديم الخدمات فقط. وحيث يتم التطرق إلى محاسبة جانب معين من ترتيب 

المذكورة في ذلك المعيار  فصاح، يتبع المانح متطلبات الإالخدمات في معيار آخر
 . 32بالإضافة إلى تلك المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 

عرض تكاليف التمويل في بيان الأداء  1يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  66 تطبيق
 في هذا البند.  21للفقرة  وفقاً المحددة  لالمالي بشكل منفصل. وتتم إضافة مصاريف التموي

، يطبّق المانح أيضا متطلبات 33 –31ات الموضحة في الفقرات فصاحإضافة إلى الإ 67 تطبيق
ذات الصلة المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع  فصاحالعرض والإ

ات والإيرادات والمصاريف المعترف بها بموجب لتزامالعام الأخرى المتعلقة بالأصول والإ
 يار.هذا المع

 ( 35 – 34الفقرات  أنظر) نتقالالإ 
[تم إلغائها  ] 73تطبيق  – 68 تطبيق
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 )الملحق ب( 32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1294 

 الملحق ب
 تعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 
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 32 أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1295 

 اتستنتاجأساس الإ
 جزءا منه.  كّللكن لا يش، 32مرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  اتستنتاجأساس الإ إن

 الهدف
تقديم  إمتيازمعيار محاسبة دولي في القطاع العام يُعنى بترتيبات  في حال غياب .1إستنتاج

للنظر في  "عرض البيانات المالية" 1الخدمات، يتم توجيه منشآت القطاع العام في المعيار
معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية الأخرى. وفي حال الترتيبات التي تتضمن مشاركة 

 الخاص بلجنة 12القطاع الخاص، حينها سيحاولون تطبيق المبادئ المذكورة في التفسير 
تقديم  إمتياز"ترتيبات ( 12)التفسير التقارير المالية ات المعايير الدولية لإعدادتفسير 

يتناول موضوع  12التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية. غير أن التفسير الخدمات"
ات في ذلك الخصوص. ويرى إرشادمشغّل وبالتالي لا يزوّد المانح بأي المحاسبة من قبل ال

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المعيار يحفّز الاتساق والمقارنة 
 تقديم الخدمات. إمتيازفي كيفية ابلاغ منشآت القطاع العام عن ترتيبات 

 النطاق
ترتيبات التي تتضمن منشآت القطاع العام والخاص التي بعد النظر في الأنواع المختلفة من ال .2إستنتاج

"محاسبة وإعداد التقارير المالية  2008 لشهر مارستم تحديدها أثناء صياغة ورقة التشاور 
، خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى تقديم الخدمات" إمتيازلترتيبات 

وبالأخص الشروط التي يعترف المانح  12سيرأن نطاق هذا المعيار ينبغي أن يعكس التف
"(. بُني هذا 16 إستنتاج –11إستنتاجالفقرات " أنظرتقديم الخدمات ) إمتيازبموجبها بأصل 

القرار على مبدأ أن هذا المنهج يتطلب من كلا أطراف الترتيب ذاته تطبيق المبادئ ذاتها في 
تقديم الخدمات.  إمتيازم في ترتيب تحديد أي من الأطراف ينبغي أن يعترف بالأصل المستخد
تقديم الخدمات  إمتيازبأصل  عترافوبالتالي، فإن الترتيبات التي لم يتم فيها تحقيق معايير الإ

بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة( تقع خارج نطاق هذا  10)أو الفقرة  9المذكورة في الفقرة 
ية محاسبة الأصل من قبل كلا المعيار. كما ويرى المجلس أن هذا المنهج يقلل من احتمال

 الطرفين أو لا أحد منهما.
ات تنفيذ فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية إرشاداعترف المجلس أن المعيار ينبغي أن يوّفر  .3إستنتاج

في القطاع العام ذات الصلة التي تنطبق على الترتيبات التي تقع خارج نطاق المعيار. 
بيق هذا المعيار بالإضافة إلى جدول بالإشارات ات التنفيذ مخططاً يوضح تطإرشادتتضمن 

إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الصلة فيما يخص الأنواع الأخرى من 
 الترتيبات التي تقع خارج نطاق هذا المعيار.

ات حول محاسبة العوض النقدي الذي يُعطيه إرشاداستنتج المجلس أنه من الضروري توفير  .4إستنتاج
تقديم الخدمات. وقد يمنح العوض النقدي المشغّل  إمتيازالمشغّل مقابل أصل  المانح إلى

حقوقاً في مجموعة دفعات قابلة للتحديد من النقد أو النقد المعادل أو حقاً بكسب الإيرادات من 
تقديم الخدمات أو أصل آخر موّلد للإيرادات لاستخدامه  إمتيازمستخدمين آخرين لأصل 

الخاص أو كلا النوعين من العوض النقدي. ينتج عن كل نوع من أنواع العوض النقدي قضايا 
 ات محددة لتسهيل التطبيق المتسق للمعيار.إرشادمحاسبية معينة يوفر لها المجلس 
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بالإيرادات  عترافبيق مبادئ الإات كانت ضرورية لتطرشادوكذلك استنتج المجلس أن الإ .5إستنتاج
ن المعاملات م"الإيراد  9العامة المذكورة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تقديم الخدمات وذلك بسبب الخصائص الفريدة لبعض الترتيبات  إمتيازعلى ترتيبات  التبادلية"
 )على سبيل المثال، أحكام مشاركة الإيرادات(.

ار المعالجة المحاسبية التي تتم بواسطة المشغلين، لأنه قد تم تناولها من لا يحدد هذا المعي .6إستنتاج
. في كثير من الحالات يكون المشغل هو 12خلال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

منشأة قطاع خاص، ولم يتم تصميم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبق على 
يكون المشغل أو المانح أيضاً من )مؤسسات الأعمال الحكومية( منشآت القطاع الخاص. وقد 

)المصطلح بين الأقواس لم يعد مستخدماً بموجب إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة 
(. عندما صدر هذا المعيار، لم تكن معايير 2016بريل إالدولية في القطاع العام في 

على مؤسسات الأعمال الحكومية. وتم  المحاسبة الدولية في القطاع العام مصممة لتطبق
مؤسسات على تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على منشآت القطاع الخاص و 

 الأعمال الحكومية.

أن نطاق المعيار المقترح ينبغي أن يُوّسع  43اقترح بعض المجاوبون على مسودة العرض  .7إستنتاج
. وأشار مجلس "العامة الجهات إلى العامة هاتالج من" الخدمات تقديم إمتياز ليتضمن ترتيبات

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن بحث موضوع محاسبة تلك الترتيبات لم يكن 
الغرض الرئيسي وراء المشروع بل كان لبحث الحالات التي يكون فيها المانح منشأة قطاع عام 

وفق أساس الاستحقاق. وأشار المجلس إلى أن تتبع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
من معيار  15–12حسب الفقرات  اثل سيكون ملائماً تطبيق هذا المعيار من خلال التم

 المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، "السياسات 3المحاسبة الدولي في القطاع العام
محاسبة الدولي أو الوطني الذي لمانح القطاع العام وأنه قد يتم تطبيق معيار ال والأخطاء"

 تقديم الخدمات من قبل مشغّل القطاع العام.  إمتيازيتناول ترتيبات 
 التعريفات

لم يقدمها أيضاً. ونتيجة لذلك قدمت  12أية تعريفات لأن التفسير 43لم تقدّم مسودة العرض  .8إستنتاج
ة ات حول مصطلحات معينة. وقد اقترح المجاوبون على مسودإرشاد 43مسودة العرض

ذلك انطلاقاً من أن هذا معيار وليس تفسير. وقد كان من المهم إضافة التعريفات  43العرض
بغرض الاتساق في تطبيق المعيار. ووافق المجلس على أن هذا المعيار ينبغي ان يتضمن 

 تعريفات معينة. 
في وافق المجلس على عدم استخدام مصطلح "البنية التحتية" للإشارة إلى الأصل المستخدم  .9إستنتاج

يستخدم ذلك المصطلح. كما أشار  12تقديم الخدمات على الرغم من أن التفسير  إمتيازترتيب 
المجلس إلى أن المصطلح يُستخدم في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بطرق قد لا 
تكون على وفاق تام مع هذا المعيار. وإضافة إلى ذلك، يكون للمصطلح معنى معين في 

. ولضمان أن الأصل المشار 12اصات يختلف عما تم استخدامه في التفسيرختصلإبعض ا
من هذا  9المذكورة في الفقرة  عترافإليه هو الأصل المعترف به على أساس شروط الإ

بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة(، يُشار إلى الأصل في هذا المعيار  10المعيار )أو الفقرة 
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فترض بهذا المصطلح تغطية الأنواع ذاتها من الأصول تقديم خدمات. وي إمتيازعلى أنه أصل 
 .12كما هو مذكور في التفسير 

لم يسبق وأن تم تعريف مصطلح "الترتيب الملزم" من قبل، ولكن تم استخدامه في معايير  .10إستنتاج
ات إلتزامالمحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى لوصف الترتيبات التي تمنح حقوقاُ و 

لو كانت على شكل عقد. واستنتج المجلس أنه ولأغراض هذا المعيار  مشابهة لأطرافها كما
 ينبغي تعريف هذا المصطلح لضمان اتساق تطبيق المعيار. 

 تقديم الخدمات إمتيازبأصل  عترافالإ
تقديم الخدمات فيما إذا كان  إمتيازتكمن المسألة المحاسبية الرئيسية في موضوع ترتيبات  .11إستنتاج

 تقديم الخدمات.  إمتيازبأصل  عترافينبغي على المانح الإ
درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محاسن المخاطر والمكافئات والمنهج  .12إستنتاج

بالأصل. يركز منهج  عترافالمبني على السيطرة لتقييم ما إذا كان ينبغي على المانح الإ
في الترتيبات. غير أن  ية للبنود والشروط الواردةقتصادالمخاطر والمكافئات على الجوانب الإ

تقديم الخدمات لأنه من وجهة نظر  إمتيازالمجلس لم يرى أن هذا المنهج ملائما لترتيبات 
تقديم الخدمات في توفير خدمات عامة  إمتيازالمانح، يكمن الغرض الرئيسي وراء أصل 

ية إقتصاد تقديم الخدمات وليس توفير منافع إمتيازمحددة بالنيابة عن المانح باستخدام أصل 
مثل الإيرادات الموّلدة من قبل تلك الأصول )على سبيل المثال، من رسوم المستخدمين(. 
لذلك، تستحقّ إمكانيات الخدمة الخاصة بالأصل للمانح. ومن المرجح أن تنتج المنافع 

تقديم الخدمات في الحالات التي يُمنح فيها المشغّل الحق بكسب  إمتيازية عن ترتيب قتصادالإ
تقديم الخدمات أو أصل آخر موّلد  إمتيازيرادات من مستخدمين آخرين إما لأصل الإ

ية قتصادللإيرادات. ويركز المنهج المبني على السيطرة على ممارسة السيطرة على المنافع الإ
 تقديم الخدمات.  إمتيازوإمكانيات الخدمة لأصل 

مات لمشاركة المخاطر بين المانح تقديم الخد إمتيازحيث أنه يتم في الغالب إبرام ترتيبات  .13إستنتاج
والمشغّل، غير أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تساءل ما إذا كان من 
الممكن وضع شروط موضوعية بشكل كافي لتقييم المخاطر والمكافئات بغرض تحديد نتائج 

لة. ولذلك استنتج متسقة. وإضافة إلى ذلك، اعتبر أن ترجيح المخاطر والمكافئات يشكّل معض
 أن منهج المخاطر والمكافئات غير ملائم.

ات كان منهجاً ملائماً. على الرغم من لتزامبحث المجلس أيضاً فيما إذا كان منهج الحقوق والإ .14إستنتاج
أن هذا المنهج كان يمكن أن يتمتع بميزة تعاقدية، إلا أن المجلس يرى أنه يمثل تغيراً هاماً في 

ات منشآت القطاع العام التي قد يكون لها مدلولات ضمنية إلتزامل و محاسبة وإعداد تقارير أصو 
الذي  12تقديم الخدمات. نظراً لقرار المجلس المتعلق بتكملة التفسير إمتيازتتجاوز ترتيبات 

ات غير لتزاميستخدم المنهج المبني على السيطرة، وافق المجلس على أن منهج الحقوق والإ
 ملائم لهذا المعيار. 
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ج المجلس أن المنهج المبني على السيطرة هو أكثر الطرق فعالية في تحديد ما إذا استنت .15إستنتاج
بالأصل. كما واستنتج أنه ينبغي للمنهج المبني على  عترافكان ينبغي على المانح الإ

في حال تم استخدامه وذلك لنفس الأسباب المذكورة في  12السيطرة الاتساق مع التفسير
ة لذلك، يعالج هذا المعيار فقط الترتيبات التي يتولى فيها المانح: ". ونتيج2 إستنتاجالفقرة "

)أ( السيطرة على أو تنظيم الخدمات التي يزوّدها المشغّل و)ب( السيطرة على أي من 
تساق مع لإتقديم الخدمات في نهاية مدة الترتيب. وبا إمتيازالحصص المتبقية في أصل 

المكتملة، يجب تحقيق الشرط )أ( فقط  ، وفي حالة الأصول ذات المدة12التفسير 
تقديم الخدمات. وكذلك استنتج أنه كان من الضروري التشديد على  إمتيازبأصل  عترافللإ

تقديم الخدمات هو ترتيب ملزم . وبالتالي يتم تقييم ما إذا كان ينبغي  إمتيازأن ترتيب 
 ف الترتيب. تقديم الخدمات على أساس جميع حقائق وظرو  إمتيازبأصل  عترافالإ

. إذ يجب تطبيقها فقط على 12من التفسير 5)أ( من هذا المعيار مع الفقرة 9تتسق الفقرة  .16إستنتاج
تقديم الخدمات وليس على الفهم الواسع لصلاحيات القطاع  إمتيازالتنظيم الخاص بترتيب 

)أ( من 9العام التنظيمية من وجهة نظر المانح. يكون التنظيم المشار إليه في في الفقرة 
ات المذكورة في الفقرة رشادذا المعيار إما من خلال عقد أو جهة منظّمة. تهدف الإه

)أ( إلى تحديد ما إذا كان ينبغي على 9" حول تطبيق المصطلح "ينظّم" في الفقرة 6"تطبيق 
تقديم الخدمات. وأكّد بعض المجاوبون على مسودة العرض  إمتيازبأصل  عترافالمانح الإ

نظراً  12ات الإضافية يؤدي إلى عدم اتساق مع التفسير رشادالإ على أن تقديم هذه 43
ات رشادات إضافية حول معنى هذا المصطلح. يرى المجلس أن الإإرشادلعدم وجود أي 

تساق بين تطبيق مانح القطاع لإ" ضرورية لضمان ا6الإضافية التي توفرها الفقرة "تطبيق 
بأصل  عترافي تحديد ما إذا كان ينبغي الإ" فالتنظيمالعام ومشغّل القطاع الخاص لشرط "

تقديم الخدمات، حيث أن القطاع العام قد يكون قد بحث هذا المصطلح في سياق  إمتياز
 الصلاحيات التنظيمية الواسعة للحكومات.

 لتزامبالإ  عترافالإ
معين عندما يعترف المانح بأصل  إلتزامحالتين ينشأ عنهما  43وصفت مسودة العرض  .17إستنتاج

ديم الخدمات، بناء على طبيعة العوض النقدي المستحق للمشغّل مقابل أصل تق إمتياز
 تقديم الخدمات. إمتياز

 إمتيازالمانح بأصل  إعترافعند  لتزامبالإ عترافأنه ينبغي الإ 43اقترحت مسودة العرض  .18إستنتاج
 إلتزامعبارة عن  لتزاممكانية أن يكون هذا الإإتقديم الخدمات. كما أشارت المسودة إلى 

المالي ينشأ عند امتلاك المانح  لتزامحسن أداء. وكذلك اقترحت المسودة أن الإ إلتزامو  مالي
مجموعة دفعات قابلة للتحديد من النقد أو النقد المعادل التي يقدمها إلى المشغّل، في حين 

حسن الأداء عند تعويض المانح المشغّل من خلال منحه حق فرض رسوم على  إلتزامينشأ 
تقديم الخدمات أو من خلال منح المشغّل فرصة الوصول إلى  إمتيازمستخدمي أصل 

أصل آخر موّلد للإيرادات لاستخدامه الخاص. واقترحت المسودة أيضاُ أن يقوم المانح 
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 19لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً حسن الأداء  إلتزامبمحاسبة 
 .ات والأصول المحتملة"لتزام"المخصصات، الإ

بتوضيح هذه المسألة، وبالأخصّ فيما يتعلق  43ب المجاوبون على مسودة العرض طال .19إستنتاج
 حسن الأداء" المحدد في المسودة. وفيما يلي أدناه ملخص مخاوف المجاوبين. إلتزام"ب

تقديم  إمتيازاعتبر بعض المجاوبون أن حق فرض رسوم على مستخدمي أصل  (أ)
إلى أصل آخر مولد الخدمات أو من خلال منح المشغّل فرصة الوصول 

للإيرادات هو أمراً مستقل عن التعويض مقابل الأصل. وشدد أولئك المجاوبون 
 إمتيازعلى أن متطلب توفير فرصة الوصول هو سمة من سمات أغلب ترتيبات 

بذلك، فينبغي أن لا يعتمد ذلك  عترافتقديم الخدمات وفي حال كان ينبغي الإ
 فعات إلى المشغّل. على عدم تسديد المانح الد عترافالإ

بحدوث تدفق صادر  إلتزامحسن أداء، فإنه لا يوجد  إلتزاموبينما وُصف على أنه  (ب)
ية من المانح في الفترات المستقبلية. وبالتالي يتساءل أولئك قتصادمن الموارد الإ

كما هو معرّف في معيار المحاسبة  لتزامالمجاوبون فيما إذا يمكن عرض الإ
أو المخصص كما هو معرّف في معيار المحاسبة  1عام الدولي في القطاع ال

 بشكل منصف.  19الدولي في القطاع العام 

وإضافة إلى ما سبق، طالب عدد من المجاوبين الآخرين نتيجة المخاوف المذكورة أعلاه،  .20إستنتاج
حسن الأداء" في مسودة العرض. وتساءل بعض من هؤلاء المجاوبين  إلتزامتوضيحاً لمعنى "

 جوهر طبيعة "بند التوازن" هذا هو عبارة عن إيرادات مؤجلة.  فيما إذا كان
أيّد المجلس أن توضيح هذه المسألة كان أمراً مطلوباً. وأشار كذلك إلى أن استخدام مصطلح  .21إستنتاج

لي في القطاع حسن الأداء" قد يخلق التباسا نظراً لاستخدامه في معيار المحاسبة الدو  إلتزام"
فيما يتعلق بالمعاملات لات غير التبادلية )الضرائب والتحويلات(" ن المعامم "الإيراد 23العام 

تقديم الخدمات هو معاملة تبادلية وليس  إمتيازغير التبادلية. وأشار أيضاً إلى أن ترتيب 
حسن الأداء فيما يتعلق  إلتزاممعاملة غير تبادلية وبالتالي فإنه من الأفضل استخدام مصطلح 

 بالمعاملات التبادلية. 
تقديم الخدمات، فإنه يعترف إما  إمتياز، عندما لا يسيطر المشغّل على أصل 12ي التفسيرف .22إستنتاج

تقديم الخدمات أو بأصل غير ملموس وذلك بالاعتماد على الجهة التي تتحمل  إمتيازبأصل 
مخاطر الطلب. وأيّد المجلس أنه ينبغي تبني المنهج ذاته للمانح وذلك لغرض الحفاظ على 

المانح  إعتراف. وبالتالي، يتم تحديد نموذجان لمحاسبة الائتمان عند 12فسيرالاتساق مع الت
المالي ونموذج منح حق معين  لتزاملهذا المعيار: نموذج الإ وفقاً تقديم الخدمات  إمتيازبأصل 

 حسن الأداء"(. إلتزامإلى المشغّل )الذي يحل محل "

حسن  إلتزاممن " 43العرض  إن قرار المجلس بتعديل المصطلحات المستخدمة في مسودة .23إستنتاج
 إمتياز" لا يغيّر معالجة المانح المحاسبية لترتيب لتزامالأداء" إلى استخدام المعيار مصطلح "الإ

 .43تقديم الخدمات عن ما هو مقترح في مسودة العرض 
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 المالي  لتزامنموذج الإ

مقابل سيطرته  عندما يعوّض المانح المشغّل من خلال التسديد نقدا أو بأي أصل مالي آخر .24إستنتاج
هذا النوع من الترتيب على أنه "نموذج  12تقديم الخدمات، يصنّف التفسير إمتيازعلى أصل 

الأصل المالي" لأن المشغّل يستلم أصل مالي. ويشير هذا المعيار إلى هذا النوع من الترتيب 
 مالي.  إلتزامالمالي" لأن المانح يستلم  لتزامعلى أنه "نموذج الإ

المالي في الحالات التي يكون فيها المانح ملزماً بتسديد مجموعة من الدفعات  ملتزاينشأ الإ .25إستنتاج
القابلة للتحديد إلى المشغّل لأنه نتيجة للترتيب الملزم فإن المانح ملتزم بالتسديد نقداً أو بأي 
أصل مالي آخر إلى المنشأة الأخرى )المشغّل(. وقد استنتج المجلس أنه عند وجود مجموعة 

بلة للتحديد من النقد أو النقد المعادل، ينبغي تخصيص الدفعات على أنها تخفيض دفعات قا
ومصاريف تمويل ضمنية ورسوم مقابل الخدمات التي يوفرها المشغّل بموجب ترتيب  لتزامللإ

 تقديم الخدمات.    إمتياز

يبات مشابهة تقديم الخدمات من خلال ترتيب ملزم قد يتضمن عقوداً أو ترت إمتيازتُبرم ترتيبات  .26إستنتاج
ات مشابهة لأطرافها كما لو كانت على شكل عقد. واستنتج المجلس أنه في إلتزامتمنح حقوقا و 

ات لأي من الأطراف كما لو كانت لتزامحال وجود ترتيبات مشابهة تمنح نفس الحقوق والإ
"الأدوات  28على شكل عقد، حينها ينبغي تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ": العرض "الأدوات المالية 30ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المالية: العرض"
على نحو مشابه لتلك  " الأدوات المالية" 41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

"الأدوات المالية:  41الترتيبات، وينبغي تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قياساً بتلك الترتيبات. ت"الإفصاحا

، أشار المجلس إلى أن 12خلال بحثه في أي حياد عن هذا الجانب المحدد من التفسير .27إستنتاج
السمات الرئيسية لهذا التفسير والتي كانت موضوع منهج "المرآة" في صياغة هذا المعيار قد 

  .فصاحوالإ عترافاقتصرت على نطاق الترتيبات التي ستتم إضافتها ومتطلبات الإ

للمعيار الذي يخصّ الأدوات المالية. ويوّفر  وفقاً محاسبة الأصل المالي  12يتطلب التفسير  .28إستنتاج
ات لتحديد سعر الفائدة الذي سيتم استخدامه لتحديد مصاريف التمويل إرشادهذا المعيار 

المالي. واعتبر المجلس أن المانح عادةً لا يمتلك معلومات كافية لتحديد  لتزامبموجب نموذج الإ
ات استخدام التكلفة الرأسمالية للمشغّل في حال رشادسعر السوق. ونتيجة لذلك، تتطلب الإ

كانت قابلة للتحديد. وكذلك يسمح المجلس باستخدام أسعار أخرى مناسبة للبنود والشروط 
 تقديم الخدمات.  إمتيازالمحددة في ترتيب 

 نموذج منح حق معين إلى المشغّل
، أعاد المجلس النظر في 43ارها المجاوبون على مسودة العرض واستجابة للمسائل التي أث .29إستنتاج

تقديم الخدمات حيث يسترجع  إمتيازطبيعة العوض النقدي المقدم من قبل المانح مقابل أصل 
تقديم  إمتيازالمشغّل سعر الأصل من الإيرادات المكتسبة من المستخدمين الآخرين لأصل 
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شار المجلس إلى أنه في هذه الحالة لا يتم تحقيق الخدمات أو أصل آخر موّلد للإيرادات. وأ
تقديم الخدمات من قبل المانح، بل من قبل  إمتيازالعوض النقدي المدفوع مقابل أصل 

تقديم الخدمات أو أصل آخر موّلد للإيرادات. ويؤدي الجوهر  إمتيازمستخدمي أصل 
لمانح وبالتالي تستحقّ ي لهذا الترتيب إلى زيادة صافي الأصول المُعطاة إلى اقتصادالإ

تقديم الخدمات هو معاملة تبادلية،  إمتيازبها. وحيث أن ترتيب  عترافالإيرادات وينبغي الإ
عند البحث في طبيعة الإيرادات  9 رجع المجلس إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 بها. عترافوتوقيت الإ
يعوّضه من خلال منحه حق معين )على  في حال تحمّل المشغّل مخاطر الطلب، فإن المانح .30إستنتاج

سبيل المثال، ترخيص معين( لفرض رسوم على مستخدمي الخدمات العامة المتعلقة بأصل 
تقديم الخدمات أو أصل آخر موّلد للإيرادات. وكذلك يزوّد المانح المشغّل فرصة  إمتياز

و تحسين أصل الوصول إلى الأصل حتى يتم تعويضه مقابل إنشاء أو تطوير أو استملاك أ
هذا النوع من الترتيب على أنه "نموذج الأصل غير  12تقديم الخدمات. يصنّف التفسير إمتياز

الملموس". ويشير هذا المعيار إلى هذا النوع من الترتيب على أنه "نموذج منح حق معين إلى 
 المشغّل".

أو على أنه زيادة  إلتزامئتمان على أنه لإلذلك بحث المجلس فيما إذا كان ينبغي محاسبة ا .31إستنتاج
 مباشرة في صافي الأصول/حقوق الملكية أو على أنه إيرادات. 

تقديم  إمتيازاً وذلك لأن ترتيب إلتزامتم الاتفاق على أنه في هذه الحالة لا يمتلك المانح  .32إستنتاج
تقديم الخدمات من قبل  إمتيازالخدمات هو عبارة عن تبادل أصول، مع الحصول على أصل 

حقوق إلى المشغّل لكسب الإيرادات من مستخدمين آخرين للأصول خلال المانح مقابل نقل ال
 تقديم الخدمات.  إمتيازمدة ترتيب 

إلى أنه ينبغي معاملة الائتمان على أنه صافي  43أشار بعض المجاوبون على مسودة العرض .33إستنتاج
 ، الأمر الذي1تساق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإحقوق ملكية، با أصول/

يحدد صافي الأصول/ حقوق الملكية على أنها الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد اقتطاع 
على أربعة عناصر لصافي  1اتها. ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإلتزامجميع 

 الأصول/حقوق الملكية، كما هو موضح فيما يلي:
اكم في تاريخ الإبلاغ عن رأس المال المساهم به، على اعتباره الإجمالي المتر  (أ)

 المساهمات من قبل المالكين مطروحا منها التوزيعات على المالكين؛ 

 الفائض أو العجز المتراكم؛ (ب)

حتياطات، بما في ذلك وصف طبيعة وغرض كل احتياطي ضمن صافي الأصول/ لإا (ج)
 حقوق الملكية؛ و

 .حصص غير مسيطر عليها (د)
مباشرة في صافي أصول/ حقوق ملكية المانح وذلك استنتج المجلس أن الائتمان لا يمثل زيادة  .34إستنتاج

لأن الائتمان ليس واحد من عناصر صافي الأصول/ حقوق الملكية المحددة في الفقرة 
 " وذلك للأسباب المُشار إليها أدناه:33 إستنتاج"
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ية مستقبلية أو إمكانيات خدمة إقتصادتعرّف المساهمات من المالكين على أنها "منافع  (أ)
تلك التي ينتج عنها  إستثناءة بها في المنشأة من قبل أطراف خارجية، بتمت المساهم

ات المنشأة والتي تثبت وجود حصة مالية في صافي أصول/ حقوق ملكية المنشأة إلتزام
ية المستقبلية أو قتصاد( توزيعات المنافع الإ1التي: )أ( تنقل الحق في كل من: )

ها، على اعتبار أن تلك التوزيعات تقع إمكانيات الخدمة من قبل المنشأة خلال مدت
( توزيعات أي زيادة في الأصول عن 2تحت تصرّف المالكين أو ممثليهم، و)

ات في حال تصفية المنشأة؛ و/أو )ب( يمكن بيعها أو تبادلها أو نقلها أو لتزامالإ
تقديم الخدمات هذا  إمتيازبأصل  عترافاستعادتها." لا يحقق الائتمان المرتبط بالإ

لتعريف نظراً لعدم تقديم المشغّل أي مساهمة إلى المانح تنتج عنها حصة مالية في ا
 . 1المنشأة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الفائض/ العجز المتراكم هو تراكم لفائض وعجز المنشأة. يمثل الائتمان المرتبط  (ب)
 ة مفردة وليس تراكماً. تقديم الخدمات معامل إمتيازبأصل  عترافبالإ

تنتج الاحتياطات عموما عن بنود معترف بها بشكل مباشر في صافي الأصول/ حقوق  (ج)
الملكية كما هو محدد في متطلبات معينة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام، وقد تتضمن على سبيل المثال الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول 

والمعدات(. ولا يمثل الائتمان المرتبط  والمصانع يل المثال، الممتلكات)على سب
تقديم الخدمات أو إعادة تصنيفه ربح أو خسارة محددة على  إمتيازبأصل  عترافبالإ

بها مباشرة في صافي الأصول/ حقوق الملكية لأنه يتضمن معاملة  عترافأنه يتم الإ
لمانح. تتم إعادة تصنيف الأصول القائمة تبادلية وليس إعادة تقييم الأصل القائم ل

تقديم الخدمات وتستمر في  إمتيازالخاصة بالمانح، عندما يتم استخدامها في ترتيب 
 تحقيق معايير السيطرة المذكورة في هذا المعيار، وبالتالي لا يتم إجراء أي إعادة تقييم. 

وصافي أصول/  تُعرّف حصص الأقلية على أنها "ذلك الجزء من الفائض أو العجز (د)
حقوق ملكية المنشأة المسيطر عليها المنسوب إلى صافي الأصول/ حقوق الملكية غير 
المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل منشأة مسيطرة من خلال المنشآت 
المسيطر عليها". وقد تنشأ حصص الأقلية على سبيل المثال عندما تقوم المنشأة 

تم  منشأة قطاع عام تجاريةالحكومة، بدمج ية، على مستوى كامل قتصادالإ
خصخصتها بشكل جزئي. ونتيجة لذلك، قد يظهر مساهمين خاصّين يملكون حصصاً 

 عترافمالية في صافي أصول/ حقوق ملكية المنشأة. غير أن الائتمان المرتبط بالإ
هذه  تقديم الخدمات لا يحقق هذا التعريف نظراً لعدم امتلاك المشغّل مثل إمتيازبأصل 

 الحصة المالية في المانح. 
تقديم الخدمات  إمتيازوافق المجلس على أن الائتمان يمثّل إيرادات. وعلى اعتبار أن ترتيب  .35إستنتاج

عند البحث  9هو معاملة تبادلية، رجع المجلس إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، تعتبر العملية التبادلية عند بيع 9للمعيار  بها. ووفقاً  عتراففي طبيعة الإيرادات وتوقيت الإ

البضائع أو تقديم الخدمات مقابل بضائع أو خدمات مختلفة بأنها معاملة توّلد الإيرادات حيث 
 إمتيازانها تؤدي إلى زيادة في صافي أصول المانح. وفي هذه الحالة، استلم المانح أصل 

لى المستخدمين الآخرين تقديم الخدمات مقابل منح المشغّل حق )ترخيص( فرض الرسوم ع
تقديم الخدمات المعترف  إمتيازللخدمة العامة التي يوفرها بالنيابة عن المانح. ويختلف أصل 
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به من قبل المانح عن الحق )الأصل غير الملموس( المعترف به من قبل المشغّل. غير أنه 
 . مإلتزائتمان على أنه لإبالإيرادات، يُعترف با عترافلحين استيفاء شرط الإ

أشار المجلس إلى أنه في هذه الحالة لا يوجد تدفق نقدي وارد يساوي الإيرادات المعترف بها.  .36إستنتاج
حيث تقدم المنشأة بموجبه  9وتتوافق هذه النتيجة مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بضائع أو خدمات مقابل أصل آخر مختلف يُستخدم لاحقاً لتوليد إيرادات نقدية. 

اس الإيرادات بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة، والمعدّلة بمبلغ أي نقد أو يتم قي .37إستنتاج
نقد معادل منقول. وفي حال لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات 
المستلمة بشكل موثوق، تقاس الإيرادات بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات التي يتم التنازل 

 ا والمعدّلة بمبلغ أي نقد أو نقد معادل منقول.  عنه

ثلاثة أنواع من المعاملات التي ينتج عنها  9يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .38إستنتاج
إيرادات: تقديم الخدمات وبيع البضائع )أو أصول أخرى( والإيرادات الناتجة عن استخدام 

هم المنشأة. وقد بحث المجلس هذه الأنواع من الآخرين لأصول وفوائد وحقوق انتفاع وأرباح أس
 المعاملات بشكل منفصل أثناء النظر في طبيعة الإيرادات.

بالإيرادات المنصوص عليها في معيار  عترافبحث المجلس المناهج المستخدمة في الإ .39إستنتاج
فيما يتعلق بنموذج "منح حق معين إلى المشغّل" واستنتج  9المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أنه لا يوجد أي منهج يحقق ظروف هذا النموذج. غير أن المجلس أشار إلى أن توقيت 
بالإيرادات بموجب كل منهج يتم خلال مدة الترتيب وليس على الفور. كما حدد أن  عترافالإ

 لتزامبالإيرادات الناتجة عن الإ عترافللإ مناسباً بالإيرادات كان أيضا  عترافذلك النمط من الإ
بالإيرادات، يُعترف  عترافهذا النموذج. ونتيجة لذلك، فإنه لحين استيفاء معايير الإالمرتبط ب

 . إلتزامبالائتمان على أنه 
بالمصاريف التشغيلية في الحالات  عترافبحث المجلس فيما إذا كان ينبغي على المانح الإ .40إستنتاج

ل. وأشار " فيما يخص نموذج منح حق معين إلى المشغّ 30 إستنتاجالموصوفة في الفقرة "
تقديم الخدمات الذي يستلمه  إمتيازالمانح المعترف به يرتبط فقط بأصل  إلتزامالمجلس إلى أن 

بالإيرادات  عترافبمصاريف الخدمة، ينبغي على المانح الإ عترافالمانح. وفي حال تم الإ
ع الضمنية المساوية للمصاريف السنوية بشكل سنوي. غير أن المجلس لا يعتقد أن هذا النو 

من المحاسبة كفيل بتوفير معلومات مفيدة نظراً لأن الإيرادات والمصاريف ذات المبالغ 
المتساوية يُعترف بها سنوياً. وأشار المجلس إضافة إلى ما سبق إلى أنه قد لا تتوفر معلومات 
موثوقة حول مصاريف المشغّل في أي حال من الأحوال. وبالتالي، استنتج المجلس أنه لا 

تقديم الخدمات في  إمتيازبالمصاريف التشغيلية المرتبطة بترتيب  عترافى المانح الإينبغي عل
 ". 30 إستنتاجالظروف الموصوفة في الفقرة "
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 التي تمت معالجتها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى الأمور المحاسبية 
ات، قد تكون هنالك أمور محاسبية إضافية تقديم الخدم إمتيازنظراً لتعقيد العديد من ترتيبات  .41إستنتاج

مرتبطة ببعض البنود في العقد أو في ترتيب ملزم مشابه )على سبيل المثال، الإيرادات، 
المصاريف، الضمانات، البنود المحتملة(. وافق المجلس على أنه من غير الضروري تكرار 

دد معيار قائم المحاسبة وإعداد ات القائمة في هذا المعيار. ونتيجة لذلك، عندما يحرشادتلك الإ
تقديم الخدمات، فإنه يُشار إلى ذلك المعيار ضمن هذا  إمتيازالتقارير لأحد عناصر ترتيب 

ات إضافية. غير أن المجلس أشار إلى  بعض الحالات  )على إرشادالمعيار دون تقديم أية 
لمحاسبة الدولية في بالإيرادات( التي يصعب فيها تطبيق معايير ا عترافسبيل المثال، الإ

تقديم الخدمات. وقدّم المجلس  إمتيازالقطاع العام بسبب بعض الصفات النادرة في ترتيبات 
ات حول كيفية تطبيق المبادئ المنصوص عليها في معايير أخرى لضمان رشادبعض الإ

 اتساق تطبيق هذا المعيار.
 نتقالالإ 

تقديم الخدمات  إمتيازت بأصول يتطلب هذا المعيار من المنشأة التي سبق وأن اعترف .42إستنتاج
لمعيار  وفقاً ات والإيرادات والمصاريف ذات العلاقة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي لتزاموالإ

. كما يتطلب هذا المعيار من المنشأة التي لم يسبق وأن 3المحاسبة الدولي في القطاع العام
والمصاريف ذات العلاقة ات والإيرادات لتزامتقديم الخدمات والإ إمتيازاعترفت بأصول 

وتستخدم أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيق هذا المعيار إما بأثر رجعي أو بأثر مستقبلي 
باستخدام التكلفة المفترضة من بداية أقرب فترة تُعرض فيها المعلومات المقارنة في البيانات 

 المالية.
ضرورة محاسبة التغيرات  3يقتضي الشرط العام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .43إستنتاج

عندما يكون التطبيق بأثر رجعي غير ممكن. وأشار المجلس إلى وجود  إستثناءبأثر رجعي ب
جانبين في التحديد بأثر رجعي: إعادة التصنيف وإعادة القياس. وكان رأي المجلس انه يكون 

ة سابقاً إلى بيان من الممكن عادةً تحديد التصنيف الملائم بأثر رجعي لجميع المبالغ المُضاف
تقديم الخدمات بأثر رجعي لا  إمتيازالمركز المالي الخاص بالمانح، لكن إعادة قياس أصول 

تقديم  إمتيازالمنشأة سابقاً بأصول  إعترافيكون دائما أمرا ممكنا، وبالأخص عند عدم 
 ات والإيرادات والمصاريف ذات العلاقة. لتزامالخدمات والإ

ما يكون إعادة البيان بأثر رجعي هو أمر غير ممكن، يتطلب معيار أشار المجلس، أنه عند .44إستنتاج
التطبيق بأثر مستقبلي من أقرب تاريخ ممكن والذي يُحتمل  3المحاسبة الدولي في القطاع العام

 أن يكون بداية فترة إعداد التقارير الحالية.

 إمتيازاعترفت بأصول  نتقالية في هذا المعيار للمنشآت التي لم يسبق وأنلإتم تعديل الأحكام ا .45إستنتاج
وذلك لأن بعض المجاوبون على تلك المسودة تساءلوا  43تقديم الخدمات من مسودة العرض

للمنشأة  3عن سبب عدم ملائمة الشرط العام في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 43 تقديم الخدمات. وقد اقتضت مسودة العرض إمتيازالتي لم يسبق وأن اعترفت بترتيبات 

 التطبيق بأثر مستقبلي في مثل تلك الحالات لكنها سمحت بالتطبيق بأثر رجعي. 
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إزاء الجدوى من  43أعرب المجلس عن بعض من مخاوفه أثناء صياغة مسودة العرض  .46إستنتاج
تقديم الخدمات، وارتأى أنه من المحتمل أن يؤدي هذا الأمر إلى  إمتيازتحديد قياس أصل 

لتي تم إبرامها فيما مضى. وكان هذا الأمر مشابه لأمر آخر معالجة غير متسقة للترتيبات ا
"الاصول غير  31نتج أثناء الصياغة النهائية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على ذلك الأساس، يرى المجلس أنه من الملائم اقتراح أحكام انتقالية في  . وبناءً الملموسة"
مع تلك الأحكام المنصوص عليها في معيار بحيث تكون على اتساق  43مسودة العرض 

 .  31المحاسبة الدولي في القطاع العام 
غير أن المجلس أشار إلى أن الظروف التي تحيط بالأصول غير الملموسة تختلف عن تلك  .47إستنتاج

تقديم الخدمات عموماً  إمتيازتقديم الخدمات. تتضمن ترتيبات  إمتيازالتي تتضمنها ترتيبات 
ة الأجل حيث أنه من المرجح أن تكون المعلومات المطلوبة لصياغة ترتيبات ملزمة طويل

معلومات القيمة العادلة والتكلفة متوفرة بسهولة أكثر مما هو الحال بالنسبة للأصول غير 
الملموسة التي تم استملاكها أو تطويرها في الماضي، حتى في الحالات التي لم يسبق وأن 

 تقديم الخدمات.  إمتيازاعترفت المنشأة فيها بأصول 
غير أن المجلس أقر أنه قد يكون من الصعب التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل نظراً لاحتمالية  .48إستنتاج

أن تكون العديد من هذه الترتيبات قد تم إبرامها فيما مضى. ونتيجة لذلك، ارتأى المجلس 
 اسها. تقديم الخدمات وقي إمتيازبأصول  عترافامكانية استخدام "التكلفة المفترضة" للإ

التحسينات على معايير نتيجة للجزء الثاني من  32مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 : المواضيع التي أثارتها الأطراف المعنية2015 المحاسبة الدولية في القطاع العام

عدم اتساق  . تم توجيه نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لاحتمال وجود49إستنتاج
ومتطلبات معيار المحاسبة  32بين متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. ويمكن النظر 31ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17الدولي في القطاع العام 
باعتبارها أصول امتياز تقديم  32إلى متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مطلوب عرضها كفئة واحدة من فئات الأصول، حتى وإن كان لها طبيعة ووظيفة خدمات 
طلب  يهدف إلىالعام لا  القطاعن مجلس معايير المحاسبة الدولية في أوحيث  مختلفة.

إعداد تقارير بشأن الأصول غير المتشابهة كما لو كانت متشابهة، قرر المجلس أن يتقدم 
ليوضح نواياه. ونظر  32العام  القطاعولي في بتوضيحات على معيار المحاسبة الد

المجلس فيما إذا كانت تلك التغيرات ستحد من حجم المعلومات المتاحة للمستخدمين، ولكن 
، حيث 32كان المجلس راضياً عن متطلبات الإفصاح الحالية، خاصة الواردة في الفقرة 

ترتيبات امتياز تقديم إنها تمثل إفصاحات ذات جودة عالية بشأن الأصول التي تخضع ل
 الخدمات.

. أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إعادة تصنيف أصول 50إستنتاج
تقديم الخدمات قد تتطلب تغييراً في أساس القياس لبعض المنشآت. فعلى سبيل  ترتيبات

نموذج إعادة التقييم،  المثال، بعض أصول ترتيبات تقديم الخدمات التي يتم قياسها باستخدام
مماثل، قد تتم  وبشكل   قد يتم إعادة تصنيفها إلى فئة من الأصول باستخدام نموذج التكلفة.

إعادة تصنيف بعض أصول امتياز ترتيب الخدمات التي تم قياسها باستخدام نموذج التكلفة 
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لتوازن بين أصول إلى فئة من الأصول التي يتم قياسها باستخدام نموذج إعادة التقييم. ولأن ا
خرى، وافق مجلس امتياز تقديم الخدمات والأصول الأخرى في الفئة سيختلف من منشأة لأ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على السماح للمنشآت باختيار أساس القياس 
وأشار المجلس أيضاً إلى أن المعلومات  الذي يطبق عند هذه النقطة من إعادة التصنيف.

لوبة لتطبيق نموذج التكلفة بأثر رجعي يمكن أن لا تكون متاحة بسهولة. وبالتالي، المط
وافق المجلس على السماح للمنشآت باستخدام القيم الدفترية التي تم تحديدها وفقاً لنموذج 

عند نقطة إعادة التصنيف عندما تختار المنشأة أن  المفترضةتكلفة الإعادة التقييم باعتبارها 
 من الأصول باستخدام نموذج التكلفة.تقيس فئة 

 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لإصدار  32مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  العام القطاعالدولية في 

قابلية تطبيق معايير ر بعنوان الية في القطاع العام إصد. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدو 51إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في المحاسبة الدولية في القطاع العام

 القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  (أ)

لى "منشآت القطاع العام غير مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم القطاع العام ع
 النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائماً؛ والتجارية

 من خلال المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 ات التنفيذ إرشاد
 ه.من ءاً جز لكنها لا تشكّل  32لي في القطاع العام ات معيار المحاسبة الدو رشادهذه الإ ترافق

 

ات التنفيذ هذه إلى توضيح جوانب معينة من متطلبات معيار المحاسبة الدولي إرشادتهدف  .1 تنفيذ
 . 32في القطاع العام 

 

 تقديم الخدمات  إمتيازالإطار المحاسبي لترتيبات 
مات المنصوص عليها في تقديم الخد إمتيازيلخّص الرسم البياني أدناه محاسبة ترتيبات  .2 تنفيذ

 . 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

   
 
   

 

 

 

 خارج نطاق المعيار

هل تم بناء أو صياغة أو استملاك أصل امتياز 
تقديم الخدمات من قبل المشغّل من طرف ثالث 
لغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات، أم هل 
الأصل هو أصل قائم للمشغّل بحيث يصبح هذا 

يم الخدمات؟الأصل كجزء من ترتيب امتياز تقد  

 لا

 لا

 نعم

 لا
 نعم

 نعم

 ضمن نطاق المعيار

 يعترف المانح بأصل امتياز تقديم الخدمات أو يعيد تصنيف جزء من الممتلكات والمصانع  
 والمعدات، أو أصل غير ملموس أو أصل مؤجر على أنه أصل امتياز تقديم الخدمات.

  ممتلكات ومصانع ومعدات أو أصل يحاسب المانح أصل امتياز تقديم الخدمات على أنه
 كما يجب. 31أو المعيار  17للمعيار  غير ملموس وفقا  

  ۲6والمعيار  ۲1ختبار انخفاض القيمة كما هو منصوص عليه في المعيار إيتبّع المانح. 
  9يعترف المانح بالالتزام ذات الصلة المساوي لقيمة أصل امتياز تقديم الخدمات )المعيار ،

 .(30، المعيار ۲9معيار ، ال۲8المعيار 
  الصلة بأصل امتياز تقديم الخدمات.يعترف المانح بالعوائد والتكاليف ذات 

هل أصل امتياز تقديم الخدمات هو أصل قائم 
للمانح بحيث يعُطى المشغّل امكانية الوصول 

 بغرض ترتيب امتياز تقديم الخدمات.

  

 لا

 لا

 
ى الحق هل يسيطر المانح، من خلال الملكية، عل

الانتفاعي أو غير ذلك كأي من الحصص المتبقية 
الهامة في أصل امتياز تقديم الخدمات في نهاية 

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟    

أو هل يسُتخدم أصل امتياز تقديم الخدمات في 
 الترتيب على مدى حياته المفيدة؟

هل يسيطر المانح أو ينظّم أي الخدمات ينبغي 
ا مع أصل امتياز تقديم الخدمات للمشغّل توفيره

 وإلى من وبأي سعر؟ 
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التي تنطبق على الأنواع النموذجية  الإشارات إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 خدمةتقديم الخدمات التي تتضمن أصل معين إلى جانب تقديم ال إمتيازمن ترتيبات 

يبين الجدول الأنواع النموذجية لترتيبات مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات القطاع  .3 تنفيذ
العام ويقدّم إشارات إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تُطبّق على تلك 
الترتيبات. غير أن قائمة أنواع الترتيبات لا تعتبر شاملة. والغرض من هذا الجدول هو 

د على استمرارية الترتيبات. ولم تكن في نية المجلس نقل الانطباع بأن هنالك فروق للتشدي
 بين متطلبات المحاسبة لمختلف أنواع الترتيبات. 

الترتيبات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في  المظللهتوضح النصوص  .4 تنفيذ
 .32القطاع العام 

 
  

                                

 المالك مزوّد الخدمة المستأجر الفئة

لترتيبات أنواع ا
 النمطية

 عقد الإيجار

)على سبيل 
ستئجار إالمثال، 

المشغّل أصل 
معين من 

 المانح(

عقد الخدمة و/أو 
الصيانة )مهام 

محددة، على سبيل 
المثال، تحصيل 

 الديون، إدارة المرافق(

-الإصلاح
 النقل-التشغيل

-البناء
 النقل-التشغيل

-البناء
-الامتلاك
 التشغيل

سحب  100%
الاستثمار/ 

 صة/ تعاون خصخ

 المشغّل المانح  ملكية الأصل

استثمار رأس 
 المال

  المشغّل المانح

 المشغّل المانح و/أو المشغّل المانح مشتركة مخاطر الطلب

 المدة النموذجية

  سنة 30 – 25 سنوات 5 - 1 سنة 20 – 8

غير محدد )أو محدد 
من خلال ترتيب ملزم 

 أو ترخيص معين(

 المشغّل  المانح الحصة المتبقية

معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع 

 العام ذات الصلة

هذا المعيار /المعيار  1المعيار  13المعيار 
 31المعيار /17

)إلغاء  31المعيار  /17المعيار 
 (عترافالإ

 بالإيرادات( عتراف)الإ 9المعيار 
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 أمثلة توضيحية
 ه.من ءاً جز لكنها لا تشكّل  32ة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ترافق هذه الأمثل

تقديم  إمتيازتتطرق هذه الأمثلة لثلاث أنواع فقط من عدة أنواع محتملة من ترتيبات  .1 مثال
الخدمات. وتهدف هذه الأمثلة إلى توضيح المعالجة المحاسبية لبعض السمات الشائعة في 

 إمتيازفتراض أن مدة ترتيب لإبأكبر قدر ممكن، تم االمهنة. ولإيضاح هذه التوضيحات 
سنوات فقط وأن مقبوضات المشغّل السنوية تستمر على طول تلك  10تقديم الخدمات هي 

 الإيرادات السنوية مع مرور الوقت.  الفترة. وفي الواقع، قد تكون الفترات أطول وقد تزداد

 بنود الترتيب )مشتركة بين جميع الأمثلة الثلاث(
 عبّر عن المبالغ النقدية في هذه الأمثلة "بوحدات العملة".يُ  .2 مثال

 هذه البنود مشتركة بين الأمثلة الثلاث التالية: .3 مثال

 -واستكمال الأعمال الإنشائية خلال سنتين  -تتطلب بنود الترتيب من المشغّل بناء طريق .4 مثال
الترتيب  سنوات(. يقع 10- 3وصيانة وتشغيل الطريق لمدة قياسية قدرها ثماني سنوات )أي 

تقديم الخدمات في  إمتيازبأصل  عترافضمن نطاق هذا المعيار ويحقق الطريق شروط الإ
 بالنسبة لأصل ذي مدة مكتملة(. 10)أو الفقرة  9الفقرة 

وكذلك تتطلب بنود الترتيب من المشغّل إعادة تغطية سطح الطريق في حال تم إتلاف  .5 مثال
المشغّل أنه سيقوم بإعادة تغطية سطح الطريق الرئيسي إلى ما دون وضع محدد. ويقدّر 
وحدة عملة. ويتم إضافة تعويض  110الطريق في نهاية السنة الثامنة بقيمة عادلة تبلغ 

المشغّل مقابل هذه الخدمة إلى مجموعة الدفعات المحددة مسبقاً و/أو الإيرادات التي يحق 
لد للإيرادات مقدّم من تقديم الخدمات أو من أصل آخر موّ  إمتيازللمشغّل كسبها من أصل 

 المانح إلى المشغّل.

تقديم الخدمات  إمتيازمن المفترض أن سطح الطريق الأصلي هو عنصر منفصل من أصل  .6 مثال
 17المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافوأنه يحقق شروط الإ

ضا وجود تأكيد كافي فيما تقديم الخدمات. ويُفترض أي إمتيازالمبدئي بأصل  عترافعند الإ
به كعنصر منفصل عند  عترافيخص توقيت ومقدار عمل إعادة تغطية السطح حتى يتم الإ

. ويُفترض أنه يمكن استخدام التكلفة المتوقعة لإعادة تغطية السطح ۳حدوث إعادة تغطية السطح
من أصل في تقدير التكلفة المبدئية لطبقات السطح المعترف بها على أنها عنصر منفصل 

بسطح الطريق على أنه عنصر منفصل من القيمة  عترافتقديم الخدمات. وبالتالي يتم الإ إمتياز
تقديم الخدمات ويتم قياسه بالقيمة العادلة المقدّرة لإعادة تغطية  إمتيازالعادلة المبدئية لأصل 

 
احتمالية ان يقوم المشغل بإعادة تغطية السطح مستقبلا، أو احتمالية أن يتكبد مصاريف صيانة  إذا لم يكن هذا هو الحال )مثلا،   3

 إضافية خلال مدة ترتيب امتياز تقديم الخدمات(، فإنه قد لا يكون من المناسب الاعتراف بأي عنصر معين. 
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 إستهلاكرة هذه أقصر من فت ستهلاكسنوات. وتكون فترة الإ 8 –3ه خلال إستهلاكالسطح ويتم 
خلال ست سنوات  قاعدة الطريق، وتأخذ بعين الاعتبار أن إعادة تغطية السطح يحدث عادةً 

سنة. وخلال مرحلة الإنشاء، يُفترض أنه يتم إنشاء قاعدة الطريق فقط في السنة  25وليس 
 الأولى، ويكون الطريق جاهزا للاستخدام فقط في نهاية السنة الثانية. 

تقديم الخدمات  إمتيازاستبدال سطح الطريق كعنصر منفصل من أصل بعنصر  عترافإن الإ .7 مثال
 لتزامالمعترف به من قبل المانح. وحيث يرتبط الإ لتزامفي السنة الثامنة ينتج عنه زيادة في الإ

بنموذج منح حق معين إلى المشغل، يُعترف بالإيرادات الإضافية فيما يخص هذه الزيادة بشكل 
. لكن إذا مثّلت النفقات تحسنا في إمكانيات الخدمة مثل طريق سير متساوي خلال مدة الترتيب

 عترافجديد بدلا من استعادة قدرة الخدمة الأصلية، فإنه يكون من المناسب بدلا من ذلك الإ
 بالإيرادات المتعلقة بذلك التحسن فقط عند حدوثه. 

 940وحدة عملة تتكون من  1.050في بداية السنة الثالثة، بلغ إجمالي القيمة العادلة للطريق  .8 مثال
وحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات السطح.  110وحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات الأساس و

وتُستخدم القيمة العادلة لطبقات السطح لتقدير القيمة العادلة لإعادة تغطية السطح )والتي تُعامل 
(. ويُستخدم أيضا العمر 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً كعنصر استبدال 

ستبدال في السنتين التاسعة لإعنصر ا إستهلاكالمقدر لطبقات السطح )أي ست سنوات( لتقدير 
والعاشرة. ويكون إجمالي القيمة العادلة المبدئية للطريق أقل من القيمة الحالية لمجموعة الدفعات 

 المحددة مسبقا المتعلقة بالأصل، حيث أمكن. 

السنوي على  ستهلاكسنة. ويأخذ المانح الإ 25ي لقاعدة الطريق هو صادقتيكون العمر الإ .9 مثال
( لطبقات الأساس. وتُستهلك 940/25وحدة عملة ) 38أساس القسط الثابت. وهو يبلغ بالتالي 

( للعنصر الأصلي ويبدأ في السنة التاسعة 8-3سنوات )السنوات  6طبقات السطح على مدى 
وحدة عملة  18السنوي المرتبط بطبقات السطح ما مجموعه  كستهلالعنصر الاستبدال(. يبلغ الإ

تقديم  إمتيازنخفاض في قيمة الطريق خلال مدة ترتيب إ(. ولا يوجد 6وحدة عملة/ 110)
 الخدمات. 

تقديم  إمتيازمن غير الممكن تحديد تكلفة رأس المال المشغّل. وتبلغ النسبة الضمنية في ترتيب  .10 مثال
  .%6.18الخدمات الخاص بالأصل 

 يُفترض أن تحصل جميع التدفقات النقدية في نهاية السنة. .11 مثال

" على 59من المفترض أن القيمة الزمنية للأموال هي قيمة غير كبيرة. وتنص الفقرة "تطبيق  .12 مثال
 ات حول الطرق التي قد تكون مناسبة عندما تكون القيمة الزمنية للأموال هي قيمة كبيرة. إرشاد
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السنة العاشرة. وعند حدوث ذلك، ينقل المشغّل عملية تشغيل  تنتهي صلاحية الترتيب في نهاية .13 مثال
 الطريق إلى المانح. 

لكل واحد من الأمثلة الثلاث عناصر ترتيب  وفقاً يشمل إجمالي التعويض المقدّم إلى المشغّل  .14 مثال
 . 1تقديم الخدمات ويعكس القيم العادلة لكل من الخدمات الموضحة في الملحق  إمتياز

بتلك  عترافحاسبية للمانح فيما يخص الممتلكات والمصانع والمعدات في الإتتلخص السياسة الم .15 مثال
 . 17ستخدام نموذج التكلفة المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إالأصول ب

 

 : القيم العادلة لعناصر الترتيب )بوحدات العملة( 1الملحق 
 

 القيمة العادلة الترتيبعنصر 

 940 اس طبقات الأس -الطريق

 110 طبقات السطح الأصلية  -الطريق

 1.050 إجمالي القيمة العادلة للطريق 

 12 عنصر الخدمة السنوي 

 %6.18 سعر الفائدة الفعلي 
   

 : يقدّم المانح مجموعة دفعات محددة مسبقا  إلى المشغّل 1المثال 
 بنود إضافية 

وات لى المشغّل عن كل سنة خلال السنوحدة عملة إ 200تتطلب بنود الترتيب من المانح دفع  .16 مثال
ستخدام الجمهور العام. يعكس إجمالي العوض النقدي )دفعة لإمقابل تجهيز الطريق  10–3

( القيمة العادلة لكل من الخدمات المشار إليها في 10–3وحدة عملة في كل من السنوات  200
يف التشغيل السنوية البالغة . يُفترض بهذه الدفعات تغطية تكلفة إنشاء الطريق وتكال1الملحق 

وحدة عملة في  110وحدة عملة، وتعويض المشغل عن إعادة تغطية سطح الطريق البالغة  12
 السنة الثامنة.  

 تأثير البيان المالي
تقديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات بقيمته  إمتيازيعترف المانح مبدئياً بأصل  .17 مثال

وحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات  940لة، تتكون من وحدة عم 1.050العادلة )إجمالي 
بالأصل عند  عترافوحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات السطح الأصلية(. ويتم الإ 110الأساس و
وحدة عملة في السنة الثانية(. ويتم  525وحدة عملة في السنة الأولى و 525إنشائه )

وحدة عملة  18ملة لطبقات الأساس ووحدة ع 38وحدة عملة مكونة من  56سنوياً ) ستهلاكالإ
 لطبقات السطح( ابتداءً من السنة الثالثة. 

المالي بالقيمة العادلة المساوية للقيمة العادلة الخاصة بالأصل قيد  لتزاميعترف المانح مبدئياً بالإ .18 مثال
عكس في نهاية السنة الثانية لي لتزاموحدة عملة(. يزداد الإ 525الإنشاء في نهاية السنة الأولى )

وحدة عملة( ومصاريف التمويل  525كل من القيمة العادلة للأعمال الإنشائية الإضافية )
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المالي القائم. ونظراً لكون مبلغ الدفعة المحددة مسبقاً المرتبط بعنصر  لتزامالمترتبة على الإ
 تقديم الخدمات هو مبلغ معلوم، فإن المانح قادر على تحديد مبلغ إمتيازالخدمة من ترتيب 

 %6.18بمصاريف التمويل بالنسبة الضمنية البالغة   عتراف. يتم الإلتزامالدفعة الذي يخفّض الإ
لاحقاً بالتكلفة المطفأة، أي المبلغ المعترف به مبدئياً إضافة إلى مصاريف  لتزامسنوياً. ويُقاس الإ

 ناقص التسديدات.  التمويل المترتبة على ذلك المبلغ والمحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

يتم إضافة التعويض مقابل إعادة تغطية سطح الطريق إلى مجموعة الدفعات المحددة مسبقاً.  .19 مثال
وعلى الرغم من عدم وجود تأثير مباشر ناتج عن التدفقات النقدية مرتبط بإعادة تغطية سطح 

العمل،  الطريق، إلا أن المانح يعترف بإعادة تغطية سطح الطريق على أنه أصل عند تنفيذ
وحدة عملة ابتداءً من  18وحدة عملة =  110/6البالغة  ستهلاككما يعترف بمصاريف الإ

 السنة التاسعة. 

وحدة عملة( إلى مجموعة الدفعات  12تتم إضافة التعويض مقابل صيانة وتشغيل الطريق ) .20 مثال
بمصاريف المحددة مسبقاً. وعلى الرغم من عدم وجود تأثير ناتج عن التدفقات النقدية مرتبط 

 هذه الخدمة، إلا أن المانح يعترف بالمصاريف بشكل سنوي. 

 . 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً تتم محاسبة تكاليف الخدمات  .21 مثال

 نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  

ن المركز المالي الخاصة بالمانح خلال مدة تكون التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي وبيا .22 مثال
 1.4. وإضافة إلى ذلك، يوّضح الجدول 1.3- 1.1الترتيب كما هو موّضح في الجداول 

 المالي.   لتزامالتغيرات في الإ
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 التدفقات النقدية )بوحدات العملة(  1.1الجدول 
 السنة

 المجموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مجموعة الدفعات 
 قاً المحددة مسب

– – (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (1.600) 

صافي التدفقات 
الواردة/التدفقات 

 )الصادرة(

– – (200) (200) (200) (200)  (200) (200) (200) (200) (1.600) 

 بيان الأداء المالي )بوحدات العملة(  1.2الجدول    
 المجموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 (96) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) – – روف الخدمةمص

 (344) (11) (22) (25) (34) (43) (51) (59)  (67) (32) – مصاريف التمويل

طبقات  – ستهلاكالإ
 الأساس

– – (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (304) 

طبقة السطح  – ستهلاكالإ
 الأصلية

– – (18) (19) (18) (18) (19) (18) – – (110) 

طبقة السطح  – ستهلاكالإ
 البديلة 

– – – – – – – – (18) (19) (37) 

 (451) (57) (56) (56) (57) (56) (56) (57) (56) – – ستهلاكمجموع الإ

 (891) (80) (90) (93) (103) (111) (119) (128) (135) (32) – الفائض/)العجز( السنوي 

 ملاحظات:

ه بالكامل خلال تلك إستهلاكسطح الطريق الذي تم إنشائه مبدئياً. حيث يتم  إستهلاك 8 – 3خلال السنوات  ستهلاكيعكس الإ .1
تقديم الخدمات الجديد )السطح( المعترف  إمتيازعنصر أصل  إستهلاك 10-9خلال السنوات  ستهلاكالفترة. بينما يعكس الإ
 به في السنة الثامنة.  

إلا أنه لا يُفترض استخدام هذه  ستهلاكالإ حساب في الثابت ذه الأمثلة التوضيحية لطريقة القسطعلى الرغم من استخدام ه .2
 ستهلاك"أن تعكس طريقة الإ 17من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 76الطريقة في جميع الحالات. وتتطلب الفقرة 

ية المستقبلية للأصل أو امكانيات الخدمة الخاصة بالأصل". ادقتصالمنشأة للمنافع الإ إستهلاكالذي يتوقع من خلاله  يالنمط
بالنسبة للأصول غير الملموسة "أن يتم  31من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  96وعلى وجه مشابه، تتطلب الفقرة 

م طوال عمره للأصل غير الملموس ذو العمر الإنتاجي المحدود على أساس منتظ ستهلاكتخصيص المبلغ القابل للإ
 الإنتاجي". 

  

 
    

  
   



 ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح

   1314 32 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية

 بيان المركز المالي )بوحدات العملة(  1.3الجدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

تقديم الخدمات  إمتيازأصل 
 طبقات الأساس –

525 940 902 864 826 788 750 712 674 636 

 -تقديم الخدمات إمتيازأصل 
 طبقة السطح الأصلية

– 110 92 73 55 37 18 – – – 

تقديم الخدمات  إمتيازأصل 
 طبقة السطح البديلة –

– – – – – – – 110 92 73 

تقديم  إمتيازمجموع أصل 
 الخدمات

525 1،050 994 937 881 825 768 822 766 709 

 (1.600) (1.400) (1.200) (1.000) (800) (600) (400) (200) – – نقد

 – (177) (343) (396) (550) (695) (832) (961) (1.082) (525) المالي لتزامالإ

 891 811 721 628 525 414 295 167 32 – الفائض/ العجز التراكمي

  :ملاحظات

سطح الطريق المبني مبدئياً بالكامل. وفي  إستهلاكفي هذا المثال، تحدث إعادة تغطية السطح كما هو متوقع في السنة الثامنة عندما يتم  .1
 وفقاً به  عترافسطح الطريق المبني مبدئياً بالكامل ويجب حينها إلغاء الإ إستهلاكالسطح في وقت مبكر، لا يتم  حال حدوث إعادة تغطية

تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية  إمتيازبالعنصر الجديد من أصل  عترافقبل الإ 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 السطح.   

 10 – 9تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية السطح في السنة الثامنة. تعكس السنوات  إمتيازجديد من أصل بالعنصر ال عترافيتم الإ .2
 (. 1.2هذا العنصر الإضافي )الجدول  إستهلاك

 تقديم الخدمات.  إمتيازبالعنصر الجديد من أصل  عترافالمالي في السنة الثامنة للإ لتزاميرتفع الإ .3
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 المالي )بوحدات العملة(  لتزامغيرات في الإ الت 1.4الجدول 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 177 343 396 550 695 832 961 1.082 525 – الرصيد المرحّل 

المعترف به مع أصل  لتزامالإ
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

525 525 – – – – – – – – 

مصاريف التمويل المضافة إلى 
 لدفعات قبل تسديد ا لتزامالإ

– 32 – – – – – – – – 

جزء من مجموعة الدفعات 
المحددة مسبقا والذي يخفّض 

 لتزامالإ

– – (121) (129) (137) (145) (154) (163) (166) (177) 

المعترف به مع طبقات  لتزامالإ
 السطح البديل 

– – – – – – – 110 – – 

 – 177 343 396 550 695 832 961 1.082 525 الرصيد المرحّل
 

 

 ستخدام الطريق إ: المانح يُعطي المشغّل حق فرض رسوم على 2المثال 
 

 بنود الترتيب الإضافية
تسمح بنود الترتيب للمشغل بتحصيل رسوم معينة من السائقين الذين يستخدمون الطريق.  .23 مثال

لغ ويتوقع المشغّل أن تبقى أعداد المركبات ثابتة خلال فترة الترتيب وأنه سوف يستلم رسوم تب
. يعكس مجموع العوض النقدي )الرسوم 10–3من السنوات  وحدة عملة في كل 200قيمتها 

( القيم العادلة لكل من 10– 3وحدة عملة في كل سنة من السنوات  200البالغة قيمتها 
الطريق بالإضافة  تغطي تكلفة بناءً  ، والتي يُفترض أن1الخدمات المشار إليها في الملحق 

وحدة عملة وتعويض المشغّل عن إعادة  تغطية  12شغيلية السنوية البالغة إلى التكاليف الت
   وحدة عملة.   110سطح الطريق في السنة الثامنة والبالغ قيمته 

 تأثير البيان المالي
تقديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات  إمتيازيعترف المانح مبدئياً بأصل  .24 مثال

وحدة عملة متعلقة بإنشاء  940دة عملة، تتألف منوح 1.050بقيمته العادلة )إجمالي 
 عترافوحدة عملة متعلقة بإنشاء طبقات السطح الأصلية(. يتم الإ 110طبقات الأساس و

وحدة عملة في السنة  525وحدة عملة في السنة الأولى و 525بالأصل عند إنشائه )
حدة عملة لطبقات و  38وحدة عملة تتكون من 56سنوياً ) ستهلاكلإالثانية(. يتم أخذ ا

 وحدة عملة لطبقات السطح ابتداءً من السنة الثالثة(.  18الأساس و
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بموجب نموذج  لتزامتقديم الخدمات، يعترف المانح بالإ إمتيازوكعوض نقدي مقابل أصل  .25 مثال
 200منح حق معين إلى المشغّل وذلك لمنح المشغل حق تحصيل الرسوم البالغة قيمتها 

 بالأصل.  عترافعند الإ لتزامبالإ عتراف. ويتم الإ10 – 3وحدة عملة في السنوات 

، ويعترف المانح بالإيرادات على ذلك الأساس 10– 3خلال السنوات  لتزاميتم تخفيض الإ .26 مثال
تقديم الخدمات بشكل متكافئ خلال مدة  إمتيازلأنه يُتوقع توفير فرصة الوصول إلى أصل 

ي يكون فيها الأصل قادرا على توفير تقديم الخدمات وذلك من اللحظة الت إمتيازترتيب 
 ية. إقتصادمنافع 

يتم إضافة التعويض مقابل إعادة تغطية سطح الطريق إلى الرسوم التي يتوقع المشغّل كسبها  .27 مثال
تقديم الخدمات. وعلى الرغم من أنه ليس هنالك تأثير مباشر  إمتيازخلال مدة ترتيب 

طريق إلا أن المانح يعترف بإعادة تغطية للتدفقات النقدية المرتبطة بإعادة تغطية سطح ال
البالغة  ستهلاكسطح الطريق على أنه أصل عند تنفيذ العمل كما يعترف بمصاريف الإ

 وحدة عملة، ابتداءً من السنة التاسعة.  18وحدة عملة =  110/6

وحدة عملة( إلى الرسوم التي يتوقع  12يُضاف التعويض بدل صيانة وتشغيل الطريق ) .28 مثال
تقديم الخدمات. وليس هنالك تأثير للبيان المالي  إمتيازسبها خلال مدة ترتيب المشغّل ك

مرتبط بمصاريف هذه الخدمة. كما أنه لا يؤثر على التدفقات النقدية لأن المانح ليس لديه 
به على أنه مصاريف تشغيلية وذلك لأن القيمة  عترافأي تدفق نقدي صادر. ولا يتم الإ

المعترف بهما مبدئياً لا تشمل أي من تكاليف الخدمة التي قد  ملتزاالعادلة للأصل والإ
 يتحمّلها المشغّل.

 نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي وبيان المركز المالي 
تكون التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي وبيان المركز المالي الخاصة بالمانح خلال مدة  .29 مثال

 2.3. وإضافة إلى ذلك، يوّضح الجدول 2.2- 2.1 الجدوالفي  الترتيب كما هي موّضحة
 . لتزامالتغيّرات في الإ

 التدفقات النقدية 
حيث أنه لم يتم تسديد أي دفعات إلى المشغّل، فإنه لا يوجد آثار للتدفقات النقدية في هذا  .30 مثال

 المثال. 
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 بيان الأداء المالي )بوحدات العملة( 2.1الجدول 
 المجموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 1160 145 145 145 145 145 145 145 145 – – (لتزامالإيرادات )تخفيض الإ

طبقات  – ستهلاكالإ
 الأساس

– – (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (304) 

طبقة السطح  -ستهلاكالإ
 الأصلية

– – (18) (19) (18) (18) (19) (18) – – (110) 

طبقة السطح  -كستهلاالإ
 البديلة

– – – – – – – – (18) (19) (37) 

 (451) (57) (56) (56) (57) (56) (56) (57) (56) – – ستهلاكمجموع الإ

 709 88 89 89 88 89 89 88 89 – – الفائض/)العجز( السنوي 

  :ملاحظات

ه بالكامل خلال تلك إستهلاكحيث يتم  سطح الطريق المبني مبدئياً. إستهلاك 8 – 3خلال السنوات  ستهلاكيعكس الإ  .1
 الفترة. 

تقديم الخدمات )السطح( المعترف به  إمتيازالعنصر الجديد من أصل  إستهلاك 10 – 9خلال السنوات  ستهلاكيعكس الإ .2
 في السنة الثامنة.

 (. 2.3الإضافي )الجدول  لتزام( الإيرادات الناتجة عن الإلتزامتشمل الإيرادات )تخفيض الإ .3

 بجميع الإيرادات على نحو متساوي خلال مدة الترتيب.  عترافلإيتم ا .4
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 بيان المركز المالي )بوحدات العملة( 2.2الجدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

تقديم  إمتيازأصل 
طبقات  -الخدمات
 الأساس 

525 940 902 864 826 788 750 712 674 636 

تقديم  إمتيازأصل 
طبقات السطح  –الخدمات

 صليةالأ

– 110 92 73 55 37 18 – – – 

تقديم  إمتيازأصل 
طبقة السطح  -الخدمات

 البديلة

– – – – – – – 110 92 73 

تقديم  إمتيازمجموع أصل 
 الخدمات

525 1.050 994 937 881 825 768 822 766 709 

 – – – – – – – – – – النقد

 – (145) (290) (325) (470) (615) (760) (905) (1.050) (525) لتزامالإ

 (709) (621) (532) (443) (355) (266) (177) (89) – – الفائض/ العجز التراكمي

  ت:ملاحظا

سطح الطريق  إستهلاكفي هذا المثال، تحدث إعادة تغطية سطح الطريق كما هو متوقع في السنة الثامنة عندما يتم  .1
سطح الطريق المبني مبدئياً  إستهلاكطريق قبل ذلك الوقت، لا يتم المبني مبدئياً بالكامل. وإذا حدثت إعادة تغطية سطح ال

بالعنصر الجديد  عترافقبل الإ 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً به  عترافبشكل كامل، وينبغي إلغاء الإ
 تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق. إمتيازمن أصل 

تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق في السنة الثامنة.  إمتيازلجديد من أصل بالعنصر ا عترافيتم الإ .2
 (. 2.2هذا العنصر الإضافي )الجدول  إستهلاك 10 – 9تعكس السنوات 

 تقديم الخدمات.  إمتيازبالعنصر الجديد من أصل  عتراففي السنة الثامنة للإ لتزامتتم زيادة الإ .3
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 )بوحدات العملة( لتزامات في الإ التغير  2.3الجدول 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 145 290 325 470 615 760 905 1.050 525 – الرصيد المرحّل 

المعترف به مع أصل  لتزامالإ
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

525 525 – – – – – – – – 

 (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) – – (لتزامالإيرادات )تخفيض الإ

المعترف به مع طبقات  لتزامالإ
 السطح البديلة 

– – – – – – – 110 – – 

 – 145 290 325 470 615 760 905 1.050 525 الرصيد المرحّل

 

: المانح يقدم مجموعة من الدفعات المحددة مسبقا  إلى المشغّل ويمنحه أيضا  حق 3المثال 
 الطريقفرض رسوم معينة على مستخدمي 

 بنود الترتيب الإضافية
تسمح بنود الترتيب للمشغّل بتحصيل الرسوم من السائقين الذين يستخدمون الطريق. ويتوقع  .31 مثال

المشغّل أن تبقى أعداد المركبات ثابتة خلال فترة الترتيب وأنه سوف يستلم رسوم تبلغ قيمتها 
من المانح تقديم  . ويتطلب الترتيب أيضاً 10– 3وحدة عملة في كل من السنوات  100

وحدة عملة. ويُنظر في  100مجموعة من الدفعات المحددة مسبقاً إلى المشغّل سنوياً بقيمة 
القيمة العادلة لحق تحصيل الرسوم ومجموعة الدفعات المحددة مسبقاً من أجل تعويض 

 من كل شكل من أشكال التعويض المقدم إلى المشغّل(.  %50المشغّل بشكل متساوي )أي 
 ير البيان الماليتأث

تقديم الخدمات على أنه ممتلكات ومصانع ومعدات  إمتيازيعترف المانح مبدئياً بأصل  .32 مثال
وحدة عملة مرتبطة بإنشاء  940وحدة عملة، تتألف من  1.050بقيمته العادلة )إجمالي 

بالأصل  عترافوحدة عملة بإنشاء طبقات السطح الأصلية(. يتم الإ 110طبقات الأساس و
وحدة عملة في السنة الثانية(. ويُؤخذ  525وحدة عملة في السنة الأولى و 525ئه )عند إنشا

وحدة  18وحدة عملة لطبقات الأساس و 38وحدة عملة تتألف من  56سنوياً ) ستهلاكالإ
 عملة لطبقات السطح(. 

بموجب نموذج منح  لتزامتقديم الخدمات، يعترف المانح بالإ إمتيازكعوض نقدي مقابل أصل  .33 مثال
وحدة عملة  100معين إلى المشغّل لمنح المشغّل حق تحصيل الرسوم البالغة قيمتها حق 

 100المالي الذي يفرض عليه تسديد دفعات بقيمة  لتزامكما يعترف بالإ 10–3في السنوات 
 عترافالمالي عند الإ لتزاموالإ لتزامبالإ عتراف. ويتم الإ 10– 3وحدة عملة في السنوات 

المالي في  لتزاموالإ لتزاموحدة عملة(. وتتم زيادة الإ 525سنة الأولى )بالأصل في نهاية ال
وحدة  525نهاية السنة الثانية لتعكس كل من القيمة العادلة للعمليات الإنشائية الإضافية )

 المالي غير المسدد.  لتزامعملة( ومصاريف التمويل على الإ
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مشغّل لفرض رسوم معينة ومجموعة المانح المرتبط بالحق الممنوح إلى ال إلتزاميعتبر  .34 مثال
الدفعات المحددة مسبقاً على أنهما بندان منفصلان. وبالتالي، فإنه من الضروري في هذا 

 مالي.  إلتزامو  إلتزام –الترتيب تقسيم العوض النقدي الذي يقدمه المانح إلى المشغّل إلى جزأين
بشكل متساوي في نهاية  وحدة عملة )معترف به 525البالغ قيمته  لتزاميتم تخفيض الإ .35 مثال

، ويعترف المانح بالإيرادات على الأساس 10– 3السنتين الأولى والثانية( خلال السنوات 
تقديم من اللحظة  إمتيازذاته لأنه من المتوقع كسب الرسوم بشكل متساوي خلال مدة ترتيب 

 ية. إقتصادالتي يكون فيها الأصل قادرا على توفير منافع 
المالي بالقيمة العادلة المساوية لنصف القيمة العادلة للأصل  لتزامياً بالإيعترف المانح مبدئ .36 مثال

متساوي في نهاية السنتين الأولى والثانية. ويتم  وحدة عملة( والمعترف به بشكل   525)
معين بموجب نموذج منح حق معين إلى المشغّل بقيمة مساوية للنصف  إلتزامب عترافالإ

المالي في نهاية السنة الثانية من  لتزامصل. وكذلك تتم زيادة الإالآخر من القيمة العادلة للأ
المالي غير المسدد. وحيث أن مبلغ مجموعة الدفعات  لتزامخلال مصاريف التمويل على الإ

تقديم الخدمات هو مبلغ معلوم،  إمتيازالمحددة مسبقاً المرتبطة بعنصر الخدمة من ترتيب 
بمصاريف  عتراف. ويتم الإلتزامالدفعات الذي يخفّض الإيكون المانح قادر على تحديد مبلغ 

بالتكلفة المطفأة، أي  لاحقاً  لتزامسنوياً. ويتم قياس الإ %6.18التمويل بنسبة ضمنية تبلغ 
 الذي تم حسابهالمبلغ  علىالمبلغ المعترف به مبدئياً بالإضافة إلى مصاريف التمويل 

 ديدات. باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص التس
وحدة عملة( بشكل متساوي من  110يتم تعويض المشغّل بدل إعادة تغطية سطح الطريق ) .37 مثال

تقديم الخدمات ومجموعة  إمتيازخلال الرسوم التي يتوقع المشغّل كسبها خلال مدة ترتيب 
من كل منها(. وعلى الرغم من أنه ليس هنالك تأثير  %50الدفعات المحددة مسبقاً )أي 

ت النقدية المرتبطة بإعادة تغطية سطح الطريق إلا أن المانح يعترف بإعادة مباشر للتدفقا
 ستهلاكتغطية سطح الطريق على أنه أصل عند تنفيذ العمل كما يعترف بمصاريف الإ

 وحدة عملة، ابتداءً من السنة التاسعة. 18وحدة عملة =  110/6البالغة 
حدة عملة( بشكل متساوي من خلال و  12يتم تعويض المشغّل بدل صيانة وتشغيل الطريق ) .38 مثال

تقديم الخدمات ومجموعة الدفعات  إمتيازالرسوم التي يتوقع المشغّل كسبها خلال مدة ترتيب 
من كل منها(. وليس هنالك تأثير للبيان المالي مرتبط بمصاريف  %50المحددة مسبقاً )أي 

نح يعترف بالمصاريف هذه الخدمة لأن المانح ليس لديه أي تدفق نقدي صادر. إلا أن الما
وحدات عملة(.  6سنويا لجزء من التعويض المرتبط بمجموعة الدفعات المحددة مسبقاً )

وحدات عملة من مصاريف  6وليس هنالك تأثير للبيان المالي فيما يخص المبلغ المتبقي 
به على أنه مصاريف تشغيلية وذلك لأن القيمة العادلة  عترافالخدمة هذه. ولا يتم الإ

المعترف بهما مبدئياً لا تشمل أي من تكاليف الخدمة التي قد يتحمّلها  لتزامصل والإللأ
 المشغّل.  
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تكون التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي وبيان المركز المالي الخاصة بالمانح خلال مدة  .39 مثال
 3.4. وإضافة إلى ذلك، يوّضح الجدول 3.3-3.1 الجدوالالترتيب كما هي موّضحة في 

 المالي.  لتزامالتغيرات في الإ 3.5ويوضح الجدول  لتزامرات في الإالتغيّ 

 

 نظرة عامة على التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي وبيان المركز المالي  
 

 التدفقات النقدية )بوحدات العملة( 3.1الجدول 
 مجموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

مجموعة الدفعات 
 المحددة مسبقاً 

– – (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (800) 

وارد/  صافي تدفق
 صادر(  )تدفق

– – (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (800) 
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 بيان الأداء المالي )بوحدات العملة( 3.2الجدول 
 

 مجموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 580 72 73 72 73 72 73 72 73 – – (لتزامالإيرادات )تخفيض الإ

 (48) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) – – مصاريف الخدمة

 (172) (5) (11) (12) (17) (22) (26) (30) (33) (16) – مصاريف التمويل

 (304) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (38) – – طبقات الأساس – ستهلاكالإ

طبقة السطح  – ستهلاكالإ
 الأصلية

– – (18) (19) (18) (18) (19) (18) – – (110) 

طبقة السطح  – ستهلاكالإ
 البديلة

– – – – – – – – (18) (19) (37) 

 (451) (57) (56) (56) (57) (56) (56) (57) (56) – – ستهلاكمجموع الإ

 (91) 4 – (2) (7) (12) (15) (21) (22) (16) – الفائض/ العجز السنوي 

  :ملاحظات

 ه بالكامل خلال تلك الفترة. إستهلاكسطح الطريق المبني مبدئياً. حيث يتم  إستهلاك 8 – 3خلال السنوات  ستهلاكيعكس الإ .1

تقديم الخدمات المعترف به في السنة  إمتيازالعنصر الجديد من أصل  إستهلاك 10 – 9خلال السنوات  ستهلاكيعكس الإ .2
 الثامنة.

 (.3.3الإضافي )الجدول  لتزام( الإيرادات الناتجة عن الإزاملتتشمل الإيرادات )تخفيض الإ .3

 بجميع الإيرادات على نحو متساوي خلال مدة الترتيب. عترافيتم الإ .4
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 بيان المركز المالي )بوحدات العملة( 3.3الجدول 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 –تقديم الخدمات  إمتيازأصل 
 طبقات الأساس

525 940 902 864 826 788 750 712 674 636 

طبقة  -تقديم الخدمات إمتيازأصل 
 السطح 

– 110 92 73 55 37 18 – – – 

 –تقديم الخدمات  إمتيازأصل 
 طبقة السطح البديلة

– – – – – – – 110 92 73 

 709 766 822 768 825 881 937 994 1.050 525 تقديم الخدمات إمتيازمجموع أصل 

 (800) (700) (600) (500) (400) (300) (200) (100) – – نقد

 – (72) (145) (162) (235) (307) (380) (452) (525) (262)  لتزامالإ

 - (89) (172) (199) (276) (348) (416) (480) (541) (263) المالي لتزامالإ

 91 95 95 93 86 74 59 38 16 – الفائض/ العجز التراكمي

  :ملاحظات

سطح الطريق المبني  إستهلاكإعادة تغطية سطح الطريق كما هو متوقع في السنة الثامنة عندما يتم في هذا المثال، تحدث  .1
سطح الطريق المبني مبدئياً بشكل  إستهلاكمبدئياً بالكامل. وإذا حدثت إعادة تغطية سطح الطريق قبل ذلك الوقت، لا يتم 

بالعنصر الجديد من  عترافقبل الإ 17ولي في القطاع العام لمعيار المحاسبة الد وفقاً به  عترافكامل، وينبغي إلغاء الإ
 تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق.    إمتيازأصل 

تقديم الخدمات المرتبط بإعادة تغطية سطح الطريق في السنة الثامنة. تعكس  إمتيازبالعنصر الجديد من أصل  عترافيتم الإ .2
 (. 3.2نصر الإضافي )الجدول هذا الع إستهلاك 10 – 9السنوات 

 تقديم الخدمات.  إمتيازمن العنصر الجديد من أصل  %50بنسبة  عتراففي السنة الثامنة للإ لتزامتتم زيادة الإ .3

 تقديم الخدمات. إمتيازمن العنصر الجديد من أصل  %50بنسبة  عترافالمالي في السنة الثامنة للإ لتزامتتم زيادة الإ .4
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 )بوحدات العملة( لتزاميرات في الإ التغ 3.4الجدول 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العام

 72 145 162 235 307 380 452 525 262 – الرصيد المرحل

المعترف به مع أصل  لتزامالإ
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

262 263 – – – – – – – – 

 (72) (73) (72) (73) (72) (73) (72) (73) – – (لتزامالإيرادات )تخفيض الإ

المعترف به مع طبقات  لتزامالإ
 السطح البديلة

– – – – – – – 55 – – 

 – 72 145 162 235 307 380 452 525 262 الرصيد المرحل

 

 المالي )بوحدات العملة( لتزامالتغيرات في الإ  3.5الجدول 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

 89 172 199 276 348 416 480 541 263 – الرصيد المرحل

المعترف به مع أصل  لتزامالإ
 تقديم الخدمات المبدئي إمتياز

263 262 – – – – – – – – 

مصاريف التمويل المضافة إلى 
 قبل تسديد الدفعات  لتزامالإ

– 16 – – – – – – – – 

جزء مجموعة الدفعات المحددة 
 لتزامالذي يخفّض الإ مسبقاً 

– – (61) (64) (68) (72) (77) (82) (83) (89) 

المعترف به مع طبقات  لتزامالإ
 السطح البديلة 

– – – – – – – 55 – – 

 – 89 172 199 276 348 416 480 541 263 الرصيد المرحل
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تبني معايير المحاسبة الدولية في  -33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 للمرة الأولى ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

  
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتاريخ   

يناير  31معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى عن يتضمن هذا الإصدار التعديلات الناجمة 
2021 . 

 
تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  " 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إصدارتم 

 . 2015في يناير  " للمرة الأولى ستحقاقأساس الإ
 

 المحاسبة الدولية في من خلال معايير 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 
 القطاع العام التالية: 

 (.2020)الصادر في نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ 
  (.2020)الصادرة في يناير  2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  2019الصادر في ينايير  "المنافع الاجتماعية" 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(. 
  (.2018) الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (.2018)الصادر في أغسطس  "الأدوات المالية" 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  الصادر  ""عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام 40معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية(

 (.2017في يناير 
  (2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (.2016)الصادر في إبريل  الدولية في القطاع العامإمكانية تطبيق معايير المحاسبة 
  (.2016في إبريل  ة)الصادر  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

 
  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 7
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 8

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 39
2016 

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ62
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب62

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج62

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 64
 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 72
 2018أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 78

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 79

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ85

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 86
 2016يوليو  39الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  تعديل 102
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 104
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 105
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 106
 2016يوليو  39في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  حذف 107

العنوان الرئيسي أعلى 
 113الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل 113
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد أ113
 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  حذف 114
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ114
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 115
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 116
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 117
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 118
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 119
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ119
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب119
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج119
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د119
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 120
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 122

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ122

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب122

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج122

العنوان الرئيسي أعلى 
 د122الفقرة 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د122
 2018معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات على  تعديل 123
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 124
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 129
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 130
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 132

العنوان الرئيسي أعلى 
 أ134الفقرة 

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ134

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب134

 2018التحسينات على معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 142
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد أ154
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب154
 2017يناير  40الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة جديد ج154
 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل د154
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ه154

2018 
العام أكتوبر التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  جديد و154

2018 
 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل ز154
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل ح154

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 29تنفيذ 
2018 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 35 تنفيذ
2018 

 2020التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  تعديل 39تنفيذ 
العنوان الرئيسي أعلى 

 67فقرة تنفيذ 

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 67 تنفيذ

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 68تنفيذ 

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 69تنفيذ 

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 70تنفيذ 

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 71تنفيذ 

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 74تنفيذ 

 2018يناير  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 91تنفيذ 
 2018القطاع العام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في 

 2018يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018 أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  الملحق
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 2015 يناير
 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 للمرة الأولى ستحقاقالإ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  
  

 جدول المحتويات
 الفقرة 

 1 .............................................................................الهدف
 8-2 ............................................................................النطاق

 14-9 ...........................................................................تعريفات
 10 ............................تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 11 .............البيانات المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 12 ........................................................المحاسبة السابقأساس 

 14-13 ...........وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتقاليةالبيانات المالية الإ
 22-15 ..................................................................والقياس عترافالإ

ي للمركز المالي عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع فتتاحالبيان الإ
 ..........................................................................العام

 
15 

 22-16 ...........................................................السياسات المحاسبية
 26-23 .........من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأثر رجعيات ستثناءالإ

 32-27 ...................لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متثالالعرض العادل والإ
لمعايير المحاسبة الدولية في  متثالالإعفاءات التي تؤثر على العرض العادل والإ

  ..............................نتقالخلال فترة الإ ستحقاقأساس الإ القطاع العام على
 

33-62 
ات لتزامبالأصول و/أو الإ عترافثلاث سنوات للإ لمدة نتقاليةالإعفاء الإ فترة

 ............................................................................وقياسها
 

36-62 
لمعايير المحاسبة الدولية في  متثالتؤثر على العرض العادل والإ الإعفاءات التي لا

 ................................خلال فترة التبني ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ
63-134 

 70-64  ...........................اتلتزاملقياس الأصول و/أو الإ التكلفة المفترضة إستخدام
التكلفة المفترضة لقياس الأصول المستملكة من خلال معاملة غير  إستخدام
 .............................................................................تبادلية

 
71 

ات في المنشآت المسيطر عليها والمشاريع ستثمار التكلفة المفترضة للإ إستخدام
  ...........(34)معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الشركات الزميلةالمشتركة و 

 
72-73 

 76-74 ......................................التاريخ الذي يمكن فيه تحديد التكلفة المفترضة
 84-77 .................."عرض البيانات المالية" 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

"آثار التغيرات في أسعار صرف العملات  4الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة
 ..........................................................................الأجنبية"

85-87 

 90-88 ....................." قتراضتكاليف الإ " 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يات قتصادإعداد التقارير المالية في الإ " 10الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة 

 ............................................................." ذات التضخم المرتفع
 

91-94 
 96-95 ........................عقود الإيجار" " 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 97 ........تقديم التقارير حول القطاعات" " 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
قيمة  إنخفاض " 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المحاسبية الدولية 

  ........................................................" الأصول غير المولدة للنقد
 

98-100 
 107-101 ....................." منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض " 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

".................................................................................. 
 

108-110 
 112-111 ............ " الأدوات المالية: العرض " 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 122-113 .......................الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 124-123 ........" الإفصاحاتالأدوات المالية:  " 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 126-125 ............." الأصول غير الملموسة " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 128-127  ............." ترتيبات امتياز الخدمات " 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "  35"البيانات المالية المنفصلة"، و 34معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

والمشاريع  الشركات الزميلةات في ستثمار الإ " 36"،   البيانات المالية الموحدة
 ........................................................................." المشتركة

 
 

129-130 
 131 ............." البيانات المالية الموحدة " 35المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار

 134-132 .................." الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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أساس " تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
. وينبغي والنفاذ صلاحيةبنفس الكافة الفقرات  وتتمتع. 154-1موضح في الفقرات  للمرة الأولى" ستحقاقالإ

المقدمة  ات و"ستنتاجوأساس الإ الهدف منهفي سياق  33قراءة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
" السياسات  3 في القطاع العام محاسبة الدولي". ويوفر معيار الإلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في لإأساساً  المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"
 . الصريحةغياب الإرشادات 
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 الهدف
والتي تقوم بإعداد  الأولىلمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة ل إلى توفير إرشاداتهذا المعيار  يهدف .1

، ستحقاقعلى أساس الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني  بعدالبيانات المالية  وعرض
 من أجل تقديم معلومات ذات جودة عالية:

معايير  إلى المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إنتقالتقارير شفافة حول  توفر (أ)
 ؛ستحقاقعلى أساس الإالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

 علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقاً طة انطلاق مناسبة للمحاسبة فر نقتو  (ب)
المنشأة التي تتبنى  الذي استخدمته بغض النظر عن أساس المحاسبة ستحقاقأساس الإ

 و المعايير؛تبني يخ قبل تار  المعايير الدولية للمرة الأولى
 تكاليف.المنافع المتحققة الحيث من المتوقع أن تتجاوز  (ج)

 
 نطاقال
معايير تبني  عندالمالية السنوية  هابياناتتعّد وتعرض عندما  المعيار هذاالمنشأة  ينبغي أن تطبق .2

 .تلك المعاييرل نتقال، وخلال الإ ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

على  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا للمرة الأولى المنشأة تتبنى عندما المعيارهذا يُطبق  .3
، على ولا يُطبق هذا المعيار. هذا المعيارالمسموح بها في  نتقاليةوخلال الفترة الإ ستحقاقأساس الإ

 :بما يلي الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير في الحالات التي تقوم فيها سبيل المثال، 

مجموعة إلى جانب  بعد عرضها مسبقاً المقررة،  متطلباتلل وفقاً عرض البيانات المالية  وقف (أ)
معايير المحاسبة ل متثالالإب متحفظوغير  اً صريح اً أخرى من البيانات المالية التي تتضمن بيان

 ؛ستحقاقأساس الإ علىالدولية في القطاع العام 
 واحتواء هذه المقررةلمتطلبات ل وفقاً  ةالسابق فترة إعداد التقاريرالبيانات المالية في  عرض (ب)

معايير المحاسبة الدولية في ل متثالالإبيفيد  متحفظبيان صريح وغير  علىالبيانات المالية 
 أو ؛ستحقاقعلى أساس الإالقطاع العام 

التي تحتوي على بيان صريح وغير  ةالسابق فترة إعداد التقاريرالبيانات المالية في  عرض (ج)
، ستحقاقأساس الإ على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل متثاللإبايفيد متحفظ 
 تلك البيانات المالية. حول التدقيق الخاص بهمتقرير  قام المدققون بتعديلحتى لو 

لتي تتبنى المعايير الدولية للمرة المنشأة ا فيه تعتمد من التاريخ الذيبدءاً هذا المعيار  ينبغي تطبيق .4
. يسمح نتقاليةوخلال الفترة الإ ستحقاقعلى أساس الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا الأولى

يمكن التي  نتقاليةالإوالأحكام تطبيق الإعفاءات للمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى بهذا المعيار 
يتوجب على ، نتقاليةوالأحكام الإحيث يتم تطبيق هذه الإعفاءات و تؤثر على العرض العادل.  أن

الإعفاءات والأحكام عن معلومات حول  الإفصاح المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
لمحاسبة معايير ال متثالوالإ العادل تحقيق العرضنحو المحرز التقدم حول ، و التي يتم تبنيها نتقاليةالإ

 .ستحقاقعلى أساس الإ ي القطاع العامالدولية ف
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 عترافمتطلبات الإل تمتثلأن  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ، يتوجب علىنتقاليةفي نهاية الفترة الإ .5
أساس  الأخرى في القطاع العام المبنية على ة الدوليةالواردة في معايير المحاسبوالقياس والعرض والإفصاح 

كما هو  ستحقاقأساس الإ علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالتأكيد الإمن أجل  ستحقاقالإ
 ."ةالماليالبيانات عرض " 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مطلوب في 

لمحاسبة معايير ا يافعلطبق التي تجريها المنشأة التي ترات في السياسات المحاسبية على التغي المعيار اهذلا يُطبق  .6
 :بما يليهذه التغييرات وتتعلق . الدولية في القطاع العام

 3في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التغيرات في السياسات المحاسبية الخاصة بمتطلبات ال (أ)
 و "؛في التقديرات المحاسبية والأخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات "

 نتقاليةالأحكام الإطبق الأخرى. وتُ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمحددة في  نتقاليةمتطلبات الإال (ب)
لتغيرات في السياسات المحاسبية الأخرى فقط على امعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الواردة 

؛ ستحقاقالعام على أساس الإالتي تجريها المنشأة التي تطبق فعلياً معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
لمحاسبة الدولية في معايير ا إلى المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إنتقاللا تُطبق على  وهي

 .المعيار اما هو محدد في هذ إستثناء، بالقطاع العام
 [تم إلغائها ] .7
 [تم إلغائها ] .8

 تعريفات
 :لها أدناه بالمعاني المحددة ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيارت   .9

تاريخ الهو (  Date of adoption of IPSASs ): القطاع العام معايير المحاسبة الدولية فيتبني تاريخ 
للمرة الأولى، وهو  ستحقاقأساس الإ علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المنشأة الذي تتبنى فيه 

معايير المحاسبة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تتبنى فيهاالتي  فترة إعداد التقاريربداية 
 نتقاليةالمالية الإ بياناتها  فيما يخص ذلك المنشأة تعرضي توال ستحقاقأساس الإ علىالدولية في القطاع العام 

 .أو بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

أو التكلفة المستهلكة  ستملاكالإتكلفة المبلغ المستخدم كبديل عن  هو (Deemed cost): المفترضة التكلفة
 في تاريخ معين.

 

 First IPSAS financial) :وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالبيانات المالية الأولى 

statements )  معايير المحاسبة الدولية في لالمنشأة فيها  تمتثلهي البيانات المالية السنوية الأولى التي
 الأنهمعايير اللتلك  متثالالإمتحفظ يفيد ببيان صريح وغير ويمكنها تقديم  ستحقاقعلى أساس الإالقطاع العام 

العرض العادل للبيانات على التي لا تؤثر و  هذا المعيارفي  الواردة نتقاليةأو أكثر من الإعفاءات الإ  ةواحد تبنت
على أساس  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال متثالالإقدرتها على تأكيد ولا تؤثر على المالية 

 .ستحقاقالإ
معايير تبنى تي تالالمنشأة  يه( time adopter-First): المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

الأولى  نتقاليةالإ المالية  اتهابيانللمرة الأولى وتعرض  ستحقاقعلى أساس الإ الدولية في القطاع العاملمحاسبة ا
 .الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المالية أو بياناتها

المالي  المركزهو بيان  (Opening statement of financial position):المالي للمركز يفتتاحالبيان الإ
 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني في تاريخ  لمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولىل
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المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية تطبق فيها هي الفترة التي  (Period of transition):نتقاليةالفترة الإ 
معايير المحاسبة الدولية في متثل لتقبل أن  هذا المعيارفي  الواردة واحدة أو أكثر من الإعفاءات للمرة الأولى

 هاإمتثالب يفيد متحفظعلى تقديم بيان صريح وغير  ةكون قادر ت، وقبل أن ستحقاقعلى أساس الإ ع العامالقطا
 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال
 

المنشأة  الذي تستخدمههو أساس المحاسبة ( Previous basis of accounting): السابقالمحاسبة أساس 
على أساس  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيقبل  مباشرة   التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

 .ستحقاقالإ
 

 Transitional IPSAS): وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتقاليةالبيانات المالية الإ 

financial statements)  ّالمنشأة التي لا يكون بإمكان حيث  هذا المعيارل وفقا  ة هي البيانات المالية المعد
معايير المحاسبة الدولية في ل هاإمتثالبيفيد  متحفظبيان صريح وغير تقديم  تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

التي تؤثر على و  هذا المعيارفي  الواردة نتقاليةأو أكثر من الإعفاءات الإ  ةواحد تبنت الأنهالأخرى القطاع العام 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالالإ تأكيدقدرتها على تؤثر على بيانات المالية و للالعرض العادل 
 .ستحقاقعلى أساس الإ

 
نفس بهذا المعيار الأخرى ضمن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  عرّفةالم المصطلحاتستخدم ت  

 .الذي ي نشر بشكل منفصل المعرّفةالمصطلحات  قائمةفي  ويعاد ذكرها، الوارد في تلك المعاييرالمعنى 
 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني تاريخ 
معايير المحاسبة  تتبنى فيه المنشأةهو التاريخ الذي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني تاريخ يكون  .10

المنشأة  التي تتبنى فيها فترة إعداد التقاريربداية  وهوللمرة الأولى.  ستحقاقأساس الإ علىالدولية في القطاع العام 
والتي  ستحقاقعلى أساس الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في أو بياناتها الأولى  نتقاليةالإ بياناتها المالية تعرض فيما يخص ذلك
في هذا الواردة ءات من الإعفا المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وفي حال استفادت. القطاع العام

أساس  على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل متثالالعادل وعلى الإ العرضالتي تؤثر على المعيار و 
الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في  نتقاليةالإالمالية ( في إنتاج بياناتها 62-36الفقرات  أنظر) ستحقاقالإ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل هاإمتثاليفيد ب وغير متحفظبيان صريح  يمكنها تقديم، فإنه القطاع العام
أو ها و/قياسبالبنود ذات الصلة و  عترافعند الإأو المقدمة و/الإعفاءات  عند انتهاء أجل ستحقاقعلى أساس الإ

ير المحاسبة الدولية في معايل وفقاً الإفصاح عنها في البيانات المالية أو عند عرض المعلومات ذات الصلة و/
لمحاسبة الدولية في معايير الوصف البيانات المالية بأنها تمتثل ولا ينبغي (. أقربا )أيهالمعمول بها القطاع العام 
 .االمعمول به لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا كافةما لم تمتثل لجميع متطلبات  القطاع العام

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأولى وفقالمالية البيانات 
هي البيانات المالية السنوية الأولى الأولى للمنشأة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المالية البيانات  .11

 هاإمتثاليفيد ب وغير متحفظ اصريح ابيان أن تقدم فيها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىبإمكان التي 
المنشأة التي تتبنى المعايير  تعتمد لم وفي حال. ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل

معايير ل متثالالعرض العادل وعلى الإالتي تؤثر على  هذا المعيارفي  الإعفاءات الواردة الدولية للمرة الأولى
المالية الأولى  هابياناتفإن (، 62-36الفقرات  أنظر) ستحقاقساس الإأ علىالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

ستكون أيضاً هي بياناتها المالية الأولى  ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تبني بعد
 .وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
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 السابق  المحاسبة أساس 
 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الذي تستخدمهالسابق هو أساس المحاسبة المحاسبة أساس إن  .12

 هو أساس النقدهذا وقد يكون . ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تبنيقبل  مباشرةً 
أو  المحاسبي ستحقاقأساس الإنقدي أو ال ساسالأنسخة معدلة من  أو المحاسبي ستحقاقأساس الإالمحاسبي أو 

 .محددأساس آخر  أي

  وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتقاليةالإ البيانات المالية 
هي البيانات المالية السنوية للمنشأة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  نتقاليةالإالبيانات المالية  إن .13

بعض  وتتبنى ستحقاقعلى أساس الإإلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المنشأة تنتقل فيها التي 
 متثالالإ تأكيدقدرتها على على التي تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية و  هذا المعيارفي الواردة ات ستثناءالإ
المنشأة التي تتبنى المعايير  حال اعتمدت وفي. ستحقاقعلى أساس الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال

معايير المحاسبة ل متثالوالإ العادل العرضالتي تؤثر على و  المعيارفي هذا  الواردة الإعفاءات الدولية للمرة الأولى
لن تكون قادرة على تقديم بيان  فإنها(، 62-36الفقرات  أنظر) ستحقاقأساس الإ علىالدولية في القطاع العام 

إلى  ستحقاقأساس الإ الأخرى علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل هاإمتثاليفيد ب وغير متحفظصريح 
عند أو /و هاقياسبالبنود ذات الصلة و  عترافعند الإأو و/ هذا المعيارفي المقدمة الإعفاءات  أن ينتهي أجل

المعمول بها اسبة الدولية في القطاع العام معايير المحل وفقاً الإفصاح عنها أو عرض المعلومات ذات الصلة و/
ما لم  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير الأن توصف البيانات المالية بأنها تمتثل  ولا ينبغي(. أيهما أقرب)

 .االمعمول بهلمحاسبة الدولية في القطاع العام معايير ا كافةتمتثل لجميع متطلبات 

التي المالية، البيانات هي تلك للمنشأة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  نتقاليةالإالبيانات المالية إن  .14
 عندما: مثلا آخر، يمحاسبمن أساس المنشأة  تنتقل فيها

لتقارير المالية إعداد المعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " وفقاً سابقة المالية ال هابيانات أحدث تعّد (أ)
 ."النقد المحاسبي أساسبموجب 

 :تعرض أحدث بياناتها المالية السابقة (ب)
في جميع  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير االمقررة التي لا تتفق مع  للمتطلبات وفقاً  (1)

 ؛النواحي
أن البيانات  إستثناءبفي جميع النواحي،  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبالانسجام مع  (2)

لمحاسبة الدولية في القطاع معايير ال هاإمتثاليفيد بتحفظ م وغير اصريح اتضمن بيانتالمالية لم 
 العام؛

لمحاسبة الدولية في معايير ا، جميعليس لكن بعض، لها إمتثالصريحا يفيد ب التي تتضمن بيانا (3)
التي تؤثر على و  هذا المعيارالإعفاءات المنصوص عليها في  تبني، بما في ذلك القطاع العام

 ستحقاقأساس الإ علىمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالوعلى الإ العرض العادل
 (؛62-36الفقرات  أنظر)

 إستخدام، بلمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير امع  التي لا تتوافقالمقررة  للمتطلبات وفقاً  (4)
لا توجد متطلبات البنود التي  لمحاسبةالمختلفة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعض 

 أو مقررة بشأنها؛
معايير ل وفقاً المحددة  مع المبالغبعض المبالغ ل إجراء مطابقة، مع للمتطلبات المقررة وفقاً  (5)

 لمحاسبة الدولية في القطاع العام؛ا
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اخلي فقط، دون إتاحتها الد ستخدامللإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال وفقاً تعّد البيانات المالية  (ج)
 للمستخدمين الخارجيين؛

لأغراض التوحيد دون إعداد مجموعة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقاً تعّد مجموعة تقارير  (د)
 ؛ أو1 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامكاملة من البيانات المالية على النحو المحدد في 

 البيانات المالية للفترات السابقة. تعرضلم  (ه)
 

 والقياس عترافالإ
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تبني عند مركز الماليي للفتتاحالإبيان ال

لمركز المالي في ل يإفتتاحبيان  وأن تعرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تعّد  .15
الخاصة بها هذه هي نقطة الانطلاق للمحاسبة وتعتبر . لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني تاريخ 

 .ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقا  

 ةيسياسات المحاسبال
المنشأة  ينبغي أن تطبق، ستحقاقعلى أساس الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيفي تاريخ  .16

بأثر رجعي إلا إذا  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير امتطلبات  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
 .هذا المعيارخلاف ذلك، في ب مجازاكان ذلك مطلوبا، أو 

 هاي بياننفس السياسات المحاسبية ف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تستخدم  .17
ويجب . 134-36 اتما هو محدد في الفقر  إستثناءجميع الفترات المعروضة، ب وخلاللمركز المالي ي لفتتاحالإ

قطاع العام في تاريخ معايير المحاسبة الدولية في ال لكل معيار نافذ المفعول منلسياسات المحاسبية أن تمتثل ا
 .134-36 اتما هو محدد في الفقر  إستثناء، بتبني تلك المعايير

-36ات ستفيد من الإعفاءات الواردة في الفقر والتي ت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيتوجب على  .18
بالبنود ذات الصلة  عترافعند الإأو المقدمة و/الإعفاءات  انتهاء أجل تها المحاسبية بعداسياس أن تعدل 134

معايير المحاسبة ل وفقاً عنها في البيانات المالية  الإفصاحأو /الصلة وعند عرض المعلومات ذات أو وقياسها و/
 (.أيهما أقربالمعمول بها )الدولية في القطاع العام 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع إصدارات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تطبق  .19
يمكن أن تطبق . و معاييرال تلكتبني في تاريخ  التي تكون نافذة المفعولو  ستحقاقأساس الإالعام المبنية على 

تلك المعايير  تكان إذاإلزامية بعد  لم تصبحالمعايير الجديدة التي  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
المفعول  نافذةتصبح  العامجديدة في القطاع دولية معايير محاسبة أي  تطبيقوينبغي التطبيق المبكر. بسمح ت

فيه  تصبحمن التاريخ الذي بدءاً  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من قبل نتقاليةخلال الفترة الإ
 .نافذة المفعول

، في بيانها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى يتعين على، 134-36ما ورد في الفقرات  إستثناءبو  .20
 لمركز المالي:لي فتتاحالإ
لمحاسبة الدولية في معايير ال وفقاً بها واجباً  عترافالتي يكون الإات لتزامالإو الأصول جميع ب أن تعترف (أ)

 القطاع العام؛
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم تسمح إذا  اتإلتزامعلى أنها أصول أو  بالبنود ألا تعترف (ب)

 ؛عترافبذلك الإ
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على أنها نوع واحد من الأصول السابق المحاسبة أساس بموجب بها التي اعترفت  البنودتصنيف  أن تعيد (ج)
ات لتزاممن الأصول أو الإنوع مختلف  لكنها، الملكيةحقوق أحد مكونات صافي الأصول/أو  اتلتزامأو الإ

 و القطاع العام؛لمحاسبة الدولية في معايير ال وفقاً أو أحد مكونات صافي الأصول/حقوق الملكية 
 .االمعترف بهات لتزامالإو  الأصولفي قياس جميع  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا أن تطبق (د)

في البيانات المالية  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىستخدمها تالسياسات المحاسبية التي قد تختلف  .21
لتعديلات الناتجة عن ا وتنشأالسابق. المحاسبي  هافترة المقارنة بموجب أساسالفي نهاية  استخدمتهاعن تلك التي 

لذلك، يجب . لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني الأخرى قبل تاريخ المعاملات والأحداث أو الظروف 
ي للفائض فتتاحرصيد الإتلك التعديلات على البتعترف أن  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىعلى 

حيث يكون مناسبا، فئة أخرى من )أو،  هاأو قياسبالبنود و/ عترافالإمتراكم في الفترة التي يتم فيها العجز الأو 
هذه التعديلات ب المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وينبغي أن تعترف(. الملكيةحقوق صافي الأصول/

 .معروضةفترة أقرب في 

لتغيرات ى على االأخر  المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرفي  الواردة نتقاليةالإالإعفاءات والأحكام طبق تُ  .22
على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تطبق فعلياالتي  التي تجريها المنشأةفي السياسات المحاسبية 

المنشأة التي تتبنى المعايير على  هذا المعيارفي  الواردة قاليةنتالإعفاءات والأحكام الإ تُطبقو  .ستحقاقأساس الإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني  عندالمالية السنوية  هابياناتوتعرض د التي تعّ  الدولية للمرة الأولى

 تلك المعايير. إلى نتقالالإفترة ، وخلال ستحقاقعلى أساس الإ

 بأثر رجعي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ات من تطبيق ستثناءالإ
معايير المحاسبة الدولية في ل وفقا   المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىالتي تجريها التقديرات إن  .23

المحاسبة أساس بموجب  تتم، يجب أن تكون متسقة مع التقديرات التي تلك المعاييرتبني في تاريخ القطاع العام 
 أدلة موضوعيةكن هناك تأي اختلاف في السياسات المحاسبية(، ما لم  لبيانتعديلات إجراء أي السابق )بعد 
 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير افي  الواردة التقديرات كانت غير متسقة مع المتطلبات تثبت بأن تلك

بأثر  ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإبعض جوانب معايير تطبيق  هذا المعياريحظر  .24
معايير تبني معلومات بعد تاريخ على  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى يمكن أن تحصلرجعي. 

، 23فقرة وفقا للو . التي أجرتها بموجب أساسها المحاسبي السابقالتقديرات حول المحاسبة الدولية في القطاع العام 
استلام تلك المعلومات بنفس الطريقة التي  أن تعالج المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى يتعين على

 " 14لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً  فترة إعداد التقاريربعد  تعالج فيها الأحداث غير المعدلة
 ."فترة إعداد التقاريرالأحداث بعد 

معايير المحاسبة الدولية ل وفقاً  معينة تقديرات إلى إجراء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىقد تحتاج  .25
بموجب التي لم تكن مطلوبة في ذلك التاريخ و  نتقاليةأو خلال الفترة الإمعايير تلك التبني في تاريخ في القطاع العام 

تعكس تلك ، يجب أن 14 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليلتحقيق الاتساق مع و السابق. المحاسبة  أساس
معايير المحاسبة  تبنيالظروف التي كانت سائدة في تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقاً التقديرات 

حدد في تُ  التي التقديراتتعكس ، يجب أن وتحديداً . نتقاليةأو في التاريخ أثناء الفترة الإالدولية في القطاع العام 
أسعار وق أو أسعار الس فيما يخص نتقاليةأو خلال الفترة الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني تاريخ 

غير المالية، للأصول بالنسبة و السوق في ذلك التاريخ.  وأوضاع الفائدة أو أسعار صرف العملات الأجنبية ظروف
وضعه المتبقية أو  قيمته أوللأصل  التقديرات الخاصة بالعمر الإنتاجيتعكس ، الممتلكات والمصانع والمعداتمثل 

 .نتقاليةأو التاريخ أثناء الفترة الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني الإدارة في تاريخ وأحكام  توقعات
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فيها  تختار التيفترة المقارنة العلى أيضاً طبق للمركز المالي. كما تُ  يفتتاحالإبيان العلى  25-23الفقرات تُطبق  .26
معايير تبني إلى تاريخ  الإشارات، وفي هذه الحالة يتم استبدال 78للفقرة  وفقاً معلومات المقارنة عرض الالمنشأة 

 إلى نهاية تلك الفترة المقارنة. بإشاراتالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالل والإالعرض العاد
المنشأة التي وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الخاصة بالأولى المالية البيانات ينبغي أن تعرض  .27

بصورة عادلة المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.  تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
للتعريفات ومعايير  وفقا  الأخرى والظروف الأحداث لآثار المعاملات و  الصادقتمثيل الالعرض العادل ويتطلب 

طاع الدولية في القمعايير المحاسبة في  المنصوص عليها المصاريفوالإيرادات و  اتلتزامالإ و لأصول با عترافالإ
من الإعفاءات الواردة في الفقرات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وفي حال استفادت. العام
المنشأة التي تتبنى قدرة على هذه الإعفاءات على العرض العادل للبيانات المالية و سوف تؤثر ، 36-62

على أساس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثاللإاعلى تأكيد  المعايير الدولية للمرة الأولى
 وفقا  بالبنود ذات الصلة و/أو قياسها  عترافعند الإأو المقدمة و/الإعفاءات  إلى أن ينتهي أجل، ستحقاقالإ

 (.أيهما أقرببها ) المعمولفي القطاع العام ة الدولية لمعايير المحاسب
معايير المحاسبة الدولية لالكامل  متثالالإب تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي ينبغي أن تطالب  .28

في المعمول بها والتي تكون نافذة المفعول معايير تلك الجميع متطلبات ل هاإمتثالعند فقط في القطاع العام 
 ةواحد الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير  وفي حال اعتمدت. 11ذلك التاريخ، مع مراعاة الفقرة 

كما سوف تأثر العرض العادل للبيانات المالية ي، سوف 62-36 اتفي الفقر  الواردة أو أكثر من الإعفاءات
 ويتعين. ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالالإ تأكيدقدرتها على تتأثر 

وغير  اصريح ابيانأن تقدم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لالمالية  تمتثل بياناتهاعلى المنشأة التي 
لمحاسبة معايير الأن توصف البيانات المالية بأنها تمتثل  ينبغيلا و . الإيضاحاتفي  هاإمتثاليفيد ب متحفظ

وينبغي أن ، العام لمحاسبة الدولية في القطاعمعايير اما لم تمتثل لجميع متطلبات  الدولية في القطاع العام
 .ستحقاقأساس الإبيانات مالية تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على بأنها توصف 

في جميع الظروف تقريبا  العادل يتحقق العرض، 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  29للفقرة  وفقاً  .29
المنشأة التي تتبنى ولكي تطالب . االمعمول به القطاع العاملمحاسبة الدولية في معايير ال متثالالإ من خلال

جميع ل متثالينبغي الإ، لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال الكامل متثالبالإ المعايير الدولية للمرة الأولى
المعلومات بطريقة تلبي  عرض تلكلضمان المعمول بها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متطلبات 

 .11الخصائص النوعية، مع مراعاة الفقرة 

أو أو العرض و//القياس وأو /و عترافالإمتطلبات من اً إعفاء 62-36الإعفاءات الواردة في الفقرات توفر  .30
الفترة وخلال المعايير  تلكتبني تاريخ في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المنصوص عليها فيالإفصاح 

أن ب هذه الإعفاءات، لكنها ستعتبر اعتماد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىوقد تختار . نتقاليةالإ
معايير ل متثالالإ تأكيدقدرتها على على المالية و  لبياناتهاؤثر على العرض العادل يتطبيق هذه الإعفاءات سوف 

الإعفاءات  إلى أن ينتهي أجل 28و 27للفقرتين  وفقاً  ستحقاقأساس الإ علىالمحاسبة الدولية في القطاع العام 
 الإفصاحأو عند عرض المعلومات ذات الصلة و/أو ها و/قياسو  بالبنود ذات الصلة عترافعند الإأو المقدمة و/

قبل الاستفادة و (. ربأيهما أقالمعمول بها )معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقاً عنها في البيانات المالية 
 الحقائقجميع  أن تأخذ في اعتبارها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيتعين على من هذه الإعفاءات، 

 والظروف ذات الصلة والتأثير المحتمل على بياناتها المالية.
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التي  نتقاليةما إذا كانت الإعفاءات الإ  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تقيّم  .31
معايير ل متثالالإعلى تأكيد المنشأة قدرة على تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية و  تم تبنيها

 .ستحقاقعلى أساس الإالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

 البالغة نتقاليةالإالإعفاء  فترة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة تعتمد على سبيل المثال،  .32
بيانات غير كافية حول ه لا يتوفر سوى لأن هاقياسبالمخالفات المرورية و  عترافثلاث سنوات من أجل الإ

وما إلى ذلك.  المخالفينوالتسويات التي تم التوصل إليها مع  المشطوبةقيمة الغرامات الصادرة والغرامات 
من  المتحققةالإيرادات ولا تعتبر لإيرادات غير التبادلية. من اأي فئة أخرى  على الإعفاءلا تُطبق فترة 

الإعفاءات والأحكام تبني ، من خلال أنهالمنشأة  وتستنتجفيما يتعلق بالبيانات المالية ككل.  كبيرةالغرامات 
. ونتيجة لذلك، عاملمحاسبة الدولية في القطاع المعايير ال متثاللن يتأثر العرض العادل والإ، نتقاليةالإ

وتأكيد  العادل العرضعلى تحقيق  ةقادر سوف تبقى  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىفإن 
 تلك المعايير تبنيفي تاريخ  ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالالإ

 .نتقاليةأو خلال الفترة الإ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع ل متثالتؤثر على العرض العادل والإالإعفاءات التي 
 نتقاليةخلال الفترة الإ  ستحقاقأساس الإ علىالعام 

-36ءات الواردة في الفقرات الإعفا المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تعتمد  .33
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية العرض العادل للبيانات المالية على تؤثر هذه الإعفاءات . و 62

على أساس  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال متثالالإ تأكيدقدرتها على على ، و للمرة الأولى
المنشأة  ولا ينبغي أن تطبقتطبيقها.  خلال 28و 27للفقرتين  وفقا   نتقاليةخلال الفترة الإ  ستحقاقالإ

 .بالبنود الأخرى  قياسا  هذه الإعفاءات  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

المنشأة التي  ، من المحبذ أن تمتثل62-36المنصوص عليها في الفقرات  وعلى الرغم من الإعفاءات .34
معايير المحاسبة الدولية في القطاع جميع متطلبات لكامل شكل ب تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

 في أقرب وقت ممكن.المعمول بها العام 

في  ةالوارد اتالإعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وإلى الحد الذي تطبق فيه .35
أو الإفصاح في متطلبات ذات صلة خاصة بالعرض و/تطبيق أي  لا ي طلب منها، 62-36 اتالفقر 

أو عند  المقدمةالإعفاءات  المعمول بها إلى أن ينتهي أجلحاسبة الدولية في القطاع العام معايير الم
معايير المحاسبة الدولية في القطاع ل وفقا  اسها في البيانات المالية أو قيبالبنود ذات الصلة و/ عترافالإ

 (.أيهما أقربالمعمول بها )العام 

  هاأو قياسات و/لتزامبالأصول و/أو الإ  عترافلإلثلاث سنوات  لمدة نتقاليةالإعفاء الإ  فترة
  هاأو قياسات و/لتزامبالأصول و/أو الإ عترافالإ
 بموجب اتلتزامالإ أو بالأصول و/ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لم تعترف في حال .36

ات التالية لتزامأو الإ و/تقيس الأصول أو أن تعترف و/منها  فإنه لا ي طلب، المحاسبي السابق هاأساس
 تبنيتاريخ  تلي التي ثلاثالسنوات ال معين خلالالتقارير التي تبدأ في تاريخ  إعداد فتراتفيما يخص 

 :ولية في القطاع العاممعايير المحاسبة الد
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 (؛"المخزون  " 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)
 يةستثمار الإ عقاراتال " 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر)ية ستثمار الإ عقاراتال (ب)

 (؛"
الممتلكات  " 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) الممتلكات والمصانع والمعدات (ج)

 (؛"والمصانع والمعدات
معيار المحاسبة الدولي في  أنظر)الأخرى الموظفين طويلة الأجل  ومنافعمحددة المنافع ال خطط (د)

 (؛"منافع الموظفين" 39القطاع العام 
 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية ) (ه)

 (؛"الزراعة"
الأصول غير  " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرغير الملموسة ) الأصول (و)

 (؛"الملموسة
نموذج مالي أو ال لتزامالإ نموذج بموجب ، سواء العلاقةات ذات لتزاموالإ  الخدمات امتيازأصول  (ز)

امتياز ترتيبات  " 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرلمشغل )لمنح الحق 
 (؛ و"المانح: اتالخدم

 (."الماليةالأدوات  " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأدوات المالية ) (ح)
 (." المنافع الاجتماعية" 41المنافع الاجتماعية )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ط)

 
فإنه )د(، 36 الإعفاء الوارد في الفقرة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىطبق وحيث ت   .37

 .نفسه في الوقت علاقةوأي أصول خطة ذات  لتزامبالإ  عترافالإ اعليه يتوجب

ات المدرجة في لتزامأو الإ بالأصول و/ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وحيث تعترف .38
 )سياساتها( تغيير سياستهافإنه لا يتوجب عليها ، المحاسبي السابق هاأساس بموجب 36الفقرة 

التقارير التي تبدأ في تاريخ  إعداد فتراتفي ات لتزامالإ أو قياس هذه الأصول و/يخص ا المحاسبية فيم
 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني تاريخ  تليالتي ثلاث السنوات ال معين خلال

 أن تغير المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىعلى  لا يتوجب، 38و 36مراعاة الفقرتين ومع  .39
في فترات  هاأو قياسو/ات لتزامبالأصول و/أو الإ عترافالإ فيما يخصسياستها )سياساتها( المحاسبية 

إعداد التقارير التي تبدأ في تاريخ معين خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ تبني معايير المحاسبة 
هو إتاحة فترة  38و 36في الفقرتين الواردة  نتقاليةالغرض من الإعفاءات الإو . الدولية في القطاع العام

ات لتزامالإأو بالأصول و/ عترافللإ ۱موثوقةنماذج  لوضع لمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولىل عينةم
 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىويمكن أن تطبق . نتقاليةخلال الفترة الإ و/أو قياسها

معايير  أحكامالتي لا تتوافق مع ات لتزامبالأصول و/أو الإ عترافلقياس و/أو الإالسياسات المحاسبية 
 .الأخرى المحاسبة الدولية في القطاع العام 

                                                          

 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض    ۱

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1
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 أن تغير المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيتعين على ، 38و 36الفقرتين أحكام مع مراعاة و  .40
المنصوص عليها لتتوافق بشكل أفضل مع السياسات المحاسبية  نتقاليةتها المحاسبية خلال الفترة الإ افقط سياس

سياساتها  على ويمكن أن ت بقي، ستحقاقعلى أساس الإالمبنية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
اسها في أو قيبالبنود ذات الصلة و/ عترافالمقدمة أو عند الإالإعفاءات  إلى أن ينتهي أجلالمحاسبية الحالية 

ويمكن أن تغير (. أيهما أقربالمعمول بها )معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقا  البيانات المالية 
بالأصول و/أو  عترافالإيخص سياستها المحاسبية فيما  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

 الأصناف أوالفئات  إستخدام حيث يكون  حدةكل فئة أو كل صنف على على أساس  هاأو قياسات و/لتزامالإ 
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بهافي مجازا  

ات الواردة في الفقرتين الإعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وإلى الحد الذي تطبق فيه .41
، هاأو قياسبالأصول المالية و/ عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقاليةإعفاءفترة بالتي تسمح  38و 36

لمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا   هاأو قياسإيرادات ذات علاقة و/ بأي عتراففإنه لا يتوجب عليها الإ
 أصولبأو  نقدا يتم تسويتهاذمم مدينة أخرى أي أو  "التبادليةالإيرادات من المعاملات  " 9القطاع العام 
 ية"تبادلالالإيرادات من المعاملات غير  " 23لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  مالية أخرى 

 )الضرائب والتحويلات(.

  هاو/أو قياسبالإيرادات غير التبادلية  عترافالإ
 يخصسياستها المحاسبية فيما  أن تغير المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىلا يتوجب على  .42

السنوات  معين خلالالتي تبدأ في تاريخ  إعداد التقارير فتراتفي  هاوقياسبالإيرادات غير التبادلية  عترافالإ
المنشأة التي تتبنى ويمكن أن تغير . لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيتاريخ  التي تليثلاث ال

الإيرادات من المعاملات غير التبادلية على أساس  يخصسياستها المحاسبية فيما  الأولىالمعايير الدولية للمرة 
 .كل فئة على حدة

 لمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولىهو إتاحة فترة معينة ل 42في الفقرة  الوارد ينتقالالحكم الإ إن الغرض من .43
لمعيار المحاسبة  وفقاً وقياسها من المعاملات غير التبادلية  المتحققة بالإيرادات عترافللإ موثوقةنماذج  لوضع

خلال الفترة  )الضرائب والتحويلات("  من المعاملات غير التبادليةيرادات الإ " 23الدولي في القطاع العام 
س و/أو السياسات المحاسبية لقيا المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىويمكن أن تطبق . نتقاليةالإ
معيار المحاسبة الدولي في القطاع  أحكاممن المعاملات غير التبادلية التي لا تتوافق مع  بالإيرادات عترافالإ

 23تطبيق المعيار للمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى ب 42ي في الفقرة نتقالالحكم الإويسمح . 23العام 
كون تمن المعاملات غير التبادلية. على سبيل المثال، قد المتحققة مختلفة من الإيرادات الفئات ال علىتدريجيا 

وبعض الفئات  الممتلكاتضرائب ب عترافوالإقياس قادرة على  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
قد  هالكنالعام، لمحاسبة الدولية في القطاع معايير اتبني من تاريخ بدءاً  23 للمعيار وفقاً  التحويلاتالأخرى من 
 .هاقياسبإيرادات ضريبة الدخل و  عترافللإ وكامل موذج موثوق ن لوضعثلاث سنوات  تشترط مدة

 الإعفاءات الأخرى 
 "قتراضتكاليف الإ " 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فترة الذي يسمح ب 36الإعفاء الوارد في الفقرة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىطبق حيث ت   .44
تكاليف  محاسبة تختارحيث ، و و/أو قياسها الأصولب عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاء

 في إقتراضرسملة أي تكاليف  فإنه لا يتوجب عليهاالمعالجة البديلة المسموح بها،  بموجب قتراضالإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني تاريخ فيها لرسملة تاريخ بدء اول المؤهلة التي يسبق الأص
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أو /بالأصول ذات الصلة و عترافالإ المقدم و/أو عندالإعفاء  إلى أن ينتهي أجل، ستحقاقعلى أساس الإ
 .(أيهما أقربلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها ) وفقا   قياسها

لمعايير  وفقاً بالأصول  تعترفأو /بأن لا تقيس و التي تتبنى المعايير للمرة الأولى للمنشأة 36الفقرة تسمح  .45
تبني لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ  32و 31و 27و 17و 16 في القطاع العام ة الدوليةالمحاسب

لمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية ا. خلال هذه الفترة، قد تحتاج معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 تطبق والتي قتراضرسملة تكاليف الإالذي يتم فيه في نفس الوقت معايير المتطلبات تلك  لبحث للمرة الأولى

من فترة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وحيث تستفيدمسموح بها. البديلة الطريقة ال فيها
 17و 16 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقاً  هاأو قياسبالأصول و/ عترافللإ نتقاليةالإعفاء الإ

الفترة  الأصول المؤهلة قبل المتكبدة في قتراضرسملة تكاليف الإ، فإنه لا يتوجب عليها 32و 31و 27و
أو /الأصول ذات الصلة وب عترافأو عند الإ/المقدمة والإعفاءات  وفقط عند انتهاء أجل. هاأو خلال نتقاليةالإ

لمنشأة التي حينها لسمح سيُ ، (أيهما أقربلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها ) وفقاً قياسها 
البديلة  للمعالجة وفقاً الأصول المؤهلة  المتكبدة في قتراضرسملة تكاليف الإب تتبنى المعايير للمرة الأولى

 المسموح بها.

 "عقود الإيجار " 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الذي  36في الفقرة الوارد من الإعفاء  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىحيث تستفيد  .46

تطبيق فإنه لا يتوجب عليها الأصول، ب عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاءفترة بسمح ي
 عترافعند الإأو المقدم و/الإعفاء  إلى أن ينتهي أجل يةتمويلبعقود الإيجار الالمتطلبات المتعلقة 

 .(أيهما أقربلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها ) وفقا  الأصول ذات الصلة ب

تبني مدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ ب لمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولىل المعيارهذا يسمح  .47
معايير المحاسبة الدولية في ل وفقاً الأصول ب عترافلعدم الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية قد تحتاج وخلال هذه الفترة، . 32و 31و 27و 17و 16 القطاع العام
 بحثالذي يتم فيه في نفس الوقت معايير التلك في الواردة  عترافمتطلبات الإ بحثإلى  للمرة الأولى

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  وحيث تستفيد. هذا المعيارعقود الإيجار التمويلي في ب عترافالإ
، فإنه لا 32و 31و 27و 17و 16 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل وفقاً من الإعفاء  الأولى

أو المقدمة و/الإعفاءات  إلى أن ينتهي أجلالتمويلي  الإيجارات إلتزامأو /أصول وب عترافالإيُطلب منها 
أيهما لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها ) وفقاً الأصول ذات الصلة ب عترافعند الإ

 .(أقرب

 " المحتملةالإلتزامات و  الأصول، المخصصات " 19في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي
ي ذال 36في الفقرة  الوارد من الإعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى حيث تستفيد .48

و/أو  الممتلكات والمصانع والمعداتب عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاءفترة يسمح ب
لتكاليف تفكيك الأولي تقدير بال المتعلق لتزامبالإ  عترافالإأو قياس و/ فإنه لا يتوجب عليها، قياسها
المنصوص عليه في معيار الإعفاء  إلى أن ينتهي أجلواستعادة الموقع الذي يقع عليه  البندوإزالة 

لمعيار  وفقا   قياسهأو /الصلة و يل ذبالأص عترافعند الإأو ، و/17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (.أيهما أقرب) 17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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مدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ ب المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المعيارهذا يسمح  .49
. هاأو قياسبالممتلكات والمصانع والمعدات و/ عترافلعدم الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني 

الممتلكات كجزء من تكلفة بند أن تُدرج المنشأة من  17ويتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تستفيدحيث و . عليهواستعادة الموقع الذي يقع  البندلتكاليف تفكيك وإزالة  ، التقدير الأوليوالمصانع والمعدات

لمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاءفترة بمن الإعفاء الذي يسمح  تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي 
تطبيق المتطلبات المتعلقة فإنه لا يتوجب عليها ، هاأو قياس/وبالممتلكات والمصانع والمعدات  عترافللإ

 المقدمالإعفاء  إلى أن ينتهي أجلواستعادة الموقع الذي يقع عليه  البندتكاليف تفكيك وإزالة ل لأوليا بالتقدير
أيهما ) 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل وفقاً أو قياسه ل ذي الصلة و/الأصب عترافعند الإأو /و

المنشأة  تستفيد، أو حيث لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيفي تاريخ  لتزامالإقياس  وينبغي. (أقرب
 عترافلمدة ثلاث سنوات للإ إنتقالية إعفاءفترة بمن الإعفاء الذي يسمح  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

ل الأصب عترافالذي يتم فيه الإأو المقدم و/الإعفاء  ينتهي فيه أجل، وهو التاريخ الذي هأو قياسبالأصل و/
 .االمعمول بهالدولية في القطاع العام معايير المحاسبة ل وفقاً و/أو قياسه 

يجب ، 48في الفقرة  الوارد من الإعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وحيث تستفيد .50
 .نفسه في الوقتوأي أصول ذات علاقة و/أو تقيسها  لتزامعليها أن تعترف بالإ 

 " الأطراف ذات العلاقةعن فصاحات الإ " 20 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي
 ،الأطراف ذات العلاقةعلاقات الإفصاح عن  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىلا يتوجب على  .51

التقارير التي تبدأ  إعداد فتراتفي  الرئيسيينالإدارة  موظفي، ومعلومات عن العلاقةمعاملات الأطراف ذات و 
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيتاريخ  التي تليثلاث السنوات ال معين خلالفي تاريخ 

المنشأة التي تتبنى  من المحبذ أن تفصح، 51في الفقرة  المنصوص عليه ينتقالعلى الرغم من الحكم الإ .52
الأطراف ذات علاقات الأطراف ذات العلاقة، ومعاملات معلومات حول عن  المعايير الدولية للمرة الأولى

معايير المحاسبة الدولية  تبنيفي تاريخ  العلاقة، ومعلومات عن موظفي الإدارة الرئيسيين التي تكون معلومة
 .في القطاع العام

ومعيار المحاسبة الدولي في ، " البيانات المالية المنفصلة " 34 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي
ات ستثمار الإ " 36 "، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية الموحدةالبيانات  " 35القطاع العام 

 .مشتركةالمشاريع الو  الشركات الزميلةفي 
المنشآت المسيطر عليها في  بحصصها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لم تعترف في حال .53

 فإنه لا يتوجب عليها قياس، المحاسبي السابق هاأساس بموجبمشتركة المشاريع الأو  الشركات الزميلةأو 
زميلة أو مشروع  شركةعلى أنها منشأة مسيطر عليها أو  المنشآت الأخرى في  حصصهاب عترافالإو/أو 

 تبنيتاريخ  التي تليثلاث السنوات ال معين خلالتاريخ  فيتبدأ  إعداد التقارير التي فتراتفي مشترك 
 .ستحقاقأساس الإفي القطاع العام على  معايير المحاسبة الدولية

سياستها  أن تغير المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى يتوجب على، لا 53مراعاة الفقرة مع و  .54
أو  الشركات الزميلةأو  المنشآت المسيطر عليهافي  حصصهاب عترافالإيخص قياس و/أو المحاسبية فيما 

إعداد التقارير التي تبدأ في تاريخ معين خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ في فترات مشتركة المشاريع ال
لسماح هو ا 53في الفقرة  ي الواردنتقالالإعفاء الإمن  والغرض. تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

ت المنشآفي مناسب بشكل  حصصهاتصنيف و لتحديد معينة فترة ب لمنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولىل
ويمكن أن . نتقاليةمشتركة خلال الفترة الإأو مشاريع زميلة  شركاتكمنشآت مسيطر عليها أو خرى إما الأ

 حصصهاب عترافالإأو /ولقياس السياسات المحاسبية  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىتطبق 
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معايير    أحكامأو المشاريع المشتركة التي لا تتوافق مع  الشركات الزميلةأو  المنشآت المسيطر عليهافي 
 .الأخرى المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 " البيانات المالية الموحدة " 35 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي
البيانات المالية  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تعرض، 53مع مراعاة الفقرة  .55

يتوجب . ومع ذلك، لا ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني الموحدة بعد 
 أن تستبعدالبيانات المالية الموحدة  تعرض والتي المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على

إعداد فترات ة في يقتصادالإالمنشأة  ضمن المنشآتبين  المصاريفجميع الأرصدة والمعاملات والإيرادات و 
لمحاسبة الدولية معايير اتبني تاريخ  التي تليثلاث السنوات ال معين خلالالتي تبدأ في تاريخ التقارير 

 .في القطاع العام

عدد منشآت مسيطر عليها مع المنشأة  قد يكون لدى، لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبني عند .56
بعض  تحديدلذلك، قد يكون من الصعب  وتبعاً . الخاضعة للسيطرة المنشآتكبير من المعاملات بين 
. لهذا ةيقتصادالإللمنشأة لغرض إعداد البيانات المالية الموحدة  يتعين استبعادهاالمعاملات والأرصدة التي 

الأرصدة والمعاملات والإيرادات  لاستبعادلمدة تصل إلى ثلاث سنوات  إعفاءً  55الفقرة توفر السبب، 
 .ة بشكل كامليقتصادالإالمنشأة  ضمن المنشآتبين  المصاريفو 

المنشأة التي تتبنى المعايير  من المحبذ أن تستبعد، 55في الفقرة الوارد ي نتقالعفاء الإ الإوعلى الرغم من  .57
تبني تاريخ  في تكون معلومةالتي  المصاريفالأرصدة والمعاملات والإيرادات و  تلك الدولية للمرة الأولى

في القطاع  معيار المحاسبة الدولي حكاملأ متثاللإمن أجل ا لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا
 .ممكنفي أقرب وقت بشكل كامل  35العام 

 53الفقرة في الوارد ي نتقالمن الإعفاء الإ  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وحيث تستفيد .58
 :إلى أن موحدة بيانات ماليةكالبيانات المالية  ينبغي أن تعرضلا  ا، فإنه55أو الفقرة /و
 وينتهي أجل الإعفاءات المقدمة؛  (أ)
 و/أو قياسها بشكل مناسب كمنشآت مسيطر عليها أوخرى الأ المنشآتفي  حصصهاب عترافعند الإ (ب)

 أو ؛مشتركةزميلة أو مشاريع  شركات
 ة بشكل كامليقتصادالإالمنشأة  ضمن المنشآتبين  المصاريفوالمعاملات والإيرادات و  استبعاد الأرصدة (ج)

 (.أيهما أقرب)
 

 " مشتركةالمشاريع الو  الشركات الزميلةات في ستثمار الإ " 36في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي
معيار  تبني عندطريقة حقوق الملكية  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىطبق تعندما  .59

الفائض والعجز الناتج  في استبعاد حصتهطلب من المستثمر ، لا ي  36 في القطاع العام المحاسبة الدولي
التابع له في مشترك المشروع الالزميلة أو والشركة بين المستثمر  التصاعدية والتنازليةعن المعاملات 

معايير المحاسبة  تبنيتاريخ  التي تليثلاث السنوات ال خلال تاريخ معينتبدأ في  التي فترات إعداد التقارير
 .الدولية في القطاع العام

 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىكون ت، قد لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبني عند .60
مشتركة مع عدد كبير من المعاملات المشاريع الأو  الشركات الزميلةمستثمر في واحدة أو أكثر من هي 

بعض  تحديدلذلك، قد يكون من الصعب  وتبعاً . بها المستثمرالجهة بين المستثمر و  التصاعدية والتنازلية
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الشركة فائض أو عجز حصة المستثمر في يتعين فيها استبعاد التي التصاعدية و/أو التنازلية المعاملات 
مستثمر  للإعفاءً  59الفقرة توفر مشترك في تطبيق طريقة حقوق الملكية. لهذا السبب، لامشروع الالزميلة أو 

مشترك المشروع الالشركة الزميلة أو فائض أو عجز في  كاملةً  حصته لاستبعادمدة تصل إلى ثلاث سنوات ل
 .المعاملات التصاعدية و/أو التنازليةالناتج عن 

المنشأة التي تتبنى المعايير  من المحبذ أن تستبعد، 59في الفقرة الوارد ي نتقالعفاء الإ الإوعلى الرغم من  .61
الناتج عن المعاملات عجز الشركة الزميلة والمشروع المشترك و فائض حصتها في  الدولية للمرة الأولى

 من، العاممعايير المحاسبة الدولية في القطاع تبني في تاريخ  تكون معلومةالتي  التصاعدية والتنازلية
 في أقرب وقت ممكن. 36 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي حكاملأكامل  بشكل متثاللإأجل ا

 53في الفقرة  الوارد ينتقالمن الإعفاء الإ  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىوحيث تستفيد  .62
ات في ستثمار الإ فيها محاسبةالبيانات المالية التي يتم  عرض يتعين عليها، فإنه لا 59و/أو الفقرة 

 :إلى أنطريقة حقوق الملكية  إستخدامالشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة ب
 ينتهي أجل الإعفاءات المقدمة؛ و (أ)
بالحصة في المنشآت الأخرى و/أو قياسها بشكل مناسب كشركة زميلة أو مشروع  عترافعند الإ (ب)

 مشترك؛ أو
حصتها في فائض وعجز الشركة الزميلة الناتج عن المعاملات التصاعدية والتنازلية بين استبعاد  (ج)

 (.أيهما أقرب) المستثمر والجهة المستثمر بها
 

 "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
والذي يسمح بثلاث  36المعايير للمرة الأولى الإعفاء الوارد في الفقرة  تتبنىأ. عندما تطبق المنشأة التي  62

سنوات فترة سماح انتقالية لعدم الاعتراف و/أو قياس الأصول و/أو الالتزامات، وقد تكون المنشأة التي 
تطبق المعايير للمرة الأولى هي طرف من أطراف عملية إندماج الأعمال في القطاع العام خلال فترة 

وليس من المطلوب من المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى أن تعترف  ماح لثلاث سنوات.الس
و/أو تقيس الأصول و/أو الالتزامات المرتبطة بإندماج الأعمال في القطاع العام، إلا بعد انقضاء 

ذات العلاقة الاستثناء الذي سمح بفترة الإعفاء و/أو عندما يتم الاعتراف بالأصول و/أو الالتزامات 
 و/أو قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القابل للتطبيق )أيهما أسبق(.

أ فإنها لا تعترف 62ب. عندما تطبق المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى الإعفاء الوارد في الفقرة 62
معايير للمرة الأولى بالاختلاف بين بالشهرة فيما يتعلق بالاستملاك. وتعترف المنشأة التي تطبق ال

 )أ( و)ب( فيما يلي فيما يتعلق بصافي الأصول/ حقوق الملكية:

 مجموع ما يلي: (أ)
 أي عوض مالي منقول؛ (1)
 أية حصص غير مسيطرة في عملية مستملكة؛ و (2)
 أية حصص حقوق ملكية محتفظ بها مسبقاً في عملية مستملكة. (3)

 للتحديد والالتزامات المفترضة.صافي مبالغ أية أصول مستملكة قابلة  (ب)
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بأثر مستقبلي. وبالتالي لا تعدل المنشأة التي  40يطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ج. 62
 عمالالأ إندماجتطبق المعايير للمرة الأولى أية مبالغ خاصة بالشهرة المعترف بها نتيجة لعمليات 
 .40في القطاع العام التي وقعت قبل تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع ل متثالالإعفاءات التي لا تؤثر على العرض العادل والإ

 تبني الفترة خلال  ستحقاقعلى أساس الإالعام 
الإعفاءات تبني ، تختار يمكن أن، أو للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  يتوجب على .63

لمنشأة لهذه الإعفاءات على العرض العادل للبيانات المالية لن تؤثر و . 134-64في الفقرات الواردة 
 ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالالإ تأكيدقدرتها على وعلى 

المنشأة التي تتبنى  ولا ينبغي أن تطبقتطبيقها.  خلال 28و 27للفقرتين  وفقا   نتقاليةخلال الفترة الإ 
 .الأخرى  البنودب قياسا  هذه الإعفاءات  المعايير الدولية للمرة الأولى

 ات لتزامالإ أو قياس الأصول و/ل المفترضةالتكلفة  إستخدام
ات التالية لتزامأو الإ الأصول و/قياس  الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة يمكن أن تختار  .64

تلك  أن تستخدمو ، اتلتزامالإ و  الأصولتكلفة موثوق بها عن معلومات  حين لا تتوفرالعادلة  بقيمتها
 :على أنها تكلفة مفترضة لما يليالقيمة العادلة 

 (؛12 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أنظر) المخزون  (أ)
 إستخدام المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى اختارت، إذا يةستثمار الإ عقاراتال (ب)

 ؛16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نموذج التكلفة في 
 (؛17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) الممتلكات والمصانع والمعدات (ج)
معيار المحاسبة  أنظر) داخليا   المولّدةسة الأصول غير الملمو  بإستثناء الأصول غير الملموسة،  (د)

 ( التي تلبي:31الدولي في القطاع العام 
قياس المعيار  إستثناء)ب 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ضمن عترافمعايير الإ (1)

 موثوق(؛ وال
)بما في ذلك وجود  31 إعادة التقييم ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام معايير (2)

 سوق نشط(؛
 (؛ أو41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأدوات المالية ) (ه)
 (.32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظر) امتياز الخدماتأصول  (و)

تكلفة ال. تفترض لتزامالإالأصل و/أو  إستملاكتكلفة لا تتوفر حيث  المفترضة فقطتكلفة يمكن تحديد ال .65
أو الإطفاء  ستهلاكالإفي تاريخ معين. ويستند  لتزامالإأو ل و/الأصقد اعترفت مبدئيا بالمنشأة أن ب المفترضة

. على سبيل المفترضةتساوي التكلفة  ستملاكالإعلى أساس أن تكلفة  المفترضةالتكلفة  اللاحق إلى تلك
 الممتلكات والمصانع والمعداتقياس  مرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للقد تختار المثال، 
معلومات التكلفة حول بند لأن  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيفي تاريخ  المفترضةبالتكلفة 

ويمكن أن تستخدم القيمة العادلة على أنها لم تكن متوفرة في ذلك التاريخ،  الممتلكات والمصانع والمعدات
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القيمة العادلة التي يتم تحديدها في ذلك  إلىلاحق  إستهلاكفي ذلك التاريخ. ويستند أي تكلفته المفترضة 
 .المفترضةتحديد التكلفة فيه التاريخ ويبدأ من التاريخ الذي تم 

اللاحق لقياس بخصوص انموذج القيمة العادلة لإعادة تقييم أو تطبيق  التكلفة المفترضة إستخداملا يعتبر  .66
 .الأخرى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقاً 

الممتلكات إعادة تقييم  مبلغ إستخدام المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تختار  .67
في تاريخ إعادة التقييم، إذا كان  مفترضةكتكلفة السابق  ها المحاسبيأساس بموجب والمصانع والمعدات

 :معمقارنة على نطاق واسع قابل للإعادة التقييم، 
 أو؛ القيمة العادلة (أ)
لمحاسبة الدولية في القطاع العام معايير ال وفقا  ، مناسبا يكون  حيث، التكلفة المستهلكةتكلفة أو ال (ب)

 .مؤشر الأسعار العام أو الخاصالتغيرات في التي يتم تعديلها لتعكس، على سبيل المثال، 

للممتلكات والمصانع والمعدات  مفترضةتكلفة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تضعيمكن  .68
 :محدد بالقيمة العادلة في تاريخ معين بسبب حدث االسابق من خلال قياسه ها المحاسبيساسلأ وفقاً 
، قد في القطاع العام معايير المحاسبة الدوليةتبني تاريخ  يصادف أو يسبقإذا كان تاريخ القياس  (أ)

المبنية على أساس قياسات القيمة العادلة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىتستخدم 
 القياس. ذلكفي تاريخ  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال مفترضةكتكلفة  الأحداث

خلال  لكنه يقع، الدولية في القطاع العاملمحاسبة معايير اتبني تاريخ  يليإذا كان تاريخ القياس  (ب)
من الإعفاء الذي  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىفيها  تستفيدالتي  نتقاليةالفترة الإ

ها، يمكن قياسعدم أو ببعض الأصول و/ عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاءيوفر فترة 
عند وقوع الحدث.  مفترضةة تكلفالمبنية على أساس الأحداث كة القيمة العادل اتقياس إستخدام

في  التعديلات الناجمة مباشرةً ب المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وينبغي أن تعترف
 .هأو قياس/و بالأصل عترافالإ عندمتراكم العجز الفائض أو ال

 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تطبق ينبغي، 67للفقرة  وفقاً عند تحديد القيمة العادلة  .69
الأخرى  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير افي  وأن تطبق الإرشادات الواردةتعريف القيمة العادلة 

يجب أن تعكس القيمة العادلة الظروف التي كانت و . المعنيفي تحديد القيمة العادلة للأصل  المعمول بها
 .ا فيهفي التاريخ الذي تم تحديده سائدة

ية ذات ستثمار الإ عقاراتللأو  للمخزون على السوق للقيمة العادلة  موثوقة مبنيةأدلة في حال لم تتوفر  .70
بدائل القياس  في اعتبارها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تأخذ خاصة، ال الطبيعة

 :المفترضةالتكلفة التالية في تحديد 
 و ؛، تكلفة الاستبدال الحاليةللمخزون بالنسبة  (أ)
 .المستهلكة ذات الطبيعة المتخصصة، تكلفة الاستبدال يةستثمار الإ عقاراتللبالنسبة  (ب)
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 تبادلية غير معاملةمن خلال  المستملكةقياس الأصول ل المفترضةالتكلفة  إستخدام
من خلال  هإستملاكالذي يتم صل الأقياس  الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير يمكن أن تختار  .71

 وأن تستخدم، في حال عدم توفر معلومات تكلفة موثوق بها عن الأصلالعادلة  تهقيممعاملة غير تبادلية ب
 .على أنها تكلفته المفترضةتلك القيمة العادلة 

 والشركات الزميلةالمشاريع المشتركة عليها و المنشآت المسيطر ات في ستثمار للإ المفترضةالتكلفة  إستخدام
 (34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام)

المنشأة المسيطر عليها أو في  ستثمارالإ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىقيس حيث ت .72
فإنها يمكن أن تختار المالية المنفصلة،  هابيانات ضمنتكلفة السعر زميلة بالشركة الالمشترك أو المشروع 

المبالغ التالية  بأحد ستثمارالإ ذلكقياس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تبنيمن تاريخ  بدءا
  لمركز المالي:المنفصل لي فتتاحفي بيانها الإ

 تكلفة؛ أوال (أ)
 التي ت حددالعادلة ) هي قيمته ستثمارهذا الإل التكلفة المفترضة ينبغي أن تكون . المفترضة تكلفةال (ب)

لمحاسبة الدولية في معايير ا تبني( في تاريخ 41 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقا  
 المالية المنفصلة. هابياناتضمن القطاع العام الخاص بالمنشأة 

في منشأة مسيطر  ستثمارتكلفة مفترضة للإ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تضع  .73
العادلة في  بقيمتهبموجب أساسها المحاسبي السابق من خلال قياسه عليها أو مشروع مشترك أو شركة زميلة 

الفقرة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىتطبق . في هذه الحالات، تاريخ معين بسبب حدث محدد
 )أ( و)ب(.72

  المفترضة التكلفةتحديد  الذي يمكن فيهالتاريخ 
المنشأة التي تتبنى المعايير  تإذا كان تبعا  لما ت حدد فيه التكلفة المفترضةالتاريخ الذي يمكن أن يختلف  .74

لعدم قياس لمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاءستفيد من الإعفاءات التي توفر فترة ت الدولية للمرة الأولى
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية تستفيد عندما و . اتلتزامالإ أو الأصول و/بعض ب عترافعدم الإأو و/

في أي تاريخ خلال هذه الفترة، أو في التاريخ  التكلفة المفترضةمن الإعفاء، يمكن تحديد  للمرة الأولى
المنشأة  وفي حال لم تتبع. 76للفقرة  وفقا   ابه عترافالإ وينبغيالإعفاء )أيهما أقرب(،  فيه الذي ينتهي

فترة أول في بداية  التكلفة المفترضةحدد ت  ينبغي أن الإعفاء،  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
وفق معايير المحاسبة الدولية المالية البيانات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تعرض فيها

 .في القطاع العام
 إنتقالية إعفاءمن الإعفاء الذي يوفر فترة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وحيث تستفيد .75

 يمكنها أن تحدد، فإنه اتلتزامالإأو /والأصول بعض ب عترافعدم الإأو لعدم قياس و/لمدة ثلاث سنوات 
ثلاث ل الممتدة ينتقالالإ الإعفاءضمن فترة  زمنيةفي أي لحظة  لتزامالإأو لذلك الأصل و/ مفترضةتكلفة 

 سنوات.
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  تستفيد فيها خلال الفترة التي التكلفة المفترضةتحديد  عند .76

 عترافلعدم قياس و/أو عدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقاليةإعفاء فترة  الذي يوفرمن الإعفاء  الأولى
بالتعديل  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تعترفينبغي أن ، معين إلتزامو/أو بأصل 
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أو ل و/الأصب عترافالإقياس و/أو فيها السنة التي يتم بداية متراكم في العجز الفائض أو ال مقابل
 .لتزامالإ 

 " عرض البيانات المالية " 1في القطاع العام  محاسبة الدوليالمعيار 
 معلومات المقارنةال

معلومات ال عرض، لكن لا يتوجب عليها، المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىمن المحبذ أن تقوم  .77
المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في الأولى أو بياناتها  نتقاليةالمالية الإ المقارنة في بياناتها 

 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىعرض ت. عندما هذا المعيارل وفقا   المعروضة القطاع العام
 .1 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليلمتطلبات  وفقا   ينبغي عرضهامعلومات المقارنة، ال

أن  ينبغيمعلومات المقارنة، ال عرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تختارعندما  .78
أو البيانات المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في  الاولى نتقاليةالمالية الإ البيانات تتضمن 

 :لهذا المعيار ما يلي وفقا  القطاع العام المعروضة 
لمركز المالي كما ل يإفتتاحمقارنة للفترة السابقة، وبيان معلومات لمركز المالي مع لبيان واحد  (أ)

في القطاع العام على  ة الدوليةمعايير المحاسب تبنيقبل تاريخ  فترة إعداد التقاريرفي بداية 
 ؛ستحقاقأساس الإ

 للفترة السابقة؛معلومات مقارنة لأداء المالي مع لبيان واحد  (ب)
 مقارنة للفترة السابقة؛مع معلومات  ةالملكيحقوق افي الأصول/تغيرات في صللبيان واحد  (ج)
 مقارنة للفترة السابقة؛مع معلومات لتدفقات النقدية واحد لبيان  (د)
في بيان مالي إضافي منفصل أو كعمود ك ةالحالي للسنةوالفعلية  المبالغ المقدرةمقارنة بين  (ه)

 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أتاحتالبيانات المالية إذا  ضمن الموازنة
 و العام؛ المعتمدة للجمهور موازنتها

في ذلك المعلومات المقارنة، والإفصاح عن المعلومات السردية ذات الصلة بما  الإيضاحات (و)
 .142على النحو المطلوب بموجب الفقرة  الهامةحول التعديلات 

معلومات المقارنة، ال عدم عرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تختار حيث .79
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق  الاولى نتقاليةالمالية الإ  هاينبغي أن تتضمن بيانات

المالية الأولى وفق معايير بياناتها أو  ستحقاقبعد تبني تلك المعايير المبنية على أساس الإ
 :لهذا المعيار ما يلي وفقا  المحاسبة الدولية في القطاع العام المعروضة 

ة تبني معايير المحاسبلمركز المالي في تاريخ ل يإفتتاحلمركز المالي، وبيان لبيان واحد  (أ)
 ؛ستحقاقأساس الإ في القطاع العام على الدولية

 لأداء المالي؛لبيان واحد  (ب)
 للتغيرات في صافي الأصول/حقوق الملكية؛بيان واحد  (ج)
 ؛لتدفقات النقديةواحد لبيان  (د)
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نفصل أو كعمود مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية للسنة الحالية كبيان مالي إضافي م (ه)
في الموازنة ضمن البيانات المالية إذا أتاحت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

 و الأولى موازنتها المعتمدة للجمهور العام؛
الإيضاحات ذات الصلة والإفصاح عن المعلومات السردية حول التعديلات الهامة على  (و)

 .142النحو المطلوب بموجب الفقرة 

من الإعفاءات الواردة في الفقرات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فيدوحيث تست .80
ببند معين و/أو عدم  عترافالإ لعدملمدة ثلاث سنوات  إنتقالية إعفاءفترة بالتي تسمح  36-62

معايير المحاسبة الدولية في تبني تاريخ  التي تليالمقارنة للسنة  ينبغي تعديل المعلومات، قياسه
 .الإعفاءخلال فترة  هاقياسبها و/أو  عترافالبنود بعد الإحول معلومات توفر فقط عند القطاع العام 

الفترة  يخصمقارنة فيما عرض معلومات المنشأة  من 1 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاميتطلب  .81
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  تستفيدحيث و السابقة لجميع المبالغ المدرجة في البيانات المالية. 

ببند معين و/أو عدم  عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقاليةإعفاء فترة يقدم  الذيمن الإعفاء  الأولى
خلال  المقاسأو /معترف به وال للبندمقارنة معلومات  ليةنتقالال الفترة الإخقياسه، فإنها ينبغي أن تعرض 

المنشأة التي تتبنى  وينبغي أن تطبقلفترة المقارنة. في امعلومات حول البند توفرت تلك الفترة فقط، إذا 
 القطاع العام في معيار المحاسبة الدوليالمنصوص عليها في متطلبات ال المعايير الدولية للمرة الأولى

 .وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمالية الأولى بياناتها  تعدلبعد أن  1

 القائمة على أساس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامغير المعلومات المقارنة 
 أساسها بموجبمقارنة معلومات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تعرض  .82

، المحاسبة السابقلأساس  وفقاً مقارنة تتضمن معلومات مالية بيانات في أي و السابق. المحاسبي 
 إستخدامب المعدّةالمعلومات إلى  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تشير

تفصح أن ، و العاملمحاسبة الدولية في القطاع معايير ال وفقاً  تُعّدعلى أنها لم السابق المحاسبة أساس 
 .معاييرلتلك ال متثالالإ قد تُطلب من أجلعن طبيعة التعديلات الرئيسية التي 

غير قائمة على أساس مقارنة معلومات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىعرض حيث ت .83
 نتقاليةاتها المالية الإضمن بياناتها المالية الأولى أو بيانمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

والأحكام  اتالإعفاء ينبغي أن تُطبق، لا ستحقاقعلى أساس الإ الأولى بعد تبني تلك المعايير المبنية
معايير  أساس غير القائمة على معلومات المقارنةال علىالمنصوص عليها في هذا المعيار  نتقاليةالإ

 نتقاليةالإالمالية أو البيانات الأولى في البيانات المالية  المعروضة المحاسبة الدولية في القطاع العام
 المعايير. الأولى وفق تلك

 غير القائمة على أساس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ملخصات التاريخيةال
الملخصات التاريخية لبيانات  عرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تختار   .84

لمحاسبة الدولية معايير ال وفقاً تعرض فيها البيانات المالية الفترة الأولى التي  التي تسبقفترات لل مختارة
والقياس  عترافالملخصات مع متطلبات الإ بأن تتوافق هذه هذا المعيارلا يتطلب و . في القطاع العام

تاريخية بيانات مالية تتضمن ملخصات في أي و . في القطاع العاملمحاسبة الدولية معايير االواردة في 
الإشارة إلى  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىالسابق، يتعين على المحاسبة أساس بموجب 
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محاسبة الدولية في القطاع معايير الل وفقاً  بأنها لم تُعّدالسابق بشكل بارز  المحاسبة أساسمعلومات 
معايير المحاسبة ل متثاللإقد تُطلب من أجل اتفصح عن طبيعة التعديلات الرئيسية التي أن ، و مالعا

تحديد حجم تلك  إلى المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىولا تحتاج . الدولية في القطاع العام
 التعديلات.

 " في أسعار صرف العملات الأجنبيةآثار التغيرات  " 4 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
المنشأة التي تتبنى المعايير لمحاسبة الدولية في القطاع العام، لا تحتاج معايير ا تبنيفي تاريخ  .85

في ذلك التاريخ.  القائمةالتراكمية  بفروقات التحويل الخاصة متطلباتلل متثالالإ إلى الدولية للمرة الأولى
 :الإعفاءهذا  المعايير الدولية للمرة الأولى المنشأة التي تتبنى وإذا استخدمت

معايير تبني في تاريخ  الصفر بقيمة الأجنبيةلجميع العمليات فروقات التحويل التراكمية تعتبر  (أ)
 و لمحاسبة الدولية في القطاع العام؛ا

التي  فروقات التحويلأي عملية أجنبية من التصرف اللاحق بالربح أو الخسارة ينبغي أن يستبعد  (ب)
وأن يتضمن فروقات التحويل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تبنينشأت قبل تاريخ 

 .اللاحقة
أ. لا تحتاج المنشأة التي تتبنى المعيار للمرة الأولى أن تطبق الملحق أ من معيار المحاسبة الدولي 85

ملحق أ والتي تم الاعتراف على الأصول والإيرادات التي تقع ضمن نطاق ال 4في القطاع العام 
 بها أوليا  قبل تاريخ تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية. 

 شهرةأي  المتعلق بمعالجة المتطلب للمرة الأولى الدولية التي تتبنى المعايير لمنشأةا ينبغي أن تطبق .86
أجنبية وأي تعديلات عملية  إستملاكناتجة عن ( 40في القطاع العام الدولي ةمعيار المحاسب أنظر)
تلك العملية الأجنبية،  إستملاكالناتجة عن ات لتزامالإ و  للأصول على المبالغ المسجلةعادلة القيمة لل
لمحاسبة الدولية في القطاع معايير ا تبنيمن تاريخ  مستقبليللعملية الأجنبية بأثر  اتإلتزامو  أصولك

 .العام

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  لا ينبغي أن تعيد، 85في الفقرة الوارد ي نتقالعند تطبيق الإعفاء الإ .87
لمحاسبة الدولية في معايير اتبني عملية أجنبية قبل تاريخ  ستملاكالسنوات السابقة لإ بيان للمرة الأولى
عادلة الناتجة لقيمة الوتعديلات االشهرة أن تعالج ، حيث يكون مناسباً تبعا لذلك، ينبغي ، و القطاع العام

تلك تكون لذلك، للعملية الأجنبية.  اتإلتزامو  أصولوليس كللمنشأة  اتإلتزامو  أصولك ستملاكالإعن 
هي بنود عملة العملة الوظيفية للمنشأة أو ب معبّر عنها فعلاإما هي القيمة العادلة  وتعديلاتالشهرة 
 .ستملاكالإسعر الصرف في تاريخ  إستخدامب يتم الإبلاغ عنها، غير نقدية أجنبية

 "قتراضتكاليف الإ " 5 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
تطبيق ، يتوجب عليهالكن لا ، لمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىأن تقوم امن المحبذ  .88

ر سياستها يتغتبنى أو تبأثر رجعي حيث  5 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليمتطلبات 
 .القياسيةالمحاسبية إلى المعالجة 

معالجة إلى الير سياستها المحاسبية أو تغ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تعتمد حيث .89
 لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيتاريخ  يسبقتعيين أي تاريخ لها ب سمحي   ،القياسية
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الذي تم أو بعد ذلك التاريخ بأثر مستقبلي في  5 المحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار وتطبيق 
 تعيينه. 

معالجة البديلة سياستها المحاسبية إلى ال المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى حيث تغير .90
معايير المحاسبة  تبنيقبل وبعد تاريخ  ت تكبد ،إقتراضبأي تكاليف  عترافيتعين الإالمسموح بها، 

تلك تبني تاريخ  فيها الرسملةتاريخ بدء  يسبقالأصول المؤهلة التي في الدولية في القطاع العام 
 البديلة المسموح بها. للمعالجة وفقا  بأثر رجعي  ،معاييرال

يات ذات قتصادالتقارير المالية في الإ " 10 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 " المرتفعالتضخم 
 المرتفع الحادالتضخم 

عملة ي، كانت، أو ه وظيفيةعملة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىلدى إذا كان  .91
قبل تاريخ  لتضخم مرتفع حاد قد خضعت تما إذا كان أن تحدديجب  ا، فإنهذو تضخم مرتفع إقتصاد

 .ولية في القطاع العاممعايير المحاسبة الدتبني 

 :تين التاليتينيبكلتا الخاص اتصفتإذا  حادتضخم المرتفع إلى التضخم  ذي قتصادالإعملة تخضع  .92
 و التي لديها معاملات وأرصدة بالعملة؛ المنشآتعام للأسعار لجميع لا يتوفر مؤشر موثوق و  (أ)
 بين العملة والعملة الأجنبية المستقرة نسبيا. لا توجد إمكانية للتبادل (ب)

 
الحاد في تاريخ لتضخم ل للمرة الأولى الدولية التي تتبنى المعايير للمنشأةالعملة الوظيفية  يتوقف خضوع .93

 بأي أو كلتا الخاصيتين بعد الآن العملة الوظيفية لا تتسم فيه هو التاريخ الذيو . الوظيفيةتطبيع العملة 
 التي تتبنى المعايير للمنشأةأو عندما يكون هناك تغيير في العملة الوظيفية  92في الفقرة  المذكورتين

 .الحادلتضخم لا تخضع لعملة إلى  للمرة الأولى الدولية

لمنشأة التي تتبنى المعايير تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الخاص باتاريخ  عندما يقع .94
المنشأة التي تتبنى يمكن أن تختار ، الوظيفيةتطبيع العملة خ ، أو بعد، تاريفي الدولية للمرة الأولى

تطبيع العملة المحتفظ بها قبل تاريخ  اتلتزامالإ و الأصول قياس جميع  المعايير الدولية للمرة الأولى
ويمكن أن تستخدم . معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتبني تاريخ  فيالقيمة العادلة الوظيفية ب

 الأصولتلك ل تكلفة مفترضةكتلك القيمة العادلة  الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 
 لمركز المالي.ي لفتتاحالإبيان الفي  اتلتزامالإ و 

 " عقود الإيجار " 13 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
معايير المحاسبة الدولية  تبنيفي تاريخ  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيتعين على  .95

على بناء   يأو تمويل يتشغيلكعقود إيجار تصنيف جميع عقود الإيجار القائمة في القطاع العام 
تبني في تاريخ  العقود معلومةهذه  الذي تكون فيهحد الالظروف القائمة في بداية عقد الإيجار، إلى 

 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا

عقد الإيجار بين تاريخ بدء عقد الإيجار وتاريخ  أحكامالمستأجر والمؤجر على تغيير  لكن إذا اتفق .96
إلى تصنيف  تؤديبطريقة قد  ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني 

المنشأة ويتوجب على اتفاق جديد. بأنه  المنقّح، يعتبر الاتفاق التبنيفي تاريخ لعقد الإيجار مختلف 



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  
 

 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام             1353 

تبني جديد في تاريخ التفاق الا  أحكامأن تأخذ في اعتبارها  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
ر كعقد إيجار في تصنيف عقد الإيجا ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .يتمويلتشغيليي أو 

 " حول القطاعاتالتقارير إعداد  " 18 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 فتراتفي  اتمعلومات عن القطاع عرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىلا ي طلب من  .97

لمحاسبة معايير ا تبنيتاريخ  التي تليثلاث السنوات ال معين خلالتاريخ  فيتبدأ التقارير التي  إعداد
 .الدولية في القطاع العام

 " لنقدمولدة لال غيرصول الأقيمة  إنخفاض " 21العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
معيار المحاسبة الواردة في  المتطلبات المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تطبق  .98

، الدولية في القطاع العاملمحاسبة معايير ا تبنيمن تاريخ  مستقبليبأثر  21 الدولي في القطاع العام
من  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى التي تستفيد فيهاإلا فيما يتعلق بتلك الأصول 

 عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقالية بفترة إعفاءسمح يي ذوال 36في الفقرة الوارد الإعفاء 
من  شأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىالمن تستفيدعندما و . هاقياس عدم و/أوبالأصول 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات في  إنتقالية إعفاءالإعفاء الذي يوفر فترة 
عند  أوالمقدم و/الإعفاء  نتهاء أجلإعند  21 المعيارطبق ت ا، فإنه32و 31و 27و 17و 16
لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول  وفقا  أو قياسها و/ذات الصلة بالأصول  عترافالإ

 .(أيهما أقرببها )

يتم أو الذي ينطوي على منح فترة إعفاء معينة، و/ي نتقالالإعفاء الإ  الذي ينتهي فيه أجلتاريخ الفي  .99
المنشأة يتعين على ا أقرب(، المالية )أيهم أو قياسها في البياناتبالأصول ذات الصلة و/ عترافالإ فيه

 قيمة إنخفاض مؤشر علىما إذا كان هناك أي  أن تقيّم التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
 نخفاضلإ خسارة أي ب عترافالإ وينبغي. بها و/أو قياسها عترافالتي تم الإ المولدة للنقدصول غير الأ

حاسبة الدولية في القطاع معايير المتبني متراكم في تاريخ ي الفتتاحالإعجز الفائض أو ال ضمن القيمة
فيها أجل ي ينتهي تال فترة إعداد التقاريرفي ي المتراكم فتتاحضمن الفائض أو العجز الإ، أو العام

 )أيهما أقرب(. هاأو قياسبالأصول ذات الصلة و/ عتراففيها الإأو يتم /و ينتقالالإ الإعفاء 

في  معيار المحاسبة الدوليمتطلبات  المعايير الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى ينبغي أن تطبق  .100
على  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيتاريخ  أنه فيمستقبلي. وهذا يعني بأثر  21 القطاع

ي نتقالالإ الإعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى اعتمدت، أو إذا ستحقاقأساس الإ
ثلاث سنوات، ل الممتدي نتقالالإ أجل الإعفاءعند انتهاء  فقطو ، بها عترافالإبقياس الأصول و/أو  المتعلق

 سيتوجب علىأو قياسها في البيانات المالية )أيهما أقرب(، و/صلة الذات بالأصول  عترافالإ عندأو /و
أي قيمة  إنخفاض أي مؤشر علىتقييم ما إذا كان هناك  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

 لمركز المالي.ل يفتتاحالإبيان المدرجة في نقد لمولدة ل أصول غير

 " منافع الموظفين " 39 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
الموظفين  منافعجميع  أن تقيسأو /و للمرة الأولى الدولية التي تتبنى المعايير لمنشأةينبغي أن تعترف ا .101

 ومنافعخطط المنافع المحددة  إستثناء، بالقطاع العاممعايير المحاسبة الدولية في  تبنيتاريخ  في
 .36في الفقرة  الوارد ستفيد من الإعفاءتحيث  ة الأجلطويل الأخرى  الموظفين
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 ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجلمحددة المنافع ال خطط
تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير ، أو حيث لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني في تاريخ  .102

الإعفاء،  فيه أجل التاريخ الذي ينتهي فيي لمدة ثلاث سنوات، نتقالالإ من الإعفاء الدولية للمرة الأولى 
أيهما أقرب(، ها في البيانات المالية )أو قياسات ذات الصلة و/لتزامبالإ  عترافالإفيه يتم  الذيأو 

لخطط المنافع المحددة  ها الأوليإلتزام المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تحدد
 :أنهفي ذلك التاريخ على  ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل

تستفيد ث ، أو حيلمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيفي تاريخ  لتزامالقيمة الحالية للإ  (أ)
لمدة ثلاث سنوات،  نتقاليةالإ  الإعفاءمن فترة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى

أو ذات الصلة و/ات لتزامالإ ب عترافالذي يتم فيه الإالإعفاء، أو  فيه أجل التاريخ الذي ينتهي في
 و ؛المقدرة الائتمانوحدة طريقة  إستخدامقياسها في البيانات المالية )أيهما أقرب(، ب

، أو حيث لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيالقيمة العادلة في تاريخ  منه مطروحا   (ب)
لمدة ثلاث  نتقاليةالإ  الإعفاءمن فترة تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

ات ذات لتزامبالإ  عترافيتم فيه الإالذي الإعفاء، أو  فيه أجل التاريخ الذي ينتهي فيسنوات، 
الصلة و/أو قياسها في البيانات المالية )أيهما أقرب( فيما يخص أصول الخطة )إن وجدت( 

 ات منها بشكل مباشر؛ ولتزاموالتي يتم تسوية الإ 

 [تم إلغائها ] (ج)
 به و/أو قياسه عترافالذي تم الإ لتزامأكثر أو أقل من الإ  هو 102للفقرة  وفقا   الأولي لتزامالإ  إذا كان .103

لمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة المحاسبة السابق لأساس  بموجبفترة المقارنة الفي نهاية 
النقص الزيادة/ بتلك عترافالإ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فإنه يتعين على، الأولى

 .هاأو قياس/و بالبنود عتراففيها الإمتراكم في الفترة التي يتم ي الفتتاحالإعجز الفائض أو الفي 

إعادة  39 ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاميتضمن تأثير التغير في السياسة المحاسبية  .104
المنشأة التي تتبنى  قد لا تعترف، المحاسبي السابق هاإن وجدت، في فترات سابقة، وبموجب أساس القياس

 لتزامالإالزيادة في تمثل س، وفي هذه الحالة هلا تقيسقد أو و/ إلتزامبأي  الدولية للمرة الأولىالمعايير 
لمحاسبة الدولية في القطاع معايير ا تبنيالقيمة العادلة في تاريخ  منه مطروحاً  لتزامللإالمبلغ الكامل 

لمدة  نتقاليةالإ الإعفاءمن فترة  الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة تستفيد أو حيث  ،العام
ذات الصلة  اتلتزامالإب عتراففيه الإيتم  الذيأو  الإعفاء فيه أجل التاريخ الذي ينتهي فيثلاث سنوات، 

يتم و (. )ب102للفقرة  وفقاً فيما يخص أي أصول خطة أو قياسها في البيانات المالية )أيهما أقرب(، و/
في الفترة التي يتم متراكم ال يفتتاحالإ عجزالفائض أو ضمن ال الذي ارتفعت قيمته لتزامالإا هذب عترافالإ

 .بالبنود و/أو قياسها عتراففيها الإ

تعترف المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى بجميع إعادات القياس المتراكمة في الفائض أو العجز  .105
 قياس العناصر.الافتتاحي في الفترة التي يتم فيها الاعتراف و/أو 

 [تم إلغائها ]  .106

 [تم إلغائها ]  .107
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  " المولدة للنقدقيمة الأصول  إنخفاض " 26العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
معيار المحاسبة الواردة في المتطلبات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تطبق .108

، لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيمن تاريخ  مستقبليبأثر  26 الدولي في القطاع العام
من  للمرة الأولى المنشأة التي تتبنى المعايير الدوليةفيها تستفيد  التيإلا فيما يتعلق بتلك الأصول 

ل بالأصو عترافلعدم الإلمدة ثلاث سنوات  إنتقالية بفترة إعفاءسمح الذي ي 36في الفقرة  الوارد الإعفاء
من الإعفاء الذي  ى المعايير الدولية للمرة الأولىتستفيد المنشأة التي تتبن. عندما هاقياسعدم و/أو 

 17و 16 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات في  إنتقالية إعفاءيوفر فترة 
ذات بالأصول  عترافعند الإ أوو/الإعفاء  عندما ينتهي أجل 26المعيار طبق ت ا، فإنه32و 31و 27

 .(أيهما أقربمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )ل وفقا  أو قياسها و/الصلة 

بالأصول ذات الصلة  عترافعند الإأو المقدم، و/ي نتقالالإعفاء الإ  أجل الذي ينتهي فيه تاريخال وفي .109
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية البيانات المالية )أيهما أقرب(، ينبغي أن تقيّم أو قياسها في و/

 عترافالتي تم الإللنقد  المولدةالأصول  قيمة إنخفاضعلى  مؤشرما إذا كان هناك أي  للمرة الأولى
 يفتتاحالإ عجزالفائض أو ال ضمن القيمة نخفاضلإ خسارة أي ب عترافالإ وينبغي. هاأو قياس/و بها

ي فتتاحضمن الفائض أو العجز الإ، أو لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني متراكم في تاريخ ال
 عتراففيها الإأو يتم ي، و/نتقالالإ الإعفاء  التي ينتهي فيها أجل فترة إعداد التقاريرفي المتراكم 

 )أيهما أقرب(. هاأو قياس/الأصول ذات الصلة وب

في  معيار المحاسبة الدوليمتطلبات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تطبق  .110
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني تاريخ  أنه فيمستقبلي. وهذا يعني بأثر  26 القطاع العام

ي نتقالالإ الإعفاء الدولية للمرة الأولى المنشأة التي تتبنى المعايير اعتمدت، أو إذا ستحقاقعلى أساس الإ
ثلاث سنوات، ل ي الممتدنتقالالإعفاء الإانتهاء  وفقط عند، بها عترافالإبقياس الأصول و/أو  المتعلق

سيتوجب قياسها في البيانات المالية )أيهما أقرب(،  و/أوالأصول ذات الصلة ب عترافالإ عندما يتم و/أو
قيمة  إنخفاضعلى  مؤشرما إذا كان هناك  أن تقيّم المعايير الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى  على
 .ي للمركز الماليفتتاحالإبيان المدرجة في للنقد  مولدةأصول أي 

 " الأدوات المالية: العرض " 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
المنشأة التي تتبنى المعايير ينبغي أن تقيّم ، العاملمحاسبة الدولية في القطاع معايير اتبني في تاريخ  .111

صافي ومكوّن  إلتزام المالية لتحديد ما إذا كانت تتضمن مكوّن داة الأشروط  الدولية للمرة الأولى
لمحاسبة الدولية في معايير ا تبنيتاريخ  قائما في لتزامالإ مكوّن  لم يعد. إذا الملكيةحقوق الأصول/

مالية الداة الأفصل  إلى المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىفلا تحتاج ، القطاع العام
 .ومكوّن صافي الأصول/حقوق الملكية إلتزاممكوّن إلى  ةمركبال

بداية الأداة المالية المركبة في تقسيم المنشأة من  28 يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .112
. منفصلان عن بعضهما البعضبحيث يكونا  ومكوّن صافي الأصول/حقوق الملكية إلتزاممكوّن إلى العقد 
جزئين من صافي على فصل بأثر رجعي  28ينطوي تطبيق المعيار ، قائما لتزامالإمكون لم يعد إذا 

 ن مكوّ المتراكم ويمثل الفوائد المتراكمة على والعجز . الجزء الأول هو في الفائض الأصول/حقوق الملكية
هذا يسمح . ومع ذلك، حقوق الملكيةالأصلي لصافي الأصول/ المكوّن يمثل الجزء الآخر و . لتزامالإ
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 لتزامالإن مكوّ لم يعد إذا  هذين الجزأين بعدم فصل لمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىالمعيار ل
 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني في تاريخ  اقائم

 " الأدوات المالية " 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
أو خلال الفترة  في القطاع العام ةالمحاسبة الدوليمعايير تبني تاريخ  فيالأدوات المالية  تحديد

 نتقاليةالإ
على  مالي إلتزامأصل مالي أو  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىيمكن أن تحدد  .113

 التحديدلبي معايير يو بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز مالي  إلتزامأنه أصل مالي أو 
 وينبغي أن تفصح .أ113للفقرة  وفقا  ، 41 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليفي الواردة 

المالية  اتلتزامالإ و للأصول عن القيمة العادلة  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
 .ومبلغها المسجل هاتصنيفعن التحديد و كل فئة في تاريخ  التي ت حدد ضمن

بتخصيص الأصل المالي أو الالتزام المالي عند  41يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .أ113
ماليا  كما بالقيمة العادلة من باعتباره أصلا  ماليا  أو التزاما  ( شريطة تلبية معيار معين)الاعتراف الأولي 

وبغض النظر عن هذا المطلب، يطبق الاستثناء عندما يسمح للمنشأة التي . خلال الفائض أو العجز
تطبق المعايير للمرة الأولى بتخصيص، في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أي 

لة من خلال الفائض أو العجز شريطة أن يلبي الأصل أصول مالية أو التزامات مالية كما بالقيمة العاد
أو أن يلبي الالتزام المعيار  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44المعيار الوارد في الفقرة 

 .في ذلك التاريخ 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  46الوارد في الفقرة 
 

 [تم إلغائها  ]  .114

للمنشأة أن تحدد استثمارا  في أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ يمكن  أ. 114
على أساس  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 المالية اتلتزامالإالمالية و  الأصولب عترافء الإإلغا
 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على يتوجب، 116تسمح به الفقرة ما  إستثناءب .115

بأثر  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في  الواردة عترافإلغاء الإمتطلبات  أن تطبق
معايير المحاسبة الدولية في تبني لمعاملات التي تحدث في أو بعد تاريخ فيما يخص امستقبلي 

من الإعفاءات تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ، أو حيث القطاع العام
الذي  و/أو المقدمةالإعفاءات  ينتهي فيه أجل التاريخ الذي فيالأدوات المالية، ب عترافعدم الإب

المنشأة التي تتبنى  لغتأالأدوات المالية )أيهما أقرب(. على سبيل المثال، إذا ب عترافالإيتم فيه 
مشتقة مالية غير ات إلتزاممالية غير مشتقة أو  أصولب عترافالإ المعايير الدولية للمرة الأولى

الدولية معايير المحاسبة تبني معاملة وقعت قبل تاريخ بموجب أساسها المحاسبي السابق نتيجة 
، إلا إذا 29للمعيار  وفقا  ات لتزامالإ و الأصول تلك بأن تعترف  فإنه لا ينبغي، ي القطاع العامف

 لاحق.أو حدث معاملة نتيجة  بها عترافلإلكانت مؤهلة 
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المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة يمكن أن تطبق ، 115على الرغم مما ورد في الفقرة و  .116
بأثر رجعي  41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي  الواردة عترافإلغاء الإمتطلبات  الأولى

 41 المعيارالمعلومات اللازمة لتطبيق على  الحصول، شريطة الذي تختاره المنشأةتاريخ المن 
نتيجة المعاملات السابقة في  بها عترافالتي تم إلغاء الإالمالية  اتلتزامالإ المالية و الأصول  على

 .بشكل مبدئي المعاملات محاسبة هذهقت و 

 محاسبة التحوط
المنشأة التي تتبنى المعايير  يتعين على ،41 بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .117

تستفيد ، أو حيث لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني تاريخ في  الدولية للمرة الأولى
لمدة  إنتقالية إعفاءمن الإعفاء الذي يوفر فترة  الدولية للمرة الأولىى المعايير المنشأة التي تتبن

 ينتهي فيه أجلالتاريخ الذي  في، قياسهاعدم بالأدوات المالية و/أو  عترافلعدم الإثلاث سنوات 
معايير ل وفقا  قياسها  و/أوالأدوات المالية ذات الصلة ب عترافالذي يتم فيه الإ و/أوالمقدم الإعفاء 

 :، القيام بما يلي(أيهما أقربالمحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )
 و ؛قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة (أ)
بموجب المؤجلة الناتجة عن المشتقات التي تم الإبلاغ عنها  والأرباح جميع الخسائر استبعاد (ب)

 .اتإلتزامعبارة عن أصول أو السابق كما لو كانت المحاسبي  أساسها

لا تعكس المنشأة التي تتبنى المعايير للمرة الأولى في بيانها الافتتاحي للمركز المالي علاقة التحوط  .118
)على  41من النوع الذي لا يصلح لمحاسبة التحوط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لبيع الأوراق المالية  سبيل المثال، كثير من علاقات التحوط تمثل فيها أدوات التحوط عقد خيار
مستقل بذاته؛ أو يكون فيها البند المتحوط له هو صافي المركز في تحوط للتدفقات النقدية من 
خطر آخر بخلاف خطر العملة الأجنبية(. ومع ذلك، إذا خصصت المنشأة التي تطبق المعايير 

الذي كانت تطبقه سابقا ، للمرة الأولى مركز صافي باعتباره بند متحوط له وفقا  للأساس المحاسبي 
أو صافي  فيمكنها أن تخصص عنصرا  مفردا  بداخل المركز الصافي باعتباره البند المتحوط له،

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  146المركز إذا كان ذلك يلبي المتطلبات الواردة في الفقرة 
يير المحاسبة الدولية في القطاع ، شريطة أن تقوم المنشأة بذلك قبل تاريخ تطبيق معا41العام 

العام أو عندما تستفيد من الإعفاء الذي يقدم فترة إنتقالية لثلاث سنوات لا تعترف فيها المنشأة 
و/ أو تقيس الأدوات المالية، وتاريخ انتهاء الإعفاء الذي ت نمح بموجبه فترة الثلاث سنوات، و/أو 

راف بها أو قياسها وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في الأدوات المالية ذات العلاقة التي يتم الاعت
 القطاع العام المعمول بها )أيهما أسبق(. 

لمحاسبة الدولية معايير اتبني ، قبل تاريخ حددت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إذا .119
من الإعفاء الذي حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أو ، في القطاع العام

 في ،بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها عترافلعدم الإ لمدة ثلاث سنوات إنتقاليةفترة إعفاء يوفر 
ات الصلة بالأدوات المالية ذ عترافالذي ينتهي فيه أجل الإعفاء المقدم، و/أو الذي يتم فيه الإتاريخ ال

 معاملة معينة، لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب( وفقا  و/أو قياسها 
في القطاع  معيار المحاسبة الدوليفي  الواردة التحوطمحاسبة شروط يستوفي لكن التحوط لا كتحوط 
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 135 تينتطبق الفقر  أن للمرة الأولى المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية فإنه يتعين على، 41 العام
تبني قبل تاريخ  إن المعاملات التي يتم إبرامهامحاسبة التحوط.  من أجل وقف 41 المعيارمن  136و

أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة ، لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا
بالأدوات المالية  عترافلمدة ثلاث سنوات لعدم الإ إنتقاليةعفاء الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إ

 عترافي، و/أو الذي يتم فيه الإنتقالو/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي ينتهي فيه أجل الإعفاء الإ 
لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها  وفقا  بالأدوات المالية ذات الصلة و/أو قياسها 

 تحوط. عملياتبأثر رجعي كيمكن تحديدها ، لا )أيهما أقرب(

 تصنيف الأدوات المالية وقياسها
أو الشروط الواردة في الفقرة  40تقيم المنشأة ما إذا كان الأصل المالي يلبي الشروط الواردة في الفقرة  أ. 119

على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41
 تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

من  70-68العلمي أن يتم تقييم بند معدل للقيمة الزمنية للنقود وفقاً لفقرات التنفيذ  إذا كان من غير ب. 119
على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ الانتقال  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة التعاقدية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تقيم المنشأة خصائص التدفقات النقدي
للأصل المالي على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تطبيق المعايير. دون النظر في 

من معيار  70-68المتطلبات المتعلقة بتعديلات بند القيمة الزمنية للنقود الواردة في فقرات التنفيذ 
ي من معيار 49أيضاً الفقرة  . )وفي تلك الحالة، تطبق المنشأة41المحاسبة الدولية في القطاع العام 

من معيار  161ولكن تُقرأ الإشارات المرجعية إلى الفقرة  30المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على أنها تعني هذه الفقرة والإشارات إلى "الاعتراف الأولي  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ر المحاسبة الدولية في القطاع العام".(بالأصل المالي" على أنها تعني "في تاريخ تطبيق معايي

ج. إذا كان من غير العملي تقييم ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير مؤثرة وفقاً لفقرة 119
على أساس الحقائق والظروف القائمة  41)ج( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 74التنفيذ 

حاسبة الدولية في القطاع العام، تُقيم المنشأة خصائص التدفقات النقدية في تاريخ تطبيق معايير الم
المستقبلية للأصل المالي على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة 

من  74الدولية في القطاع العام دون النظر في استثناء مميزات الدفع المسبق الوارد في فقرة التنفيذ 
ك من معيار 49. )في هذه الحالة، تطبق المنشأة الفقرة 41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 

على أنها  41من المعيار  162ولكن تُقرأ الإشارات إلى الفقرة  30المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معايير المحاسبة  هذه الفقرة والإشارات إلى "الاعتراف الأولي بالأصل المالي" على أنها "تاريخ تطبيق

 الدولية في القطاع العام".(

د. إذا كان من غير العملي بالنسبة للمنشأة )وفقاً لما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 119
( أن تطبق بأثر رجعي طريقة الفائدة الفعلية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 3العام 
اريخ تطبيق المعايير هي إجمالي ، تكون القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي في ت41العام 

المبلغ المسجل الجديد لذلك الأصل المالي أو التكلفة المطفأة الجديدة لذلك الالتزام المالي في تاريخ 
 تبني المعايير. 
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 المالية الأصولقيمة  إنخفاض
 القيمة بأثر إنخفاضمتطلبات  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تطبق  .120

، إلا فيما يتعلق بتلك الأصول لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تبنيمستقبلي من تاريخ 
فترة إعفاء بالتي تسمح  42و 38و 36من الإعفاءات الواردة في الفقرات فيها ستفيد ت التيالمالية 
المنشأة  تعتمدعندما و . بالأدوات المالية و/أو عدم قياسها عترافلعدم الإ لمدة ثلاث سنوات إنتقالية

ا ، فإنهثلاث سنواتل التي تمتد نتقاليةالإ عفاء الإفترة  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
الأدوات المالية ب عترافعند الإ و/أو، المقدمالإعفاء  عند انتهاء أجلالقيمة  إنخفاض أحكامطبق ت

 (.أقرب)أيهما  41 في القطاع العام المحاسبة الدولي لمعيار وفقا  قياسها  و/أوذات الصلة 
لمحاسبة معايير ا تبنيتاريخ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في  يتعين على .121

بالأدوات  عتراف، و/أو عند الإةالمقدم اتعند انتهاء أجل الإعفاء، أو الدولية في القطاع العام
الإفصاح عنها في  و/أوالمعلومات ذات الصلة  وعند عرض، قياسها المالية ذات الصلة و/أو

 أن تقيّم)أيها أقرب(،  بها المعمول في القطاع العام ة الدوليةلمعايير المحاسب وفقا  البيانات المالية 
 و/أومعترف بها المالية الداة قيمة الأ إنخفاضعلى  مؤشرفي ذلك التاريخ ما إذا كان هناك أي 

 القيمة تم تكبدها ضمن نخفاضلإ خسارة  بأي عترافوينبغي الإ. ز الماليفي بيان المرك المقاسة
 .هاقياس و/أومالية الداة بالأ عترافالإمتراكم في الفترة التي يتم فيها ي الفتتاحالإعجز الفائض أو ال

 القيمة بأثر إنخفاضمتطلبات  للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  ينبغي أن تطبق .122
ينتهي  ، عندما41 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليتبني تاريخ  أنه فيمستقبلي. وهذا يعني 

 على شترطيُ ها، قياس و/أوالأدوات المالية ذات الصلة ب عترافعند الإ و/أو، المقدمةالإعفاءات  أجل
 إنخفاض على أي مؤشرما إذا كان هناك  أن تقيّم الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير 

ي فتتاحالإعجز الفائض أو ال القيمة ضمن نخفاضلإ خسارةأي ب عترافوينبغي الإقيمة الأداة المالية. 
ضمن الفائض أو العجز ، أو لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني متراكم في تاريخ ال

ينتهي فيها أجل الإعفاءات المقدمة، و/أو التي يتم  التي فترة إعداد التقاريري المتراكم في فتتاحالإ
 )أيهما أقرب(. بالأدوات المالية ذات الصلة و/أو قياسها عتراففيها الإ

، وعند انتهاء صلاحية الإعفاء الذي 41في تاريخ تبني معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ. 122
جبه منح فترة السماح، و/أو عندما يتم الاعتراف بالأدوات المالية ذات العلاقة و/أو قياسها، يتم بمو 

تستخدم المنشاة التي تطبق المعايير للمرة الأولى معلومات منطقية وداعمة تكون متاحة دون بذل 
المالية.  تكاليف أو جهود غير ضرورية لتحديد مخاطر الإئتمان في تاريخ الاعتراف الأولي بالأدوات

)أو بالنسبة لالتزامات القروض وعقود الضمانات المالية في التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة طرفاً 
( وتقارن ذلك 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  78في التزام لا رجعة فيه وفقاً للفقرة 

القطاع العام )انظر أيضاً فقرات  بالمخاطر الإئتمانية في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في
 (.41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  351-350التنفيذ 

ب. عند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الإئتمان منذ الاعتراف الأولي، يمكن أن تطبق 122
 المنشأة ما يلي: 

من معيار المحاسبة الدولي في  182-179وفقرات التنفيذ   82المتطلبات الواردة في الفقرة  (أ)
 ؛ و41القطاع العام 
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من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  83الافتراض القابل للدحض الوارد في الفقرة  (ب)
بالنسبة للمدفوعات التعاقدية التي مر على استحقاقها أكثر من ثلاثين يوماً إذا كانت  41

لال تحديد الزيادات الكبرى في مخاطر الإئتمان المنشأة ستطبق متطلبات الانخفاض من خ
 منذ الاعتراف الأولي بتلك الأدوات المالية على أساس المعلومات المتأخرة. 

ج. إذا، في تاريخ اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كان تحديد ما إذا كانت هناك زيادة 122
ولي بالأداة المالية سيتطلب بذل جهود وتكاليف غير كبيرة في مخاطر الإئتمان، منذ الاعتراف الأ

ضرورية، تعترف المنشأة ببدل خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الإئتمانية المتوقعة لكامل العمر الإئتماني 
في كل تاريخ من توارخ التقرير حتى يتم إلغاء الاعتراف بتلك الأداة المالية )ما لم يكن للأداة المالية 

 ب)أ((. 122متدنية في تاريخ التقرير، وهي الحالة التي تطبق فيها الفقرة مخاطر إئتمانية 

 المشتقات المدمجة
هـ. تقيم المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى ما إذا كان من المطلوب أن يتم فصل المشتق المدمج 122

في التاريخ الذي  عن العقد الأصلي ويتم التعامل معه محاسبياً كمشتق على أساس الشروط القائمة
أصبح فيه المشتق جزءاً من العقد وتاريخ إعادة التقييم أيهما أبعد، وهو الأمر المطلوب بموجب فقرة 

 .  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  109التنفيذ 

 " الأدوات المالية: الإفصاحات " 30 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
للفقرة  وفقا  معلومات المقارنة ال عرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تختار حيث .123

اطر الناتجة عن الأدوات المخ ونطاقمعلومات حول طبيعة  عرض فإنه لا يتوجب عليها، 78
وفق  الأولىالمالية أو بياناتها  الأولى نتقاليةالإ  المالية بياناتها ضمنلفترة المقارنة المالية في ا

 .ة في القطاع العامالمحاسبة الدولي معايير
معيار الواردة في متطلبات ال المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تطبق  .124

لمحاسبة الدولية في معايير اتبني من تاريخ  مستقبليبأثر  30 القطاع العام في المحاسبة الدولي
الأدوات المالية ب عترافالإعندما يتم  و/أو، المقدمةالإعفاءات  أجلينتهي ، أو عندما القطاع العام
 )أيهما أقرب(. 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  قياسها  و/أوذات الصلة 

 " الأصول غير الملموسة " 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
غير الملموسة المولدة  صولالأب الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير ينبغي أن تعترف  .125

المنصوص  عترافتعريف الأصل غير الملموس ومعايير الإ تاستوف في حالو/أو أن تقيسها داخليا 
المنشأة التي تتبنى  وإن كانت، حتى 31 في القطاع العام معيار المحاسبة الدوليفي عليها 

. المحاسبي السابق هاأساسقد سجلت تلك التكاليف كمصاريف بموجب  المعايير الدولية للمرة الأولى
 داخليا. المولّدةغير الملموسة للأصول  التكلفة المفترضةوقد لا يتم تحديد 

 المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى يتوجب على، 20كما هو مطلوب بموجب الفقرة و  .126
لمحاسبة الدولية في القطاع معايير ا بها مطلوبا وفق عترافالإ يكون جميع الأصول التي ب عترافلإا

غير ملموسة  أصولأي ب المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تعترفلذلك . العام
معيار في الواردة  عترافتعريف الأصل غير الملموس ومعايير الإ في حال استوفتمولدة داخليا 
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كمصاريف هذه التكاليف  تم تسجيلالنظر عما إذا  بغض، 31 القطاع العامفي  المحاسبة الدولي
 السابق.المحاسبي  هاأساس بموجب

 " اتترتيبات امتياز الخدم " 32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ذي العلاقة لتزامللإالقياس الأولي 

 اتأصول امتياز الخدمقياس  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تختار وحيث .127
 على النحو التالي: العلاقةات ذات لتزامقياس الإ  يتوجب، التكلفة المفترضة إستخدامب
تبقية المحددة التدفقات النقدية التعاقدية الم، المالي لتزامالإ نموذج  بموجب لتزامفيما يخص الإ  (أ)

؛ 32 الدولي في القطاع العاممعيار المحاسبة في  وص عليهمعدل المنصالو  في الترتيب الملزم
 أو

أي  امنه مطروحا  القيمة العادلة للأصل للمشغل، الحق  نموذج منحبموجب  لتزامفيما يخص الإ  (ب)
 .امتياز الخدماتترتيب  منالفترة المتبقية  والتي يتم تعديلها لبيان ،ات ماليةإلتزام

فرق بين أي ب للمرة الأولى الدولية التي تتبنى المعايير منشأةالتعترف  أن و/أوتقيس ينبغي أن  .128
 ضمن 127في الفقرة  المالي لتزامالإ لنموذج  وفقا   المالي لتزامالإ و  امتياز الخدماتل أصقيمة 

 .هاقياس و/أوالبنود ب عترافالإمتراكم في الفترة التي يتم فيها ي الفتتاحالإعجز الفائض أو ال

معيار المحاسبة و  " البيانات المالية المنفصلة " 34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
معيار المحاسبة الدولي في القطاع و  " البيانات المالية الموحدة " 35 الدولي في القطاع العام

 " مشتركةالمشاريع الزميلة و الشركات الات في ستثمار الإ " 36 العام
 أبعدفي وقت  الدولية للمرة الأولىمنشأة تتبنى المعايير هي عليها المسيطر المنشأة  تذا أصبحإ .129

فإنه يتعين ، يةإستثمار  لمنشأة المسيطر عليها التابعةالمنشأة  إستثناء، بمسيطرةال منشأتهامن 
 ها إما:اتإلتزامها و أصول أن تقيسفي بياناتها المالية،  على المنشأة المسيطر عليها،

في البيانات المالية الموحدة  إدراجهاسيتم التي  هذا المعيارل وفقا  المحددة  ةلغ المسجلاالمبب (أ)
منشأة تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للتاريخ  بناء  على، ةالمسيطر لمنشأة ل

فيما يخص إجراءات التوحيد و فيما يخص  في حال لم يتم إجراء أي تعديلات، المسيطر عليها
؛ الخاضعة للسيطرةالمنشأة  ةالمسيطر المنشأة  تستملك فيها التي القطاع الحكومي إندماجآثار 

 أو
تاريخ تبني معايير المحاسبة  بناء  على، هذا المعياربقية  التي يتطلبها ةلغ المسجلاالمب (ب)

 المبالغ المسجلةهذه ويمكن أن تختلف . الدولية في القطاع العام للمنشأة المسيطر عليها
 عن تلك المذكورة في الفقرة )أ(:

معايير تبني قياسات تعتمد على تاريخ إلى  هذا المعيارالإعفاءات في تؤدي عندما  (1)
 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاما

السياسات المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية للمنشأة  تختلفعندما  (2)
عليها عن تلك الواردة في البيانات المالية الموحدة. على سبيل المثال،  المسيطر

في  الوارد نموذج التكلفةلها محاسبية كسياسة المسيطر عليها  المنشأةقد تستخدم 
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 المنشأة  حيث يمكن أن تستخدم، 17 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 نموذج إعادة التقييم.ية قتصادالإ

منشأة تتبنى  يصبح عبارة عن الذيمشترك المشروع الزميلة أو الشركة لل ويتوفر خيار مشابه
في وقت أبعد من المنشأة التي يكون لها تأثير كبير أو سيطرة مشتركة  المعايير الدولية للمرة الأولى

 .عليه
عبارة عن منشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في وقت  ةالمسيطر المنشأة  أصبحتومع ذلك، إذا  .130

 ، فإنه يتعين علىمشترك(المشروع الزميلة أو من الشركة ال)أو  أبعد من منشأتها المسيطر عليها
 المسيطر عليهاات للمنشأة لتزامالإ و الأصول  أن تقيسالمالية الموحدة،  بياناتها، في ةالمسيطر المنشأة 

المالية للمنشأة البيانات في  الواردة ةلغ المسجلاالمبنفس ب( الشركة الزميلة أو المشروع المشترك)أو 
وتعديلات توحيد فيما يخص ال التعديل(، بعد أو المشروع المشتركأو الشركة الزميلة ) المسيطر عليها

 تستملك فيه يذال قطاع الأعمال إندماجالآثار المترتبة على فيما يخص و  حقوق الملكيةمحاسبة 
(، مع مراعاة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك)أو الخاضعة للسيطرة المنشأة  ةالمسيطر المنشأة 

 منشأةال ت، إذا أصبحوبصورة مماثلة. المعيار فيما يخص هذا اعتمادها يتمقد ات التي ستثناءالإ
قبل منفصلة المالية ال هابياناتفي  منشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىعبارة عن عليها  المسيطر

ها اتإلتزامها و أصول فإنه يتوجب عليها أن تقيسبياناتها المالية الموحدة، أن تصبح كذلك في  أو بعد
ات التي قد يتم اعتمادها فيما ستثناءمراعاة الإالبيانات المالية، مع  كلتافي  المبالغ الواردةنفس ب

 تعديلات التوحيد. إستثناء، بيخص هذا المعيار

 " البيانات المالية الموحدة " 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
، والتي تكون عبارة عن منشأة خاضعة الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير ينبغي أن تقيّم  .131

في تاريخ  القائمةوالظروف  الحقائقعلى أساس  يةإستثمار ما إذا كانت عبارة عن منشأة  للسيطرة،
اتها في كل إستثمار  وأن تقيس، ستحقاقأساس الإ على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتبني 

لمحاسبة معايير اتبني عجز في تاريخ الفائض أو المن خلال العادلة القيمة بعليها  منشأة مسيطر
 .ستحقاقعلى أساس الإ الدولية في القطاع العام

 " الترتيبات المشتركة " 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
المشروع المشترك ها في إستثمار حيث تقوم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بمحاسبة  .132

في المشروع  ستثمارقياس الإ يتوجب، التوحيد التناسبي إستخدامب ي السابقالمحاسب هاأساس بموجب
المنشأة ات التي قامت لتزامالإ و  للأصولالمبلغ المسجل على أنه إجمالي تبني التاريخ  فيالمشترك 

 أنظر) ستملاكالإمعاملات مشتراة ناجمة عن شهرة  بتوحيدها بشكل تناسبي، بما في ذلك أيسابقا 
 (.40في القطاع العام الدولي  ةمعيار المحاسب

 عترافالإ عند ستثمارللإ مفترضةتكلفة  بأنه 132للفقرة  وفقا   المحدد ستثماري للإفتتاحرصيد الإاليعتبر  .133
فيما يخص  ستثمارالإ تختبرأن  للمرة الأولى الدولية التي تتبنى المعايير لمنشأةا وينبغي على. المبدئي

 إنخفاضإمكانية أي مؤشر على  يوجدما إذا كان التبني، بغض النظر عالقيمة في تاريخ  إنخفاض
متراكم في تاريخ العجز الفائض أو الالقيمة إلى  نخفاضلإ تعديل أي خسائر  وينبغي. ستثمارالإ قيمة

 .تبنيال
ينبغي سلبية، أصول صافي  إلى بشكل تناسبيسابقا ات الموحّدة لتزاموالإ الأصول  كافةتجميع أدى إذا  .134

ات قانونية أو إلتزام يترتب عليهاما إذا كان  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىأن تقيّم 



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  
 

 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام             1363 

المنشأة التي تتبنى  ينبغي أن تعترفكان كذلك،  سلبية، وإنال الأصولصافي بفيما يتعلق  نافعة
المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  استنتجتإذا . مقابل إلتزامب الأولىالمعايير الدولية للمرة 

لا  ا، فإنهبصافي الأصول السلبيةفيما يتعلق  نافعةات قانونية أو إلتزام لا يترتب عليهاأنه  الأولى
وينبغي . تبنيالمتراكم في تاريخ العجز الفائض أو ال لكنها ينبغي أن تعدل مقابل إلتزامب ينبغي أن تعترف

حصتها  إلى جانبعن هذه الحقيقة،  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تفصح
معايير المحاسبة الدولية تبني المشتركة في تاريخ  لمشاريعهاخسائر من الغير المعترف بها التراكمية 

 .ستحقاقعلى أساس الإفي القطاع العام 

 " المنافع الاجتماعية " 42القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في 
أ. في تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو عندما تستفيد المنشأة التي تطبق 134

المعايير للمرة الأولى من فترة الإعفاء المقدرة بثلاث سنوات، أو في تاريخ انتهاء الإعفاء، أو عندما 
الية )أيهما أسبق(، تحدد المنشأة يتم الاعتراف بالالتزامات ذات العلاقة و/أو قياسها في البيانات الم

التي تطبق المعايير للمرة لأولى التزامها الأولي بخطط المنافع الاجتماعية في ذلك التاريخ وفقا  لمعيار 
 .   42المحاسبة الدولي في القطاع العام 

اف به و/أو قياسه في أ أكثر أو أقل من الالتزام الذي تم الاعتر 134ب. إذا كان الالتزام الأولي وفقا  للفقرة 134
نهاية الفترة المقارنة وفقا  للأساس المحاسبي السابق الذي كانت تتبعه المنشأة التي تطبق المعايير 
للمرة الأولى، تعترف المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى بالزيادة/ النقص في الفائض أو العجز 

 تراف بالعناصر و/أو قياسها. التراكمي الافتتاحي في الفترة التي يتم فيها الاع

 فصاحاتالإ
 بينما تستفيد هذا المعيارمتطلبات والتي تمتثل ل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىإن  .135

 متثالالإ تأكيدقدرتها على على و  العادل العرضالتي تؤثر على  نتقاليةالإ والأحكام من الإعفاءات 
وغير  اصريح ابيان أن تقدم، يجب ستحقاقالقطاع العام على أساس الإلمعايير المحاسبة الدولية في 

البيان  إرفاق هذايجب و المالية. لبيانات با المرفقةالإيضاحات  ضمن هذا المعيارل هاإمتثالب يفيد متحفظ
على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتماما  تمتثلالبيانات المالية لا  آخر يفيد بأنببيان 

 .ستحقاقأساس الإ

هذا في الواردة  نتقاليةمن الإعفاءات الإ تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  حيث .136
 :عما يليتفصح  فإنها يجب أن، المعيار

على التي تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية و  نتقاليةمن الإعفاءات الإ  مدى استفادتها (أ)
 ؛ستحقاقعلى أساس الإ لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ال متثالالإ تأكيدقدرتها على 

 و/أو
على التي لا تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية و  نتقاليةالإعفاءات الإ مدى استفادتها من  (ب)

 .ستحقاقعلى أساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل متثالالإ تأكيدقدرتها على 
 

الإعفاءات والأحكام من  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وإلى الحد الذي تستفيد فيه .137
معايير المحاسبة الدولية في ل متثالوعلى الإ العرض العادلالتي تؤثر على  هذا المعيارفي  نتقاليةالإ 
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 و/أوالإيرادات و/أو  اتلتزامو/أو الإ الأصول بفيما يتعلق  ستحقاقعلى أساس الإالقطاع العام 
 :فإنه يتوجب عليها الإفصاح عما يلي، المصاريف

 هاقياسو ات و/أو الإيرادات و/أو المصاريف لتزامبالأصول و/أو الإ  عترافالتقدم المحرز نحو الإ (أ)
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول لمتطلبات  وفقا   هاالإفصاح عن و/أو وعرضها

 ؛بها
بموجب بها وقياسها  عترافالتي تم الإ المصاريف و/أوالإيرادات و/أو  اتلتزامو/أو الإ  الأصول (ب)

 ؛معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بهامحاسبية لا تتسق مع متطلبات سياسة 
 و/أو و/أو عرضها التي لم يتم قياسهاات و/أو الإيرادات و/أو المصاريف لتزامالأصول و/أو الإ  (ج)

 بها و/أو قياسها عترافلكن التي تم الآن الإ، ةالسابق فترة إعداد التقاريرعنها في  الإفصاح
 ؛عنها الإفصاح و/أو هاعرض و/أو

 ؛ وفترة إعداد التقاريرمعترف بها خلال أي تعديلات  طبيعة ومقدار (د)
الدولية في القطاع معايير المحاسبة متطلبات ل متثالالإفيه تعتزم  الذي والوقتكيفية الإشارة إلى  (ه)

 .العام المعمول بها بشكل كامل
 

بعدم  المتعلقي نتقالالإ من الإعفاء  ى المعايير الدولية للمرة الأولىتستفيد المنشأة التي تتبن حيث .138
لمدة  ينتقالالإ  الإعفاءحيث تطبق  و/أو، المصاريفبعض الأرصدة والمعاملات والإيرادات و  استبعاد

مشتركة المشاريع الزميلة أو ال المسيطر عليها أو الشركات المنشآت بحصتها في عترافثلاث سنوات للإ
عن طبيعة الأرصدة والمعاملات والإيرادات  أن تفصحيجب  ا، فإنه55في الفقرة و/أو قياسها 

 .فترة إعداد التقاريرخلال  استبعادهاالتي تم  التصاعدية أو التنازليةالمعاملات  و/أو المصاريفو 

البيانات المالية  عرضقادرة على  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تكون حيث لا  .139
فإنها يتوجب أن تفصح ، 62أو  58ة المعتمدة في الفقر  نتقاليةالإعفاءات والأحكام الإ الموحدة بسبب 

 :عما يلي
 الحصص فيزميلة أو الشركات ال ات فيستثمار أو الإالبيانات المالية،  وراء عدم عرضالسبب  (أ)

 و ؛موحدةمالية بيانات كالمشاريع المشتركة 
قادرة على  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إشارة إلى الأحوال التي تكون فيها (ب)

 البيانات المالية الموحدة. عرض
التقدم الذي تحرزه المستخدمين على متابعة  139و 135تساعد متطلبات الاعتراف الواردة في الفقرات  .140

المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى من حيث مطابقة سياساتها المحاسبية مع المتطلبات الواردة 
 في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محل التطبيق خلال الفترة الانتقالية.

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى  نتقالالإ  توضيح
 :عما يلي المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تفصح ينبغي .141

 و لمحاسبة الدولية في القطاع العام؛معايير اتبني تاريخ  (أ)
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إلى السابق المحاسبة أساس من  نتقالالتي يؤثر فيها الإ كيفية المعلومات وتفسيرات حول  (ب)
وحيثما يكون المالي المبلغ عنه،  على المركزمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .المعلن عنها أدائها المالي وتدفقاتها النقديةعلى ، مناسبا  
 

 عمليات المطابقة
 الإيضاحات المرفقة ضمن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تعرض .142

المحاسبة الدولية في معايير المالية الأولى وفق أو بياناتها  الأولى نتقاليةالإ  المالية ببياناتها
 :ما يلي القطاع العام

بموجب أساسها المحاسبي  الخاصة بها حقوق الملكيةلصافي الأصول/ لرصيد مطابقة (أ)
معايير تبني في تاريخ  حقوق الملكيةي لصافي الأصول/فتتاحها الإرصيدمع  السابق

 و لمحاسبة الدولية في القطاع العام؛ا
للفائض  متراكممع  بموجب أساسها المحاسبي السابقأو العجز  للفائض لمتراكم مطابقة (ب)

 .لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اتبني عجز في تاريخ الأو 
 

 النقدطبقت أساس كانت قد التي  لا يتوجب على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى
 .المطابقاتهذه  عرضالمالية السابقة  هابياناتفي  لمحاسبيا
 

نوعية، لتمكين المستخدمين كمية و تفاصيل كافية،  142للفقرة  وفقاً يجب أن توفر المطابقة المعروضة  .143
بيان العلى ، وحيث أمكنلمركز المالي، ل يفتتاحالإبيان ال التي تتم على الهامةمن فهم التعديلات 

في القطاع العام على  ة الدوليةلمعايير المحاسب وفقاً  المعروضللأداء المالي  المعاد بيانه مقارن ال
ن مع إلتزامسردية في الوثائق العامة الأخرى الصادرة بيتم إدراج تفسيرات حيث و . ستحقاقأساس الإ

 .ضمن الإيضاحاتإشارة مرجعية إلى تلك الوثائق  فإنه ينبغي إدراجالبيانات المالية، 

المطابقات فإن  اُرتكبت بموجب أساسها المحاسبي السابق،أخطاء أي على المنشأة  لعتاطّ إذا  .144
رات في السياسات والتغيتصحيح هذه الأخطاء بين ينبغي أن تميز  142المطلوبة بموجب الفقرة 

 المحاسبية.

أو بياناتها  نتقاليةالإ المالية  هابياناتفإن بيانات مالية للفترات السابقة، المنشأة  تعرض إذا لم .145
 الحقيقة. تلكعن وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينبغي أن تفصح المالية الأولى 

ات من الإعفاءات الواردة في الفقر تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  وحيث .146
عدم  و/أو بالبنود عترافالإ لعدم لمدة ثلاث سنوات إنتقاليةفترة إعفاء بالتي تسمح  36-43

 و/أوبها  عترافالتي تم الإ للبنود مطابقة، الإيضاحاتكجزء من  تعرضيجب أن فإنها ، قياسها
المالية السابقة. البيانات في مدرجة هذه البنود  تكنعندما لم  فترة إعداد التقاريرقياسها خلال 

 .هذا المعيارل وفقا  قياسها  و/أوجديدة ببنود  عتراففيها الإفي كل فترة يتم  المطابقةعرض  وينبغي
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 ماهية البنودتفاصيل كافية لتمكين المستخدمين من فهم  146للفقرة  وفقاً  المعروضة توفر المطابقة .147
المنشأة التي تتبنى المعايير تعتمد حيث  فترة إعداد التقاريرقياسها خلال  و/أوبها  عترافالإالتي تم 

ثلاث سنوات  لمدة إنتقاليةفترة إعفاء أكثر من الإعفاءات التي توفر  أو ةواحد الدولية للمرة الأولى
التي تتم على البيان المعلن سابقا التعديلات  المطابقة توضح. هاقياس عدم و/أو بالبنود عترافلعدم الإ

 عتراففيها الإلأداء المالي في كل فترة يتم لوحيث أمكن، على البيان المعلن سابقا لمركز المالي، ل
 .هذا المعيارل وفقاً  قياسها و/أونود جديدة بب

أو الممتلكات  ةالعقاريات ستثمار للمخزون أو الإ المفترضةالتكلفة  ت ستخدمفصاحات حيث الا
  اتخدمأصول امتياز الالأدوات المالية أو أو الأصول غير الملموسة أو  والمصانع والمعدات

المذكور القيمة العادلة، أو البديل  الدولية للمرة الأولىالمنشأة التي تتبنى المعايير  استخدمتإذا  .148
ات العقارية أو الممتلكات ستثمار للمخزون أو الإ مفترضةكتكلفة ، 70أو  67 أو 64في الفقرات 

ينبغي ، والمصانع والمعدات أو الأصول غير الملموسة أو الأدوات المالية أو أصول امتياز الخدمات
 :عما يليالمالية  هابياناتأن تفصح 

في تحديد  تم أخذها بعين الاعتبارمجموع تلك القيم العادلة أو بدائل القياس الأخرى التي  (أ)
 ؛التكلفة المفترضة

 و بموجب أساس المحاسبة السابق؛المعترف بها  المبالغ المسجلة الإجمالي علىتعديل ال (ب)
 الدولية في القطاع العاملمحاسبة معايير ا تبنيتاريخ  في التكلفة المفترضةما إذا تم تحديد  (ج)

 .نتقاليةأو خلال الفترة الإ 
 

 أو المنشآت المسيطر عليهاات في ستثمار للإ المفترضةالتكلفة  ت ستخدمفصاحات حيث الا
 الشركات الزميلةالمشاريع المشتركة أو 

في  مفترضةكتكلفة  القيمة العادلة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى استخدمتإذا  .149
مشروع أو  مسيطر عليهامنشأة في  معين إستثمارفيما يخص لمركز المالي ل يفتتاحالإ هابيان

بياناتها المالية المنفصلة ينبغي أن تفصح  ها المالية المنفصلة،بياناتضمن زميلة شركة مشترك أو 
 :عما يلي

القيمة التكلفة المفترضة هي  فيها ات التي تعتبرستثمار تلك الإل إجمالي التكلفة المفترضة (أ)
 و؛ العادلة

 .بموجب أساس المحاسبة السابق المعلنة الإجمالي على المبالغ المسجلةتعديل ال (ب)
 

فيها في كل فترة يتم  149و 148 تينفي الفقر  ةمتطلبات الإفصاح المطلوب عنيجب الإفصاح  .150
عندما يتم  و/أو المقدمةالإعفاءات  إلى أن ينتهي أجلقياسها  و/أوجديدة البنود بال عترافالإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ل وفقا  قياسها  و/أوالأصول ذات الصلة ب عترافالإ

 )أيهما أقرب(.المعمول بها 
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 نتقاليةخلال الفترة الإ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الإعفاء من متطلبات الإفصاح في 
من الإعفاء الذي يوفر  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تستفيد فيهإلى الحد الذي  .151

أي  أن تطبق عليها لا يتوجب، عدم قياسها و/أو بالبنود عترافلعدم الإإعفاء لمدة ثلاث سنوات فترة 
 المعيار و/أو 1 المعيارالبنود كما هو مطلوب في  بتلكمتعلقة الإفصاح  و/أوعرض متطلبات خاصة بال

ينتهي فيه  يحين الوقت الذي إلى أنالمعمول بها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  و/أو 18
معايير ل وفقا  قياسها  و/أوالبنود ذات الصلة ب عترافتم الإيعندما  و/أوأجل الإعفاءات المقدمة 

 (.أيهما أقرب)المعمول بها المحاسبة الدولية في القطاع العام 

المنشأة التي تتبنى  من المحبذ أن تفصح، 151في الفقرة  الوارد ينتقالالرغم من الحكم الإ على  .152
معايير  و/أو 18و/أو المعيار  1 المعيارتطلبها يعن المعلومات التي  المعايير الدولية للمرة الأولى

 في أقرب وقت ممكن. االمعمول بهالعام المحاسبة الدولية في القطاع 

 نتقاليةالإ حكام الأ
في  الواردة الحالية نتقاليةالإ  حكامالأ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تعتمد وحيث .153

يتوجب عليها أن ، ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى المبنية على أساس الإ
البنود ذات ب عترافيتم الإإلى أن  و/أو إلى أن ينتهي أجلها نتقاليةالإ  حكامفي تطبيق تلك الأ تستمر

أيهما أقرب(. بها ) المعمول في القطاع العام ة الدوليةلمعايير المحاسب وفقا  يتم قياسها  و/أوالصلة 
هذا في  نتقاليةعفاءات الإ الإ اعتماد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تإذا اختار و 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  تبنيفي المطبقة  الإعفاءفترة  فإن، المعيار
 .هذا المعيارأطول من فترة الإعفاء المنصوص عليها في  ينبغي أن تكون لا  ستحقاقالإ

 تاريخ النفاذ 
المالية بياناتها كانت هذا المعيار إذا  المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولىينبغي أن تطبق  .154

يناير  1التي تبدأ في أو بعد فترة وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تخص الالأولى 
 .المبكّر التطبيق. وي سمح ب2017

من خلال إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  8، و7تم حذف الفقرات  أ. 154
التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية . تطبق المنشأة هذه 2016بريل إ

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ  2018يناير  1من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1قبل 

من خلال معيار  107، و106وحذف الفقرات  105، و104، و102، و36ب. تم تعديل الفقرات 154
. تطبق المنشأة 2016الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أو بعد  2018يناير  1هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها 2018يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39ي في القطاع العام تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدول
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ج بواسطة معيار 62 –أ 62وإضافة الفقرات  132، و130، و129، و86تم تعديل الفقرات  ج. 154
الصادر في  " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية  . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات2017يناير 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ  2019يناير  1من 
 40، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2019يناير  1قبل 

 في نفس الوقت.

 121و 120و 119و 118و 117و 116و 115و 114و 113و 72و 64و 36ع دلت الفقرات   د. 154
ب 122أ و122د و119ج و119ب و119أ و119أ و114وأضيفت الفقرات  124و 122و
. 2018، الذي صدر في أغسطس 41د بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 122و

 1مالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات ال
 1أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  2023يناير 
في نفس  41فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2023يناير 

 الوقت.

بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في  142و 123و 79و 78الفقرات  عدلت هـ. 145
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية 2018، الصادرة في أكتوبر 2018القطاع العام 

 أو بعد ذلك. ي سمح بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

، 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أ بموجب 85ع دلت الفقرة  و. 154
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2018الصادرة في أكتوبر 
أو بعد ذلك. ي سمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك  2019يناير  1الفترات بداية من 

فإنها تفصح عن ذلك وتطبق التعديلات على معيار المحاسبة  2019يناير  1على فترة قبل  التعديلات
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المدرجة في  4الدولي في القطاع العام 

 في نفس الوقت. 2018

سبة الدولي في القطاع ب بموجب معيار المحا134أ و134وأضيفت الفقرتان  36ع دلت الفقرة  ز. 154
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2019، الصادر في يناير " المنافع الاجتماعية"  42العام 

أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق  2023يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق  2023يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عايير المحاسبة التحسينات على م بموجب  114أ وألغيت الفقرة 113، وأضيفت الفقرة 113ع دلت الفقرة  . ح154

تطبق المنشأة هذة التعديلات على .  2020التي صدرت في يناير   2019الدولية في القطاع العام 
أو بعد ذلك، يسمح بالتطبيق  2023يناير  1البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق 2023يناير  1إذا طبقت المنشأة التعديلات على فترة تبدأ قبل . المبكر
 .، في نفس الوقت41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 اتستنتاجأساس الإ
 منه.  ، لكنه لا يعتبر جزءا  33ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجيرافق أساس الإ

 خلفية
، لم يكن يوجد معيار يعالج القضايا الناشئة 33قبل وضع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 1إستنتاج 

لقطاع العام للمرة الأولى. ونتيجة  لذلك، وافق مجلس معايير عن تبني معايير المحاسبة الدولية في ا

لوضع مجموعة شاملة من المبادئ  2011 المحاسبة الدولية في القطاع العام على مشروع في يونيو

لغرض استخدامها من قبل المنشآت عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام(. )معايير ستحقاقأساس الإ

وفي حين يشتمل هذا المعيار على إرشادات تنفيذ، فإنه لا يندرج ضمن نطاق هذا المشروع لوضع  . 2إستنتاج 

بشأن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى.  إرشادات عملية أكثر تفصيل  

القضايا المحددة  إختلفلية في القطاع العام أنه بسبب إمكانية ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدو

إلى آخر، ولأن نقطة الانطلق للمنشآت التي  إختصاصالمتعلقة بتبني المعايير للمرة الأولى من 

أساسها المحاسبي السابق، ينبغي أن تقوم  إختلفتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تختلف مع 

ة بدور معين في وضع إرشادات تنفيذ إضافية لمساعدة المنشآت التي تتبنى ات المختلفختصاصالإ

ها إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على إنتقالالمعايير الدولية للمرة الأولى في عملية 

 .ستحقاقأساس الإ

موجب إطار آخر لإعداد ب ستحقاقمن الأساس النقدي، أو أساس الإ نتقاليتناول هذا المعيار الإ . 3إستنتاج 

المحاسبي. ونتيجة لذلك، وافق  ستحقاقالتقارير، أو نسخة معدلة من الأساس النقدي أو أساس الإ

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن المشروع هو ليس مشروع لتحقيق المقاربة 

 مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 1ية الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية نتقالع ذلك فقد بحث المجلس الإعفاءات الإوم . 4إستنتاج 

ية المدرجة في نتقال"، وكذلك الأحكام الإتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى "

 صياغة هذا المعيار. المجموعة الحالية من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عند

ية والإعفاءات نتقالوعند صياغة هذا المعيار، وافق المجلس على ضرورة إدراج جميع الأحكام الإ . 5إستنتاج 

ضمن بيان واحد، لأن هذا المعيار هو ليس مشروع لتحقيق المقاربة. وبالمقارنة مع المعيار الدولي 

ية والإعفاءات نتقاللا ينبغي إدراج الأحكام الإ، وافق المجلس على أنه 1لإعداد التقارير المالية 

لمعديّ البيانات المالية في حال تم توزيع الأحكام  مربكا   أمرا  كملحق، إذ أن هذا يمكن أن يكون 

 والإعفاءات في جميع أنحاء المعيار.

ية نتقاللأحكام الإية المنصوص عليها في هذا المعيار محل العديد من انتقالسوف تحل الإعفاءات الإ . 6إستنتاج 

 الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما أن يتم تطبيقها.

عندما يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بيانات جديدة، فإنه سيناقش إدراج  . 7إستنتاج 

للمنشأة التي تتبنى المعايير  ية محددة ضمن هذا المعيار والتي من شأنها أن توفر إعفاءا  إنتقالأحكام 

ية للمنشآت التي تطبق فعل معايير المحاسبة الدولية نتقالالدولية للمرة الأولى. وسيتم إدراج الأحكام الإ

 ضمن البيانات الجديدة التي يتم تطويرها. ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ

 

 النطاق

 ستحقاقشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإيطُبق هذا المعيار عندما تتبنى المن . 8إستنتاج 

للمرة الأولى وخلل الفترة التي تنتقل فيها إلى تلك المعايير إلى الحد الذي تتبنى فيه واحد أو أكثر 

بنى في هذا المعيار. يوفر هذا المعيار إعفاءا  للمنشأة التي تت الواردة يةنتقالمن الإعفاءات والأحكام الإ

المعايير الدولية للمرة الأولى في عرض بياناتها المالية، ويسمح لها ببعض الإعفاءات الطوعية خلل 

 ية.نتقالالفترة الإ
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لكل معيار نافذ المفعول في تاريخ التبني، لكنه يمنح  متثاليتطلب هذا المعيار من المنشأة الإ . 9إستنتاج 

ينة تكون فيها المنافع المتحققة لمستخدمي إعفاءات محدودة من المتطلبات في مجالات مع

لهذه المتطلبات. ويحُظر تطبيق بعض معايير  متثالالبيانات المالية هي أقل من تكلفة الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام بأثر رجعي، خصوصا  حين تتطلب إصدار أحكام معينة من 

 قبل الإدارة بشأن الظروف السابقة.

عفاءات المنصوص عليها في هذا المعيار قد تتجاوز بعض المتطلبات الواردة في معايير إن الإ . 10إستنتاج 

إلى تلك  نتقالخلل الإ ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام الحالية المبنية على أساس الإ

 .ستحقاقالمعايير على أساس الإ

هو بداية  ستحقاقطاع العام على أساس الإيكون تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في الق . 11إستنتاج 

فترة إعداد التقارير التي تختار فيها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تبني 

. وإذا اختارت المنشأة التي ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

يخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، في تار

، تطبيق واحد أو أكثر من الإعفاءات أو الأحكام الطوعية التي تؤثر ستحقاقعلى أساس الإ

على العرض العادل وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على تأكيد 

، فإنه يتعين على ستحقاقاع العام على أساس الإها لمعايير المحاسبة الدولية في القطإمتثال

ية وفق معايير نتقالالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عرض البيانات المالية الإ

ية، يتوجب نتقالية. وفي نهاية الفترة الإنتقالالمحاسبة الدولية في القطاع العام خلل الفترة الإ

والقياس  عترافلمتطلبات الإ متثاليير الدولية للمرة الأولى الإعلى المنشأة التي تتبنى المعا

والعرض والإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى على أساس 

عرض  " 1لتلك المعايير كما هو مطلوب في المعيار  متثالمن أجل تأكيد الإ ستحقاقالإ
تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ، على الرغم من أن" البيانات المالية

 قد يكون قد صادف قبل ذلك. ستحقاقالأخرى على أساس الإ

لكن إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، في تاريخ تبني معايير  . 12إستنتاج 

دم تطبيق واحد أو أكثر من ، عستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

لمعايير  متثالالإعفاءات أو الأحكام التي تؤثر على العرض العادل وعلى القدرة على تأكيد الإ

، فإنه بإمكان المنشأة التي تتبنى ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

عايير المحاسبة الدولية في المعايير الدولية للمرة الأولى أن تعرض البيانات المالية وفق م

ية. والبيانات المالية وفق تلك المعايير هي البيانات المالية نتقالالقطاع العام خلل الفترة الإ

التي بإمكان المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فيها أن تقدم بيانا  صريحا  وغير 

. وفي ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ ها لمعايير المحاسبة الدوليةإمتثالمتحفظ يفيد ب

حال لم تعتمد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الإعفاءات الواردة في هذا 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  متثالالمعيار التي تؤثر على العرض العادل وعلى الإ

ية الأولى التي تلي تبني معايير المحاسبة الدولية ، فإن بياناتها المالستحقاقالعام على أساس الإ

أن تكون هي بياناتها المالية الأولى وفق  أيضا  يمكن  ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ

 تلك المعايير.

 يةنتقالوضع معايير لتطوير وتقييم الإعفاءات الإ
مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ية في هذا المعيار، وضعنتقالعند صياغة الإعفاءات الإ . 13إستنتاج 

على الماهية المحتملة لاحتياجات المستخدمين من  القطاع العام مجموعة من المعايير بناء  

 نتقالوالإ ستحقاقالمعلومات عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

لخاص بإعداد التقارير المالية ذات من إطار المفاهيم ا 2إليها على النحو المبين في الفصل 

الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام )إطار المفاهيم(. وقد اسُتخدمت هذه المعايير لتقييم 

ية، إلى جانب تقييم الخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات نتقالهذه الأحكام الإ
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من إطار  3لنحو المبين في الفصل المدرجة في التقارير المالية ذات الغرض العام على ا

 ".19إستنتاج -14إستنتاج المفاهيم. وترد نتائج هذه التقييمات ضمن الفقرات "

ي للمركز المالي للمنشأة التي تتبنى المعايير فتتاحعند وضع المتطلبات الخاصة بالبيان الإ . 14إستنتاج 

مجلس معايير المحاسبة الدولية  ية، رجعنتقالالدولية للمرة الأولى وعند بحث الإعفاءات الإ

من إطار  2في القطاع العام إلى الهدف من البيانات المالية، حسبما هو موضح في الفصل 

 المفاهيم.

من إطار المفاهيم على أن الهدف من البيانات المالية هو توفير معلومات عن المركز  2ينص الفصل  . 15إستنتاج 

المالي للمنشأة والتي تكون مفيدة لمجموعة واسعة من  المالي والأداء والتغيرات في المركز

 المستخدمين في توفير المعلومات لأغراض المساءلة وصنع القرار.

من إطار المفاهيم الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في التقارير المالية  3الفصل  أيضا  يحدد  . 16إستنتاج 

خصائص النوعية هي الملئمة والتمثيل الصادق ذات الغرض العام لمنشآت القطاع العام. وهذه ال

وسهولة الفهم وحُسن التوقيت وقابلية المقارنة وإمكانية التحقق. أما القيود المفروضة على المعلومات 

 المنافع. - الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام فهي الأهمية النسبية والتكاليف

 يةنتقالت الإالمعايير المستخدمة لتطوير الإعفاءا
 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  متثالالعرض العادل والإ

من المنشأة التي تتوافق بياناتها المالية مع معايير  1يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 17إستنتاج 

ضمن الإيضاحات  متثالا الإالمحاسبة الدولية في القطاع العام أن تقدم بيانا  صريحا  وغير متحفظ بهذ

المرفقة بالبيانات المالية. ولا ينبغي أن توصف البيانات المالية بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام ما لم تمتثل لجميع متطلبات تلك المعايير. ونظرا لتعقيد القضايا المتعلقة بتبني معايير 

للمرة الأولى، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المحاسبة الدولية في القطاع العام 

على أن الإعفاء ينبغي توفيره في حالات معينة. لكنه أقرّ بأن بعض الإعفاءات سوف تؤثر على 

العرض العادل للبيانات المالية الخاصة بالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى وعلى القدرة 

 .ستحقاقلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ متثالد الإعلى تأكي

أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ينبغي أن يكون هناك تمييز بين تلك  . 18إستنتاج 

نى المعايير ية التي لا تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية للمنشأة التي تتبنتقالالإعفاءات الإ

هذه الطريقة تنظيم المعيار ب بأن أيضا  الدولية للمرة الأولى، وتلك التي لا تؤثر عليه. أقّر المجلس 

ية المختلفة على بياناتها المالية نتقالسوف يمنح المعديّن فهما  أفضل لتأثير الأحكام والإعفاءات الإ

على أنه ينبغي تنبيه المنشآت التي تتبنى  ية. وبعد ذلك التمييز، وافق المجلسنتقالخلل الفترة الإ

لمعايير المحاسبة  متثالالمعايير الدولية للمرة الأولى لحقيقة أنها لن تكون قادرة على تأكيد الإ

كما هو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي في  ستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ

 المنصوص عليها في هذا المعيار. في حال تبنت بعض الإعفاءات 1القطاع العام 

أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه عندما تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير  . 19إستنتاج 

لمعايير  متثالالدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي تؤثر على العرض العادل وعلى الإ

، فإنها لن تكون قادرة على تقديم بيان ستحقاقلى أساس الإالمحاسبة الدولية في القطاع العام ع

إلى  ستحقاقها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإإمتثالغير متحفظ يفيد ب

بالبنود ذات الصلة  عترافأن يحين الوقت الذي ينتهي فيه أجل الإعفاءات المقدمة، أو عند الإ
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 وفقا  معلومات ذات الصلة و/أو الإفصاح عنها في البيانات المالية و/أو قياسها و/أو عند عرض ال

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيها أقرب(.

بعد التعليقات التي تم تلقيها حول المعيار المقترح بشأن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  . 20إستنتاج 

للمرة الأولى، وافق المجلس على توضيح أن المنشأة التي تتبنى  اقستحقالعام على أساس الإ

طبق الأحكام في تقييم مدى تأثير الإعفاءات والأحكام تالمعايير الدولية للمرة الأولى يج أن 

ية على العرض العادل للبيانات المالية وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة نتقالالإ

. ستحقاقلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ متثالتأكيد الإالأولى على 

وحيث تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق واحد أو أكثر من الإعفاءات 

 متثالية التي تؤثر على العرض العادل للبيانات المالية وعلى قدرتها على تأكيد الإنتقالوالأحكام الإ

، فإن المنشأة لا تزال ستستنتج ستحقاقلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

بالبند أو المعاملة أو الحدث المعفي و/أو قياسه لا يكون  عترافبأن العرض العادل يتحقق لأن الإ

مية الإعفاءات والأحكام كبيرا فيما يتعلق بالبيانات المالية ككل. كما أن تطبيق الأحكام لتقييم أه

وف رية التي تم اعتمادها فيما يتعلق بالبيانات المالية ككل ينبغي تقييمه على أساس الظنتقالالإ

 المحددة للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى.

ة المعروضة في وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن البيانات المالي . 21إستنتاج 

نهاية فترة إعداد التقارير الأولى التي تستفيد فيها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

لمعايير  متثالية التي تؤثر على عرضها العادل وعلى الإنتقالمن واحدة أو أكثر من الإعفاءات الإ

يجب أن يشُار إليها على أنها البيانات ، ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

ية وفق تلك المعايير. وذلك لأن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لن نتقالالمالية الإ

ها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع إمتثالتكون قادرة على تقديم بيان صريح وغير متحفظ يفيد ب

لواردة في هذا المعيار التي تؤثر على العرض العادل للبيانات العام أثناء تطبيق الإعفاءات ا

لمعايير  متثالالمالية وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على تأكيد الإ

 .ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

إلى إفصاحات معايير المحاسبة الدولية في  نتقالالإ من أجل تقديم معلومات ذات صلة خلل فترة . 22إستنتاج 

ية التي اعتمدتها نتقاللإبلغ المستخدمين عن الإعفاءات الإ ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

ها من أساسها المحاسبي السابق إنتقالالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، وعن كيفية 

 .ستحقاقلية في القطاع العام على أساس الإإلى معايير المحاسبة الدو

المنشأة التي تتبنى المعايير  إنتقالأوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كجزء من  . 23إستنتاج 

، أنه ينبغي وضع خطة تنفيذ من أجل تقييم إعداد التقارير ستحقاقالدولية للمرة الأولى إلى محاسبة الإ

حرز من قبل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بموجب معايير المحاسبة حول التقدم الم

 عتراف. كما أن الإفصاحات عن التقدم المحرز نحو الإستحقاقالدولية في القطاع العام على أساس الإ

هذه ل وفقا  والإيرادات و/أو المصاريف وقياسها وعرضها و/أو الإفصاح عنها  لتزامبالأصول والإ

الخطة توفر معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية في فهم كيف ومتى تنوي المنشأة التي تتبنى 

بشكل كامل لمتطلبات جميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  متثالالمعايير الدولية للمرة الأولى الإ

 العام المعمول بها. 

 عرض معلومات عن تبني المعايير للمرة الأولى
 ستحقاقض المعلومات المقارنة بعد تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإعر

بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان ينبغي أن تطُلب المعلومات المقارنة  . 24إستنتاج 

ية الحالية في معيار نتقالحكام الإبشأن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث أن الأ

لا تتطلب معلومات مقارنة فيما يتعلق  " عرض البيانات المالية " 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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لمعايير المحاسبة الدولية في  وفقا  للمرة الأولى  ستحقاقبالبيانات المالية التي يتم فيها تبني محاسبة الإ

 القطاع العام.

عند دراسة معيار التكاليف والمنافع، أكد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن المنهج  . 25إستنتاج 

لعرض المعلومات المقارنة ينبغي الابقاء  1المحاسبة الدولي في القطاع العام الحالي الوارد في معيار 

. لذلك ستحقاقأساس الإ عليه من أجل تشجيع تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على

يشجع هذا المعيار فقط توفير المعلومات المقارنة، دون أي متطلب يشترط على المنشأة التي تتبنى 

أو بياناتها  الأولى يةنتقالالمعايير الدولية للمرة الأولى أن توفر معلومات مقارنة في بياناتها المالية الإ

 في القطاع العام. المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية

حيث تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عدم تقديم معلومات مقارنة، وافق مجلس  . 26إستنتاج 

للمنشأة الأولى ية نتقالمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كحد أدنى، على أن البيانات المالية الإ

ي إفتتاحلمرة الأولى ينبغي أن تتضمن بيانا واحدا للمركز المالي وبيان التي تتبنى المعايير الدولية ل

 .ستحقاقللمركز المالي في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

م حيث تختار المنشأة تقديم معلومات مقارنة، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا . 27إستنتاج 

على أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تعرض بيانا واحدا للمركز المالي 

ي للمركز المالي في بداية فترة إعداد التقارير التي إفتتاحمع معلومات مقارنة للفترة السابقة وبيان 

 .ستحقاقس الإتسبق تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أسا

ية لمدة ثلث سنوات على عرض المعلومات المقارنة، نتقالتبني فترة الإعفاء الإ أيضا  وحيث يؤثر  . 28إستنتاج 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه عندما تستفيد المنشأة التي تتبنى 

ية المسموح بها، فإنها ينبغي أن تعدل نتقالء الإالمعايير الدولية للمرة الأولى من أي من فترات الإعفا

فقط المعلومات المقارنة للسنة التي تلي تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

بها و/أو قياسها خلل تلك  عترافعندما تتوفر معلومات حول البنود التي تم الإ ستحقاقأساس الإ

 المعلومات المقارنة بأثر رجعي بقدر توفر المعلومات.الفترة. وبذلك سيتم فقط تعديل 

ينبغي أن تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة  . 29إستنتاج 

المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المقارنة بعد أن تعرض بياناتها المالية  1 الدولي في القطاع العام

 الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 ستحقاقعرض المطابقة بعد تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
عند النظر في ماهية المعلومات التي ستكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية فيما يتعلق بتبني معايير  . 30إستنتاج 

ية في القطاع العام للمرة الأولى، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المحاسبة الدول

ية أو البيانات نتقالعلى ضرورة عرض مطابقة معينة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية الإ

ة وصل المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. إذ يوفر عرض المطابقة حلق

هامة بين المعلومات المعروضة مسبقا  بموجب أساس المحاسبة السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. والغرض  بإسخدامالدولية للمرة الأولى، والمعلومات المعدةّ 

ت معايير المحاسبة الدولية في من المطابقة هو توضيح التعديلت اللزمة لتحقيق التوافق مع متطلبا

من أساس المحاسبة السابق إلى معايير  نتقال، وكيف أثرّ الإستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام على المركز المالي المعلن للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

دية. وهذه المعلومات سوف تكون مفيدة لمستخدمي البيانات الأولى وعلى أدائها المالي وتدفقاتها النق

 المالية.
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 -بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوعين من المطابقات التي يمكن عرضها . 31إستنتاج 

ية في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فتتاحالأولى تطابق بين الأرصدة الإ

نية تطابق نهاية آخر فترة معروضة في البيانات المالية السنوية الأحدث للمنشأة التي تتبنى والثا

 المعايير الدولية للمرة الأولى بموجب أساسها المحاسبي السابق.

استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الخيار الأخير سيكون مرهقا جدا وأن  . 32إستنتاج 

بأن المستخدمين لن يستفيدوا على  أيضا  رض المطابقة تفوق المنافع المتحققة. كما استنتج تكلفة ع

 الأرجح من هذه المطابقات وأن المعلومات لن يكون لها قيمة تنبؤية.

على أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تعرض  تفاقونتيجة  لذلك، تم الإ . 33إستنتاج 

 ط مطابقة لأرصدتها الختامية المعلن عنها بموجب أساسها المحاسبي السابق، مع صافي الأصول/فق

ي فتتاحلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يخص البيان الإ وفقا  حقوق الملكية الخاصة بها 

ية أو نتقالمالية الإللمركز المالي. وينبغي أن تعُرض المعلومات في الإيضاحات المرفقة بالبيانات ال

 البيانات المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

أساس النقد المحاسبي، فإنها لن  سابقا  إذا طبقت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  . 34إستنتاج 

سبة الدولية في القطاع العام حقوق الملكية. لذلك وافق مجلس معايير المحا تعرض صافي الأصول/

على أنه إذا كان أساس المحاسبة السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى هو النقد، 

 فإنه لا يطُلب منها عرض أي مطابقة.

ية نتقالرة الإلتلبية الخصائص النوعية المتمثلة في الملئمة وسهولة الفهم وإمكانية المقارنة أثناء الفت . 35إستنتاج 

من  التي تستفيد فيها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر إعفاءا  

و/أو قياسها، بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  لتزامبالأصول و/أو الإ عترافالإ

عايير الدولية للمرة الأولى عرض مطابقة معينة ما إذا كان ينبغي أن يطُلب من المنشأة التي تتبنى الم

 .ستحقاقها إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإإنتقالفي مراحل مختلفة خلل 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه عندما تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير  . 36إستنتاج 

ية المسموح بها، فإنه يتوجب عليها عرض نتقالة للمرة الأولى من أي من فترات الإعفاء الإالدولي

بها و/أو قياسها خلل فترة إعداد التقارير عندما لم يعُترف بهذه البنود  عترافمطابقة للبنود التي تم الإ

ابقة بالإضافة إلى و/أو لم تقاس في البيانات المالية السابقة المعلن عنها. وينبغي عرض هذه المط

ات بين أساس المحاسبة السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير ختلفالمطابقة التي تعُرض لتوضيح الإ

لمعايير المحاسبة الدولية في  وفقا  بها و/أو قياسها  عترافالدولية للمرة الأولى وتلك البنود التي يتم الإ

 .ي للمركز الماليفتتاحالقطاع العام في البيان الإ

عرض مقارنة بين الموازنة والمعلومات الفعلية ضمن البيانات المالية للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية 
 للمرة الأولى

ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان ينبغي أن يطُلب من المنشأة التي  . 37إستنتاج 

عرض مقارنة بين الموازنة والمعلومات الفعلية بعد تبني معايير تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

، وما إذا كانت هذه المعلومات مفيدة لمستخدمي ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 البيانات المالية.
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ة التي تتبنى المعايير الدولية اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه إذا أعدتّ المنشأ . 38إستنتاج 

للمرة الأولى موازنتها وفق أساس النقد المحاسبي بعد تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، 

ية أو بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة نتقالسيكون عرض هذه المقارنة في بياناتها المالية الإ

مرهقا. ومع ذلك، وافق المجلس على ضرورة إدراج هذه المقارنة ضمن  أمرا  الدولية في القطاع العام 

البيانات المالية للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، إذ أن المقارنة تعتبر ميزة استثنائية 

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كما تعزز المساءلة وصنع القرار.

 لنقدية ضمن البيانات المالية للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عرض بيان التدفقات ا
طالب المجاوبون، خلل فترة التعليق، من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تقديم  . 39إستنتاج 

ي تتبنى المعايير الدولية ية في إعداد بيان التدفقات النقدية حين تختار المنشأة التإنتقالإعفاءات وأحكام 

ببعض الأصول و/أو  عترافللمرة الأولى اعتماد فترة الإعفاء لمدة ثلث سنوات فيما يخص الإ

و/أو قياسها. وأشار المجاوبون أنه لا يبدو من المناسب عرض بيان التدفقات النقدية عندما لا  لتزامالإ

 يكون بيان المركز المالي مكتمل .

ي إنتقالجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على قراره السابق بعدم تقديم أي إعفاء أكد م . 40إستنتاج 

ية، لا يزالون بحاجة إلى معلومات التدفقات النقدية حول: )أ( نتقاللأن المستخدمين، خلل الفترة الإ

ترة إعداد التقارير؛ التدفقات النقدية الواردة؛ )ب( البنود التي تم صرف النقد عليها خلل ف مصادر

 و)ج( الرصيد النقدي في نهاية فترة إعداد التقارير.

وتقارير الإحصاء  ستحقاقالتوافق بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 المالي الحكومي
معايير المحاسبة ل وفقا  حيث أن الهدف من هذا المعيار هو توفير نقطة انطلق مناسبة للمحاسبة  . 41إستنتاج 

، فهو لا يوفر إرشادات محددة للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة ستحقاقالدولية على أساس الإ

الأولى بشأن التوافق بين تقارير الإحصاء المالي الحكومي ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

ة بعنوان "إرشادات حول التوافق بين اريستش. ويناقش المجلس في ورقته الإستحقاقعلى أساس الإ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتقارير الإحصاء المالي الحكومي: تسوية الخلفات من 

خلل التقارب والإدارة"، الحالات التي يتم فيها معالجة الإرشادات المتعلقة بخيارات التوافق مع 

عة بيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع تقارير الإحصاء المالي الحكومي ضمن مجمو

بأفضل شكل. ومن خلل اختيار خيارات السياسة المتوافقة لتقارير الإحصاء المالي الحكومي عند 

للمرة الأولى، يمكن أن تسهّل  ستحقاقتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

الدولية للمرة الأولى إنتاج بيانات عالية الجودة في الوقت المناسب المنشأة التي تتبنى المعايير 

 لإدراجها ضمن تقارير الإحصاء المالي الحكومي الخاصة بها.

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  متثالالإعفاءات التي تؤثر على العرض العادل والإ

 ستحقاقعلى أساس الإ
 بالأصول غير المالية وقياسها وتصنيفها  عترافبالإية المتعلقة نتقالالإعفاءات الإ

عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى، فقد لا يكون لديها  . 42إستنتاج 

معلومات شاملة حول وجود كافة الأصول الخاضعة لسيطرتها، وربما تحتاج إلى فترة من الزمن 

ئمة وجمعها لمحاسبة تلك الأصول. وحيث أن هذا الأمر ذو صلة بالمنشآت للحصول على سجلت مل

المحاسبي، فمن المرجح أن تتطلب هذه المنشآت جهودا كبيرة  ستحقاقالتي لم تطبق مسبقا  أساس الإ

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  بأصولها وقياسها و/أو تصنيفها  عترافللإ
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 عترافبحث الإعفاء الذي ينبغي توفيره للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى للإ عند . 43إستنتاج 

بأصولها، بحث المجلس فترة الإعفاء لخمس سنوات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في 

. ومن أجل تشجيع المنشآت على التحضير لتبني معايير المحاسبة الدولية في 17القطاع العام 

ية أو بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة نتقالطاع العام قبل إعداد بياناتها المالية الإالق

الدولية في القطاع العام، وافق المجلس على ضرورة السماح بمهلة لا تزيد على ثلث سنوات. 

لية في ها إلى معايير المحاسبة الدوإنتقالوحيث يتعين على المنشآت التحضير بشكل جيد قبل 

وعدم الاعتماد فقط على فترة الإعفاء المنصوص عليها في  ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

ية لمدة ثلث سنوات هي أكثر مرونة، وتقلص نتقالهذا المعيار، فإن المجلس يعتقد بأن الفترة الإ

اسبة الدولية في لمعايير المح متثالمن الفترة التي تكون المنشآت خللها غير قادرة على تأكيد الإ

 القطاع العام.

 أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن تحديد فترة إعفاء في هذا المعيار، بدلا   . 44إستنتاج 

ية الخاصة به، يقلل من أوجه التضارب بين نتقالبتحديد فترته الإ إختصاصمن السماح لكل 

ة وإمكانية مقارنة البيانات المالية خلل الفترة تعزيز مصداقي أيضا  ات. كما سيتم ختصاصالإ

 ية.نتقالالإ

أكد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن الإعفاء المقدم في هذا المعيار لا  . 45إستنتاج 

ينبغي أن ينُظر إليه كخارطة طريق كاملة لتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

، بل كمرحلة نهاية لعملية التبني. وتهدف فترة الإعفاء لمدة ثلث سنوات ستحقاقأساس الإ

المنصوص عليها في هذا المعيار إلى تقديم إعفاء للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

 .ستحقاقللمساعدة في التحول النهائي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

وقبل تبني هذا المعيار، ينبغي أن تتحضر المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بشكل 

. ويعتمد تعقيد ستحقاقكافي لتحولها إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

ى فترة الإعفاء ية على أساسها المحاسبي السابق. ولا ينبغي أن ينُظر إلنتقالوطول المرحلة الإ

 لمدة ثلث سنوات على أنها المرحلة الكاملة للتبني.

 ستحقاقإلى أساس الإ نتقالالإ "بعنوان  14يمكن أن تساعد الإرشادات الواردة في الدراسة  . 46إستنتاج 

المحاسبي: إرشادات للحكومات والمنشآت الحكومية صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في التخطيط لتحولها إلى  " امفي القطاع الع

 ، قبل تبني هذا المعيار.ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضرورة تقديم فترة الإعفاء من ثلث  . 47إستنتاج 

 سنوات للأصول التالية:

 ؛العقارات الإستثمارية (أ)

 الممتلكات والمصانع والمعدات؛ (ب)

 الأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية؛ (ج)

 الأصول غير الملموسة؛ و (د)

 أصول امتياز الخدمات. (ه)
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لقطاع بعد التعليقات التي وردت على هذا المعيار المقترح، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في ا . 48إستنتاج 

بالمخزون و/أو قياسه. وأقرّ المجلس أنه على الرغم  عترافبفترة إعفاء للإ أيضا  العام على السماح 

ه أو بيعه أو استخدامه في الدورة إستهلكمن أن المخزون هو عبارة عن أصل متداول يتم تحقيقه أو 

الأولى قد تحتاج إلى وقت معين التشغيلية للمنشأة، إلا أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

أو الممتلكات  العقارات الإستثماريةلتحديد وتصنيف أصولها بشكل مناسب بين المخزون أو 

الأصول  أيضا  والمصانع والمعدات، وخاصة  فيما يتعلق بالأرض. يمكن أن يشمل المخزون 

لطبية، التي قد يكون هناك المتخصصة أو الكميات الكبيرة من المواد، على سبيل المثال، الإمدادات ا

 حاجة إلى مزيد من الوقت لتصنيفها بشكل مناسب.

بالأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية،  عترافعند بحث ما إذا كان ينبغي السماح بفترة إعفاء للإ . 49إستنتاج 

محدودة أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن هذه الأصول والأنشطة قد تكون 

ات أخرى، على سبيل المثال، إختصاصات في حين أنها قد تكون أكثر أهمية في ختصاصفي بعض الإ

 عترافعام، وافق المجلس على توفير فترة إعفاء لمدة ثلث سنوات للإ في البلدان النامية. وبشكل  

 هاما. مرا  أات حين يكون هذا ختصاصبالأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية لمساعدة تلك الإ

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إما  5يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 50إستنتاج 

المتكبدة في  قتراضتبني المعالجة القياسية أو المعالجة البديلة المسموح بها في محاسبة تكاليف الإ

تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق المعالجة البديلة الأصول المؤهلة. عندما تختار المنشأة التي 

في الأصول المؤهلة حيث  قتراضالمسموح بها، قد يكون هناك فارق توقيت بين رسملة تكاليف الإ

ية لمدة ثلث سنوات لعدم إنتقالتستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من فترة إعفاء 

ض الأصول. ولمعالجة فارق التوقيت هذا، ولأنه قد لا يكون من العملي الحصول على ببع عترافالإ

بالأصل حين تستفيد المنشأة التي تتبنى  عترافالمتكبدة قبل الإ قتراضمعلومات حول تكاليف الإ

ي لمدة ثلث سنوات، وافق مجلس معايير نتقالالمعايير الدولية للمرة الأولى من فترة الإعفاء الإ

 إقتراضاسبة الدولية في القطاع العام على أنه لا ينبغي أن يطُلب من المنشأة رسملة أي تكاليف المح

على الأصول المؤهلة التي يكون تاريخ بدء الرسملة فيها هو قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية 

وبين على مسودة . وبناء  على التعليقات الواردة من المجاستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ

متكبدة خلل الفترة  إقتراضبأنه لا ينبغي رسملة أي تكاليف  أيضا  العرض المقترحة، أقرّ المجلس 

 وفقا  بالأصول ذات الصلة  عترافية إلى أن ينتهي أجل الإعفاءات المقدمة و/أو عندما يتم الإنتقالالإ

 ما أقرب(.لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيه

 أيضا  بعد تلقي التعليقات على المعيار المقترح، أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  . 51إستنتاج 

 عترافبأن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قد تغير سياستها المحاسبية فيما يتعلق بالإ

أساس كل فئة أو كل صنف على حدة حيث يكون استخدام  و/أو قياسها على لتزامبالأصول و/أو الإ

 الفئات أو الأصناف مسموحا به في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها.

 ية المتعلقة بقياس الأصول غير الماليةنتقالالإعفاءات الإ

ض المنشآت قد اعترفت بالأصول غير أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن بع . 52إستنتاج 

المالية بموجب أساسها المحاسبي السابق. ولذلك وافق المجلس على أنه ينبغي السماح بفترة إعفاء 

بها من قبل المنشأة  عترافية لمدة ثلث سنوات لقياس جميع الأصول غير المالية التي تم الإإنتقال

جب أساسها المحاسبي السابق. وخلل هذه الفترة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بمو

ية، ستكون المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قادرة على وضع نماذج موثوقة نتقالالإ

لتطبيق المبادئ الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ولن يطُلب من المنشأة التي 
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ية أن تغير سياستها المحاسبية فيما يتعلق نتقالمرة الأولى خلل الفترة الإتتبنى المعايير الدولية لل

 بقياس هذه الأصول.

  لتزامبالإ عترافية المتعلقة بالإنتقالالإعفاءات الإ

 التفاعل بين معايير الأصول ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى

المعايير الدولية للمرة الأولى من واحدة أو أكثر من الإعفاءات  حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى . 53إستنتاج 

من هذه العملية سندات الملكية والعقود  بالأصول، فإنها تحلل كجزء   عترافية المتعلقة بالإنتقالالإ

والترتيبات الأخرى المماثلة، بما في ذلك ترتيبات عقد الإيجار، في تحديد الأصول التي ينبغي 

ا. ونتيجة  لذلك، قد لا تكون المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في محاسبتها وقياسه

عقد الإيجار التمويلي المتعلقة بأصول عقد الإيجار التمويلي إلى  إلتزاموضع يمكنّها من محاسبة 

ات بالأصول ذ عترافي المقدم و/أو يتم الإنتقالأن يحين الوقت الذي تنتهي فيه فترة الإعفاء الإ

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(. وفقا  الصلة 

وعلى نحو مماثل، حين تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تبني الإعفاء  . 54إستنتاج 

لي في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدو وفقا  بأصول امتياز الخدمات  عترافي المقدم للإنتقالالإ

 لتزامذي الصلة إما بموجب نموذج الإ لتزام، فإنها لن تكون في وضع يمكنّها من محاسبة الإ32

ي نتقالالمالي أو نموذج منح الحق للمشغل إلى أن يحين الوقت الذي تنتهي فيه فترة الإعفاء الإ

عيار المحاسبة الدولي في لم وفقا  بالأصول ذات الصلة و/أو قياسها  عترافالمقدم و/أو يتم الإ

 )أيهما أقرب(. 32القطاع العام 

الإيجار التمويلي  إلتزامب عترافوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن الإ . 55إستنتاج 

تأخيره حتى انتهاء  أيضا  المتعلقة بأصول امتياز الخدمات و/أو قياسها ينبغي  لتزامبالإ عترافوالإ

 بالأصول المطبقة و/أو قياسها. عترافالإعفاء المتعلقة بالأصول ذات الصلة و/أو الإ فترة

 " للممتلكات والمصانع والمعدات" بالمخصصات المشمولة في التكلفة الأولية  عترافالإ

ية قالإنتاستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لا ينبغي تقديم فترة إعفاء  . 56إستنتاج 

وأن المنشأة التي تتبنى  19للمخصصات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ها في تاريخ تبني معايير المحاسبة إلتزامالمعايير الدولية للمرة الأولى ينبغي أن تحاسب جميع 

لمصانع الدولية في القطاع العام. ومع ذلك، أقر المجلس بأن التأخير في قياس الممتلكات وا

بها يؤثر على قياس بعض المخصصات المشمولة في تكلفة هذه  عترافوالمعدات و/أو الإ

 بها. عترافالأصول و/أو الإ

من المنشأة أن تشمل، كجزء من تكلفة بند  17يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 57إستنتاج 

يف تفكيك وإزالة البند واستعادة الموقع الذي الممتلكات والمصانع والمعدات، التقدير الأولي لتكال

الذي تتكبده المنشأة عند امتلك البند، أو نتيجة استخدام البند خلل فترة معينة  لتزاميقع عليه، والإ

بأن يتم قياس  17لأغراض أخرى غير إنتاج المخزون خلل تلك الفترة. ويتطلب المعيار 

بموجب معيار المحاسبة  17للمعيار  وفقا  ي يتم محاسبتها معين عن التكاليف الت إلتزامب عترافوالإ

 .19الدولي في القطاع العام 
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 عترافوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه لن يكون من الممكن الإ . 58إستنتاج 

ادة الموقع بالمخصصات و/أو قياسها فيما يخص التقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند واستع

ببند الممتلكات والمصانع والمعدات  عترافالذي يقع عليه إلى أن يحين الوقت الذي يتم فيه الإ

تقديم فترة  أيضا  . لذلك تم 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  ذي الصلة و/أو قياسه 

 يت.بالمخصصات و/أو قياسها لمعالجة فارق التوق عترافية للإإنتقالإعفاء 

 " منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

محددة في  إلتزامب عترافأقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن قياس و/أو الإ . 59إستنتاج 

صعبا  بالنسبة للعديد من منشآت  أمرا  سوف يكون  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

طاع العام حيث قد تطُلب أنظمة جديدة و/أو قد تحتاج الأنظمة القائمة إلى تحسين وتطوير. الق

لذلك وافق المجلس على منح المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فترة إعفاء لمدة 

فع المتعلقة بخطط المنافع المحددة ومنا لتزامبالأصول والإ عترافثلث سنوات لقياس و/أو الإ

الموظفين الأخرى طويلة الأجل. ولتجنب بيان مشوه للمركز المالي، وافق المجلس كذلك على 

 لتزامبالإ عترافبأي أصول خطة و/أو قياسها في نفس الوقت الذي يتم فيه الإ عترافأنه ينبغي الإ

معايير  بجميع منافع الموظفين الأخرى و/أو قياسها في تاريخ تبني عترافو/أو قياسها. وينبغي الإ

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 [ ] تم إلغائها . 60إستنتاج 

 " المنافع الاجتماعية " 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .أ60إستنتاج

أو قياس الإلتزامات /وأقر المجلس بأن الإعتراف و. 2019، في يناير " المنافع الاجتماعية"  42

المتعلقة بالمنافع الإجتماعية قد يكون صعبا  بالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، ولذا وافق 

أو /المجلس على منح المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى ثلث سنوات إنتقالية للإعتراف و

 .لمتعلقة بالإعانات الإجتماعيةقياس الإلتزامات ا

 بها عترافالنقدية والإ لتزامية المتعلقة بقياس الأصول و/أو الإنتقالالإعفاءات الإ

 " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أي إعفاء للمنشأة  41ام ية الحالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العنتقاللا توفر الأحكام الإ . 61إستنتاج 

بالأدوات المالية و/أو قياسها. ولأن العديد من  عترافالتي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى للإ

منشآت القطاع العام سوف تحتاج إلى بعض الوقت لتحديد وتصنيف أدواتها المالية بشكل مناسب، 

ية إنتقالضرورة توفير فترة إعفاء  وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على

بالأدوات المالية و/أو قياسها. وقد تم  عترافللمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى للإ

بالبنود  عترافية لمدة ثلث سنوات تماشيا  مع فترة الإعفاء المقدم للإنتقالمنح فترة الإعفاء الإ

 الأخرى و/أو قياسها.
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ذلك، أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه ينبغي التمييز بين تلك المنشآت  ومع . 62إستنتاج 

بالأدوات المالية وتلك التي لم تفعل. وكان المجلس يعتقد بأن العديد من الأدوات  سابقا  التي اعترفت 

قبل منشآت القطاع العام. من  سابقا  المالية الأساسية مثل النقد والمدينين والدائنين هي معترف بها 

بالأدوات المالية التي لم يعُترف بها بموجب  عترافلذلك تم تقديم فترة إعفاء لمدة ثلث سنوات للإ

 أساس المحاسبة السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى.

محاسبة الدولية في القطاع العام على وكما هو الحال مع الأصول غير النقدية، وافق مجلس معايير ال . 63إستنتاج 

النقدية و/أو قياسها، أي إلى الحد  لتزامبالأصول و/أو الإ عترافضرورة تطبيق نفس المبدأ على الإ

الذي تعترف فيه المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالأدوات المالية بموجب أساسها 

ح فترة إعفاء لمدة ثلث سنوات لقياس وتصنيف الأدوات المحاسبي السابق، ووافق المجلس على من

ية، ستكون نتقالالمالية بعد تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. خلل هذه الفترة الإ

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قادرة على وضع نماذج موثوقة لتطبيق المبادئ 

بتطبيق السياسات المحاسبية  أيضا  . وسيسُمح 41المحاسبة الدولي في القطاع العام الواردة في معيار 

 41لقياس الأدوات المالية التي تختلف عن المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ية.نتقالخلل الفترة الإ

 بها رافعتية المتعلقة بقياس الإيرادات غير التبادلية والإنتقالالإعفاءات الإ

الإيرادات من المعاملت غير التبادلية )الضرائب  " 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " والتحويلت(

للمنشأة التي تتبنى  23ية الحالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نتقالتسمح الأحكام الإ . 64إستنتاج 

بإيرادات  عترافتغير سياستها المحاسبية فيما يخص الإالمعايير الدولية للمرة الأولى بأن لا 

للمنشأة التي تتبنى المعايير  23المعيار الدولي  أيضا  الضرائب لمدة خمس سنوات وقياسها. يسمح 

الدولية للمرة الأولى بأن لا تغير سياستها المحاسبية فيما يتعلق بقياس الإيرادات من المعاملت غير 

إجراء  أيضا  الإيرادات الضريبية، لمدة ثلث سنوات. كما يتطلب  بإستثناءا، به عترافالتبادلية والإ

التغيرات في السياسات المحاسبية فقط لتتوافق بشكل أفضل مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .23العام 

نسبة للعديد من استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه سيكون من الصعب بال . 65إستنتاج 

حيث قد تطُلب أنظمة  23منشآت القطاع العام أن تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

جديدة و/أو قد تحتاج الأنظمة الحالية للتحسين والتطوير. وبسبب هذه التحديات العملية، وافق المجلس 

التي تتبنى المعايير الدولية للمرة ية. لكنه اعترف بأن المنشأة إنتقالعلى ضرورة تقديم فترة إعفاء 

قبل تبني أساس  ستحقاقإلى محاسبة الإ نتقالالأولى يجب أن تضع نماذج معينة للمساعدة في الإ

 لتزامبالأصول و/أو الإ عتراف. وتماشيا مع فترة الإعفاء لمدة ثلث سنوات المقدمة للإستحقاقالإ

ية الحالية نتقالخرى، وبما يتماشى مع فترة الإعفاء الإفي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأ

لمدة ثلث سنوات المقدمة للإيرادات الأخرى غير التبادلية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

على ضرورة تقديم فترة إعفاء لثلث سنوات للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  تفاق، تم الإ23العام 

بالإيرادات من المعاملت غير التبادلية وقياسها. وقد  عترافنماذج موثوقة للإللمرة الأولى لوضع 

ية لمدة ثلث سنوات هي فترة مرنة، وتقلص من الفترة التي نتقالوافق المجلس على أن الفترة الإ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  متثالسوف تكون المنشأة خللها غير قادرة على تأكيد الإ

ية، سوف يسُمح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة نتقال. وخلل الفترة الإستحقاقلى أساس الإع
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بمعاملت الإيرادات غير التبادلية التي لا تتوافق مع  عترافالأولى بتطبيق السياسات المحاسبية للإ

 .23الأحكام الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ء من متطلبات العرض و/أو الإفصاح حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الإعفا

 ية لثلث سنوات إنتقالمن الإعفاءات التي توفر فترة إعفاء 

اعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وأقرّ بأن الإعفاء المقدم لمدة ثلث سنوات  . 66إستنتاج 

أن متطلبات العرض و/أو الإفصاح ذات  أيضا  و/أو قياسها يعني  لتزامبالأصول و/أو الإ عترافللإ

لها لأن  متثالالصلة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها لا تحتاج لأن يتم الإ

لى أن ينتهي أجل المعلومات لن تكون متاحة. وأقرّ المجلس بأنه ليست هناك حاجة لتقديم المعلومات إ

 وفقا  ذات الصلة و/أو قياسها  لتزامبالأصول و/أو الإ عترافالإعفاءات المقدمة أو عندما يتم الإ

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(.

لا ينبغي أن يطُلب من  ولنفس السبب، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه . 67إستنتاج 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تقديم أي متطلبات إفصاح ذات علقة في معيار 

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  " عرض البيانات المالية " 1المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ." إعداد التقارير حول القطاعات " 18العام 

 " قتراضتكاليف الإ " 5لمحاسبة الدولي في القطاع العام معيار ا

المنشأة التي تتبنى  5ية الحالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نتقالشجعت الأحكام الإ . 68إستنتاج 

المعايير الدولية للمرة الأولى على تعديل بياناتها المالية بأثر رجعي في حال لم تعترف بتكاليف 

بموجب أساسها المحاسبي السابق. وأقرّ المجلس أنه لا يريد تقديم إعفاءات أكثر إلى المنشأة  راضقتالإ

التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من تلك المنشآت التي تطبق بالفعل معايير المحاسبة الدولية 

لية للمرة الأولى تبني المعالجة في القطاع العام، لا سيما عندما تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدو

أو  إستملكالتي تنُسب مباشرة إلى  قتراضالبديلة المسموح بها والتي يتم بموجبها رسملة تكاليف الإ

 أو إنتاج الأصل المؤهل كجزء من تكلفة الأصل. بناء  

ه يتوجب تشجيع المنشأة ونتيجة  لذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن . 69إستنتاج 

التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فقط على تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

بأثر رجعي حيث تتبنى أو تغير سياستها المحاسبية إلى المعالجة القياسية. واعُتبر تقديم هذا  5العام 

مكلفا وقد تكون هناك حاجة  أمرا  عي قد يكون الإعفاء ضروري لأن الحصول على معلومات بأثر رج

 لبذل جهود كبيرة للحصول على هذه المعلومات.

ومع ذلك، أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن بعض المعلومات قد تكون متاحة  . 70إستنتاج 

محاسبي السابق. وبالتالي تم للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بناء  على أساسها ال

على أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي اعتمدت أو غيرت سياستها  تفاقالإ

المحاسبية إلى المعالجة القياسية ينبغي أن تطبق المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع معين يخ بأثر مستقبلي، لكنها قد تحدد تار 5العام 

 . ويمكن تبني هذا الإعفاء فقط إلى الحد الذي تتوفر فيه المعلومات.5العام عند تطبيق المعيار الدولي 

ولية لا يريد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تشجيع المنشآت التي تتبنى المعايير الد . 71إستنتاج 

على أنه حين تغير المنشأة التي  تفاقللمرة الأولى على تبني المعالجة البديلة المسموح بها. لذلك تم الإ

تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى سياستها المحاسبية إلى المعالجة البديلة المسموح بها، ينبغي 

وبعد تاريخ تبني معايير المحاسبة  يتم تكبدها في الأصول المؤهلة قبل إقتراضبأي تكاليف  عترافالإ
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الدولية في القطاع العام، التي يسبق فيها تاريخ بدء الرسملة تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام، بأثر رجعي حيث لا تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء 

 ول و/أو عدم قياسها لمدة ثلث سنوات.بالأص عترافي لعدم الإنتقالالإ

، ومعيار المحاسبة الدولي في " البيانات المالية المنفصلة " 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " 36، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " البيانات المالية الموحدة " 35القطاع العام 

 " المشاريع المشتركةات في الشركات الزميلة وستثمارالإ

يا يسمح إنتقالبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان ينبغي أن يقدم إعفاءا  . 72إستنتاج 

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بأن لا تعرض البيانات المالية الموحدة عند تبني 

أن توفير مثل هذا باع العام. وعند النظر في هذا الاقتراح، نوقش معايير المحاسبة الدولية في القط

 الإعفاء يتناقض مع مفهوم المنشأة المعدةّ للتقارير ولن ينتج عنه عرض عادل.

لذلك، أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه لا ينبغي تقديم فترة إعفاء من أجل  . 73إستنتاج 

المالية الموحدة، بل ينبغي بدلا من ذلك منح المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  عدم عرض البيانات

الأرصدة والمعاملت والإيرادات والمصاريف  إستبعادللمرة الأولى فترة إعفاء لثلث سنوات من 

 ية.قتصادبين المنشآت داخل المنشأة الإ

ت والمصاريف قد تكون معلومة عند تبني معايير وحيث أن بعض الأرصدة والإيرادات والمعامل . 74إستنتاج 

المحاسبة الدولية في القطاع العام، يتم تشجيع المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على 

 تلك الأرصدة والإيرادات والمعاملت والمصاريف المعلومة فقط. إستبعاد

ة الدولية في القطاع العام على ضرورة تقديم إعفاء مماثل ولنفس السبب، وافق مجلس معايير المحاسب . 75إستنتاج 

حيث يكون لدى المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى واحدة أو أكثر من المنشآت  أيضا  

، وحيث يكون لديها 8لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المسيطر عليها بشكل مشترك 

 .7لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  ركات الزميلة واحدة أو أكثر من الش

 بها بصورة أوليةّ عترافتوفير إعفاء لمدة ثلث سنوات لقياس الحصص في المنشآت الأخرى و/أو الإ

. بعد التعليقات التي وردت على مسودة العرض، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 76إستنتاج 

أنه ينبغي توفير الإعفاء للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من أجل  العام على

بحصصها في المنشآت الأخرى و/أو قياسها بشكل أولي. ويسمح هذا الإعفاء للمنشآت  عترافالإ

التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي لم تجمع المعلومات اللزمة في تاريخ تبني 

يير، المزيد من الوقت لتصنيف وقياس حصصها في المنشآت الأخرى بشكل مناسب. المعا

 ويتوافق الإعفاء المقدم مع ذلك الإعفاء المقدم بخصوص الأدوات المالية.

بالحصص في  عترافعرض البيانات المالية الموحدة حين يعُتمد الإعفاء لمدة ثلث سنوات من أجل الإ

الأرصدة والمعاملت والإيرادات  إستبعادشكل أولي و/أو من أجل عدم المنشآت الأخرى و/أو قياسها ب

 والمصاريف بين المنشآت

أعرب بعض المجاوبون على مسودة العرض عن وجهة نظر مفادها أنه ينبغي تقديم إعفاء من  . 77إستنتاج 

مرة الأولى عدم إعداد البيانات المالية الموحدة حيث تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لل

بعض، أو جميع، الأرصدة والمعاملت والإيرادات والمصاريف بين المنشآت داخل  إستبعاد

ية. واستنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن البيانات المالية قتصادالمنشأة الإ

لى من الإعفاء لمدة ثلث التي تعُرض حين تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأو
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بالحصص في المنشآت الأخرى /أو قياسها بشكل أولي، و/أو حيث  عترافسنوات من أجل الإ

بعض، أو جميع، الأرصدة والمعاملت والإيرادات والمصاريف بين  إستبعادتختار عدم 

قدمة، و/أو المنشآت، لا يمكن عرضها كبيانات مالية موحدة، إلى أن )أ( ينتهي أجل الإعفاءات الم

الأرصدة والمعاملت والإيرادات والمصاريف بين المنشآت، و/أو )ج( عند  إستبعاد)ب( يتم 

بحصصها في المنشآت الأخرى و/أو قياسها بشكل مناسب. ووافق المجلس على أنه  عترافالإ

ينبغي إضافة متطلبات الإفصاح ليوضح للمستخدمين السبب وراء عدم عرض البيانات المالية 

 انات مالية موحدة.كبي

أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن تقديم هذا التوضيح ضروري، لأنه إذا  . 78إستنتاج 

الأرصدة والمعاملت والإيرادات  إستبعادلم تقم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ب

، فإن 35ر المحاسبة الدولي في القطاع العام والمصاريف بين المنشآت كما هو مطلوب في معيا

إعداد البيانات المالية الموحدة سيكون مجرد تجميع للأرصدة والمعاملت والإيرادات 

ية. ولن تكون مثل هذه البيانات مفيدة لأغراض قتصادوالمصاريف بين المنشآت داخل المنشأة الإ

 المساءلة وصنع القرار.

في المنشأة المسيطر عليها كما هو  ستثمارالمبلغ المسجل للإ إستبعادفإن  وعلى نحو مماثل، . 79إستنتاج 

إذا لم تعترف  ممكنا   أمرا  قد لا يكون  35مطلوب في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بحصصها في المنشآت الأخرى و/أو تقيسها كما 

 ية في القطاع العام المعمول بها.ي معايير المحاسبة الدولهو مطلوب ف

 " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

" عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام  40أ. عند تطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 79إستنتاج

ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان ينبغي إتاحة فترة سماح انتقالية نظر مجلس مع "

تسمح للمنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى بعدم الاعتراف و/أو قياس جميع الأصول و/أو 

في الالتزامات المرتبطة بإندماج الأعمال في القطاع العام. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية 

في المستقبل، وبالتالي  40القطاع العام إلى أنه يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لن يتطلب تطبيقه من المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى أن تعدل من معالجتها المحاسبية 

لى أي حال، قد تحدث لعمليات إندماج الأعمال في القطاع العام التي حدثت قبل تطبيق المعيار. وع

عمليات إندماج أعمال في القطاع العام خلل فترة السماح الانتقالية المقدرة بثلث سنوات التي 

تتمتع بها المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى. ورأى المجلس أن مطالبة المنشأة التي تطبق 

امات المرتبطة بعمليات إندماج المعايير للمرة الأولى بأن تعترف وتقيس جميع الأصول والالتز

الأعمال في القطاع العام دون أن يطلب منها الاعتراف وقياس جميع الأصول والالتزامات 

 المشابهة لن يقدم معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية.

اح الانتقالية ب. وبالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على منح فترة السم79إستنتاج

التي تسمح للمنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأولى بعدم الاعتراف و/أو قياس جميع الأصول 

و/أو الالتزامات المرتبطة بعمليات إندماج الأعمال في القطاع العام كجزء من هذا المعيار. ووافق 

لى بالشهرة إذا لم تعترف المجلس أيضا  على ألاّ تعترف المنشأة التي تطبق المعايير للمرة الأو

 و/أو تقيس جميع الأصول و/أو الالتزامات المرتبطة بعمليات إندماج الأعمال في القطاع العام.
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لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  متثالالإعفاءات التي لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإ

 ستحقاقأساس الإ

 التكلفة المفترضة

  لتزامرضة للأصول و/أو الإالتكلفة المفت

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى تراكم التكاليف السابقة أو بيانات  وفقا  تستند بعض القياسات  . 80إستنتاج

المعاملت الأخرى. وفي حال لم تجمع المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المعلومات اللزمة 

و/أو غير عملي. ولتجنب التكاليف الباهظة،  مكلفا   أمرا  عها أو تقديرها بأثر رجعي قد يكون ، فإن جمسابقا  

القيمة العادلة كبديل عن التكلفة  بإسخداميسمح هذا المعيار للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

بنى المعايير الدولية للمرة الأولى حيث تختار المنشأة التي تت العقارات الإستثماريةالأولية للمخزون، و

"، والأدوات  الممتلكات والمصانع والمعدات " 16استخدام نموذج التكلفة في معيار المحاسبة الدولي 

المالية وأصول امتياز الخدمات في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وحيث تستفيد 

ية لمدة ثلث إنتقالة للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولي

ببعض الأصول و/أو عدم قياسها، تكون القيمة العادلة هي التكلفة المفترضة في  عترافسنوات لعدم الإ

 ية.نتقالبالأصل و/أو قياسه خلل الفترة الإ عترافالتاريخ الذي يتم فيه الإ

كن القول بأن استخدام القيمة العادلة قد يؤدي إلى نقص في إمكانية المقارنة، أشار مجلس وفي حين أنه يم . 81إستنتاج

. ستملكمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن التكلفة تعادل عموما القيمة العادلة في تاريخ الإ

تتبنى المعايير الدولية  ولذلك، فإن استخدام القيمة العادلة كتكلفة مفترضة للأصل يعني أن المنشأة التي

للمرة الأولى تعلن عن نفس بيانات التكلفة كما لو أنها قد امتلكت أصل بنفس القيمة أو بنفس إمكانيات 

الخدمة المتبقية في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وإذا كان هناك أي نقص في 

ليف المتكبدة في تواريخ مختلفة، وليس من استخدام القيمة إمكانية المقارنة، فإنه ينشأ من تجميع التكا

العادلة كتكلفة مفترضة لبعض الأصول في تاريخ معين. ومن وجهة نظر المجلس، يسهل استخدام التكلفة 

 المفترضة إستحداث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بطريقة متدنية التكاليف.

، إذا أعادت المنشأة تقييم أصل 17التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بموجب نموذج إعادة  . 82إستنتاج

ما، فإنها يجب أن تعيد تقييم جميع الأصول في تلك الفئة. ويمنع هذا القيد إعادة التقييم الانتقائي لتلك 

الدولية في القطاع  الأصول فقط الذي يؤدي إعادة تقييمها إلى نتيجة محددة. بحث مجلس معايير المحاسبة

العام ما إذا كان ينبغي إدراج قيد مماثل في تحديد التكلفة المفترضة. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي في 

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " قيمة الأصول غير المولدة للنقد إنخفاض " 21القطاع العام 

 إنخفاضالقيمة إذا كان هناك أي مؤشر على  إنخفاضبار اخت"  قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض " 26

قيمة الأصل. وبالتالي، إذا استخدمت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى القيمة العادلة كتكلفة 

مفترضة للأصول التي من المرجح أن تكون قيمتها العادلة أعلى من التكلفة، فإنه لا يمكنها تجاهل 

للأصول الأخرى قد  ستردادأو مبلغ الخدمة القابل للإ ستردادتي تدل على أن المبلغ القابل للإالمؤشرات ال

 انخفض إلى ما دون مبلغها المسجل.

الظروف التي ينبغي أن يسُمح للمنشأة التي  أيضا  بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  . 83إستنتاج

لأولى بموجبها تحديد التكلفة المفترضة عند تبني المعايير بشكل أولي، أو تتبنى المعايير الدولية للمرة ا

ية إنتقالحيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

دام ببعض الأصول و/أو عدم قياسها. وبحث المجلس ما إذا كان استخ عترافلمدة ثلث سنوات لعدم الإ

التكلفة المفترضة ينبغي أن يقتصر على تلك الحالات التي تكون فيها معلومات التكلفة غير متاحة للأصول، 

أو ما إذا كان ينبغي السماح له في جميع الأحوال، بغض النظر عما إذا كانت معلومات التكلفة متاحة في 
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بالأصل و/أو  عترافتاريخ الذي يتم فيه الإتاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو في ال

قياسه حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

  ببعض الأصول و/أو عدم قياسها. عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقال

لقطاع العام أنه، لتفادي التقييم الانتقائي للأصول، ينبغي وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في ا . 84إستنتاج

أن يقتصر استخدام التكلفة المفترضة على تلك الظروف التي لا تتوفر فيها معلومات موثوقة عن 

 التكلفة التاريخية للأصل.

 ميلةات في المنشآت المسيطر عليها أو المشاريع المشتركة أو الشركات الزستثمارالتكلفة المفترضة للإ
بأن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  أيضا  أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  . 85إستنتاج

في منشأة مسيطر عليها أو مشروع مشترك أو شركة زميلة  ستثمارللمرة الأولى قد تختار قياس الإ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إما بسعر التكلفة في بياناتها المالية المنفصلة في تاريخ تبني 

أو بالتكلفة المفترضة.  6لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  بسعر التكلفة كما هو محدد 

الأدوات  " 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  ويتم تحديد التكلفة المفترضة كقيمة عادلة 

 ." المالية

 لمفترضة للأصول غير الملموسةالتكلفة ا
عند النظر فيما إذا كان ينبغي السماح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتحديد التكلفة  . 86إستنتاج

المفترضة للأصول غير الملموسة، بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأحكام 

للمنشأة التي  31. ويسمح المعيار31لمحاسبة الدولي في القطاع العام ية الحالية في معيار انتقالالإ

إعادة تقييم سابق للأصول غير الملموسة في، أو قبل،  بإسخدامتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

كتكلفة مفترضة في تاريخ إعادة التقييم إذا كان إعادة التقييم قابل للمقارنة على نطاق  نتقالتاريخ الإ

سع مع القيمة العادلة أو التكلفة أو التكلفة المستهلكة التي يتم تعديلها لتعكس، على سبيل المثال، وا

التغيرات في مؤشر أسعار عام أو خاص. ومع ذلك، يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ترضة إذا تم استيفاء فقط للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتحديد التكلفة المف 31

)بما في ذلك القياس الموثوق للتكلفة الأصلية(، ومعايير  31في المعيار الدولي  عترافمعايير الإ

 إعادة التقييم )بما في ذلك وجود سوق نشط(.

ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كانت منشآت القطاع العام من المرجح  . 87إستنتاج

تحقق المعيار الثاني عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل أولي، أي وجود  أن

سوق نشط. وأقرّ المجلس أنه قد يكون من غير المألوف وجود سوق نشط في القطاع العام للأصول 

لى حد غير الملموسة، ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون استخدام منهج التكلفة المفترضة مقيدا إ

كبير. وتبعا  لذلك، قد لا تكون المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قادرة على تحديد 

التكلفة المفترضة لبعض الأصول غير الملموسة مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي يتم تطويرها 

 .داخليا  

عام ما إذا كان القياس الموثوق للتكلفة الأصلية بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال . 88إستنتاج

ينبغي أن يطُلب للمنشآت التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي طبقت مسبقا  أساس النقد 

المحاسبي، إذ أن بعض المنشآت قد تجد أنه من الصعب تحديد التكلفة الأصلية لأصولها غير 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أساس أنه حيث تطبق  أيضا  الملموسة. ونوقش 

غير ملموسة من خلل معاملة غير تبادلية، فإنها قد لا  المحاسبي مسبقا  وتستملك أصولا   ستحقاقالإ

  تكون قادرة على قياس التكلفة الأصلية بشكل موثوق.
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سبة الدولية في القطاع العام بأنه ينبغي وبناء على هذه الاعتبارات، استنتج مجلس معايير المحا . 89إستنتاج

القياس الموثوق للتكلفة الأصلية كمعيار لتطبيق منهج التكلفة المفترضة عند تبني معايير  إستبعاد

 المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى.

للمنشأة التي تتبنى المعايير لذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على السماح  . 90إستنتاج

الدولية للمرة الأولى بتحديد التكلفة المفترضة للأصول غير الملموسة حيث تلبي تلك التكاليف 

 بإستثناء) 31الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالمفترضة: )أ( معايير الإ

لإعادة  31يار المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار القياس الموثوق( و)ب( المعايير الواردة في مع

 التقييم )بما في ذلك وجود سوق نشط(.

عند النظر فيما إذا كان ينبغي السماح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتحديد التكلفة  . 91إستنتاج 

ير المحاسبة الدولية في القطاع ، استنتج مجلس معايداخليا  المفترضة للأصول غير الملموسة المنتجة 

ية المستقبلية المتوقعة أو إمكانيات الخدمة قتصادالعام أنه سيكون من الصعب تقييم احتمالية المنافع الإ

بأثر رجعي من خلل فرضيات معقولة ومدعومة إذ أن الإدارة لن تكون قادرة على تطبيق الإدراك 

لعدم وجود معلومات موثوقة عن تاريخ تبني  المتأخر في الحصول على هذه المعلومات. ونظرا

بالتالي على أن التكلفة المفترضة قد لا يتم  تفاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فقد تم الإ

 .داخليا  تحديدها للأصول غير الملموسة المنتجة 

 أسس القياس البديلة عن القيمة العادلة في تحديد التكلفة المفترضة

 وفقا  بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كانت بعض عمليات إعادة التقييم   .92إستنتاج

للأساس المحاسبي السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى هي أكثر ملءمة 

يرا باهظا للمستخدمين من التكلفة الأصلية. وخلص إلى أنه لن يكون من المعقول أن يشترط تقد

للتكلفة، إذا كان إعادة التقييم السابق يمتثل بالفعل لمعايير المحاسبة الدولية في  طويل   ويستغرق وقتا  

إعادة  بإسخدامالقطاع العام. لذلك، يسمح هذا المعيار للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

الممتلكات والمصانع والمعدات الذي يحُدد كتكلفة التقييم بموجب أساسها المحاسبي السابق فيما يخص 

مفترضة في أو قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويمكن استخدام هذا إذا كان 

 إعادة التقييم، في تاريخ إعادة التقييم، قابل للمقارنة على نطاق واسع مع:

 القيمة العادلة؛ أو (أ)

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  وفقا  ، لكة، حيثما كان ذلك مناسبا  التكلفة أو التكلفة المسته (ب)

 العام والتي يتم تعديلها لتعكس، على سبيل المثال، التغيرات في مؤشر أسعار عام أو خاص.

"، تؤُخذ الإرشادات الواردة في كل معيار مطبق من معايير المحاسبة  القيمة العادلة عند تحديد " . 93إستنتاج

دولية في القطاع العام بعين الاعتبار، حيث يتم توفير مثل هذه الإرشادات. وقد أشُير في معيار ال

إلى أنه يتم عادة  تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأدلة المبنية  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على أنه إذا  أيضا   17ي على السوق، وفي كثير من الأحيان عن طريق التقييم. وينص المعيار الدول

لم تتوفر أدلة مبنية على السوق لقياس بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، فإنه بإمكان المنشأة أن 

 أو تكلفة إعادة الإنتاج أو منهج وحدات الخدمة. ستبدالتكلفة الإ بإسخدامتقدر القيمة العادلة 

قطاع العام إلى أن إرشادات القيمة العادلة الواردة في أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في ال . 94إستنتاج

تتناول فقط القيمة المبنية على السوق، وأن معيار  16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يتضمن إرشادات محدودة في تحديد القيمة العادلة. واستنتج  12المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تي تواجهها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في تحديد المجلس أنه بسبب الصعوبات ال
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وكافة المخزون، فقد تكون هناك  العقارات الإستثماريةالقيمة العادلة المبنية على أساس السوق لجميع 

 .العقارات الإستثماريةحاجة لبحث بدائل قياس أخرى في تحديد التكلفة المفترضة للمخزون أو 

أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  . 95إستنتاج

الأولى يمكن أن تبحث بدائل القياس التالية في تحديد التكلفة المفترضة إذا كانت الأدلة الموثوقة القائمة 

عايير المحاسبة الدولية في القطاع على أساس السوق للقيمة العادلة غير متوفرة في تاريخ تبني م

بالأصول و/أو قياسها حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى  عترافالعام، أو في التاريخ الذي يتم فيه الإ

ية لمدة ثلث سنوات لعدم إنتقالالمعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

 ببعض الأصول و/أو عدم قياسها: عترافالإ

 الحالية؛ و ستبدالبالنسبة للمخزون، تكلفة الإ (أ)

 المستهلكة. ستبدالذات الطبيعة المتخصصة، تكلفة الإ للعقارات الإستثماريةبالنسبة  (ب)

 

تحديد التكلفة المفترضة حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من فترة 

 ية لمدة ثلث سنوات نتقالالإعفاء الإ

استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه، إلى الحد الذي تختار فيه المنشأة التي  . 96جإستنتا

 عترافية التي توفر إعفاءا  للإنتقالتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى واحدة أو أكثر من الإعفاءات الإ

يمة الأصل بأثر رجعي إلى تاريخ تبني بالأصول و/أو قياسها، فإنها قد لا تكون قادرة على تعديل ق

. إذ يتطلب تعديل قيمة الأصل بأثر ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

رجعي النظر في سعر الأصل وعوامل السوق الأخرى التي كانت قائمة في تاريخ تبني معايير 

، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي مؤشر على اقستحقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 قيمة الأصل. إنخفاض

من حيث  استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن هذا الأمر لن يكون فعالا   . 97إستنتاج

ولى على أنه حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأ تفاقالتكاليف. وبالتالي تم الإ

بأصل ما و/أو عدم  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالمن الإعفاء الذي يسمح بفترة إعفاء 

ية لمدة ثلث إنتقالقياسه، فإنها قد تحدد التكلفة المفترضة لذلك الأصل في أي وقت خلل فترة الإعفاء 

ائض أو العجز المتراكم بالأصل مقابل الف عترافبأي تعديلت ناجمة عن الإ عترافسنوات. ويتم الإ

 بالأصل و/أو قياسه. عتراففي بداية السنة التي يتم فيها الإ

 " التقارير حول القطاعاتإعداد  " 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان ينبغي توفير الإعفاء إلى المنشأ . 98إستنتاج

التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لعرض المعلومات القطاعية. وأقرّ المجلس أنه على الرغم 

مفيدا، إلا أنه ينبغي منح المنشأة التي تتبنى  أمرا  من حقيقة أن عرض المعلومات القطاعية قد يكون 

ستخدمة في عرض المعلومات المعايير الدولية للمرة الأولى فترة إعفاء معينة، حيث أن المعلومات الم

 القطاعية ينبغي أن تستند إلى المعلومات الموجودة في البيانات المالية.

ية لمدة إنتقالوحيث وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على السماح بفترة إعفاء  . 99إستنتاج

المعلومات اللزمة لعرض و/أو قياسها، قد تتوفر  لتزامبالأصول والإ عترافثلث سنوات للإ

بالبنود ذات  عترافالمعلومات القطاعية فقط عند انتهاء أجل الإعفاءات المقدمة، أو عندما يتم الإ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(. قد لا  وفقا  الصلة و/أو قياسها 

يم تقرير مفيد عن قطاع معين خلل الفترة تكون المعلومات ذات الصلة والموثوقة متاحة لتقد
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إلى معايير  نتقالية، ولأن تقديم تقرير قطاعي قد لا تكون أولوية بالنسبة للمستخدمين أثناء الإنتقالالإ

على ضرورة توفير فترة  تفاق، فقد تم الإستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 علومات القطاعية.إعفاء لمدة ثلث سنوات لعرض الم

 أنه بسبب اعتبار المعلومات القطاعية  أيضا  . استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 100إستنتاج

هي جزء مضاف إلى المعلومات المطلوبة في العناصر المعروضة في البيانات المالية، فإن السماح 

 مناسبا . أمرا  بهذا الإعفاء يعتبر 

 " فصاحات الأطراف ذات العلقةإ " 20بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس

. عند إتاحة الوقت الكافي للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لبناء معلومات عن شراكاتها 101إستنتاج

على أن ومعاملتها مع الأطراف ذات العلقة، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

الإفصاح عن العلقات والمعاملت مع الأطراف ذات العلقة وعن معلومات عن موظفي الإدارة 

الأرصدة والمعاملت  ستبعادالعليا ينبغي معاملته بنفس الطريقة التي تعُامل بها العمليات المطلوبة لإ

 .8-6العام والإيرادات والمصاريف بين المنشآت في معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

يا  لمدة ثلث سنوات للإفصاح عن العلقات والمعاملت مع إنتقال. لذلك يوفر هذا المعيار إعفاءا  102إستنتاج

 الأطراف ذات العلقة، وعن معلومات عن موظفي الإدارة العليا.

يار ومع " قيمة الأصول غير المولدة للنقد إنخفاض " 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "  قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض " 26المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. أقرّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 103إستنتاج

تختلف عن  القيمة وعكسها والتي إنخفاضبخسائر  عترافالأولى قد طبقت سياسة محاسبية للإ

، أو أنها لم تأخذ باعتبارها 26و 21المتطلبات في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

القيمة على الإطلق. وعند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإنه قد يكون من  إنخفاض

لمحاسبية بأثر رجعي، حيث الصعب تحديد مقدار التعديلت الناجمة عن تطبيق التغير فى السياسة ا

 يتطلب هذا استخدام الإدراك المتأخر.

. ونتيجة  لذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه ينبغي تطبيق معياري 104إستنتاج

ير بأثر مستقبلي، لكن يتعين على المنشأة التي تتبنى المعاي 26و 21المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

قيمة أصولها المولدة للنقد وغير  إنخفاضالدولية للمرة الأولى أن تقيمّ ما إذا كان يوجد مؤشر على 

 ي للمركز المالي.فتتاحالمولدة للنقد في البيان الإ

أو  21القيمة عند تبني معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إنخفاضبتأثير خسارة  عتراف. عند الإ105إستنتاج

رة الأولى، بحث المجلس خيارين اثنين. الخيار الأول كان قياس هذه الأصول بمبلغها القابل للم 26

واستخدام ذلك كتكلفة مفترضة. وأشار مجلس معايير  سترداد، أو بمبلغ الخدمة القابل للإستردادللإ

القيمة  خفاضإنالمحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن تأثير تطبيق هذا الخيار قد يعني أن خسائر 

 لا يمكن عكسها في المستقبل. لذلك لم يعُتبر هذا الخيار بأنه مناسب.
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أو  ستردادما الخيار الثاني الذي يوفر معلومات أكثر ملئمة فهو قياس الأصول بمبلغها القابل للإأ . 106إستنتاج

قوق الملكية. وقد ، والإبلغ عن التأثير المحدد في صافي الأصول/حستردادبمبلغ الخدمة القابلة للإ

 أيدّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا الخيار.

 بالأصول عترافالقيمة للأصول حيث تتبنى المنشأة فترة الإعفاء للإ إنخفاضتوقيت اختبار 

تبنى المعايير استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه عندما تستفيد المنشأة التي ت . 107إستنتاج

بالأصول و/أو قياسها، فإنه قد  عترافالدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء للإ

يكون من الصعب تعديل قيمة الأصل بأثر رجعي إلى تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

لى أنه من الصعب تحديد مقدار التعديلت العام. وقد تجد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأو

 .نتقالالقيمة الذي قد يكون أو لا يكون قائما  في تاريخ الإ إنخفاضالتي ستكون مطلوبة بناء  على 
 

لذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه ينبغي تطبيق معياري المحاسبة  . 108إستنتاج

بأثر مستقبلي بدءا من التاريخ الذي ينتهي فيه أجل الإعفاءات  26و 21ام الدوليين في القطاع الع

لمعايير  وفقا  بالأصل ذي الصلة و/أو قياسه  عترافية التي قدمت الإعفاء، أو عندما يتم الإنتقالالإ

 العام المعمول بها )أيهما أقرب(. المحاسبة الدولية في القطاع

 " منافع الموظفين " 39م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العا

على تطوير معيار المحاسبة الدولية في أيضا   وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 109إستنتاج

عندما تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي  33القطاع العام 

و/أو قياسها، فإنها يجب أن تقدم معلومات حول مبالغ القيمة  املتزبالإ عترافتقدم فترة إعفاء للإ

المنافع المحددة في الفترات السنوية الأربعة الحالية والسابقة، والقيمة العادلة لأصول  لتزامالحالية لإ

الخطة، والفائض أو العجز في الخطة والتعديلت كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

بأثر  25من خلل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بأثر مستقبلي. 25ام في القطاع الع

. 2016، منافع الموظفين، في يوليو 39مستقبلي. صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 25)ع( من المعيار 141من هذا المعيار لأن متطلبات الفقرة  107الفقرة  39وألغى المعيار 

 .39لومات عن تعديلت التجربة لم تطبق في المعيار للإفصاح عن مع

 " الأدوات المالية: العرض " 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من المنشأة تقسيم الأداة المالية المركبة في بداية  28يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 110إستنتاج

وحقوق الملكية. وقد اسُتنتج بأن فصل هذين الجزأين سيكون  املتزإلى مكونات منفصلة للإ تفاقالإ

في الأداة المركبة  لتزاممكلفا ولن يوفر معلومات ملئمة لمستخدمي البيانات المالية إذا لم يعد مكوّن الإ

قائما  في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ونتيجة لذلك، يتطلب هذا المعيار أنه 

قائما  في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فل تحتاج  لتزاما لم يعد مكوّن الإإذ

عن  لتزامالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إلى فصل الفوائد المتراكمة على مكوّن الإ

 صافي الأصول/حقوق الملكية.

 " الأدوات المالية " 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

القيمة بأثر رجعي، استنتج  إنخفاضوحيث أنه من غير الممكن في معظم الأحوال تطبيق مبادئ  . 111إستنتاج

قيمة الأدوات المالية بأثر  إنخفاضمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه ينبغي تطبيق 
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صوص عليه للأصول غير المولدة للنقد والأصول مستقبلي. وينسجم هذا الإعفاء مع الإعفاء المن

 .26و 21الدوليين في القطاع العام لمعياري المحاسبة  وفقا  المولدة للنقد 

 " الأدوات المالية: الإفصاحات " 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لم تفصح المنشأة التي تتبنى المعايير . استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه إذا 112إستنتاج

الدولية للمرة الأولى عن معلومات تتعلق بالأدوات المالية، وعن طبيعة ونطاق المخاطر الناتجة 

عن الأدوات المالية بموجب أساسها المحاسبي السابق، فإن الحصول على مثل هذه المعلومات 

 مكلفا  وبالتالي غير ممكن. أمرا  قد يكون 

لذلك، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه ينبغي تطبيق متطلبات  . 113إستنتاج

الإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية بأثر مستقبلي من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في 

عفاء الذي القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإ

بالأصول المالية و/أو عدم قياسها،  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقاليوفر فترة إعفاء 

لمعايير  وفقا  بالبنود ذات الصلة و/أو قياسها  عترافعندما تنتهي الإعفاءات، أو عندما يتم الإ

 المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها )أيهما أقرب(.

وإلى الحد الذي تختار فيه المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عرض معلومات  . 114إستنتاج

على أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لا تحتاج لعرض  تفاقمقارنة، تم الإ

المالية المعلومات المقارنة للإفصاحات المتعلقة بطبيعة ونطاق المخاطر الناتجة عن الأدوات 

 مكلفا ، وبالتالي غير مجدي. أمرا  للفترة المقارنة لأن الحصول على مثل هذه المعلومات قد يكون 

 " الأصول غير الملموسة " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أة التي عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى، سوف يُطلب من المنش . 115إستنتاج

 عترافالتي يكون الإ لتزامبجميع الأصول والإ عترافتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الإ

بها مطلوبا بموجب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويشترط معيار المحاسبة الدولي 

كل أولي لا به بش عترافبأن النفقات السابقة على أصل غير ملموس تم الإ 31في القطاع العام 

 بها كجزء من تكلفة الأصل غير الملموس في تاريخ لاحق. عترافيتوجب الإ

استنتج مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه، بسبب قيام المنشأة التي تتبنى المعايير  . 116إستنتاج

يف بموجب الدولية للمرة الأولى بقيد التكاليف المتكبدة في الأصول غير الملموسة كمصار

أساسها المحاسبي السابق قبل تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ينبغي السماح 

بجميع الأصول غير الملموسة التي  عترافللمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بالإ

)أي  31ع العام والمعايير الأخرى في معيار المحاسبة الدولي في القطا عترافتلبي معايير الإ

ية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة التي قتصادالسيطرة القابلة للتحديد على الأصل وأن المنافع الإ

تنُسب إلى الأصل سوف تتدفق إلى المنشأة(، حتى وإن تم قيد تلك التكاليف كمصاريف قبل تبني 

أن هذه الأصول يجب أن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ومع ذلك، تم التأكيد على

يعُترف بها فقط كأصول غير ملموسة إذا توفرت معلومات موثوقة عن التكلفة وكان يوجد سوق 

 نشط لذلك الأصل في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 الحصص في المنشآت الأخرى
ام ما إذا كان ينبغي أن يشير المعيار الدولي في بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع . 117إستنتاج

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " 6إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  33القطاع العام 
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، ومعيار " ات في الشركات الزميلةستثمارالإ " 7ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ، "

، ومعيار المحاسبة الدولي " الحصص في المشاريع المشتركة " 8ع العام المحاسبة الدولي في القطا

 " 35، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " البيانات المالية المنفصلة " 34في القطاع العام 

ات في الشركات ستثمارالإ " 36، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " البيانات المالية الموحدة

، مع 2017يناير  1مع تاريخ نفاذ في  2015، التي نشُرت في يناير " زميلة والمشاريع المشتركةال

السماح بتبنيها في مرحلة مبكرة. وأوضح المجلس أنه طالما نشُر معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 33العام  ، فإن المنشأة التي تتبني معيار المحاسبة الدولي في القطاع2015في يناير  33العام 

وتختار تطبيق الإعفاءات الممتدة لثلث سنوات، يتوجب عليها تطبيق معايير المحاسبة الدولية في 

ية. وقد أبدى المجلس رأيا  مفاده أنه من المستبعد أن نتقالمع انتهاء الفترة الإ 36-34القطاع العام 

، معايير 2017يناير  1، قبل 33 تعتمد المنشآت التي تتبنى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

بعد ذلك  36-34لأن هذا يتطلب تحولا آخر للمعايير الدولية  8-6المحاسبة الدولية في القطاع العام 

بوقت قصير. لذلك، خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة 

كاما  تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع لا ينبغي أن يتضمن أح 33الدولي في القطاع العام 

 .  8-6العام 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في نتيجة لإصدار  33مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  القطاع العام

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بيانا  بعنوان قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  . أصدر118إستنتاج

. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2016في القطاع العام في إبريل 

 على النحو التالي:

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق  (أ)

 "منشآت القطاع العام بخلف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل معيار؛

استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام التجارية"،  (ب)

 متى كان ذلك ملئما ؛ و

من خلل توفير وصف  ر المحاسبة الدولية في القطاع العامالمقدمة لمعاييمن  10تعديل الفقرة  (ج)

 إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع نتيجة  33اسبة الدولي في القطاع العام مراجعة معيار المح
 2018، العام

، أصبح مجلس معايير المحاسبة الدولية في 33. بعد إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 119إستنتاج

كان الإعفاء من تقديم معلومات مقارنة قد القطاع العام على دراية بأن الأطراف المعنية تشككت فيما إذا 

طبق على أول بيانات مالية صادرة بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

إلى انتقال المنشأة  77الاستحقاق، أم على البيانات المالية الصادرة خلل الفترة الانتقالية. تشير الفقرة 

فقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى" في حين أشارت "لإعداد التقارير المالية و

الفقرات الأخرى إلى "انتقال المنشأة إلى البيانات المالية الانتقالية وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في 

على البيانات القطاع العام". ووافق المجلس على تعديل الفقرات الأخرى ليوضح أن الإعفاء لا يطبق إلا 

المالية التي تصدر للمرة الأولى بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 الاستحقاق.  
 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المتطلبات التي وردت في إصدار لجنة المعايير 120إستنتاج
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، الذي أصدره معاملت العملة الأجنبية والدفع أو القبض مقدما ""  22الدولية لإعداد التقارير المالية 

، وراجع كذلك الاعتبارات التي أخذتها لجنة تفسير 2019مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالحسبان للتوصل إلى توافق في الآاراء وفقا  لما هو موضح في 

الاستنتاج. واتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه لا يوجد سبب خاص أسس 

" أثر  4متعلق بالقطاع العام يحول دون دمج تلك المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

دولية في القطاع ، ولذا وافق مجلس معايير المحاسبة الالتغيرات في أسعار صرف العملت الأجنبية"

في الملحق أ من معيار  22العام على دمج متطلبات لجنة تفسير المعايير المالية لإعداد التقارير المالية 

. وأشار المجلس إلى أنه يسُمح للمنشآت بتطبيق متطلبات الملحق أ 4المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التي تطبق المعايير للمرة الأولى إلى تطبيق  بأثر مستقبلي، وبالتالي وافق على عدم حاجة المنشأة

المتطلبات على الأصول والمصاريف والإيرادات التي تقع في نطاق الملحق أ والتي تم الاعتراف بها 

 أوليا  قبل تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  
 

لتحسينات على معايير المحاسبة ل نتيجة  33مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2019الدولية في القطاع العام، 

إرشادات تصنيف الأدوات المالية عند تطبيق معايير  114أ و113و 113تحُدث التعديلت على الفقرة . 121ستنتاجإ

 "  41ستحقاق المحاسبي للمرة الأولى نتيجة للمعيار لإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا

. 41، والتي حُذفت دون قصد عند إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "دوات الماليةالأ

 ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على إدراج تلك التعديلت الطفيفة في 

 . 2019التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، 

جرّاء فيروس كورونا المستجد:  تأجيل  33اسبة الدولي في القطاع العام مراجعة معيار المح

 تواريخ النفاذ

تحسينات على معايير نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان    122إستنتاج

 ، ويشمل تعديلت على معيار2020وذلك في يناير 2019المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على : 33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وعند وضع اللمسات النهائية على تلك التعديلت، قرر  .أساس الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولى

 1بداية من المجلس أنه على المنشأة أن تطبقها على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات 

 . يناير أو بعد ذلك

، ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أثر جائحة 2020حزيران  /في يونيو   123إستنتاج

الكورونا على إعداد التقارير المالية، وأشار المجلس إلى أن الجائحة قد خلقت ضغطا  كبيرا  على 

 . ظفها لتطبيق تلك التعديلت لولا وقوع الجائحةالموارد التي كانت منشآت القطاع العام ستو

وخلصُ المجلس إلى أن التأجيل في أوقات الإضطرابات الجسيمة سيتيح فترة سماح تشغيلية    124استنتاج

تحتاجها منشآت القطاع العام بشدة، وبالتالي قرر المجلس أن يقترح التأجيل لمدة عام واحد لتاريخ 

 .نفاذ تلك التعديلت

لم يقترح المجلس أي تغييرات على التعديلت بخلف تأجيل تاريخ النفاذ، ويستمر السماح   125جإستنتا

 .بالتطبيق المبكر للتعديلت
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 إرشادات التنفيذ

 ، لكنها لا تعتبر جزءا منه.33ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

توضيح بعض الجوانب في متطلبات معيار المحاسبة الدولي في  إن الغرض من هذه الإرشادات هو . 1تنفيذ

 .33القطاع العام 

 تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

يكون تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هو التاريخ الذي تتبنى فيه المنشأة  معايير  . 2تنفيذ

 للمرة الأولى في إعداد بياناتها المالية. ستحقاقع العام على أساس الإالمحاسبة الدولية في القطا

قبل تبني هذا المعيار، ينبغي أن تحضّر المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بشكل كافي  . 3تنفيذ

عد الإرشادات . ويمكن أن تساستحقاقلتحولها إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

المحاسبي: إرشادات للحكومات  ستحقاقإلى أساس الإ نتقالالإ "بعنوان  14الواردة في الدراسة 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، المنشأة التي تتبنى  والمنشآت الحكومية"،

لمحاسبة الدولية في القطاع العام على المعايير الدولية للمرة الأولى في التخطيط لتحولها إلى معايير ا

. لذلك لا ينبغي النظر إلى الإعفاء المقدم في هذا المعيار بمثابة خارطة طريق كاملة ستحقاقأساس الإ

 ، بل مرحلة النهاية لعملية التبني.ستحقاقلتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

بني بالنسبة للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى هو بداية فترة إعداد لذلك يكون تاريخ الت . 4تنفيذ

والتي  ستحقاقالتقارير التي تختار فيها تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

يير المحاسبة الدولية ية أو بياناتها المالية الأولى وفق معانتقالتعرض فيما يخص ذلك بياناتها المالية الإ

في القطاع العام. على سبيل المثال، تختار المنشأة تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 .1×20ديسمبر 31فيما يخص فترة إعداد التقارير المنتهية في  1×20يناير 1بدءا  من  ستحقاقأساس الإ

 .1×20يناير 1قطاع العام هو ويكون تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في ال

 ية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامنتقالالبيانات المالية الإ

في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، يمكن أن تختار المنشأة التي تتبنى المعايير  . 5تنفيذ

الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  الدولية للمرة الأولى تبني واحد أو أكثر من الإعفاءات

للمرة الأولى". تؤثر  ستحقاق"تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ 33العام 

على العرض العادل للبيانات المالية للمنشأة التي تتبنى  33بعض الإعفاءات الواردة في المعيار الدولي 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  متثالالأولى وعلى قدرتها على تأكيد الإ المعايير الدولية للمرة

ية التي يتوجب على المنشأة التي نتقال)يتضمن المرفق "أ" الإعفاءات والأحكام الإ ستحقاقعلى أساس الإ

المحاسبة الدولية في  تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيقها و/أو أن تختار تطبيقها عند تبني معايير

ويوضح ما إذا كان سيتأثر العرض العادل وقدرة المنشأة التي تتبنى  ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

 ها للمعايير المذكورة(.إمتثالالمعايير الدولية للمرة الأولى على تأكيد 

درة على تقديم بيان صريح وغير متحفظ حيث لا تكون المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى قا . 6تنفيذ

بعد تبني الإعفاءات  ستحقاقها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإإمتثاليفيد ب

، تتم الإشارة إلى البيانات المالية 33المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ى بعد تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس المعروضة لفترة إعداد التقارير الأول

 ية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام".نتقالباسم "البيانات المالية الإ ستحقاقالإ
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ذي ي النتقالعلى سبيل المثال، إذا اعتمدت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الإعفاء الإ . 7تنفيذ

ببعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات عند تبني معايير المحاسبة الدولية  عترافيوفر إعفاءا  للإ

، فإنها لن تكون قادرة على تقديم بيان 1×20يناير 1بتاريخ  ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ

 ستحقاقم على أساس الإها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاإمتثالصريح وغير متحفظ يفيد ب

لذلك، تتم الإشارة إلى البيانات  .1×20ديسمبر  31في نهاية فترة إعداد التقارير الأولى، أي في 

ية الأولى وفق معايير نتقالالبيانات المالية الإ "المالية المعدةّ في فترة إعداد التقارير الأولى باسم 

 ." المحاسبة الدولية في القطاع العام

ية إلى أن ينتهي أجل الإعفاءات التي قدمت الإعفاء، نتقالن البيانات المالية المعروضة خلل الفترة الإإ . 8تنفيذ

لمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  بالبنود ذات الصلة و/أو قياسها في البيانات المالية  عترافو/أو عند الإ

ية وفق معايير المحاسبة نتقالالمالية الإالبيانات  "في القطاع العام المعمول بها، سوف يشار إليها باسم 

 ." الدولية في القطاع العام

 ية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتقالأساس الإعداد عند إعداد البيانات المالية الإ

ة التي ، قد لا تكون المنشأ33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27كما ذكُر في الفقرة و . 9تنفيذ

تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، والتي تختار تبني واحد أو أكثر من الإعفاءات الواردة في معيار 

ها إمتثال، قادرة على تقديم بيان صريح وغير متحفظ يفيد ب33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

هو مطلوب في معيار المحاسبة كما  ستحقاقلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

ية، يجب إبراز هذه الحقيقة لمستخدمي البيانات المالية نتقال. وخلل الفترة الإ1الدولي في القطاع العام 

 " في البيانات المالية. أساس الإعداد في عرض "

ي نتقالعتماد الإعفاء الإ. وتوضيحا  لذلك، إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ا10تنفيذ

و/أو قياسها، يمكن تقديم  العقارات الإستثماريةخللها ب عترافالذي يسمح لها بمدة ثلث سنوات للإ

 ية:نتقالالشرح التالي في فقرة "أساس الإعداد" ضمن البيانات المالية خلل الفترة الإ

 أساس الإعداد

. ويسمح ستحقاقبة الدولية في القطاع العام على أساس الإلمعايير المحاس وفقا  تم إعداد البيانات المالية 

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بمدة  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 و/أو قياسها. لتزامببعض الأصول و/أو الإ عترافتصل إلى ثلث سنوات للإ

، استفادت منشأة ستحقاقة في القطاع العام على أساس الإها إلى معايير المحاسبة الدوليإنتقال وخلل

. ونتيجة  لذلك، فإنها لم العقارات الإستثماريةي فيما يخص نتقالمن هذا الإعفاء الإ ×القطاع العام 

ها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع إمتثالتكن قادرة على تقديم بيان صريح وغير متحفظ يفيد ب

ية لفترة إعداد التقارير هذه. وتنوي منشأة نتقالفي إعداد بياناتها المالية الإ تحقاقسالعام على أساس الإ

 .3×20ية و/أو قياسها بحلول عام ستثمارالإ بعقاراتها عترافالإ ×القطاع العام 
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 البيانات المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
الأولى للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى هي أول مجموعة من . تكون البيانات المالية 11تنفيذ

ها لمعايير إمتثالالبيانات المالية التي تعرضها والتي تقدم فيها بيانا  صريحا  وغير متحفظ يفيد ب

 .ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

لمعايير الدولية للمرة الأولى قادرة على إعداد بياناتها المالية الأولى . لن تكون المنشأة التي تتبنى ا12تنفيذ

وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن ينتهي أجل الإعفاءات الواردة في معيار 

 متثالالتي قدمت الإعفاء والتي أثرّت على العرض العادل والإ 33المحاسبة الدولي في القطاع 

بالبنود ذات الصلة و/أو قياسها،  عترافسبة الدولية في القطاع العام، أو عندما يتم الإلمعايير المحا

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  وفقا  و/أو عند عرض المعلومات ذات الصلة و/أو الإفصاح عنها 

 العام المعمول بها )أيها أقرب(.

 عترافية التي قدمت الإعفاء للإنتقالي الإعفاءات الإ"، تنته5. وبناء  على المثال الوارد في "تنفيذ13تنفيذ

وإذا  .3×20ديسمبر 31ببعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بعد ثلث سنوات، أي في 

ية أخرى في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إنتقالافُترض أن المنشأة لم تعتمد أي إعفاءات 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وأنها تقيس و/أو  لمتثاتؤثر على العرض العادل والإ 33

ية، فإن المنشأة التي تتبنى المعايير نتقالتعترف ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات خلل الفترة الإ

الدولية للمرة الأولى سوف تعرض بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 .3×20ديسمبر 31فترة المنتهية في العام لل

. وإذا لم تعتمد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أي من الإعفاءات الواردة في معيار 14تنفيذ

التي تؤثر على العرض العادل وعلى قدرتها على المطالبة  33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، فإن بياناتها المالية الأولى ستحقاقية في القطاع العام على أساس الإلمعايير المحاسبة الدول متثالبالإ

هي بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في  أيضا  سوف تكون  ستحقاقعلى أساس الإ

 القطاع العام.

 :للتوضيح

على افتراض أن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى ) -الجدول الزمني

 ببعض الأصول و/أو قياسها( عترافي لمدة ثلاث سنوات للإنتقالالمنشأة  تختار تطبيق الإعفاء الإ

  0×20يناير 1بتاريخ  ستحقاقتتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

ي معايير المحاسبة الدولية في تبن " 33من خلل تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " للمرة الأولى ستحقاقالقطاع العام  على أساس الإ

 عترافتختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق الإعفاء لمدة ثلث سنوات للإ

 ا  أيضبالممتلكات والمصانع والمعدات. لنفترض أنها لا تتبنى أي فترات إعفاء أخرى. وهي تختار 

 عدم عرض المعلومات المقارنة.

تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بجميع الممتلكات والمصانع والمعدات بحلول 

 .2×20ديسمبر 31
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 تاريخ التبني

 0×20 يناير  1

نتقالية لإالبيانات المالية ا -( 0×20ديسمبر 31)التي تنتهي في 1السنة 

 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالأولى 
 

متثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على لإلا يمكن تأكيد ا
 ستحقاقلإأساس ا

 

 -عرض البيانات التالية:

0×1/1/20فتتاحي للمركز المالي في لإالبيان ا   

 0×31/12/20بيان المركز المالي في   

 0×31/12/20بيان الأداء المالي في   

 0×31/12/20بيان التغيرات في صافي الأصول في   

 0×31/12/20بيان التدفقات النقدية في   

 بيان مقارنة معلومات الموازنة مع المعلومات الفعلية في

31/12/20×0   
 

عتمادا على السياسة المختارة لعرض المعلومات، يمكن أن تضيف إ)
 لمالية السنوية(في البيانات ا إضافيا   المنشأة عمودا  

 

 -عرض التالي ضمن الإيضاحات:

 مطابقة التغيرات عن أساسها المحاسبي السابق )إظهار التعديلات
المتعلقة بتبني جميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى 

 (17جانب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

عايير الدولية للمرة الأولى ملاحظة: إذا اختارت المنشأة التي تتبنى الم
 -عرض المعلومات المقارنة، ينبغي عرض البيانات التالية:

0×1/1/20البيان الافتتاحي للمركز المالي في   

0×31/12/20و 0×31/12/20بيان المركز المالي في 

0×31/12/20و 0×31/12/10بيان الأداء المالي في 

0×31/12/19 بيان التغيرات في صافي الأصول في 

 0×31/12/20و

0×31/12/20و 0×31/12/19بيان التدفقات النقدية في 

1السنة   
2السنة   

3السنة   

 نهاية فترة إعداد التقارير الأولى 

 0×20ديسمبر   31

 بداية فترة إعداد التقارير الثانية 

  1×20ر  يناي 1

 نهاية فترة إعداد التقارير الثانية 

 2×20ديسمبر  31

 بداية فترة إعداد التقارير الثالثة 

 2×20يناير  1

 نهاية فترة إعداد التقارير الثالثة 

 2×20ديسمبر 31

البيانات المالية  -(1×20ديسمبر 31)التي تنتهي في   2السنة

في القطاع  الإنتقالية وفق معايير المحاسبة الدولية

 العام

 

 لا يمكن تأكيد الإمتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

   0×20و 1×31/12/20 كل منعرض البيانات التالية في 

بيان المركز المالي 

بيان الأداء المالي 

بيان التغيرات في صافي الأصول 

بيان التدفقات النقدية 
 

مع المعلومات الفعلية عرض بيان مقارنة معلومات الموازنة 

 .فقط 1×31/12/20في 
 

عتمادا على السياسة المختارة لعرض المعلومات، يمكن أن إ)
 إضافيا في البيانات المالية السنوية( تضيف المنشأة عمودا  

 

البيانات  -(3×20ديسمبر 31)التي تنتهي في   3السنة

وفق معايير المحاسبة الدولية في  الأولىالمالية 

 عامالقطاع ال

 

متثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع لإلا يمكن تأكيد ا
 العام

  

 1×20و 2×31/12/20 كل منعرض البيانات التالية في 

بيان المركز المالي 

بيان الأداء المالي 

بيان التغيرات في صافي الأصول 

بيان التدفقات النقدية 
 

فعلية عرض بيان مقارنة معلومات الموازنة مع المعلومات ال
 .فقط 2×31/21/20في 

 

على السياسة المختارة لعرض المعلومات، يمكن أن  عتمادا  إ)
 إضافيا في البيانات المالية السنوية( تضيف المنشأة عمودا  

 

 -عرض التالي ضمن الإيضاحات:

عتراف بالممتلكات والمصانع * مطابقة التعديلات التي تمت للإ

 والمعدات
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 التقديرات
 بأن تكون تقديرات المنشأة 33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23تشترط الفقرة  . 15تنفيذ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تاريخ  وفقا  التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

لأساس المحاسبة  وفقا  تبني تلك المعايير متسقة مع التقديرات التي تتم في نهاية فترتها المقارنة 

لم يكن هناك دليل في السياسات المحاسبية(، ما  إختلفالسابق )بعد التعديلت لتوضيح أي 

موضوعي يثبت خطأ تلك التقديرات. يمكن أن تتلقى المنشأة معلومات بعد تاريخ تبني معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام حول التقديرات التي أجرتها بموجب أساس المحاسبة السابق. 

لمرة الأولى استلم تلك ، ينبغي أن تعامل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية ل24ووفقا للفقرة 

 وفقا  المعلومات بنفس الطريقة التي تعُامل بها الأحداث غير المعدلة بعد فترة إعداد التقارير 

 ." الأحداث بعد فترة إعداد التقارير " 14لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

دولية في القطاع العام من قبل على سبيل المثال، افترض أن تاريخ تبني معايير المحاسبة ال . 16تنفيذ

وتتطلب المعلومات الجديدة  4×20يناير 1المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى هو 

 31لأساس المحاسبة السابق في  وفقا  إعادة النظر في التقدير الذي تم  4×20يوليو 15في 

مرة الأولى تلك المعلومات الجديدة لن تعكس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لل 3×20ديسمبر

ات ختلفي للمركز المالي )ما لم تتطلب التقديرات إجراء تعديل فيما يخص الإفتتاحفي بيانها الإ

في السياسات المحاسبية أو ما لم يكن هناك دليل موضوعي يثبت خطأ التقديرات(. وبدلا من 

للمرة الأولى تلك المعلومات الجديدة  ذلك، يجب أن تعكس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية

 .4×20ديسمبر 31ضمن الفائض أو العجز للسنة المنتهية في 

بالأصول و/أو  عترافية التي توفر فترة إعفاء لمدة ثلاث سنوات للإنتقالالإعفاءات الإ

 و/أو قياسها  لتزامالإ

لتي تتبنى المعايير الدولية للمرة للمنشأة ا 33يوفر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 17تنفيذ

ببعض الأصول  عترافالأولى فترة إعفاء تصل إلى ثلث سنوات يسُمح لها خللها بعدم الإ

و/أو عدم قياسها. وحيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من  لتزاموالإ

لكية والعقود والترتيبات المماثلة هذا الإعفاء، فإنه يتوجب عليها دراسة وتحليل سندات الم

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  الأخرى في محاسبة وتصنيف هذه الأصول 

 المعمول بها.

على سبيل المثال، افترض أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تسيطر على مجموعة  . 18تنفيذ

ع والمعدات عندما تتبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام واسعة من الممتلكات والمصان

إذا استفادت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  .1×20يناير 1بتاريخ  ستحقاقعلى أساس الإ

بالممتلكات  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالالأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

لمعدات و/أو عدم قياسها، فإنها يمكن أن تعترف بالممتلكات والمصانع والمعدات و/أو والمصانع وا

 عترافإذا تم الإو. 3×20ديسمبر  31حتى  1×20يناير 1ية من نتقالأن تقيسها خلل الفترة الإ

، ينبغي أن تعدل المنشأة 2×20أبريل  1بالممتلكات والمصانع والمعدات على سبيل المثال، في 

 .2×20يناير 1ي المتراكم فيفتتاحنى المعايير الدولية للمرة الأولى الفائض أو العجز الإالتي تتب

، ينبغي أن 33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  142وكما هو مطلوب بموجب الفقرة 

ات تقدم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى، كجزء من الإيضاحات المرفقة بالبيان



 الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى تبني معايير المحاسبة  

 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل نفيذإرشادات الت    1399 

)أي رصيد بداية الفترة  1×20ديسمبر 31المالية، مطابقة مع الفائض أو العجز المتراكم كما في 

 .2×20أبريل  1بها في  عتراف( للممتلكات والمصانع والمعدات التي تم الإ2×20يناير 1في 

ء لمدة ثلث سنوات، لا حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من فترة الإعفا . 19تنفيذ

بها بموجب أساسها  عترافالتي تم الإ لتزامبأي من الأصول و/أو الإ عترافينبغي أن تلغي الإ

لأحد متطلبات المعيار. وينبغي تعديل أي تعديلت على  متثالالمحاسبي السابق ما لم تنوي الإ

ية مقابل نتقاللل الفترة الإالمعترف بها بموجب أساسها المحاسبي السابق خ لتزامالأصول و/أو الإ

 ي المتراكم في الفترة التي يتم فيها إجراء التعديل.فتتاحالفائض أو العجز الإ

 عقود الإيجار التمويلي إلتزاممحاسبة أصول و

حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء  . 20تنفيذ

بأصول الإيجار التمويلي الخاصة بها، فإنها لن تكون  عترافمدة ثلث سنوات لعدم الإية لإنتقال

الإيجار التمويلي، إلى أن ينتهي أجل  إلتزامالمتعلقة ب عترافلمتطلبات الإ متثالعلى الإ أيضا  قادرة 

الإيجار بأصول  عترافية المتعلقة بأصول الإيجار التمويلي، أو إلى أن يتم الإنتقالالإعفاءات الإ

 .13لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  التمويلي 

على سبيل المثال، افترض أن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تمتلك مركبة تخضع  . 21تنفيذ

 ستحقاقية إيجار تمويلي في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإتفاقلإ

تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر  .1×20يناير 1في 

 31بالمركبة في  عترافيتم الإبالمركبة.  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالفترة إعفاء 

من المنشأة  33العام  عند انتهاء الإعفاء. يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 3×20ديسمبر

مقابل للإيجار التمويلي للمركبة  إلتزامفقط ب عترافالتي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الإ

بأصل الإيجار التمويلي  عتراف، أي في التاريخ الذي يتم في الإ3×20ديسمبر 31بتاريخ 

 )المركبة(.

 الممتلكات والمصانع والمعداتبالمخصصات المشمولة في التكلفة الأولية لبند  عترافالإ

أنه في بعض الحالات، يؤدي بناء أو تفكيك بند  17يقرّ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 22تنفيذ

على المنشأة لتفكيك أو إزالة بند الممتلكات والمصانع  إلتزامالممتلكات والمصانع والمعدات إلى 

عليه. ويتوجب على المنشأة أن تطبق معيار المحاسبة  والمعدات واستعادة الموقع الذي يقع الأصل

 عتراففي قياس والإ "المخصصات، الأصول والإلتزامات المحتملة  " 19الدولي في القطاع العام 

 بالمخصص الناجم الذي ينبغي إدراجه في التكلفة الأولية لبند الممتلكات والمصانع والمعدات.

. ويسُمح لتزامبهذا الإ عترافإعفاءا  بخصوص الإ 33ي في القطاع العام يوفر معيار المحاسبة الدول . 23تنفيذ

المتعلق  لتزامبالإ عترافللمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بعدم قياس و/أو عدم الإ

ي بالتقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند واستعادة الموقع الذي يقع عليه، إلى أن يحين الوقت الذ

بالأصول  عترافو/أو يتم الإ 17ينتهي فيه الإعفاء الخاص بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ذات الصلة و/أو قياسها، و/أو يتم عرض المعلومات ذات الصلة و/أو الإفصاح عنها في البيانات 

 )أيها أقرب(. 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المالية 
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 ستحقاقعلى سبيل المثال، تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ . 24تنفيذ

 33وتستفيد من الإعفاء الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1×20يناير 1بتاريخ 

ة مملوكة للحكومة. بمحطة طاقة نووي عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالالذي يوفر فترة إعفاء 

 عترف بالأصل في ذلك التاريخ بمقدارتو 3×20يونيو 30وتحدد المنشأة تكلفة مفترضة للأصل في 

بقية  19إزالة بموجب المعيار الدولي  إلتزاممليون وحدة عملة. وتحدد المنشأة بأنه يترتب عليها 

 لتزامع العام. وتبلغ قيمة الإوحدة عملة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطا 500000

 بالأصل. عترافعندما يتم الإ 3×20يونيو 30وحدة عملة في 550000

من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  33يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 25تنفيذ

، أي 3×20يونيو 30ها المتعلق بتفكيك وإعادة الموقع في إلتزامالأولى أن تقيس و/أو تعترف فقط ب

وحدة عملة وهو ما  550000بمقدار  لتزامبالأصل. وسيتم قياس الإ عترافالتاريخ الذي يتم فيه الإ

 عترافالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في التاريخ الذي يتم فيه الإ إلتزاميعكس 

المنشأة، كجزء من الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، مطابقة مع الفائض بالأصل. ويجب أن تقدم 

 عتراف( للإ3×20يناير 1ي في فتتاح)أي الرصيد الإ 3×20ديسمبر 31أو العجز المتراكم في 

 .2×20يونيو  30به في  عترافوالأصل ذي العلقة الذي تم الإ لتزامبالإ

 ؤهلةالأصول الم المتكبدة في قتراضتكاليف الإ

أنه، حيث تختار المنشأة التي  33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  90تتطلب الفقرة  . 26تنفيذ

للمعالجة البديلة المسموح بها،  وفقا   قتراضتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى محاسبة تكاليف الإ

تكاليف  " 5في القطاع العام فإنه يتوجب عليها تطبيق المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 

يتم تكبدها في الأصول المؤهلة قبل تاريخ  إقتراضبأثر رجعي، فيما يخص أي تكاليف  " قتراضالإ

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

ل إعفاءا من هذا المتطلب من خل 33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44توفر الفقرة  . 27تنفيذ

المتكبدة في  قتراضالسماح للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ببدء رسملة تكاليف الإ

بأصل معين حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  عترافالأصول المؤهلة بعد الإ

 بالأصول. عترافية لمدة ثلث سنوات للإإنتقالالأولى من الإعفاء الذي يقدم فترة إعفاء 

على سبيل المثال، تعتمد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المعالجة البديلة المسموح  . 28تنفيذ

المتكبدة في الأصول المؤهلة. ويكون تاريخ تبني معايير المحاسبة  قتراضبها في محاسبة تكاليف الإ

د المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تحد .1×20يناير 1الدولية في القطاع العام هو 

بما  1×20يناير  1المتكبدة قبل تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  قتراضتكلفة الإ

المتكبدة في نهاية الفترتين التاليتين لإعداد  قتراضوحدة عملة وأن تكاليف الإ 500000مجموعه 

وحدة عملة. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى المنشأة الإعفاء  30000عملة و  وحدة 20000التقارير تبلغ 

بالممتلكات والمصانع والمعدات، ونتيجة  عترافيا  لمدة ثلث سنوات من الإإنتقالالذي يوفر إعفاءا  

لذلك، تعترف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات في نهاية فترة إعداد التقارير الثانية بقيمة 

 دة عملة.وح 1000000

بند الممتلكات والمصانع والمعدات المعترف به في بيان المركز المالي  سيبلغ 2×20في نهاية عام 

وحدة عملة (. ولا ينبغي  30000وحدة عملة +  1000000وحدة عملة ) 1030000ما قيمته 

 50000ببند الممتلكات والمصانع والمعدات، أي  عترافالمتكبدة قبل الإ قتراضإدراج تكاليف الإ

 وحدة عملة، كجزء من تكلفة الأصل المؤهل. 20000وحدة عملة و
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 عرض المعلومات المقارنة

، لكنها لا تشترط على المنشأة، 33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 78تشجع الفقرة  . 29تنفيذ

لهذا  وفقا  لمالية الأولى أو بياناتها ا الأولى يةنتقالعرض المعلومات المقارنة في بياناتها المالية الإ

المعيار. ويؤثر قرار عرض المعلومات المقارنة ليس فقط على نطاق المعلومات المعروضة، 

 على تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. أيضا  ولكن يؤثر 

 تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

للمنشأة التي تتبنى  ستحقاقأساس الإ وفقية أول فترة لإعداد التقارير للتوضيح: تكون نها . 30تنفيذ

. تقرر المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية 5×20ديسمبر 31المعايير الدولية للمرة الأولى هو 

الفقرة  أنظرللمرة الأولى عرض المعلومات المقارنة في تلك البيانات المالية لسنة واحدة فقط )

(. وبالتالي، يكون تاريخ تبني معايير 33لمحاسبة الدولي في القطاع العام من معيار ا 78

 31)أو  4×20يناير 1المحاسبة الدولية في القطاع العام هو بداية الفترة المقارنة، أي 

 (.3×20ديسمبر

ات المعلومات المعروضة عندما تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إعداد المعلوم

 المقارنة

حيث تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إعداد المعلومات المقارنة، يتوجب  . 31تنفيذ

التي تكون نافذة المفعول  ستحقاقتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 في: 5×20ديسمبر 31للفترات المنتهية في 

 و 4×20يناير 1في  ستحقاقي للمركز المالي على أساس الإفتتاحا الإبيانه وعرضإعداد  (أ)

 إعداد وعرض: (ب)

المقارنة  المبالغ)بما في ذلك  5×20ديسمبر 31بيان المركز المالي في  (1)

 (؛4×20لسنة

 (؛4×20المقارنة لسنة  المبالغبيان الأداء المالي )بما في ذلك  (2)

)بما في  5×20ديسمبر 31بيان التغيرات في صافي الأصول/حقوق الملكية في  (3)

 (؛4×20المقارنة لسنة  المبالغذلك 

)بما في ذلك المبالغ  5×20ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  (4)

 (؛4×20المقارنة لسنة 

 ؛(4×20الإفصاحات )بما في ذلك المعلومات المقارنة لسنة  (5)

 ؛ و5×20ديسمبر 31هية في مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية للسنة المنت (6)

 .142للفقرة  وفقا  المطابقات  (7)
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 تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عدم إعداد المعلومات المقارنة

حيث تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عدم إعداد المعلومات المقارنة، فإنه  . 32تنفيذ

الفعلي للفترات  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إستحقاقبيق أساس يتوجب عليها تط

 :5×20ديسمبر 31المنتهية في 

 ؛ و5×20يناير 1في  ستحقاقي للمركز المالي وفق أساس الإفتتاحإعداد وعرض بيانها الإ (أ)

 إعداد وعرض: (ب)

 ؛5×20ديسمبر 31بيان المركز المالي في  (1)

 ؛5×20برديسم 31بيان الأداء المالي في  (2)

 ؛5×20ديسمبر 31حقوق الملكية في  بيان التغيرات في صافي الأصول/ (3)

 ؛5×20ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  (4)

 الإفصاحات؛ (5)

 ؛ و5×20ديسمبر 31مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في  (6)

 .142للفقرة  وفقا  المطابقات  (7)

 ية لمدة ثلث سنوات نتقالاء الإتبني فترة الإعف

حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي تقدم إعفاءا  من  . 33تنفيذ

و/أو قياسها، يشترط عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع  لتزامبالأصول و/أو الإ عترافالإ

مقارنة لفترات إعداد التقارير التي تلي تاريخ تبني معايير أن تعدل فقط المعلومات ال 33العام 

المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى الحد الذي تتوفر فيه معلومات موثوقة وملئمة حول البنود 

 بها و/أو قياسها. عترافالتي تم الإ

لمنشأة التي تتبنى ل ستحقاقللتوضيح: تكون نهاية أول فترة لإعداد التقارير على أساس الإ . 34تنفيذ

وتعتمد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  .2×20ديسمبر 31المعايير الدولية للمرة الأولى هو 

الإعفاء  1×20يناير  1للمرة الأولى في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

. وفي العقارات الإستثماريةب عترافي الذي يوفر فترة إعفاء لمدة ثلث سنوات للإنتقالالإ

، العقارات الإستثماريةاعترفت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ب، 3×20نهاية

وفقط في حال توفر معلومات  .3×20ديسمبر 31والتي تندرج ضمن بيان المركز المالي كما في 

، سوف تعدل 3×20خلل عام المعترف بها  العقارات الإستثماريةموثوقة وملئمة حول قيمة 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المعلومات المقارنة المعروضة )أي للفترة 

 (.2×20ديسمبر 31المنتهية في 

 المطابقة  عمليات عرض 

من المنشأة التي تتبنى  33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  142تتطلب الفقرة  . 35تنفيذ

لمعايير الدولية للمرة الأولى عرض مطابقة لأرصدتها الختامية المبلغ عنها بموجب أساسها ا

لمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  المحاسبي السابق، مع صافي الأصول/حقوق الملكية الخاصة بها 

أيضا  ايير. ية أو بياناتها المالية الأولى وفق تلك المعنتقالفي القطاع العام عن بياناتها المالية الإ

مطابقة الفائض أو العجز الخاص بها بموجب أساسها المحاسبي السابق مع متراكم عرض يُ 

 للفائض أو العجز في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. المتراكمرصيدها 
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لى، والتي طبقت مسبقا  على سبيل المثال، تعتمد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأو . 36تنفيذ

المحاسبي المعدل، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  ستحقاقأساس الإ

وتختار عرض المعلومات المقارنة على النحو المسموح به  4×20يناير 1بتاريخ  ستحقاقالإ

تتبنى المعايير . وينبغي أن تعرض المنشأة التي 33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  143و 142للفقرتين  وفقا  الدولية للمرة الأولى، 

ية التي توفر تفاصيل  كافية نتقال، مطابقة معينة في الإيضاحات المرفقة ببياناتها المالية الإ33

ي للمركز المالي فتتاحن الإلمساعدة المستخدمين على فهم التعديلت الهامة التي تتم على البيا

 ، والبيان المعاد صياغته للأداء المالي، حيث أمكن.4×20يناير 1في 

من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي تستفيد  أيضا   146كما تتطلب الفقرة  . 37تنفيذ

بالبنود و/أو عدم  عترافلإية لمدة ثلث سنوات لعدم اإنتقالمن الإعفاءات التي توفر فترة إعفاء 

بها و/أو قياسها خلل فترة إعداد التقارير والتي  عترافقياسها، عرض مطابقة البنود التي تم الإ

 لم يعُترف بها و/أو لم تقُاس في البيانات المالية السابقة.

لدولية للمرة الأولى "، تعتمد المنشأة التي تتبنى المعايير ا29وبناء  على المثال الوارد في "تنفيذ . 38تنفيذ

 عترافالذي يتيح لها عدم الإ 33الإعفاء الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العقارات لمدة ثلث سنوات. وتطبق المنشأة هذا الإعفاء وتعترف فقط ب العقارات الإستثماريةب

م إجراء تعديل على . وحيث يت4×20ديسمبر 31في نهاية السنة الثالثة، أي في  الإستثمارية

العقارات ب عتراففي الإ 4×20يناير 1ي للفائض أو العجز المتراكم في فتتاحالرصيد الإ

من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تعرض  146، تتطلب الفقرة الإستثمارية

للسماح  4×20يسمبرد 31المطابقة في إيضاحاتها المرفقة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في

 .العقارات الإستثماريةب عترافللمستخدمين بفهم التعديل الذي تم إجرائه بعد الإ

 التكلفة المفترضة 

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  33يسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 39تنفيذ

أو التكلفة المستهلكة في تاريخ تبني  ستملكالأولى بتحديد التكلفة المفترضة كبديل عن تكلفة الإ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

ببعض  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالالأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

. لكن يمكن تحديد التكلفة المفترضة فقط إذا لم تتوفر أي و/أو عدم قياسها لتزامالأصول و/أو الإ

. عندما تقيس المنشأة التي تتبنى المعايير لتزاممعلومات عن التكلفة التاريخية للأصل و/أو الإ

الدولية للمرة الأولى هذه الأصول بشكل أولي في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

ية التي أتاحت للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية نتقالجل الإعفاءات الإالعام، أو عندما ينتهي أ

ول و/أو عدم قياسها، ببعض الأص عترافللمرة الأولى فترة إعفاء لمدة ثلث سنوات لعدم الإ

تعترف بالأثر مباشرة في الفائض أو العجز التراكمي في البيان الافتتاحي للمركز المالي في 

 .يها تحديد التكلفة المفترضةالفترة التي يتم ف
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 ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ ×اعتمدت منشأة القطاع العام  للتوضيح: 

. وعند تطبيق العقارات الإستثماريةوطبقت التكلفة المفترضة لقياس  4×20يناير 1بتاريخ 

وحدة عملة في  1800000ا مجموعه م العقارات الإستثماريةالتكلفة المفترضة، بلغت قيمة 

 عدم عرض المعلومات المقارنة. ×تاريخ تبني المعايير. واختارت منشأة القطاع العام 

 

 31بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 4×20ديسمبر
 

منسوبة إلى مالكي المنشأة  

 المسيطرة

إجمالي صافي 

الأصول/حقوق 

 الملكية

فائض/العجز ال 

 المتراكم

 وحدة عملة

احتياطات 

 أخرى

 وحدة عملة

 

 

 وحدة عملة

 220.000 10.000 210.000 4×20يناير  1الأرصدة الإفتتاحية في 

قياس العقارات الإستثمارية بالتكلفة المفترضة 

 (34الإيضاح  أنظر) 33وفقا  للمعيار الدولي

1.500.000  1.500.000 

يناير  1بيانه في  الرصيد الإفتتاحي المعاد

20×4  

1.710.000 10.000 1.710.000 

 5.000  5000 الفائض للفترة

 1.725.000 10.000 1.715.000 4×20ديسمبر  31الأرصدة في 
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 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل نفيذإرشادات الت    1405 

  :4×20ديسمبر  31في  ×الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية لمنشأة القطاع العام 

 العقارات الإستثمارية -34الإيضاح 
 

وحدة  4×20برديسم 31 
 عملة

الرصيد الإفتتاحي للعقارات الإستثمارية المعترف بها 

 بموجب أساس المحاسبة السابق

300.000 

العقارات الإستثمارية المقاسة بالتكلفة المفترضة في المعيار 

 4×20يناير 1بتاريخ  33الدولي 

1.500.000 

ريخ الرصيد الإفتتاحي المعاد بيانه للعقارات الإستثمارية بتا

 4×20يناير 1

1.800.000 

 .……  الإضافات
 

 

عند تبني معايير  33ية المعتمدة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نتقالالإعفاءات الإ
  ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع على أساس الإ

 1في  تحقاقسمعايير المحاسبة الدولية في القطاع على أساس الإ ×اعتمدت منشأة القطاع العام 

إذ لم يكن تتوفر معلومات  العقارات الإستثماريةوطبقت التكلفة المفترضة في قياس  4×20يناير

بيان  ×. ونتيجة لذلك، أعادت منشأة القطاع العام العقارات الإستثماريةموثوقة عن تكلفة بعض 

 1عملة في وحدة  1500000مع قيمة إضافية قدرها  للعقارات الإستثماريةي فتتاحرصيدها الإ

 .4×20يناير

يناير  1حقوق الملكية والفائض أو العجز في  مطابقة صافي الأصول/ -54الإيضاح 
20×4. 

 .4×20يناير  1مطابقة صافي الأصول/حقوق الملكية كما في 

 

حقوق  صافي الأصول/ 
 .4×20يناير  1الملكية في 

 وحدة عملة 

 1 ي لصافي الأصول/حقوق الملكية فيفتتاحالرصيد الإ

 المعلن عنه بموجب أساس المحاسبة السابق .4×20يناير 

220.000 

 أنظربالتكلفة المفترضة ) العقارات الإستثماريةب عترافالإ

 (34الإيضاح 

1.500.000 

حقوق  ي المعاد بيانه لصافي الأصول/فتتاحالرصيد الإ

 .4×20يناير  1الملكية في 

1.720.000 
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 .4×20اير ين 1مطابقة الفائض أو العجز في 
 

يناير  1الفائض أو العجز في  

20×4. 

 وحدة عملة 

المعلن عنه  3×20ديسمبر  31الفائض أو العجز في 

 بموجب أساس المحاسبة السابق

220.000 

 أنظرالإعتراف بالعقارات الإستثمارية بالتكلفة المفترضة )

 (34الإيضاح 

1.500.000 

 1.710.000 .4×20يناير  1الفائض أو العجز المعاد بيانه في 

 

 يةنتقالتحديد التكلفة المفترضة خلل الفترة الإ

إذا استفادت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الوارد في معيار  . 40تنفيذ

ية لمدة ثلث سنوات لعدم إنتقالالذي يوفر فترة إعفاء  33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالأصول و/أو عدم قياسها، تشترط معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه  عترافالإ

ية لمدة ثلث إنتقاليمكنها تحديد التكلفة المفترضة لذلك الأصل في أي وقت خلل فترة الإعفاء 

 سنوات.

من تاريخ تبني  والإطفاء اللحقان، إن وجدا، إلى تلك التكلفة المفترضة ويبدآن ستهلكيستند الإ . 41تنفيذ

ية، أو عند نتقالمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو عند انتهاء أجل الإعفاءات الإ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول  وفقا  بالبنود ذات الصلة و/أو قياسها  عترافالإ

 بها )أيها أقرب(.

لتي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى معايير المحاسبة الدولية على سبيل المثال، تعتمد المنشأة ا . 42تنفيذ

ية لمدة ثلث إنتقالوتعتمد الإعفاء الذي يقدم فترة إعفاء  1×20يناير 1في القطاع العام في 

. ولأن المنشأة لا تمتلك معلومات موثوقة عن التكلفة العقارات الإستثماريةب عترافسنوات للإ

في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإنها  لإستثماريةللعقارات االتاريخية 

للعقارات . ويتم تحديد التكلفة المفترضة للعقارات الإستثماريةتقرر تحديد التكلفة المفترضة 

التي تطبق فيها المنشأة التي تتبنى  (2×20خلل فترة إعداد التقارير الثانية )أي  الإستثمارية

 33الدولية للمرة الأولى الإعفاء. ويسمح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المعايير

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بأن تستخدم التكلفة المفترضة المحددة خلل 

ي فتتاحمن خلل تعديل الفائض أو العجز الإ العقارات الإستثماريةب عتراففي الإ 2×20عام 

في  2×20يناير  1وسوف تسُتخدم التكلفة المفترضة المحددة في  .2×20يناير  1اكم في المتر

القيمة حيث تختار المنشأة التي تتبنى المعايير  إنخفاضاللحق وفي تقييم  ستهلكتحديد الإ

الدولية للمرة الأولى تطبيق نموذج التكلفة كأساس قياسها اللحق عند تطبيق معيار المحاسبة 

 .16في القطاع العام الدولي 
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 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل نفيذإرشادات الت    1407 

 " قتراضتكاليف الإ " 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  يناير 1في  ستحقاقتتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ . 43تنفيذ

. تبلغ تكاليف قتراضوتتبنى المعالجة البديلة المسموح بها في محاسبة تكاليف الإ 3×20

وحدة عملة، تم تكبد  525000الأصل ما مجموعه  إستملكالتي تنُسب مباشرة إلى  قتراضلإا

وحدة عملة منها قبل تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  500000

 31وحدة عملة في فترة إعداد التقارير الأولى المنتهية في  25000، في حين تم تكبد ستحقاقالإ

من المنشأة  33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  90تتطلب الفقرة  .3×20ديسمبر

متكبدة قبل  إقتراضالتي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تعترف بأثر رجعي بأي تكاليف 

عندما تتبنى الطريقة البديلة  ستحقاقتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

وحدة عملة إلى تكلفة الأصل المعترف به في البيان  500000لمسموح بها. لذلك، يجب رسملة ا

 .3×20يناير 1ي للمركز المالي كما في فتتاحالإ

في معيار المحاسبة الدولي في  88إذا اختارت المنشأة تطبيق المعالجة القياسية، تشجع الفقرة  . 44تنفيذ

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على تطبيق ، لكنها لا تشترط، 33القطاع العام 

السياسة المحاسبية بأثر رجعي. وإذا اختارت المنشأة تطبيق سياستها المحاسبية بأثر مستقبلي، 

وحدة عملة فقط كمصاريف في بيان الأداء المالي للفترة المنتهية في  25000فإنها تسجل مبلغ 

 .3×20ديسمبر 31

  " الإيرادات من المعاملات التبادلية " 9اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح

بها  عترافإذا قبضت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى مبالغا  غير مؤهلة للإ . 45تنفيذ

ي )على سبيل المثال، عوائد البيع الت 9لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  كإيرادات 

بها كإيرادات(، تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  عترافليست مؤهلة للإ

بالمبلغ  لتزامي للمركز المالي وتقيس ذلك الإفتتاحفي بيانها الإ إلتزامبالمبالغ المقبوضة ك

ا المالي وأن تعترف بالإيرادات في بيان أدائه لتزامبالإ عترافالمقبوض. وينبغي أن تلغي الإ

 .9الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافعند استيفاء معايير الإ

 " يات ذات التضخم المرتفعقتصادالتقارير المالية في الإ " 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المحاسبة الدولي في القطاع العام تمتثل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى لمعيار  .46تنفيذ

في تحديد عملتها الوظيفية وعملة العرض  " آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي " 4

ي فتتاحالخاصة بها. عندما تقوم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بإعداد بيانها الإ

يات ذات قتصادالإ " 10 في القطاع العامللمركز المالي، فإنها تطبق معيار المحاسبة الدولي 

العملة الوظيفية أو عملة العرض هو  إقتصادعلى أي فترات يكون فيها  " التضخم المرتفع

 ذو تضخم مرتفع. إقتصاد

الإعفاءات الواردة في إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى استخدام  . 47تنفيذ

، فإنها تطبق معيار المحاسبة 33عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من م 76-64الفقرات 

على الفترات التي تلي التاريخ الذي تم فيه تحديد المبلغ المعاد تقييمه  10الدولي في القطاع العام 

  أو القيمة العادلة.
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 " قاريرالأحداث اللاحقة لتاريخ إعداد الت " 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

"، تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 49ما هو موضح في الفقرة "تنفيذ بإستثناء . 48تنفيذ

 " الأحداث اللحقة لتاريخ إعداد التقارير " 14الأولى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في تحديد ما إذا كان:

 ؛ ونتقالا  وقع بعد تاريخ الإي للمركز المالي يعكس حدثفتتاحبيانها الإ (أ)

ية أو بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة نتقالالمبالغ المقارنة في بياناتها المالية الإ (ب)

 الدولية في القطاع العام تعكس، حيث أمكن، حدثا  وقع بعد نهاية تلك الفترة المقارنة.

إجراء بعض التعديلت  33ولي في القطاع العام في معيار المحاسبة الد 26-23تتطلب الفقرات  . 49تنفيذ

عندما تحدد المنشأة التي  14على المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى ما إذا كانت التغيرات في التقديرات هي أحداث موجبة 

ني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )أو، للتعديل أو غير موجبة للتعديل في تاريخ تب

 3أدناه تلك التعديلت. وفي الحالة  2و 1حيث أمكن، نهاية الفترة المقارنة(. توضح الحالتان 

إجراء تعديلت  33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  26-23أدناه، لا تتطلب الفقرات 

 .14اسبة الدولي في القطاع العام على المبادئ الواردة في معيار المح

إذا كان أساس المحاسبة السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  -1الحالة  (أ)

يتطلب تقديرات بنود مماثلة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك 

ولية في القطاع العام. في هذه سياسة محاسبية تنسجم مع معايير المحاسبة الد بإسخدام

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متسقة مع  وفقا  الحالة، يجب أن تكون التقديرات 

لأساس المحاسبة السابق، ما لم يكن هناك دليل  وفقا  التقديرات التي تتم في ذلك التاريخ 

 " 3في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أنظرموضوعي يثبت خطأ تلك التقديرات )

(. وتقوم المنشأة " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

بالإبلغ عن التنقيحات اللحقة على تلك التقديرات كأحداث في الفترة التي تجُري فيها 

ي التنقيحات، وليس كأحداث معدلة ناتجة عن استلم المزيد من الأدلة حول الظروف الت

 كانت قائمة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

تطلب أساس المحاسبة السابق إجراء تقديرات لبنود مماثلة في تاريخ تبني معايير  -2الحالة  (ب)

المحاسبة الدولية في القطاع العام، لكن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 

 وفقا  سياسات محاسبية لا تتفق مع سياساتها المحاسبية  بإسخدامت أجرت تلك التقديرا

 وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. في هذه الحالة، يجب أن تكون التقديرات 

لأساس  وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متسقة مع التقديرات المطلوبة 

خ )ما لم يكن هناك دليل موضوعي يثبت خطأ تلك المحاسبة السابق في ذلك التاري

في السياسات المحاسبية. يعكس البيان  ختلفالتقديرات(، بعد إجراء تعديل بخصوص الإ

في السياسات المحاسبية.  ختلفي للمركز المالي تلك التعديلت فيما يخص الإفتتاحالإ

يير الدولية للمرة الأولى ، تقوم المنشأة التي تتبنى المعا1وكما هو الوضع في الحالة 

بالإبلغ عن التنقيحات اللحقة على تلك التقديرات كأحداث في الفترة التي تجُري فيها 

 التنقيحات.

على سبيل المثال، قد يتطلب أساس المحاسبة السابق من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية 

ع معيار المحاسبة الدولي للمرة الأولى أن تقيس وتعترف بالمخصصات وفق أساس يتفق م

، إلا أن المحتملة والأصول المحتملة" لتزامالمخصصات، والإ " 19في القطاع العام 

القياس وفق أساس المحاسبة السابق كان على أساس غير مخصوم. في هذا المثال، تستخدم 

بي المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى التقديرات بموجب أساسها المحاس
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السابق كمدخلت في إجراء القياس المخصوم الذي يتطلبه معيار المحاسبة الدولي في 

 .19القطاع العام 

لم يتطلب أساس المحاسبة السابق إجراء تقديرات لبنود مماثلة في تاريخ  -3)ج( الحالة 

اسبة لمعايير المح وفقا  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وتعكس التقديرات 

الدولية في القطاع العام في ذلك التاريخ الظروف القائمة في ذلك التاريخ. وتحديدا ، تعكس 

تقديرات أسعار السوق أو أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملت الأجنبية في تاريخ تبني 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ظروف السوق في ذلك التاريخ. وهذا يتفق مع 

بين الأحداث المعدلة بعد  14يز الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التمي

 فترة إعداد التقارير والأحداث غير المعدلة بعد فترة إعداد التقارير.

 31ية الأولى للمنشأة "أ" تخص الفترة المنتهية في نتقالللتوضيح: إن البيانات المالية الإ . 50تنفيذ

ر المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عرض المعلومات وتختا، 5×20ديسمبر

المقارنة. ووفقا لأساسها المحاسبي السابق، تتم الإشارة إلى المعاملت والأحداث التالية في 

 :.4×20و 3×20ديسمبر 31البيانات المالية للمنشأة "أ" في 

 ك التواريخ؛تم إجراء تقديرات المصاريف والمخصصات المستحقة في تل (أ)

 قامت المنشأة بمحاسبة خطة منافع التقاعد المحددة وفق الأساس النقدي؛ و (ب)

بأي مخصص لدعوى قضائية ناجمة عن الأحداث التي وقعت في  عترافلم يتم الإ (ج)

، كان يتوجب على 5×20يونيو 30وعند انتهاء الدعوى القضائية في .4×20سبتمبر 

 .5×20يوليو 10د سددته في وحدة عملة وق 1000المنشأة "أ" أن تدفع 

ية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تعتقد المنشأة نتقالفي إعداد بياناتها المالية الإ

 31لأساس المحاسبة السابق للمصاريف والمخصصات المستحقة في  وفقا  بأن تقديراتها 

لمعايير  وفقا  بية قد أجُريت وفق أساس يتفق مع سياساتها المحاس 4×20و 3×20ديسمبر

المحاسبة الدولية في القطاع العام. ورغم أن بعض المستحقات والمخصصات تبين أنها عبارة 

عن تقديرات مبالغ بها وتبينت أخرى بأنها مقدرة بأقل من حقيقتها، إلا أن المنشأة استنتجت بأن 

طوي محاسبة التقديرات تقديراتها كانت معقولة، وأنه لم يحدث بالتالي أي خطأ. ونتيجة لذلك، تن

لمعيار  وفقا  المبالغ بها والتقديرات بأقل من القيمة الحقيقية على التعديل الروتيني للتقديرات 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية  " 3المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  ." والأخطاء
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 تطبيق المتطلبات

 31وفي بيانها المقارن للمركز المالي في  4×20يناير 1لمركز المالي في ي لفتتاحفي إعداد بيانها الإ

 ، إن المنشأة "أ":4×20ديسمبر 

 لا تعدل التقديرات السابقة للمصاريف والمخصصات المستحقة؛ و (أ)

لمعيار المحاسبة  وفقا  ة( لمحاسبة خطة التقاعد إكتواريتجري التقديرات اللزمة )على شكل فرضيات  (ب)

 4×20يناير 1ة في كتواري. لا تعكس الفرضيات الإمنافع الموظفين"" 39قطاع العام الدولي في ال

 الظروف التي نشأت بعد تلك التواريخ. على سبيل المثال: 4×20ديسمبر  31و

فيما يخص خطة  4×20ديسمبر 31و 4×20يناير 1تعكس معدلات الخصم للمنشأة "أ" في  (1)

 اريخ؛ والتقاعد والمخصصات ظروف السوق في تلك التو

بخصوص معدلات  4×20ديسمبر 31و 4×20يناير 1ة في كتواريلا تعكس الفرضيات الإ (2)

الكبير  رتفاعمثل الإ - دوران الموظفين في المستقبل الظروف التي نشأت بعد تلك التواريخ

 .5×20في معدلات دوران الموظفين المقدرة نتيجة لتقليص خطة التقاعد في عام 

 

المنشأة  إعترافعلى السبب وراء عدم  4×20ديسمبر 31كمة في قضية المح تعتمد معالجة

 لأساسها المحاسبي السابق في ذلك التاريخ. وفقا  بمخصص معين 

 

كان أساس المحاسبة السابق متسقا  مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  -الفرضية الأولى

 عترافنشأة "أ" بأن معايير الإستنتجت المإ. المحتملة" لتزامالإالأصول والمخصصات،  " 19

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  وفقا  لم تتحقق. في هذه الحالة، تكون فرضيات المنشأة "أ" 

لأساس المحاسبة السابق. لذلك، لا تعترف المنشأة بمخصص  وفقا  العام متسقة مع فرضياتها 

 .4×20ديسمبر 31معين في 

 

مع معيار المحاسبة الدولي  لمنشأة "أ" متسقا  ل محاسبة السابقلم يكن أساس ال -الفرضية الثانية

. وبموجب المعيار 19للمعيار الدولي  وفقا  . لذلك، وضعت المنشأة تقديرات 19في القطاع العام 

في نهاية فترة إعداد التقارير من خلل الأخذ  قائما   لتزام، تحدد المنشأة ما إذا كان الإ19الدولي 

ة الأدلة المتاحة، بما في ذلك أي أدلة إضافية تتوفر من الأحداث بعد فترة إعداد بعين الاعتبار كاف

الأحداث بعد  " 14التقارير. وعلى نحو مماثل، ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، يعتبر تسوية قضية المحكمة بعد فترة إعداد التقارير هو حدث معدل بعد فترة إعداد التقارير"

حالي في ذلك التاريخ. في هذه  إلتزامإعداد التقارير إذا تم التأكيد بأن المنشأة يترتب عليها فترة 

 4×20معين في سبتمبر إلتزامالحالة، تؤكد تسوية قضية المحكمة أنه يترتب على المنشأة "أ" 

)عند وقوع الأحداث التي أدت إلى نشوء قضية المحكمة(. لذلك، تعترف المنشأة "أ" بمخصص 

 1000. وتقيس المنشأة "أ" ذلك المخصص عن طريق خصم مبلغ 4×20ديسمبر 31ين فيمع

معدل خصم يتوافق  بإسخدامإلى قيمته الحالية، وذلك  5×20يوليو 10وحدة عملة المدفوع في

 .4×20ديسمبر 31عكس ظروف السوق في يو 19مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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المتطلبات  33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  26-23رات لا تتجاوز الفق . 51تنفيذ

المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى التي تبني التصنيفات أو 

 -القياسات على أساس الظروف القائمة في تاريخ معين. ومن الأمثلة على ذلك:

معيار المحاسبة  أنظرعقود الإيجار التشغيلي )التمييز بين عقود الإيجار التمويلي و (أ)

 (؛ و" عقود الإيجار " 13الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة الدولي في  أنظرالمالية وأدوات حقوق الملكية ) لتزامالتمييز بين الإ (ب)

 (." الأدوات المالية: العرض " 28القطاع العام 

 " عقود الإيجار " 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة  18والفقرة  33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  95للفقرة  وفقا   . 52تنفيذ

، يقوم المستأجر أو المؤجر بتصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار 13الدولي في القطاع العام 

اية عقد الإيجار، وذلك في تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي على أساس الظروف القائمة في بد

. في بعض الحالات، ستحقاقتاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

يمكن أن يتفق كل من المستأجر والمؤجر على تغيير أحكام عقد الإيجار، بطرق أخرى غير 

اسبة الدولي في القطاع لمعيار المح وفقا  تجديد عقد الإيجار، وبطريقة تؤدي إلى تصنيف مختلف 

لو كانت الشروط المتغيرة نافذة المفعول في بداية عقد الإيجار. وإن كان الأمر كذلك،  13العام 

جديد خلل مدة وجودها من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في  إتفاقالمنقح  تفاقيعتبر الإ

ي التقديرات )على سبيل المثال، . ومع ذلك، فإن التغيرات فستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

ي أو القيمة المتبقية للعقار المؤجر( أو التغيرات في قتصادالتغيرات في تقديرات العمر الإ

الظروف )على سبيل المثال، التخلف في السداد من قبل المستأجر( لا تؤدي إلى تصنيف جديد 

 لعقد الإيجار.

 " ممتلكات والمصانع والمعداتال " 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وفقا  للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى  ستهلكإذا كانت طرق ومعدلات الإ . 53تنفيذ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  وفقا  لأساسها المحاسبي السابق هي طرق ومعدلات مقبولة 

بأثر مستقبلي  ستهلكالإنتاجي المقدر أو نمط الإ العام، تقوم المنشأة بمحاسبة أي تغيير في العمر

من معيار المحاسبة الدولي في  26و 22من تاريخ إجرائها ذلك التغيير في التقدير )الفقرتان 

. لكن، في بعض 17من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  76والفقرة  33القطاع العام 

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  هلكستالحالات، يمكن أن تختلف طرق ومعدلات الإ

لمعايير  وفقا  لأساسها المحاسبي السابق عن تلك الطرق والمعدلات التي تعتبر مقبولة  وفقا  الأولى 

المحاسبة الدولية في القطاع العام )على سبيل المثال، إذا كانت لا تعكس تقدير معقول للعمر 

ات تأثير جوهري على البيانات المالية، تعدلّ المنشأة ختلفالإالإنتاجي للأصل(. وإذا كان لتلك 

ي للمركز المالي بأثر رجعي بحيث يتوافق مع معايير فتتاحالمتراكم في بيانها الإ ستهلكالإ

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
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دام أحد المبالغ التالية كتكلفة يمكن أن تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى استخ . 54تنفيذ

 مفترضة للممتلكات والمصانع والمعدات:

في معيار  67القيمة العادلة في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الفقرة  (أ)

(، وفي هذه الحالة تقدم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية 33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  148لأولى الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة للمرة ا

 ؛ أو33العام 

من معيار  67لأساسها المحاسبي السابق الذي يلبي المعايير الواردة في الفقرة  وفقا  إعادة التقييم  (ب)

 .33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تلك التكلفة المفترضة ويبدأ من التاريخ الذي حددت فيه المنشأة التي تتبنى اللحق إلى  ستهلكيستند الإ . 55تنفيذ

المعايير الدولية للمرة الأولى التكلفة المفترضة، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

ول معينة، عند بأص عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالالأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  بالأصل  عترافانتهاء أجل الإعفاءات، أو عند الإ

 )أيهما أقرب(.

إذا اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى كسياسة محاسبية لها نموذج إعادة التقييم  . 56تنفيذ

لبعض أو جميع فئات الممتلكات والمصانع والمعدات، فإنها تعرض فائض  17الوارد في المعيار الدولي 

إعادة التقييم التراكمي كبند منفصل في صافي الأصول/حقوق الملكية. ويستند فائض إعادة التقييم في 

تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى مقارنة المبلغ المسجل للأصل في ذلك التاريخ 

تكلفته أو تكلفته المفترضة. إذا كانت التكلفة المفترضة هي القيمة العادلة في تاريخ تبني معايير  مع

المحاسبة الدولية في القطاع العام أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من 

ببعض الأصول و/أو عدم  رافعتية لمدة ثلث سنوات لعدم الإإنتقالالإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

لمعيار  وفقا  بالأصول و/أو قياسها  عترافقياسها، عند انتهاء أجل الإعفاءات المقدمة، أو عند الإ

)أيهما أقرب(، تقدم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .33ن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م 148الأولى الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 

للأساس المحاسبي السابق للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  وفقا  إذا لم تستوفي عمليات إعادة التقييم  . 57تنفيذ

، 33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  69أو  67للمرة الأولى المعايير الواردة في الفقرة 

ي للمركز فتتاحنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى الأصول المعاد تقييمها في بيانها الإتقيس الم

 المالي وفق أحد الأسس التالية:

 نخفاضمتراكم وأي خسائر متراكمة لإ إستهلكالتكلفة )أو التكلفة المفترضة( مطروحا منها أي  (أ)

 .17الدولي في القطاع العام القيمة بموجب نموذج التكلفة في معيار المحاسبة 

التكلفة المفترضة، كونها القيمة العادلة أو بديل معين عندما لا تتوفر أدلة مبنية على السوق حول  (ب)

القيمة العادلة، في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة 

ية لمدة ثلث إنتقالفترة إعفاء  الإعفاء الذي يقدمالتي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من 

 عترافببعض الأصول و/أو عدم قياسها، أو في التاريخ الذي يتم فيه الإ عترافسنوات لعدم الإ

ية )أيها أقرب(؛ نتقالية، أو عند انتهاء أجل الإعفاءات الإنتقالبالأصول و/أو قياسها خلل الفترة الإ

 أو

ا تبنت المنشأة نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع المبلغ المعاد تقييمه، إذ (ج)

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لجميع بنود  وفقا  كسياسة محاسبية لها  17العام 

 الممتلكات والمصانع والمعدات في نفس الفئة.
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كل جزء من بند الممتلكات والمصانع  ستهلكإ 17يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 58نفيذت

والمعدات، الذي تكون تكلفته كبيرة بالنسبة إلى التكلفة الإجمالية للبند، بشكل منفصل. ومع ذلك، لم 

للأصل، أي ما يشكل بند  عترافوحدة القياس للإ 17يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ات. وبالتالي، لا بد من إصدار أحكام معينة في تطبيق معايير من بنود الممتلكات والمصانع والمعد

 (.59و 18الخاصة بالمنشأة )الفقرتان  على الظروف عترافالإ

 " منافع الموظفين "  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تتبنى المعايير الدولية في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تطبق المنشأة التي  . 59تنفيذ

في قياس خطط المنافع المحددة ومنافع  39للمرة الأولى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة المتراكمة منذ بداية كتواريالموظفين الأخرى طويلة الأجل، وتعترف بكافة الأرباح أو الخسائر الإ

طاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي الخطة وحتى تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في الق

ية لمدة ثلث سنوات من إنتقالتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاء الذي يوفر فترة إعفاء 

بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل، في التاريخ الذي تنتهي  عترافالإ

بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى  عترافالإ فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو

 )أيهما أقرب(. 39لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  طويلة الأجل 

ة الخاصة بالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في تاريخ تبني  كتواريإن الفرضيات الإ . 60تنفيذ

في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  معايير المحاسبة الدولية

بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين  عترافالأولى من الإعفاءات التي تنطوي على إعفاء من الإ

بخطط  عترافالأخرى طويلة الأجل، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو الإ

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  وفقا  لمنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل ا

ة التي تتم في نهاية فترتها المقارنة )إذا كتواري)أيهما أقرب(، تتفق مع الفرضيات الإ 39العام 

ي في القطاع من معيار المحاسبة الدول 78للفقرة  وفقا  اختارت المنشأة عرض المعلومات المقارنة 

في السياسات  إختلفلأساسها المحاسبي السابق )بعد التعديلت لإظهار أي  وفقا  ( 33العام 

من معيار  23المحاسبية(، ما لم يكن هناك دليل موضوعي يثبت خطأ تلك الفرضيات )الفقرة 

ي ربح أو (. وتعتبر أي تنقيحات لاحقة على هذه الفرضيات ه33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ة للفترة التي تجري فيها المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى التنقيحات.إكتواريخسارة 

ة في تاريخ إكتواريقد تحتاج المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إلى وضع فرضيات  . 61تنفيذ

حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو 

بخطط المنافع المحددة ومنافع  عترافللمرة الأولى من الإعفاءات التي تنطوي على إعفاء من الإ

الموظفين الأخرى طويلة الأجل، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو 

لمعيار المحاسبة  وفقا  الموظفين الأخرى طويلة الأجل  بخطط المنافع المحددة ومنافع عترافالإ

لأساسها المحاسبي. لا  وفقا  )أيهما أقرب(، والتي لم تكن ضرورية  39الدولي في القطاع العام 

ة الظروف التي نشأت بعد تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في كتواريتعكس هذه الفرضيات الإ

منشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي القطاع العام، أو حيث تستفيد ال

بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل،  عترافتنطوي على إعفاء من الإ

بخطط المنافع المحددة ومنافع  عتراففي التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو الإ

)أيهما أقرب(.  39لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  خرى طويلة الأجل الموظفين الأ

وتحديدا ، تعكس معدلات الخصم والقيمة العادلة لأصول الخطة في تاريخ تبني معايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من 

بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى  عترافلإعفاءات التي تنطوي على إعفاء من الإا
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 وفقا   لتزامبالإ عترافطويلة الأجل، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو الإ

لتاريخ. وعلى )أيهما أقرب(، ظروف السوق في ذلك ا 39لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ة للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في تاريخ كتوارينحو مماثل، فإن الفرضيات الإ

تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية 

بخطط المنافع المحددة ومنافع  ترافعللمرة الأولى من الإعفاءات التي تنطوي على إعفاء من الإ

الموظفين الأخرى طويلة الأجل، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو 

لمعيار المحاسبة  وفقا  بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل  عترافالإ

عدلات دوران الموظفين في المستقبل لا )أيهما أقرب(، فيما يخص م 39 الدولي في القطاع العام

الكبير في معدلات دوران الموظفين المقدرة نتيجة  لتقليص خطة التقاعد التي وقعت  رتفاعتعكس الإ

بعد تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير 

بخطط المنافع المحددة  عترافت التي تنطوي على إعفاء من الإالدولية للمرة الأولى من الإعفاءا

ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو 

لمعيار المحاسبة  وفقا  بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل  عترافالإ

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  23)أيهما أقرب( )الفقرة  39ام الدولي في القطاع الع

33.) 

ية أو البيانات المالية الأولى للمنشأة التي نتقالفي كثير من الحالات، تعكس البيانات المالية الإ . 62تنفيذ

ثلثة تواريخ  منافع الموظفين في إلتزامتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى القياسات الخاصة ب

من معيار المحاسبة الدولي في  78للفقرة  وفقا  )حيث تختار المنشأة عرض المعلومات المقارنة 

(: نهاية فترة إعداد التقارير الأولى، وتاريخ البيان المقارن للمركز المالي )حيث 33القطاع العام 

بة الدولية في القطاع تختار المنشأة عرض المعلومات المقارنة( وتاريخ تبني معايير المحاس

العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي تنطوي 

بخطط المنافع المحددة ومنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل، في  عترافعلى إعفاء من الإ

بخطط المنافع المحددة ومنافع  رافعتالتاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات أو يتم فيه قياس و/أو الإ

)أيهما أقرب(.  39لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  الموظفين الأخرى طويلة الأجل 

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  39ويشجع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المنافع الهامة ما بعد التوظيف.  إلتزاميع مؤهل في قياس جم إكتواريالأولى على إشراك خبير 

وللحد من التكاليف، يمكن أن تطلب المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى خبيرا 

مفصّل في واحد أو اثنين من هذه التواريخ وتقديم أو  إكتواريا مؤهل لإجراء تقييم إكتواري

اريخ أخرى(. ويعكس هذا التقديم أو التأخير أي تأخير التقييم )التقييمات( إلى تاريخ آخر )تو

معاملت هامة وأحداث هامة أخرى )بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق وأسعار الفائدة( 

 (.39من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  61بين تلك التواريخ )الفقرة 
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ومعيار  " لأصول غير المولدة للنقدقيمة ا إنخفاض " 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "  قيمة الأصول المولدة للنقد إنخفاض " 26المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من المنشأة التي  33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108و 98تتطلب الفقرتان  . 63تنفيذ

دة في معيار المحاسبة الدولي في تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق المتطلبات الوار

بأثر مستقبلي من تاريخ تبني  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21القطاع العام 

، أو حيث تستفيد المنشأة التي ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

ية لمدة ثلث سنوات إنتقالتوفر فترة إعفاء  تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي

بالأصول و/أو عدم قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو  عترافلعدم الإ

بالأصول و/أو قياسها. على سبيل المثال، إذا تبنت المنشأة معايير المحاسبة  عترافيتم فيه الإ

وكانت تستفيد من فترة إعفاء  1×20يناير 1في  حقاقستالدولية في القطاع العام على أساس الإ

ببند الممتلكات والمصانع والمعدات،  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم قياس و/أو عدم الإإنتقال

القيمة حتى  إنخفاضفإنه لا يتوجب عليها تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات فيما يخص 

ي( أو )ب( التاريخ الذي يلي نتقالالإعفاء الإنتهي فيه ي)أي التاريخ الذي   3×20ديسمبر 31)أ( 

به و/أو قياسه خلل الفترة  عترافببند الممتلكات والمصانع والمعدات إذا تم الإ عترافالإ

 ية )أيهما أقرب(.نتقالالإ

لأولى إن التقديرات المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة ا . 64تنفيذ

القيمة هذه( في تاريخ تبني معايير  إنخفاضالقيمة )وتقيس خسارة  إنخفاضتعترف بخسارة 

المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

فيه بالأصول، في التاريخ الذي تنتهي  عترافالأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  بالأصول و/أو قياسها  عترافالإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإ

في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، تتفق مع التقديرات التي تتم في نهاية فترتها المقارنة )إذا 

للفقرة  وفقا  المقارنة  اختارت المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى عرض المعلومات

ساس المحاسبة السابق للمنشأة التي لأ وفقا  ( 33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  78

في السياسات  إختلفتتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى )بعد التعديلت لإظهار أي 

من  24و 23لفقرتان المحاسبية(، ما لم يكن هناك دليل موضوعي يثبت خطأ تلك التقديرات )ا

(. وتقوم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الأولى بالإبلغ عن أية تنقيحات لاحقة على تلك التقديرات على أنها أحداث في الفترة التي 

 تجري فيها التنقيحات.

القيمة )وفي قياس أي خسارة  إنخفاضبخسارة  عترافالإفي تقييم ما إذا كانت تحتاج إلى  . 65تنفيذ

القيمة( في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد  نخفاضلإ

 عترافالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ

بالأصول و/أو  عتراففيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإبالأصول، في التاريخ الذي تنتهي 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، قد تحتاج المنشأة  وفقا  قياسها 

التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إلى إجراء تقديرات في ذلك التاريخ لم تكن ضرورية 

ي السابق. لا تعكس هذه التقديرات والفرضيات الظروف التي نشأت بعد لأساسها المحاسب وفقا  

، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات نتقالتاريخ الإ

بالأصول، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو  عترافالتي توفر إعفاءا من الإ
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لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق  وفقا  بالأصول و/أو قياسها  افعتريتم فيه الإ

 (.33سبة الدولي في القطاع العام من معيار المحا 25)أيهما أقرب( )الفقرة 

 " الأدوات المالية: العرض " 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المعايير ي للمركز الماليفتتاحفي بيانها الإ . 66تنفيذ

لتصنيف الأدوات المالية الصادرة )أو  28الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لجوهر  وفقا  مالية أو كصافي أصول/أدوات حقوق ملكية  إلتزاممكونات الأدوات المركبة الصادرة( ك

الواردة في معيار المحاسبة  عترافي عندما تستوفي الأداة لأول مرة معايير الإالترتيب التعاقد

(، دون النظر في الأحداث التي تقع بعد ذلك التاريخ 35و 13)الفقرتان  28الدولي في القطاع العام 

 التغيرات في شروط الأدوات(. بإستثناء)

 لية"الأدوات الما " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عترافالإ

المالية )بما في  لتزامتعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بجميع الأصول والإ . 67تنفيذ

والتي لم  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   عترافذلك جميع المشتقات( المؤهلة للإ

 بإستثناء، 41لمحاسبة الدولي في القطاع العام لمعيار ا وفقا   عترافتصبح مؤهلة بعد لإلغاء الإ

لأساسها  وفقا  بعا  عترافالمالية غير المشتقة التي تم إلغاء الإ لتزامالأصول المالية غير المشتقة والإ

المحاسبي السابق قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة 

بالأدوات  عترافالدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإالتي تتبنى المعايير 

بالأدوات المالية و/أو  عترافالمالية، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإ

المنشأة  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، والتي لا تختار وفقا  قياسها 

 أنظرعليها ) 33من المعيار الدولي  116التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيق الفقرة 

 (.33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  116و 115الفقرتين 

 116الفقرة  على سبيل المثال، إن المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى والتي لا تطبق . 68تنفيذ

لا تعترف بالأصول المنقولة في عملية التوريق أو  33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التي وقعت قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية  عترافالنقل أو غيرها من معاملت إلغاء الإ

لأساسها المحاسبي السابق.  ا  وفق عتراففي القطاع العام إذا كانت تلك المعاملت مؤهلة لإلغاء الإ

في عمليات  عترافومع ذلك، إذا استخدمت المنشأة نفس ترتيب التوريق أو ترتيب آخر لإلغاء الإ

إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد  نتقالالنقل الأخرى بعد تاريخ الإ

 عترافالإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من

 عترافبالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإ

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(،  وفقا  بالأدوات المالية و/أو قياسها 

فقط إذا كانت تستوفي معايير إلغاء  عترافهذه مؤهلة لإلغاء الإتكون عمليات النقل الأخرى 

 .29المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالإ
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 المشتقات الضمنية

من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  41. عندما يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 69تنفيذ

ى فصل المشتقة الضمنية عن العقد الأساسي، تعكس المبالغ المسجلة الأولية للمكونات للمرة الأول

الواردة في معيار المحاسبة  عتراففي التاريخ الذي تستوفي فيه الأداة للمرة الأولى معايير الإ

الظروف السائدة في ذلك التاريخ )معيار المحاسبة الدولي في القطاع  41الدولي في القطاع العام 

(. وإذا لم يكن باستطاعة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى 49، الفقرة 41العام 

تحديد المبالغ المسجلة الأولية للمشتقة الضمنية والعقد الأساسي بشكل موثوق، فإنها تقيس العقد 

، 41لقطاع العام بمجمله بالقيمة العادلة من خلل الفائض أو العجز )معيار المحاسبة الدولي في ا

 (.52الفقرة 

 القياس

ي للمركز المالي، تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فتتاحفي إعداد بيانها الإ . 70تنفيذ

لتحديد تلك الأصول المالية  41المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 القيمة العادلة وتلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.المالية التي تقاس ب لتزاموالإ

تعديل المبلغ المسجل للأدوات المالية في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 يةنتقالأو خلل الفترة الإ ستحقاقأساس الإ

المالي كتعديل  لتزامو الإينبغي أن تعامل المنشأة التعديل على المبلغ المسجل للأصل المالي أ . 71تنفيذ

ي للفائض أو العجز المتراكم في تاريخ تبني معايير فتتاحبه في الرصيد الإ عترافيجب الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة 

لمالية و/أو قياسها، في التاريخ بالأدوات ا عترافالأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ

 وفقا  بالأدوات المالية و/أو قياسها  عترافالذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإ

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، وفقط إلى الحد الذي تنتج فيه 

تلك التي  بإستثناء. ولأن جميع المشتقات، 41من تبني معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

هي عقود ضمان مالي أو أدوات تحوط محددة وفعالة، تصُنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة، 

بالفروق بين المبلغ المسجل السابق )الذي قد يكون بقيمة صفر( والقيمة العادلة  عترافيتم الإ

كم في بداية السنة المالية التي طُبّق خللها للمشتقات كتعديل على رصيد الفائض أو العجز المترا

بصورة أولية، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالأدوات المالية  عترافالمعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ

بالأدوات  عترافيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإو/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي ف

 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(. وفقا  المالية و/أو قياسها 

 محاسبة التحوط

محاسبة التحوط.  33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  119 -117تتناول الفقرات  . 72تنفيذ

مال تحديد وتوثيق علقة التحوط في أو قبل تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في وينبغي استك

القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات 

بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه  عترافالتي توفر إعفاءا من الإ

لمعيار المحاسبة  وفقا  بالأدوات المالية و/أو قياسها  عترافعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإالإ

الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب( إذا كانت علقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط 
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فيه  بدءا من ذلك التاريخ. يمكن تطبيق محاسبة التحوط بأثر مستقبلي فقط من التاريخ الذي يتم

 تحديد وتوثيق علقة التحوط بشكل كامل.

لأساسها المحاسبي السابق،  وفقا  يمكن أن تأجل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى،  . 73تنفيذ

الأرباح والخسائر في تحوط القيمة العادلة للبند المحوط الذي لا يقاس بالقيمة العادلة أو يمكن 

يخص تحوط القيمة العادلة هذا، تعدل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية  ألا تعترف بها. وفيما

للمرة الأولى المبلغ المسجل للبند المحوط في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر 

بالأدوات المالية، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم  عترافءا من الإإعفا

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق  وفقا  بالأدوات المالية و/أو قياسها  عتراففيه الإ

 )أيهما أقرب(. ويكون التعديل هو المبلغ الأقل من أي مما يلي:

ير المتراكم في القيمة العادلة للبند المحوط الذي يعكس المخاطر ذلك الجزء من التغ (أ)

 لأساسها المحاسبي السابق؛ و وفقا  المحددة المحوطة والذي لم يعُترف به 

ذلك الجزء من التغير المتراكم في القيمة العادلة لأداة التحوط الذي يعكس المخاطر  (ب)

به  عترافابق، إما )ط( لم يتم الإلأساسها المحاسبي الس وفقا  المحددة المحوطة والذي، 

 .إلتزامأو )ب( تم تأجيله في بيان المركز المالي كأصل أو 

لأساسها المحاسبي السابق،  وفقا  يمكن أن تأجل المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى،  . 74تنفيذ

ذا استفادت المنشأة، في الأرباح والخسائر المؤجلة في تحوط التدفق النقدي لمعاملة تنبؤية. وإ

 عترافتاريخ تبني هذا المعيار، أو حيث تستفيد المنشأة من الإعفاء الذي يوفر إعفاءا من الإ

بالأدوات المالية و/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه 

الدولي في القطاع العام المطبق لمعيار المحاسبة  وفقا  بالأدوات المالية و/أو قياسها  عترافالإ

)أيهما أقرب(، لا تكون المعاملة التنبؤية المحوطة محتملة للغاية، لكنها من المتوقع أن تحدث، 

بالأرباح أو الخسائر المؤجلة كاملة  في صافي الأصول/حقوق الملكية. إن أي  عترافويتم الإ

ي الأصول/حقوق الملكية عند أرباح أو خسائر صافية متراكمة تم إعادة تصنيفها إلى صاف

أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى  41التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بالأدوات المالية  عترافالمعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ

بالأدوات  عترافمقدمة و/أو يتم فيه الإو/أو قياسها، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات ال

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، تبقى  وفقا  المالية و/أو قياسها 

بأصل  عتراففي صافي الأصول/حقوق الملكية إلى أن )أ( تؤدي المعاملة التنبؤية لاحقا إلى الإ

لمعاملة التنبؤية على الفائض أو العجز، أو )ج( غير مالي، أو )ب( تؤثر ا إلتزامغير مالي أو 

تتغير الظروف لاحقا ولا يعد من المتوقع حدوث المعاملة التنبؤية، وفي هذه الحالة يتم إعادة 

تصنيف أي أرباح أو خسائر تراكمية صافية ذات علقة من صافي الأصول/حقوق الملكية إلى 

اة التحوط، لكن التحوط ليس مؤهل كتحوط الفائض أو العجز. وإذا كان لا يزال يحُتفظ بأد

، لا تعد محاسبة التحوط مناسبة 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  للتدفقات النقدية 

بدءا  من تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى 

بالأدوات المالية  عترافمن الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإالمعايير الدولية للمرة الأولى 



 الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى تبني معايير المحاسبة  

 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل نفيذإرشادات الت    1419 

بالأدوات  عترافو/أو قياسها، من التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإ

 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(. وفقا  المالية و/أو قياسها 

 " الأصول غير الملموسة " 31ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف

ي للمركز المالي الخاص بالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى فتتاحيستثني البيان الإ . 75تنفيذ

 عترافجميع الأصول غير الملموسة والبنود غير الملموسة الأخرى التي لا تستوفي معايير الإ

في تاريخ تبني هذا المعيار، أو حيث تستفيد  31لي في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدو وفقا  

 عترافالمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر إعفاءا من الإ

 عترافبالأصول غير الملموسة، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة و/أو يتم فيه الإ

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المطبق )أيهما  وفقا  ملموسة و/أو قياسها بالأصول غير ال

المنصوص عليها  عترافأقرب(، ويشمل جميع الأصول غير الملموسة التي تستوفي معايير الإ

 في ذلك التاريخ. 31في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من المنشأة  31في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تتطلب المعايير المنصوص عليها . 76تنفيذ

 أن تعترف بأصل غير ملموس إذا، وفقط إذا:

ية المستقبلية التي تنُسب إلى الأصل إلى قتصادكان من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ (أ)

 المنشأة؛ و

 كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. (ب)

للأصول غير  ذين المعيارين معايير أخرى أكثر تحديدا  إلى ه 31ويضيف المعيار الدولي

 .داخليا  الملموسة المولّدة 
 

، تقوم المنشأة برسملة 31من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  66و 63للفقرتين  وفقا   . 77تنفيذ

. عترافالإبأثر مستقبلي من تاريخ استيفاء معايير  داخليا  تكاليف الأصول غير الملموسة المولّدة 

بالأصول غير الملموسة التي تم قيدها مسبقا   عترافللمنشأة بالإ 33ويسمح المعيار الدولي

 عترافكمصاريف إلى الحد الذي يستوفي فيه البند تعريف الأصل غير الملموس، ومعايير الإ

 . لذلك، إذا كان الأصل غير31المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

به في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  عترافمؤهل للإ داخليا  الملموس المولّد 

العام، أو حيث تستفيد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر 

اءات المقدمة بالأصول غير الملموسة، في التاريخ الذي تنتهي فيه الإعف عترافإعفاءا من الإ

لمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  بالأصول غير الملموسة و/أو قياسها  عترافو/أو يتم فيه الإ

القطاع العام المطبق )أيهما أقرب(، تقيس المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى و/أو 

اعترفت بالنفقات ذات ي للمركز المالي حتى وإن كانت قد فتتاحتعترف بالأصل في بيانها الإ

 لأساسها المحاسبي السابق. وفقا  العلقة كمصاريف 
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حتى  31لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  به  عترافللإ إذا لم يكن الأصل مؤهل   . 78تنفيذ

 تاريخ لاحق، تكون تكلفته هي مجموع النفقات المتكبدة بدءا من ذلك التاريخ اللحق.

" على الأصول غير الملموسة التي يتم 76المعايير الواردة في الفقرة "تنفيذ أيضا  بق تطُ . 79تنفيذ

ها بشكل منفصل. وفي كثير من الحالات، تتضمن الوثائق المتزامنة المعدةّ لدعم قرار إستملك

ية المستقبلية أو إمكانيات الخدمة. وعلوة  على ذلك، قتصادالأصل تقييما  للمنافع الإ إستملك

، يمكن في العادة 31من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  33ا هو موضح في الفقرة وكم

 موثوق. ه على حدة بشكل  إستملكقياس تكلفة الأصل غير الملموس الذي يتم 

يمكن أن تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى استخدام واحد من المبالغ التالية  . 80تنفيذ

 (:داخليا  الأصول غير الملموسة المولّدة  بإستثناءكتكلفة مفترضة للأصول غير الملموسة )

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أو حيث تستفيد ل نتقالالقيمة العادلة في تاريخ الإ (أ)

المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من الإعفاءات التي توفر فترة إعفاء 

ببعض الأصول و/أو عدم قياسها، في التاريخ  عترافية لمدة ثلث سنوات لعدم الإنتقالإ

بالأصل و/أو قياسه و/أو تنتهي فيه الإعفاءات المقدمة )أيهما  عترافالذي يتم فيه الإ

(، وفي هذه الحالة تقدم المنشأة الإفصاحات 33من المعيار الدولي  67أقرب( )الفقرة 

 ؛ أو33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  148ة المطلوبة بموجب الفقر

 67لأساسها المحاسبي السابق الذي يستوفي المعايير الواردة في الفقرة  وفقا  إعادة التقييم  (ب)

 .33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وفقا  دولية للمرة الأولى للمنشأة التي تتبنى المعايير ال ستهلكإذا كانت طرق ومعدلات الإ . 81تنفيذ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع  وفقا  لأساسها المحاسبي السابق هي طرق ومعدلات مقبولة 

العام، تقوم المنشأة بمحاسبة أي تغيير في العمر الإنتاجي المقدر أو نمط الإطفاء بأثر مستقبلي 

من معيار المحاسبة الدولي في  26و 22من تاريخ إجرائها ذلك التغيير في التقدير )الفقرتان 

(. لكن، في بعض 17من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  103والفقرة  33القطاع العام 

للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة  ستهلكالحالات، يمكن أن تختلف طرق ومعدلات الإ

لمعايير  وفقا  لمعدلات التي تعتبر مقبولة لأساسها المحاسبي السابق عن تلك الطرق وا وفقا  الأولى 

المحاسبة الدولية في القطاع العام )على سبيل المثال، إذا كانت لا تعكس تقديرا معقولا للعمر 

ات تأثير جوهري على البيانات المالية، تعدلّ المنشأة ختلفالإنتاجي للأصل(. وإذا كان لتلك الإ

لمركز المالي بأثر رجعي بحيث يتوافق مع معايير ي لفتتاحالإطفاء المتراكم في بيانها الإ

 المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي 

 وفقا  إذا لم توحد المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى المنشأة الخاضعة للسيطرة  . 82تنفيذ

المنشأة  إلتزامبق، فإنها تقيس ضمن بياناتها المالية الموحدة أصول ولأساسها المحاسبي السا

 ستحقاقالخاضعة للسيطرة بنفس المبالغ المسجلة الواردة في البيانات المالية على أساس الإ

الخاصة بالمنشأة الخاضعة للسيطرة بعد تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وبعد 

الذي استملكت  على القطاع العام داخليا  إجراءات التوحيد والآثار المترتبة التعديل فيما يخص 
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(. 33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  130فيه المنشأة الخاضعة للسيطرة )الفقرة 

وإذا لم تعتمد المنشأة الخاضعة للسيطرة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

بياناتها المالية، تكون المبالغ المسجلة الموضحة في الجملة السابقة هي تلك التي  في ستحقاقالإ

 تتطلبها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تلك البيانات المالية.

قبل المنشأة  ستحقاقالمنشأة المسيطرة تتبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 يطرةالخاضعة للس

 خلفية

تعرض المنشأة المسيطرة "أ" بياناتها الأولى )الموحدة( وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  . 83تنفيذ

. وتقوم المنشأة الخاضعة للسيطرة "ب"، المملوكة بالكامل للمنشأة المسيطرة 5×20العام في عام 

الدولية في القطاع العام على أساس لمعايير المحاسبة  وفقا  "أ" منذ تأسيسها، بإعداد المعلومات 

من ذلك التاريخ، لكن المنشأة الخاضعة للسيطرة "ب"  لأغراض التوحيد الداخلي بدءا   ستحقاقالإ

 .7×20لا تعرض بياناتها المالية الأولى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حتى عام 

 متطلباتالتطبيق 

)أ( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 129اضعة للسيطرة "ب" الفقرة إذا طبقت المنشأة الخ . 84تنفيذ

ها هي نفس المبالغ الواردة في كل من بيانها إلتزام، تكون المبالغ المسجلة لأصولها و33العام 

بيان الموحد للمركز المالي للمنشأة المسيطرة "أ" وال 6×20يناير 1ي للمركز المالي في فتتاحالإ

عديلت بخصوص إجراءات التوحيد( وتقوم على أساس تاريخ تبني معايير المحاسبة الت بإستثناء)

 الدولية في القطاع العام من قبل المنشأة الخاضعة للسيطرة "ب".

)ب( من معيار المحاسبة 129للفقرة  وفقا  وكخيار بديل، تقيس المنشأة الخاضعة للسيطرة "ب"،  . 85تنفيذ

ها على أساس التاريخ الخاص بها لتبني إلتزاميع أصولها أو ، جم33الدولي في القطاع العام 

(. لكن حقيقة أن المنشأة الخاضعة للسيطرة 6×20معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )يناير

لا تغير من المبالغ  7×20"ب" قد أصبحت منشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في عام

 في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة "أ".ها إلتزامالمسجلة لأصولها و

قبل  ستحقاقالمنشأة الخاضعة للسيطرة تتبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 المنشأة المسيطرة

 خلفية

سبة الدولية في ية )الموحدة( وفق معايير المحانتقالتعرض المنشأة المسيطرة "ج" بياناتها المالية الإ . 86تنفيذ

. وتقوم المنشأة الخاضعة للسيطرة "د"، المملوكة بالكامل للمنشأة 7×20القطاع العام في عام 

ية وفق معايير المحاسبة الدولية في نتقالالمسيطرة "ج" منذ تأسيسها، بعرض بياناتها المالية الإ

يطرة "د" بإعداد ، قامت المنشأة الخاضعة للس7×20. وحتى عام 7×20القطاع العام في عام 

 للأساس المحاسبي السابقة للمنشأة المسيطرة "ج".  وفقا  المعلومات لأغراض التوحيد الداخلي 

 تطبيق المتطلبات

 هي نفس 6×20يناير 1المنشأة الخاضعة للسيطرة "د" في  إلتزامتكون المبالغ المسجلة لأصول و . 87تنفيذ

للمنشأة  ستحقاقلمركز المالي )الموحد( وفق أساس الإي لفتتاحالواردة في كل من البيان الإ المبالغ

التعديلت بخصوص  بإستثناءللمنشأة الخاضعة للسيطرة "د" ) والبيانات الماليةالمسيطرة "ج" 

إجراءات التوحيد( وتقوم على أساس تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل 

حقيقة أن المنشأة المسيطرة "ج" قد أصبحت منشأة تتبنى المعايير  المنشأة الخاضعة للسيطرة "د". وإن
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من معيار المحاسبة  129لا تغير من تلك المبالغ المسجلة )الفقرة  7×20 الدولية للمرة الأولى في عام

 (.33الدولي في القطاع العام 

 المتطلبات التالية: 33العام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  130و 129لا تتجاوز الفقرتان  . 88تنفيذ

التي لا تتعلق  لتزامفي قياس جميع الأصول والإ 33بقية معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)

 .33من المعيار الدولي  130و 129بها الفقرتان 

المنشأة التي تتبنى  إنتقالتقديم جميع الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار اعتبارا من تاريخ  (ب)

 يير الدولية للمرة الأولى إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.المعا

إذا أصبحت المنشأة الخاضعة  33من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  129تطُبق الفقرة  . 89تنفيذ

سبيل  للسيطرة هي منشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في وقت أبعد من المنشأة المسيطرة، على

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  مجموعة تقارير  سابقا  المثال إذا أعدتّ المنشأة المسيطرة 

لمعايير  وفقا  لأغراض التوحيد لكنها لم تعرض مجموعة كاملة من البيانات المالية  ستحقاقعلى أساس الإ

ليس فقط عندما تتوافق مجموعة التقارير للمنشأة  المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد يكون هذا مناسبا

والقياس الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع  عترافالمسيطرة بشكل كامل مع متطلبات الإ

عندما يتم تعديلها بشكل مركزي بخصوص مسائل معينة مثل مراجعة الأحداث بعد  أيضا  العام، ولكن 

من معيار  129المركزي لتكاليف التقاعد. ومع ذلك، لا تسمح الفقرة تاريخ إعداد التقارير والتخصيص 

للمنشأة الخاضعة للسيطرة بتجاهل الأخطاء التي تعتبر غير هامة  33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالنسبة البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة لكن التي تعتبر هامة بالنسبة لبياناتها المالية.

 رض والإفصاحالع

من المنشأة التي تتبنى  33في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  140-135تتطلب الفقرات  . 90تنفيذ

المعايير الدولية للمرة الأولى الإفصاح عن معلومات معينة عندما تستفيد من الإعفاءات والأحكام  

 .ستحقاقالعام على أساس الإ ية في تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاعنتقالالإ

 :للتوضيح

 2×20ديسمبر 31الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في 

ية الواردة في معيار المحاسبة نتقالتبني الإعفاءات والأحكام الإ -48  الإيضاح

 33الدولي في القطاع العام 

 1في  ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ معايير المحاسبة الدولية في ×تبنت منشأة القطاع العام 

الذي  33ي في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام نتقال، واختارت تبني الإعفاء الإ1×20يناير

العقارات يسمح لها بتطبيق التكلفة المفترضة وبفترة تصل إلى ثلث سنوات لقياس الأراضي والمباني و

 .الإستثمارية

من هذه الإعفاءات في تحديد التكلفة المفترضة، وفي قياس  ×لعام استفادت منشأة القطاع ا

ية، لا نتقال. ونتيجة لتبني هذه الإعفاءات والأحكام الإالعقارات الإستثماريةالأراضي والمباني و

ها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع إمتثالتستطيع المنشأة تقديم بيان صريح وغير متحفظ يفيد ب

ية على العرض العادل نتقال، حيث يؤثر تبني هذه الإعفاءات الإستحقاقس الإالعام على أسا

لمعايير المحاسبة الدولية  متثالوعلى قدرتها على تأكيد الإ ×للبيانات المالية لمنشأة القطاع العام 

 .ستحقاقفي القطاع العام على أساس الإ
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لمعايير  متثاللعرض العادل وعلى الإية أخرى تؤثر على اإنتقاللم يتم تبني أو تطبيق أي إعفاءات 

ية على أي أصول نتقالخلل الفترة الإ ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 أخرى. إلتزامو/أو 

للعقارات ي فتتاحبيان رصيدها الإ ×خلل الفترة قيد المراجعة، أعادت منشأة القطاع العام 

 30وحدة عملة بعد تحديد التكلفة المفترضة في  1200000بقيمة إضافية قدرها  الإستثمارية

 الخاضعة لسيطرتها. للعقارات الإستثمارية 2×20يونيو

بعد التكلفة المفترضة للأراضي والمباني ولم  ×وفي نهاية السنة، لم تحدد منشأة القطاع العام 

فال قيمته تقيس بعد هذه الأصول في بياناتها المالية. تعكس الأراضي والمباني رصيد إق

وقد تم تحديد هذه القيمة بموجب أساس المحاسبة  .2×20ديسمبر 31وحدة عملة في  2500000

 .×السابق لمنشأة القطاع العام 

ي مدته ثلث سنوات لقياس أراضيها ومبانيها إنتقاللتطبيق إعفاء  ×تخطط منشأة القطاع العام 

 وفي تحديد التكلفة المفترضة لهذه الأصول.

مقيّما لتقييم الأرض ووضعت نموذجا لقياس المباني. ويتوافق  × نشأة القطاع العاملقد عينت م

 التقدم المحرز في تحديد تقييمات الأراضي والمباني مع خطة تنفيذها.

 

ملخص الإعفاءات والأحكام الإنتقالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى"" تبني معايير المحاسبة الدول 33

يلخص المخطط أدناه الإعفاءات والأحكام الإنتقالية الواردة في معايير المحاسبة الدولية في  . 91تنفيذ

 القطاع العام الأخرى على أساس الإستحقاق.
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" تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق  33ي في القطاع العام ملخص الإعفاءات الانتقالية والأحكام المدرجة في معيار المحاسبة الدول
 للمرة الأولى "

 قاق.. يلخص الشكل التالي الإعفاءات الانتقالية والأحكام المدرجة في المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستح 92تنفيذ 
 

 

 ي المقدمنتقالالإعفاء الإ ة الدولي في القطاع العاممعيار المحاسب

 نعم لا 

التكلفة   

المفترض

 ة

ي إنتقالإعفاء 

سنوات  3مدته 

 عترافللإ

ي إنتقالإعفاء 

سنوات  3مدته 

 للقياس

 3ي مدته إنتقالإعفاء 

و/أو  عترافسنوات للإ

 القياس

 3ي مدته إنتقالإعفاء 

 سنوات للإفصاح

المعاملات  إستبعاد

دة والأرص

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ."عرض البيانات المالية"

     √ 

إلى الحد الذي يتم فيه 

تبني فترة الإعفاء لمدة 

 .سنوات 3

  من المحبذ عرض معلومات مقارنة. 

 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ."بيان التدفق النقدي"

√        

 " 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات 

 . المحاسبية والأخطاء

 

√ 

       

 " 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ." آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي

        لمتطلبات التحويل التراكمي متثالإعفاء للإ. 

 طلوب تطبيق الملحق )أ( على البنود غير م

المعترف بها مبدئيا  قبل تاريخ  تبني معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 " 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ." قتراضتكاليف الإ

  √  

عند اختيار البديل 

المسموح به 

 .كسياسة محاسبية

     سية بأثر من المحبذ تطبيق المعالجة القيا

 .رجعي

  يجب تطبيق المعالجة المسموح بها بأثر

 .رجعي
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معيار المحاسبة الدولي في 

 القطاع العام

ي المقدمنتقالالإعفاء الإ  

 نعم لا 

التكلفة   

 المفترضة

ي إنتقالإعفاء 

سنوات  3مدته 

 عترافللإ

ي إنتقالإعفاء 

سنوات  3مدته 

 للقياس

 3ي مدته إنتقالإعفاء 

 عترافسنوات للإ

 و/أو القياس

ي إنتقالإعفاء 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

المعاملات  إستبعاد

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

الإيرادات من  " 9العام 
 ." المعاملت التبادلية

 

√ 
   √ 

إلى الحد الذي يتم فيه 

تبني فترة الإعفاء لمدة 

سنوات للأصول  3

 .لتزامو/أو الإ

 

   

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

التقارير المالية في  " 10العام 
يات ذات التضخم قتصادالإ

 ." المرتفغ
 

 

 
       أحكام حول التضخم المرتفع. 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 ." عقود الإنشاء " 11العام 
 

√        

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 ." المخزون " 12العام 

 √ √ 

المخزون غير 

المعترف به 

بموجب أساس 

المحاسبة 

 .السابق

√ 

المخزون 

المعترف به 

بموجب أساس 

المحاسبة 

 .السابق
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المحاسبة الدولي في  معيار

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم

 نعم لا 

التكلفة   

المفترض

 ة

 3إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للإعتراف

اء إنتقالي مدته إعف

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي مدته 

سنوات  3

للإعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد المعاملات 

والأرصدة والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في 

" عقود  13القطاع العام 
 الإيجار ".

  √ 

الأصول و/أو 

لمؤجرة الإلتزامات ا

وغير المعترف بها 

بموجب أساس المحاسبة 

 السابق

√ 

الأصول و/أو 

الإلتزامات المؤجرة 

وغير المعترف بها 

بموجب أساس 

 المحاسبة السابق

    

معيار المحاسبة الدولي في 

" الأحداث  14القطاع العام 
 .بعد تاريخ إعداد التقارير "

 

√ 
       

معيار المحاسبة الدولي في 

" العقارات  16لعام القطاع ا
 .الإستثمارية "

 √ √ 

العقارات الإستثمارية 

غير المعترف بها 

بموجب أساس المحاسبة 

 السابق.

√ 

العقارات الإستثمارية 

المعترف بها بموجب 

أساس المحاسبة 

 السابق.

    

معيار المحاسبة الدولي في 

" الممتلكات  17القطاع العام 
 .والمصانع والمعدات "

 √ √ 

لكات والمصانع الممت

والمعدات غير المعترف 

بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 

الممتلكات والمصانع 

والمعدات المعترف 

بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.
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المحاسبة الدولي في  معيار

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم

 نعم لا 

التكلفة   

المفترض

 ة

 3 إعفاء إنتقالي مدته

 سنوات للإعتراف

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي مدته 

سنوات  3

للإعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد المعاملات 

والأرصدة والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في 

" إعداد  18القطاع العام 
 .اعات "التقارير حول القط

√  

لا يقُدم تقرير حول 

القطاعات إلى الحد 

الذي يتم فيه تبني 

مدة إعفاء لثلث 

 سنوات 

       

 

  



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  
 

                 1428 33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل إرشادات التنفيذ 

عيار المحاسبة الدولي في م

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم

 نعم لا 

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة  

سنوات  3

 للإعتراف

إعفاء إنتقالي مدته 

 لقياسسنوات ل 3

إعفاء إنتقالي مدته 

سنوات  3

للإعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد المعاملات 

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في 

 " 19القطاع العام 

الأصول المخصصات، 
 المحتملة " لتزامالإو

  √ 

 لتزامفقط الإ

صول المتعلقة بالأ

المعترف بها غير 

بموجب أساس 

المحاسبة السابق 

التي سيتم إدراجها 

في التقدير الأولي 

فكيك/إزالة لتكلفة ت

البند/استعادة 

 الموقع.

√ 

 لتزامفقط الإ

المتعلقة بالأصول 

المعترف بها 

بموجب أساس 

المحاسبة السابق 

التي سيتم إدراجها 

في التقدير الأولي 

لتكلفة تفكيك/إزالة 

استعادة البند/

 .الموقع

    

معيار المحاسبة الدولي في 

إفصاحات  " 20القطاع العام 
 ." الأطراف ذات العلقة

     √   

معيار المحاسبة الدولي في 

 إنخفاض " 21القطاع العام 
قيمة الأصول غير المولدة 

 ." للنقد

         التطبيق بأثر

 .مستقبلي
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عيار المحاسبة الدولي في م

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم

 نعم لا 

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة  

سنوات  3

 للإعتراف

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي مدته 

سنوات للإعتراف  3

 و/أو القياس

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للإفصاح 3

إستبعاد المعاملات 

والأرصدة والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

" الإفصاح عن  22العام 
معلومات حول القطاع الحكومي 

 العام ".

√ 

 
       

معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

" الإيرادات من  23العام 
 المعاملت غير التبادلية ."
 )الضرائب والتحويلت(

  √ 

جميع الإيرادات 

غير  غير التبادلية

بها  المعترف

بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 

جميع الإيرادات 

 غير التبادلية

المعترف بها 

بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

√ 

إلى الحد الذي يتم فيه 

تبني فترة الإعفاء 

سنوات  3لمدة 

للأصول و/أو 

 الإلتزام.
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معيار المحاسبة الدولي في 

 القطاع العام

 ي المقدمنتقالالإعفاء الإ

 نعم لا 

التكلفة   

 المفترضة

ي إنتقالإعفاء 

 3مدته 

سنوات 

 عترافللإ

ي إنتقالإعفاء 

 3مدته 

 سنوات للقياس

ي مدته إنتقالإعفاء 

 عترافسنوات للإ 3

 و/أو القياس

ي إنتقالإعفاء 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

المعاملات  إستبعاد

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

لي في معيار المحاسبة الدو

عرض  " 24القطاع العام 
معلومات الموازنة في البيانات 

 " المالية
 

√ 

 

       

معيار المحاسبة الدولي في 

 إنخفاض " 26القطاع العام 
 ." قيمة الأصول المولدة للنقد

 

  √      التطبيق بأثر مستقبلي. 

معيار المحاسبة الدولي في 

 ." الزراعة " 27القطاع العام 

  √ 

الأنشطة 

بيولوجية ال

 والزراعية

المعترف غير 

بها بموجب 

أساس 

المحاسبة 

 السابق.

√ 

الأنشطة 

البيولوجية 

 والزراعية

المعترف بها 

بموجب أساس 

المحاسبة 

 السابق.
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 الإعفاء الإنتقالي المقدم المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار

 نعم لا 

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة  

 سنوات للإعتراف 3

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي مدته 

سنوات للإعتراف  3

 و/أو القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد المعاملات 

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

 " 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ." الأدوات المالية: العرض

 

         أحكام حول عدم

فصل مكونات 

 .وصافي لتزامالإ

الأصول/حقوق 

الملكية في 

 ظروف محددة

"  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .الأدوات المالية: الإفصاح "

         عدم وجود

معلومات مقارنة 

حول طبيعة 

ونطاق 

  المخاطر.

 

"  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأصول غير الملموسة ".

 √ 

الأصول غير 

الملموسة بإستثناء 

الأصول المولدة 

 داخليا .

√ 

الأصول غير 

غير الملموسة 

المعترف بها بموجب 

أساس المحاسبة 

 السابق.

√ 

الأصول غير 

الملموسة المعترف 

بها بموجب أساس 

 المحاسبة السابق.

     أحكام للإعتراف

بالأصول غير 

 الملموسة المولدة

داخليا  والمقيدة 

مسبقا 

 كمصاريف.
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يار المحاسبة الدولي في مع

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم

 نعم لا 

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة  

سنوات  3

 للإعتراف

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

للإعتراف و/أو 

 القياس

لي إعفاء إنتقا

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد 

المعاملات 

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في 

ترتيبات  " 32القطاع العام 
 ." امتياز الخدمات: المانح

 √ 

 .أصل امتياز الخدمات

√ 

أصل امتياز 

 لتزامالخدمات والإ

غير ذو العلقة 

المعترف بهما 

بموجب أساس 

 .ة السابقالمحاسب

√ 

أصل امتياز 

 لتزامالخدمات والإ

ذو العلقة المعترف 

بهما بموجب أساس 

 .المحاسبة السابق

    لتزامبالإ عترافأحكام حول كيفية الإ 

 .ذي العلقة

معيار المحاسبة الدولي في 

البيانات "  35القطاع العام 
 المالية الموحدة "

 √   √ 

لتصنيف وتحديد 

الحصص في 

رى المنشآت الأخ

 بشكل ملئم

 √ 
  الأحكام عندما تتبنى المنشأة المسيطرة

و/أو المنشأة المسيطر عليها معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 .أوقات مختلفة

  الإعفاء من إعداد البيانات المالية على

 أنها بيانات مالية موحدة.

  تقييم ما إذا كانت المنشأة مستثمرة في(

ير والقياس بالقيمة تاريخ تبني المعاي

 العادلة في ذلك التاريخ(
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يار المحاسبة الدولي في مع

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم 

 نعم  

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة لا 

 سنوات للإعتراف 3

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

للإعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد 

المعاملات 

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في 

" الاستثمارات  36القطاع العام 

في المنشآت الزميلة والمشاريع 

 المشتركة"

 √   √ 

لتصنيف وتحديد 

الحصص في 

المنشآت الأخرى 

 بشكل ملئم

 √ 
 تتبنى المنشأة  الأحكام عندما

المسيطرة والمنشآت التابعة معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 أوقات مختلفة

  الإعفاء من إدارج الاستثمار في

المنشأة التابعة في البيانات المالية 

 الموحدة

 √   √ 

لتصنيف وتحديد 

الحصص في 

المنشآت الأخرى 

 بشكل ملئم

 √ 
 المسيطرة  الأحكام عند تبني المنشأة

والمنشأة التابعة والمنشآت الخاضعة 

لسيطرة مشتركة لمعايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام في أوقات 

 مختلفة

  الإعفاء من إدراج الحصص في

المشاريع المشتركة في البيانات 

 المالية الموحدة 
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يار المحاسبة الدولي في مع

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم 

 نعم  

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة لا 

 سنوات للإعتراف 3

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

للإعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد 

المعاملات 

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

في معيار المحاسبة الدولي 

الترتيبات  " 37القطاع العام 
 " المشتركة

       
  أحكام عن كيفية قياس الاستثمار في

المشاريع المشتركة التي تمت المحاسبة 

 عنها مسبقا  باستخدام التوحيد النسبي.

معيار المحاسبة الدولي في 
منافع  " 39القطاع العام 
 " الموظفين

  √ 

خطط المنافع 

المحددة وغيرها 

ع طويلة من المناف

الأجل للموظفين 

غير المعترف بها 

وفقا  لأساس 

 محاسبي سابق

√ 

للمنافع المحددة 

وغيرها من المنافع 

طويلة الأجل 

للموظفين المعترف 

بها وفقا  لأساس 

 محاسبي سابق

   
  أحكام عن كيفية تحديد الالتزام الأولي 

  أحكام عن عدم فصل المكاسب

 والخسائر الاكتوارية المتراكمة
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يار المحاسبة الدولي في مع

 القطاع العام

 الإعفاء الإنتقالي المقدم 

 نعم  

إعفاء إنتقالي مدته  التكلفة المفترضة لا 

 سنوات للإعتراف 3

إعفاء إنتقالي مدته 

 سنوات للقياس 3

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

للإعتراف و/أو 

 القياس

إعفاء إنتقالي 

سنوات  3مدته 

 للإفصاح

إستبعاد 

لمعاملات ا

والأرصدة 

والإيرادات 

 والمصاريف 

 أخرى

معيار المحاسبة الدولي في 

الأدوات  " 41القطاع العام 
 " المالية

 √ 

 

√ 

للأدوات المالية 

غير المعترف بها 

وفقا  لأساس 

 محاسبي سابق

√ 

للأدوات المالية 

المعترف بها وفقا  

لأساس محاسبي 

 سابق 

    

 لغاء الأحكام المتعلقة بالتخصيص/ إ

 الاعتراف/ محاسبة التحوط

  تطبيق مبادئ الانخفاض بأثر مستقبلي 

معيار المحاسبة الدولي في 

 المنافع"  42القطاع العام 
 الاجتماعية "

  √ 

 المنافعالتزامات 

الاجتماعية غير 

المعترف بها وفقا  

لأساس محاسبي 

 سابق

√ 

 المنافعالتزامات 

الاجتماعية 

المعترف بها وفقا  

حاسبي لأساس م

 سابق 
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 ملحق

ية التي يتوجب على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيقها و/أو يمكن أن تختار تطبيقها عند نتقالالتمييز بين الإعفاءات والأحكام الإ

 ستحقاقتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 ية التي يتوجب على المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى تطبيقها بموجب هذا المعيار، وتلك التي تختار المنشأة تطبيقهانتقالت والأحكام الإيلخص هذا الملحق الإعفاءا

 .ستحقاقعند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

على العرض العادل وعلى قدرة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى على تأكيد  أيضا  قد يتم اختيارها يمكن أن تؤثر  ية التينتقالوحيث أن الإعفاءات والأحكام الإ

، يميز الملحق بين 33لعام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا 32-27ات كما هو موضح في الفقر ستحقاقها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإإمتثال

، وتلك التي لا ستحقاقلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ متثالية التي تؤثر على العرض العادل وعلى القدرة على تأكيد الإنتقالتلك الإعفاءات والأحكام الإ

 تؤثر.
 

ية التي ينبغي قالنتالإعفاءات أو الأحكام الإ يةنتقالالإعفاءات أو الأحكام الإ

 تطبيقها

 ية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهانتقالالإعفاءات أو الأحكام الإ

 متثاللا تؤثر على العرض العادل وعلى الإ 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 .ستحقاقأساس الإ

 متثاللا تؤثر على العرض العادل وعلى الإ

القطاع العام على لمعايير المحاسبة الدولية في 

 .ستحقاقأساس الإ

لمعايير  متثالتؤثر على العرض العادل وعلى الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 .ستحقاقالإ

 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عرض المعلومات المقارنة. 

 

 √  

  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  التراكمية في تاريخ تبني المعاييرفروقات التحويل. 

   غير مطلوب تطبيق الملحق أ على العناصر التي تم الاعتراف بها أوليا

  قبل تاريخ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  

√ 
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ية التي ينبغي قالنتالإعفاءات أو الأحكام الإ يةنتقالالإعفاءات أو الأحكام الإ

 تطبيقها

 ية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهانتقالالإعفاءات أو الأحكام الإ

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 ستحقاق.أساس الإ

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال لمعايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 الإستحقاق.

 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لبديلة المسموح بها والاستفادة من فترة الإعفاءالمعالجة ا. 

  التطبيق بأثر  -المعالجة البديلة المسموح بها في تاريخ التبنيتبني

 .رجعي

  التطبيق بأثر رجعي للتكاليف  -في تاريخ التبنيتبني المعالجة القياسية

 المتكبدة قبل وبعد تاريخ التبني.

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 9القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في

 بالإيرادات المتعلقة بتبني فترة إعفاء لمدة  عترافإعفاء لقياس و/أو الإ

 .بالأدوات المالية و/أو قياسها عترافثلث سنوات للإ

 

   

 

√ 

 

  



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  

                 1438   33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 قالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهاالإعفاءات أو الأحكام الإنت

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

ادل وعلى الإمتثال تؤثر على العرض الع

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ذو التضخم المرتفع خاضع لتضخم حاد في  قتصادتحديد ما إذا كان الإ

  .تاريخ التبني

 

 

√ 

  

 د تاريخإذا كان تاريخ التبني في أو بع لتزامقياس الأصول والإ 

 .المعايرة

√   

 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالأصول و/أو قياسها وتغيير  عترافإعفاء لمدة ثلث سنوات للإ

 . السياسة المحاسبية لقياس الأصول

 

   

√ 
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 اءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهاالإعف

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 ق.أساس الإستحقا

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 وأصول عقد الإيجار التمويلي  إلتزامب عترافعدم قياس و/أو عدم الإ

 .بالأصول و/أو قياسها عترافإذا تم تبني فترة إعفاء للإ

  تصنيف عقد الإيجار بناء  على الظروف السائدة عند تبني معايير

 .ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 

 

 

 

 

√ 

  

 

√ 

 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالأصول و/أو قياسها وتغيير  عترافإعفاء لمدة ثلث سنوات للإ

 .السياسة المحاسبية لقياس الأصول

 

   

√ 

 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالأصول و/أو قياسها وتغيير  عترافإعفاء لمدة ثلث سنوات للإ

 .السياسة المحاسبية لقياس الأصول

 

   

√ 

 

 

  



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  

                 1440   33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهاالإعفاءات أو الأحكام 

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

ض العادل وعلى الإمتثال تؤثر على العر

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عدم إعداد تقرير حول القطاعات خلل ثلث سنوات من تاريخ التبني. 

 

  

√ 

 

 

 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المتعلق بالتقدير الأولي لتكاليف  لتزامبالإ رافعتعدم قياس وعدم الإ

  .بالأصول و/أو قياسها عترافتفكيك وإزالة البند إذا تم تبني الإعفاء للإ

 

   

 

√ 

 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  عدم الإفصاح عن علقات ومعاملت الأطراف ذات العلقة وعن

 .المعلومات حول موظفي الإدارة العليا

 

   

√ 
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 .أساس الإستحقاق

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  القيمة بأثر مستقبلي في تاريخ التبني أو عند  فاضإنختطبيق أحكام

 .بالأصول عندما يتم تطبيق فترة الإعفاء عترافالإ

 

 

√ 

  

 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  القيمة بأثر مستقبلي في تاريخ التبني أو عند  إنخفاضتطبيق أحكام

 .بالأصول عندما يتم تطبيق فترة الإعفاء عترافالإ

 

 

√ 

  

 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالأصول و/أو قياسها وتغيير  عترافإعفاء لمدة ثلث سنوات للإ

  .السياسة المحاسبية لقياس الأصول

 

   

√ 

 

 

  



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  

                 1442   33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الية التي يمكن تطبيقها أو اختيارهاالإعفاءات أو الأحكام الإنتق

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

دل وعلى الإمتثال تؤثر على العرض العا

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  ومكون صافي  إلتزامحدد ما إذا كانت الأداة المالية تشتمل على مكون

 أصول/حقوق ملكية في تاريخ التبني.

 في تاريخ التبني إلتزامن يوجد عدم فصل الأداة المالية المركية إن لم يك. 

 

 

√ 

 

√ 

  

 30 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 .عدم الإفصاح عن معلومات حول طبيعة ونطاق المخاطر  

  

√ 

 

 

 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  إعفاء لمدة ثلث سنوات لقياس و/أو الإعتراف بالأصول وتغيير

 ياس الأصول .السياسة المحاسبية لق

 . الإعتراف بكافة الأصول غير الملموسة المولّدة داخليا 

 

 

 

 

√ 

  

√ 
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

 
لى الإمتثال لا تؤثر على العرض العادل وع

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 اس الإستحقاق.أس

 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالأصول و/أو  عترافإعفاء لمدة ثلث سنوات لقياس و/أو الإ

 .لتزاموتغيير السياسة المحاسبية لقياس الأصول و/أو الإ لتزامالإ

 المالي أو نموذج منح الحق  لتزاملنموذج الإ وفقا  إما  لتزامقياس الإ

 بالأصل إذا تم تطبيق فترة عترافتبني أو عند الإللمشغل في تاريخ ال

 .الإعفاء

 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

  √  .لتزامتطبيق التكلفة المفترضة على الأصول و/أو الإ

  √  ي تسُتملك في معاملة غير تبادلية.تطبيق التكلفة المفترضة على الأصول الت

لسيطرة ات في المنشآت الخاضعة لستثماراستخدام التكلفة المفترضة للإ

 .والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة والشركات الزميلة

 √  

   √ .يةنتقالإعداد المطابقات خلل الفترة الإ

 

  



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  

                 1444   33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

ولية في القطاع العام على لمعايير المحاسبة الد

 أساس الإستحقاق.

 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الإعفاء من الاعتراف و/أو قياس الحصص في المنشآت المسيطر

 عليها.

  اختيار عدم حذف الأرصدة، والمعاملت، والإيرادات، والمصاريف

 البينية.

 ايير للمرة الأولى تصبح المنشآت المسيطر عليها منشآت متبنية للمع

 بعد أو قبل منشأتها المسيطرة.

  عدم عرض البيانات المالية باعتبارها بيانات مالية موحدة إذا تم تبني

خيار الإعفاء المقدر بثلث سنوات من الاعتراف و/أو القياس و/أو 

 الحذف.

  تقييم ما إذا كانت المنشأة الاقتصادية في تاريخ تبني المعايير وتحديد

 لعادلة في ذلك التاريخ.القيمة ا

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

اسبة الدولية في القطاع العام على لمعايير المح

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

    36حاسبة الدولي في القطاع العام معيار الم

 .إعفاء من الاعتراف و/أو قياس الحصص في المنشآت الزميلة     

 .اختيار عدم حذف الحصة في فائض وعجز المنشأة الزميلة     

  تصبح المنشأة الزميلة منشأة متبنية للمعايير للمرة الأولى قبل أو بعد

 المنشأة المسيطرة.

   

 

  



 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى  

                 1446   33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

 

الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  لأحكام الإنتقاليةالإعفاءات أو ا

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

ل وعلى الإمتثال لا تؤثر على العرض العاد

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

  عدم عرض الاستثمارات في المنشآت الزميلة في البيانات المالية

تطبيق فترة الإعفاء، المقدرة بثلث سنوات، من الموحدة إذا تم اختيار 

 الاعتراف و/أو القياس و/أو الحذف.

    

 

    37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

   قياس الاستثمارات في المشاريع المشتركة التي تمت محاسبتها سابقا

 باستخدام التوحيد الملئم
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  ليةالإعفاءات أو الأحكام الإنتقا

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

ل لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثا

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 على أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

    39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لأصول و/أو فترة سماح مدتها ثلث سنوات من الاعتراف و/أو قياس ا

الالتزامات والتغيرات التي تطرأ على السياسات المحاسبية المستخدمة 

 في قياس الأصول و/أو الالتزامات.

     

  تحديد الالتزام الأولي للمنافع المحددة وخطط منافع الموظفين الأخرى

 طويلة الأجل في تاريخ تبني المعايير أو عند انتهاء فترة السماح

    

 دة/الانخفاض في الأرصدة الافتتاحية للفائض/العجز الاعتراف بالزيا

 التراكمي وذلك في تاريخ تبني المعايير أو عند انتهاء فترة السماح.

  الزيادة/ النقص المعترف بها في تاريخ التطبيق أو عند انتهاء فترة

 الإعفاء في الحساب الافتتاحي للفائض/ العجز التراكمي
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإنتقاليةالإعفاءات أو الأحكام 

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

الإمتثال لا تؤثر على العرض العادل وعلى 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 على أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 س الأصول و/أو فترة سماح مدتها ثلث سنوات من الاعتراف و/أو قيا

الالتزامات والتغيرات التي تطرأ على السياسات المحاسبية المستخدمة 

 في قياس الأصول و/أو الالتزامات.

 التخصيص

  تخصيص الأصل أو الالتزام المالي بالقيمة العادلة من خلل الفائض أو

 العجز في تاريخ تبني المعايير

 الانخفاض

 ي تاريخ تبني المعاييرتطبيق أحكام الانخفاض بأثر مستقبلي ف 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 
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الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي ينبغي  الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية

 تطبيقها

 الإعفاءات أو الأحكام الإنتقالية التي يمكن تطبيقها أو اختيارها

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال  

لية في القطاع العام على لمعايير المحاسبة الدو

 أساس الإستحقاق.

لا تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 على أساس الإستحقاق.

تؤثر على العرض العادل وعلى الإمتثال 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على 

 أساس الإستحقاق.

 إلغاء الاعتراف

 يق أحكام إلغاء الاعتراف بأثر مستقبلي في تاريخ تبني المعاييرتطب 

  تطبيق أحكام إلغاء الاعتراف بأثر رجعي إذا كانت المعلومات متاحة

 كما في تاريخ المحاسبة الأولية.

 محاسبة التحوط

 قياس المشتقات بالقيمة العادلة. 

 إلغاء جميع الخسائر والمكاسب المؤجلة. 

 التبني.ؤهلة لمحاسبة التحوط في تاريخ تعكس فقط التحوطات الم 

  معاملة التحوط إذا لم يتم استيفاء شروط محاسبة التحوط في إيقاف

 التبني.تاريخ 

 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 
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 البيانات المالية المنفصلة -34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 شكـر وتقديـر

البيانات المالية  " 27لقطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم في اإن معيار المحاسبة الدولي 
ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في مجلس معايير المحاسبة الدولية.  " الذي نشرهالمنفصلة

وذلك بتصريح من مؤسسة  27القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة الدولي 
 .لإعداد التقارير الماليةالمعايير الدولية 

 
إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية 
باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة خدمة العملاء، مؤسسة المعايير الدولية لإعداد 

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary London Wharf, E14انها التقارير المالية، وعنو 

4HD, United Kingdom,. 

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 
 http://www.ifrs.orgموقع على الإنترنت: 

 
إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات الأخرى لمجلس معايير 

 .يةلمعايير الدولية لإعداد التقارير المالاالمحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 
 

و  "International Accounting Standards" و "IFRS Foundation" و "IASB" و ""IAS " وIFRS"إن 

International Financial Reporting Standards  لمعايير الدولية لإعداد التقارير اهي علامات تجارية لمؤسسة
 ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة. يةالمال

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 البيانات المالية المنفصلة

 تاريخ المعيار
تتضممممن هذه النسمممخة التعديلات النا مة عن معايير المحاسمممبة الدولية في القطاع العام الصمممادرة حتى 

 . 2021يناير  31

في يناير  البيانات المالية المنفصمممممممممملة" " 34وتم إصممممممممممدار معيار المحاسممممممممممبة الدولي في القطاع العام 

2015 . 

من خلال معايير القطاع العام  34ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 
  الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(

2018.) 

  الصادر في أغسطس  "" الأدوات المالية  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2018.) 

 (.2016)الصادر في إبريل  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إمكانية 
 

 
  34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  حذف 4
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 5
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12
 2018أغسطس  41الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  تعديل 13
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 14

 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 15
 2018أغسطس  41المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  تعديل 22

 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 26
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 30

 2018السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات 
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل   ديد أ32
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد ب23
 2018في القطاع العام أكتوبر  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية  ديد ج23
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 2015يناير 
  34في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 البيانات المالية المنفصلة
  

 محتوياتال
 الفقرة 

 1                                                                                             ................................................................................الهدف
 5-2                                                                                            ...............................................................................النطاق

 10-6                                                                                      .........................................................................تعريفات
 18-11 ........................................................إعداد البيانات المالية المنفصلة

 23-19 .............................................................................الإفصاح
 31-24 ......................................................................يةنتقاللإالأحكام ا

 33-32 ...........................................................................تاريخ النفاذ
 34 (  2006)ديسمبر  6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامستبدال إسحب و 
  اتستنتا أساس الإ
 (2011)المعدّل في عام  27معيار المحاسبة الدولي مقارنة مع 
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. 34-1مبين في الفقرات  "البيانات المالية المنفصمممممملة" 34 في القطاع العامإن معيار المحاسممممممبة الدولي 
في سممياق  34تتسمماوى  ميع الفقرات في التأرير. ويجب أن يرقرأ معيار المحاسممبة الدولي في القطاع العام 

"  "مقدمة إلى معايير المحاسممممبة الدولية في القطاع العام"ات و سممممتنتا الهدف منه وفي سممممياق أسمممماس الإ
. ويقدم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشمممممممممممممممت القطاع العاموإطار المفاهيم 

"السمممممياسمممممات المحاسمممممبية، التغيرات في التقديرات المحاسمممممبية  3معيار المحاسمممممبة الدولي في القطاع العام 
 .ةالواضح اتأساساً لإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشادوالأخطاء" 
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 الهدف 
 المنشمت الخاضعة للسيطرةات في ستثمار لإلمتطلبات المحاسبة والإفصاح  إلى تحديدهذا المعيار  يهدف .1

 .المنفصلةالمالية البيانات بإعداد المنشأة  تقوموالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة عندما 
 

 نطاقال
أن تطبق المحاسبي  ستحقاقلأساس الإ وفقا  البيانات المالية تعرض د و التي تع  المنشأة يتعين على  .2

المشاريع المشتركة والشركات و  المنشآت الخاضعة للسيطرةات في ستثمار الإ في محاسبةهذا المعيار 
 البيانات المالية المنفصلة. عرض، يتوجب عليها بموجب الأنظمة ، أوتختارالزميلة عندما 

 

المنشأة  دتعّ طبق عندما ير  فهوالتي تنتج البيانات المالية المنفصلة. المنشمت  ماهية هذا المعيارلا يشترط  .3
 لقطاع العام.في االدولية  المحاسبة البيانات المالية المنفصلة التي تتوافق مع معايير

 

 [ تم إلغائها ] .4

 [ تم إلغائها ] .5

 تعريفات
 :أدناه ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددةت   .6

للمنشأة البيانات المالية هي  )Consolidated financial statements( البيانات المالية الموحدة
 والمصاريفالإيرادات و حقوق الملكية  وصافي الأصول/الإلتزامات و الأصول  التي ت عرض فيها ةيقتصادالإ

 ةيإقتصادمنشأة  على أنها تخص الخاضعة للسيطرة هامنشآتو  المسيطرةوالتدفقات النقدية للمنشأة 
 .ةواحد

 

البيانات التي تعرضها هي تلك  )Separate financial statements ( البيانات المالية المنفصلة
 محاسبةهذا المعيار،  في الواردة لمتطلباتا مع مراعاة، والتي يمكن أن تختار فيها المنشأة، المنشأة
المشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما بسعر التكلفة، المنشآت الخاضعة للسيطرة و اتها في إستثمار 

 إستخدامأو ب " والقياس عتراف: الإالماليةالأدوات  " 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  
ات ستثمار الإ " 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي  ةموضح يطريقة حقوق الملكية كما ه

 ."زميلة والمشاريع المشتركةالشركات الفي 
 

فة المصطلحاتستخدم ت   هذا المعيار  ضمن الأخرى  المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرفي  المعر 
 ة بشكلر و نشالمو المعرفة  في قائمة المصطلحاتيعاد ذكرها المعايير، و تلك في  الواردنفس المعنى ب

فمنفصل.  البيانات المالية " 35 المحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار  المصطلحات التالية في ت عر 
مشاريع الزميلة و الشركات الات في ستثمار الإ " 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأو  ،"الموحدة

الزميلة،  الشركة: "الترتيبات المشتركة " 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأو  ،"مشتركةال
، طريقة حقوق الملكية، ةيقتصادالإالمنشأة سيطرة، مالالمنشأة ، الخاضعة للسيطرةالمنشأة ، السيطرة

مشروع المشارك في مشترك، ال مشروعالمشتركة، العملية ال، المشتركةسيطرة ال، يةستثمار الإالمنشأة 
 هام. التأثير ال ،مشترك

 

البيانات المالية الموحدة أو  انب إلى  عرضتر التي البيانات هي تلك المنفصلة المالية  البياناتإن  .7
ات في إستثمار  لكن لديه خاضعة للسيطرة منشمت ي ليس لديهذالالبيانات المالية للمستثمر إلى  انب 
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مشاريع الزميلة أو الشركات الات في ستثمار الإ يتو ب فيها محاسبةمشتركة  مشاريعشركات زميلة أو 
 إستثناءبطريقة حقوق الملكية،  إستخدامب 36 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييعمل وفقاً  مشتركةال

 .10-9المبينة في الفقرات  الظروف
 

مشارك حصة  زميلة أوأو شركة خاضعة للسيطرة  أةالتي ليس لديها منشمنشأة للالبيانات المالية أما  .8
 . منفصلة بيانات مالية لا تعتبرهي ف مشتركمشروع في 

 

توحيد أو المن  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في 5للفقرة  وفقاً معفاة ال المنشأةبإمكان  .9
أن من تطبيق طريقة حقوق الملكية،  36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في 23لفقرة ل وفقاً 

 .الوحيدةبياناتها المالية على أنها  المنفصلةالمالية لبيانات ا تعرض
 

فترات المقارنة ال ميع خلال ، خلال الفترة الحالية و يتو ب عليهاية التي ستثمار الإالمنشأة تعرض  .10
الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال  هامنشمتاتها في  ميع إستثمار  أن تقيس، المعروضة

بيانات المالية ال " 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  56للفقرة  وفقاً الفائض أو العجز 
 . على أنها بياناتها المالية الوحيدة " لةالمنفص

 

 المالية المنفصلةالبيانات إعداد 
 المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير  لكافة وفقا   المنفصلةالمالية  البياناتإعداد  ينبغي .11

 .12 ما هو منصوص عليه في الفقرة  إستثناء، بالمطبقة
 

مماثلة في الات ستثمار الإ ينبغي أن تقوم بمحاسبة، المنفصلةالمالية  المنشأة البيانات دتع  عندما  .12
 المشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما:و الخاضعة للسيطرة المنشآت 

 التكلفة؛ بسعر (أ)
 ؛ أو41العام  في القطاع ار المحاسبة الدولييلمع وفقا   (ب)
في القطاع معيار المحاسبة الدولي في  ةموضح يطريقة حقوق الملكية كما ه إستخدامب (ج)

 .36العام 
 

 أن تقيس، 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في 24للفقرة  وفقا  ، ت المنشأةإذا اختار  .13
مشتركة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز المشاريع الزميلة أو الشركات الاتها في إستثمار 

تلك  أن تقوم بمحاسبة أيضا يجب فإنها، 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  
 المالية المنفصلة. هابيانات في طريقةالنفس بات ستثمار الإ

 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  56إذا كان المطلوب هو المنشأة المسيطرة، وفقا  للفقرة  .14
، أن تقيس استثماراتها في المنشأة المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو 35العام 

في القطاع  )أو معيار المحاسبة الدولي 29العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عندما تطبق المنشأة المعيار(، فعليها أيضا  أن تتعامل محاسبيا  مع تلك الاستثمارات  41العام 

بنفس الطريقة في بيناتها المالية المنفصلة. وتقيس المنشأة المسيطرة التي لا تمثل منشأة 
في  12فقا  للفقرة استثمارية في حد ذاتها استثماراتها في المنشأة الاستثمارية المسيطر عليها و 

 بياناتها المالية المنفصلة.    
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منشأة عبارة عن صبح تعندما ، أو يةإستثمار منشأة عن كونها سيطرة مالالمنشأة توقف تعندما  .15
التغيير في  الذي حدث فيهتاريخ المن بدءا التغيير  تقوم بمحاسبةيجب أن فإنها ، يةإستثمار 
 ، على النحو التالي:الوضع

في  ستثمارالإالمنشأة  تحاسبيجب أن ، يةإستثمار عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة  (أ)
الإستملاك تاريخ  هوالوضع ويكون تاريخ تغيير . 12للفقرة  وفقا   الخاضعة للسيطرةالمنشأة 
للمنشأة الخاضعة للسيطرة في تاريخ الإستملاك القيمة العادلة  وينبغي أن تمثل .المفترض

 .12 للفقرة وفقا   ستثمارالإ محاسبةند ع العوض النقدي المفترض المنقولالمفترض 

المنشأة في  ستثمارالإ ينبغي أن تحاسب، يةإستثمار منشأة هي المنشأة صبح تعندما  (ب)
معيار المحاسبة الدولي ل وفقا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  الخاضعة للسيطرة

الخاضعة لمنشأة لالسابق  المبلغ المسجلالفرق بين ب عترافوينبغي الإ. 41 في القطاع العام
الفائض أو  ضمنكربح أو خسارة  تغيير وضع المستثمرتاريخ  فيالعادلة  اوقيمته للسيطرة
 بشكل مباشرو ي ربح أو خسارة معترف بها سابقا لأالمبلغ التراكمي  وينبغي أن ي عامل العجز.

كما لو الخاضعة للسيطرة المنشآت فيما يتعلق بتلك  الملكيةحقوق  ضمن صافي الأصول/
 تغيير الوضع.في تاريخ الخاضعة للسيطرة المنشآت تلك ب تصرفتية قد ستثمار الإ المنشأة أن

 

مشروع ال أومماثلة من المنشأة الخاضعة للسيطرة التوزيعات الأو  بأرباح الأسهم عترافيتم الإ .16
لمنشأة في احق  يكون في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة عندما  زميلةالشركة الأو مشترك ال

بأرباح الأسهم أو  عترافالإيتم و . التوزيعات المماثلة هو حق قائم أو الأسهم الحصول على أرباح
طريقة حقوق الملكية،  إستخدامالمنشأة  تختارعجز ما لم الفائض أو ال التوزيعات المماثلة ضمن

 المبلغ المسجلمن  كتخفيضبأرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة  عترافالإ وفي هذه الحالة يتم
 .ستثمارللإ

 

 ةجديدمنشأة من خلال تأسيس  ةيقتصادلإا تهامنشأهيكل  تنظيم المسيطرةالمنشأة عيد تعندما  .17
 بطريقة تلبي المعايير التالية: تابعة لها مسيطرةمنشأة ك
( من 1إما )ة الأصليالمسيطرة المنشأة على سيطرة ال ةالجديد ةالمسيطر المنشأة  تكتسب (أ)

المسيطرة  لمنشأةلملكية مقابل أدوات حقوق الملكية القائمة خلال إصدار أدوات حقوق 
ة لحصص الجديد ةالمسيطر المنشأة  إمتلاك ؤدي إلىتأخرى  آلية( من خلال 2أو )الأصلية 
 ؛المسيطرة الأصلية المنشأةفي  سيطرةملكية م

هي  ةالأصلي ةيقتصادالإالمنشأة و  ةجديدال ةيقتصادالإلمنشأة لالإلتزامات و الأصول تكون  (ب)
 و ؛قبل وبعد إعادة التنظيم الأصول والإلتزامات مباشرة   نفس

المطلقة والنسبية  الحصصقبل إعادة التنظيم نفس  ةسيطرة الأصليمالالمنشأة مالكي ل يكون  (ج)
قبل  مباشرة   ةالجديد ةيقتصادالإ المنشأةو  ةالأصلي ةيقتصادالإلمنشأة لفي الأصول الصافية 

 ؛وبعد إعادة التنظيم
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للفقرة  وفقا   ةالأصلي ةالمسيطر المنشأة ها في إستثمار  بمحاسبة جديدةال ةالمسيطر المنشأة  وتقوم
المبلغ بالتكلفة ة الجديد ةالمسيطر المنشأة وينبغي أن تقيس المالية المنفصلة،  هابيانات ضمن)أ( 12

معروضة في البيانات المالية المنفصلة ال حقوق الملكية صول/لأصافي ا فيلحصتها المسجل 
 إعادة التنظيم.في تاريخ  ةسيطرة الأصليمللمنشأة ال

 

كمنشأة  ة ديدمنشأة  أن تؤسسمنشأة مسيطرة  هي ليستالتي  وبصورة ممارلة، بإمكان المنشأة .18
 17المتطلبات الواردة في الفقرة وترطبق . 17بطريقة تلبي المعايير الواردة في الفقرة تابعة لها  مسيطرة
المنشأة " الإشارات إلى تكون  إعادة التنظيم. في مثل هذه الحالات، عمليات على متساوي  بشكل  

 ".ةالأصليالمنشأة "إشارات إلى " هي  ةالأصلي ةيقتصادالإالمنشأة  " و "ةالأصليالمسيطرة 
 

 الإفصاح
عند تقديم  المعمول بها المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير كافة المنشأة  ينبغي أن تطبق .19

 .23-20بما في ذلك المتطلبات الواردة في الفقرات المالية المنفصلة،  هاالإفصاحات في بيانات
 

، 35 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي من 5للفقرة  وفقا  سيطرة، مالالمنشأة  تختار عندما .20
أن يجب  افإنهمنفصلة، المالية ال بياناتالمن ذلك  بدلا  تع د المالية الموحدة و  البياناتعدم إعداد 

 :عما يليالمنفصلة المالية البيانات في تلك  تفصح

 ؛الإعفاء من التوحيد إستخدامه تم أنو  ؛بيانات مالية منفصلةهي أن البيانات المالية حقيقة  (أ)
المحاسبة الدولية  معاييرمع المتوافقة  الموحدة المالية هابيانات تم إعدادالتي  المنشأةاسم و 

الذي يمكن منه الحصول على تلك عنوان الو  ؛العام ستخداملإغرض ال في القطاع العام
 .البيانات المالية الموحدة

المشاريع المشتركة والشركات و الخاضعة للسيطرة المنشآت في  الهامةات ستثمار الإقائمة  (ب)
 :بما في ذلكالزميلة، 

 المشاريع المشتركة والشركات الزميلة.و الخاضعة للسيطرة المنشآت تلك  أسماء (1)

المشاريع المشتركة المنشآت الخاضعة للسيطرة و  الذي تعمل فيه تلك ختصاصالإ (2)
 (.ةالمسيطر المنشأة  إختصاصكان مختلفا عن  نوالشركات الزميلة )إ

 تحديد يةكيفلووصف المنشآت في تلك المحتفظ بها الملكية  من حصص تهانسب (3)
 .تلك ملكيةحصص ال

المشاريع المشتركة و المنشآت الخاضعة للسيطرة  لمحاسبةلطريقة المستخدمة ا وصف (ج)
 )ب(. تحت البندوالشركات الزميلة المدرجة 
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 ةالمسيطر المنشأة  عدا عن)مسيطرة عبارة عن منشأة التي هي  يةستثمار الإالمنشأة  دتع  عندما  .21
المالية  بياناتهاعلى أنها المنفصلة المالية البيانات ، 10للفقرة  وفقا  (، 20الفقرة  المشمولة في
أيضا ية ستثمار المنشأة الإأن تعرض  وينبغيالحقيقة.  تلكعن  أن تفصحيجب  االوحيدة، فإنه

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتطلبها ي ية التيستثمار الإالمنشآت بالإفصاحات المتعلقة 
 ."خرى الأ منشآتالالإفصاح عن الحصص في  " 38

 

إذا كان المطلوب من المنشأة المسيطرة التي لا تمثل منشأة استثمارية في حد ذاتها أن تطبق  .22
، فإنها تفصح عن اختيارها 35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58متطلبات الفقرة 

للسياسة المحاسبية المتبعة لقياس استثماراتها في المنشأة الاستثمارية في بياناتها المالية 
المنفصلة، وتعرض الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية والمطلوبة بموجب معيار المحاسبة 

 .38الدولي في القطاع العام 
 

( أو 21-20الفقرات  المشمولة في ةالمسيطر المنشأة  عدا عنالمسيطرة )المنشأة  تقوم عندما .23
بيانات  بإعداد بهاالمنشأة المستثمر على ، الذي يمتلك سيطرة مشتركة، أو تأثير هاممستثمر ال

ة البيانات المالية المعد   أن يحددالمستثمر  أو ةالمسيطر المنشأة يجب على  فإنه ،منفصلةمالية 
 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأو  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  
 ةعلى المنشأة المسيطر  ويتعينبها.  ترتبطالتي  37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أو 36

 :عما يلي المالية المنفصلة هأيضا في بيانات الإفصاحأو المستثمر 
لم  ن، إالبياناتهذه  وراء إعدادأن البيانات هي بيانات مالية منفصلة والأسباب حقيقة  (أ)

 تشريع أو سلطة أخرى. بموجب أي ةكن مطلوبت
بما في ، الهامة المشاريع المشتركة والشركات الزميلةو الخاضعة للسيطرة  المنشآتبقائمة  (ب)

 :ذلك
 .المشاريع المشتركة والشركات الزميلةو الخاضعة للسيطرة المنشآت تلك  أسماء (1)
المشاريع المشتركة و  تلك المنشآت الخاضعة للسيطرة الذي تعمل فيه ختصاصالإ (2)

 (.ةالمسيطر المنشأة  إختصاصكان مختلفا عن  نوالشركات الزميلة )إ
لكيفية تحديد نسبتها من حصص الملكية المحتفظ بها في تلك المنشآت ووصف  (3)

 .تلكحصص الملكية 
المشاريع المشتركة و لمحاسبة المنشآت الخاضعة للسيطرة طريقة المستخدمة وصف ال (ج)

 )ب(.البند والشركات الزميلة المدرجة تحت 

 يةنتقالالإ  الأحكام
 المنشأةفي  هاإستثمار  قاست مسبقاية التي ستثمار الإالمنشأة يتعين على الأولي، التطبيق في تاريخ  .24

من ذلك بالقيمة العادلة من خلال  بدلا   ستثمارأن تقيس ذلك الإالتكلفة سعر الخاضعة للسيطرة ب
لدائما. نافذة المفعول متطلبات هذا المعيار  كانتالفائض أو العجز كما لو  المنشأة  وينبغي أن تعد 
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ل الأولي  التطبيقتاريخ  تسبق مباشرة  لفترة السنوية التي ابأثر رجعي ية ستثمار الإ كما ينبغي أن تعد 
 أي فرق بين:فيما يخص  ة السابقة مباشرة  المتراكم في بداية الفتر  العجز/الفائض

 و ؛ستثمارالمبلغ المسجل السابق للإ (أ)
 .الخاضعة للسيطرة المنشأةات المستثمر في ستثمار لإالقيمة العادلة  (ب)

 
المنشأة ها في إستثمار قاست مسبقا ية التي ستثمار الإالمنشأة  يتعين على الأولي،التطبيق في تاريخ  .25

قياس في ستمر تأن  الملكيةحقوق  العادلة مباشرة إلى صافي الأصول/ بالقيمة سيطرةالخاضعة لل
عادلة معترف القيمة تعديل للي لأالمبلغ التراكمي وينبغي أن ي نقل بالقيمة العادلة.  ستثمارالإ ذلك

في بداية الفترة السنوية  المتراكم عجزال /فائضالإلى الملكية حقوق  الأصول/صافي  ضمنبه سابقا 
 لأولي.ا التطبيقتاريخ التي تسبق مباشرة  

 
تعديلات على المحاسبة  أيية ستثمار الإالمنشأة  لا ينبغي أن تجري الأولي، التطبيق في تاريخ  .26

بالقيمة العادلة من  قياسها مسبقاالخاضعة للسيطرة التي إختارت المنشأة في للحصص السابقة 
هو مسموح به  كما، 41 الدولي في القطاع العاممعيار المحاسبة ل وفقا  خلال الفائض أو العجز 

 . 12في الفقرة 
 

 سابقا للمستثمرين أو للإدارة. المعلنةالقيمة العادلة مبالغ  يةستثمار الإالمنشأة أن تستخدم  ينبغي .27
 

 ممكنغير هو أمر  27-24للفقرات  وفقا  الخاضعة للسيطرة المنشأة في  ستثمارقياس الإكان  إذا .28
السياسات المحاسبية، التغيرات  " 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )كما هو موضح في

متطلبات هذا المعيار  يةستثمار الإالمنشأة  ينبغي أن تطبق(، " في التقديرات المحاسبية والأخطاء
الفترة هي ، والتي قد تكون أمرا  ممكنا   27-24ق الفقرات يتطب يكون فيهافترة  أقربفي بداية 
 التطبيقتاريخ  تسبق مباشرة  لفترة السنوية التي االمستثمر بأثر رجعي أن يعدل  وينبغيالحالية. 

هي الفترة الحالية. عندما فترة يكون فيها تطبيق هذه الفقرة ممكنا   أقرببداية  كنتما لم ، الأولي
الخاضعة  لمنشأةلادلة القيمة الع من قياسية ستثمار لمنشأة الإا تتمكن فيهالذي التاريخ  يكون 

حقوق  /صافي الأصول أن يعدل، يجب على المستثمر بداية الفترة السابقة مباشرة  قبل هو  للسيطرة
 أي فرق بين:فيما يخص  في بداية الفترة السابقة مباشرة   الملكية

 و؛ ستثمارللإ المبلغ المسجل السابق (أ)
 .ةالخاضعة للسيطر  المنشأةات المستثمر في ستثمار لإالقيمة العادلة  (ب)

 عترافينبغي الإ هي الفترة الحالية، أمرا  ممكنا  تطبيق هذه الفقرة  يكون فيهافترة أقرب إذا كانت 
 في بداية الفترة الحالية.حقوق الملكية  الأصول/صافي بالتعديل على 

 
، عليه السيطرة، أو فقدت في المنشأة الخاضعة للسيطرة ستثمارية بالإستثمار الإالمنشأة  تصرفتإذا  .29

تعديلات  أي إجراء يةستثمار الإالمنشأة  يتوجب علىلا  فإنه هذا المعيار،للأولي التطبيق اقبل تاريخ 
 .ستثمارالإ لذلكعلى المحاسبة السابقة 
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في تاريخ التطبيق الأولي، تستخدم المنشأة المسيطرة التي لا تمثل منشأة استثمارية في حد ذاتها  .30
، أن تقيس 35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58ولكن من المطلوب منها، وفقا  للفقرة 

ز وفقا  لمعيار استثماراتها في المنشأة المسيطر عليها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العج
 29-24في الفقرات  الواردة، فإنها تستخدم الأحكام الانتقالية 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لمحاسبة استثماراتها في المنشأة الاستثمارية المسيطر عليها في بياناتها المالية المنفصلة. 
 

 بخصوص يةإنتقال اً أحكام المشتركة"الترتيبات  " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يتضمن .31
  .شتركةمفي عملية  بحصتهافيما يتعلق البيانات المالية المنفصلة للمنشأة  ضمنالمحاسبة  في يراتالتغ

 

 النفاذتاريخ 
هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ المنشأة  ينبغي أن تطبق .32

هذا المعيار لفترة  المنشأة طبقتإذا و . وي حب ذ تطبيقه في مرحلة مبكرة. 2017يناير  1في أو بعد 
معيار المحاسبة تطبق أن الحقيقة و  تلكعن  أن تفصح يجبفإنها ، 2017يناير  1تبدأ قبل 

معيار المحاسبة و  36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامو  35 العام الدولي في القطاع
 .نفسه في الوقت 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامو  37 الدولي في القطاع العام

 

 ةبواسطة قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  5و 4تم إلغاء الفقرات  . أ32
. يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للبيانات المالية السنوية التي تغطي 2016في إبريل 

ويشجع التطبيق المبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق . 2018يناير  1الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 يجب على المنشأة الإفصاح عن ذلك. 2018يناير  1هذه التعديلات للفترات التي بدأ قبل 

 

بموجب معيار المحاسبة الدولي في  30و 26و 22و 15و 14و 13و 12و 6ب. ع دلت الفقرات 32
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2018، الذي صدر في أغسطس 41القطاع العام 

أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق  2023يناير  1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك  2023يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لعام التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع ابموجب  30و 22و 14ج. ع دلت الفقرات 33
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية 2018، الصادرة في أكتوبر 2018

أو بعد ذلك. ي سمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت  2019يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2019يناير  1المنشأة تلك التعديلات على فترة تبدأ قبل 

 

وفق تعريفها  ستحقاقالإأساس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  المنشأةتبنى تعندما  .33
معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تبني "  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في الوارد

طبق ، ير النفاذ هذاتاريخ بعد التقارير المالية إعداد لأغراض  للمرة الأولى" ستحقاقالعام على أساس الإ
تبني تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ  التي هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة

 .المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير
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 (2006)ديسمبر  6 في القطاع العام المحاسبة الدولي اريسحب واستبدال مع
ويحل المعياران . 35المحاسبة الدولي في القطاع العام  معياريتم إصدار هذا المعيار بالتزامن مع  .34

)ديسمبر  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " 6 في القطاع العام الدولي المحاسبةمعيار محل معاً 
المحاسبة  ي معيار  يتم تطبيق إلى أن مطبقاً  6 لعامالمحاسبة الدولي في القطاع ا معيار يبقىو  .(2006
 .يحدث أولا، أيهما إلى أن يصبحا نافذينأو  35و 34 في القطاع العام ينالدولي
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 اتستنتاجأساس الإ
 . زءا منه ه لا يشكّللكن، 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا  اتستنتا أساس الإ يرافق

 

 الهدف
 التوصلفي  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامعتبارات إ  هذا اتستنتا أساس الإيلخص  . 1إستنتاج

 إلىيستند هذا المعيار  وحيث. 34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام فيات ستنتا إلى الإ
، بما في ذلك 2011ل في عام )المعدّ  "ةصلالبيانات المالية المنف " 27معيار المحاسبة الدولي 

أساس  يوضح ،عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، الصادر(2014ديسمبر  31التعديلات حتى 
عن  34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التي يحيد فيها المجالاتتلك فقط ات ستنتا الإ

مجلس  يأخذ(، أو حيث 2011 ل في عام)المعدّ  27معيار المحاسبة الدولي في المتطلبات الرئيسية 
 .اتستثناءفي اعتباره مثل هذه الإ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 نظرة عامة
مشروع لتحديث  علىالعمل  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامبدأ ، 2012في عام  . 2إستنتاج

الخاضعة  المنشمتفي الحصص  تطرقت إلى محاسبةالتي  المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير
مسودات العرض مجلس الأصدر ، 2013وفي أكتوبر الزميلة والمشاريع المشتركة.  الشركاتو  للسيطرة

 " 48وقد استندت مسودة العرض خرى. المنشمت الأفي  الحصصأرشير إليها مجتمعةً بالتي  48-52
ل في )المعدّ  " المالية المنفصلةالبيانات  " 27معيار المحاسبة الدولي  إلى " المنفصلةالمالية  البيانات
في القطاع  المحاسبة الدولي اريمع (، مع مراعاة تعديلات القطاع العام ذات الصلة في2011عام 
دولية  رييمعاخمسة مجلس الأصدر  ،2015في يناير و . " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " 6 العام
 جديدةالالدولية  معاييرال تحل هذه .34 في القطاع العام المحاسبة الدولي اري، بما في ذلك مع ديدة
 " 7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامو  6 في القطاع العام المحاسبة الدولي اريمع محل
الحصص في  " 8 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامو  " زميلةالشركات الات في ستثمار الإ

 . " المشاريع المشتركة
 

 ةمنفصلالبيانات الطريقة حقوق الملكية في  إستخدام
 أن تقيس، المالية المنفصلة ها، في بياناتنشأةللم 6 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أ از . 3إستنتاج

 والشركات الزميلة: مشترك المسيطر عليها بشكل   منشمتالو  المنشمت الخاضعة للسيطرةات في ستثمار الإ
 ؛طريقة حقوق الملكية إستخدامب (أ)
 التكلفة؛ أو بسعر (ب)
 .41 العاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع ل وفقاً مالية كأداة  (ج)

 
مجلس معايير المحاسبة قام  2003أنه في عام  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أشار . 4إستنتاج

في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة عن طريق المعروضة  اتستثمار للإخيارات القياس  بتقييدالدولية 
 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وأوضحطريقة حقوق الملكية.  إستخدامخيار  إلغاء

 إ راء هذا التغيير شملت ما يلي:وراء أن الأسباب التي قدمها مجلس معايير المحاسبة الدولية ب
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يمكن أن و ات. إستثمار على أداء الأصول كهو التركيز في البيانات المالية المنفصلة  أن (أ)
 ذلك؛ وبصلة تكلفة والقيمة العادلة معلومات ذات توفر ال

تابعة الشركة الخسائر فيه طريقة حقوق الملكية معلومات حول أرباح و  وفرت الذي الحدإلى  (ب)
 .المالية الموحدةالبيانات في المعلومات  تلك تتاحزميلة، الشركة الأو 

 
فيه  أنه في الوقت الذي أصدر ،أيضا مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أشار . 5إستنتاج

 إستخدامنيته إعادة النظر في  عنمجلس معايير المحاسبة الدولية ألمح ، 48رض مسودة الع
 ،إعادة النظر في هذه المسألةه اتخاذ قرار  وفيطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة. 

طريقة  إستخدامأن قانون الشركات في بعض البلدان يتطلب بر مجلس معايير المحاسبة الدولية أقّ 
 البيانات المالية المنفصلة. عرضات عند ستثمار لقياس بعض الإحقوق الملكية 

 
طريقة حقوق  إستخدامفي السماح ب ستمرارالإ العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع قرر  . 6إستنتاج

 الملكية في البيانات المالية المنفصلة للأسباب التالية:

في و ات في القطاع العام. ستثمار بعض الإ لمحاسبةطريقة حقوق الملكية هي طريقة راسخة  (أ)
يمكن أن توفر القطاع العام،  منشمتمن قبل ات ستثمار الإبفيها  يرحتفظالتي  الحالاتكثير من 

طريقة التكلفة أو طريقة ، وربما بتكلفة أقل من ومفيدة 1موروقةطريقة حقوق الملكية معلومات 
" أدواتك" بشكل أكبر يةستثمار الإ المنشمتستخدم غالبا ما تر ، في القطاع العامو القيمة العادلة. 

الحال  هوكما ، يةستثمار لأغراض الإل متلاكلإوليس لغرض االخدمات،  للمساعدة في تقديم
، في بعض الظروف، أكثر لذلك، تعتبر طريقة حقوق الملكيةفي القطاع الخاص.  عموماً 

سمح للبيانات المالية ت اأنه حيثملاءمة لتلبية احتيا ات المستخدمين في القطاع العام، 
مع مرور الوقت ووصف التقلبات في  ستثمارالخاصة بالإ التقلبات في حقوق الملكية بوصف
 .وسهلة الفهم التكاليف بطريقة متدنية، ستثمارأداء الإ

نسبيا، حيث  هو أمر واضح تطبيق طريقة التكلفة في كثير من الأحيانأن  على الرغم من (ب)
طريقة التكلفة قد يؤدي إلى معلومات  إستخدامإلا أن ات لبعض الوقت، ستثمار الإم الإحتفاظ بتي

 في هذه الحالة، لن تلبي احتيا ات المستخدمين.و ، ملائمةأقل قديمة و 

ات التي لا تو د أسواق نشطة ستثمار من الإ كبيرةنسبة  و ودفي القطاع العام من المر ح  (ج)
 فيالواردة العادلة بسهولة. على الرغم من أن الإرشادات  قيمها لها والتي لا يمكن ملاحظة

لمثل  معينة ها لاستخلاص قيمةإستخداميمكن  41 العاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
أن هذا  اعتبر المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس معايير إلا أنات، ستثمار هذه الإ

  ة.صادق الظروف الأساسية بصورةمعلومات لا تمثل إلى  نهج يؤدي عموماً مال
 

 
للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلومات الموروقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن  ١

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموروقية. 1العام 
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طريقة حقوق الملكية  إستخدامب الذي يسمح قتراحالإ 48المجاوبون على مسودة العرض غالبية دعم  . 7إستنتاج
مع مراعاة ، قتراحهذا الإ المجاوبين أيضاً مجموعة أخرى من دعمت و في البيانات المالية المنفصلة. 

. طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة ستخداممجلس معايير المحاسبة الدولية لإ تفعيل
المالية  البياناتايير المحاسبة الدولية طريقة حقوق الملكية في أصدر مجلس مع، 2014في أغسطس 
طريقة حقوق الملكية  تفعيل (، والتي أعادت27تعديلات على معيار المحاسبة الدولي المنفصلة )

الدعم  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لاحظكخيار في البيانات المالية المنفصلة. 
، ووافق 27طريقة حقوق الملكية في معيار المحاسبة الدولي تفعيل وإعادة  المقترححظي به هذا الذي 

 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة. إستخدامفي السماح ب ستمرارعلى الإ
 

 يةستثمار الإ للمنشآتالبيانات المالية المنفصلة 
مجلس معايير المحاسبة الدولية قرر ، 35 العاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع  لدى وضع . 8إستنتاج

المسيطرة التي هي  المنشأة شتراط علىلإوا يةستثمار الإالمنشمت مفهوم  ستحداثإ في القطاع العام
بالقيمة العادلة من  للسيطرة الخاضعةالمنشمت معظم اتها في إستثمار أن تقيس ية إستثمار منشأة 

 قررلذلك،  وتبعاً . 41 المحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار ل وفقاً خلال الفائض أو العجز 
قياس  يةستثمار الإالمنشأة  الاشتراط على مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 هابياناتلة من خلال الفائض أو العجز في بالقيمة العادالمنشمت الخاضعة للسيطرة اتها في إستثمار 
المنشأة  بأن أيضاً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامقرر كما المالية المنفصلة. 

، يجب أيضا أن المالية الوحيدة بياناتهاعلى أنها المنفصلة المالية  البيانات التي تعّد يةستثمار الإ
في  حصصها بشأن 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفصاحات المطلوبة في الإ تقدم

 .للسيطرةالخاضعة المنشمت 
 

 على المسيطرة المنشأةأن يطلب من  أيضاً  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامقرر  . 9إستنتاج
التي البيانات المالية الموحدة  عرض يةإستثمار ليست نفسها منشأة  هي التي يةستثمار الإالمنشأة 

بالقيمة العادلة من خلال الفائض ية الخاضعة للسيطرة ستثمار الإالمنشأة ات إستثمار  فيها قيست( 1)
الإلتزامات و الأصول  فيها توحد( 2و) 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقاً أو العجز 

مجلس ذلك، قرر ل وتبعاً . ية الخاضعة للسيطرةستثمار الإلمنشأة لالأخرى  المصاريفوالإيرادات و 
أن ية ستثمار غير الإ ةالمسيطر المنشأة  الاشتراط على القطاع العاممعايير المحاسبة الدولية في 

المالية  بياناتهافي  ةنفس الطريقبية الخاضعة للسيطرة ستثمار الإالمنشأة ها في إستثمار تقيس 
 المنفصلة.

 
للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية نتيجة  34مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  2018في القطاع العام 
، أدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية 34أ. بعد إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 9ستنتاجإ

)التيّ أشارتا إلى توحيد أرصدة  30و 14في القطاع العام أن هناك حا ة لتعديل متطلبات الفقرات 
شأة الاستثمارية المسيطر عليها في البيانات المالية المنفصلة(، لأن المنشأة المسيطرة معينة للمن

لا توحد العناصر في بياناتها المالية المنفصلة. وقرر المجلس أن يسمح للمنشأة المسيطرة التي لا 
عليها  تمثل منشأة استثمارية في حد ذاتها أن تقيس استثماراتها في المنشأة الاستثمارية المسيطر

في بياناتها المالية المنفصلة.  34من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12وفقاً للفقرة 



  البيانات المالية المنفصلة

   1466 34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتا ات ل

وفعّل المجلس هذه التعديلات في مشروع التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 العام.   

ية تطبيق معايير المحاسبة قابلنتيجة لإصدار  34مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  العام القطاعالدولية في 

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة بعنوان  بياناً . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 10إستنتاج

مرا ع معايير المحاسبة الدولية يقوم هذا البيان بتعديل .  2016بريل إفي الدولية في القطاع العام 
 في القطاع العام على النحو التالي:

حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)
العام على "منشمت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق 

 من كل معيار؛
منشمت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 "، متى كان ذلك ملائماً؛ والتجارية
من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)

حاسبة توفير وصف إيجابي لمنشمت القطاع العام التي صممت من أ لها معايير الم
 الدولية في القطاع العام.

 
 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
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 27مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

  27مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
ل  (2011في عام  )المعد 

 

بشكل أساسي مستمد " المنفصلةالبيانات المالية  " 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إن
، بما في ذلك 2011المعدّل في عام " )البيانات المالية المنفصلة " 27معيار المحاسبة الدولي  من

وفي وقت إصدار هذا المعيار، لم يبحث مجلس معايير (. 2014ديسمبر  31التعديلات حتى 
الأدوات  " 9لي لإعداد التقارير المالية قابلية تطبيق المعيار الدو في المحاسبة الدولية في القطاع العام 

على منشمت القطاع العام. لذلك تم استبدال الإشارات إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير  " المالية
في المعيار الأساسي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بالإشارات إلى معايير الواردة  9المالية 

 التي تتناول الأدوات المالية.المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 

 27ومعيار المحاسبة الدولي  34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاموالاختلافات الرئيسية بين 
 هي كما يلي: 

  في بعض الحالات، مصطلحات تختلف ، 34يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 إستخدام. وأهم الأمثلة على ذلك هو (2011م )المعدّل في عا 27عن معيار المحاسبة الدولي 

ية"، "المنشأة المسيطرة"، قتصاد، "المنشأة الإحقوق الملكية" "صافي الأصول/ اتالمصطلح
. والمصطلحات المقابلة لها في معيار المحاسبة الدولي "المنشأة الخاضعة للسيطرة"، "الإيرادات"

 . الأم"، "الشركة التابعة"، "الدخل"، "المجموعة"، "الشركة فهي "حقوق الملكية" 27
  متطلبات محددة للمنشأة المسيطرة التي  34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يتضمن

ية خاضعة للسيطرة. إستثمار في منشأة  استثماراية لكنها تملك إستثمار ليست نفسها منشأة هي 
المنشمت المسيطرة لأنها تتطلب  متطلبات مختلفة لهذه 27ولا يحدد معيار المحاسبة الدولي 

  ات.ستثمار توحيد تلك الإ
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 البيانات المالية الموحدة -35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 شكـر وتقديـر

المالية رقم إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من المعيار الدولي لإعداد التقارير 
" الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس البيانات المالية الموحدة" 10
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 نات المالية الموحدةالبيا -35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ المعيار

تتضممممن هذه النسمممخة التعديلات النا مة عن معايير المحاسمممبة الدولية في القطاع العام الصمممادرة حتى 
 . 2021يناير  31

في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35وتم إصمممممممممممممدار معيار المحاسمممممممممممممبة الدولي في القطاع العام 
2015 . 

من خلال معايير القطاع العام  34ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 
 (.2020)الصادر في نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأ يل تواريخ النفاذ 

  الصادر في أغسطس " الأدوات المالية"  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2018.) 

  الصادر في يناير  " إندما ات قطاع الأعمال" 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2017) 

  (2016)الصادر في يوليو " منافع الموظفين"  39معيار المحاسبة الدولي 
 (.2016)الصادر في إبريل  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 
 

  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 4

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6

 2016معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل قابلية تطبيق  تعديل 8

 2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 11

 2016قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 12

 2016إبريل قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  حذف 13

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 40
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 52

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل أ52

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد أ55

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 56

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 57

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 63

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل   ديد أ79

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العالم   ديد ب79

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد ج79

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   ديد د79

 2020فيروس كورونا المستجد: تأ يل تواريخ النفاذ نوفمبر  تعديل ه79

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 105تطبيق
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  ات ستنتا أساس الإ
  إرشادات التنفيذ

  الأمثلة التوضيحية
 10مقارنة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
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. 81-1مبين في الفقرات  " الموحدةالبيانات المالية  " 35إن معيار المحاسممممممممممبة الدولي في القطاع العام 
في سممياق  35تتسمماوى  ميع الفقرات في التأرير. ويجب أن يرقرأ معيار المحاسممبة الدولي في القطاع العام 

"  "مقدمة إلى معايير المحاسممممبة الدولية في القطاع العام"ات و سممممتنتا الهدف منه وفي سممممياق أسمممماس الإ
. ويقدم منشممممممممممممممآت القطاع العاموإطار المفاهيم الخاص بإعدادالتقارير المالية ذات الهدف العام من قبل 

السممممياسممممات المحاسممممبية، التغيرات في التقديرات المحاسممممبية  " 3معيار المحاسممممبة الدولي في القطاع العام 
 أساساً لإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشادات الواضحة.والأخطاء" 
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 الهدف 
سيطر تالمالية الموحدة عندما  البياناتلعرض وإعداد معينة إرساء مبادئ إلى هذا المعيار  يهدف .1

 ت الأخرى.آالمنشأو أكثر من  ةواحد على المنشأة
 

 ، هذا المعيار:1في الفقرة  المذكور لتحقيق الهدفو  .2
ت الأخرى آالمنشأو أكثر من  ة( التي تسيطر على واحدةلمسيطر االمنشأة )المنشأة  من يتطلب (أ)

 ؛البيانات المالية الموحدة عرض( المنشآت الخاضعة للسيطرة)
 ؛لتوحيدلحدد السيطرة كأساس ي، و السيطرةمبدأ  يعرّف (ب)
وما  ى خر أمنشأة على سيطر تالمنشأة  تلتحديد ما إذا كان السيطرةكيفية تطبيق مبدأ  يوضح (ج)

 المنشأة؛ أن توحد تلكبالتالي إذا يتعين عليها 
 و ؛المتطلبات المحاسبية لإعداد البيانات المالية الموحدة يوضح (د)
خاضعة للسيطرة محددة  تآمنشتوحيد من  إستثناءوينص على  يةستثمار الإالمنشأة  يعرّف (ه)

 .يةستثمار الإلمنشأة ل
 
 نطاقال
 أن المحاسبي ستحقاقلأساس الإ وفقا  البيانات المالية عرض تد و التي تع  المنشأة  علىيتعين  .3

 .ةيقتصادالإمنشأة للتطبق هذا المعيار في إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة 
 

 القطاع العام في ندماجعمليات الإ 
القطاع العام وتأريرها على  في ندماجلعمليات الإة يمتطلبات المحاسبالهذا المعيار  يتناوللا  .4

 معيار المحاسبة أنظرالقطاع العام ) في إندماجعملية التوحيد، بما في ذلك الشهرة الناتجة عن 
 القطاع العام(. في ندماجالذي يتطرق لعمليات الإالدولي أو الوطني ذي الصلة 

 
 عرض البيانات المالية الموحدة

 يُطبقالبيانات المالية الموحدة. منشأة مسيطرة عبارة عن التي هي  المنشأة تعرضينبغي أن  .5
البيانات  لا تحتاج لعرضالمسيطرة  المنشأةأن  إستثناءب، آتالمنشهذا المعيار على جميع 
 الشروط التالية: جميع تالمالية الموحدة إذا استوف

 عبرحتياجات المستخدمين من المعلومات إتلبية يتم و  منشأة خاضعة للسيطرةنفسها  هي (أ)
الخاضعة للسيطرة  المنشأة في حال، و سيطرةماللمنشأتها بيانات المالية الموحدة ال

ير المخول لهم بالتصويت أولئك غ فيهم ن، بممالكيهاجميع يتم إبلاغ ، المملوكة جزئيا  
، ولا يبدي المالكون عن عدم قيام المنشأة بعرض البيانات المالية الموحدة، بطريقة أخرى 

 .أي اعتراض على ذلك
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سوق عامة )في سوق  الملكية الخاصة بهاحقوق أدوات أو  الدينلا يتم تداول أدوات  (ب)
 ، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية(؛غير مباشرأو سوق  محلي أو أجنبي بورصة

مالية أو أوراق  لدى هيئةالمالية الموحدة  هابيانات وليست في طور إيداع،، تودعلم  (ج)
 ؛ وةفي السوق العام الأدواتمؤسسة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أي فئة من 

وتمتثل  العام ستخدامللإ متاحةمالية بيانات  الوسيطةتنتج منشأتها المسيطرة النهائية أو  (د)
حيث يتم توحيد المنشآت الخاضعة للسيطرة ، لقطاع العامفي ا معايير المحاسبة الدوليةل

 هذا المعيار.ل وفقا  أو يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز 
 

طويلة الموظفين الأخرى خطط منافع أو  التوظيفمنافع ما بعد العلى خطط  المعيارهذا طبق لا ير  .6
 ." منافع الموظفين "  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  التي يرطبق عليهاالأ ل 

 
البيانات المالية  يةإستثمار منشأة عبارة عن المسيطرة التي هي  لمنشأةا تعرضلا ينبغي أن  .7

لخاضعة آتها امنش جميعقياس ، من هذا المعيار 56للفقرة  وفقا  ، يتوجب عليهاالموحدة إذا كان 
 للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز.

 
الأخرى  آتالمنش أنشطةأنشطتها تختلف عن  لأنتوحيد المن الخاضعة للسيطرة المنشأة  لا ترستثنى .8

 المنشآتمع  منشآت القطاع العام التجاريةتوحيد ، على سبيل المثال، ةيقتصادالإالمنشأة  ضمن
 للسيطرةت الخاضعة آالمنشصلة عن طريق توحيد هذه الموازنة. ويتم تقديم معلومات ذات في قطاع 

 للمنشآتعن الأنشطة المختلفة  الموحدةعن معلومات إضافية في البيانات المالية الإفصاح و 
معيار المحاسبة الدولي تطلبها يالإفصاحات التي تساعد . على سبيل المثال، للسيطرةالخاضعة 

أهمية الأنشطة المختلفة داخل  في توضيح " اتالقطاع حول التقاريرإعداد  " 18 في القطاع العام
 .ةيقتصادالإالمنشأة 

 
احتيا ات  لا يتم تلبية نطبق حيلا ير  5الإعفاء من إعداد البيانات المالية الموحدة في الفقرة إن  .9

لمنشأتها البيانات المالية الموحدة  عبر المعلوماتمستخدمي المنشأة الخاضعة للسيطرة من 
 ككل ةالحكوم البيانات المالية الموحدة على مستوى قد لا تلبي . على سبيل المثال، المسيطرة

. لحكومة ما الرئيسيةأو الأنشطة  القطاعاتبلمعلومات فيما يتعلق من االمستخدمين احتيا ات 
تهدف إلى و  التقارير المالية تتعلق بإعداد عةمشرّ هناك متطلبات  ،الإختصاصاتفي العديد من و 

 .المعلوماتالمستخدمين من هؤلاء  تلبية احتيا ات
 

، أو من قبل المستخدمين بمو ب تشريع معين)على سبيل المثال،  قد يتو ب على المنشأة .10
عن تلك التي يتطلبها هذا  تختلف ةيإقتصادمنشأة  تخص مجمّعةمالية ين( إعداد بيانات الخار ي

متطلبات للتمتثل  لاهذه البيانات المالية تقع خارج نطاق هذا المعيار و أن المعيار. وعلى الرغم من 
ار في الإرشادات الواردة في هذا المعي يمكن أن تستخدملمنشأة ا إلا أنالواردة في هذا المعيار، 
 .المجمّعةإعداد هذه البيانات المالية 
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   مؤسسات الأعمال الحكومية
 [تم إلغائها  ] .11
 [تم إلغائها  ] .12
 [تم إلغائها  ] .13

 

 تعريفات
 :لها ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددةتُ  .14

 

ت الأخرى. آالمنشمشاركتها مع  منالمنشأة التي تحصل عليها مزايا هي ال(  Benefits) المنافع
منشأة مع المنشأة لأثر الفعلي لمشاركة وقد يكون لمالية أو غير مالية.  المنافعتكون  يمكن أن

 جوانب إيجابية أو سلبية. ى خر أ
 

ترتيب يمنح ملزم هو الترتيب اللأغراض هذا المعيار،   ( Binding arrangement) الملزم الترتيب
أو يشمل الحقوق من العقود وهو شكل عقد.  على كما لو كان هلأطراف للإنفاذات قابلة إلتزامو  ا  حقوق

 الحقوق القانونية الأخرى.
 

البيانات المالية  هي (Consolidated financial statements ) البيانات المالية الموحدة
الإيرادات و حقوق الملكية  وصافي الأصول/ اتلتزاموالإ الأصول  التي تُعرض فيها ةيقتصادالإلمنشأة ل

منشأة على أنها تخص الخاضعة للسيطرة  هاتآمنشسيطرة و موالتدفقات النقدية للمنشأة ال والمصاريف
 .ةواحد ةيإقتصاد

 

المنشأة للمنافع المتغيرة تعرض تعندما  ى خر أمنشأة على المنشأة سيطر ت (  Control)  السيطرة
على التأثير  وتكون المنشأة قادرة، فيها حقوق  الديهيكون ، أو من مشاركتها مع المنشأة الأخرى 

 .ى خر الأالمنشأة على  سلطتهامن خلال  المنافعمقدار هذه أو على طبيعة 
 

منشأة ا سيطر عليهتي تالالمنشأة  يه(  A controlled entity ) الخاضعة للسيطرةالمنشأة 
 .ى خر أ
 

واحدة أو أكثر من على  التي تسيطرالمنشأة  يه (  A controlling entity) سيطرةمالالمنشأة 
 .آتمنشال

 

كون تحقوق صنع القرار التي إما أن ب تتمتعمنشأة  يه ( maker-A decision) صانع القرار
 أخرى. طرافلأأو وكيل  موكل

 

الخاضعة  آتهامنشمسيطرة و منشأة عبارة عن  يه ( An economic entity) ةيقتصادالإالمنشأة 
 للسيطرة.
 :منشأة يه ( An investment entity )  يةستثمار الإالمنشأة 

المستثمر  ذلك تزويدالمستثمرين لغرض من حصل على أموال من واحد أو أكثر ت (أ)
 ؛ستثمارخدمات إدارة الإب( المستثمرين)

الإيرادات أو من رأس المال زيادة من  عوائدلحصول على لالأموال فقط  إستثمار هاغرضيكون  (ب)
 ؛ وكليهما من أو يةستثمار الإ

 على أساس القيمة العادلة.تقريبا  هااتإستثمار أداء كافة  تقيس وتقي م (ج)
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حقوق  الأصول/صافي هي  ( controlling interest-A non ) مسيطر عليهاالغير الحصص 
المنشأة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تُنسبلا التي  الخاضعة للسيطرةالمنشأة في  الملكية

 .ةالمسيطر 
 

توجيه الأنشطة ذات على القدرة الحالية  تمنحالتي  القائمةتتألف من الحقوق ( Power ) السلطة
 .لمنشأة أخرى الصلة 

 

 الذي يمتلكالطرف  مصالحلحماية  المصممة حقوق الهي (  Protective rights ) الحمايةحقوق 
 الحقوق.تلك بها التي تتعلق المنشأة على تمنحه السلطة الحقوق دون أن  تلك

 

لأغراض هذا المعيار، الأنشطة ذات الصلة هي  (  Relevant activities) الأنشطة ذات الصلة
على طبيعة أو مقدار  كبيربشكل  التي تؤثرو للسيطرة  التي من المحتمل أن تخضعالمنشأة أنشطة 
 .ى خر الأالمنشأة  تلكمن مشاركتها مع المنشأة تلقاها تالتي  المنافع

 

صلاحياته في صنع هي حقوق لحرمان صانع القرار من  ( Removal rights) زالةالإ حقوق 
 .القرارات

 

فة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ضمن هذا  تُستخدم المصطلحات المعر 
المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات المعرفة والمنشورة 

ف المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   " 36بشكل منفصل. تُعر 
"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةستثمار الإ

عن الحصص الإفصاح  " 38أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " الترتيبات المشتركة " 37
 .حصة في منشأة أخرى، المشروع المشترك، التأثير الهامالشركة الزميلة،  " في المنشآت الأخرى 

 

 الترتيب الملزم 
، لكن ليس دائماً ، ملزم في كثير من الأحيانالترتيب اليكون عدة طرق. ب ةالملزم اتالترتيب إرباتيمكن  .15

مثل  أيضاً الآليات القانونية ويمكن أن تؤدي شكل عقد أو مناقشات مورقة بين الطرفين.  على خطياً 
بصورة لترتيبات التعاقدية، إما ا على غرار، للإنفاذترتيبات قابلة  إلى نشوءالسلطة التشريعية أو التنفيذية 

 العقود المبرمة بين الطرفين. إلى  انبأو  مستقلة
 

 ةيقتصادالإالمنشأة 
المنشأة  تكوّن ت التي آالمنشفي هذا المعيار لتحديد مجموعة من  ةيقتصادالإالمنشأة  ستخدم مصطلحير  .16

مصطلحات تشمل ال. ، وذلك لأغراض إعداد التقارير الماليةخاضعة للسيطرة آتمنشوأية  المسيطرة
المنشأة و ة ماليالالمنشأة و المنشأة الإدارية  ةيقتصادالإالمنشأة ستخدم أحيانا للإشارة إلى تر التي خرى الأ
خاصة  أهدافأهداف تجارية و  لهات آمنش ةيقتصادالإالمنشأة مجموعة. يمكن أن تشمل الو  ةموحدال

 الا تماعية. بالسياسة
 

الطرق  وخصوصاً ، معين اختصاصالترتيبات الدستورية في  مع مراعاةة يقتصادالإالمنشأة تحديد  ينبغي .17
. على وكيفية عمله الحكوميالنظام  إنشاء ية، وكيفةصصمخسلطة الحكومة محدودة و  تكون فيها التي

 لتشكّ  يمكن أنقضائية، تشريعية و تنفيذية و سلطات  التي تو د فيهاالإختصاصات  سبيل المثال، في
لبيانات المالية الموحدة. االحصول على إلى  التي يحتاج المستخدم فيها ةيقتصادالإالمنشأة  مجتمعةً  هذه

 .للحكومة ككلالبيانات المالية ب ويشار إلى هذه البيانات المالية الموحدة عادةً 



 البيانات المالية الموحدة
 

   1478 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 (87تطبيق – 2تطبيق الفقرات أنظر) السيطرة
عبارة  ت، ما إذا كانى خر الأمنشأة ال، بغض النظر عن طبيعة مشاركتها مع المنشأةينبغي أن تحدد  .18

 .ى خر الأالمنشأة سيطر على ت تمن خلال تقييم ما إذا كان ةمسيطر عن منشأة 
 

، للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة الأخرى  تعرضتعندما  ى خر أمنشأة على  المنشأةتسيطر  .19
من  المنافعمقدار هذه أو على التأثير على طبيعة  وتكون المنشأة قادرة، فيها حقوق  الديه يكون  أو

 .ى خر الأالمنشأة على  سلطتهاخلال 
 

 ما يلي: جميعالمنشأة  لدى إذا وفقط إذا كان ى خر أمنشأة  على المنشأةسيطر ت، وبالتالي .20
 ؛(29-23الفقرات  أنظر) ى خر الأالمنشأة  على سلطة (أ)
في المنشأة  حقوق يكون لديها  ، أوللمنافع المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة الأخرى  تتعرض (ب)

 و ؛(34-30الفقرات  أنظر) ،الأخرى 
من  المنافعر على طبيعة أو مقدار يثللتأ ى خر الأمنشأة العلى  سلطتها إستخدامالقدرة على  (ج)

 (.37-35الفقرات  أنظر) ى خر الأالمنشأة مشاركتها مع 
 

سيطر على ت توالظروف عند تقييم ما إذا كان الحقائقكافة  عتبارالإ بعينالمنشأة أن تأخذ يجب  .21
 كانت الحقائقإذا  ى خر أمنشأة المنشأة تقييم ما إذا كانت تسيطر على تعيد  وينبغي أن. ى خر أمنشأة 

في الفقرة  المدرجةالثلاثة السيطرة عناصر في واحد أو أكثر من تغييرات حدوث والظروف تشير إلى 
 (."87تطبيق -82تطبيق " الفقرات أنظر) 20

 
 العمل يتو ب عليهاعندما  ى خر أمنشأة  على  ماعي ت بشكل  آالمنشأو أكثر من  انرنتسيطر إ .22

تو يه  هايمكن ةواحدمنشأة و د يلأنه لا و لتو يه الأنشطة ذات الصلة. في مثل هذه الحالات،  معاً 
شأة كل منتقوم خرى. الأمنشأة المنشأة على أي لا تسيطر  المنشآت الأخرى،الأنشطة دون تعاون 

ذات الصلة، لمحاسبة الدولية في القطاع العام لمعايير ا وفقاً ى خر الأمنشأة حصتها في ال بمحاسبة
معايير المحاسبة الدولية في القطاع ، أو 37 أو 36 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييمثل مع
 الأدوات المالية: " 30في القطاع العام ة الدوليةالأدوات المالية )معايير المحاسب التي تتناولالعام 

 (. "الأدوات المالية " 41الإفصاحات" و
 

 السلطة
تمنحها القدرة الحالية  قائمة قوق حالمنشأة  لدى عندما يكون  ى خر أ منشأة سلطة علىبالمنشأة تتمتع  .23

 المنافعكبير على طبيعة أو مقدار  بشكلتو يه الأنشطة ذات الصلة، أي الأنشطة التي تؤرر على 
الحق في تو يه السياسات المالية والتشغيلية ويشير الأخرى. المنشأة من مشاركتها مع المتحققة 
 وهي غالبا أخرى  لمنشأةذات الصلة القدرة على تو يه الأنشطة  الديهالمنشأة إلى أن  ى خر ألمنشأة 

 السلطة في القطاع العام. بها تجلىتالطريقة التي 
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، كما هو الحال عندما واضحة ومباشرة السلطة تكون  ،من الحقوق. في بعض الحالاتتنشأ السلطة  .24
من حقوق التصويت الممنوحة  بشكل مباشر وحصري  ى خر أمنشأة يتم الحصول على السلطة على 

تلك حقوق التصويت من  بحثأدوات حقوق الملكية مثل الأسهم، ويمكن تقييمها من خلال  بواسطة
من حقوق  ى خر أمنشأة لى السلطة على عت القطاع العام آمنشغالبا ما تحصل . ومع ذلك، الأسهم

دون  ى خر الأالمنشأة على السلطة على  أيضاً  حصلت ويمكن أنحقوق التصويت.  أخرى غير
نحت مر  اً قوقالمنشأة ح تمتلكيمكن أن مالي.  إستثماردليلا على و ود  توفرملكية امتلاك أداة حق 

 خرى الأمنشأة المن  لتطلب السلطة المنشأة تمنح يمكن أنهذه الحقوق و . ةملزم اتترتيب عبرلها 
 التي تحصل عليها المنافعطريقة تؤرر على طبيعة أو مقدار بات لتزامالإالأصول أو تكبد  إستخدام
منشأة السلطة على  منح تقييم ما إذا كانت هذه الحقوق تؤدي إلى وإن. المذكورة لأول مرةالمنشأة 

 .عتباربعين الإأكثر من عامل واحد أخذ تطلب يقد و  امعقد تقييما يمكن أن يكون  ى خر أ
 

اليومية  الأعمالعن  وإن لم تكن مسؤولةحتى  ى خر أمنشأة على  ةسلطالمنشأة  يمكن أن تملك .25
وقد . الأخرى المنشأة  تلكتنفيذ المهام المحددة من قبل بها الطريقة التي يتم عن أو  ى خر الألمنشأة ل

لتنفيذ مهامهم  صلاحيات وسلطات معينة مأموري الضبط القانونيأو  القانونيةالهيئات يمنح التشريع 
 يالحكوم ئيحصاالعام والإ المدققعادةً ما يتمتع بشكل مستقل عن الحكومة. على سبيل المثال، 

ة كما تتمتع قانونية للحصول على المعلومات ونشر التقارير دون اللجوء إلى الحكوم سلطاتب
وقد . خاصة لتفعيل مفهوم استقلال القضاءصلاحيات بفي كثير من الأحيان السلطة القضائية 

وتكون نتيجتها ، ضمنها لعملاالهيئة القانونية  يتو ب علىواسعة  روابت على أيضاً التشريع  ينص
إن مع الأهداف المحددة من قبل البرلمان أو هيئة ممارلة.  قانونية بطريقة تتفقالهيئة عمل الأن ت

على تو يه  القادرةالمنشأة حد ذاته، ب، يمنع قانونية للعمل بشكل مستقل لاال سلطاتالو ود 
منافع. على الوذلك للحصول على قانونية بسلطات  تتمتعلمنشأة أخرى المالية التشغيلية و السياسات 

السيطرة  السياسة النقدية لا يحول دون إمكانيةيخص البنك المركزي فيما  يةستقلالإ إن سبيل المثال،
 .عتباربعين الإوالظروف  الحقائق ولا يزال هناك حا ة لأخذ كافة. لبنك المركزي ا على

 
ولا سلطة لأغراض هذا المعيار. ال امتلاكبالضرورة إلى لا يؤدي أخرى منشأة  فيحقوق و ود إن  .26

 و ود: فقط بسبب ى خر الأالمنشأة سلطة على أي لمنشأة ا تمتلك
 (؛ أو"12"تطبيق الفقرة أنظرتنظيمية ) سيطرة (أ)
 (."42تطبيق - 41"تطبيق الفقرات أنظر) ةيإقتصادتبعية  (ب)

 
حتى لو لم يتم  السلطةبتتمتع  على تو يه الأنشطة ذات الصلةحالية التي لديها قدرة المنشأة  إن .27

الأنشطة ذات الصلة  بتو يهالمنشأة  قيامالتي تثبت  الأدلة كما أنتو يه. ال بعد ممارسة حقوقها في
المنشأة  تفي تحديد ما إذا كانيمكن أن تساعد لسيطرة للتقييم فيما يخص ا التي تخضعللمنشأة 

 تتمتعالمنشأة  تا إذا كانفي تحديد م ،احد ذاتهب حاسمة، لكن هذه الأدلة ليستتتمتع بالسلطة، 
مع أنشطة منشأة  تأسيس في حالو . السيطرة فيما يخصيجري تقييمها  التيالمنشأة سلطة على الب

 فيه أرسّست الحق في تو يه الأنشطة ذات الصلة في الوقت الذيقد تتم ممارسة ، مسبقاً محددة 
 .المنشأة
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تو يه الأنشطة فردية على قدرة تمنحهم قائمة اً ت تمتلك حقوقآالمنشان أو أكثر من تإذا كان ارن .28
 بشكل   تو يه الأنشطة التي تؤررالقدرة الحالية على  اديهالتي لالمنشأة فإن المختلفة ذات الصلة، 

 .الأخرى المنشأة  تلك على ةسلطتتمتع بالالمنشأة تلك من  المنافعطبيعة أو مقدار  على كبير
 

بخصوص السيطرة حتى إذا يجري تقييمها  التي منشأةالعلى يمكن أن يكون لدى المنشأة سلطة  .29
الأنشطة  تو يهلمشاركة في على االقدرة الحالية  تمنحهاقائمة اً حقوقت الأخرى آالمنش لدى كان

التي المنشأة فإن مع ذلك، و . اً هام اً منشأة أخرى تأرير  تمتلكعندما ذات الصلة، على سبيل المثال 
 – 29"تطبيق الفقرات أنظر)أخرى  منشأةسلطة على  بأيلا تتمتع حماية فقط تمتلك حقوق 

 .الأخرى المنشأة بالتالي على ولا تسيطر (، "31تطبيق
 

 المنافع
، للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة التي يجري تقييمها بخصوص السيطرةالمنشأة تتعرض  .30

تسعى التي المنافع  تختلفعندما يكون من الممكن أن ، تلك المنشأةفي  حقوق  الديهيكون أو 
لتوقع ت الأخرى آالمنشت مع آالمنش وتشارك. الأخرى المنشأة من مشاركتها نتيجة أداء  لتحقيقها

محددة فترة وفي مالية أو غير مالية إيجابية مع مرور الوقت. ومع ذلك،  منافع الحصول على
 هايجري تقييم التي المنشأةلمنشأة مع االأرر الفعلي لمشاركة يمكن أن يكون ، لإعداد التقارير
 .رنين معاً لإفقط أو مزيج من ا اً سلبي أو فقط إيجابياً سيطرة بخصوص ال

 
المنشأة التي يجري تقييمها بخصوص من مشاركتها مع المتحققة المنشأة منافع ويمكن أن تكون  .31

المالية العائد على  المنافعمالية. تشمل  أو مالية وغير فقط ير ماليةأو غمالية فقط  السيطرة
تشمل المنافع و ". العوائدسم "إأحيانا ب إليها شارممارلة وير التوزيعات الأو  الأسهم مثل أرباح ستثمارالإ

ية قتصادالإالمنافع عن الموارد النادرة التي لا تقاس من الناحية المالية و  النا مةغير المالية المزايا 
تكون حدث المنافع غير المالية عندما تلمنشأة. يمكن أن الدى الخدمة  متلقو مباشرةً  التي يستلمها

في تحقيق المنشأة دعم تو المنشأة منسجمة مع، )أي أنها تتفق مع(، أهداف  الأخرى المنشأة أنشطة 
 ذات الأخرى المنشأة توفر منافع عندما اللى عالمنشأة يمكن أن تحصل  ،أهدافها. على سبيل المثال

 تنفيذ. يمكن لتقديمهاخلاف ذلك ملزمة ب ىالأول المنشأةتكون الخدمات التي  المتوافقةالأنشطة 
الأنشطة.  لتنفيذ تلك الأخرى المنشأة تو يه  بصلاحيةالمنشأة  تتمتعأو قد  طوعاً  المتوافقة الأنشطة
 أن تكميلية )أي اً أهداف رنتينإمنشأتين لدى عندما يكون  أيضاً أن تحدث المنافع غير المالية يمكن 
 .(كتمالاً إأكثر  هاجعلت، و أهداف المنشأة الأخرى  تكمّلالمنشأة أهداف 

 
منشأة من مشاركتها مع المنشأة يمكن أن تحصل عليها المالية التي المنافع الأمثلة التالية توضح  .32

 :أخرى 
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لمنافع لالتوزيعات الأخرى و ، للديون  الأوراق الماليةالمتغيرة على  والفائدة ،أرباح الأسهم (أ)
 ية؛قتصادالإ

 خرى؛الأمنشأة الفي  ستثمارنقصان في قيمة الإاللزيادة أو لالتعرض  (ب)
تفاقيات لتوفير الدعم المالي، بما في ذلك الدعم المالي للمشاريع لإالتعرض للخسارة من ا (ج)

 ؛الكبرى 
أو  مزايا في التكاليفحقق تسالمنشأة  توفورات في التكاليف )على سبيل المثال، إذا كانال (د)

 (؛هاأصولها أو ملياتمع ع الأخرى المنشأة عمليات أو أصول  دمجمن خلال  تعاون علاقات 
 و ؛الأخرى المنشأة تلك تصفية  عند الأخرى المنشأة ات إلتزامو المتبقية في أصول  الحصص (ه)
 .الأخرى  تآلمنشلمتغيرة التي لا تتوفر المنافع لل خرى ات الأالتعرض (و)

 
 :ما يلي مثلة على المنافع غير الماليةتشمل الأ .33

 من المعرفة المتخصصة للمنشأة الأخرى؛ ستفادةلإالقدرة على ا (أ)
 ؛المنشأة الأخرى التي تنفذ الأنشطة التي تساعد المنشأة في تحقيق أهدافهاقيمة  (ب)
 المحسّنة؛ النتائج (ج)
 ؛بكفاءة أكبر النتائج تحقيق (د)
 ؛أكبرفعالية كفاءة أو بلسلع أو الخدمات اتوصيل إنتاج و  (ه)
 و  مما سيكون عليه الحال؛ أبكرفي وقت  العلاقةصل والخدمات ذات الأ إتاحة (و)
 .خلاف ما سيكون عليه الحالبمستوى أعلى من  ودة الخدمة إمتلاك  (ز)

 
أكثر من إلا أنه بإمكان ، أخرى  منشأة السيطرة على هافقط يمكن ةواحدمنشأة أن على الرغم من  .34

 أن يشترك مالكو. على سبيل المثال، يمكن الأخرى المنشأة  تلكمنافع شترك في يطرف واحد أن 
أو المنافع غير المنشأة فوائض أو التوزيعات من الالمالية مثل المنافع ة في الحصص غير المسيطر 

 الأنشطة مع النتائج المر وة. توافقالمالية مثل 
 

 منافع   العلاقة بين السلطة وال
المنشأة التي يجري السلطة على ليس لديها فقط المنشأة  تإذا كان أخرى منشأة  على المنشأةتسيطر  .35

، الأخرى المنشأة مع  امتغيرة من مشاركتهالمنافع لفي اتعرض أو حقوق و  تقييمها بخصوص السيطرة
من المتحققة المنافع  مقدارعلى طبيعة أو  لتأريرل سلطتها إستخدامالقدرة على  أيضاً لديها  بل

 السيطرة. فيما يخص هايجري تقييم التي المنشأةمشاركتها مع 
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. منشأة أخرى سيطر على ت اأنهب ستنتاجلإلللمنشأة  يغير كافأمر  فقط هو متوافقةو ود أهداف إن  .36
على  سلطتها إستخدامالقدرة على إلى إمتلاك  أيضاً المنشأة حتاج تس ،إمتلاك السيطرة ومن أ ل

تعزيز في للعمل معها الأخرى المنشأة  تلكتو يه لالسيطرة  بخصوصالمنشأة التي يجري تقييمها 
 .اأهدافه

 

عبارة عن موكل أو  تما إذا كان أن تحددحقوق صنع القرار ب التي تتمتعالمنشأة يتعين على  .37
 تعملحقوق صنع القرار ب تتمتع أخرى منشأة  تإذا كانما  أيضا  المنشأة تحدد  وينبغي أنوكيل. 
نيابة عن ولصالح طرف آخر  للعمليتم تكليفه بشكل رئيسي  طرفهو وكيل الو . للمنشأةكوكيل 

مارس تعندما  الأخرى  المنشأة علىبالتالي لا يسيطر (( و ون الموكل) الموكل)أخرى أو أطراف 
، لكن وأن يمارسها أن يمتلك الوكيل سلطة الموكلأحيانا يمكن ، لذلك. اتالقرار  إتخاذ تها فيسلط
 عن الموكل. نيابة  

 

 المحاسبةمتطلبات 
سياسات محاسبية موحدة  إستخدامسيطرة البيانات المالية الموحدة بمالالمنشأة  أن تع ديجب  .38

 في ظروف مماثلة. الأخرى  للمعاملات المتماثلة والأحداث
 

السيطرة على المنشأة المنشأة  اكتسابن تاريخ الخاضعة للسيطرة مالمنشأة  يجب أن يبدأ توحيد .39
 .الأخرى المنشأة السيطرة على المنشأة فقد تتوقف عندما أن يو الأخرى 

 

 توحيد الإجراءات 
 :إن البيانات المالية الموحدة .40

 المصاريفحقوق الملكية والإيرادات و  وصافي الأصول/ات لتزامالإو الأصول بنود  تدمج (أ)
 الخاضعة للسيطرة. البنود الخاصة بمنشآتهاسيطرة مع تلك موالتدفقات النقدية للمنشأة ال

 خاضعة للسيطرةفي كل منشأة  ةالمسيطر المنشأة  ستثمارلإالمبلغ المسجل ( تستبعد) تعادل (ب)
خاضعة منشأة كل  في ةالمسيطر المنشأة حقوق الملكية الخاص ب صافي الأصول/و زء 

 .علاقة(ذات شهرة أي  محاسبةكيفية  40 يوضح معيار المحاسبة الدولي)للسيطرة 
 مصاريفواليرادات والإحقوق الملكية  /الأصولصافي و  اتلتزاموالإصول الأ استبعاد (ج)

لمنشأة في ات آالمنشالمتعلقة بالمعاملات بين ية قتصادداخل المنشأة الإوالتدفقات النقدية 
 داخل معاملاتال الفائض أو العجز الناتج عنيتم استبعاد )بشكل كامل  ةيقتصادالإ

بشكل ، مثل المخزون والأصول الثابتة المعترف بها في الأصول يةقتصادالإالمنشأة 
 القيمة الذي إنخفاضإلى ية قتصادالإالمنشأة  داخل خسائرالشير تيمكن أن و (. كامل

 في البيانات المالية الموحدة. به عترافيتطلب الإ
 

 السياسات المحاسبية الموحدة
في  اعتمادها غير تلك التي تمسياسات محاسبية ة يقتصادالإالمنشأة  استخدم أحد أعضاءإذا  .41

، يتم إ راء تعديلات الممارلةظروف الفي المشابهة البيانات المالية الموحدة للمعاملات والأحداث 
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مع  توافقهاإعداد البيانات المالية الموحدة للتأكد من  فيلعضو لمناسبة على البيانات المالية 
 .ةيقتصادالإلمنشأة لالسياسات المحاسبية 

 
 قياسال

في البيانات المالية الموحدة من  منشأة الخاضعة للسيطرةال ومصاريفإيرادات بإدراج المنشأة  تقوم .42
الخاضعة  المنشأةلسيطرة على عن االمنشأة حتى تاريخ توقف و السيطرة  على تاريخ حصولها

 اتلتزامالإو الأصول مبالغ  إلىلمنشأة الخاضعة للسيطرة ا مصاريفإيرادات و وتستند . ةسيطر لل
 مصاريفتستند . على سبيل المثال، الإستملاكي البيانات المالية الموحدة في تاريخ المعترف بها ف

قيم الأصول  إلىالإستملاك داء المالي بعد تاريخ للأ الموحد بيانالالاستهلاك المعترف بها في 
 .الإستملاكفي البيانات المالية الموحدة في تاريخ  المعترف بهاالمستهلكة ذات الصلة 

 
 التصويت المحتملةحقوق 

تشتمل على حقوق تصويت التي  الأخرى  ، أو المشتقاتالمحتملةالتصويت حقوق عندما تكون  .43
 حقوق الملكية العجز والتغيرات في صافي الأصول/ ، يتم تحديد نسبة الفائض أوقائمة، محتملة

مسيطرة في إعداد البيانات المالية الموحدة فقط ال غيرلحصص للمنشأة المسيطرة واالمخصصة 
حقوق المحتمل لتحويل المحتملة أو الممارسة لا يعكس الو  القائمة الملكيةحصص على أساس 

 .44طبق الفقرة التصويت المحتملة والمشتقات الأخرى، ما لم تر 
 

المنشأة تمنح  معاملةقائمة نتيجة ملكية حصة بشكل أساسي  المنشأة ، يكون لدىفي بعض الظروف .44
نسبة الترحدد في هذه الظروف، و الملكية.  حصةبالمرتبطة المنافع الوصول إلى حق حاليا 

عن مسيطرة في إعداد البيانات المالية الموحدة ال غيرالحصص و  المسيطرة منشأةلل المخصصة
 الأخرى  والمشتقات تلك حقوق التصويت المحتملةالنهائية ل ممارسةال عتبارالأخذ بعين الإطريق 
 .منافعللوصول الحق  حالياً  المنشأة تمنحالتي 

 
الخاضعة  المنشآتفي  الحصص على 41و 28 في القطاع العام انالمحاسبة الدولي امعيار لا يرطبق  .45

بشكل محتملة التي تشتمل على حقوق تصويت الأدوات  تمنحعندما و تم توحيدها. يالتي  للسيطرة
المنشأة الخاضعة ملكية في الحصة بالمرتبطة المنافع الحصول على  الحالي حق أساسي وفي الوقت

. 41و 28 في القطاع العام يينالمحاسبة الدول ي ار يلمتطلبات مع لا تخضعدوات الأفإن ، للسيطرة
 محتملة فيتشتمل على حقوق تصويت الأدوات التي  ، تتم محاسبةفي  ميع الحالات الأخرى 
معيار المحاسبة و  28 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييمعل وفقاً المنشأة الخاضعة للسيطرة 

 .41 في القطاع العام الدولي
 

 التقارير إعداد تواريخ
في المستخدمة  منشآتها الخاضعة للسيطرةة و المسيطر لمنشأة لالمالية البيانات  ينبغي إعداد .46

فترة إعداد نهاية  ما تختلف. عندإعداد التقاريرتاريخ  نفس إعداد البيانات المالية الموحدة في
 إما: ةالمسيطر المنشأة  فإن ،الخاضعة للسيطرةالمنشأة عن  ةالمسيطر لمنشأة ل التقارير
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معلومات مالية إضافية اعتبارا من نفس تاريخ البيانات على ، لأغراض التوحيد، حصلت (أ)
 أو ؛مسيطرةال للمنشأةالمالية 

 التي يتم تعديلها فيما يخص للسيطرة للمنشأة الخاضعةأحدث البيانات المالية  تستخدم (ب)
تاريخ و بين تاريخ تلك البيانات المالية  تقعالمعاملات أو الأحداث الهامة التي  آثار

 المالية الموحدة.البيانات 
 

 غير المسيطرةالحصص 
مركز المالي الموحد للبيان السيطرة الحصص غير المسيطرة في مالالمنشأة أن تعرض  ينبغي .47

لمالكي  الملكيةحقوق /، بشكل منفصل عن صافي الأصولالملكيةحقوق  الأصول/ضمن صافي 
 .ةالمسيطر المنشأة 

 
 فقدان تؤدي إلىوالتي لا  الخاضعة للسيطرةالمنشأة في  ةالمسيطر المنشأة  حصةيرات في إن التغ .48

المالكين معاملات مع عبارة عن  هي الخاضعة للسيطرةلمنشأة ا لسيطرتها علىسيطرة مالالمنشأة 
 بصفتهم مالكين.

 
 في صافي مباشرة   معترف بها خسارةأو  ربحعجز وكل الفائض أو الالمنشأة أن تنسب  ينبغي .49

أن يجب و وإلى الحصص غير المسيطرة.  ةالمسيطر المنشأة  مالكيإلى حقوق الملكية  الأصول/
حقوق صافي الأصول/في بيان التغيرات في المبلغ الإجمالي المعترف به  أيضا  المنشأة تنسب 

رصيد  إلىذلك  وإن أدىوإلى الحصص غير المسيطرة حتى  ةالمسيطر المنشأة  مالكيإلى الملكية 
 .للحصص غير المسيطرةعجز 

 
صنف على أنها تُ  ومتداولة متراكمةممتازة  اأسهم تمتلكالخاضعة للسيطرة المنشأة كانت إذا  .50

المنشأة  أن تحتسبمسيطرة، يجب ال غيرالحصص  بواسطةبها  حتفاظويتم الإملكية أدوات حقوق 
 تم الإعلان عنأرباح هذه الأسهم، سواء من الفائض أو العجز بعد التعديل فيما يخص  حصتها

 .رباح الأسهم هذه أم لاأ
 

 غير المسيطرة المحتفظ بها بواسطة الحصصنسبة الرات في التغي
، غير المسيطرةالحصص  بواسطة بهامحتفظ الالملكية حقوق صافي الأصول/ حصة تتغيرعندما  .51

مسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في ال للحصص ةلغ المسجلاالمب أن تعدل المنشأةيجب 
 في صافي المنشأة مباشرة   أن تعترفيجب و . الخاضعة للسيطرةالمنشأة النسبية في  هاحصص

والقيمة العادلة  ير المسيطرةغ الحصص تعديل أي فرق بين مبلغب الملكيةحقوق  الأصول/
 .ةالمسيطر المنشأة  مالكيإلى  وأن تنسبه، المقبوضالمدفوع أو للعوض النقدي 
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 السيطرة فقدان
 :ةالمسيطر المنشأة فإن ، على المنشأة الخاضعة للسيطرة سيطرتها ةالمسيطر المنشأة  فقدتإذا  .52

الموحد بيان المن  ةالسابق الخاضعة للسيطرةمنشأة ال اتإلتزامو أصول ب عترافتلغي الإ (أ)
 لمركز المالي.ل

تعترف المنشأة بأية استثمارات محتفظ بها في المنشأة السابقة المسيطر عليها وتعد  (ب)
حساباتها لاحقا  عن هذه الاستثمارات وعن أية مبالغ أخرى مدينة أو دائنة للمنشأة 

لقطاع السابقة المسيطر عليها وفقا  للمعيار الملائم من معايير المحاسبة الدولية في ا
أ. 55( و3)ب( )54المحتفظ بها، وفقا  لما ورد في الفقرات الفائدة العام. يعاد قياس 

ويتم التعامل مع القيمة المعاد قياسها في تاريخ فقدان السيطرة باعتبارها القيمة العادلة 
 41عند الاعتراف الأولي بالأصل المالي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فقا  للتكلفة عند الاعتراف الأولي بالاستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك، أو و 
 ؛ وإذا كان ذلك ممكنا إذا كان ذلك قابلا  للتطبيق

للحصة المسيطرة  الذي يعزى الاعتراف بالخسائر أو الأرباح المرتبط بفقدان السيطرة  (ج)
 أ.55-54السابقة، كما حددتها الفقرات 

 
في اثنين أو أكثر من الخاضعة للسيطرة المنشأة على  سيطرتهاسيطرة مالالمنشأة يمكن أن تفقد  .53

متعددة الترتيبات محاسبة ال ضرورةأحيانا إلى تشير الظروف الترتيبات )المعاملات(. ومع ذلك، 
يجب على واحدة،  كمعاملةالترتيبات ينبغي محاسبة  تحديد ما إذا كان وعندواحدة.  كمعاملة

ويشير ية. قتصادجميع بنود وشروط الترتيبات وآثارها الإ عتبارالإ أن تأخذ بعينالمنشأة المسيطرة 
متعددة الترتيبات ال تحاسبيجب أن  ةالمسيطر المنشأة واحد أو أكثر من الأسباب التالية إلى أن 

 واحدة: كمعاملة
 .في توقع معاملة لأخرى في نفس الوقت أو  إبرامهايتم  (أ)
 شامل.أثر تجاري ل معاملة واحدة تهدف إلى تحقيق تشك   أنها (ب)
 واحد على الأقل. آخر ترتيب حدوثترتيب واحد على  حدوثيعتمد  (ج)
ية، قتصادمن الناحية الإلا يكون مبررا   بشكل مستقل عتباريُؤخذ بعين الإترتيب  إن أي (د)

 ترتيباتإلى جانب  عتبارأخذه بعين الإية عند قتصادمن الناحية الإ لكنه يكون مبررا  
السوق سعر أقل من ب ستثمارالإب التصرف. مثال على ذلك هو عندما يتم تسعير أخرى 

 السوق. من سعربأسعار أعلى  التصرف اللاحقعن طريق  يتم تعويضهو 
 

 :يجب عليها، الخاضعة للسيطرةالمنشأة على  سيطرتها ةالمسيطر المنشأة  فقدتإذا  .54
 :بما يلي عترافإلغاء الإ (أ)
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مبالغها بالخاضعة للسيطرة المنشأة ات إلتزام)بما في ذلك أي شهرة( و  أصول (1)
 و ؛في تاريخ فقدان السيطرةالمسجلة 

الخاضعة للسيطرة السابقة المنشأة مسيطرة في  ي حصص غيرلأالمبلغ المسجل  (2)
 في مباشرة  معترف بها  خسارةو أربح تاريخ فقدان السيطرة )بما في ذلك أي في 

 (.لها المنسوبةحقوق الملكية صافي الأصول/
 :بما يلي عترافالإ (ب)

حدث أو أو المعاملة ال، من قبوض، إن وجدللعوض النقدي المالقيمة العادلة  (1)
 ؛الظروف التي أدت إلى فقدان السيطرة

 تتضمنحدث أو الظروف التي أدت إلى فقدان السيطرة ال أومعاملة الكانت  نإ (2)
، أن مالكينبصفتهم  المالكينالخاضعة للسيطرة على المنشأة سهم لأ ا  توزيع

 التوزيع؛ وتعترف بذلك 
العادلة في  بقيمته ةالسابق الخاضعة للسيطرةالمنشأة محتفظ به في  إستثمارأي  (3)

 السيطرة. انتاريخ فقد
معايير  إن كان ذلك مطلوبا بموجب، المتراكم عجزالفائض/الإلى  مباشرة   أن تنقل (ج)

في صافي  ، المبالغ المعترف بها مباشرة  ى خر الأالمحاسبة الدولية في القطاع العام 
في  المبينساس الأ وفق الخاضعة للسيطرةالمنشأة بفيما يتعلق الملكية حقوق الأصول/

 .55الفقرة 
إلى  يمكن أن يُنسبناتج كربح أو خسارة في الفائض أو العجز أي فرق ب أن تعترف (د)

 .ةالمسيطر المنشأة 
 

المنشأة يجب على ، سيطرتها على المنشأة الخاضعة للسيطرة ةالمسيطر المنشأة  فقدتإذا  .55
في صافي  سابقا  وبشكل مباشرجميع المبالغ المعترف بها  تقوم بمحاسبةة أن المسيطر 

الذي كان نفس الأساس  وفق الخاضعة للسيطرةالمنشأة  بتلكفيما يتعلق  الملكيةحقوق الأصول/
. العلاقةذات  اتلتزامالإ أو الأصول ب مباشرة   قد تصرفت ةالمسيطر المنشأة  تكان لو يُطلبسوف 

حقوق لأصول/في صافي ا وبشكل مباشرفائض إعادة التقييم المعترف به سابقا  تم نقلإذا و 
 ةالمسيطر  المنشأة يجب علىل، الأصب عند التصرف المتراكم عجزال/فائضالإلى  مباشرة   الملكية

على  تهافقد سيطر تعندما  المتراكم العجزإلى الفائض/ إعادة التقييم مباشرة  فائض  أن تنقل
 .الخاضعة للسيطرةالمنشأة 

 
، وفقا  للتعريف الوارد عملا  إذا فقدت منشأة مسيطرة السيطرة على منشأة مسيطر عليها لا تشمل  أ. 55

، نتيجة لمعاملة تدخل فيها منشأة زميلة أو 40في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مشروع مشترك تتم محاسبتهما باستخدام طريقة حقوق الملكية، تحدد المنشأة المسيطرة الخسائر 

أو الأرباح الناتج عن  . يتم الاعتراف بالخسائر55-54أو الأرباح وفقا  لما ورد في الفقرات 
من غير المعاملة في فائض أو عجز المنشأة المسيطرة فقط ضمن حدود حصص المستثمرين 

الجزء المتبقي من المكسب إلغاء في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم  ذوي العلاقة
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. علاوة على مقابل القيمة الدفترية للاستثمار في هذه المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك
ذلك، إذا احتفظت المنشأة المسيطرة بالاستثمار في المنشأة التي كانت تخضع للسيطرة وتلك 
المنشأة هي الآن منشأة زميلة أو مشروع مشترك تتم محاسبته باستخدام طريقة حقوق الملكية، 

استخدام تعترف المنشأة المسيطرة بالجزء من الخسائر أو الأرباح الناتجة عن إعادة القياس ب
في الفائض أو العجز المسيطر عليا  أولا  القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في المنشأة 

في المنشأة الزميلة  من غير ذوي العلاقةالمستثمرين حصص فقط ضمن حدود الخاص بها 
الجزء المتبقي من هذا المكسب مقابل القيمة إلغاء ويتم . الجديد الجديدة أو المشروع المشترك

الدفترية للاستثمار المحتفظ به في المنشأة السابقة المسيطر عليها. إذا احتفظت المنشأة 
المسيطرة باستثمار في المنشأة السابقة المسيطر عليها التي تتم محاسبتها الآن وفقا  لمعيار 

راف بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتجين ، يتم الاعت41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عن إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في المنشأة السابقة المسيطر عليها 

 بالكامل في فائض أو عجز المنشأة المسيطرة.
 

 العادلة  تطلب القيمةمية: ستثمار ت الإآالمنش
الخاضعة  هاتآنشمية ستثمار الإمنشأة توحد ال ألا  يجب ، 57في الفقرة  مبينهو ما  إستثناءب .56

أو تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عندما يحصل على السيطرة على  للسيطرة
المنشأة في  ستثمارالإ ، بدلا من ذلك، أن تقيسيةستثمار يجب على المنشأة الإبل . منشأة أخرى 

في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  الخاضعة للسيطرة
 .41 القطاع العام

 
خاضعة  منشأة يةستثمار الإالمنشأة كان لدى ، إذا 56الوارد في الفقرة  المتطلبالرغم من ب .57

هي  تها الرئيسيةأنشطالرئيسي و  هاغرض ويكون  يةإستثمار منشأة  ليست نفسهاهي للسيطرة 
 98"تطبيق الفقرات أنظر) يةستثمار الإلمنشأة ل يةستثمار نشطة الإالأ الخدمات التي تتعلق بتقديم 

 55-38للفقرات  وفقا   الخاضعة للسيطرةالمنشأة  تلكتوحد أن  يجبفإنها (، "100 تطبيق –
لإمتلاك أي  40، وتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من هذا المعيار

 منشأة خاضعة للرقابة.
 

 يةإستثمار منشأة نفسها ليست هي التي  يةستثمار الإمنشأة على السيطرة مالالمنشأة يتعين على  .58
الخاضعة ية ستثمار الإالمنشأة ات إستثمار  فيها قيست( 1التي )أن تعرض البيانات المالية الموحدة 

في القطاع  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز للسيطرة 
 يةستثمار الإللمنشأة الأخرى  المصاريفوالإيرادات و  اتلتزامالإ و الأصول  توحد فيها( 2و) 41 العام

 من هذا المعيار. 55-38للفقرات  وفقا   الخاضعة للسيطرة
 

 ية إستثمار منشأة  يهالمنشأة  تتحديد ما إذا كان
منشأة هي  توالظروف عند تقييم ما إذا كانالحقائق كافة  عتبارأن تأخذ المنشأة بعين الإيجب  .59

ا  وانبج" 106تطبيق – 89"تطبيقالفقرات تصف . هاتصميمو  هاغرضية، بما في ذلك إستثمار 
مزيد من التفاصيل. إذا كانت الحقائق والظروف تشير ب يةستثمار الإالمنشأة من تعريف  معينة
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ن واحد أو أكثر من العناصر الثلاثة التي  فيتغييرات  وجودإلى  ، يةستثمار الإالمنشأة تعريف  تكو 
 .يةإستثمار منشأة عبارة عن ت هي تقييم ما إذا كان أن تعيد ةالمسيطر المنشأة على يجب 

 
صبح منشأة تأو  يةإستثمار منشأة  عن كونهاتوقف ت التيسيطرة مالالمنشأة يتعين على  .60

 تغيير الوضع فيه من التاريخ الذي حدث مستقبليبأثر  االتغير في وضعه أن تحاسب يةإستثمار 
 (.64-63الفقرات  أنظر)

 
 والفرضياتالأحكام 

ار يمن مع 15عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ية ستثمار الإالمنشأة أن تفصح  ينبغي .61
في تحديد التي تصدر  الهامة الفرضياتحول الأحكام و  38 في القطاع العام المحاسبة الدولي

 الخصائص التالية: ما لم تتسم بكافةية إستثمار منشأة  اأنه
 – 89"تطبيق الفقرات أنظرواحد ) مستثمرأكثر من على أموال من  تحصلأنها  (أ)

 (؛"90تطبيق
 أنظر) ةشابهحصص مأو  ملكيةحقوق شكل حصص  على ملكية تملك حصصأنها  (ب)

 (؛ و"92تطبيق – 91"تطبيق الفقرات
 (."97تطبيق – 96"تطبيق الفقرات أنظرواحد ) إستثمارلديها أكثر من  (ج)
 

. ومع يةإستثمار منشأة كا بالضرورة من تصنيفهيحرم المنشأة أي من هذه الخصائص لا  إن غياب .62
معلومات عن المنشأة الإفصاح  يتو ب علىه أي من هذه الخصائص يعني أنغياب ذلك، فإن 

 .يةإستثمار منشأة  افي تحديد أنهالتي صدرت  الهامة الفرضياتو  الأحكام حول
 

 ية ستثمار المنشأة الإ وضع التغير فيمحاسبة 
معيار المحاسبة يجب عليها أن تطبق ، يةإستثمار منشأة  عن كونهاالمنشأة توقف تعندما  .63

بالقيمة العادلة  مسبقا  تم قياسها  خاضعة للسيطرةمنشأة أي على  40في القطاع العام الدولي 
تاريخ  هوتاريخ تغيير الوضع ويجب أن يكون . 56للفقرة  وفقا  من خلال الفائض أو العجز 

في تاريخ  للمنشأة الخاضعة للسيطرةالقيمة العادلة وينبغي أن تمثل . الإستملاك المفترض
شراء من  ربحعند قياس أي شهرة أو المنقول و العوض النقدي المفترض  المفترض الإستملاك

 الخاضعة للسيطرة تآالمنشتوحيد جميع  يجبو . الإستملاك المفترض عن ينشأ بأسعار منخفضة
 .الوضعمن تاريخ تغيير بدءا من هذا المعيار  51-38للفقرات  وفقا  

 
الخاضعة  منشآتهان توحيد ن تتوقف عأيجب  ا، فإنهيةإستثمار منشأة هي المنشأة صبح تعندما  .64

يستمر توحيدها ينبغي أن خاضعة للسيطرة منشأة أي  إستثناءب، الوضعللسيطرة في تاريخ تغيير 
تلك  على 53و  52متطلبات الفقرتين  يةستثمار الإالمنشأة يجب أن تطبق و . 57للفقرة  وفقا  

فقدت قد  يةستثمار الإالمنشأة  تكما لو كان هاتوحيدعن تتوقف  التي الخاضعة للسيطرةت آالمنش
 في ذلك التاريخ.الخاضعة للسيطرة ت آالمنشتلك على السيطرة 
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 ية نتقالالإ  الأحكام
في القطاع  ار المحاسبة الدولييلمع وفقا  ا المعيار بأثر رجعي، على المنشأة هذأن تطبق  ينبغي .65

ما هو  إستثناء، ب"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 3العام 
 .78-66ات محدد في الفقر 

 
، 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من 33الواردة في الفقرة  المتطلباتعلى الرغم من  .66

المطلوبة  المعلومات الكمية إلى عرضفقط المنشأة تحتاج مرة،  وللأ عند تطبيق هذا المعيار 
بق تسللفترة السنوية التي  3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي ( و)33بموجب الفقرة 

المنشأة يمكن أن تعرض "(. مباشرة   السابقة الفترةهذا المعيار )"لالأولي التطبيق تاريخ  مباشرة  
لقيام لا يتوجب عليها الكن ، سابقةالمقارنة اللفترات لهذه المعلومات للفترة الحالية أو  أيضا  

 بذلك.
 

السنوية التي يتم  التقارير فترة إعدادالأولي هو بداية  التطبيقتاريخ  يكون  لأغراض هذا المعيار، .67
 تطبيق هذا المعيار للمرة الأولى.فيها 

 
 اإ راء تعديلات على المحاسبة السابقة لمشاركتهطلب من المنشأة لا ير الأولي، التطبيق في تاريخ  .68

 مع إما:
 6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقاً في ذلك التاريخ  يتم توحيدهاالتي  تآالمنش (أ)

 أو ؛لهذا المعيار وفقاً  يتم توحيدهازال يوالتي لا ، "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة"
 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقاً في ذلك التاريخ  لا يتم توحيدهات التي آالمنش (ب)

 لهذا المعيار. وفقاً  هالا يتم توحيدالتي ، و 6
 

بناء   يةإستثمار منشأة  عبارة عن تالمنشأة ما إذا كان مأن تقي  الأولي، يجب التطبيق في تاريخ  .69
التطبيق ، في تاريخ استنتجت المنشأة إذاو في ذلك التاريخ.  القائمةوالظروف  الحقائقعلى 

بدلا من الفقرات  73-70تطبيق متطلبات الفقرات  يجب عليها، يةإستثمار منشأة أنها بلأولي، ا
77-78. 
 

أو  68الفقرة  تُطبق عليها) 57للفقرة  وفقا   يتم توحيدهاخاضعة للسيطرة منشأة أي  إستثناءوب .70
اتها إستثمار  أن تقيس يةستثمار (، يجب على المنشأة الإملائم وذو صلة، أيهما 78-77الفقرات 
متطلبات  كانتفائض أو العجز كما لو البالقيمة العادلة من خلال خاضعة للسيطرة  منشأةفي كل 

الفترة  كلا منبأثر رجعي  يةستثمار المنشأة الإأن تعدل  وينبغي. المفعول دائما   نافذةهذا المعيار 
في بداية الفترة  الملكيةحقوق /الأولي وصافي الأصول التطبيقتاريخ  السنوية التي تسبق مباشرة  

 أي فرق بين:فيما يخص  السابقة مباشرة  
 ؛ وللسيطرةالخاضعة  للمنشأةالسابق المبلغ المسجل  (أ)
 .الخاضعة للسيطرةالمنشأة في  يةستثمار الإالمنشأة  ستثمارلإالقيمة العادلة  (ب)
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في  مباشر وبشكل ا  سابقمعترف بها قيمة العادلة للي تعديلات لأالمبلغ التراكمي وينبغي نقل 
التي تسبق في بداية الفترة السنوية  المتراكم عجزال فائض/الإلى  الملكيةحقوق  الأصول/صافي 
 الأولي. التطبيقتاريخ مباشرة  

 
 مسبقاالقيمة العادلة التي تم الإبلاغ عنها  مبالغ يةستثمار الإالمنشأة  ينبغي أن تستخدم .71

 دارة.الإمستثمرين أو لل
 

)كما  هو أمر غير ممكن 70للفقرة  وفقا  الخاضعة للسيطرة المنشأة في  ستثمارقياس الإكان إذا  .72
أن  يةستثمار الإالمنشأة يجب على (، 3 القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في هو موضح في 

التي ، أمرا  ممكنا   70تطبيق الفقرة  يكون فيهافترة أقرب تطبق متطلبات هذا المعيار في بداية 
لفترة السنوية التي تسبق االمستثمر بأثر رجعي أن يعدل  وينبغيالفترة الحالية.  هيقد تكون 

 ممكنا  هذه الفقرة  يكون فيها تطبيقفترة أقرب الأولي، ما لم تكن بداية التطبيق تاريخ  مباشرة  
حقوق /الأصولصافي  على تعديلبال عترافينبغي الإكان هذا هو الحال، . وإن هي الفترة الحالية

 في بداية الفترة الحالية. الملكية
 

 ، أو فقدت السيطرةمعين في المنشأة الخاضعة للسيطرة إستثماربية ستثمار الإالمنشأة  تصرفتإذا  .73
إ راء تعديلات  يةستثمار الإالمنشأة طلب من هذا المعيار، لا ير لأولي لا التطبيق، قبل تاريخ عليه

 .الخاضعة للسيطرة المنشأة لتلكعلى المحاسبة السابقة 
 

يتم ى لم خر أمنشأة  توحيد يتعين عليهاالأولي، أنه  التطبيق، في تاريخ استنتجت المنشأة إذا .74
الأصول أن تقيس المنشأة  على يجب، 6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا   توحيدها

كان قد تم غير الموحدة سابقا كما لو  المنشأةتلك غير المسيطرة في الحصص و  اتلتزامالإ و 
 وفقا  تلك المنشأة الأخرى على  السيطرة المنشأة اكتسابمن تاريخ تلك المنشأة الأخرى  توحيد

 تسبق مباشرة  لفترة السنوية التي ابأثر رجعي  المنشأةأن تعدل  ينبغيمتطلبات هذا المعيار. ل
بداية  هو قبلالذي تم فيه الحصول على السيطرة الأولي. عندما يكون التاريخ التطبيق تاريخ 

في  الملكيةحقوق صافي الأصول/على ، كتعديل أن تعترف المنشأة، يجب الفترة السابقة مباشرة  
 فرق بين:بأي ، بداية الفترة السابقة مباشرة  

 و ؛معترف بهاالوالحصص غير المسيطرة ات لتزامالإ و الأصول  مبلغ (أ)
 .ى خر الأمنشأة المع المنشأة  مشاركةلالسابق المبلغ المسجل  (ب)
 

للفقرة  وفقا   للسيطرةالخاضعة لمنشأة ات والحصص غير المسيطرة لإلتزامو قياس أصول كان إذا  .75
معيار المحاسبة الدولي في القطاع )على النحو المحدد في  هو أمر غير ممكن)أ( أو )ب( 74

المنشأة  تلكوالحصص غير المسيطرة في  اتلتزامالإ و الأصول لمنشأة ا ينبغي أن تقيس(، 3العام 
. الإستملاك المفترضمن تاريخ بدءا المنشأة  كان قد تم توحيد تلككما لو  سابقا  الموحدة  غير
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، والتي ممكنا  تطبيق هذه الفقرة  يكون فيهافترة  هو بداية أقرب الإستملاك المفترضتاريخ  ويكون 
 قد تكون الفترة الحالية.

 
لأولي، ما ا التطبيقتاريخ  التي تسبق مباشرة   لفترة السنويةابأثر رجعي المنشأة أن تعدل  ينبغي .76

 عندما يكون هي الفترة الحالية. بداية أقرب فترة يكون فيها تطبيق هذه الفقرة ممكنا  لم تكن 
، كتعديل المنشأة أن تعترف، يجب بداية الفترة السابقة مباشرة   هو قبل الإستملاك المفترضتاريخ 

 فرق بين:بأي في بداية الفترة السابقة مباشرة،  الملكيةحقوق  على صافي الأصول/
 و ؛معترف بهاالالحصص غير المسيطرة ات و لتزاموالإ الأصول  مبلغ (أ)
 .ى خر الأمنشأة المع المنشأة  مشاركةلالسابق المبلغ المسجل  (ب)

 
تعديل الب عترافيتم الإهي الفترة الحالية،  ممكنا  تطبيق هذه الفقرة  يكون فيهافترة  أقرب إذا كانت

 الحالية.لفترة ابداية حقوق الملكية في  الأصول/صافي على 
 

 تم توحيدهاالتي المنشأة  توحد بعد الآنلن  االأولي، أنه التطبيق، في تاريخ استنتجت المنشأة إذا .77
 المنشأةفي  حصتهاالمنشأة  أن تقيس، يجب 6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  

 عند مشاركة المفعولنافذة كانت متطلبات هذا المعيار  قياسها به لوالمبلغ الذي يمكن ب ى خر الأ
أن تعدل  ينبغيو . عند فقدانها السيطرة على المنشأة الأخرى ، أو مع المنشأة الاخرى  المنشأة

الأولي. عندما يكون التاريخ  التطبيقتاريخ  تسبق مباشرة  لفترة السنوية التي االمنشأة بأثر رجعي 
 وفقا  السيطرة الحصول على  لم تتمكن من لكنها)المنشأة الأخرى مع فيه المنشأة  تشاركالذي 

بداية الفترة السابقة هو قبل  على المنشأة الأخرى  السيطرة الذي تفقد فيهلهذا المعيار(، أو 
في بداية الفترة  الملكيةحقوق صول/صافي الأعلى ، كتعديل أن تعترف المنشأةمباشرة، يجب 

 فرق بين:بأي السابقة مباشرة، 
 و ؛والحصص غير المسيطرة اتلتزامالإ للأصول و  السابقالمبلغ المسجل  (أ)
 .ى خر الأمنشأة ال فيالمنشأة  لحصةالمبلغ المعترف به  (ب)

 
)كما هو موضح  هو أمر غير ممكن 77للفقرة  وفقا   الأخرى المنشأة في  الحصةقياس كان  إذا .78

متطلبات هذا المعيار لمنشأة اينبغي أن تطبق (، 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي 
الفترة الحالية.  هي، والتي قد تكون أمرا  ممكنا   77الفقرة  يكون فيها تطبيقفترة في بداية أقرب 

ما ، الأولي التطبيقتاريخ  تسبق مباشرة  لفترة السنوية التي االمنشأة بأثر رجعي أن تعدل  وينبغي
عندما يكون هي الفترة الحالية.  ممكنا  هذه الفقرة  يكون فيها تطبيقفترة لم تكن بداية أقرب 

التاريخ الذي تشارك فيه المنشأة مع المنشأة الأخرى )لكنها لم تتمكن من الحصول على السيطرة 
لهذا المعيار(، أو الذي تفقد فيه السيطرة على المنشأة الأخرى هو قبل بداية الفترة السابقة  وفقا  

حقوق الملكية في بداية الفترة  ى صافي الأصول/مباشرة، يجب أن تعترف المنشأة، كتعديل عل
 :السابقة مباشرة، بأي فرق بين
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 و ؛والحصص غير المسيطرة اتلتزامالإ للأصول و السابق المبلغ المسجل  (أ)
 .الأخرى  منشأةال فيالمنشأة  لحصةالمبلغ المعترف به  (ب)

 

 عترافالحالية، يتم الإإذا كانت أقرب فترة يكون فيها تطبيق هذه الفقرة ممكنا  هي الفترة 
 حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية. بالتعديل على صافي الأصول/

 
 النفاذتاريخ 

هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ  المنشأةأن تطبق  ينبغي .79
هذا المعيار لفترة  المنشأة طبقتإذا و . ةمبكر تطبيقه في مرحلة حبذ يُ . و 2017يناير 1في أو بعد 

معيار المحاسبة تطبق أن الحقيقة و  تلكن تفصح ع يجب أنفإنها ، 2017يناير  1تبدأ قبل 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع و  ،" البيانات المالية المنفصلة " 34 الدولي في القطاع العام

المحاسبة الدولي في القطاع معيار ، و 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامو ، 36 العام
 .نفسه في الوقت 38 العام

 
خلال إصدار قابلية تطبيق معايير من  8وتعديل الفقرة  13، و12، و11تم حذف الفقرات  أ. 79

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2016في القطاع العام في إبريل  المحاسبة الدولية
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق  2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك 2018يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 الحدث.

 
 "منافع الموظفين " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6عديل الفقرة ب. تم ت79

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016الصادر في يوليو 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة 2018يناير  1يلات في فترة تبدأ قبل التعد
 في نفس الوقت. 39الدولي في القطاع العام 

 
بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع  63، و57، و56، و40، و4تم تعديل الفقرات  ج. 79

. تطبق المنشأة 2017الصادر في يناير  "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40العام 
أو  2019يناير  1هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

، 2019يناير  1بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 40ي في القطاع العام فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدول

 
، 40أ بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 55، وإضافة الفقرة 52. تم تعديل الفقرة د79

. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2017الصادر في يناير  "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام"
على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ معين  مستقبلا  

سيحدده مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت 
تكن المنشأة قد طبقت تلك المنشأة التعديلات في فترة مبكرة، فإنها تفصح عن ذلك، وإذا لم 

 في نفس الوقت. 40بالفعل، فإنها تطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تالتعديلا
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بموجب معيار المحاسبة  105وفقرة التنفيذ  58و 56أ و55و 52و 45و 22هـ. عُدلت الفقرات 79
. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41الدولي في القطاع العام 

أو بعد ذلك.  2023يناير  1ة السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في على البيانات المالي
فإنها  2023يناير  1يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

كما هو  ستحقاقأساس الإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المنشأة تبنى تعندما  .80
لقطاع في االدولية المحاسبة  معاييرتبني  " 33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام محدد في

، النفاذ هذاتاريخ بعد التقارير المالية إعداد لأغراض  للمرة الأولى" ستحقاقعلى أساس الإ العام
تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد التي طبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة ير 

 .محاسبة الدولية في القطاع العامتبني معايير ال تاريخ
 

(2006)ديسمبر  6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامسحب واستبدال   
ران ايمعال ويحل. 34 المحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار  ن معإلتزاميتم إصدار هذا المعيار ب  .81

معيار المحاسبة  يبقىو (. 2006)ديسمبر  6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممحل  معاً 
 4 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامتطبيق  إلى أن يتم مطبقاً  6 الدولي في القطاع العام

 .يحدث أولاً ، أيهما إلى أن يصبحا نافذي المفعولأو  35 القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في و 
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 "أ"ملحق 
 تطبيقإرشادات ال

 .35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملا يتجزأ من  اً هذا الملحق  زءيعتبر 
 

على الرغم من أن بعض  وانب الأمثلة و فتراضية. الاحالات الالأمثلة في هذا الملحق  توضح . 1تطبيق
لنمط كافة الحقائق والظروف  إلا أنه يتو ب تقييمالفعلية،  الوقائعفي أنماط  مو ودةقد تكون 

 . البيانات المالية الموحدة" " 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعند تطبيق  وقائع محدد
 

 السيطرةتقييم 
كل ما  االمنشأة ما إذا كان لديه ميجب أن تقيّ  ،ى خر أمنشأة على سيطر ت تلتحديد ما إذا كان. 2تطبيق

 يلي:
 الأخرى.المنشأة سلطة على  (أ)
في تلك المنافع  حقوق للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة الأخرى، أو  التعرض (ب)

 و المتغيرة؛
المنافع على طبيعة أو مقدار  للتأرير الأخرى المنشأة على  سلطتها إستخدامالقدرة على  (ج)

 .الأخرى المنشأة من مشاركتها مع المتحققة 
 

 :التحديد ذلك إ راءفي  العوامل التالية . يمكن أن يساعد بحث3تطبيق
 (؛"8تطبيق – 5"تطبيق الفقرات أنظر) الأخرى  المنشأة وتصميمغرض  (أ)
 الفقرات أنظرالقرارات حول تلك الأنشطة ) إتخاذالأنشطة ذات الصلة وكيفية  ماهية (ب)

 (؛"15تطبيق –13"تطبيق
لمنشأة لتو يه الأنشطة ذات الصلة على القدرة الحالية تمنحها المنشأة ما إذا كانت حقوق  (ج)

 (؛"56تطبيق – 16"تطبيق الفقرات أنظر) الأخرى 
 تملكأو  تتعرض للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة الأخرى، المنشأة تما إذا كان (د)

 (؛ و"58تطبيق – 57"تطبيق الفقرة أنظر)ا فيها حقوق
على طبيعة  للتأريرالاخرى المنشأة على سلطتها  إستخدامعلى  قادرةالمنشأة  تما إذا كان (ه)

 60"تطبيق الفقرات أنظر)الأخرى المنشأة من مشاركتها مع المتحققة المنافع أو مقدار 
 (."74تطبيق –

 

طبيعة  عتبارأن تأخذ المنشأة بعين الإ، يجب أخرى منشأة سيطر على تعند تقييم ما إذا كان . 4تطبيق
 ."(76تطبيق –75"تطبيق الفقرات أنظرعلاقتها مع الأطراف الأخرى )
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  الأخرى  المنشأة صميمتغرض و 
 فيما يخصيجري تقييمها التي  المنشأةغرض وتصميم  في اعتبارهاالمنشأة يجب أن تأخذ  .5تطبيق

القرارات حول الأنشطة ذات الصلة،  إتخاذكيفية و تحديد الأنشطة ذات الصلة،  بهدفالسيطرة 
 الأنشطة. تلكالأنشطة ومن المستفيد من  تلكتو يه على القدرة الحالية  ومن لديه

 

 من الواضح، قد يكون فيما يخص السيطرةيجري تقييمها  التيالمنشأة  صميمتغرض و . عند بحث 6تطبيق
أدوات حقوق الملكية  بواسطةسيطرة لل تخضع المنشأة التي يجري تقييمها بخصوص السيطرةأن 
أي  غيابفي و مثل الأسهم العادية. في هذه الحالة، ، تصويت متناسبة وق حاملها حق تمنحالتي 

الذي  طرفالشأنها أن تغير عملية صنع القرار، يركز تقييم السيطرة على من ترتيبات إضافية 
 والمالية يةالتشغيل سياساتال تصويت كافية لتحديدعلى ممارسة حقوق ، إن و د، يكون قادر

في و (. "52تطبيق – 32"تطبيق الفقرات ظرأنالسيطرة ) بخصوصيجري تقييمها  التيلمنشأة ل
، في غياب أي تلك التصويت وق غالبية حق تمتلكي تالالمنشأة تسيطر الحالة الأكثر وضوحا، 
 .الأخرى المنشأة عوامل أخرى، على 

 
كثر تعقيدا، قد يكون من الحالات الأفي أخرى  منشأة على سيطرتالمنشأة  تلتحديد ما إذا كان. و 7تطبيق

 ."3"تطبيق في الفقرةالواردة العوامل الأخرى   ميعبعض أو  بحثالضروري 
 

 المنشأةالتي تسيطر على  المنشأةالعامل المهيمن في تحديد  يقد لا تكون حقوق التصويت ه. 8تطبيق
، فقد تكون ذات نطاق حقوق تصويت وفي حال و ودالسيطرة.  بخصوص هايجري تقييم التي

 عبرالسيطرة  بخصوصيجري تقييمها  ة التيأللمنشالصلة . يمكن تو يه الأنشطة ذات محدود
. في مثل ما دستورالأساسي أو  نظامالورائق التأسيسية مثل الفي الملزمة أو الأحكام ترتيبات ال

 بخصوصيجري تقييمها التي  المنشأة صميمتلمنشأة لغرض و دراسة ا أيضاً تشمل هذه الحالات، 
ممت التيالمخاطر و  للتعرض لها الأخرى المنشأة  تم تصميملمخاطر التي ا دراسةالسيطرة   صر

تلك المخاطر.   ميعإلى بعض أو  معرضة ت المنشأةما إذا كانو  الأطراف المعنية إلى لنقلها
 .احتمالية الأرباح أيضاً تشمل  ، بلالخسائر مخاطرةلمخاطر ليس فقط ا تشمل دراسة

 السلطة 
 تمنحهاقائمة  اً يجب أن يكون لدى المنشأة حقوق ،من أ ل إمتلاك السلطة على منشأة أخرى . 9تطبيق

 بعينؤخذ يجب أن تر ، السلطةلغرض تقييم و تو يه الأنشطة ذات الصلة. على القدرة الحالية 
 25"تطبيق الفقرات أنظر) حقوق حمايةليست هي حقوق التي الو  الجوهرية الحقوق  فقط عتبارالإ
 (."31تطبيق –

 
التي  طريقةوالعلى الأنشطة ذات الصلة، بالسلطة يعتمد  تتمتعالمنشأة  تما إذا كان تحديد إن .10تطبيق

ت الأخرى فيما يتعلق آالمنشالقرارات حول الأنشطة ذات الصلة وحقوق المنشأة و  ترتخذ فيها
 .للسيطرة بشكل محتملخاضعة الالمنشأة ب

 
تشريع الأو  وريقة التأسيس تحددعندما  قامت بتأسيسهامنشأة سلطة على ال عادةً المنشأة  . تمتلك11تطبيق

يم . ومع ذلك، يتم تقيالمنشأة تلكالتي سيتم تنفيذها من قبل  والمالية يةالتشغيلالأنشطة  المطبق
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حيث ينبغي أن ترؤخذ في ضوء الظروف السائدة الأخرى، أرر وريقة التأسيس أو التشريع المطبق 
المنشأة سلطة على  تمتلكالمنشأة  تنتقييم ما إذا كا عند عتبارالإبعين الظروف كافة الحقائق و 

تطوير تعمل بحث و  شركة على سلطةأي لحكومة قد لا تملك اعلى سبيل المثال، الأخرى. 
ينص  آخر التشريع أو تشريع إذا كان ذلكمعين تشريع  منصوص عليه ومحدد فيبتفويض 
 تخضع لسيطرةت الأخرى التي لا آالمنشتو يه الأنشطة ذات الصلة إلى ب السلطة على إيكال
 الحكومة.

 
 ةالتنظيمي السيطرة
وقد لأغراض هذا المعيار. المنشأة سلطة على امتلاك التنظيمية إلى  السيطرة لا تؤدي عادةً . 12تطبيق

صلاحيات ب هيئات الوطنية،الالقطاع العام الأخرى، بما في ذلك  ومنشآتالحكومات تتمتع 
، لفرض شروط أو عقوبات على عملياتها ضمنهت آالمنش تعملإطار تنظيمي  لوضعواسعة 
القطاع  ومنشآتالحكومات يمكن أن تسّن عقوبات. على سبيل المثال، الالشروط أو  تلك ولإنفاذ

 إستخدامعلى بيع أو  افرض قيودت قدأو لحماية صحة وسلامة المجتمع،  أنظمةالعام الأخرى 
 دا  الأنظمة صارمةكون تعندما لكن لاحتكارات. لتسعير السياسات  تحددالبضائع الخطرة أو 

حينها بحث قد يكون من الضروري فعمالها، لأالمنشأة على نحو فعال كيفية تنفيذ  بحيث تملي
 .يةالتنظيملمنشأة ايخضع لسيطرة هو من النوع الذي المنشأة  وتصميمغرض ما إذا كان 

 
 ذات الصلةالأنشطة  وتو يهلصلة ا ذات نشطةالأ

على بشكل كبير مجموعة من الأنشطة التشغيلية والتمويلية تؤرر ت، آالمنشبالنسبة للعديد من . 13تطبيق
 الخاضعة للسيطرةالمنشأة أي نشاط يساعد في تحقيق أو تعزيز أهداف و . تحققهاالتي المنافع 
الأنشطة  علىمثلة وتشمل الأ. المنشأة المسيطرةالتي تعود على المنافع يؤرر على  يمكن أن

 :ما يلي على سبيل المثال لا الحصرلظروف، يمكن أن تكون أنشطة ذات صلة، تبعاً ل التي
 ؛متلقي الخدمةإلى تقديم الخدمات بغية  اتلتزامالإصول وتكبد الأ إستخدام (أ)
 ؛محددةعلى أفراد أو مجموعات توزيع الأموال  (ب)
  مع الإيرادات من خلال المعاملات غير التبادلية؛ (ج)
 الخدمات؛بيع وشراء السلع أو  (د)
 إدارة الأصول المادية؛ (ه)
 (؛عند التخلف عن السداد)بما في ذلك  عمرهاإدارة الأصول المالية خلال  (و)
 ؛التصرف بهاأو  الأصول أو إستملاكها اختيار (ز)
 ؛اتلتزامالإإدارة محفظة  (ح)
 و ؛بحث وتطوير منتجات أو عمليات  ديدة (ط)
 تحديد هيكل التمويل أو الحصول على تمويل. (ي)
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 :ما يلي على سبيل المثال لا الحصرقرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة على المثلة الأ. تشمل 14تطبيق

 ؛ والموازنات، بما في ذلك للمنشأة يةمالالرأسو  يةالتشغيلقرارات ال إتخاذ (أ)
 .مقدمي الخدمات وإنهاء خدماتهم لمنشأة أوفي اتعيين ومكافأة موظفي الإدارة العليا  (ب)

 
مجموعة معينة من الظروف أو نشوء وبعد  قبلالأنشطة يمكن أن تعتبر في بعض الحالات، . 15تطبيق

ت آالمنشارنين أو أكثر من  تمتلكأنشطة ذات صلة. عندما  هي، معينحدث  وقوعقبل وبعد 
تو يه الأنشطة ذات الصلة وتحدث هذه الأنشطة في أوقات مختلفة، يجب القدرة الحالية على 

لك على ت التأرير الأكبر تؤررقادرة على تو يه الأنشطة التي المنشأة الت آالمنشتلك  تحدد أن
 ويتو ب على(. 28الفقرة  أنظرحقوق صنع القرار المتزامنة ) معالجةمع  بالانسجامالمنافع 
الحقائق أو  في حال تغيرالمعنية أن تعيد النظر في هذا التقييم مع مرور الوقت  المنشآت

 الظروف ذات الصلة.
 
 أخرى منشأة على  سلطة المنشأة تمنححقوق التي ال

 لدى ، يجب أن يكون ومن أ ل إمتلاك سلطة على منشأة أخرى السلطة من الحقوق. تنشأ . 16تطبيق
. للمنشأة الأخرى تو يه الأنشطة ذات الصلة القدرة الحالية على  تمنحهاقائمة اً حقوقالمنشأة 

 .السلطة المنشأة تمنحالحقوق التي ويمكن أن تختلف 
 

ما  السلطة المنشأة، أو مجتمعةً  ، إما منفردةً يمكن أن تمنح الحقوق التي علىمثلة . تشمل الأ17تطبيق
 :يلي على سبيل المثال لا الحصر

التي تعطي  للمنشأة الأخرى لهيئة الإدارية إلى االسياسة متعلقة بإعطاء تو يهات  حقوق  (أ)
 الأخرى؛للمنشأة حاملها القدرة على تو يه الأنشطة ذات الصلة 

 أنظر) للمنشأة الأخرى محتملة( على شكل حقوق تصويت )أو حقوق تصويت حقوق  (ب)
 (؛52تطبيق – 32"تطبيق الفقرات

 للمنشأة الأخرى إعادة تعيين أو عزل أعضاء من موظفي الإدارة العليا  أو تعيين حقوق  (ج)
 الذين لديهم القدرة على تو يه الأنشطة ذات الصلة؛

 ه الأنشطة ذات الصلة؛و ّ أخرى تمنشأة  عزلتعيين أو  حقوق  (د)
لمنشأة لالرأسمالية المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة و  يةالتشغيلالموازنات  إقرار حقوق  (ه)

 الإعتراض عليها؛ أو الأخرى 
، أو الاعتراض على معاملات لمنفعة المنشأة للدخول في الأخرى المنشأة تو يه  حقوق  (و)

 ؛في تلك المعاملات أي تغييرات
رئيسي ، مثل بيع أصل لمنشأة الأخرى في اعلى التغييرات الرئيسية  الاعتراض حقوق  (ز)

 ؛ وبمجملها خرى الأالمنشأة  بيعأو 
في عقد الإدارة( تعطي حاملها القدرة  المحددة صنع القرارحقوق أخرى )مثل حقوق  (ح)

 على تو يه الأنشطة ذات الصلة.
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ترتيبات ال بحثإلى تحتاج المنشأة سلطة، سوف ما إذا كانت تتمتع بأي  عتبارالإ بعينالأخذ عند . 18تطبيق
أن  يمكنالطرق التي وتشمل السلطة.  بمو بها على( التي حصلت لياتالآلية )الآو  القائمةملزمة ال

 ، ما يلي:أخرى  ترتيباتإلى  انب فردي أو  بشكلالسلطة، سواء على بواسطتها لمنشأة ا تحصل
 السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية؛ (أ)
 ؛الترتيبات الإدارية (ب)
 ؛الترتيبات التعاقدية (ج)
 )على سبيل المثال، النظام الأساسي(؛ و التأسيسيةورائق ال (د)
 التصويت أو حقوق ممارلة.حقوق  (ه)

 
 بعينتأخذ ، يجب على المنشأة أن لمنحها السلطةكافية  اً حقوقالمنشأة لدى لتحديد ما إذا كان و . 19تطبيق

 والمتطلبات( "8تطبيق – 5"تطبيق الفقرات أنظر) الأخرى المنشأة  وتصميمغرض  أيضاً  عتبارالإ
 ."22تطبيق – 20"تطبيق الفقرات  انبإلى " 56تطبيق – 53"تطبيقفي الفقرات  الواردة

 
 سلطةال لمنحهاكافية المنشأة تحديد ما إذا كانت حقوق  الظروففي بعض قد يكون من الصعب . 20تطبيق

 بعينالمنشأة  أن تأخذيجب ، السلطةتقييم  وللمساعدة على. في هذه الحالات، أخرى على منشأة 
بشكل تو يه الأنشطة ذات الصلة على القدرة العملية  الديه التي تثبت ما إذا كانالأدلة  عتبارالإ

التي يمكن أن توفر عند أخذها الحصر،  المثال لا ، على سبيلوتتم دراسة العوامل التالية. فردي
، أدلة "22"تطبيق و" 21"تطبيق مؤشرات الواردة في الفقرتينوال الحقوق  إلى  انب عتبارالإبعين 

 :الأخرى المنشأة السلطة على  لمنحهاكافية هي حقوق المنشأة على أن حقوق 

 على وافقأن تعين أو تقيام بذلك، لل اً تعاقدي اً حقا ، دون أن يكون لهالمنشأة بإمكان (أ)
الذين لديهم القدرة على تو يه الأنشطة ذات  الأخرى لمنشأة لموظفي الإدارة العليا 

 الصلة؛

 الأخرى المنشأة  بإمكان المنشأة، دون أن يكون لها حقاً تعاقدياً للقيام بذلك، أن توّ ه (ب)
في تلك على أي تغييرات  أن تعترض، أو معاملات هامة لمنفعة المنشأة للدخول في

 ؛المعاملات الهامة

في عملية الترشيح لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية  يمن علىالمنشأة أن ته بإمكان (ج)
حقوق ل المالكين الآخرينمن  وكالاتالحصول على على عملية أو  لمنشأة الأخرى ا

 ؛التصويت

)على  بالمنشأة هم أطراف ذات علاقة الأخرى المنشأة في الإدارة العليا  وموظف يكون  (د)
المدير التنفيذي الرئيسي و  للمنشأة الأخرى  الرئيسي التنفيذي المدير يكون سبيل المثال، 

 هما نفس الشخص(؛ أو للمنشأة
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هم أطراف ذات  لمنشأة الأخرى في االغالبية العظمى من أعضاء الهيئة الإدارية  كون ت (ه)
 .بالمنشأةعلاقة 

 
ما وهو ، الأخرى المنشأة علاقة خاصة مع  الديه المنشأةأحيانا مؤشرات على أن . يكون هناك 21تطبيق

و ود أي مؤشر وإن . الأخرى المنشأة في  سلبية حصةلديها أكثر من  المنشأةأن إلى  يشير
. قد تم استيفائهالسلطة معيار أن أو مجموعة معينة من المؤشرات، لا يعني بالضرورة  ،فردي

إلى هذا قد يشير ف ،الأخرى المنشأة سلبية في  حصةأكثر من المنشأة  كان لدىومع ذلك، إذا 
تقديم أدلة على السلطة لأو  السلطة لمنحهاكافية و  صلةحقوق أخرى ذات  الديهالمنشأة أن 

 حصةأكثر من  تملك المنشأةإلى أن التالي شير ي. على سبيل المثال، أخرى منشأة القائمة على 
 :السلطة إلىحقوق أخرى،  إلى  انب، وقد يشير الأخرى المنشأة في  سلبية

الحالات ك، علاقة تبعيةهي  ى خر الأالمنشأة وعمليات المنشأة  عمليات علاقة بينإن ال (أ)
 التالية:

على الأخرى المنشأة تعتمد و الأخرى المنشأة من عمليات  اً كبير  اً  زءالمنشأة تمول  (1)
 ذلك.

 الأخرى  المنشأةتعتمد ، و الأخرى المنشأة ات إلتزاممن  زءاً كبيراً المنشأة ضمن ت (2)
 على ذلك.

أو المواد الخام إلى  المستلزمات أو التكنولو يا أو الخدمات الأساسيةالمنشأة قدم ت (3)
 على ذلك.الأخرى المنشأة تعتمد و  المنشأة الأخرى،

التي تعتبر تجارية العلامات التراخيص أو المثل  على الأصولالمنشأة تسيطر  (4)
 على ذلك. الأخرى المنشأة تعتمد و  الأخرى المنشأة عمليات في  أساسية

 يمتلك )على سبيل المثال، عندما خرى الألمنشأة لعليا موظفي الإدارة الالمنشأة  توفر (5)
 الأخرى المنشأة تعتمد ( و ى خر الأالمنشأة عمليات بمعرفة متخصصة  المنشأة وموظف

 على ذلك.
 .هانيابة عنبال ترنفذأو المنشأة  على الأخرى  المنشأة زء كبير من أنشطة ينطوي  (ب)
المنشأة  حقوق من مشاركتها مع المنشأة الأخرى، أو  المتحققة للمنافع تعرض المنشأةإن  (ج)

أو الحقوق  حقوق التصويت الخاصة بها، هو أكبر بشكل غير متناسب من في تلك المنافع
 المنشأة مخولة فيه تكون الأخرى المشابهة. على سبيل المثال، قد يكون هناك وضع 

أقل من نصف حقوق  تمتلك الكنه لمنشأة الأخرى امنافع أكثر من نصف للحصول على 
 .الأخرى المنشأة التصويت في 

 
لمؤشرات ات القطاع العام علاقات خاصة مع الأطراف الأخرى نتيجة آمنش لدى غالبا ما يكون . 22تطبيق

 ت الأخرى.آالمنشالقطاع العام أنشطة  وغالبا ما تمول منشآت. "21"تطبيق الواردة في الفقرة
 .يةقتصادقضية التبعية الإ "42تطبيق – 41تناقش الفقرات "تطبيق
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كلما  ، أولتغير المنافع المتحققة من مشاركتها مع المنشأة الأخرى  لمنشأةاتعرض  كانكلما . 23تطبيق
للحصول على حقوق  لمنشأةاحافز  زادكلما  ،المنشأة في تلك المنافع المتغيرة أكبر حقوق كانت 
 المنشأة على أنهو مؤشر  المنافع لتغيرالتعرض الكبير  فإن. وبالتالي، السلطة لمنحهاكافية 

المنشأة  تحد ذاته، ما إذا كانب، المنشأةتعرض لا يحدد نطاق سلطة. ومع ذلك،  قد يكون لديها
 .الأخرى المنشأة سلطة على ب تتمتع

 
 -21"تطبيقوالمؤشرات الواردة في الفقرات " 20"تطبيقالعوامل المبينة في الفقرة  . عند بحث24تطبيق

في الفقرة  الموصوفةالسلطة لأدلة  ينبغي إيلاء أهمية أكبر، المنشأةحقوق  إلى  انب "23تطبيق
 . "20"تطبيق

 
 الجوهرية حقوق ال

، الحقوق الجوهرية المتعلقة السلطة اتقييم ما إذا كانت لديه عند، في اعتبارهاالمنشأة . تأخذ 25تطبيق
، يجب أن  وهرياً لحق وحتى يكون ا(. آخرون التي تمتلكها المنشأة و )فقط الأخرى المنشأة ب

 الحق. ذلكممارسة قدرة العملية على اللديه  صاحب الحق يكون 
 

 ميع الحقائق  مع مراعاة، إصدار أحكام معينة وهرية تحديد ما إذا كانت الحقوق . يتطلب 26تطبيق
المثال  ما يلي على سبيل التحديدذلك  إ راء التي يتعين مراعاتها فيالعوامل  وتشمل والظروف.
 :لا الحصر

أصحاب )أو  الحق صاحبية أو غير ذلك( تمنع إقتصادت هناك أية عوائق )ما إذا كان (أ)
العوائق ما يلي على سبيل المثال لا الأمثلة على هذه  وتشمل. م( من ممارسة حقوقهالحق

 :الحصر
 ن ممارسة حقوقه.ع صاحب الحقردع( ت تمنع )أوعقوبات والحوافز المالية التي ال (1)
صاحب الحق ردع( ي يمنع )أو االيعائقا مالتحويل الذي يخلق  الممارسة أو سعر (2)

 .عن ممارسة حقوقه
على سبيل المثال، ، ممارسة الحقوق هو أمر غير محتملشروط التي تجعل الالبنود و  (3)

 توقيت ممارستها.من د التي تحّ  الشروط
أو في القوانين  الأخرى للمنشأة معقولة في الورائق التأسيسية واضحة و عدم و ود آلية  (4)

 ممارسة حقوقه.ب لصاحب الحقالتي تسمح  الأنظمة المعمول بهاأو 
 الحصول على المعلومات اللازمة لممارسة حقوقه. على صاحب الحقعدم قدرة  (5)
ممارسة حقوقه  صاحب الحق عنردع( ت التشغيلية أو الحوافز التي تمنع )أو العوائق (6)

خدمات  تقديمعلى  القدرةأو  لديهم الرغبة آخرينعدم و ود مدراء )على سبيل المثال، 
مدير المن قبل حصص أخرى محتفظ بها  واستملاك متخصصة أو تقديم الخدمات

 .الحالي(
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ممارسة الحقوق بها د من الطريقة التي يمكن المتطلبات القانونية أو التنظيمية التي تحّ  (7)
تتمتع ل، حيث من ممارسة حقوقه )على سبيل المثا صاحب الحقمنع ت التي أو

صلاحيات قانونية تسمح لها بالعمل بشكل مستقل عن الحكومة أو بالأخرى المنشأة 
 ممارسة حقوقها(. ةالأ نبيالمنشأة يرحظر على حيث 

 التي ترمتلك فيهاممارسة الحقوق موافقة أكثر من طرف واحد، أو  فيها تتطلب الحالات التي (ب)
القدرة  الأطرافتلك لوفر تآلية  تو دكانت ، سواء أكثر من طرف واحدمن قبل حقوق ال

عدم و ود مثل هذه وإن رت القيام بذلك. اإذا اخت ا مجتمعةً ممارسة حقوقهعلى العملية 
وكلما كان عدد الأطراف المطلوب على أن الحقوق قد لا تكون  وهرية.  امؤشر  يعتبرالآلية 
الحقوق بأن تكون تلك  أقل كلما كان الاحتمال، أكبر موافقة على ممارسة الحقوق منهم ال
 الذي يكون أعضائه( أخرى  مجلس الإدارة )أو هيئة إداريةيعتبر . ومع ذلك، رية وه
ت )أو الأطراف الأخرى( للعمل آالمنشعن صانع القرار بمثابة آلية للعديد من  ون مستقل

 التي زالةالإحقوق من المر ح أن تكون بشكل  ماعي في ممارستهم لحقوقهم. وبالتالي، 
 وهرية  هي حقوق ( إدارية أخرى  هيئةمن قبل مجلس إدارة مستقل )أو  يمكن ممارستها
من قبل عدد كبير من  قابلة للممارسة بشكل فرديمما لو كانت نفس الحقوق بشكل أكبر 

 أخرى(.ت )أو أطراف آالمنش
 تلكمن ممارسة  أن تستفيد حقوق ال تملكالطرف أو الأطراف التي  بإمكان ما إذا كان (ج)

المنشأة حقوق التصويت المحتملة في  صاحبالحقوق. على سبيل المثال، يجب على 
لأداة. لتحويل الممارسة أو سعر ال أن يراعي( "52تطبيق –49"تطبيق الفقرات أنظر) الأخرى 

عندما  وهرية هي شروط حقوق التصويت المحتملة بنود وشروط  من المر ح أن تكون و 
لأسباب أخرى )على سبيل المنشأة تستفيد  عندماأو  السوق أقل من سعر  داة الأسعر كون ي

( من ممارسة أو الأخرى المنشأة و المنشأة بين  إيجاد علاقات تعاون المثال، عن طريق 
  .الأداة  تحويل

 
تخاذ قرارات لإ عند الحا ة قابلة للممارسةتكون  فإنها يجب أن،  وهرية الحقوق  تكون لكي و  . 27تطبيق

 ينبغي أن تكون ، ولكي تكون الحقوق  وهرية في العادةالأنشطة ذات الصلة.  تو يهبشأن 
في  الحقوق  وهريةيمكن أن تكون ومع ذلك، . في الوقت الحاليقابلة للممارسة  وق الحق

 .في الوقت الحاليللممارسة  قابلة أن الحقوق ليست رغم، بعض الأحيان
 

من السيطرة المنشأة للممارسة من قبل أطراف أخرى يمكن أن تمنع  الجوهرية القابلةالحقوق إن  . 28تطبيق
لا تتطلب التي تتعلق بها تلك الحقوق. و سيطرة، فيما يخص ال هايجري تقييمالتي المنشأة على 

طالما أن و القرارات.  إتخاذالقدرة على  ملديه أن يكون  أصحابهامن  الجوهريةهذه الحقوق 
يمكن أن تمنع (، "31تطبيق – 29"تطبيق الفقرات أنظر) حقوق حمايةليست هي الحقوق 

المنشأة التي يجري من السيطرة على المنشأة أطراف أخرى  التي تمتلكهاالحقوق الجوهرية 
على فقط القدرة الحالية  تمنح أصحابها حقوق كانت ال وإنحتى  تقييمها بخصوص السيطرة

 القرارات التي تتعلق بالأنشطة ذات الصلة. رفضأو  إقرار
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  الحمايةحقوق 
المنشأة  ينبغي أن تقيّم، منشأة أخرى على المنشأة السلطة  تمنححقوق التقييم ما إذا كانت  . عند29تطبيق

 الحمايةحقوق  ترتبط. حماية، هي حقوق آخرون  التي يمتلكهاحقوق الما إذا كانت حقوقها، و 
ستثنائية. ومع ذلك، الاظروف الفي  ترطبقأو المنشأة الأخرى أنشطة في ساسية الأتغيرات بال

هي الأحداث ب مشروطةالستثنائية أو الاظروف الطبق في الحقوق التي تر  فإن ليس  ميع
 (."55"تطبيقو " 15"تطبيق تينالفقر  أنظر) حقوق حماية

 
على  السلطة الطرف ذلك دون إعطاء مصالح أصحابهاحماية ل الحماية مصممةلأن حقوق و   .30تطبيق

لا يمكن أن  الحمايةحقوق تمتلك فقط المنشأة التي  فإن تلك الحقوق،بها  ترتبطالتي المنشأة 
تلك بها  ترتبطالتي  المنشأةالسلطة على  هامتلاكمنع طرف آخر من تأو  تمتلك السلطة

 (.29الفقرة  أنظرالحقوق )
 

 :يلي على سبيل المثال لا الحصرالحماية ما حقوق  علىمثلة تشمل الأ  .31تطبيق
 يمكن أن تغير بشكل كبيرالأنشطة التي بتنفيذ المقترض  الحد من قيامفي  المقرض حق (أ)

 .المقرضب بما يرلحق الضررللمقترض  يةمخاطر الإئتمانالمن 
لموافقة على النفقات منشأة باالفي  مسيطرةا غير حصصالذي يمتلك حق الطرف  (ب)

لموافقة على باأو  و مطلوب في سياق الأعمال العادية،هما ع التي تزيدالرأسمالية 
 . وات حقوق الملكية أو أدوات الدينإصدار أد

لاستيلاء على أصول المقترض إذا تخلف المقترض عن الوفاء بشروط قرض في احق الم (ج)
 . المحددةسداد القرض 

للأنظمة أو أو إغلاق عمليات المنشآت التي لا تمتثل  في تقليص الجهة المنظمةحق  (د)
. على سبيل المثال، تكون سلطة مراقبة التلوث قادرة على إغلاق المتطلبات الأخرى 

 . نشأة التي تخالف الأنظمة البيئيةأنشطة الم
تحت ظروف محددة. على سبيل  الهيئة الإدارية للمنشأة الأخرى أعضاء  عزلالحق في  (ه)

 وصيرئيس البلدية وتعيين  عمل أو تعليق عزلحكومة الولاية قادرة على تكون ، المثال
في معينة بشأن السياسات الرئيسية قرارات  إتخاذالبلدية غير قادرة على  آخر إذا كانت

 الوقت المناسب. 
 غيّرتإذا  الربحيةلمنشأة غير ل عن الاشتراكاتخصم الضرائب  في إلغاءحق الحكومة  (و)

 بشكل ملحوظ. أهدافها أو أنشطتها المنشأة 
في المطالبة، في حال كان سيتم تصفية موارد لجمعية خيرية ال توفرالتي حق المنشأة  (ز)

 على مؤسسة تقومالخيرية  الجمعيةيتم توزيع صافي أصول بأن ، الجمعية الخيرية
لتحدد بشكل خاص الجهة السلطة ب تتمتعالمنشأة  تبأنشطة ممارلة. )ومع ذلك، إذا كان

يكون لدى المنشأة فإنه ، ند التصفيةالجمعية الخيرية عصافي أصول  التي ستروزّع عليها
 .  يرية( وهرية فيما يتعلق بالجمعية الخ اً حقوق
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 حقوق التصويت
على ، يجب بالمنشأة الأخرى ممارلة فيما يتعلق  اتصويت أو حقوقحقوق المنشأة  تملكحيث  . 32تطبيق

تو يه تمنحها القدرة الحالية على ما إذا كانت تلك الحقوق  أن تأخذ في اعتبارهاالمنشأة 
 في هذا القسم )الفقراتالواردة متطلبات الالمنشأة وتراعي . للمنشأة الأخرى الأنشطة ذات الصلة 

 التقييم. ذلك إ راء عند ("52تطبيق – 33"تطبيق
 السلطة مع أغلبية حقوق التصويت

 السلطةلمنشأة الأخرى في اأكثر من نصف حقوق التصويت تملك المنشأة التي يكون لدى  . 33تطبيق
 : "35"تطبيق الفقرة " أو34"تطبيقالفقرة  طبقتر في الحالات التالية، ما لم 

 أو ؛أغلبية حقوق التصويتصاحب من تصويت  عبر تو يه الأنشطة ذات الصلةيتم  (أ)
ه الأنشطة ذات الصلة عبر تصويت و ّ ت التييتم تعيين أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية  (ب)

 .أغلبية حقوق التصويتصاحب من 
 

 سلطة تو د لكن لاأغلبية حقوق التصويت 
 ،منشأة أخرى في أكثر من نصف حقوق التصويت تملك التي  ،لمنشأةولكي يكون لدى ا . 34تطبيق

، هي حقوق  وهرية، يجب أن تكون حقوق التصويت للمنشأة السلطة على المنشأة الأخرى 
تو يه على القدرة الحالية لمنشأة ل، ويجب أن توفر "28تطبيق –25"تطبيق اتللفقر  وفقاً 

. والمالية يةسياسات التشغيلالالأنشطة ذات الصلة، والتي غالبا ما تكون من خلال تحديد 
الحق في تو يه الأنشطة لتلك المنشأة  توفر قائمة احقوقتملك المنشأة الأخرى  وفي حال كانت

 تقيّمالمنشأة التي فإن السيطرة،  التي تقيّمللمنشأة  وكيلهي  المنشأة ولم تكن تلك الصلةذات 
 .سلطة على المنشأة الأخرى أي ليس لديها  السيطرة

 
أغلبية حقوق تملك المنشأة ، على الرغم من أن لأخرى سلطة على المنشأة ا أيالمنشأة لا تملك . 35تطبيق

. على  وهرية حقوقاً  ليست تلك حقوق التصويتتكون عندما  ،المنشأة الأخرى التصويت في 
لا  المنشأة الأخرى أكثر من نصف حقوق التصويت في  تملكالمنشأة التي إن سبيل المثال، 
 أو إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تخضع لتو يهات الحكومةلديها السلطة  يمكن أن يكون 

 . هة تنظيميةأو  فيالمصّ  الحارس القضائي أو أو الوصي أو المحكمة
 

 السلطة دون أغلبية حقوق التصويت
في منشأة أقل من أغلبية حقوق التصويت  تمتلك تحتى لو كانلك المنشأة السلطة متيمكن أن  . 36تطبيق

أقل من أغلبية حقوق التصويت  تملك في حينلدى المنشأة السلطة يمكن أن يكون و . أخرى 
 خلال:، على سبيل المثال، من في منشأة أخرى 

(، أخرى  إداريةهيئة أعضاء مجلس الإدارة )أو  غالبية عزلالقدرة على تعيين أو  (أ)
 الفقرة أنظرالمجلس أو تلك الهيئة ) ذلكمن قبل  المنشأة الأخرى والسيطرة على 

 (؛"38"تطبيق
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 (؛"39"تطبيق الفقرة أنظر) الآخرين الأصواتأصحاب و المنشأة ملزم بين الترتيب ال (ب)
 ؛("40"تطبيق الفقرة أنظرخرى )الأملزمة الترتيبات العن  النا مةالحقوق  (ج)
 – 43"تطبيق و "37"تطبيق الفقرات أنظر)المنشأة الخاصة بتصويت الحقوق  (د)

 (؛"48تطبيق
 (؛ أو 52أج  – 49"تطبيق الفقرات أنظرحقوق التصويت المحتملة ) (ه)
 )ه(. -)أ(  مزيج من البنود (و)

 

 (الذهبيةسهم الأ)حصص الملكية ب فقةالمر حقوق التصويت الخاصة 
 ميع حقوق  على أن تعترضبالتالي لها حق التصويت الحاسم، و يمكن أن يكون لدى المنشأة  . 37تطبيق

الأسهم أحيانا باسم " وق شار إلى هذا النوع من الحق. ير للمنشأة الأخرى  ى الأخر التصويت 
توريق هذه  عادةً يتم لى السلطة. إتلك الخاصة  حقوق التصويتتؤدي ويمكن أن ". ةالذهبي

(، وتهدف إلى الحد من النظام الأساسي)مثل  للمنشأة الأخرى الحقوق في الورائق التأسيسية 
أن يمكن كما أطراف معينة. حتفظ بها تالتصويت أو الحقوق الأخرى التي قد  حقوق  مستوى 
، مثل بيع أصل الأخرى ير رئيسي في المنشأة على أي تغي الإعتراض صلاحياتالمنشأة  تمنح

 .كلهاالمنشأة الأخرى رئيسي أو بيع 
 

  أخرى إدارية هيئة  مجلس أوالالسيطرة على 
دارة )أو هيئة غالبية أعضاء مجلس الإ عزلأو يمكن أن يكون لدى المنشأة السلطة لتعيين  . 38تطبيق

 أو السلطة التنفيذية أو )بما في ذلك التشريعات القائمة الملزمة لترتيباتا( نتيجة أخرى  إدارية
 خرى(.الأترتيبات التعاقدية أو ال أو الترتيبات الأنظمة

 

 الآخرينصوات الأ أصحابمع  الملزم ترتيبال
الحق في  المنشأة يمنحيمكن أن  الآخرين أصحاب الأصواتو  المنشأةملزم بين الترتيب الإن  . 39تطبيق

تصويت حقوق  المنشأة، حتى إذا لم يكن لدى ها السلطةلمنحتصويت كافية ممارسة حقوق 
 بأنملزم الترتيب اليمكن أن يضمن ملزم. ومع ذلك، الترتيب الدون ب السلطة لمنحهاكافية 
كيفية التصويت لتمكين  الآخرين بشكل كافي حولتو يه أصحاب الأصوات  هايمكن المنشأة
 قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة. إتخاذ من أةالمنش

 

 خرى الأملزمة الترتيبات الحقوق من ال
القدرة الحالية  المنشأة تمنححقوق صنع القرار الأخرى، إلى  انب حقوق التصويت، أن ليمكن  . 40تطبيق

في  المحددةالحقوق  يمكن أن تمنح تو يه الأنشطة ذات الصلة. على سبيل المثال،على 
السياسات تو يه القدرة الحالية على  منشأةللحقوق التصويت  إلى  انبملزم الترتيب ال

على تؤرر بشكل كبير التي للمنشأة الأخرى خرى الأرئيسية النشطة الأأو  الماليةأو  يةالتشغيل
إذا المنشأة على المنشأة الأخرى تسيطر  لا. ومع ذلك، المنشأة التي تحصل عليها المنافع

إلى حد كبير، )على سبيل  هاعلى تحديد سياستها أو برنامج ةقادر تلك المنشأة الأخرى  تكان
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تغيير دستورها  من خلال، أو عواقب ذلكملزم وقبول الترتيب لل عدم الامتثالمن خلال المثال، 
 (.تصفية نفسهاأو 

 
 ية قتصادالإالتبعية 
لأغراض هذا المعيار.  المنشأةسلطة على إلى امتلاك  اية وحدهقتصادالإالتبعية لا تؤدي  . 41تطبيق

 :عندماية قتصادالإالتبعية  يمكن أن تحدث
العميل على و ود  ذلكخسارة يمكن أن تؤرر عميل رئيسي واحد و يكون لدى المنشأة  (أ)

 أو ؛لمنشأةاعمليات 
من  اتلقى معظم تمويلهتالمنح والتبرعات و  عبر بشكل رئيسييتم تمويل أنشطة المنشأة  (ب)

 .ةواحد منشأة
 

 الأخرى للمنشأة على التأرير في السياسات المالية والتشغيلية  ةقادر  المنشأةكون يمكن أن ت . 42تطبيق
مجموعة من العوامل لتحديد  ينبغي مراعاةللحصول على التمويل. ومع ذلك،  اعتمد عليهت التي

السلطة المطلقة  الم يعد لديه ياً إقتصاد التابعةالمنشأة  تعني أن ةيقتصادالإالتبعية  تما إذا كان
حرية ياً بإقتصادالمنشأة التابعة  وفي حال احتفظتالمالية أو التشغيلية.  سياساتها لإدارة

تجارية مع  أعمالاتنفذ ، أو منشأة ماالتمويل من  تحصل علىسوف  تما إذا كانفي التصرف
سياساتها المالية لإدارة السلطة المطلقة  ازال لديهيلا ياً إقتصادالمنشأة التابعة  المنشأة؛ فإن

تحصل على التمويل من الحكومة التي صة الخامدرسة الأو التشغيلية. على سبيل المثال، 
سوف موال أو الطريقة التي الأفيما يتعلق بقبول  بحرية التصرف تحتفظالإدارية  هيئتهالكن 

. المالية أو التشغيليةلإدارة سياساتها زال لديها السلطة المطلقة يلا لأموال، ستخدم بها تلك اتر 
متثال لإا منهاتطلب تلمنشأة تلك الالمنح الحكومية المقدمة كانت قد يكون الأمر كذلك حتى لو 

، حكومية لبناء الأصول الرأسمالية اً منحتلقى تقد  المنشأةعلى الرغم من أن و محددة. لشروط 
؛ الأصول إستخداميفية حول ك سيكون لها القرار في نهاية المطاف هيئاتها الإدارية إلا أن
التمييز بين عمليات  أيضاً من المهم و المالية والتشغيلية. سياساتها على تسيطر المنشأة لذلك 

على استمرارية عمليات رئيسي فقدان عميل يمكن أن يؤرر و ا. المنشأة نفسهالمنشأة وبين 
 .انفسهالمنشأة و ود  ليس علىلكن  المنشأة

 
 لمنشأةاالخاصة بحقوق التصويت 

 السلطة كافية لمنحها اً أقل من أغلبية حقوق التصويت حقوق التي تملك المنشأةيكون لدى  . 43تطبيق
 .بشكل فرديتو يه الأنشطة ذات الصلة القدرة العملية على  لديهاعندما يكون 

 
، السلطةكافية لمنحها هي حقوق لمنشأة اب الخاصة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت. 44تطبيق

  والظروف، بما في ذلك: الحقائق كافة عتبارالإ بعينتأخذ المنشأة 
أصحاب  وتوزيع ملكيةحجم مع  مقارنةً حقوق التصويت  فيلمنشأة ا ملكيةحجم  (أ)

 :مع الإشارة إلى ما يلي، الآخرينالأصوات 
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ر ح مال كلما كان من، أكثرالمنشأة  التي تمتلكهاحقوق التصويت  كلما كانت (1)
تو يه الأنشطة تمنحها القدرة الحالية على قائمة  احقوق المنشأةأكثر أن يكون لدى 

 ذات الصلة؛
أصحاب التي تمتلكها المنشأة أكثر مقارنة مع حقوق التصويت  كلما كانت (2)

كلما كان من المر ح أكثر أن يكون لدى المنشأة حقوقا قائمة ، الآخرينالأصوات 
 ؛ه الأنشطة ذات الصلةتمنحها القدرة الحالية على تو ي

الأصوات  لتجاوز عددمعا  كلما كان عدد الأطراف الذين يتعين عليهن العمل (3)
أكبر، كلما كان من المر ح أكثر أن يكون لدى المنشأة حقوقا قائمة المنشأة 

 ؛تمنحها القدرة الحالية على تو يه الأنشطة ذات الصلة
أو  الآخرين أصحاب الأصوات أوالمنشأة  التي تملكهاالمحتملة التصويت حقوق  (ب)

 (؛"52تطبيق – 49"تطبيق الفقرات أنظرالأطراف الأخرى )
 (؛ و"40"تطبيق الفقرة أنظرخرى )الأملزمة الترتيبات العن  النا مةالحقوق  (ج)
، القدرة الحالية ليس لديها، أو المنشأة لديها أن وظروف إضافية تشير إلى حقائقأي  (د)

، بما في ذلك القرارات إتخاذفيه تو يه الأنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يجب على 
 .ةسابقال المساهمينأنماط التصويت في ا تماعات 

 
تصويت حقوق المنشأة  وتملك عبر صوت الأغلبيةالأنشطة ذات الصلة  تو ه يرحددعندما . 45تطبيق

وكانت حصص من أي صاحب صوت آخر أو مجموعة منظمة من أصحاب الأصوات، أكثر 
العوامل المذكورة  مراعاةبعد  من الواضحقد يكون ف، واسع موزعة على نطاقخرى الأ الملكية

 المنشأة الأخرى.سلطة على المنشأة لديها وحدها أن  ")ج(-)أ( 44"تطبيقفي الفقرة 
 

-)أ(44"تطبيقالعوامل المذكورة في الفقرة  مراعاةبعد  من الواضحفي حالات أخرى، قد يكون  . 46تطبيق
 .سلطة لديهالم يكن  المنشأةوحدها أن )ج(" 

 
وفي وحدها قد لا تكون نهائية. )ج(" -)أ(44"تطبيقومع ذلك، فإن العوامل المذكورة في الفقرة  . 47تطبيق

 بعينتأخذ ، فعليها أن سلطةال الديهما إذا كانت مالعوامل، تلك  بعد بحثهالمنشأة، ا حال لم تتثبت
 بطبيعتهمن سلبيون و الآخر  كان المساهمون ما إذا  ضافية، مثلاالإوالظروف  الحقائق عتبارالإ

يشمل تقييم العوامل  وهذا .ةالسابق المساهمينأنماط التصويت في ا تماعات  هو موضح فيكما 
وكلما كانت . "23تطبيق -21"تطبيق الفقراتفي الواردة والمؤشرات " 20"تطبيقالمبينة في الفقرة 
الأطراف التي تحتاج إلى العمل معا وكلما كان عدد أقل، التي تملكها المنشأة حقوق التصويت 

ضافية الإعلى الحقائق والظروف أكبر الاعتماد  كلما كان، أقلالمنشأة أصوات لتجاوز عدد 
الواردة والظروف  الحقائق في. وعند النظر ةالسلط لمنحهاكافية  المنشأةلتقييم ما إذا كانت حقوق 

 لأدلةأكبر ، ينبغي إيلاء أهمية لمنشأةاحقوق  " إلى  انب23تطبيق – 20"تطبيقفي الفقرات 
 – 21"تطبيقفي الفقرات المدر ة  السلطةمن مؤشرات  "20"تطبيقفي الفقرة المدر ة السلطة 
 .  "23تطبيق

 
، أن )ج("-)أ(44"تطبيق العوامل المذكورة في الفقرة مراعاة، بعد من الواضحإذا لم يكن  . 48تطبيق

 على المنشأة الأخرى.لا تسيطر المنشأة فإن ، السلطة الديه المنشأة



 البيانات المالية الموحدة

 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل إرشادات التطبيق  1507 

 حقوق التصويت المحتملة
، وكذلك الخاصة بها حقوق التصويت المحتملة عتبارالإ بعينتأخذ المنشأة عند تقييم السيطرة،  . 49تطبيق

. السلطة كانت تمتلكأطراف أخرى، لتحديد ما إذا  التي تمتلكهاحقوق التصويت المحتملة 
، مثل تلك لمنشأة أخرى تصويت وحقوق التصويت المحتملة هي حقوق الحصول على حقوق 

حقوق  وترؤخذقابلة للتحويل، بما في ذلك العقود الآ لة. الخيارات الالناتجة عن الأدوات أو 
 الفقرات أنظر)  وهريةإذا كانت الحقوق  فقط عتبارهذه بعين الإالتصويت المحتملة 

 (."28تطبيق - 25"تطبيق
 

، صميم الأداة تغرض و في المنشأة  أن تبحثحقوق التصويت المحتملة، يجب مراعاة عند . 50تطبيق
هذا يشمل و . المنشأة الأخرى مع للمنشأة  مشاركة أخرى أي  صميمتغرض و  بالإضافة إلى

 للموافقة هاوأسباب ها، ودوافعللمنشأة واضحةالتوقعات الو لأداة المختلفة لشروط الو  الأحكامتقييم 
 على تلك الأحكام والشروط.

 

أو حقوق أخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة  حقوق تصويت أيضاً  المنشأة لدى إذا كان . 51تطبيق
 انب حقوق التصويت المحتملة،  إلىما إذا كانت تلك الحقوق، المنشأة م تقيّ ، المنشأة الأخرى 
 .تمنحها السلطة

 

 تمنح، أن الأخرى  الحقوق  إلى  انب، أو اوحده الجوهرية حقوق التصويت المحتملةيمكن ل . 52تطبيق
المر ح أن  منتو يه الأنشطة ذات الصلة. على سبيل المثال، على القدرة الحالية  المنشأة

 المنشأة الأخرى،من حقوق التصويت في  %40المنشأة  تملكيكون هذا هو الحال عندما 
استملاك نسبة أخرى خيارات عن  النا مة الجوهريةحقوق ال تملك، "26"تطبيقووفقا للفقرة 

 من حقوق التصويت. %20بواقع 
 

 المنافع  على اهام اممارلة تأرير الحقوق الالتصويت أو  ما لا يكون لحقوق السلطة عند
(، يجب على "8تطبيق – 5"تطبيق الفقرات أنظر) لمنشأة الأخرى ا صميمتتقييم غرض و  عند . 53تطبيق

كجزء من  الأخرى المنشأة  أعمالتخذت في بداية والقرارات التي ار المشاركة  تدرسالمنشأة أن 
حقوقا كافية لمنحها لمنشأة لتوفر لمشاركة اسمات ما إذا كانت شروط و  وأن تقيّم تصميمها
 على المنشأة السيطرة كافية لمنح اوحدهالأخرى المنشأة  تصميمفي مشاركة ال ولا تعتبر. السلطة
إلى أن الأخرى المنشأة  تصميمالمشاركة في يمكن أن تشير . ومع ذلك، الأخرى  المنشأة تلك

الأخرى المنشأة السلطة على  كافية لمنحهاحقوق الفرصة للحصول على  اتيحت لهأر المنشأة قد 
في حال و . يمكن أن تؤدي إلى السلطة المنشأة وتصميمغرض وبالتالي فإن القدرة على تحديد 

القدرة  فإنمنذ البداية،  محددة مسبقاذات الصلة  تها( أنشط ميعمعظم )أو  تكون منشأة  تأسيس
حقوق  ةمن أي السيطرةم في تقيي ملائمةكون أكثر ين أيمكن  المنشأة غرض وتصميمعلى تحديد 
 صنع القرار.مستمرة ل

 
ملزمة الترتيبات العن  النا مةالحقوق  اعتبارهافي المنشأة أن تأخذ بالإضافة إلى ذلك، يجب  . 54تطبيق

عن السلطة التشريعية أو  النا مةوحقوق التصفية والحقوق  البيعحقوق و  الشراءمثل حقوق 
على ملزمة الترتيبات ال تشتمل. عندما الأخرى المنشأة أعمال نشئت في بداية التنفيذية التي أر 

 ا،  زءبشكل أساسيهذه الأنشطة،  تعتبر، على نحو وريقبالمنشأة الأخرى مرتبطة أنشطة 
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، على الرغم من أنها قد تحدث خارج الحدود الأخرى لمنشأة للا يتجزأ من الأنشطة العامة 
الصريحة أو الضمنية  صنع القرارحقوق  إعتبارينبغي . لذلك، الأخرى للمنشأة القانونية 

ذات أنشطة ى بأنها خر الأمنشأة بالالترتيبات الملزمة التي ترتبط ارتباطا وريقا  المشمولة في
 .تحديد السلطة على المنشأة الأخرى عند  صلة

 
الأخرى، تحدث الأنشطة ذات الصلة فقط عندما تنشأ ظروف معينة منشآت بالنسبة لبعض ال . 55تطبيق

من المنافع أنشطتها و  يكون تو هبحيث  الأخرى المنشأة  تصميم. يمكن معينة أحداث تقعأو 
 حداثتلك الأ تقعأو  المحددةتلك الظروف  تنشأ ما لم وحتى مسبقا محددة تلك الأنشطة

 تلك تقععندما الأخرى المنشأة القرارات المتعلقة بأنشطة فقط تكون . في هذه الحالة، المحددة
أنشطة ذات بالتالي تكون و  منافعهاكبير على  بشكل هي التي تؤررالظروف أو الأحداث 

 إتخاذعلى  القادرةلمنشأة كون اتلكي الظروف أو الأحداث  وليس من الضروري أن تقعصلة. 
القرارات يتوقف على الظروف  إتخاذفي ق حالحقيقة أن كما أن . لسلطةاب تتمتع هذه القرارات
 .حماية هي حقوق  ، تلك الحقوق احد ذاتهب، تجعل لا وقوع الحدثالناشئة أو 

 
 في العمل الأخرى  المنشأةتستمر أن  لضمانضمني صريح أو  إلتزام المنشأة يترتب علىقد  . 56تطبيق

من بالتالي يزيد و  المنافع لتغيرتعرض المنشأة من  لتزامهذا الإوقد يزيد . هو مصمم لهاكما 
 عمللضمان  لتزامالإ، فإن . لذلكالسلطة لمنحهاللحصول على حقوق كافية لمنشأة احافز 

، السلطة الديه المنشأةمؤشرا على أن كما هو مصمم لها يمكن أن يعتبر الأخرى المنشأة 
 السلطة. امتلاكولا يمنع طرف آخر من  السلطةحد ذاته، ب، يمنحها لا لكنه

 
 ، أو الحقوق في تلك المنافع المتغيرةمتغيرة من منشأة أخرى اللمنافع التعرض ل

 تما إذا كان المنشأةتحدد ، الأخرى  المنشأةعلى سيطرة  تملك المنشأة تعند تقييم ما إذا كان . 57تطبيق
في  حقوق  الديهما إذا كان ، أو للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة الأخرى  تتعرض

 .تلك المنافع المتغيرة
 

. الأخرى المنشأة أداء التي ليست رابتة والتي يمكن أن تتغير نتيجة المنافع المتغيرة هي المنافع  . 58تطبيق
الفقرة  أنظر) معاً  سلبيةفقط أو إيجابية و  ةسلبي أو متغيرة إيجابية فقطال يمكن أن تكون المنافع

المنافع ير تلك تغ ومدىمتغيرة المنشأة الأخرى من المنافع ما إذا كانت المنشأة م تقيّ (. 30
 :على سبيل المثال. للمنافعوبغض النظر عن الشكل القانوني   وهر الترتيبعلى أساس 

 نتيجة معينةمنافع على المنشأة  يمكن أن تحصل ،في سياق المنافع غير المالية (أ)
متغيرة منافع  هي المنافع يمكن أن تكون أهدافها. التي تعزز الأخرى المنشأة أنشطة 

ت . إذا كانالأخرى  المنشأةأداء  لمخاطرالمنشأة  ضتعرّ لغرض هذا المعيار لأنها قد 
 اتكبد تكاليفتقد المنشأة تأدية هذه الأنشطة، فإن على  ةغير قادر  المنشاة الأخرى 

من خلال توفير أموال إضافية أو  نفسها أوبالأنشطة تنفيذ  خلال من إماإضافية، 
 تلكالاستمرار في تقديم  منالأخرى المنشأة لتمكين  ةالمساعدأخرى من أشكال 
 الأنشطة.
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وتعتبر فائدة رابتة. دفعات  سندا ذولمنشأة أن تمتلك ايمكن  ،ماليةال المنافعفي سياق  (ب)
متغيرة لغرض هذا المعيار لأنها تخضع لمخاطر  منافعالفائدة الثابتة هي  دفعات

 مقدارويعتمد . لمرصدر السند يةلمخاطر الائتمانلالمنشأة  ضوتعرّ التخلف عن السداد 
، وبصورة ممارلة. على المخاطر الائتمانية للسند( تلك المنافع مدى تغير)أي  التغير
متغيرة لأنها  منافعهي  الأخرى  المنشأةلإدارة أصول  ةرسوم الأداء الثابتتعتبر 

 المنشأةعلى قدرة  مقدار التغيرويعتمد . الأخرى المنشأة أداء لمخاطر المنشأة  ضتعرّ 
 إيرادات كافية لدفع الرسوم. على تحقيق الأخرى 

 
 المنشأةمتغيرة من مشاركته مع ال المنافعلحصول على ل حقوقا عادةً  المصفييكون لدى  لا. 59تطبيق

 . اتصفيتهجري يالتي 
 

 المنافع  العلاقة بين السلطة و 
 السلطة تفويض 
في  .عن تنفيذ السياسة الحكومية ةمسؤولأن تكون القطاع العام منشآت بالنسبة لمن الشائع . 60تطبيق

في وقد تعمل ، بشكل مستقلصلاحية التصرف ب تتمتع هذه المنشآتقد  ،بعض الحالات
 :على سبيل المثال .ى خر أمنشأة وزير أو عن وكيل كحالات أخرى 

، بالنيابة عنهلتصرف معين لوزير  من قبل تم تفويضهادائرة حكومية، يمكن أن تعمل  (أ)
لا  ،في مثل هذه الحالات الأخرى.المنشأة بمسؤول فيما يتعلق الوزير ال عن كوكيل
 .ولا توحدهاالأخرى المنشأة  على الدائرةتسيطر 

تستخدم الدائرة و الوزير.  قبل منات تفويض للسلط بمو بدائرة حكومية يمكن أن تعمل  (ب)
. في مثل يرالقرارات والإ راءات ولا تخضع لتو يهات من الوز  إتخاذتقديرها الخاص في 

هذا في خرى الأمتطلبات ال بشكل مستقل ويجب أن تطبقالدائرة  تعمل ،هذه الحالات
 صنعنطاق سلطة  يعتبر. الأخرى  المنشأةعلى  المعيار لتحديد ما إذا كانت تسيطر

 تعمل تعاملا مهما في تمييز ما إذا كان الأخرى المنشأة على  التي تملكها الدائرة القرار
 .موكلأو  كيلو  ابصفته

ويكون . ن وصيعيّ تو  أنشطة محددةلتنفيذ  صندوق ائتمانالمنشأة  ترؤسسيمكن أن  (ج)
 لصندوق الائتمان يةتشغيلالو  الأنشطة الماليةالقرارات بشأن  إتخاذعن  مسؤولاً الوصي 

، وفق تقديرهاالوصي أن تستبدل المنشأة  كان بإمكانإذا و . لسند ملكية الصندوق  وفقاً 
، هاعلما بأن صندوق الائتمانسيطر على ت تسوف تحتاج إلى تقييم ما إذا كانفإنها 

وذلك فيما ، فيها حقوق  الديه يكون  ، أوللمنافع المتغيرة قد تتعرضعلى سبيل المثال، 
 .صندوق الائتمانأنشطة من خلال  هاأهداف يتعلق بمدى تحقيق أو تعزيز
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بعض القضايا المحددة أو  فيإلى وكيل  القرارات إتخاذ اتها فيسلطالمنشأة يمكن أن تفوض . 61تطبيق
، يجب الاخرى المنشأة على  سيطرت تعند تقييم ما إذا كانو  ميع الأنشطة ذات الصلة.  في

بصورة  لمنشأةل أنها مملوكةالمنشأة حقوق صنع القرار المفوضة إلى وكيلها على  أن تعالج
ما  أن يقيّم موكل، يجب على كل واحد موكل أكثر منفيها  يو دفي الحالات التي و مباشرة. 
في الفقرات  الواردة المتطلبات بحثمن خلال  الأخرى المنشأة على  سلطة لديهإذا كان 
تحديد  حولإرشادات " على 74تطبيق – 62"تطبيقالفقرات وتنص . "56تطبيق – 5"تطبيق

 .موكل ما إذا كان صانع القرار هو وكيل أو
 

 التي يتم إدارتهاالأخرى المنشأة بينه وبين  الكلية العلاقة هإعتبار في صانع القرار  يجب أن يأخذ. 62تطبيق
يجب على و . المنشأة تلكمع  المشاركةالسيطرة( والأطراف الأخرى  وتقييمها فيما يخص)

 :عبارة عن وكيل ميع العوامل أدناه في تحديد ما إذا كان  يبحثتحديداً أن صانع القرار 
و  "64"تطبيق تان)الفقر  على المنشأة الأخرى  اتالقرار  إتخاذ سلطته في نطاق (أ)

 "(؛65"تطبيق
 ؛"(69تطبيق – 66)"تطبيقأطراف أخرى  التي تملكهاالحقوق  (ب)
 – 70)"تطبيق التعويض اتفاقيات(تفاق )لا وفقاً الحصول عليه الأ ر الذي يحق له  (ج)

 و "(؛72تطبيق
 المنشأةفي  يمتلكهاالتي خرى الأ الحصصمن المنافع  لتغيرتعرض صانع القرار  (د)

 ."(74" و "تطبيق73)الفقرتان "تطبيق الأخرى 
 

 .المحددةوالظروف الحقائق على بناءً كل من العوامل على أوزان مختلفة ينبغي تطبيق 
 

وكيل تقييم  ميع العوامل المذكورة في عبارة عن تحديد ما إذا كان صانع القرار هو يتطلب  . 63تطبيق
صانع القرار )حقوق  لعزل  وهرية يمتلك حقوقاواحد  طرف يكن هناكما لم  "62"تطبيقالفقرة 
 (."67"تطبيق الفقرة أنظرسبب )أي صانع القرار دون  عزل ه( ويمكنالعزل

 
 نطاق سلطة صنع القرار

 :بحثصانع القرار من خلال ب الخاصة قراراليتم تقييم نطاق سلطة صنع . 64تطبيق
 القانون، و والمحددة بمو بصنع القرار )إتفاقيات( تفاق لإ وفقاً الأنشطة المسموح بها  (أ)
 قرارات بشأن تلك الأنشطة. هاتخاذ فيصانع القرار  تقدير (ب)

 
، والمخاطر التي الأخرى  المنشأة وتصميم غرض في اعتباره صانع القراريجب أن يأخذ  . 65تطبيق

ممت المنشأة الأخرى للتعرض لها ممت لنقلهاالمخاطر و ، صر ، المشاركةإلى الأطراف  التي صر
 شارك. على سبيل المثال، إذا المنشأة الأخرى  تصميمومستوى مشاركة صانع القرار في 

)بما في ذلك في تحديد نطاق سلطة  الأخرى المنشأة  تصميمصانع القرار بشكل كبير في 
له الفرصة والحافز  تيحتأر قد إلى أن صانع القرار يمكن أن تشير تلك المشاركة صنع القرار(، 
 القدرة على تو يه الأنشطة ذات الصلة. هإمتلاكحقوق تؤدي إلى للحصول على 
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 أخرى لأطراف  مملوكةالحقوق لا
تو يه على طراف أخرى على قدرة صانع القرار لأالمملوكة  الجوهريةحقوق اليمكن أن تؤرر  . 66تطبيق

حقوق الأو  الجوهرية الإزالةحقوق يمكن أن تشير و . للمنشأة الأخرى الأنشطة ذات الصلة 
 خرى إلى أن صانع القرار هو وكيل.الأ

 
صانع القرار دون  عزل وعندما يكون بإمكانه الجوهرية الإزالةاحد حقوق و  طرف يمتلكعندما  . 67تطبيق

أكثر من  امتلكهو وكيل. وإذا  أن صانع القرارب ستنتاجللإ اكافي، يعتبر هذا وحده سببأي 
قرار دون موافقة الأطراف صانع ال لوحده عزلطرف أي لا يستطيع طرف واحد هذه الحقوق )و 

 رئيسيبشكل حاسمة في تحديد أن صانع القرار يعمل  وحدهاهذه الحقوق الأخرى(، فلا تعتبر 
المطلوب منهم  الأطرافعدد  كان. بالإضافة إلى ذلك، كلما ولصالح الغيرالغير  بالنيابة عن

ية قتصادالإالحصص  كانتكلما و  أكبر صانع القرار عزلفي  الحقوق لممارسة  لعمل معاً ا
كلما ، والتغيرات المرتبطة بها أكبر (الحصص الأخرى الأتعاب و صانع القرار )أي لالأخرى 
 .أقل هذا العامل أهميةكانت 

 

د من حرية تصرف صانع التي تحّ و أخرى المملوكة لأطراف جوهرية حقوق الال بحثينبغي  . 68تطبيق
وكيل. على سبيل الزالة عند تقييم ما إذا كان صانع القرار هو الإبطريقة ممارلة لحقوق  القرار

لحصول على موافقة من عدد صغير من الأطراف ا طلب منهالذي ير صانع القرار يكون المثال، 
 " لمزيد من28تطبيق – 25"تطبيقالفقرات  أنظروكيل. ) هو بشكل عام على أعمالهالأخرى 

 (.ما إذا كانت  وهريةالحقوق و  حوللإرشادات ا
 

من  يمكن ممارستهاطراف أخرى تقييم أي حقوق لأ المملوكةحقوق ال يشمل بحثيجب أن  . 69تطبيق
القرار  إتخاذ( وتأريرها على سلطة أخرى  )أو هيئة إدارية الأخرى المنشأة  إدارةقبل مجلس 

 )ب((.26"تطبيقالفقرة  أنظر)
 

 الأتعاب
كانت أتعاب صانع القرار مقارنة بالمنافع المتوقعة من أنشطة المنشأة الأخرى مرتفعة كلما  . 70تطبيق

صانع القرار  يكون  أن المر ح أكثركلما كان من وكلما كانت التغيرات المرتبطة بها كبيرة، 
 .موكلالهو 

 

 إذاما  أيضاً صانع القرار  يدرس يجب أن ،و وكيلموكل أ عبارة عنفي تحديد ما إذا كان  . 71تطبيق
في  الشروط أو المبالغ التي تكون مو ودة عادةً أو شمل فقط البنود ت إتفاقية الأتعاب تكان

 .التي يتم مفاوضتها وفق أساس تجاري مهارات الومستوى  خدمات ممارلةب الترتيبات الخاصة
 

الشروط المنصوص عليها في الفقرة  تكن ن يكون وكيلا ما لمأصانع القرار لا يستطيع  . 72تطبيق
 ستنتاجلإل اكافي وحدها ليستلبية تلك الشروط فإن . ومع ذلك، قائمةو )ب(  ")أ(74"تطبيق

 أن صانع القرار هو وكيل.ب
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 خرى الأ الحصصمن  المنافع للتغير فيالتعرض 
ات ستثمار )على سبيل المثال، الإ أخرى منشأة في أخرى ا حصصيمتلك الذي صانع القرار إن  . 73تطبيق

أخذ في ييجب أن (، الأخرى المنشأة م ضمانات فيما يتعلق بأداء يأو تقد الأخرى المنشأة في 
. عبارة عن وكيلفي تقييم ما إذا كان  الحصصمن تلك  المنافع لتغير تعرضه عتبارالإ
 .هو الموكلإلى أن صانع القرار قد يكون  الأخرى المنشأة خرى في أامتلاك حصص يشير و 

 

يجب على صانع  ،الأخرى  المنشأةخرى في الحصص الأمن المنافع  لتغير عند تقييم تعرضه .74تطبيق
 القرار مراعاة ما يلي:

مرتفعة  بأتعابه وإ مالي الحصص الأخرى مقارنة  يةقتصادحصصه الإكلما كانت  (أ)
وكلما كانت التغيرات المرتبطة بها كبيرة، كلما كان من المر ح أكثر أن يكون صانع 

 .موكلالالقرار هو 
تحصل الأخرى التي منشآت ال تعرضيختلف عن المنافع  لتغير هتعرضما إذا كان  (ب)

كان الأمر كذلك،  نالسيطرة، وإ فيما يخصالتي يجري تقييمها  المنشأةمن  على منافع
هذا هو . على سبيل المثال، قد يكون أعمالهعلى هذا  يمكن أن يؤرركان  ما إذا

 يقدمعندما ، أو منشأة أخرى  رانوية في اً حصصصانع القرار  يمتلكالحال عندما 
 .إلى منشأة أخرى  أخرى من تعزيز الائتمان أشكالاً 

 
. الأخرى  المنشأة في منافع الإ مالي بالتغير مقارنة تعرضهمدى صانع القرار  ينبغي أن يقيّم

ولكن الأخرى المنشأة المتوقعة من أنشطة المنافع على أساس  بشكل رئيسيهذا التقييم  يجري 
لمنشأة با الخاصة منافعال لتغيرتجاهل الحد الأقصى لتعرض صانع القرار ي أنيجب لا 

 صانع القرار. يملكهاالأخرى التي  الحصصمن خلال  الأخرى 
 

 مع الأطراف الأخرى  العلاقة
طبيعة علاقتها مع الأطراف  عتبارتأخذ في الإعند تقييم السيطرة، يجب على المنشأة أن . 75تطبيق

وكلاء )أي أنهم "المنشأة نيابة عن بال تعملالأخرى وما إذا كانت تلك الأطراف الأخرى 
إصدار يتطلب  فعليين وكلاءك تعملتحديد ما إذا كانت الأطراف الأخرى وإن "(. فعليون 
تفاعل تلك الأطراف مع ية كيف أيضاً  بلليس فقط طبيعة العلاقة  مراعاةمع ، معينةأحكام 

 .المنشأةمع بعضها البعض و 
 

هذه العلاقات أن تنشأ يمكن و ترتيب ملزم. ليس من الضروري أن تشتمل مثل هذه العلاقة على  . 76تطبيق
الطرف  ويكون  ملزم.الترتيب التعريف  تستوفيمن السلطة التشريعية أو التنفيذية التي لا  أيضاً 
المنشأة، أنشطة  يكون لدى أولئك الذين يو هون ، أو المنشأة لدى ندما يكون ع وكيل فعليهو 

يجب أن . في هذه الظروف، المنشأةنيابة عن بالصرف ذلك الطرف للتالقدرة على تو يه 
للمنافع  غير المباشر هاعرضتو قرار ال وكيلها الفعلي في صنعحقوق  عتبارتأخذ المنشأة في الإ

الحقوق نب ا، إلى  ها في تلك المنافع المتغيرةحقوقالمتغيرة من خلال الوكيل الفعلي، أو 
 .الأخرى  المنشأةعند تقييم السيطرة على  الخاصة بها
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، علاقتهاطبيعة حسب ، يمكن أن تعمل هذه الأطراف الأخرى التي علىفيما يلي أمثلة  . 77تطبيق
 :للمنشأةكوكلاء فعليين 

 .بالمنشأةالأطراف ذات العلاقة  (أ)
 المنشأةكمساهمة أو قرض من  الأخرى المنشأة في  حصته يحصل علىالطرف الذي  (ب)

 السيطرة. التي تقيّم
دون  الأخرى  المنشأةفي  حصصهنقل أو رهن  أوالطرف الذي وافق على عدم بيع  (ج)

المنشأة لدى كون فيها تالحالات التي  إستثناءمنشأة )بالالحصول على موافقة مسبقة من 
متفق عليها إلى شروط  فيها الحقوق وتستند والطرف الآخر الحق في الموافقة المسبقة 

 (.وراغبةمن قبل أطراف مستقلة  بشكل مشترك
 .المنشأةرانوي من تمويل عملياته دون دعم مالي  يستطيعالطرف الذي لا  (د)
أو موظفي الإدارة الرئيسيين  الإدارية فيهاهيئة الغالبية أعضاء  التي تكون الأخرى المنشأة  (ه)

 .المنشأة أولئك الأفراد فينفس  فيها هم
العلاقة بين مزود الخدمة ، مثل المنشأةعلاقة تجارية وريقة مع ب يتمتعالطرف الذي  (و)

 .المهمينه ؤ وأحد عملا المهني
 
 محددةأصول  على سيطرةال

ة منفصلمنشأة ك الأخرى  المنشأةعامل  زء من تالمنشأة فيما إذا كان  أن تبحث ينبغي . 78تطبيق
 .المفترضة ةمنفصلال المنشأةسيطر على ت ما إذا كانتكان الأمر كذلك،  نوإ، مفترضة

 
تم فقط إذا و إذا  مفترضة ةمنفصلمنشأة كالأخرى  المنشأةالمنشأة  زء من  ينبغي أن تعامل . 79تطبيق

 :الشرط التاليإستيفاء 
 

صلة، إن و دت( هي الئتمانية ذات الاتعزيزات الالأخرى )و  المنشاةفي محددة الصول تكون الأ
المنشأة  الأخرى المحددة في الحصص، أو للمنشأة الأخرى  محددةالات لتزامالمصدر الوحيد لدفع الإ

ات إلتزامحقوق أو  أي محدد إلتزامالذين يترتب عليهم أولئك  خلافلأطراف ولا يكون ل. الأخرى 
 إستخدامولا يمكن  وهرياً التدفقات النقدية المتبقية من تلك الأصول. بأو  ةالمحدد بالأصول متعلقة
ولا ترسدد ، المنشأة الأخرى الجزء المتبقي من  بواسطةالأصول المحددة المتحققة من  منافعالأيا من 
شأة المن من الجزء المتبقيأصول  منة المفترضة نفصلالمالمنشأة ات المترتبة على لتزامالإ أي من
 ةمنفصلاللمنشأة تلك الوأدوات حقوق الملكية ات لتزامالإو الأصول  ميع  يتم سدادوبالتالي،  الأخرى.
 صومعة".ال"بم ة المفترضةمنفصلالالمنشأة  تلك. وغالبا ما تسمى مجملهاالمنشأة الأخرى  من المفترضة

 
المنشأة الأنشطة التي تؤرر  تحددينبغي أن ، "79"تطبيقفي الفقرة  الوارد إستيفاء الشرط . عند80تطبيق

وكيفية تو يه هذه الأنشطة من أ ل تقييم  ة المفترضةمنفصلالالمنشأة  منافععلى  بشكل كبير
المنشأة عند تقييم السيطرة على و  .المنشأة الأخرى سلطة على ذلك الجزء من لديها  ما إذا كان

متغيرة ال لمنافعانت تتعرض لما إذا كفي أيضاً المنشأة  أن تبحث، يجب المفترضة ةمنفصلال
أو فيما إذا كان لديها حقوق في تلك المنافع  ة المفترضةمنفصلالالمنشأة  تلكمع  امن مشاركته
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المنشأة الأخرى ذلك الجزء من  على سلطتها إستخدامعلى  وما إذا كان لديها القدرة المتغيرة
 .المنشأةتلك من المنافع  مقدارعلى  للتأرير

 
الجزء  ذلكالمنشأة أن توحد يجب ، ة المفترضةمنفصلالالمنشأة على  كانت المنشأة تسيطر إذا . 81تطبيق

 الأخرى  المنشأةجزء من ال ذلكالأطراف الأخرى  تستثنيفي هذه الحالة، و . الأخرى المنشأة من 
 .عليها وعند توحيدها عند تقييم السيطرة

 

 التقييم المستمر
 أشارت في حال الاخرى المنشأة المنشأة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أن تعيد  ينبغي . 82تطبيق

الثلارة الواردة السيطرة عناصر في واحد أو أكثر من تغييرات  و ودوالظروف إلى الحقائق 
 .20في الفقرة 

 
، يجب أن ينعكس هذا الأخرى المنشأة السلطة على ممارسة كيفية  فيتغيير  في حال و ود . 83تطبيق

. على سبيل المثال، يمكن الأخرى  المنشأةعلى  اسلطتهلالمنشأة  تقييم في كيفية التغيير
أن الأنشطة ذات الصلة لم تعد مو هة من خلال أن تعني حقوق صنع القرار  فيللتغييرات 

أو الأطراف  الآخر الطرف تمنحخرى، مثل العقود، الأ الاتفاقيات بل أنحقوق التصويت، 
 تو يه الأنشطة ذات الصلة.ى القدرة الحالية عل الأخرى 

 
 دون  الأخرى  المنشأةعلى  لسلطتهاالمنشأة  فقدانإكتساب أو  يمكن أن يؤدي أي حدث إلى . 84تطبيق

السلطة لمنشأة أن تكتسب االحدث. على سبيل المثال، يمكن  ذلكفي المنشأة  أن تشارك
التي و  أطراف أخرى التي يملكها طرف آخر أو حقوق صنع القرار لأن  أخرى منشأة على 
 .قد انتهت الأخرى  المنشأةسابقا من السيطرة على المنشأة منعت 

 
للمنافع المتغيرة من  تعرضها على التغيرات التي تؤرر عتبارالإ بعين أيضاً تأخذ المنشأة  . 85تطبيق

على سبيل المثال،  التي تؤرر على حقوقها في تلك المنافع.، أو مشاركتها مع المنشأة الأخرى 
المنشأة فقد السيطرة على تلك تأن  الاخرى  المنشأةعلى  التي لديها سلطةلمنشأة يمكن ل
 تحملأو  منافعالالحصول على  لم تعد قادرة علىأو  لم يعد يحق للمنشأةإذا  الأخرى 

( )على سبيل المثال، إذا تم إنهاء العقد )ب20لا تستوفي الفقرة المنشأة ، لأن اتلتزامالإ
 رسوم تتعلق بالأداء(. ضالذي ينص على قب

 
. موكل قد تغيروكيل أو ك لما إذا كانت تعملتقييمها كان المنشأة فيما إذا  ينبغي أن تبحث . 86تطبيق

لم  المنشأةأن بعني توالأطراف الأخرى أن  المنشأةبين الكلية تغييرات في العلاقة ويمكن لل
. على صحيح، والعكس السابقعملت كوكيل في على الرغم من أنها قد ، وكيلكعمل تعد ت

يجب خرى، الأطراف لأفي حقوق ا، أو المنشأةتغييرات في حقوق حدرت سبيل المثال، إذا 
 .موكلأو كوكيل أن تعيد النظر في وضعها المنشأة على 

 
 ببساطة بسببكموكل أو وكيل وضعها يتغير  كما لاسيطرة لالأولي لالمنشأة تقييم يتغير  لا . 87تطبيق

بسبب الأخرى  المنشأةمنافع تغيير في الالسوق )على سبيل المثال،  ظروفتغيير في  أي
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عناصر غير واحد أو أكثر من يالسوق(، إلا إذا كان التغيير في ظروف السوق  ظروف
 بين الموكل والوكيل. الكلية أو يغير العلاقة 20دة في الفقرة الثلارة من الوار السيطرة 

 

 يةإستثمار منشأة هي المنشأة  تتحديد ما إذا كان
منشأة عبارة عن  تالحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان كافةالمنشأة أن تبحث  يجب . 88تطبيق

 "106تطبيق – 89"تطبيقالفقرات تصف . تصميمهاو  هاغرضبما في ذلك  ،يةإستثمار 
 .بتفصيل أكبر يةستثمار الإ المنشأةمن تعريف معينة  وانب 

 عدد المستثمرين
قد و من المستثمرين.  أكثرواحد أو يكون لدى المنشأة  أن يةستثمار الإالمنشأة تعريف  يتطلب . 89تطبيق

يجمعون أموالهم للوصول إلى الذين العديد من المستثمرين  يةستثمار لإاالمنشأة  لدىيكون 
ن إ. الوصول إليها بشكل فردي همية التي لا يمكنستثمار والفرص الإ ستثمارخدمات إدارة الإ

الأعضاء  ، أوالمنشأة من الأقل احتمالا أن تحصل يعني أنهو ود العديد من المستثمرين 
عدا عن الزيادة أخرى على منافع ، على المنشأة التي تشتمل ةيقتصادالإمنشأة في الالآخرين 

 .يةستثمار الإ الإيراداترأس المال أو  في
 

من ية ستثمار لمنشأة الإأن يتم تأسيس افي القطاع العام  أيضاً فإنه من الشائع ومع ذلك،   90تطبيق
من المستثمرين  واسعةمجموعة  مصالحمثل أو تدعم ت واحدة ةمسيطر منشأة ، لصالحقبل، أو 

 (.صندوق ائتمانحكومي أو  إستثمارأو صندوق  تقاعدق )على سبيل المثال، صندو 
 

 ملكية حصص ال
 يملك. كذلك كون تأن  طلب منهاير لكن لا  منشأة مستقلة قانوناً، عادةً  يه يةستثمار الإالمنشأة  . 91تطبيق

شكل  علىلكن ليس دائما، حصص ملكية في الغالب، ية ستثمار الإالمنشأة ن في و المستثمر 
متناسبة  اسهمأإليها نسب التي تر و الشراكة(،  حصص مثلممارلة ) حصصأو  حقوق ملكية
يجب على  هأنب يةستثمار الإالمنشأة تعريف لا يحدد . يةستثمار الإلمنشأة ا أصولمن صافي 

الذين و ود فئات مختلفة من المستثمرين، كما أن نفس الحقوق.  يملكوا ميع المستثمرين أن 
 الذين يملكون ات أو ستثمار من الإ اتمعين أو مجموع إستثمارفي حقوق فقط  مبعضهيملك 

 ية.إستثمار  منشأة أن تكون من المنشأة أسهم متناسبة مختلفة من صافي الأصول، لا يمنع 
 

تلبي المستثمرين حصة ملكية  أن يكون لدىضرورة  يةستثمار الإالمنشأة تعريف لا يحدد  . 92تطبيق
اع العام طلمعايير المحاسبة الدولية في الق وفقاً الملكية حقوق  تعريف صافي الأصول/

 تلبيديون لا على شكل  كبيرة ملكيةحصص  تملكالمنشأة التي إن . الأخرى المعمول بها
 يتعرض، شريطة أن يةإستثمار منشأة كلا تزال مؤهلة الملكية حقوق  تعريف صافي الأصول/

 .المنشأة صافي أصوللمن التغيرات في القيمة العادلة  المتغيرة ئدواعللأصحاب الديون 
 الغرض 
فقط من أ ل  ستثمارهو الإ المنشأةغرض بأن يكون ية ستثمار الإالمنشأة تعريف يتطلب  . 93تطبيق

 ية )مثل أرباحإستثمار إيرادات  الحصول على وأرأس المال زيادة من  عوائدالحصول على 
وتوفر عادةً الورائق  (، أو كليهما.إيرادات الإيجارأو  الفائدةأو توزيعات ممارلة أو  الأسهم
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 ووريقة هادستور و أة المنش تفويضية للمنشأة، مثل ستثمار الأهداف الإ ةهيالتي تشير إلى ما
 أدلة تثبت، الأخرى أو الشراكة  وورائق الشركةالموزعة من قبل المنشأة والمنشورات  كتتابالإ

 المنشأة تقدم بهاالطريقة التي  الأدلة الأخرى . يمكن أن تشمل يةستثمار الإ المنشأةغرض 
بأن هدفها يكمن المنشأة  توضحيمكن أن الأطراف الأخرى؛ على سبيل المثال،  أمام انفسه

 ات متوسطة الأ ل لزيادة رأس المال.إستثمار في توفير 
 

 تستوفي لا يةستثمار الإالمنشأة غرض تتعارض مع إضافية  اأهداف المنشأة التي لديهاإن  . 94تطبيق
 :ذلكفيها حدث يأمثلة على الحالات التي قد وفيما يلي . يةستثمار الإالمنشأة تعريف 

مع  بشكل مشترك إنتاج أو تسويق المنتجات أو تطوير لمستثمر الذي يهدف إلىا (أ)
نتاج تطوير أو الإالنشاط عوائد من  علىالمنشأة  تحصلالمستثمر فيها.  الجهات

 اتها؛إستثمار أو التسويق وكذلك من 
أو الا تماعية أو ية قتصادمع السياسات الإ التوافق هلمستثمر الذي تتطلب أهدافا (ب)

مواءمة المنشأة  كان يتو ب علىعلى سبيل المثال، إذا  .الأخرى للمنشأة البيئية 
ية مع أهداف أخرى مثل امتلاك بعض الشركات أو تحسين ستثمار الإ هاسياسات

 و معين؛إختصاص نتائج العمل في 
من  ية الفرديةستثمار الإ قراراته يتو ب الموافقة أو المصادقة علىلمستثمر الذي ا (ج)

من و . ةالمسيطر المنشأة  تو هاتباع  ب عليه الذي يتو المسيطرة أو  المنشأةقبل 
المنشأة غرض متسقة مع القرارات  وأو المصادقات أهذه الموافقات المر ح أن تكون 

 .يةستثمار الإ
 

 تستوفيزال ت لا تتقييم ما إذا كان وعند. مع مرور الوقتالمنشأة تغير غرض يمكن أن ي . 95تطبيق
تغييرات في البيئة  أيلأن تأخذ في اعتبارها المنشأة حتاج ت، سيةستثمار الإالمنشأة تعريف 

 ية.ستثمار تها الإإستراتيجيالتي تعمل فيها وتأرير هذه التغييرات على 
 

 واحد إستثمارأكثر من ب حتفاظالإالغرض من خلال  توضيح
هو  هاغرض من خلالها أن توضح بأنطرق يمكن عدة  يةستثمار الإالمنشأة لدى قد يكون  . 96تطبيق

تكمن ية أو كليهما. إستثمار أو الحصول على إيرادات الأموال لزيادة رأس المال  إستثمار
يمكن أن . العوائد وزيادةات لتنويع المخاطر ستثمار العديد من الإب حتفاظالإ إحدى الطرق في

مباشرة أو غير مباشرة، على سبيل المثال من خلال  بصورة اتإستثمار محفظة المنشأة  تمتلك
 ات.ستثمار العديد من الإ هي نفسها تملك أخرى  يةإستثمار  منشأةواحد في  إستثمارب حتفاظالإ

 
 إستثمارب حتفاظالإفإن واحد. ومع ذلك،  إستثماربالمنشأة فيها  تحتفظتكون هناك أوقات  قد . 97تطبيق

. على سبيل المثال، يةستثمار الإالمنشأة تعريف  تلبيةمن المنشأة واحد لا يمنع بالضرورة 
 :المنشأةكون تعندما فقط واحد  إستثمارب يةستثمار الإالمنشأة يمكن أن تحتفظ 

ات مناسبة، وبالتالي لم تنفذ خطتها إستثمار أي بعد ولم تحدد  بداية أعمالهافي فترة  (أ)
 ؛اتستثمار العديد من الإ لإستملاكية ستثمار الإ
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 ؛التصرف بهاات أخرى لتحل محل تلك التي تم إستثمار  تنفذ بعد أيلم  (ب)
يكون من واحد عندما  إستثمارفي  ستثمارأموال المستثمرين للإلجمع  تم تأسيسها (ج)

من قبل المستثمرين الأفراد )على سبيل  ستثمارالإ الحصول على ذلك غير الممكن
وب مرتفع  دا بالنسبة المطل ستثمارالإالحد الأدنى من المثال، عندما يكون 

 فردي(؛ أومستثمر ل
 .والانحلالفي طور التصفية  (د)

 
 ستثمارالخدمات والأنشطة ذات الصلة بالإ

)على سبيل المثال، الخدمات  ستثمارصلة بالإخدمات ذات  يةستثمار الإالمنشأة  تقدميمكن أن  . 98تطبيق
 بشكل مباشر والخدمات الإدارية(، إما ستثمارودعم الإ ستثمارية وإدارة الإستثمار الاستشارية الإ
إلى مسيطرة أو ال منشأتهاإلى وأيضاً  ، إلى أطراف رالثةالخاضعة للسيطرةالمنشأة أو من خلال 

لمنشأة اتستمر أن  شريطة، للمنشأة مهمة بالنسبةالأنشطة  كانت هذهمستثمرين آخرين، حتى لو 
 .يةستثمار الإالمنشأة تعريف  في استيفاء

 
 ، إماستثمارالتالية ذات الصلة بالإ في الأنشطة أيضاً ية ستثمار يمكن أن تشارك المنشأة الإ . 99تطبيق

العائد على  لزيادةهذه الأنشطة  تنفيذ، إذا تم خاضعة للسيطرة منشأةأو من خلال  بشكل مباشر
تمثل  ولم تكنالمستثمر فيها  اتالجه( من يةستثمار الإ الإيراداترأس المال أو زيادة ) ستثمارالإ

 :يةستثمار الإلمنشأة بالنسبة ل يراداتلإل منفصلاً   وهرياً  أو مصدراً  منفصلاً  اً  وهرينشاطا 
 و؛ المستثمر فيها الجهة ة إلىستراتيجيدارة والمشورة الإالإخدمات  قديمت (أ)
أو ات الرأسمالية لتزامأو الإ ، مثل القروضالجهة المستثمر فيهاتقديم الدعم المالي إلى  (ب)

 .اتضمانال
 

 يةإستثمار منشأة نفسها  هي ليستخاضعة للسيطرة  منشأة يةستثمار الإالمنشأة كان لدى إذا . 100تطبيق
 ستثمارتقديم خدمات أو أنشطة ذات صلة بالإ يهالرئيسية تها الرئيسي وأنشط هاغرض وكان
 98"تطبيق، مثل تلك الموضحة في الفقرات يةستثمار الإلمنشأة ل يةستثمار نشطة الإالأب وترتبط

 الخاضعة للسيطرةالمنشأة  تلكأن توحد  عليها و بطراف أخرى، لأ أولمنشأة ل، "99تطبيق –
الخدمات أو الأنشطة ذات  التي تقدمالمنشأة الخاضعة للسيطرة إذا كانت أما . 57 للفقرة وفقاً 

قيس أن تيجب المسيطرة ية ستثمار الإفإن المنشأة ، يةإستثمار منشأة  نفسها يه ستثمارالصلة بالإ
 .56للفقرة  وفقاً بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  الخاضعة للسيطرةالمنشأة  تلك

 
 ات الخروجإستراتيجي
ي تال وإحدى الميزات. الغرض الخاص بهاعلى  أدلةللمنشأة  يةستثمار خطط الإال أيضاً توفر . 101تطبيق

 حتفاظللإلا تخطط  يةستثمار الإالمنشأة الأخرى هي أن  منشآتالية عن ستثمار الإالمنشأة ميز ت
بأدوات  حتفاظه يمكن الإلأنو دة. ا لفترة محدتحتفظ به؛ بل أنها اتها إلى أ ل غير مسمىإستثمار ب

المنشأة  أن يكون لدىالأصول غير المالية لأ ل غير مسمى، يجب ات إستثمار حقوق الملكية و 
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  ميعلتحقيق زيادة رأس المال من المنشأة خطط تة للخروج تورق كيف إستراتيجيية ستثمار الإ
يجب أن يكون لدى الأصول غير المالية.  ها فياتإستثمار أدوات حقوق الملكية و  في اتهاإستثمار 
 بها حتفاظالإ يمكندين فيما يخص أي أدوات خروج لة لإستراتيجي أيضاً  يةستثمار الإالمنشأة 

توريق  لا تحتاج المنشأة إلىو دائمة. الات الديون إستثمار لأ ل غير مسمى، على سبيل المثال 
 المحتملةات ستراتيجيالإ أن تحددلكن يجب فردي  إستثمارمحددة لكل الات الخروج إستراتيجي

خروج لل محددات، بما في ذلك  دول زمني ستثمار الإمن مختلفة أو المحافظ اللأنواع لمختلفة ال
، مثل في أحداث التخلف عن السدادفقط  تتوفرآليات الخروج التي ولا تعتبر ات. ستثمار الإمن 

 ات خروج لغرض هذا التقييم.إستراتيجي هيداء، الأخرق العقد أو عدم 
 

وراق الأات في ستثمار بالنسبة للإف. ستثمارلنوع الإ وفقاً ات الخروج إستراتيجييمكن أن تختلف . 102تطبيق
 كتتابالإو العام الأولي،  كتتابالإات الخروج إستراتيجيخاصة، تشمل الأمثلة على المالية ال
حصص الملكية في الجهات المستثمر فيها  اتتوزيعو ، لمؤسسة أعمالالبيع التجاري و خاص، ال
 فيها متبوعاً المستثمر  ةالجه أصولومبيعات الأصول )بما في ذلك بيع  على المستثمرين()
التي يتم تداولها في سوق دوات حقوق الملكية أما بالنسبة لأ(. الجهة المستثمر فيهاتصفية ب

خاص أو في سوق  إكتتابفي  ستثمارات الخروج بيع الإإستراتيجيمثلة على الأتشمل عامة، 
ات الخروج بيع العقارات من إستراتيجيتشمل الأمثلة على ات العقارية، ستثمار للإوبالنسبة عامة. 

 السوق المفتوحة. من خلالأو  مختصين خلال وكلاء عقار
 

فيما تم تشكيلها  ية أخرى إستثمار منشأة في  إستثمار يةستثمار يمكن أن يكون لدى المنشأة الإ. 103تطبيق
شابهة. في هذه أو ضريبية أو لأسباب تجارية متنظيمية  أوقانونية  لأسبابالمنشأة  يخص

، شريطة أن ستثمارالإ من ذلكة للخروج إستراتيجين يكون لديه لأمستثمر اليحتاج لا الحالة، 
 اتها.ستثمار ملائمة لإات خروج إستراتيجيلديها فيها  المستثمرالجهة كون ت

 
 العادلة قياس القيمة

 هااتإستثمار أداء كافة  مقيّ تقيس و ت اهو أنه يةستثمار الإالمنشأة في تعريف  . من العناصر الأساسية104تطبيق
، مثلاً ، كثر ملائمةأمعلومات  يؤدي إلىالقيمة العادلة  إستخدامعلى أساس القيمة العادلة، لأن 

شركات الفي  لحصصهاطريقة حقوق الملكية  إستخدامالخاضعة للسيطرة أو  هامنشآتتوحيد من 
المنشأة  فإن تعريف،ال من عنصرال هذا من أ ل إربات أنها تلبيو مشتركة. المشاريع الزميلة أو ال
 :يةستثمار الإ
القيمة بها اتإستثمار كافة  تقيس بشكل  وهري توفر للمستثمرين معلومات القيمة العادلة و  (أ)

لمعايير  وفقاً  مسموح بهاأو  مطلوبة القيمة العادلة كانت في بياناتها المالية كلماالعادلة 
 و لمحاسبة الدولية في القطاع العام؛ا

لمنشأة في اموظفي الإدارة العليا إلى معلومات القيمة العادلة داخليا  ها حولتقارير ترفع  (ب)
إفصاحات  " 20 العاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع )على النحو المحدد في 
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لتقييم  رئيسيةقياس  كخاصيةالذين يستخدمون القيمة العادلة (، "الأطراف ذات العلاقة
 .يةستثمار تها واتخاذ القرارات الإاإستثمار  ميع أداء 

 
 :يةستثمار الإالمنشأة فإن ، ")أ(104الفقرة "تطبيق في متطلب المنصوص عليهالمن أ ل تلبية . 105تطبيق

معيار نموذج القيمة العادلة في  إستخدامب عقارات إستثماريةأي  محاسبةتختار  (أ)
 ." يةستثمار الإ العقارات " 16العام المحاسبة الدولي في القطاع 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية في تختار (ب)
 و ؛والمشاريع المشتركةاتها في الشركات الزميلة إستثمار فيما يخص  36 العام

معيار المحاسبة  فيالواردة المتطلبات  إستخدامالمالية بالقيمة العادلة ب هاأصول تقيس  (ج)
 .29 الدولي في القطاع العام

 
المكتب عقار ، مثل يةستثمار الإبعض الأصول غير ية ستثمار الإالمنشأة لدى يكون يمكن أن . 106تطبيق

عنصر قياس طبق ير و مالية.  اتإلتزام أيضاً  يترتب عليها وقد، والمعدات ذات العلاقةالرئيسي 
لذلك،  وتبعاً . يةستثمار الإالمنشأة ات إستثمار على ية ستثمار الإالمنشأة تعريف من القيمة العادلة 

 بالقيمة العادلة.اتها إلتزامية أو ستثمار غير الإ هاقياس أصولل يةستثمار الإالمنشأة لا تحتاج 
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 [تم إلغائه  ]
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 أساس الإستنتاجات
 منه. ، لكنه لا يعتبر جزءا  35يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهدف 
الدولية في القطاع العام خلال ات مجلس معايير المحاسبة إعتبار يلخص أساس الإستنتاجات هذا  . 1إستنتاج

. وحيث يستند 35توصله إلى الإستنتاجات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
)الصادر  " البيانات المالية الموحدة " 10هذا المعيار إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

( الصادر عن مجلس معايير 2014ر ديسمب 31، بما في ذلك التعديلات حتى 2011في عام 
المحاسبة الدولية، يوضح أساس الإستنتاجات فقط تلك المجالات التي يحيد فيها معيار المحاسبة 

عن المتطلبات الرئيسية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  35الدولي في القطاع العام 
 ، أو حيث يبحث المجلس في حالات الحياد تلك.10

 

 عامة نظرة
، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام العمل على مشروع لتحديث 2012في عام  . 2إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تطرقت إلى محاسبة الحصص في المنشآت الخاضعة 
المجلس مسودات ، أصدر 2013للسيطرة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي أكتوبر 

. استندت مسودة بالحصص في المنشآت الأخرى التي كان يشار إليها مجتمعة   52إلى  48العرض 
البيانات  " 10إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  " البيانات المالية الموحدة " 49العرض 

، مع مراعاة تعديلات القطاع العام ذات الصلة في معيار المحاسبة الدولي في المالية الموحدة"
، أصدر المجلس خمسة 2015. في يناير " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " 6القطاع العام 

. وتحل هذه المعايير 35معايير جديدة، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع 6عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الجديدة محل م

 " 8ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " الإستثمارات في الشركات الزميلة " 7العام 
 ." الحصص في المشاريع المشتركة

 

 العملية
ددة من معيار المحاسبة الدولي في وقد بحث المجلس، لدى صياغة هذا المعيار، جوانب مح . 3إستنتاج

التي تم وضعها خصيصا  لمعالجة قضايا أو ظروف القطاع العام الأكثر انتشارا  6القطاع العام 
في القطاع العام مقارنة بالقطاعات الأخرى. وقد ركز مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

الإرشادات بشأن تقييم ما إذا  أيضا  لمجلس العام على معالجة هذه القضايا في المعيار. كما بحث ا
 GFSM) 2014كانت المنشأة خاضعة للسيطرة لأغراض دليل الإحصاءات المالية الحكومية لعام 

( بهدف تجنب الفروقات غير الضرورية. وعند وضع الأمثلة الإضافية التي أوضحت بيئة 2014
الإرشادات التي صيغت من قبل واضعي المعايير الوطنية أو  أيضا  القطاع العام، بحث المجلس 

 من قبل الهيئات التي تضطلع بمسؤوليات الرقابة على القطاعات الحكومية.
 

 التوافق مع الإحصاءات المالية الحكومية
 49بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، في وقت صياغة مسودة العرض  . 4إستنتاج

بين تعريف  ختلافمن عملية استكمال المعيار بصيغته النهائية، تحليلا لأوجه الشبه والإوكجزء 
السيطرة، إلى جانب المؤشرات والإرشادات ذات الصلة في دليل الإحصاءات المالية الحكومية 

( الذي تم موائمة دليل الإحصاءات المالية SNA 2008)ونظام الحسابات الوطنية ) 2014
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ات بين دليل ختلافمعه( والمعيار المقترح. وأشار المجلس بأن بعض الإ 2014الحكومية 
الإحصاءات المالية الحكومية والتقارير المالية تُعزى إلى طبيعتها وأهدافها المختلفة. على سبيل 
المثال، سيبقى تصنيف الوحدات المؤسسية إلى قطاعات بناء  على طبيعتها الإقتصادية كونها 

كبير بين التقارير الإحصائية المتعلقة بالإقتصاد الكلي والمحاسبة  تلافإخوحدات حكومية هو 
وإعداد التقارير المالية. وعلاوة  على ذلك، فإن التمييز بين المنتجين السوقيين والمنتجين غير 

في التصنيف إما إلى القطاع  إختلافالسوقيين في إحصاءات الإقتصاد الكلي لا يزال يؤدي إلى 
أو قطاع الشركات العامة، وبالتالي التصنيف الكلي في القطاع العام، حتى لو كان  الحكومي العام

 هناك تماما نفس المبدأ ونفس إرشادات المفاهيم حول مفهوم السيطرة.
 

بذل المجلس خلال صياغة المعيار العديد من الجهود للتوافق بشكل أكبر مع الإرشادات  . 5إستنتاج
أو لبيان طبيعة الخلافات بشكل  2014المالية الحكومية لعام الواردة في دليل الإحصاءات 

أكثر وضوحا. وقد تضمنت القضايا التي بحث المجلس فيما يخصها تحديدا متطلبات دليل 
 الإحصاءات المالية الحكومية ما يلي:

ما إذا كان ينبغي اشتراط توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة، مقابل إعداد  (أ)
 القطاعات الحكومية؛التقارير من قبل 

التشابه بين مفهوم السيطرة في المعيار والمنهج المتبع في دليل الإحصاءات المالية  (ب)
، بما في ذلك دراسة مؤشرات السيطرة على المؤسسات غير 2014الحكومية لعام 

 ؛2008الربحية والشركات في نظام الحسابات الوطنية لعام 
 يطرة لأغراض إعداد التقارير المالية؛ وات بين السيطرة التنظيمية والسختلافالإ (ج)
 الحقوق المرتبطة بالأسهم الذهبية. (د)

 

تُناقش بعض هذه الأمور بمزيد من التفصيل في الأقسام اللاحقة من أساس الإستنتاجات 
 هذا.

 
 (11-3النطاق )الفقرات 

   جزئيا  المنشآت المسيطرة المملوكة بالكامل والمملوكة 
وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه، بما يتفق مع متطلبات  . 6إستنتاج

، لا 10والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
التي تلبي شروطا محددة،  جزئيا  يتعين على المنشآت المسيطرة المملوكة بالكامل أو المملوكة 

لا يتعين على خطط منافع ما بعد التوظيف أو منافع الموظفين طويلة الأجل الأخرى كما 
أن تعرض بيانات مالية موحدة. وقرر المجلس بأن المنشأة المسيطرة التي هي نفسها منشأة 
خاضعة للسيطرة لا يجب أن يُطلب منها عرض البيانات المالية الموحدة فقط إذا كان "من 

مستخدمين لتلك البيانات المالية أو إذا تم تلبية إحتياجاتهم من غير المحتمل أن يوجد 
المعلومات بواسطة البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة ". والمقصود من هذا القيد هو 
حماية المستخدمين حيث تمثل هذه المنشآت المسيطرة قطاعات أو أنشطة رئيسية للحكومة 

إلى البيانات المالية الموحدة لأغراض المساءلة أو وحيث يكون هناك مستخدمين بحاجة 
 صنع القرار.
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 تطبيق متطلبات التوحيد على جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المبدأ العام في كل من المعيار  . 7إستنتاج

الذي ينص  6المحاسبة الدولي في القطاع العام ومعيار  10الدولي لإعداد التقارير المالية 
على أن المنشأة المسيطرة يجب أن توحد، على أساس كل سطر على حدة، جميع منشآتها 
الخاضعة للسيطرة. كما أشار المجلس أنه خلال السنوات الأخيرة ازداد النطاق والتعقيد 

اصة العلاقات بين الحكومة المحتملان لمشاركة منشأة القطاع العام مع المنشآت الأخرى )وخ
في حصول الحكومات )ومنشآت  كبيرا   والمنشآت الأخرى(. وقد كان للتدخلات الحكومية دورا  

القطاع العام الأخرى( على مجموعة واسعة من الحصص في منشآت أخرى، والتي كان يمكن 
المترتبة على  أن يؤدي بعضها إلى السيطرة على النحو المحدد في هذا المعيار. كما أن الآثار

من المنشآت الخاضعة للسيطرة، وعندما كانت  كبيرا  التوحيد عندما كان لدى الحكومة عددا 
المنشآت الخاضعة للسيطرة تنفذ أنشطة كانت تعتبر سابقا بأنها أنشطة للقطاع الخاص فقط، 

ؤل وفي حال المنشآت الخاضعة للسيطرة حيث تكون السيطرة مؤقتة، قد دفع البعض إلى التسا
عما إذا كان توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة هو أمر مبرر، مع مراعاة تكاليف ومنافع 

 القيام بذلك.
 

بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل واسع مسألة ما إذا كان ينبغي  . 8إستنتاج
مين. وقد ركز المجلس توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة، مع مراعاة احتياجات المستخد

تلبية  أيضا  على المعلومات المقدمة بواسطة البيانات المالية الموحدة، مع الإشارة إلى أنه يمكن 
( البيانات المالية المنفصلة 1احتياجات المستخدمين من خلال البيانات والتقارير الأخرى مثل )

( التقارير 3ارير الأداء؛ و)( تق2لكل من المنشآت المسيطرة والمنشآت الخاضعة للسيطرة؛ و)
الإحصائية. وعلى الرغم من أن بعض مناقشات المجلس كانت ذات صلة بأحد أنواع منشآت 
القطاع العام التي هي منشأة مسيطرة، إلا أن العديد من المسائل المبحوثة كانت أكثر ملائمة 

لتوحيد فيما يتعلق ه الآراء حول جدوى اإعتبار على مستوى الحكومة ككل. وقد أخذ المجلس في 
بالأنواع التالية من المنشآت الخاضعة للسيطرة )مع الإشارة إلى أن هذه الفئات الواسعة لن تكون 

 قابلة للتطبيق عالميا(:
 الدوائر والوزارات؛ (أ)
 الوكالات الحكومية؛ (ب)
)مؤسسات الأعمال الحكومية( )المصطلح بين الأقواس لم يعد مستخدما  بموجب   (ج)

 (؛2016ق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل إصدار قابلية تطبي
 المؤسسات التي ترعاها الحكومة(؛ و إستثناءالمؤسسات المالية )ب (د)
والإستثمارات العرضية  المقصودةالإستثمارات الأخرى )بما في ذلك الإستثمارات  (ه)

والمنشآت الإستثمارية(. وقد اُستخدم مصطلح "الإستثمارات العرضية" للإشارة إلى 
الحصص المستملكة في سياق تحقيق هدف آخر، مثل منع انهيار منشأة في القطاع 

 الخاص.
 

عام  إتفاقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه على الرغم من وجو  . 9إستنتاج
على أن توحيد الدوائر والوزارات والوكالات الحكومية الخاضعة للسيطرة هو أمر مناسب، 
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من أن تكلفة إعداد المعلومات المالية الموحدة هو  إلا أن بعض الأعضاء كانوا أقل تيقنا  
 أمر مبرر للفئات الأخرى من المنشآت الخاضعة للسيطرة.

 
المحاسبة الدولية في القطاع العام بعض الحجج التي تدعم اشتراط أوضح مجلس معايير  . 10إستنتاج

 توحيد جميع المنشآت الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك ما يلي:
توفر البيانات المالية الموحدة نظرة شاملة على أنشطة الحكومة وعلى مركزها المالي  (أ)

المخاطر المرتبطة الحالي. وتضمن هذه النظرة الشاملة بأن لا يغفل المستخدمون 
 بقطاعات معينة. وهي تُظهر أداء الحكومة ككل.

يمكن أن يكون تحديد فئات المنشآت التي لا ينبغي توحيدها أمرا  صعبا . وقد تؤدي  (ب)
مثل هذه المحاولات إلى معايير مبنية على أساس القواعد. على سبيل المثال، قد 
تكون هناك صعوبات في التحديد المنفصل للمنشآت التي تم إنقاذها من ضائقة 

مرور الوقت. يمكن أن تنشأ قضايا  مالية وفق أساس ثابت عبر الإختصاصات ومع
مماثلة فيما يتعلق بأي مقترحات منفصلة بخصوص مؤسسات الأعمال الحكومية. 
وعلى الرغم من أن مصطلح مؤسسة الأعمال الحكومية هو مصطلح معرّف ضمن 

ات إختلافمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلا أن المجلس أشار إلى وجود 
ق هذا التعريف من الناحية العملية في مختلف الإختصاصات. في طريقة تطبي

وبالإضافة إلى مسألة التحديد الواضح لأي مجموعة من المنشآت التي تناسبها 
متطلبات محاسبية مختلفة، أشار المجلس إلى أنه يمكن تنفيذ أنشطة مماثلة من 

، وعلى قبل مجموعة مختلفة من أنواع المنشآت داخل وعبر الإختصاصات. لذلك
الرغم من أن مقترحات المعالجة المحاسبية المختلفة قد تؤدي إلى معالجة متسقة 
لمجموعة من المنشآت ضمن إختصاص معين، إلا أنها قد لا تؤدي إلى محاسبة 

 مشابهة للأنشطة المماثلة.
إن توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة هو مثال على البنود المماثلة التي تتم  (ج)

ات التوحيد من إتساق البيانات المالية. ونظرا إستثناءبطرق مماثلة. وتقلل محاسبتها 
إلى أنه يمكن أن يكون هناك عدد من المنشآت التي يمكن أن تعتبر بأنها تضمن 

، يمكن أن يؤثر هذا سلبا على إتساق البيانات معالجة منفصلة أو إفصاحا منفصلا  
 المالية الموحدة.

حكومة ككل منظور مختلف عن البيانات المالية المنفصلة. يكون للبيانات المالية لل (د)
 وتقدم البيانات المالية المنفصلة معلومات عن أنشطة الحكومة الأساسية.

 
  



 البيانات المالية الموحدة

 35 أساس الإستنتاجات بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1525 

الحجج التي أُثيرت في  أيضا  أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  . 11إستنتاج
 ، بما في ذلك ما يلي:معارضة توحيد منشآت محددة خاضعة لسيطرة الحكومة

يمكن لتوحيد المنشآت التي تختلف أنشطتها عن أنشطة الحكومة الأساسية أن  (أ)
تحجب عرض النتائج ووضع الحكومة نفسها. أُثيرت هذه الحجة فيما يتعلق 
بمجموعة متنوعة من المنشآت الخاضعة للسيطرة بما في ذلك الأنشطة التصنيعية 

شآت الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت والمنشآت ذات والمؤسسات المالية الكبيرة والمن
 ة.جتماعيالأهداف المالية مقارنة بالأهداف الإ

يعتبر البعض بأن محاسبة حقوق الملكية لفئات معينة من المنشآت الخاضعة  (ب)
للسيطرة توفر معلومات مناسبة حول الأداء المالي بعد الاستملاك دون تكبد تكاليف 

 الحكومة الأساسية.عالية أو حجب المعلومات عن 
يعتبر البعض أنه من غير المناسب توحيد المنشآت التي تم انقاذها من ضائقة  (ج)

مالية لأنها لا تمثل أنشطة حكومية أساسية وليس المقصود منها أن تكون إستثمارات 
 طويلة الأجل.

حيث يكون لدى الحكومات أعدادا كبيرة من المنشآت الخاضعة للسيطرة، تكون  (د)
عملية التوحيد مرتفعة وقد تُعتبر بأنها تفوق منافع توحيد تلك المنشآت على تكاليف 

 أساس كل سطر على حدة.
 

وبعد مناقشة هذه الحجج المؤيدة والمعارضة لضرورة توحيد جميع المنشآت الخاضعة  . 12إستنتاج
 ه ما يلي:إعتبار للسيطرة، أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 

أهداف إعداد التقارير المالية، على النحو المبين في إطار المفاهيم الخاص بإعداد  (أ)
 ؛التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام )إطار المفاهيم(

محدودية توافر أدلة حول احتياجات المستخدمين وفائدة المعلومات المالية الموحدة  (ب)
ت المالية الموحدة فيما يتعلق بأنواع محددة من )وخاصة  بشأن فائدة المعلوما

 المنشآت الخاضعة للسيطرة(؛
 السياق الذي يتم فيه إعداد البيانات المالية الموحدة للحكومة بأكملها؛ (ج)
 التفاعل بين تعريف السيطرة ومتطلبات التوحيد في المعيار المقترح؛ و (د)
ه جهة لوضع معايير تبار إعدور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ب (ه)

 المحاسبة الدولية.
 

فيما يتعلق بأهداف إعداد التقارير المالية، لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  . 13إستنتاج
يحدد أهداف التقارير المالية في أنها توفر معلومات  إطار المفاهيممن  2العام بأن الفصل 

القرار. وبسبب أهمية الموازنة في القطاع العام  مفيدة لأغراض المساءلة ولأغراض صنع
للموازنة(، بحث المجلس حجة تفيد بأن البيانات المالية الموحدة  متثال)وأهمية إثبات الإ
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يجب أن توحد فقط تلك المنشآت التي تشمل منشأة الموازنة للحكومة. ومع ذلك، وافق 
لإعداد التقارير المالية ذات الغرض المجلس على أن منهج منشأة الموازنة لن يكون مناسبا 

 العام للأسباب التالية:
يمكن أن تستند القرارات حول ماهية المنشآت التي يتم تضمينها في موازنة الحكومة  (أ)

ية المنشأة والحد الذي توفر فيه بضائع للسوق إستقلالإلى عوامل أخرى غير درجة 
 و تحقق عائدا  تجاريا .

ل ماهية المنشآت التي يتم تضمينها في موازنة الحكومة غالبا ما ترتبط القرارات حو  (ب)
بما إذا كان نشاط المنشأة يهدف لأن يكون ذاتي التمويل. كما أن استبعاد المنشآت 
ذاتية التمويل من موازنة الحكومة يسمح أساسا  بمقاصة الإيرادات والمصاريف لتلك 

جميع المعاملات التي الأنشطة ويعني بأن معلومات قطاع الموازنة لا تعكس جوهر 
 تسيطر عليها الحكومة.

إن حدود الموازنة لإختصاص معين تكون محددة ضمن الاختصاص. وفي حال  (ج)
استندت التقارير المالية إلى قطاعات الموازنة، فلن يكون هناك تقاريرا مالية موحدة 

 وقابلة للمقارنة من قبل الحكومات في سياق دولي.
 

توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة  6محاسبة الدولي في القطاع العام اشترط معيار ال . 14إستنتاج
بغض النظر عن المنشآت الخاضعة للسيطرة التي يتوفر فيها أدلة على أن )أ( السيطرة 
كان يُقصد منها أن تكون مؤقتة لأن المنشأة الخاضعة للسيطرة كانت مملوكة بشكل حصري 

من تاريخ الإستملاك و)ب( كانت الإدارة تبحث  ا  لغرض التصرف بها خلال اثني عشر شهر 
عن مشتري بشكل نشط. وكان يتوجب محاسبة هذه المنشآت الخاضعة للسيطرة بشكل 
مؤقت كأدوات مالية. وقد بحث المجلس ما إذا كان ينبغي أن تُشترط هذه المعالجة للمنشآت 

ر المجلس إلى عدد من . وقد أشاأيضا  الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت في المعيار المقترح 
. وقد شملت هذه ما 6المخاوف بشأن متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يلي:
 صعوبة تحديد المنشآت الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت؛ (أ)
صعوبة تبرير معالجة محاسبية مختلفة للمنشآت الخاضعة للسيطرة التي يُحتفظ بها  (ب)

تحدث مع بعض المنشآت التي تُعتبر مبدئيا  أنها لأكثر من سنتين )والتي يمكن أن 
 خاضعة للسيطرة بشكل مؤقت(؛

صعوبة التصرف بالإستثمار بشكله الحالي. فقد تحتاج منشأة القطاع العام إلى  (ج)
الحفاظ على مسؤوليتها عن مخاطر محددة من أجل التصرف بإستثمارها في منشأة 
خاضعة للسيطرة بشكل مؤقت. وتوفر محاسبة هذه المنشآت كأدوات مالية تمثيلا 

 فقط للمخاطر المرتبطة للإستثمار؛ جزئيا  
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رضت منشأة القطاع العام للمخاطر الناجمة عن الإستثمار في المنشأة إذا تع (د)
الخاضعة للسيطرة "بشكل مؤقت"، يجب الإبلاغ عن هذه المخاطر باستمرار مع 

 التعرض للمخاطر من المنشآت الأخرى الخاضعة للسيطرة؛ و
 إن توفير تفسيرات إضافية من قبل المنشأة المعدّة للتقارير يمكن أن يعالج بعض (ه)

 القضايا التي تنشأ عند توحيد المنشآت الكبيرة الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت.
 

لذلك، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عدم اشتراط معالجة محاسبية  . 15إستنتاج
مختلفة للمنشآت الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت. وقد اتفق المجاوبون على مسودة العرض 

قتراح، لأسباب مماثلة لأسباب المجلس. ولدى مناقشة تعليقات لإع هذا ابشكل عام م 49
المجاوبين، أقّر المجلس بالحجج التي أدلى بها أولئك الذين يعتبرون أنه ينبغي أن يكون 
هناك إعفاء من التوحيد للمنشآت الخاضعة للسيطرة بشكل مؤقت، ولا سيما تلك التي 

إلى تجربة  أيضا  اطنين. ومع ذلك، أشار المجلس تستملكها الحكومة لحماية مصالح المو 
الإختصاصات المختلفة في المحاسبة عن مثل هذه الحالات وأن توحيد هذه المنشآت قد 

مقدار الدعم لإزالة الإعفاء. ولاحظ  أيضا  حدث في بعض الإختصاصات. وبحث المجلس 
ترات أطول مما كان المجاوبون بأن هذه الإستثمارات يمكن الاحتفاظ بها بشكل أساسي لف

متوقعا في الأصل. وشجع بعض المجاوبون المجلس على بحث مسألة اشتراط إفصاحات 
إضافية فيما يتعلق بالمنشآت المستملكة بهدف التصرف بها. وقد وافق المجلس على اشتراط 
الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى المحتفظ بها برسم البيع في معيار المحاسبة 

 .الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى" " 38القطاع العام  الدولي في
 

وعند مناقشة وجود الأبحاث بشأن جدوى البيانات المالية الموحدة في تلبية احتياجات  . 16إستنتاج
المستخدمين، لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه على الرغم من 

المحاسبي، إلا أن هذا كان اتجاها  ستحقاقتطبق أساس الإأن عددا متزايدا من الحكومات 
حديثا نسبيا وغالبا ما يتم تنفيذ التوحيد على مراحل، مع توحيد الأنشطة الحكومية الأساسية 
أولا، يليها توحيد فئات أخرى من المنشآت حسبما يسمح به الوقت والموارد. ونتيجة لذلك، 

ض حاليا بيانات مالية موحدة للحكومة ككل، هناك عدد قليل من الإختصاصات التي تعر 
ولطالما كانت الأبحاث التجريبية بشأن جدوى البيانات المالية الموحدة للحكومة ككل 
محدودة. وقد اتجهت الأبحاث حتى الآن للتركيز على الجهة التي تستخدم البيانات المالية 

جدوى توحيد أنواع معينة من المنشآت الموحدة والمنافع الكلية للبيانات المالية الموحدة، مقابل 
الخاضعة للسيطرة أو محاسبتها بطريقة بديلة. وكجزء من مداولاته، بحث المجلس طرقا  
بديلة لمحاسبة مجموعات فرعية من المنشآت الخاضعة للسيطرة مثل المنشآت الخاضعة 

ي للسيطرة بشكل مؤقت ولعرض معلومات حولها. كما أشار المجلس إلى الصعوبات ف
التحديد المستمر لفئات المنشآت الخاضعة للسيطرة التي يمكن محاسبتها بشكل مختلف أو 

 التي تخضع لإفصاحات إضافية.
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أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية  . 17إستنتاج
نشآت الإستثمارية. وتتم مناقشة قد ركز على احتياجات المستخدمين، عند وضع متطلباته للم

المسائل التي بحثها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يتعلق بالمنشآت 
 الإستثمارية لاحقا في أساس الإستنتاجات هذا.

 
 أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن العديد من الحكومات أعدّت تقاريرا . 18إستنتاج

إحصائية تعرض معلومات مالية موحدة بمنهج قطاعي، تنقسم بين القطاعات الحكومية العامة 
للإرشادات  وفقا  وقطاعات الشركات العامة )المالية وغير المالية(. ويتم جمع هذه المعلومات 

، والتي تتسق، بدورها، مع الإرشادات 2008الإحصائية في نظام الحسابات الوطنية لعام 
 ESAونظام الحسابات الأوروبي ) 2014ي دليل الإحصاءات المالية الحكومية لعام الواردة ف
مثل هذا المنهج الإحصائي بديلا عن  إعتبار(. وقد بحث المجلس فيما إذا كان يمكن 2010

جمع حسابات الحكومة بأكملها بناء  على منهج معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
الإفصاح عن المعلومات " 22وأوضح المجلس بأن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المعلومات الإحصائية في " يوفر إرشادات حول عرض هذه المالية حول القطاع الحكومي العام
 22البيانات المالية الموحدة. ومع ذلك، لا يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

توفير هذه المعلومات في البيانات المالية الموحدة، ولا يسمح بعرض هذه المعلومات كبديل عن 
ير المحاسبة الدولية توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة. وعلى الرغم من أن مجلس معاي

في القطاع العام قد أوضح بأن التقارير الإحصائية تقوم بدور هام وتوفر معلومات قابلة للمقارنة 
عبر البلدان، إلا أنه أقّر بأن هذه المعلومات لديها هدفا مختلف ولم تحقق دور البيانات المالية 

بأن تكليف  أيضا  لمجلس الموحدة في إعطاء لمحة عامة عن مجمل نشاط الحكومة. أوضح ا
حكومات غير الحكومات الوطنية بتقديم معلومات القطاع الإحصائي قد يكون أمرا  صعبا . لذلك 

لا  22وافق المجلس على أن أي تغييرات تتم على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إلى  6طاع العام ينبغي أن تشكل جزءا من مشروعها لتحديث معايير المحاسبة الدولية في الق

. وعلى الرغم من أن المجلس قرر عدم تقديم إرشادات في هذا المعيار حول عرض المعلومات 8
بشأن القطاعات الإحصائية، إلا أنه أوضح بأن الحكومات يمكن أن تعرض البيانات المالية 

 الموحدة التي يتم تجزئتها حسب القطاع الإحصائي.
 

 ستثناءتوحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة، عدا عن الإ 49العرض لذلك اقترحت مسودة  . 19إستنتاج
ات( من التوحيد المتعلقة بالمنشآت الإستثمارية )التي تُناقش بشكل منفصل في أساس ستثناء)الإ

الإستنتاجات هذا(. وقد سعى المجلس إلى الحصول على وجهات نظر الأطراف المعنية حول 
منشآت لا ينبغي توحيدها، مع تبرير أي مقترحات بعدم التوحيد ما إذا كان هناك أي فئات من ال

حتياجات المستخدمين. وقد أيّد المجاوبون عموما  هذا المقترح، رغم أن عددا من إمع مراعاة 
المجاوبين أبرزوا صعوبات في التنفيذ )على سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بتوحيد عدد كبير 

على وجود المنشآت المعدّة  أيضا  . علّق بعض المجاوبون من المنشآت الخاضعة للسيطرة(
للتقارير التي تم تأسيسها عبر وسائل قانونية أو إدارية وأشاروا إلى أنها قد تختلف عن المنشأة 

للمعيار المقترح. وقد وافق المجلس، ضمن المعيار، على  وفقا  المعدّة للتقارير التي تم تحديدها 
 لمعدّة للتقارير التي تم تأسيسها عبر وسائل قانونية أو إدارية.بوجود المنشآت ا عترافالإ
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 المنشآت الإستثمارية
)تعديلات  المنشآت الإستثمارية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2012في أكتوبر  . 20إستنتاج

 12والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  10على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
(. ونتيجة  لهذه التعديلات، يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير 27ومعيار المحاسبة الدولي 

معظم إستثماراتها  بأن تقوم المنشأة المسيطرة التي هي منشأة إستثمارية بمحاسبة 10المالية 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، مقابل توحيدها. وقد بحث المجلس مدى ملاءمة 

للمنشآت المماثلة في القطاع العام.  10المتطلبات في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
ل المنشآت التي يمكن وقد تطرق المجلس أولا إلى المنشآت التي قد تتأثر بهذه المتطلبات. تشم

أن تستوفي تعريف المنشأة الإستثمارية بعض صناديق الثروة السيادية وبعض صناديق التقاعد 
وبعض الصناديق التي تملك حصصا  مسيطرة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

على  أو مبادرات التمويل الخاصة. وأوضح المجلس بأن أي متطلبات قابلة للتطبيق فقط
من منشآت القطاع العام )مع مراعاة أنواع  المنشآت الإستثمارية قد تنطبق على عدد قليل نسبيا  

المنشآت التي يمكن أن تكون منشآت إستثمارية وحقيقة أن هذه المنشآت يمكن أن يُطلب منها 
 لمجموعة من المعايير المحاسبية، بما في ذلك المعايير المحلية(. وفقا  تقديم تقرير 

 
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى التعليقات التي أدلى بها المجاوبون  . 21إستنتاج

على مجلس معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بمقترحات المنشأة الإستثمارية وارتأى أنه 
الدولية في  تُطبق حججا مماثلة في القطاع العام. وفي الواقع، لاحظ مجلس معايير المحاسبة

القطاع العام بأن بعض أنواع المنشآت المحددة بشكل خاص من قبل مجلس معايير المحاسبة 
الدولية كمنشآت إستثمارية محتملة )على سبيل المثال، صناديق الثروة السيادية( يمكن أن تكون 

س معايير منشآت في القطاع العام تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وأشار مجل
المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى تركيز مجلس معايير المحاسبة الدولية على احتياجات 
المستخدمين في مداولاته حول المنشآت الإستثمارية. كما أوضح مجلس معايير المحاسبة 

مكن الدولية في القطاع العام أنه، تبعا  لإطار إعداد التقارير في الإختصاص الذي تعمل فيه، ي
لمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  أن يُطلب من المنشأة الإستثمارية في القطاع العام إعداد تقاريرها 

في القطاع العام أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير المحلية. وأقّر المجلس 
المنشأة الإستثمارية  الذي يقضي من 10بأن متطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 أيضا  محاسبة إستثماراتها بالقيمة العادلة بدا أنه أمر مناسب في القطاع العام. أشار المجلس 
إلى أن المتطلبات المتسقة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمعايير الدولية 

حاسبية عند تحديد معايير لإعداد التقارير المالية من شأنها أن تقلل أي فرصة للمراجحة الم
 المحاسبة التي يتوجب على المنشأة الإستثمارية تطبيقها.

 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان تعريف المنشأة الإستثمارية  بحث مجلس . 22إستنتاج

مناسبا  في القطاع العام. وقد أقّر المجلس بأن  10في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
إلى حد كبير رغم أنه أشار إلى أن المنشأة الإستثمارية يكون لديها في  التعريف كان ملائما  

غالب تفويض خارجي يحدد الغرض منها )مقابل تأكيد المنشأة على غرضها تجاه المستثمرين( ال
لذلك. واعتبر المجلس أنه سيكون من المفيد إعطاء أمثلة إضافية  وفقا  وقام بتعديل التعريف 
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تخص القطاع العام على السيناريوهات التي تكون فيها المنشأة هي ليست منشأة إستثمارية 
 أهداف إضافية لها. بسبب وجود

 
بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كانت الخصائص النموذجية للمنشأة  . 23إستنتاج

الإستثمارية ملائمة للتطبيق في القطاع العام. وأشار المجلس بأن المعيار الدولي لإعداد التقارير 
منشأة إستثمارية، على الرغم من عدم إستيفاء يسمح باحتمالية أن تكون المنشأة هي  10 المالية

جميع الخصائص النموذجية. في هذه الحالات، يتوجب على المنشأة أن توضح لماذا تعتبر هي 
منشأة إستثمارية، على الرغم من عدم تمتعها بكافة الخصائص النموذجية للمنشأة الإستثمارية. 

يدها في المعيار الدولي لإعداد التقارير واعتبر المجلس بأن الخصائص النموذجية التي تم تحد
ليس من المرجح أن تكون خصائص نموذجية في سياق القطاع العام. على سبيل  10المالية 

 المثال، يمكن لصندوق الثروة السيادية:
أن يكون لديه مستثمر واحد )عبارة عن وزير أو منشأة قطاع عام(. يمكن أن يناقش  (أ)

" 259يابة عن أو لصالح المواطنين. وتشير الفقرة "إستنتاجالصندوق أنه يستثمر الأموال ن
بشكل صريح إلى صناديق الإستثمار المملوكة  10من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

للحكومة والصناديق المملوكة بالكامل لخطط التقاعد والأوقاف عند توضيح السبب وراء 
ف المنشأة الإستثمارية وليس جزءا أساسيا قرار المجلس جعل هذا خاصية نموذجية لتعري

 منها.
أن يكون لديه مستثمرين هم أطراف ذات علاقة. ومع ذلك، بإمكان الصندوق الذي يشتمل  (ب)

على طرف مستثمر ذي علاقة أن يتصرف بالنيابة عن العديد من المستثمرين المستفيدين 
 من غير ذوي العلاقة.

حقوق الملكية أو حصص مماثلة. وأشار أن يكون لديه حصص ملكية بشكل آخر غير  (ج)
المجلس إلى أن شكل حصص الملكية في صناديق الثروة السيادية يمكن أن تختلف، وأن 

تشير تحديدا إلى  10" من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 264الفقرة "إستنتاج
لمجلس جعل هذا صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية عند توضيح السبب وراء قرار ا

خاصية نموذجية لتعريف المنشأة الإستثمارية وليس جزءا أساسيا منها. إذ تنص الفقرة 
على ما يلي "على سبيل  10" من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 264"إستنتاج

المثال، إن صندوق التقاعد أو صندوق الثروة السيادية الذي لديه مستثمر مباشر واحد يمكن 
يشتمل على مستفيدين يملكون حقا في صافي أصول صندوق الإستثمار، لكن ليس  أن

 لديهم أي وحدات ملكية.
 

ات بين القطاعين العام والخاص، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ختلافوبسبب الإ . 24إستنتاج
ستثمارية. وأوضح منفصل عن تعريف المنشأة الإ العام عدم تحديد الخصائص النموذجية بشكل  

بشأن الخصائص  10المجلس بأن الكثير من النقاش في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
النموذجية للمنشآت الإستثمارية قد أوضح طرقا يمكن للمنشأة من خلالها أن تثبت أنها استوفت 

ت، لكن إلى جانب تعريف المنشأة الإستثمارية. لذلك قرر المجلس الإبقاء على هذه الإرشادا
الإرشادات الأخرى حول تعريف المنشأة الإستثمارية. وأقّر المجلس بأن الخاصية الواردة في المعيار 

والتي تفيد بما يلي "إن الأفراد أو المنشآت التي تقدم الأموال إلى  10الدولي لإعداد التقارير المالية 
سياق القطاع العام وقد وافق على حذف  المنشأة هي ليست أطرافا ذات علاقة بالمنشأة" لا تعكس

 الإرشادات حول تلك الخاصية.
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قرر عدم تحديد الخصائص  على الرغم من أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد . 25إستنتاج
النموذجية بشكل منفصل عن تعريف المنشأة الإستثمارية، إلا أنه اعتبر بأن معظم منشآت القطاع العام 
التي تُصنف نفسها كمنشآت إستثمارية يجب أن يُطلب منها الإفصاح عن معلومات حول الأحكام 
والفرضيات الصادرة. واعتبر المجلس بأن الإفصاح عن هذه الأحكام والفرضيات هو أمر هام لتحقيق 

 الشفافية وتشجيع الاستخدام الملائم لمتطلبات محاسبة المنشأة الإستثمارية.
 

وضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه بالمقارنة مع منشآت القطاع الخاص أ . 26إستنتاج
التي تميل لأن يكون لديها أهداف مالية واضحة، يمكن أن يكون لدى منشآت القطاع العام مجموعة 

ف أن تتغير أهدا أيضا  واسعة من الأهداف، ويمكن أن تتغير هذه الأهداف مع مرور الوقت. يمكن 
منشآت القطاع العام نتيجة التغيرات في السياسة الحكومية ويمكن أن تؤدي التغييرات إلى أن 
المنشأة التي كانت قد استوفت سابقا  تعريف المنشأة الإستثمارية بشكل رسمي لم تعد كذلك. ومع 

قييم وضعها مراعاة احتمالية تغير الأهداف، وافق المجلس بالتالي على إبراز حاجة المنشأة لإعادة ت
 بشكل منتظم.

 
بأن متطلبات المنشأة الإستثمارية في المعيار  لاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 27إستنتاج

إذ لا  -تُطبق على البيانات المالية للمنشأة الإستثمارية نفسها 10الدولي لإعداد التقارير المالية 
يمكن تطبيقها من قبل المنشأة المسيطرة على أي منشأة إستثمارية. ويتطلب المعيار الدولي لإعداد 

المنشأة المسيطرة التي هي ليست نفسها منشأة إستثمارية البيانات بأن تعرض  10التقارير المالية 
المالية الموحدة التي يتم فيها توحيد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة على أساس كل سطر على 
حدة. وقد بحث المجلس ما إذا كان سياق القطاع العام سوف يدفعه للتركيز بشكل أكبر أو أقل على 

ه فيما يتعلق بهذه المسألة، وما إذا إعتبار معايير المحاسبة الدولية في الحجج التي أخذها مجلس 
كانت هناك أي خصائص للقطاع العام من شأنها أن تدعم المعالجة المحاسبية المختلفة من قبل 

 المنشأة المسيطرة للمنشأة الإستثمارية.
 

بأنه كان لدى مجلس معايير المحاسبة أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  . 28إستنتاج
الدولية مخاوف من أنه إذا كان يتوجب على المنشأة المسيطرة غير الإستثمارية الإبقاء على معالجة 
القيمة العادلة التي استخدمتها منشآتها الإستثمارية الخاضعة للسيطرة، فإنها يمكن أن تحقق نتائج 

عة للسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال محاسبية مختلفة عن طريق امتلاك منشآت خاض
منشأة إستثمارية خاضعة للسيطرة. واعتبر المجلس بأن هذا الأمر كان أقل أهمية في سياق القطاع 
العام. وأوضح المجلس تحديدا بأن حصص الملكية من خلال الأسهم أو أدوات حقوق الملكية 

ذلك، فإنه من غير المرجح أن تمتلك المنشآت الأخرى هي أقل شيوعا في القطاع العام. ونتيجة ل
داخل المنشأة الإقتصادية في القطاع العام إستثمارات ملكية في المنشأة المسيطرة الأساسية ومن 

 غير المرجح أن يكون لديها إستثمارات ملكية في المنشآت الأخرى داخل المنشأة الإقتصادية.
 

لية في القطاع العام نوع المعلومات التي سيجد المستخدمون أنها بحث مجلس معايير المحاسبة الدو   .29إستنتاج
أكثر فائدة حول المنشأة الإستثمارية الخاضعة للسيطرة. واعتبر المجلس بأن المستخدمين سيجدوا 
أنه من المفيد أكثر إذا تم توسيع نطاق محاسبة الإستثمارات المطبقة في البيانات المالية للمنشأة 

ضعة للسيطرة لتشمل البيانات المالية للمنشأة المسيطرة. لذلك اقترح المجلس بأن الإستثمارية الخا
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المنشأة المسيطرة التي تنطوي على منشأة إستثمارية خاضعة للسيطرة يجب أن يُطلب منها عرض 
( تقيس فيها إستثمارات المنشأة الإستثمارية الخاضعة للسيطرة 1البيانات المالية الموحدة التي )

و  41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  العادلة من خلال الفائض أو العجز  بالقيمة
ات الأخرى وإيرادات ومصاريف المنشأة الإستثمارية الخاضعة لتزام( توحد فيها الأصول والإ2)

رحاته لسياسات محاسبة التوحيد المعتادة التي يتطلبها المعيار. واعتبر المجلس أن مقت وفقا  للسيطرة 
تعكس حقيقة أن المنشأة المسيطرة لا تدير المنشأة الإستثمارية نفسها على أساس القيمة العادلة. 

مع  أيضا  بل تدير إستثمارات المنشأة الإستثمارية على أساس القيمة العادلة. ويتسق هذا المنهج 
 محاسبة المنشأة الإستثمارية لإستثماراتها في المنشآت الأخرى.

 
، اقترح مجلس معايير المحاسبة 35في وقت صياغة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 30إستنتاج

الدولية توضيح جوانب معينة في تطبيق متطلبات المنشأة الإستثمارية. وأصدر مجلس معايير 
)تعديلات على المعيار الدولي  التوحيد إستثناءالمنشآت الإستثمارية: تطبيق المحاسبة الدولية 

ومعيار المحاسبة الدولي  12والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  10لإعداد التقارير المالية 
. واعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن هذه 2014( في ديسمبر 28

ن قبل المنشآت التي تبنت متطلبات التوضيحات كانت مفيدة في معالجة قضايا التنفيذ المحددة م
المنشأة الإستثمارية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في مرحلة مبكرة وقام بإدراج تلك 

 الجوانب من التعديلات التي كانت ذات صلة بهذا المعيار.
 

 (37-18السيطرة )الفقرات 
لعام بأن متطلبات السيطرة الثلاثة المبينة في أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا . 31إستنتاج

مناسبة عموما  في القطاع العام. وأوضح المجلس بأن  10المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
فيما يخص السلطة والعوائد والعلاقة بين  10متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  اتخذه المجلس سابقا  السلطة والعوائد مشابه للمنهج الذي 
اشترط وجود كل من  6، على الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 6العام 

السلطة والمنافع. وانسجاما مع المصطلحات المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
لدولية في القطاع العام أن مصطلح "المنافع" كان أكثر ، قرر مجلس معايير المحاسبة ا6العام 

ملاءمة عموما  من مصطلح "العوائد" في سياق القطاع العام )كما نوقش تحت العنوان الفرعي أدناه 
 "المصطلحات"(. ومع ذلك، استمر استخدام مصطلح "العوائد" في سياق المنشآت الإستثمارية.

 
علما  بالمنهج المتبع في الإحصاءات المالية  اسبة الدولية في القطاع العامأحاط مجلس معايير المح . 32إستنتاج

، في 2008الحكومية فيما يتعلق بالسيطرة على المنشأة. ويشمل نظام الحسابات الوطنية لعام 
، ثمانية مؤشرات للسيطرة على الشركات وخمسة مؤشرات للسيطرة على المؤسسات 80.4الفقرة 

التالي "على الرغم من أن مؤشر واحد قد يكون كافيا لفرض السيطرة، إلا أنه غير الربحية ويوضح 
يمكن في حالات أخرى أن يشير عددا من المؤشرات بشكل جماعي إلى السيطرة". وبشكل عام، 
تتجه المؤشرات الإحصائية في نفس اتجاه المنهج المتبع في هذا المعيار ومن المرجح بالتالي أن 

ملية للتحليلات المختلفة إلى حد كبير. وبعض المؤشرات الواردة في الإحصاءات تتزامن النتائج الع
 المالية الحكومية مذكورة في الفقرات التالية.
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 (29-23السلطة )الفقرات 
قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  . 33إستنتاج

 أجل:من  10
تسليط الضوء على مجموعة من الأنشطة ذات الصلة التي يمكن أن تحدث في القطاع  (أ)

العام والتأكيد على أن السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية يمكن أن تثبت وجود 
 سلطة على الأنشطة ذات الصلة؛

طة لأغراض التوضيح بأن السيطرة التنظيمية والتبعية الإقتصادية لا يؤديان إلى نشوء سل (ب)
 المعيار؛ و

مناقشة السلطات المحددة التي يمكن أن تؤدي إلى السيطرة في القطاع العام، بما في ذلك  (ج)
الأسهم الذهبية، والحق في تعيين غالبية أعضاء المجلس في منشأة أخرى، والسلطات التي 

 يتم الحصول عليها بموجب التشريع أو وثائق التفويض.
 

 السيطرة التنظيمية
أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الإرشادات السابقة حول السيطرة التنظيمية  . 34إستنتاج

ينبغي إدراجها ضمن المعيار. وأوضح المجلس  6في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ل المنشآت الربحية، والتي قد وُضع للتطبيق من قب 10بأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

يتمتع عدد قليل منها بسلطات معينة لسّن أو إنفاذ التشريعات أو الأنظمة. وفي المقابل، تعني 
 طبيعة الحكومة أن السلطة التنظيمية تحدث في كثير من الأحيان في القطاع العام.

 
معيار، أوضح مجلس معايير عند بحث كيفية دمج الارشادات حول السيطرة التنظيمية ضمن ال . 35إستنتاج

( مناقشة السلطة في المعيار الدولي لإعداد التقارير 1بأن ) المحاسبة الدولية في القطاع العام
( 2تركز على القدرة على التأثير على "الأنشطة ذات الصلة" للجهة المستثمر فيها، و ) 10المالية 

حتى تكون السيطرة قائمة. وقد قرر أن السلطة ليست سوى واحدة من العناصر الثلاثة المطلوبة 
 المجلس وضع مناقشة السيطرة التنظيمية إلى جانب مناقشة السلطة والأنشطة ذات الصلة.

 
بأن مناقشة التنظيم والسيطرة في نظام  أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 36إستنتاج

ة السابقة في معيار المحاسبة الدولي في مشابهة لتلك المناقش 2008الحسابات الوطنية لعام 
 على ما يلي: 2008. إذ ينص نظام الحسابات الوطنية لعام 6القطاع العام 

 
. إن الخط الفاصل بين التنظيم الذي يُطبق على جميع المنشآت ضمن فئة أو مجموعة التنظيم والسيطرة

هناك أمثلة كثيرة على مشاركة الحكومة  صناعة معينة والسيطرة على شركة فردية هو أمر من الصعب تقديره.
من خلال التنظيم، وتحديدا  في مجالات معينة مثل الاحتكارات والمرافق المخصخصة. فمن المحتمل وجود 
مشاركة تنظيمية في مجالات هامة، مثل تحديد الأسعار، دون تنازل المنشأة عن سيطرتها على السياسة العامة 

أو مواصلة العمل في بيئة منظمة للغاية يشير إلى أن المنشأة لا تخضع  للشركة. وإن اختيار الدخول في
للسيطرة. وعندما يكون التنظيم صارم جدا بحيث يحدد بفعالية كيفية تنفيذ المنشأة لأعمالها، فإن ذلك قد يكون 

ت شكلا من أشكال السيطرة. وفي حال كانت المنشأة تتمتع بحرية التصرف من جانب واحد فيما إذا كان
ستحصل على التمويل من، أو تتفاعل تجاريا مع، أو تتعامل بخلاف ذلك مع منشأة القطاع العام، فإن المنشأة 

 تكون لديها القدرة الأساسية لتحديد السياسة الخاصة بها ولا تخضع للسيطرة من قبل منشأة القطاع العام.
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 2008إلى أن نظام الحسابات الوطنية لعام  العامأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  . 37إستنتاج
 يناقش السيطرة التي يمارسها العميل المهيمن. وهو ينص على ما يلي:

 
"بشكل عام، إذا كان هناك أدلة واضحة على أن المؤسسة لا يمكن أن تختار التعامل مع عملاء من غير 

 نية إلى وجود سيطرة عامة."القطاع العام بسبب تأثير القطاع العام، فإنه توجد إشارة ضم

 التبعية الإقتصادية
على أنه "... في غياب أية  40في الفقرة ب 10ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  . 38إستنتاج

حقوق أخرى، لا تؤدي تبعية الجهة المستثمر فيها للمستثمر من الناحية الإقتصادية )مثل علاقات 
لى إمتلاك المستثمر السلطة على الجهة المستثمر فيها." وعلى الرغم المورد مع عميله الرئيسي( إ

من إقرار المجلس بأن التبعية الإقتصادية، بحد ذاتها، لا تؤدي إلى نشوء السيطرة، إلا أنه أقّر بأن 
التبعية الإقتصادية، في القطاع العام، يمكن أن تحدث إلى جانب حقوق أخرى. ويتعين تقييم هذه 

 ى لتحديد ما إذا كانت تؤدي إلى نشوء السيطرة.الحقوق الأخر 
 

وبسبب انتشار التبعية الإقتصادية في القطاع العام، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  . 39إستنتاج
القطاع العام أنه من المناسب مناقشة الطرق التي يمكن أن تنشأ من خلالها التبعية الإقتصادية 

 لإقتصادية.وإدراج أمثلة على التبعية ا

 حقوق التصويت الخاصة المرافقة لحصص الملكية )الأسهم الذهبية(
أن المعيار ينبغي أن يعترف بأن  وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على . 40إستنتاج

حقوق التصويت الخاصة التي ترافق حصص الملكية )التي غالبا ما يُشار إليها باسم "الأسهم 
في  أيضا  الذهبية"( سوف تؤثر على تقييم السيطرة. وأوضح المجلس بأن هذه الحقوق معترف بها 

 .2014دليل الإحصاءات المالية الحكومية لعام 

 الحقوق الجوهرية 
ية القانونية أمرا  شائعا  في القطاع العام. وقد وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية ستقلالتعتبر الإ . 41إستنتاج

ية القانونية على ستقلالعلى توضيح الطرق التي يمكن أن تؤثر من خلالها الإ في القطاع العام
ية القانونية للجهة المستثمر فيها ستقلالجود الإتقييم المستثمر للحقوق. ويشير المعيار إلى أن و 

إلى أن وجود  أيضا  "(. ويشير 26ه كعائق أمام ممارسة المستثمر لحقوقه )الفقرة "تطبيقإعتبار يمكن 
السلطات القانونية للعمل بشكل مستقل لا يمنع، بحد ذاته، المنشأة من الخضوع لسيطرة منشأة 

 (.25أخرى )الفقرة 
 المصطلحات

بالإضافة إلى إجراء تغييرات لعكس المصطلحات الموحدة ضمن معايير المحاسبة الدولية في  . 42إستنتاج
بأن بعض التغييرات الأخرى  القطاع العام، أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

اسبة. وما لم كانت تغييرات من 10في المصطلحات ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
يُذكر خلاف ذلك في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، يعتبر هذا النقاش للمصطلحات 

 .38- 34ذو صلة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الجهة المستثمر فيها المستثمر/
ستثمر" و "الجهة المستثمر فيها" مصطلح "الم 10يستخدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  . 43إستنتاج

( المنشأة المسيطرة المحتملة، كونها المنشأة التي تطبق هذا المعيار لتقييم ما إذا 1للدلالة على )
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( المنشأة الخاضعة للسيطرة المحتملة. واعتبر مجلس معايير المحاسبة 2كانت السيطرة موجودة و )
نت غير مناسبة في معظم أجزاء هذا المعيار الدولية في القطاع العام بأن هذه المصطلحات كا

لأنها يمكن أن تُقرأ على أنها تعني ضمنيا وجود أداة مالية تمثل حصص ملكية. ولا تتضمن معظم 
 تقييمات السيطرة في القطاع العام مثل هذه الأدوات المالية.

 
أخرى يمكن استخدامها لوصف مصطلحات  بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 44إستنتاج

المستثمرين والجهات المستثمر فيها في سياق المعيار. وكان أحد الخيارات هو الإشارة إلى المستثمر 
"كمنشأة مسيطرة محتملة" والإشارة إلى الجهة المستثمر فيها "كمنشأة محتملة خاضعة للسيطرة". 

معنى، إلا أنها ستكون صعبة الاستخدام واعتبر المجلس بأن هذه العبارات، بينما هي واضحة في ال
في جميع أنحاء المعيار. وأوضح المجلس بأن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تشير 
عموما إلى المنشأة التي تطبق المعيار بـ"المنشأة". وفي حالة هذا المعيار، تكون المنشأة التي تطبق 

كانت تسيطر أو لا تسيطر على منشأة أخرى )المشار هذا المعيار هي المنشأة التي تقيّم ما إذا 
(. والمنشأة التي تطبق هذا 10إليها باسم المستثمر في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

المعيار تقوم بذلك من أجل تحديد ما إذا كانت تسيطر على المنشأة الأخرى. لذلك قرر مجلس 
ام الإشارة إلى المستثمر، تبعا  للسياق، بأنه "المنشأة" والإشارة معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع

 إلى الجهة المستثمر فيها بأنها "المنشأة الأخرى" أو "المنشأة التي يجري تقييمها بخصوص السيطرة".
 

الحفاظ على استخدام مصطلح  وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على . 45إستنتاج
لمعناه  وفقا  رين" حيث يشير المعيار إلى إستثمار محدد وحيث يُستخدم هذا المصطلح "المستثم

 المعتاد. وكان هذا ملائم بشكل خاص في أجزاء المعيار التي تتطرق للمنشآت الإستثمارية.
 

هة بأن مصطلحي "المستثمر" و "الج أيضا  أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  . 46إستنتاج
المستثمر فيها" هما مصطلحان مناسبان عند الإشارة إلى الحصص في المشاريع المشتركة 

 والشركات الزميلة.
 

 الترتيبات الملزمة
على استبدال معظم الإشارات إلى "الترتيبات  وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 47إستنتاج

بإشارات إلى مصطلح "الترتيبات الملزمة".  10التقارير المالية  التعاقدية" في المعيار الدولي لإعداد
يعترف هذا التغيير بأنه في بعض الإختصاصات، قد لا يكون لدى المنشآت التي تطبق معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام سلطة إبرام العقود ولكنها مع ذلك قد يكون لديها السلطة للدخول 

ضافة إلى ذلك، أقّر المجلس بأن الترتيبات الملزمة ينبغي أن تشمل، لغرض في ترتيبات ملزمة. بالإ
هذا المعيار، الحقوق التي تنشأ من السلطة التشريعية أو التنفيذية. كما أن تعريف الترتيبات الملزمة 
المستخدم في هذا المعيار أوسع بشكل مقصود من ذلك التعريف المستخدم في معايير الأدوات 

 يث يتم استخدامه فيما يتعلق بالحقوق المشابهة للعقود وفيما يتعلق بالأطراف الراغبة.المالية، ح
 المنافع 

أقّر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن مصطلح "المنافع" هو أكثر ملاءمة من  . 48إستنتاج
السيطرة في غياب الإستثمار مصطلح "العوائد" في القطاع العام، وتحديدا  في ضوء وجود علاقات 

المالي في المنشأة الخاضعة للسيطرة. وارتأى المجلس بأن مصطلح "العوائد" يمكن أن يُعتبر بأنه 
يؤكد بشكل غير مناسب على العوائد المالية، في حين أن المنافع في القطاع العام من المرجح أن 

ى مصطلح "العوائد" في سياق المنشآت تكون غير مالية أكثر من كونها مالية. وقد تم الإبقاء عل
 الإستثمارية.
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تعديل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 49إستنتاج
 من أجل: 10
تسليط الضوء على أن العديد من تقييمات السيطرة في القطاع العام تنطوي على تقييمات  (أ)

 المالية؛للمنافع غير 
 الإشارة إلى أن المنافع يمكن أن يكون لديها جوانب إيجابية أو سلبية؛ و (ب)
 إدراج أمثلة على المنافع في سياق القطاع العام. (ج)

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تحديد موقع الأمثلة على المنافع في  . 50إستنتاج
ثلة ستكون مفيدة تحديدا للمنشأة التي تجري تقييما  أوليا  لما إذا متن المعيار إذ أنه اعتبر بأن الأم

 كان يمكنها أن تسيطر على المنشآت الأخرى.
 

إلى "المنافع المتغيرة" ويشار  35يشير تعريف السيطرة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 51إستنتاج
إلى هذا المفهوم في جميع أنحاء المعيار. وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

مجلس بأن مجلس العام كيفية تطبيق المعيار على المنافع التي تبدو أنها ثابتة أو مستمرة. وأوضح ال
معايير المحاسبة الدولية قد تدارس هذا الموضوع بشكل صريح وقدّم أمثلة تبين أن المنافع التي تبدو 
بأنها ثابتة يمكن في الواقع أن تكون متغيرة، لأنها تعرّض المنشأة لمخاطر الأداء. وأوضح مجلس 

ر المحاسبة الدولية تتعلق بالمنافع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن أمثلة مجلس معايي
 ". 58المالية ووافق على إدراج مثال على المنافع غير المالية في الفقرة "تطبيق

 تواريخ إعداد التقارير الموحدة
بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان ينبغي فرض مهلة زمنية على  . 52إستنتاج

إعداد التقارير للمنشأة المسيطرة ومنشآتها الخاضعة للسيطرة. وأوضح المجلس  الفرق بين نهاية فترة
يتطلب بأن يكون لدى البيانات المالية المستخدمة في  10بأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

إجراء  إعداد البيانات المالية الموحدة نفس تاريخ إعداد التقارير، أو حيث لا يكون ذلك ممكنا ، يتطلب
تعديلات على أحدث البيانات المالية للمنشآت الخاضعة للسيطرة. وبالإضافة إلى ذلك، يقلص 

الفرق في التواريخ لثلاثة أشهر. ولاحظ المجلس أنه قد  10المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
د التقارير وأنه قد تكون هناك حالات في القطاع العام يكون فيها لدى المنشآت تواريخ مختلفة لإعدا

لا يكون من الممكن تغيير تلك التواريخ. وقد وافق المجلس على عدم فرض حد الثلاثة أشهر على 
 الفرق في التواريخ.

 قضايا التنفيذ
علّق عدد من المجاوبين على صعوبة إعداد البيانات المالية الموحدة، وخصوصا  عندما يكون هناك  . 53إستنتاج

ت الخاضعة للسيطرة، كما هو الحال في البيانات المالية للحكومة ككل. واعترف عدد كبير من المنشآ
بهذه الصعوبات العملية، مع الإشارة إلى أن معظم  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

الإختصاصات التي تعرض البيانات المالية الموحدة قد واجهت صعوبات مماثلة. في هذه 
دمت المنشآت الموحدة استراتيجيات بسيطة للتعامل مع تعقيدات وصعوبات الاختصاصات، استخ

 التوحيد. تشمل هذه الاستراتيجيات ما يلي:
تقييم وجود السيطرة لفئات مختلفة من المنشآت على مراحل، مع التركيز مبدئيا  على المنشآت  (أ)

 التي من المحتمل أن تكون هامة.
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لخاضعة للسيطرة التي من المحتمل أن تكون غير عدم توحيد )أو تأجيل توحيد( المنشآت ا (ب)
 هامة.

 تحديد طرق متدنية التكلفة للحصول على معلومات حول الأرصدة والمعاملات بين المنشآت. (ج)
 عدم استبعاد المعاملات والأرصدة غير الهامة بين المنشآت. (د)
 بحث ما إذا كان يتوجب تقديم جميع الإفصاحات فيما يتعلق بجميع المنشآت. (ه)

 

بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما إذا كان ينبغي أن يقدم إرشادات محددة  . 54إستنتاج
 حول تطبيق الأهمية النسبية عند إعداد البيانات المالية الموحدة لكنه استنتج بأن هذا لن يكون أمرا  

 في معيار إعداد التقارير المالية. مناسبا  
 

 الأصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك التابع لهبيع أو مساهمة 
، كان مجلس 35 في الوقت الذي كان يُصاغ فيه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . 55إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في طور البحث عن ردود فعل بشأن مقترحات تعديل المعيار الدولي 
بالأرباح  عترافبحيث أن متطلبات الإ 28ومعيار المحاسبة الدولي  10لماليةلإعداد التقارير ا

أو الخسائر الجزئية للمعاملات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك التابع له 
التي لا تشكّل تُطبق فقط على الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو مساهمة الأصول 

 إندماج " 3النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ، على مؤسسة أعمال
بيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر ". وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الأعمال

)تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير والشركة الزميلة أو المشروع المشترك التابع له 
. ووافق مجلس معايير المحاسبة 2014( في سبتمبر 28لمحاسبة الدولي ومعيار ا 10المالية 

على عدم إدراج المتطلبات التي استحدثتها هذه التعديلات ضمن  الدولية في القطاع العام
  36ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

، على أساس أنه سيكون من المناسب " يلة والمشاريع المشتركةالإستثمارات في الشركات الزم "
بالأرباح والخسائر الكاملة أو الجزئية في سياق صياغة المتطلبات على  عترافأكثر بحث الإ

 في القطاع العام. ندماجمستوى المعايير فيما يخص عمليات الإ

" عمليات  60. عند وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمسودة العرض 56إستنتاج 
أعاد المجلس النظر فيما إذا كان سيضع إرشادات حول  اندماج الأعمال في القطاع العام"

كيفية المحاسبة في حالة فقدان السيطرة على المنشأة السابقة المسيطر عليها لصالح منشأة 

ة أو مشروع مشترك خاصة بمستثمر. أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع زميل

العام النظر في الإرشادات التي صدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص 

)تعديلات على  بيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك

(. سيكون أثر إدخال 28ومعيار المحاسبة الدولي  10لتقارير المالية المعيار الدولي لإعداد ا

التعديلات التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

هو أنه سيتم فقط تطبيق المكسب أو الخسارة الجزئية الناتجة عن المعاملات بين  35العام 

ك أو منشأته الزميلة على المكسب أو الخسارة الناتجين عن فقدان المستثمر ومشروعه المشتر

لم يحدد مجلس معايير . التي لا تشمل عملاا السيطرة على المنشأة السابقة المسيطر عليها 

المحاسبة الدولية في القطاع العام أي سبب خاص بالقطاع العام يدعو لعدم تبني منهج مجلس 

ي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على معايير المحاسبة الدولية وبالتال

)التي تم تعديلها لتلائم  35إدخال هذه الإرشادات في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 

 (.60المصطلحات والتعريفات الواردة في مسودة العرض 
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بيع أو مساهمة يق الإرشادات بشأن ، أجّل مجلس معايير المحاسبة الدولية تطب2015في ديسمبر  . 57إستنتاج
)تعديلات على المعيار الدولي  الأصول بين المستثمر ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك

(. أتى هذا التأجيل لأن مجلس معايير 28ومعيار المحاسبة الدولي  10لإعداد التقارير المالية 
كجزء من مشروعه حول محاسبة المحاسبة الدولية كان يقوم بمزيد من البحث في هذا المجال 

حقوق الملكية، ولم يكن يريد أن يطلب من المنشآت أن تغير من طريقة محاسبتها مرتين في فترة 
ومع تأجيل تاريخ النفاذ، استمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في السماح بالتطبيق قصيرة. 

قارير المالية بصورة أفضل. المبكر للإرشادات حيث إنه لم يكن يرغب في منع تطبيق إعداد الت
وراجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قرار مجلس معايير المحاسبة بتأجيل 
تطبيق هذه الإرشادات. ولم يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أي سبب 

. وبالتالي، وافق الدولية منهج مجلس معايير المحاسبة لعدم تبنيخاص بالقطاع العام يدعو 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تضمين هذه الإرشادات في معيار المحاسبة 

)المعدلة لتلائم المصطلحات والتعريفات الواردة في معيار المحاسبة  35الدولي في القطاع العام 
ت بداية من التاريخ الذي سوف (، بحيث يتم تطبيق تلك الإرشادا40الدولي في القطاع العام 

 يحدده مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لإصدار  35مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  الدولية في القطاع العام

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 85إستنتاج
مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في  (أ)

العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق 
 من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير  10عديل الفقرة ت (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية 

 في القطاع العام.
طاع العام تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في الق

1. 
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 التنفيذإرشادات 
 منه. ، لكنها لا تعتبر جزءا  35 ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

 طبيعة العلاقة مع المنشأة الأخرى 
 . يلخص الرسم البياني أدناه محاسبة أنواع مختلفة من المشاركة مع المنشأة الأخرى.1تنفيذ

 
 الأخرى  : أشكال المشاركة مع الأطراف1الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
   

          
 
  

  
 

  

هل تسيطر المنشأة على المنشأة 

الأخرى وفقا لمعيار المحاسبة 

؟ 35الدولي في القطاع العام   

هل لدى المنشأة سيطرة مشتركة وفقا 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

؟ 37العام   

هل لدى المنشأة تأثير هام 

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

36في القطاع العام   

تصنيف الترتيب المشترك 

وفقا لمعيار المحاسبة 

37الدولي في القطاع العام   

بإستخدام  الحصص محاسبة

في  معيار المحاسبة الدولي

أو معايير  29القطاع العام 

ة الدولية في القطاع المحاسب

العام الأخرى حيث يكون 

 مناسبا  

 

محاسبة الاصول 

والإلتزامات والإيرادات 

لمعيار والمصاريف وفقا 

المحاسبة الدولي في القطاع 

37العام   

 

محاسبة الحصص 

بإستخدام طريقة حقوق 

الملكية وفقا لمعيار 

المحاسبة الدولي في 

36القطاع العام   

الإفصاح وفقا لمعيار 

المحاسبة الدولي في القطاع 

ومعايير المحاسبة  38العام 

الدولية في القطاع العام 

 الأخرى ذات العلاقة

 

فصاح وفقا لمعيار الإ

المحاسبة الدولي في القطاع 

ومعايير المحاسبة  38العام 

الدولية في القطاع العام 

 الأخرى ذات العلاقة

 

الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة 

 38الدولية في القطاع العام 

ومعايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام الأخرى ذات 

 العلاقة

المنشآت الخاضعة محاسبة الحصص في 

للسيطرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في 

. ويتطلب معيار  35القطاع العام 

 35المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التوحيد الكامل ما لم تكن المنشأة 

الخاضعة للسيطرة أو المسيطرة هي 

 منشأة إستثمارية .

الإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

ومعايير المحاسبة  38م في القطاع العا

الدولية في القطاع العام الأخرى ذات 

 العلاقة

 لا نعم

 لا نعم

 نعم لا مشروع مشترك عملية مشتركة
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 أمثلة توضيحية
 ، لكنها لا تعتبر جزءا منه. 35 ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 
الافتراضية. وعلى الرغم من أن بعض جوانب الأمثلة تصف الأمثلة في هذا الملحق الحالات  . 1مثال

قد تكون موجودة في أنماط الوقائع الفعلية، إلا أنه ينبغي تقييم كافة الحقائق والظروف في نمط 
 .35محدد من الوقائع عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 (56تطبيق – 9تطبيق قرات السلطة )الف

 المثال التالي تقييم ما إذا كانت السلطة موجودة لأغراض هذا المعيار.يوضح  . 2مثال
 

 1مثال 
جزئي. ويتوجب إنفاق بعض هذا التمويل  تمول حكومة الولاية أنشطة الحكومة المحلية بشكل  

على أنشطة محددة. لدى الحكومة المحلية مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات من قبل المجتمع 
المحلي. ويقرر المجلس كيفية استخدام موارد الحكومة المحلية لصالح المجتمع المحلي. 

تقديم المرافق الترفيهية، وتعتبر أنشطة الحكومة المحلية متنوعة وتشمل خدمات المكتبة، و 
وإدارة النفايات ومياه الصرف الصحي، وإنفاذ لوائح البناء والتشييد وأنظمة الصحة والسلامة. 
هذه الأنشطة هي الأنشطة ذات الصلة في الحكومة المحلية. وتتلاقى العديد من هذه الأنشطة 

 مع مصالح حكومة الولاية. أيضا  
 

نشطة الحكومة المحلية، لا تملك حكومة الولاية السلطة على الرغم من تمويلها الجزئي لأ
لتوجيه الأنشطة ذات الصلة للحكومة المحلية. كما أن حقوق الحكومة المحلية في الأنشطة 

 ذات الصلة تمنع حكومة الولاية من إمتلاك السيطرة.
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 ( "12تطبيق السيطرة التنظيمية )الفقرة "
الأشكال المختلفة من السيطرة التنظيمية. ولا يؤدي أي شكل من أشكال توضح الأمثلة التالية  . 3مثال

السيطرة التنظيمية هذه إلى السلطة على الأنشطة ذات الصلة لأغراض هذا المعيار. لكن هذه 
الأمثلة لا تستبعد أنه قد يكون هناك حالات تُستمد فيها السلطة على الأنشطة ذات الصلة 

 رة التنظيمية.لأغراض هذا المعيار من السيط
 

 2مثال 
 تمتلك هيئة مكافحة التلوث السلطة لإغلاق عمليات المنشآت التي لا تمتثل للأنظمة البيئية.

 وإن وجود هذه السلطة لا يشكل سلطة على الأنشطة ذات الصلة.
 

 3مثال 
تمتلك مدينة ما السلطة لسّن قوانين تقسيم المناطق للحد من مواقع محلات الوجبات السريعة 

 .أو حظرها تماما  
 

 وإن وجود هذه السلطة لا يشكل سلطة على الأنشطة ذات الصلة لمطاعم الوجبات السريعة.
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 4مثال 
تمتلك الحكومة المركزية السلطة لفرض السيطرة التنظيمية على الاحتكارات. وتملك الوكالة 

لهذه السيطرة التنظيمية الحكومية المملوكة بالكامل السلطة لتنظيم الاحتكارات التي تخضع 
وقد حددت سقف للأسعار للمنشآت التي تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية. ليس لدى الحكومة 
المركزية حصة ملكية في جهات توزيع الكهرباء ولا تتلقى منافعا مالية من جهات توزيع 

لطة فرض الكهرباء. وليس لدى الحكومة المركزية ولا الوكالة الحكومية أي سيطرة نتيجة س
 السيطرة التنظيمية. وينبغي تقييم أي سلطات أخرى بشكل منفصل.

 5مثال 
( هي وكالة حكومية تنظم الكازينوهات وأنواع أخرى من GCBإن مجلس مراقبة القمار )

المقامرة في الدولة، وتطبق تشريعات الولاية فيما يخص المقامرة. والمجلس مسؤول عن إصدار 
تحكم سلوك أنشطة المقامرة في الدولة. تنبع القواعد واللوائح من  القوانين والأنظمة التي

التشريعات. تم إقرار التشريع من قبل السلطة التشريعية وهو ينص على السياسة الواسعة 
للولاية فيما يتعلق بالمقامرة. في حين توفر القواعد واللوائح المتطلبات التفصيلية التي يجب 

مقامرة ومالكيها وموظفيها وبائعيها. تغطي القواعد واللوائح استيفائها من قبل مؤسسات ال
مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الترخيص والأنظمة المحاسبية وقواعد المقامرة في 

 الكازينوهات والتدقيق.
 

سلطة منح أو رفض منح التراخيص لمؤسسات القمار  أيضا  يملك مجلس مراقبة القمار 
ومالكيها وموظفيها وبائعيها. ومن أجل الحصول على الترخيص، يجب على مقدم الطلب أن 
يثبت بأنه يتمتع بحسن الخلق والصدق والنزاهة. تتطلب نماذج طلب التراخيص عادة  معلومات 

من صاحب  أيضا  أن يُطلب شخصية مفصّلة. وبناء على نوع الترخيص المنشود، يمكن 
الطلب الإفصاح عن تفاصيل بشأن علاقات الأعمال السابقة وتاريخ العمل والسجلات الجنائية 

 والاستقرار المالي.
 

وعلى الرغم من أن القواعد واللوائح لها تأثير على الطريقة التي تعمل بها مؤسسات المقامرة، 
على الأنشطة ذات الصلة )على النحو المحدد إلا أن مجلس مراقبة القمار لا يمتلك أي سلطة 

في هذا المعيار( لمؤسسات المقامرة. تُطبق اللوائح على جميع مؤسسات المقامرة وكل مؤسسة 
لديها خيار ما إذا كانت ترغب في المشاركة في القمار أم لا. والغرض من تشريعات ولوائح 

 ة في مؤسسات المقامرة.القمار هو حماية الجمهور العام، وليس إنشاء حصة مسيطر 
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 (15تطبيق – 13تطبيق الأنشطة ذات الصلة وتوجه الأنشطة ذات الصلة )الفقرات 
توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كان لدى المنشأة السلطة لتوجيه الأنشطة ذات الصلة لمنشأة  . 4مثال

 أخرى لأغراض هذا المعيار.
 

 6مثال 
. تكون طبيا   منشأة أخرى، هي المنشأة "ج"، لتطوير وتسويق منتجا  تشكل المنشأتان "أ" و "ب" 

وتشمل  – المنشأة  "أ" مسؤولة عن تطوير المنتج الطبي والحصول على الموافقة التنظيمية عليه
جميع القرارات المتعلقة بتطوير المنتج والحصول على  إتخاذتلك المسؤولية القدرة الفردية على 

الموافقة التنظيمية. وما أن توافق الجهة التنظيمية على المنتج، سوف تقوم المنشأة "ب" بتصنيعه 
. قرارات بشأن تصنيع وتسويق المنتججميع ال إتخاذوللمنشأة "ب" القدرة الفردية على  -وتسويقه 

المنتج الطبي والحصول على الموافقة التنظيمية عليه  تطوير -إذا كانت جميع الأنشطة
هي أنشطة ذات صلة، تحتاج كل من المنشأة "أ" والمنشأة "ب" لتحديد ما  -وتصنيعه وتسويقه

إذا كانتا قادرتين على توجيه الأنشطة التي تؤثر التأثير الأكبر على المنافع المتحققة من 
لمنشأة "أ" والمنشأة "ب" إلى بحث ما إذا كان تطوير لذلك، تحتاج كل من ا المنشأة "ج". وتبعا  

المنتج الطبي والحصول على الموافقة التنظيمية عليه أو تصنيعه وتسويقه هو النشاط الذي 
يؤثر بشكل هام على المنافع المتحققة من المنشأة "ج" وما إذا كانت قادرة على توجيه ذلك 

 هما:إعتبار طة، تأخذ المنشأتان "أ" و"ب" ما يلي في النشاط. وعند تحديد المنشأة التي تمتلك السل
 غرض وتصميم المنشأة "ج"؛ (أ)
العوامل التي تحدد الفائض والإيرادات وقيمة المنشأة "ج" بالإضافة إلى قيمة المنتج  (ب)

 الطبي؛
القرارات على أداء المنشأة "ج" فيما يخص العوامل المذكورة  إتخاذتأثير سلطتهما في  (ج)

 في البند )ب(؛ و
 تعرضهما لتغير المنافع من المنشأة "ج". (د)
 

 فيما يلي:  أيضا  في هذا المثال المحدد، تبحث المنشآت 
الشكوك المتعلقة بالحصول على الموافقة التنظيمية، والجهود المطلوبة في ذلك )مع  (أ)

مراعاة سجلهما الناجح في تطوير المنتجات الطبية والحصول على الموافقة التنظيمية 
 عليها(؛ و

 ماهية المنشأة التي تسيطر على المنتج الطبي ما أن يتم إنجاز مرحلة التطوير بنجاح.  (ب)
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 7مثال 
يتم إنشاء أداة إستثمارية وتمويلها عبر أداة دين تحتفظ بها المنشأة )مستثمر الديون( وأدوات 
حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل عدد من المستثمرين الآخرين. وقد صُممت شريحة حقوق 
الملكية لاستيعاب الخسائر الأولى والحصول على أي منافع متبقية من الأداة الإستثمارية. وأحد 

 أيضا  في المائة من أدوات حقوق الملكية هو  30المستثمرين في حقوق الملكية الذي يمتلك 
مدير الأصول. تستخدم الأداة الإستثمارية عوائدها لشراء محفظة من الأصول المالية، وهو ما 
يعرض الأداة الإستثمارية لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتخلف المحتمل عن سداد المبلغ 

دفعات الفائدة على الأصول. يتم تسويق هذه المعاملة لمستثمر الديون كإستثمار الأساسي و 
ينطوي على الحد الأدنى من التعرض لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتخلف المحتمل عن سداد 
الأصول في المحفظة بسبب طبيعة هذه الأصول ولأن شريحة حقوق الملكية مصممة لاستيعاب 

ة الإستثمارية. تتأثر المنافع المتحققة من الأداة الإستثمارية بشكل كبير الخسائر الأولى من الأدا 
بإدارة محفظة الأصول للأداة الإستثمارية، والتي تشمل قرارات حول اختيار واستملاك الأصول 
والتصرف بها في إطار إرشادات المحفظة والإدارة عند التخلف عن سداد أي من أصول 

نشطة من قبل مدير الأصول إلى أن تصل حالات التخلف عن المحفظة. وتدار جميع هذه الأ
السداد إلى نسبة محددة من قيمة المحفظة )أي عندما تكون قيمة المحفظة تشير إلى أن شريحة 
حقوق الملكية للأداة الإستثمارية قد تم إستهلاكها(. وبدءا من ذلك الوقت، يدير وصي آخر 

وتعتبر إدارة محفظة الأصول للأداة الإستثمارية هي لتعليمات مستثمر الديون.  وفقا  الأصول 
نشاط ذي صلة للأداة الإستثمارية. يملك مدير الأصول القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة 

القدرة  ويملك مستثمر الديون إلى أن تبلغ الأصول المتعثرة نسبة محددة من قيمة المحفظة؛ 
قيمة الأصول المتعثرة تلك النسبة المحددة من على توجيه الأنشطة ذات الصلة عندما تتجاوز 

قيمة المحفظة. يحتاج كل من مدير الأصل ومستثمر الديون لتحديد ما إذا كانوا قادرين على 
توجيه الأنشطة التي تؤثر التأثير الأكبر على المنافع من الأداة الإستثمارية، بما في ذلك دراسة 

 ض كل طرف إلى تغير المنافع.غرض وتصميم الأداة الإستثمارية وكذلك تعر 
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 (28 تطبيق –16تطبيق الحقوق التي تمنح المنشأة السلطة على منشأة أخرى )الفقرات 
توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كان لدى المنشأة السلطة لتوجيه الأنشطة ذات الصلة لمنشأة  . 5مثال

 أخرى لأغراض هذا المعيار. 
 

 8مثال 
يوفر مساكن متدنية التكلفة. يتم تشغيل البرنامج  مجتمعيا   سكنيا   إسكان حكومية برنامجا  تُنشِأ وكالة 

مع جمعية محدودة. النشاط الوحيد للجمعية هو إدارة المرافق السكنية المجتمعية.  إتفاقبموجب 
 وليس لدى الجمعية أي أدوات حقوق ملكية.
 تشمل الأنشطة ذات الصلة للجمعية ما يلي:

  اختيار المتقدمين للحصول على إسكان؛مراجعة و 
 التشغيل اليومي لبرنامج الإسكان؛ 
 صيانة المنازل والمرافق العامة؛ و 
 .تحسين وتوسيع المرافق السكنية 

 
عضوا، يتم تعيين ثمانية منهم )ويكونوا خاضعين للعزل  16يضم مجلس المحافظين في الجمعية 

الرئيس من قبل المجلس من بين المعينين في  من قبل( وكالة الإسكان الحكومية. ويتم تعيين
وكالة الإسكان الحكومية، ويكون لها الصوت الحاسم الذي تتم ممارسته في حالات نادرة. يجتمع 
المجلس بانتظام ويراجع التقارير الواردة من إدارة الجمعية. وبناء على هذه التقارير، يمكن أن 

وبالإضافة إلى ذلك، يتخذ المجلس قرارات بشأن القضايا  يؤكد المجلس القرارات الإدارية أو يلغيها.
الرئيسية مثل الصيانة الهامة وإستثمار المزيد من رؤوس الأموال لبناء مساكن إضافية، بعد 

 مراجعة مستويات الشغور وحجم الطلب على المساكن.
 

ساهمت برأس المال تمتلك وكالة الإسكان الحكومية الأرض التي تقوم عليها المرافق السكنية وقد 
 والأموال التشغيلية للجمعية منذ تأسيسها. وتمتلك الجمعية المرافق السكنية.

 
تحتفظ الجمعية بأي فائض ناتج عن تشغيل المرافق وتكون غير قادرة بموجب دستورها على 

ين توفير عوائد مالية مباشرة إلى وكالة الإسكان الحكومية. يُطبق نمط الوقائع أعلاه على المثال
 ب الموضحين أدناه. ويُدرس كل مثال على حدة.8أ و8
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 أ8مثال 
 بناء  على الحقائق والظروف المبينة أعلاه، تسيطر وكالة الإسكان الحكومية على الجمعية.

 
تملك وكالة الإسكان الحكومة حقوقا  تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة 

 إذا تختار ممارسة تلك الحقوق.للجمعية، بغض النظر عما 
 

تعين وكالة الإسكان الحكومية ثمانية أعضاء في مجلس المحافظين، واحد منهم سيصبح رئيسا 
ويكون له الصوت المرجح. ونتيجة لذلك، تمتلك وكالة الإسكان الحكومة السلطة على الجمعية 

الصلة للجمعية، بغض النظر من خلال حقوق جوهرية تمنحها القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات 
 عما إذا كانت وكالة الإسكان الحكومية تختار ممارسة تلك الحقوق الجوهرية.

 
للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع الجمعية أو تمتلك  أيضا  تتعرض وكالة الإسكان الحكومية  

المالية من  حقوقا في تلك المنافع المتغيرة. وتحصل وكالة الإسكان الحكومية على المنافع غير
التكلفة.  متدنيالكامن في تلبية الحاجة لمجتمع سكني  جتماعيخلال تعزيز الجمعية لهدفها الإ

وعلى الرغم أنها غير قادرة على الحصول على منافع مالية مباشرة، إلا أن وكالة الإسكان 
الحكومية تحصل على منافع غير مباشرة من خلال قدرتها على توجيه كيفية استخدام العوائد 

 المالية في البرنامج الإسكاني المجتمعي.
 

السيطرة النهائي. ومن خلال أفرادها المعينين في معيار  أيضا  تستوفي وكالة الإسكان الحكومية 
المجلس، يكون لدى وكالة الإسكان الحكومية القدرة على استخدام سلطتها للتأثير على طبيعة 

 ومقدار المنافع المتحققة من الجمعية.
 

 تستوفي وكالة الإسكان الحكومية جميع معايير السيطرة الثلاثة وتسيطر بالتالي على الجمعية.
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 ب 8مثال 
 ما يلي: إستثناءأ، ب8طبق حقائق المثال في هذا المثال، تُ 

يتم انتخاب مجلس محافظي الجمعية من خلال ترشيح عام وعملية تصويت لا تمنح أي  (أ)
 حقوق لوكالة الإسكان الحكومية في تعيين أعضاء المجلس؛ و

الإسكان الحكومية، تتم مراجعة القرارات المتخذة من قبل مجلس الجمعية بواسطة وكالة  (ب)
 التي يمكن أن تقدم المشورة للجمعية.

 

بناء  على الحقائق والظروف المنقحة والمذكورة أعلاه، لا تملك وكالة الإسكان الحكومية أي حقوق 
 جوهرية متعلقة بالجمعية ولا تمتلك بالتالي أي سلطة على الجمعية.

 

الإسكان الحكومية فيما يتعلق بالمجتمع الإسكاني ة لوكالة جتماعيولا يزال يتم تحقيق الأهداف الإ
متدني التكلفة وسوف تستمر بالتالي في الحصول على المنافع غير المالية المباشرة. ومع ذلك، 

للإستنتاج بأن منشأة واحدة تسيطر على منشأة أخرى )راجع  فإن توافق الأهداف وحده ليس كافيا  
 (.36الفقرة 

 

حكومية السلطة ولا تملك بالتالي القدرة على استخدام السلطة للتأثير لا تملك وكالة الإسكان ال
على طبيعة أو مقدار منافع الوكالة. كما أن وكالة الإسكان الحكومية غير قادرة على إستيفاء 

 اثنين من معايير السيطرة الثلاثة ولا تسيطر بالتالي على الجمعية.
 

 9مثال 
البية أعضاء المجلس القانوني. وقد اُستخدمت هذه السلطة تملك الحكومة الحق في تعيين وعزل غ

من قبل الحكومات السابقة. ولم تقم الحكومة الحالية بذلك لأنها لا ترغب، لأسباب سياسية، بأن 
يُنظر إليها بأنها تتدخل في أنشطة المجلس القانوني. في هذه الحالة، لا تزال الحكومة تمتلك 

 أنها اختارت عدم استخدامها.حقوقا  جوهرية، على الرغم من 
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 10مثال 
لدى الحكومة المحلية سياسة تقضي بأنه حين يكون لديها أرض زائدة عن متطلباتها، يجب 
دراسة مسألة إتاحة الأرض لبناء مساكن عليها بأسعار معقولة. تضع الحكومة المحلية أحكاما 

 ومتاح لتلبية احتياجات الإسكان المحلية.وشروط لضمان أن يبقى السكن المقدم بأسعار معقولة 
 

 1لهذه السياسة، باعت الحكومة المحلية جزءا من موقع معين إلى جمعية إسكانية مقابل  وفقا  
منزلا بأسعار معقولة. تم بيع ما تبقى من الموقع بالقيمة السوقية المفتوحة  20وحدة عملة لتوفير 

 لمطور في القطاع الخاص.
 

لحكومة المحلية والجمعية الإسكانية الاستخدامات الممكنة للأرض، ونوعية يحدد العقد بين ا
التطويرات الإسكانية، ومتطلبات تقديم التقارير المستمرة وإدارة الأداء، وعملية إعادة الأراضي 
غير المستخدمة، وتسوية النزاعات. يجب أن تُستخدم الأرض بطريقة تتفق مع سياسة الحكومة 

 في توفير مساكن بأسعار معقولة. المحلية المتمثلة
 

على متطلبات متعلقة بعمليات ضمان الجودة والإدارة المالية للجمعية  أيضا  ينص الاتفاق 
الإسكانية. إذ يجب أن تثبت الجمعية الإسكانية بأن لديها القدرة والسلطة لتنفيذ المشروع 

ا من خلال ضم موارد الحكومة التطويري. كما يجب أن تُظهر القيمة المضافة التي يمكن تحقيقه
 المحلية مع موارد الجمعية الإسكانية لتلبية احتياجات مجموعة عملاء محددين بطريقة مستدامة.

 
يتم تعيين مجلس الجمعية الإسكانية من قبل أعضائها. ولا تملك الحكومة المحلية ممثلا في 

 المجلس.
 

تمتلك وكالة الإسكان الحكومية سلطة كافية على وبناء  على الحقائق والظروف المبينة أعلاه، لا 
الجمعية لتوجيه أنشطتها ذات الصلة ولا تسيطر بالتالي على الجمعية. يمكن أن تتلقى الحكومة 

ة للحكومة جتماعيالمحلية منافع غير مباشرة وغير مالية من الجمعية حيث يتم تعزيز الأهداف الإ
تدني التكلفة عبر أنشطة الجمعية الإسكانية. ومع ذلك، المحلية فيما يتعلق بالمجتمع الإسكاني م

فإن توافق الأهداف وحدها ليس كافيا للإستنتاج بأن منشأة واحدة تسيطر على منشأة أخرى 
(. ومن أجل اكتساب السلطة على الجمعية الإسكانية، ستحتاج الحكومة المحلية 36الفقرة  أنظر)

 انية للعمل معها لتعزيز أهداف الحكومات المحلية.لأن تكون قادرة على توجيه الجمعية الإسك
 

 
  



 البيانات المالية الموحدة

 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل أمثلة توضيحية  1549 

 

 11المثال 
تعقد المنشأة التي يجري تقييمها فيما يخص السيطرة اجتماعات سنوية للمساهمين تُتخذ فيها 
القرارات لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. سيُعقد اجتماع المساهمين المقرر المقبل في غضون ثمانية 

المساهمين الذين يملكون بشكل فردي أو جماعي ما نسبته خمسة في أشهر. ومع ذلك، فإن 
المائة على الأقل من حقوق التصويت بإمكانهم الدعوة إلى عقد اجتماع خاص لتغيير السياسات 
القائمة حول الأنشطة ذات الصلة، ولكن المتطلب الذي يقضي بتقديم إشعار للمساهمين الآخرين 

يوما على الأقل. يمكن تغيير السياسات المتعلقة  30عقده لمدة  يعني أن هذا الاجتماع لا يمكن
بالأنشطة ذات الصلة فقط في اجتماعات المساهمين الخاصة أو المقررة. ويشمل هذا الموافقة 

 على المبيعات الهامة للأصول بالإضافة إلى تنفيذ الإستثمارات الكبيرة أو التصرف بها.
 

د الموصوفة أدناه. ويتم دراسة كل مثال على 11 –أ 11ثلة يُطبق نمط الوقائع أعلاه على الأم
 حدة.

 

 أ11مثال 
تمتلك المنشأة أغلبية حقوق التصويت في المنشأة الأخرى. وحقوق التصويت الخاصة بالمنشأة 

قرارات بشأن اتجاه الأنشطة ذات الصلة عندما  إتخاذهي حقوق جوهرية لأن المنشأة قادرة على 
يوما قبل أن تتمكن المنشأة من  30ها. إن حقيقة أن الأمر يستغرق اذتخيكون هناك حاجة لإ

ممارسة حقها في التصويت لا تمنع المنشأة من إمتلاك القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة 
 بدءا من اللحظة التي تمتلك فيها المنشأة الأسهم.

 

 ب 11مثال 
المنشأة هي طرف في عقد آجل لامتلاك غالبية الأسهم في المنشأة الأخرى. ويكون تاريخ تسوية 

يوما . ولا يكون المساهمين الحاليين قادرين على تغيير السياسات القائمة  25العقد الآجل خلال 
يوما على الأقل،  30بشأن الأنشطة ذات الصلة لأنه لا يمكن عقد اجتماع خاص حتى انقضاء 

سيكون في هذه المرحلة قد تم تسوية العقد الآجل. وبالتالي، تملك المنشأة حقوقا  تعادل بشكل و 
 إتخاذأ أعلاه )أي أن المنشأة التي تمتلك العقد الآجل يمكنها 11أساسي أغلبية الأسهم في المثال 

هو حق  ها(. والعقد الآجل للمنشأةتخاذقرارات بشأن اتجاه الأنشطة ذات الصلة عند الحاجة لإ
 جوهري يمنح المنشأة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة حتى قبل تسوية العقد الآجل.
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 ج11مثال 
لإستملاك غالبية الأسهم في المنشأة الأخرى التي يمكن ممارستها  جوهريا   تمتلك المنشأة خيارا  

من أسعار السوق. ويتم التوصل إلى نفس  بكثير يوما وتكون أسعارها أقل 25في غضون 
 ب.11النتيجة كما في المثال 

 

 د 11المثال 
متلاك غالبية الأسهم في المنشأة الأخرى، مع عدم وجود لإالمنشأة هي طرف في عقد آجل 

حقوق أخرى ذات علاقة على المنشأة الأخرى. ويكون تاريخ تسوية العقد الآجل خلال فترة 
الأمثلة أعلاه، لا يكون لدى المنشأة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ستة أشهر. وبخلاف 

ذات الصلة. ويكون لدى المساهمين الحاليين القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة لأنه 
 بإمكانهم تغيير السياسات القائمة بشأن الأنشطة ذات الصلة قبل تسوية العقد الآجل.

 

 

حقوق التصويت وحقوق التصويت الخاصة المرافقة لحصص الملكية )الفقرات السلطة بدون أغلبية 
 (37تطبيق – 36تطبيق

توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت الخاصة المرافقة لحصص الملكية في  . 6مثال
 منشأة أخرى تؤدي إلى السلطة لأغراض هذا المعيار.

 

 12المثال 
ستخدمت آلية إقامت حكومة مركزية بخصخصة الشركة، ومن أجل حماية مصالحها الوطنية، 

"الأسهم الذهبية". لا توجد أي قيمة "للأسهم الذهبية" ولا تمنح أي حقوق بنسبة مئوية في رأس 
 %24مال الشركة. وتشير الأسهم الذهبية إلى أن السيطرة على الشركة، أو نسبة ملكية بواقع 

 ة لا يمكن بيعها دون الحصول على تصريح بذلك من الحكومة المركزية.في الشرك
 جوهرية. تملك الحكومة المركزية حقوق حماية، وليس حقوقا  
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 13مثال 
باعت الحكومة المركزية جميع أسهمها في الشركة، لكنها أبقت على سهم ذهبي )قيمته الاسمية 

وحدة عملة(. منح السهم الذهبي وزير الخارجية )كونه صاحب السهم( حصة أسهم بنسبة  1
في الشركة، وبالتالي القدرة على منع أي استيلاء محتمل على الأعمال. كما اشترط  15%

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من مواطني الدولة. يكمن الأساس بأن يكون  أيضا  
المنطقي للسهم الذهبي في حماية الشركة من عمليات الاستملاك الخارجية، وفق أسباب تتعلق 

 بالأمن الوطني بشكل أساسي.
 

 تملك الحكومة المركزية حقوق حماية، وليس حقوقا الجوهرية.

 14مثال 
لا تملك الحكومة المركزية أي أسهم في شركات الدفاع. ومع ذلك فقد سنّت تشريع ينص على 

لمنظومة الدفاع والأمن الوطني، وفي  إستراتيجيةأنه فيما يتعلق بالشركات التي تنفذ أنشطة 
حال إمكانية حدوث أي تأثير كبير على المصالح الأساسية للدفاع أو الأمن القومي، يمكن 

 للحكومة:
من قبل أي  -معينة على شراء الحصص في أي من هذه الشركات أن تفرض شروطا   (أ)

 تتعلق بأمن المشتريات والمعلومات ونقل التكنولوجيا وضوابط التصدير؛ -شخص
بشكل مباشر أو غير مباشر،  بخلاف الدولة )سواء   -أن تعترض على شراء أي شخص (ب)

تصويت في أي من هذه لحصة في رأس مال أسهم ال -أو بشكل فردي أو جماعي(
 لحجمها، قد تهدد الدفاع أو الأمن القومي؛ و نظرا  الشركات التي، 

أن تعترض على إعتماد القرارات من قبل مساهمي أو مجلس إدارة أي من هذه الشركات  (ج)
، ندماجفيما يتعلق ببعض المعاملات غير العادية )مثل عمليات الدمج، وعمليات فك الإ

، والتصفية، وتعديلات النظام الأساسي المتعلقة بغرض وعمليات التصرف بالأصول
الشركة أو الحدود العليا لحصص حقوق الملكية في بعض الشركات التي تسيطر عليها 

 الدولة(.
 

 تملك الحكومة المركزية حقوق حماية، وليس حقوقا جوهرية، فيما يتعلق بهذه الشركات. 
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 "(38)الفقرة "تطبيق السيطرة على المجلس أو هيئة إدارية أخرى 
يوضح المثال التالي تقييم ما إذا كان لدى المنشأة سيطرة على المجلس أو الهيئة الإدارية لمنشأة  . 7مثال

أخرى لأغراض هذا المعيار. ويمكن لوجود هذه السيطرة أن يوفر أدلة على أن المنشأة تملك 
 حقوقا  كافية لإمتلاك السلطة على المنشأة الأخرى.

 

 15مثال 
يدار المتحف الوطني من قبل مجلس أمناء يتم اختيارهم من قبل الدائرة الحكومية المسؤولة 

 القرارات بشأن تشغيل المتحف. إتخاذعن تمويل المتحف. وللأمناء حرية 
 

تمتلك الدائرة السلطة لتعيين غالبية أمناء المتحف. كما تمتلك الدائرة الإمكانيات لممارسة 
 السلطة على المتحف.

 
 "(42تطبيق – 41التبعية الإقتصادية )الفقرات "تطبيق

توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كان الاعتماد على التمويل من منشأة أخرى يؤدي إلى السلطة  . 8مثال
 هذا المعيار. سياقفي 

 

 16مثال 
تقدم مؤسسة الأبحاث هي واحدة من عدة مؤسسات تتلقى معظم تمويلها من الحكومة المركزية. 

المؤسسات عروضا معينة ويُوزع التمويل عبر طرح مناقصة. تحتفظ مؤسسة الأبحاث بحقها في 
 قبول أو رفض التمويل.

 
لا تسيطر الحكومة المركزية على مؤسسة الأبحاث لأن المؤسسة يمكن أن تختار رفض التمويل 

 من الحكومة، أو البحث عن مصادر بديلة للتمويل، أو التوقف عن العمل.
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 17مثال 
لدى شركة تموين ترتيبا ملزما لتوريد الطعام لمدرسة تملكها الحكومة. الترتيب هو بين الشركة 
والمدرسة. تحقق عقود المدرسة غالبية إيرادات شركة التموين. وهناك متطلبات عامة، منصوص 

الغذائية في  عليها في اللوائح، تُطبق على جميع هذه الترتيبات بما في ذلك المعايير والسياسات
 مجال المشتريات. على سبيل المثال، تحدد الترتيبات مقدار المنتجات التي يجب شراؤها محليا.

الترتيبات الحالية هي لمدة خمس سنوات. في نهاية هذه الفترة، إذا رغبت شركة التموين في 
والتنافس مع مواصلة توفير الوجبات المدرسية فإنه يتوجب عليها الدخول في عملية مناقصة 

 المنشآت الأخرى على هذه الأعمال.
 

لا تسيطر المدرسة على شركة التموين لأن الشركة تستطيع أن تختار وقف توريد الوجبات 
  المدرسية، أو البحث عن عمل آخر، أو التوقف عن العمل.

 18مثال 
كالة محلية صغيرة تمول جهة مانحة دولية مشروعا محددا في بلد  نام . وتستخدم الجهة المانحة و 

 كبيرا  في البلد لإدارة المشروع. تملك الوكالة المحلية مجلس إدارة خاص بها ولكنها تعتمد اعتمادا 
 على الجهة المانحة في التمويل. تحتفظ الوكالة بسلطتها في رفض التمويل من الجهة المانحة.

ة يمكن أن تختار عدم قبول لا تسيطر الجهة المانحة الدولية على الوكالة المحلية لأن الوكال
 التمويل من الجهة المانحة والبحث عن مصادر بديلة للتمويل، أو التوقف عن العمل.
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 "(48تطبيق – 43حقوق التصويت )الفقرات "تطبيق
توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كان لدى المنشأة التي تملك أقل من غالبية حقوق التصويت  . 9مثال

القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة من جانب واحد، وما إذا كانت  في منشأة أخرى 
 حقوقها كافية لمنحها السلطة على تلك المنشأة الأخرى لأغراض هذا المعيار.

 

 19مثال 
من حقوق التصويت في منشأة أخرى. ويُحتفظ بحقوق التصويت المتبقية  %48تمتلك المنشأة 

من  %1المساهمين، الذي لا يمتلك أي أحد منهم بشكل فردي أكثر من من قبل الآلاف من 
قرارات  إتخاذة آخرين أو ستشاريحقوق التصويت. ولا يملك أي أحد من المساهمين ترتيبات لإ

جماعية. عند تقييم نسبة حقوق التصويت التي سيتم امتلاكها، على أساس الحجم النسبي 
ستكون كافية لمنحها السيطرة. في هذه الحالة،  %48 للأسهم الأخرى، حددت المنشأة أن حصة

وبناء  على الحجم المطلق لملكيتها والحجم النسبي للأسهم الأخرى، تستنتج المنشأة أنها تملك 
كافي لتلبية معيار السلطة دون الحاجة للنظر في أية أدلة أخرى  حصة تصويت مهيمنة بشكل  

 على السلطة.
 

 20مثال 
من حقوق التصويت في منشأة أخرى، ويملك كل مستثمر من اثني  %40تملك المنشأة "أ" 

المساهمين  إتفاقمن حقوق التصويت في المنشأة الأخرى. يمنح  %5عشر مستثمرا  آخرا  
المنشأة "أ" الحق في تعيين وعزل الإدارة المسؤولة عن توجيه الأنشطة ذات الصلة وتحديد 

ة ثلثي أصوات المساهمين. في هذه الحالة، تستنتج المنشأة أتعابها. ولتغيير الاتفاق، تُطلب أغلبي
في تحديد  "أ" بأن الحجم المطلق لملكيتها والحجم النسبي للأسهم الأخرى فقط ليس أمرا حاسما  

ما إذا كانت تملك حقوقا كافية لمنحها السلطة. ومع ذلك، تحدد المنشأة "أ" بأن حقها التعاقدي 
للإستنتاج بأنها تملك السلطة على المنشأة الأخرى.  الإدارة كافيا  في تعيين وعزل وتحديد أتعاب 

كما أن حقيقة أن المنشأة "أ" قد لا تمارس هذا الحق أو احتمالية أن تمارس المنشأة "أ" حقها 
عند تقييم ما إذا كانت المنشأة "أ"  عتبارفي اختيار أو تعيين أو عزل الإدارة لا يُؤخذ بعين الإ

 تملك السلطة.
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 21مثال 
من حقوق التصويت في منشأة أخرى. ويمتلك كل واحد من المستثمرين  %45تمتلك المنشأة "أ" 
من حقوق التصويت في المنشأة الأخرى. وتُمتلك حقوق التصويت  %26الاثنين الآخرين 

. لا توجد ترتيبات أخرى %1المتبقية من قبل ثلاثة مساهمين آخرين، يملك كل واحد منهم 
ى عملية صنع القرار. في هذه الحالة، يعتبر حجم حصة تصويت المنشأة "أ" وحجمها تؤثر عل

مقارنة بالأسهم الأخرى كافيا للإستنتاج بأن المنشأة "أ" لا تملك السلطة. يحتاج اثنان فقط من 
المستثمرين الآخرين للتعاون حتى يكونا قادرين على منع المنشأة "أ" من توجيه الأنشطة ذات 

 منشأة الأخرى.الصلة لل
 

 22مثال 
من حقوق التصويت في منشأة أخرى. ويمتلك كل واحد من المساهمين  %35تمتلك المنشأة 

من حقوق التصويت في المنشأة الأخرى. تُمتلك حقوق التصويت المتبقية  %5الثلاثة الآخرين 
أكثر من من قبل العديد من المساهمين الآخرين، والذي لا يملك أي أحد منهم بشكل فردي 

 إتخاذة الآخرين أو ستشاريمن حقوق التصويت. لا يملك أي من المساهمين ترتيبات لإ 1%
قرارات جماعية. تتطلب القرارات حول الأنشطة ذات الصلة للمنشأة الأخرى الحصول على 

إذ تم  -موافقة أغلبية الأصوات التي يتم الإدلاء بها في اجتماعات المساهمين ذات العلاقة
من حقوق التصويت للمنشأة الأخرى في اجتماعات المساهمين الأخيرة  %75بما نسبته  الإدلاء

ذات العلاقة". في هذه الحالة، تشير المشاركة النشطة للمساهمين الآخرين في اجتماعات 
المساهمين الأخيرة إلى أن المنشأة لن يكون لديها القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات 

حد، بغض النظر عما إذا كانت المنشأة قد وجهت الأنشطة ذات الصلة الصلة من جانب وا
 بسبب تصويت عدد كافي من المساهمين الآخرين بنفس الطريقة التي صوتت بها المنشأة.

 
 

  



 البيانات المالية الموحدة

   1556 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل أمثلة توضيحية

 "(52تطبيق – 49حقوق التصويت المحتملة )الفقرات "تطبيق
المحتملة هي حقوق جوهرية لأغراض توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت  . 10مثال

 هذا المعيار.
 

 23مثال 
من  %30من حقوق التصويت في منشأة أخرى. وتمتلك المنشأة "ب"  %70تمتلك المنشأة "أ" 

حقوق التصويت في المنشأة الأخرى إلى جانب خيار لإستملاك نصف حقوق التصويت في 
المقبلتين بسعر ثابت أعلى من سعر السوق المنشأة "أ". يمكن ممارسة الخيار خلال السنتين 

)ومن المتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة السنتين(. تمارس المنشأة "أ" التصويت وتوجّه بشكل 
نشط الأنشطة ذات الصلة للمنشأة الأخرى. في مثل هذه الحالة، من المرجح أن تستوفي المنشأة 

ة على توجيه الأنشطة ذات الصلة. وعلى "أ" معيار السلطة لأنه يبدو أن لديها القدرة الحالي
الرغم من أن المنشأة "ب" لديها خيارات قابلة للممارسة حاليا  لشراء حقوق تصويت إضافية )التي 
تمنحها، في حال ممارستها، أغلبية حقوق التصويت في المنشأة الأخرى(، إلا أن البنود والشروط 

 ات لا تعتبر جوهرية.المرتبطة بتلك الخيارات تنص على أن تلك الخيار 
 

 24مثال 
تمتلك كل من المنشأة "أ" واثنان من المستثمرين الآخرين ثلث حقوق التصويت في المنشأة 
الأخرى. يرتبط نشاط الأعمال للمنشأة الأخرى بالمنشأة "أ" على نحو وثيق. وبالإضافة إلى 

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم  أيضا  أدوات حقوق الملكية الخاصة بها، تملك المنشأة "أ" 
عادية للمنشأة الأخرى في أي وقت بسعر ثابت أعلى من سعر السوق )لكن ليس أعلى بكثير 

من حقوق التصويت في  %60من سعر السوق(. إذا تم تحويل الديون، ستمتلك المنشأة "أ" 
ك إذا تم تحويل أدوات المنشأة الأخرى. وسوف تستفيد المنشأة "أ" من علاقات التعاون والتشار 

الدين إلى أسهم عادية. تملك المنشأة "أ" السلطة على المنشأة الأخرى لأنها تملك حقوق تصويت 
في المنشأة الأخرى إلى جانب حقوق التصويت المحتملة الجوهرية التي تمنحها القدرة الحالية 

 على توجيه الأنشطة ذات الصلة.
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على المنافع )الفقرات  كبيرا  السلطة عندما لا يكون لحقوق التصويت أو الحقوق المماثلة تأثيرا 
 "(56تطبيق – 53"تطبيق

توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كان لدى المنشأة السلطة في غياب حقوق التصويت أو  . 11مثال
 الحقوق المماثلة لأغراض هذا المعيار.

 

 25مثال 
المركزية تشريعا يحكم إنشاء المجالس الثقافية والتراثية. ولهذه المجالس وضع  لدى الحكومة

قانوني مستقل وهي ذات مسؤولية محدودة. يتم تحديد سلطات وأهداف المجالس، إلى جانب 
متطلبات إعداد التقارير الخاصة بها، من قبل التشريع. الوظيفة الرئيسية لكل مجلس هي 

أساسي الممتلكات، لما فيه المصلحة العامة للمستفيدين. يُسمح  إدارة أصول المجلس، وبشكل
 جتماعيللمجالس بإنفاق المال على تعزيز الصحة والتعليم والتدريب المهني والرفاه الإ

والإقتصادي للمستفيدين. وهي تملك سلطة محدودة لإنفاق المال ما لم يكن لغرض منصوص 
ينتخب للحكومة.  سنويا   ماليا   مجلس تقريرا   عليه تحديدا  في التشريع. يجب أن يقدم كل

المستفيدون )الذين يحددهم كل مجلس والذين يضموا أشخاصا من مجال محدد( أعضاء 
المجلس. ويتم تعيين الأمناء لمدة ثلاث سنوات من خلال تصويت المستفيدين في الاجتماع 

الخاصة به.  راتيجيةستالعام السنوي. يحدد كل مجلس سياساته المالية والتشغيلية والإ
والأنشطة التي يكون لها الأثر الأكبر على تحقيق أهداف المجالس هي إدارة الممتلكات 

 وتوزيع الأموال على المستفيدين.
 

لا تسيطر الحكومة المركزية على المجالس. لقد شاركت الحكومة في وضع التشريع الذي 
 طة ذات الصلة للمجالس.يحكم أنشطة المجالس، لكنها لا تملك حقوقا  في الأنش
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 26مثال 
تُنشئ خمسة سلطات محلية شركة مستقلة لتقديم الخدمات المشتركة للسلطات المشاركة. تعمل 
الشركة بموجب عقد مع هذه السلطات المحلية. الهدف الرئيسي للشركة هو تقديم الخدمات 

 لهذه السلطات المحلية.
 

 واحدا   المحلية المشاركة حيث تملك كل سلطة سهما  تعود ملكية الشركة لجميع السلطات 
في  ويُسمح لها بصوت واحد. يُسمح للرئيس التنفيذي لكل حكومة محلية بأن يكون عضوا  

ستراتيجي والموافقة على لإعن التوجيه ا مجلس إدارة الشركة. ويكون مجلس الشركة مسؤولا  
 القضايا التجارية ومراقبة الأداء.

 
القرارات فيما  إتخاذية مسؤولة عن إدارة العمليات و إستشارييوجد لكل نشاط مشترك مجموعة 

 ية من ممثل واحد من كل حكومة محلية.إستشارييتعلق بذلك النشاط. وتتكون كل مجموعة 
 وفيما يلي منافع ترتيب الخدمات المشتركة:

 تحسين مستويات وجودة الخدمة؛ 
 ديم الخدمات؛اتباع منهج منسق ومتسق في تق 
 خفض تكاليف خدمات الدعم والخدمات الإدارية؛ 
 إتاحة الفرص لتطوير مبادرات جديدة؛ و 
 .وفورات الحجم الناتجة عن قيام منشأة واحدة بتمثيل العديد من المجالس في الشراء 
 

إذا تم تأسيس المزيد من أنشطة الخدمات المشتركة التي تؤدي إلى الحاجة إلى رأسمال 
قوم الشركة إما بإصدار فئة جديدة من أدوات حقوق الملكية أو تأسيس منشأة إضافي، ست

 متلاك الحصص في الأصول الجديدة.لإخاضعة للسيطرة 
 

تغطي الشركة تكاليفها بطريقتين. فهي تحتفظ بنسبة من الوفورات من أنشطة الشراء بالجملة 
 ات المحلية.وتفرض تكاليف معاملة إدارية على الخدمات المقدمة إلى السلط

 
لا تسيطر أي من السلطات المحلية بشكل فردي على الشركة. وعند تحديد كيفية محاسبة 

إلى النظر فيما إذا كانت طرفا في  أيضا  حصتها في الشركة، ستحتاج كل سلطة محلية 
 " 37الترتيب المشترك على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ".المشتركةالترتيبات 
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 27مثال 
تم إنشاء صندوق ترفيهي كمؤسسة خيرية، محدودة الضمان، لتشغيل وإدارة المرافق الرياضية 
والترفيهية نيابة عن الحكومة المحلية. بموجب شروط الاتفاق مع الحكومة المحلية، يكون 

الرياضية والترفيهية في الصندوق الترفيهي مسؤولا عن إدارة عمليات وتسليم وتطوير المرافق 
المدينة. ويُطلب من الصندوق الترفيهي تشغيل المرافق الترفيهية الحالية للحكومة المحلية. 
ويتم تحديد مستوى الخدمة المطلوبة، بما في ذلك ساعات العمل ومستويات التوظيف، من 

طة طويلة قبل الحكومة المحلية. يجب أن تكون أنشطة الصندوق الترفيهي متوافقة مع الخ
الأجل للحكومة المحلية ويتم تمويل جزء كبير من أنشطة الصندوق من قبل الحكومة المحلية. 
ولا يجوز للصندوق الترفيهي أن ينشأ مرافق جديدة ولا أن يشارك في أي أنشطة أخرى دون 

 الحصول على موافقة من الحكومة المحلية.
 

العوائد على مؤسسة خيرية أخرى ذات  إذا توقف الصندوق الترفيهي عن العمل، يجب توزيع
أغراض مماثلة. ولا تكون الحكومة المحلية مسؤولة عن ديون الصندوق الترفيهي )إذ تقتصر 

 مسؤوليتها على وحدة عملة واحدة(.
 

تسيطر الحكومة المحلية على الصندوق الترفيهي. ومن خلال التحديد المفصّل للطريقة التي 
الحكومة المحلية مسبقا  أنشطة الصندوق  العمل فيها، تحدد يتوجب على الصندوق الترفيهي

  وطبيعة المنافع التي تعود عليها.
 

 28مثال 
 تنقل الحكومة المحلية مراكزها الترفيهية ومكتباتها ومسارحها إلى صندوق خيري.

 
وعند إنشاء الصندوق، تتوقع الحكومة المحلية الإستفادة من وفورات التكلفة، والاستخدام 
المتزايد للمرافق من قبل الجمهور العام، والمعالجة الضريبية الأكثر ملاءمة، وفرصة الوصول 
الأفضل للتمويل الذي يقتصر على المؤسسات الخيرية. يمكن أن يحدد الصندوق طبيعة 
ونطاق التسهيلات التي سيتم تقديمها ويمكن أن يشارك في أي أغراض خيرية أخرى. يتم 

ق من قبل المجتمع. ويحق للحكومة المحلية الحصول على ممثل واحد انتخاب مجلس الصندو 
 في المجلس. يتوجب على الصندوق الاحتفاظ بأي فائض واستخدامه لتحقيق أهدافه.

تستفيد الحكومة المحلية من أنشطة الصندوق لكنها لا تسيطر عليه. ولا يكون بإمكان الحكومة 
 موارده.المحلية أن توجه كيفية استخدام الصندوق ل
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 29مثال 
يعزز الصندوق "أ" ويدعم وينفذ برامج وإجراءات ومبادرات لتجميل المدينة "أ". ويحصل على 
التمويل من الحكومة المحلية لخدمات متنوعة، بما في ذلك إزالة الكتابة على الجدران ومشاريع 
تجميل المدينة وإدارة الفعاليات البيئية. ويقدم الصندوق تقاريره إلى الحكومة المحلية حول 
أداؤه في تقديم هذه الخدمات. وفي حال لم يكن الصندوق قائما ، كانت ستحتاج الحكومة 

على المساعدة  أيضا  المحلية إلى إيجاد طريقة أخرى لتقديم هذه الخدمات. يحصل الصندوق 
من خلال التبرعات والعمل التطوعي من قبل المجتمع المحلي بما في ذلك الشركات المحلية 

 فئات المجتمع والأفراد. والمدارس ومختلف
 

 تم إنشاء الصندوق في الأصل بواسطة مسؤول رسمي في الحكومة المحلية.
 

تعين الهيئة الإدارية في الحكومة المحلية جميع الأمناء )مع مراعاة متطلبات معينة مثل 
بتعيين من الأمناء. ويقوم الأمناء  12و 5التوازن بين الجنسين وموقع الأمناء(. هناك ما بين 

 المسؤولين.
 

يجب الموافقة على أي تغييرات في ميثاق الصندوق من قبل الأمناء والهيئة الإدارية للسلطة 
 المحلية.

 
وفي حال تصفية الصندوق، يجب أن تُنقل الأصول الفائضة لهيئة خيرية مماثلة في نفس 

 المنطقة الجغرافية. ويخضع هذا النقل للأصول لموافقة الحكومة المحلية.
 

 تملك الحكومة المحلية مزيجا  من الحقوق في الصندوق بما في ذلك الحق في:
تعيين أو إعادة تعيين أو عزل موظفي الإدارة العليا في الصندوق الذين لديهم القدرة  (أ)

 على توجيه الأنشطة ذات الصلة؛
إقرار أو رفض الموازنات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة  (ب)

 للصندوق؛ و
الاعتراض على التغيرات الرئيسية في الصندوق، مثل بيع أحد الأصول الرئيسية أو  (ج)

 بيع الصندوق ككل.
 

إن الحكومة المحلية قادرة على توجيه أنشطة الصندوق ذات الصلة )الخدمات( من خلال 
ة. ترتيباتها بطريقة تصبح معها قادرة على التأثير على تكاليف وجودة الخدمات المقدم

تتعرض الحكومة المحلية لعوائد متغيرة )الآثار الإقتصادية للخدمة وجودة الخدمة(. وحيث 
 تستخدم سلطتها للتأثير على هذه العوائد، تسيطر الحكومة المحلية على الصندوق.
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 30مثال 
المنشأة "أ" هي هيئة قطاع عام تشجع على بناء مساكن جديدة، وإصلاح وتحديث المنازل 
الموجودة، وتحسين ظروف السكن والمعيشة. كما أنها تسهل الوصول إلى التمويل الإسكاني 

 وتشجع المنافسة والكفاءة في توفير التمويل الإسكاني.
 

أسست المنشأة "أ" صندوقا مستقلا ذي أهداف محددة بدقة. وظائف الصندوق هي استملاك 
عقاري. تضمن المنشأة "أ" حصص في القروض السكنية المؤهلة وإصدار سندات رهن 

حيث يمول الصندوق أنشطته  -السندات الصادرة عن الصندوق لكنها لا توفر تمويلا مستمرا
عبر الإيرادات المتحققة من إستثماراته. وفي حال تصفية الصندوق، ينبغي توزيع أصول 

مستمرة الصندوق على واحدة أو أكثر من المؤسسات الخيرية. ولا تملك المنشأة "أ" حقوقا 
 لصنع القرار فيما يخص أنشطة الصندوق.

 
تملك المنشأة "أ" السلطة في الأنشطة ذات الصلة للصندوق لأنها قد حددت تلك الأنشطة 

للمنافع المتغيرة سواء من خلال  أيضا  عندما قامت بإنشاء الصندوق. تتعرض المنشأة "أ" 
تعرضها للسندات المضمونة أو لأن أنشطة الصندوق، المحددة من قبل المنشأة "أ" عند انشاء 

 الصندوق، تساعد المنشأة "أ" على تحقيق أهدافها.
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 31مثال 
تم إنشاء وكالة تمويل بموجب تشريع معين. وهي مملوكة لعشرة سلطات محلية وللحكومة 
المركزية. وهي تعمل على أساس ربحي. سوف تجمع الوكالة تمويل الديون وتقدم ذلك التمويل 
إلى السلطات المحلية المشاركة. وغرضها الأساسي هو توفير تكاليف تمويل أكثر كفاءة 
ومصادر تمويل متنوعة للسلطات المحلية. ويمكن أن تنفذ أي أنشطة أخرى يعتبر المجلس 

 قول بتلك الأعمال أو تتبع لها أو تخصها.أنها تتعلق بشكل مع
 

تتلخص المنافع الرئيسية للسلطات المحلية المشاركة في خفض تكاليف الاقتراض. يمكن أن 
 يقرر مجلس وكالة التمويل دفع أرباح أسهم لكن من المتوقع أن تكون هذه الأرباح متدنية.

 
التمويل ومسؤولا عن مراقبتها.  يكون المجلس مسؤولا عن التوجه الاستراتيجي لأنشطة وكالة

 وسوف يضم المجلس ما بين أربعة وسبعة مدراء مع غالبية من المدراء المستقلين.
 

مجلس للمساهمين يضم عشرة مساهمين معينين )بما في ذلك شخص يتم تعيينه  أيضا  هناك 
 من الحكومة المركزية(. يتلخص دور مجلس المساهمين فيما يلي:

  التمويل والمجلس، ورفع التقارير إلى المساهمين بخصوص ذلك مراجعة أداء وكالة
 الأداء؛

  تقديم توصيات للمساهمين بشأن تعيين وعزل واستبدال ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة؛
 و

 .تنسيق قرارات إدارة المساهمين 
 

رية أو السياسات الإستثما لسياسات الإقراض و/ وفقا  تشتري وكالة التمويل أوراق مالية للديون 
 أو المساهمون. الخاصة بها، والتي أقرها مجلس الإدارة و/

 
وللمشاركة في وكالة التمويل كسلطة مساهمة رئيسية، قامت كل حكومة محلية بإستثمار 

وحدة عملة، وقدمت ضمانة ضد الضرائب العقارية المستقبلية  100000رأسمالي أولي بقيمة 
 كالة التمويل لمدة ثلاث سنوات.ووافقت على اقتراض جزء من احتياجاتها من و 

 
لا تسيطر الحكومة المركزية ولا السلطات المحلية المشاركة على وكالة التمويل. وعند تحديد 
كيفية محاسبة حصصهم في وكالة التمويل، ستحتاج الحكومة المركزية والسلطات المحلية 

ترك على النحو المحدد في إلى النظر فيما إذا كانوا أطرافا في الترتيب المش أيضا  المشاركة 
 .37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 32مثال 
إن النشاط التجاري الوحيد للمنشأة "أ"، كما هو محدد في وثائق تأسيسها، هو شراء الذمم المدينة 
والحفاظ عليها بشكل يومي لصالح المنشأة "ب". ويشمل الحفاظ اليومي تحصيل ونقل المبلغ 

 ها. وعند التخلف عن سداد الذمم المدينة، تبيع المنشأةإستحقاقالأساسي ودفعات الفائدة عند 
"أ" الذمم المدينة تلقائيا  للمنشأة  "ب" على النحو المتفق عليه بشكل منفصل في اتفاقية البيع 
بين المنشأة "أ" والمنشأة "ب". والنشاط الوحيد ذو الصلة هو إدارة الذمم المدينة عند التخلف 

منشأة "أ". عن السداد لأنه النشاط الوحيد الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأداء المالي لل
 إتخاذولا تعتبر إدارة الذمم المدينة قبل التخلف عن السداد هو نشاط ذو صلة لأنه لا يتطلب 

تكون الأنشطة قبل  -قرارات جوهرية يمكن أن تأثر بشكل كبير على الأداء المالي للمنشأة "أ"
ونقلها إلى ها إستحقاقالتخلف عن السداد محددة سلفا وتعادل فقط جمع التدفقات النقدية عند 

المنشأة "ب". لذلك، ينبغي فقط مراعاة حق المنشأة "ب" في إدارة الأصول بعد التخلف عن 
السداد عند تقييم الأنشطة الكلية للمنشأة "أ" التي تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للمنشأة 

القرارات في  إتخاذ"أ". في هذا المثال، يضمن تصميم المنشأة "أ" بأن لدى المنشأة "ب" سلطة 
على الأداء المالي فقط في الوقت الذي تُطلب فيه تلك السلطة.  كبيرا  الأنشطة التي تؤثر تأثيرا 

وتعتبر شروط اتفاقية البيع جزءا  لا يتجزأ من المعاملة الكلية وتأسيس المنشأة "أ". لذلك، تؤدي 
ستنتاج مفاده أن المنشأة "ب" بنود اتفاقية البيع إلى جانب الوثائق التأسيسية للمنشأة "أ" إلى إ

تمتلك سلطة على المنشأة "أ" على الرغم من أن المنشأة "ب" تمتلك الذمم المدينة فقط عند 
 التخلف عن السداد وتدير الذمم المدينة المتعثر سدادها خارج الحدود القانونية للمنشأة "أ".

 

 
 "( 57التعرض للمنافع المتغيرة من منشأة أخرى، أو الحقوق في تلك المنافع المتغيرة )الفقرة "تطبيق

توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كانت المنشأة تتلقى منافعا متغيرة من منشأة أخرى لأغراض  . 12مثال
 هذا المعيار.

 

 33مثال 
الجامعات، والتي تشمل تقديم خدمات أظهرت الأبحاث أن السياسات الصديقة للأسرة في 

تعليمية عالية الجودة حول الطفولة المبكرة، تعتبر بالغة الأهمية في اجتذاب الطلاب والموظفين 
والحفاظ عليهم. وهذا مهم بشكل خاص لجذب الموظفين رفيعي المستوى وطلاب الدراسات 

لى الحصول على تمويل العليا، الذين يساعدون بدورهم في دعم سمعة الجامعة وقدرتها ع
 للبحوث.

 
ب الموضحين أدناه. ويتم 33أ و 33تعتبر المعلومات الأساسية أعلاه ذات صلة بالمثالين 

 دراسة كل مثال على حدة.
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 أ 33مثال 
أقامت الجامعة "أ" سبعة مراكز لرعاية الأطفال )ورغم أن الجامعة تحصل على تمويل من 

إلا أنه تم إنشاء مراكز رعاية الأطفال من قبل الجامعة وليس من الحكومة لبرامجها التعليمية، 
قبل الحكومة(. تعمل المراكز في مباني تملكها الجامعة. وكل مركز له مديره الخاص وموظفيه 
وموازنته. يمكن استخدام المراكز من قبل موظفي وطلاب الجامعة فقط. والجامعة هي المزود 

متلك الجامعة الحق في إغلاق المراكز أو نقلها إلى المرخص لخدمات رعاية الأطفال. ت
عقارات أخرى. ولأن مركز رعاية الأطفال موجود ضمن ممتلكات الجامعة، يُطلب من 

لسياسات الصحة والسلامة لدى الجامعة. ويكون فريق  متثالالموظفين والآباء والأمهات الإ
 إدارة مركز رعاية الطفل قادر على تحديد جميع السياسات التشغيلية الأخرى.

 
تحصل الجامعة "أ" على منافع غير مالية من توفير خدمات رعاية الأطفال في الحرم الجامعي. 

ليومية لهذه المراكز، إلا أن لديها وعلى الرغم من أن الجامعة "أ" ليست مشاركة في الإدارة ا
 القدرة على إغلاق المراكز أو تغيير ساعات عملها.

 تسيطر الجامعة "أ" على مراكز رعاية الأطفال.
 

 ب 33مثال 
وفرت الجامعة "ب" مبنى معين مجانا لتقديم خدمات رعاية الأطفال ضمن أراضي الجامعة. 

جمعية تم تأسيسها. وجميع الآباء والأمهات الذين ويتم توفير خدمات رعاية الأطفال من قبل 
يستخدمون مركز رعاية الأطفال هم أعضاء في المجتمع. يعين الأعضاء مجلس الجمعية 
وهم مسؤولون عن السياسات التشغيلية والمالية لمركز رعاية الأطفال. يمكن استخدام المركز 

ب الأولوية في الاستخدام. ولأن من قبل الموظفين والطلاب وعامة الناس، مع امتلاك الطلا
مركز رعاية الأطفال موجود ضمن ممتلكات الجامعة، يُطلب من الموظفين والآباء والأمهات 

لسياسات الصحة والسلامة لدى الجامعة.  وتكون الجمعية هي المزود المرخص  متثالالإ
اردها على منظمة لخدمات رعاية الأطفال. وإذا توقفت الجمعية عن العمل، يجب أن تُوزّع مو 

 غير ربحية مماثلة. يمكن أن تختار الجمعية عدم استخدام مباني الجامعة في تقديم خدماتها.
 

ورغم أن الجامعة تحصل على منافع غير مالية من توفير خدمات رعاية الأطفال في الحرم 
ي حين الجامعي، إلا أنها لا تملك السلطة لتوجيه الأنشطة ذات الصلة الخاصة بالجمعية. ف

يملك أعضاء الجمعية، كونهم أولياء أمور الأطفال، السلطة لتوجيه الأنشطة ذات الصلة 
 للجمعية. ولا تسيطر الجامعة على الجمعية.

 
 

  



 البيانات المالية الموحدة

 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل أمثلة توضيحية  1565 

 العلاقة بين السلطة والمنافع 
 "(63تطبيق – 60تفويض السلطة )الفقرات "تطبيق

 تتصرف كموكل أو وكيل لأغراض هذا المعيار. . توضح الأمثلة التالية تقييم ما إذا كانت المنشأة13مثال

  

 34مثال 
يمكن أن تكون دائرة حكومية مسؤولة عن مراقبة أداء منشأة أخرى في القطاع العام. ويكمن دور 
قسم المراقبة في التأكد من أن منهج المنشأة الأخرى يتسق مع أهداف الحكومة، ويوفر للوزراء 

صريح  إتفاقضمان جودة بشأن التسليم والنتائج ويبلغ الوزير بأية مخاطر ويقيّمها. لدى الدائرة 
مع الوزير يحدد مسؤولياتها الرقابية. وتملك الدائرة السلطة لطلب المعلومات من المنشأة الاخرى 
وتقدم المشورة للوزير حول أي طلبات تمويل تقدمها تلك المنشأة. كما تقدم الدائرة المشورة للوزير 

لدائرة كوكيل عن حول ما إذا كان ينبغي السماح للمنشأة الاخرى بتنفيذ أنشطة معينة. تعمل ا
 الوزير.
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 35مثال 
تُنشئ الحكومة المحلية صندوقا  لتنسيق جهود جمع التبرعات لصالح البرامج الصحية والمبادرات 

أموال التبرعات المحددة ويديرها. وتُستخدم  أيضا  الصحية الأخرى في المنطقة. يستثمر الصندوق 
 الأموال التي يتم جمعها في المستشفيات المملوكة للحكومة ومرافق رعاية المسنين في المنطقة.

تعين الحكومة المحلية جميع الأمناء في مجلس الصندوق وتمول التكاليف التشغيلية للصندوق. 
 ة الدخل.الصندوق هو مؤسسة خيرية مسجلة ومعفاة من ضريب

 
 بناء  على التحليل التالي، تسيطر الحكومة المحلية على الصندوق:

يمكن للحكومة المحلية أن تعطي توجيهات إلى الأمناء، ويكون لدى الأمناء القدرة الحالية  (أ)
على توجيه أنشطة الصندوق ذات الصلة. يملك الأمناء السلطة على الصندوق وبإمكان 

الإئتماني للأمناء  لتزامالأمناء وفق تقديرها الخاص. كما أن الإالحكومة المحلية أن تستبدل 
الذي يقتضي منهم العمل لصالح المستفيدين لا يمنع الحكومة المحلية من امتلاك السلطة 

 على الصندوق؛
تتعرض الحكومة المحلية للمنافع المتغيرة من مشاركتها مع الصندوق، وتملك حقوقا في  (ب)

 تلك المنافع المتغيرة؛
ومقدار أو كن أن تستخدم الحكومة المحلية سلطتها على الصندوق لتؤثر على طبيعة يم (ج)

 منافع الصندوق؛ و
 تعتبر أنشطة الصندوق مكمّلة لأنشطة الحكومة المحلية. (د)
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 36مثال 
يتم إنشاء هيئة قانونية بموجب تشريع معين لتقديم الخدمات إلى المجتمع. لدى الهيئة القانونية 

يشرف على عمليات الهيئة ومسؤول عن عملياتها اليومية. يعين وزير الصحة في  مجلس إداري 
الحكومة المحلية مجلس إدارة الهيئة القانونية ويعين المجلس، شريطة موافقة الوزير، الرئيس التنفيذي 

 للهيئة.
 لدور:تعمل دائرة الصحة في الحكومة المحلية "كمدير" لنظام الصحة العامة المحلي. يشمل هذا ا

 ، مثل وضع خطط الخدمات الصحية على مستوى المحافظات والأقاليم؛ستراتيجيةالقيادة الإ (أ)
التعليمات المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية، مثل إبرام اتفاقيات الخدمة، والموافقة على  (ب)

الأعمال الرأسمالية وإدارة العلاقات الصناعية على مستوى المحافظات والأقاليم، بما في 
 روط عمل موظفي الهيئة القانونية؛ وذلك ش

 إتخاذمراقبة الأداء )على سبيل المثال، جودة الخدمات الصحية والبيانات المالية( و  (ج)
 الإجراءات التصحيحية عندما لا يستوفي الأداء معايير الأداء المحدد.

 
 تُطلب موافقة الوزير تحديدا  للقرارات الرئيسية التالية:

 الخدمة مع الهيئة؛الدخول في اتفاقيات  (أ)
 إصدار توجيهات ملزمة بشأن الخدمات الصحية؛ (ب)
 استكمال خطط الخدمات الصحية وتخطيط الأعمال الرأسمالية؛ و (ج)
 توظيف وتعويض الموظفين التنفيذين في الهيئة القانونية. (د)

 
 تحصل دائرة الصحة على مجمل تمويلها التشغيلي والرأسمالي من الحكومة المحلية.

 
لحقائق والظروف المبينة أعلاه، تعمل دائرة الصحة عموما كوكيل عن الوزير فيما وبناء  على ا

القرارات المقيدة التي تتمتع بها الدائرة. لا  إتخاذيتعلق بالهيئة القانونية. ويتجلى هذا في سلطة 
 تسيطر دائرة الصحة على الهيئة القانونية.

 
وافق على القرارات الرئيسية التي تؤثر على وحيث يعين الوزير مجلس إداري للهيئة القانونية وي

بسلطة توجيه الأنشطة ذات الصلة للهيئة. وعلى افتراض أنه تم  أيضا  أنشطة الهيئة، فإنه يتمتع 
استيفاء معايير السيطرة الأخرى )العوائد المتغيرة والعلاقة بين السلطة والمنافع(، كما هو متوقع، 

نونية. ونتيجة لذلك، يتم توحيد الهيئة القانونية في البيانات حينها يسيطر الوزير على الهيئة القا
 المالية ذات الأغراض العامة للحكومة المحلية ككل. 
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 37مثال 
 ما يلي: إستثناءب 36الحقائق في هذا المثال هي نفس الحقائق الواردة في المثال 

 إلى رئيس دائرة الصحة؛ أوكل الوزير سلطة تعيين أعضاء المجلس الاداري للهيئة القانونية (أ)
 إن تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة القانونية من قبل المجلس الاداري لا يتطلب موافقة الوزير؛ (ب)
 أوكل الوزير سلطة الموافقة على القرارات الرئيسية إلى رئيس دائرة الصحة؛ و (ج)
 يشمل تقييم أداء دائرة الصحة أداء الهيئة القانونية. (د)

 
لا يزال بإمكان الوزير أن يمارس الصلاحيات التي تم تفويضها لرئيس دائرة الصحة، لكنه من غير 

 المرجح فعليا  أن يقوم بذلك. 
 

القرارات التي تملكها دائرة الصحة بشكل كبير نتيجة قيام  إتخاذفي هذا المثال، اتّسع نطاق سلطة 
الوزير بتفويض السلطات إلى رئيس دائرة الصحة. وحيث تعمل دائرة الصحة كموكل بموجب 
التفويضات، فإنها تملك القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة للهيئة القانونية وذلك لتحقيق 

قادرة على استخدام سلطتها  أيضا  لصحة. وحيث تكون دائرة الصحة أهداف الخدمات الصحية لدائرة ا
 لتؤثر على طبيعة ومقدار منافع الدائرة، فإنها تسيطر كذلك على الهيئة القانونية.

 

 38مثال 
تم تعيين رئيس الدائرة الحكومية المتعلقة بالتمويل والضرائب )الخزينة( بموجب القانون كوصي على 

الإستثمار. ويتم تمويل صناديق الإستثمار عبر الضرائب المحددة وتُستخدم لتقديم عدد من صناديق 
ة الفدرالية. تجمع الخزينة معظم الإيرادات الضريبية المحددة التي ترتبط جتماعيبرامج الرعاية الإ

 بعض الإيرادات وترسلها إلى الخزينة. أيضا  بهذه الصناديق. وتجمع وكالات أخرى 
 

المالية بمسؤولية إدارة الصناديق. وبالنسبة لكل صندوق من الصناديق، تستثمر  تم تفويض وزارة
الخزينة مباشرة  جميع المقبوضات المقيدة في حساب الصندوق، وتحافظ على الأصول المستثمرة 

 في صندوق الائتمان المحدد إلى أن تنشأ الحاجة إلى المال من قبل الوكالة ذات الصلة.
 

ت ذات الصلة أن هناك حاجة إلى المال، تسترد الخزينة الأوراق المالية من عندما تحدد الوكالا
الأرصدة الإستثمارية للصناديق، وتنقل العوائد النقدية، بما في ذلك الفوائد المكتسبة على 
الإستثمارات، إلى حسابات البرنامج لصرفها من قبل الوكالة. تقدم الخزينة تقاريرا شهرية وأخرى 

 لة. وتفرض الخزينة رسوم إدارة على خدماتها.دورية لكل وكا
 لا تسيطر الخزينة على الصناديق.
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 39مثال 
تدير الحكومة المحلية عشرة صناديق، يتعلق كل منها بمنطقة محددة. تحتفظ الصناديق بأصول 

التي تنتمي إلى المناطق التي سبق أن كان لديها  )مثل الأراضي والممتلكات والإستثمارات(محددة 
حكومتها المحلية الخاصة، ولكنها منذ ذلك الحين تم دمجها مع مناطق أخرى. تتلقى الصناديق 
الإيرادات المرتبطة بالأصول وبعض الضرائب مثل ضرائب العقارات في تلك المنطقة. وينص 

المحددة وقبض الإيرادات المحددة. يمكن  التشريع على حقوق الصناديق في امتلاك هذه الأصول
 استخدام أصول وإيرادات الصندوق فقط لصالح سكان المناطق السابقة.

 
لدى الحكومة المحلية سلطة واسعة على إنفاق الأموال. يجب استخدام الصناديق لصالح المجتمع 

مراعاة مصالح سكان المناطق باستخدام الأحكام المعقولة التي تعتبرها الحكومة المحلية مناسبة ومع 
السابقة. ويجب أن تستخدم الحكومة المحلية الأموال في مجالات الإنفاق التي لا تغطيها ضرائب 

 المجلس. يجب أن تكون النفقات المحمّلة على الصندوق هي لأغراض يسمح بها القانون.
 تخضع الصناديق لسيطرة الحكومة المحلية.

 

 40مثال 
دية )الصندوق( هو صندوق دائم تم إنشائه بموجب الدستور، وتتم إدارته بواسطة صندوق الثروة السيا

٪ على الأقل من 25مؤسسة حكومية. وينص التشريع على أنه يحق للصندوق الحصول على 
عوائد مبيعات النفط. ويخصص الصندوق حصة معينة من هذه الإيرادات لصالح الأجيال الحالية 

 والقادمة من المواطنين.
 
ير الشركة أصول كلا من الصندوق وبعض الإستثمارات الأخرى للولاية ويتم تعويضها عن ذلك. تد

وقد لا تنفق الشركة إيرادات الصندوق. وتُتخذ القرارات بشأن إنفاق إيرادات الصندوق من قبل 
يمين البرلمان. وفي كل سنة، تُقسّم إيرادات الصندوق بين المصاريف التشغيلية ودفع مبلغ سنوي للمق

 الذين يستوفون معاييرا محددة في التشريع.
 

 لا تسيطر الشركة على صندوق الثروة السيادية. بل هي تعمل فقط بصفتها وكيلا.
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 41مثال 
لمعايير  وفقا  يُنشئ صانع القرار )مدير الصندوق( أسواقا  ويدير صندوقا  منظما  يتم تداوله بشكل عام 

محددة بدقة ومنصوص عليها في تفويض الإستثمار حسبما هو مطلوب بموجب القوانين والأنظمة 
المحلية. تم تسويق الصندوق للمستثمرين كإستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية التي 

ف تخص منشآت متداولة بشكل عام. يملك مدير الصندوق، ضمن المعايير المحددة، حرية التصر 
في الصندوق  %10بشأن الأصول التي سيتم الإستثمار فيها. أجرى مدير الصندوق إستثمارا بنسبة 

من صافي أصول الصندوق.  %1وهو يحصل على رسوم مبنية على السوق عن خدماته تعادل 
لتمويل  إلتزاموتعتبر الرسوم متناسبة مع الخدمات المقدمة. لا يترتب على مدير الصندوق أي 

. لا يُطلب من الصندوق أن يُنشئ، ولم يقم بإنشاء، %10خسائر تتجاوز إستثماره البالغة نسبته 
القرار  إتخاذمجلس إدارة مستقل. لا يملك المستثمرون أي حقوق جوهرية يمكن أن تؤثر على سلطة 
 لمدير الصندوق، لكن يمكنهم استرداد حصصهم ضمن حدود معينة يضعها الصندوق.

 
م عمل مدير الصندوق ضمن المعايير المنصوص عليها في تفويض الإستثمار ووفقا للمتطلبات ورغ

التنظيمية، إلا أنه يملك حقوق صنع القرار التي تمنحه القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات 
القرارات  إتخاذولا يملك المستثمرون حقوقا جوهرية يمكن أن تؤثر على سلطة  -الصلة للصندوق 

دير الصندوق. يتلقى مدير الصندوق رسوما مبنية على السوق عن خدماته بما يتناسب مع لم
الخدمات المقدمة كما أنه استثمر في الصندوق. ويؤدي التعويض وإستثماره إلى تعريض مدير 
الصندوق لتغير المنافع من أنشطة الصندوق دون خلق أي تعرض هام من شأنه أن يشير إلى أن 

 و الموكل.مدير الصندوق ه
 

في هذا المثال، يشير تعرض مدير الصندوق إلى تغير المنافع من الصندوق إلى جانب سلطة 
صنع القرار ضمن المعايير المقيدة إلى أن مدير الصندوق هو وكيل. لذلك، يستنتج مدير الصندوق 

 بأنه لا يسيطر على الصندوق.
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 42مثال 
يُنشئ صانع القرار أسواقا  ويدير صندوق يوفر فرصا إستثمارية لعدد من المستثمرين. يجب على 

لاتفاقيات  وفقا  صانع القرار )مدير الصندوق( أن يتخذ قرارات تكون في مصلحة جميع المستثمرين 
لقى القرارات. ويت إتخاذإدارة الصندوق. ومع ذلك، يتمتع مدير الصندوق بحرية تصرف واسعة في 

 %20من الأصول قيد الإدارة، و  %1مدير الصندوق رسوما مبنية على السوق عن خدماته تعادل 
من إجمالي فائض الصندوق إذا تم تحقيق مستوى محدد من الفائض. وتعتبر الرسوم متناسبة مع 

 الخدمات المقدمة.
 

ن، إلا أنه يملك قرارات في مصلحة جميع المستثمري إتخاذورغم أنه يتوجب على مدير الصندوق 
القرارات لتوجيه أنشطة الصندوق ذات الصلة. يُدفع لمدير الصندوق رسوم  تخاذسلطة واسعة لإ

ثابتة متعلقة بالأداء تتناسب مع الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم التعويض في موائمة 
دون خلق تعرض  مصالح مدير الصندوق مع مصالح المستثمرين الآخرين لزيادة قيمة الصندوق،

لتغير المنافع من أنشطة الصندوق يكون على قدر من الأهمية بحيث قد يشير التعويض، عند 
 بحثه بمعزل، إلى أن مدير الصندوق هو الموكل.

 
ج الموصوفة أدناه. ويتم دراسة كل مثال 42-أ42يُطبق نمط الوقائع والتحليل أعلاه على الأمثلة 

 على حدة.
 

 أ42مثال 
في الصندوق يسهم في موائمة مصالحه مع مصالح  %2إستثمارا بنسبة  أيضا  يملك مدير الصندوق 

لتمويل الخسائر التي تتجاوز إستثماره  إلتزامالمستثمرين الآخرين. لا يترتب على مدير الصندوق أي 
إخلاله . بإمكان المستثمرين عزل مدير الصندوق بأغلبية بسيطة، ولكن فقط عند %2البالغ نسبته 

 بالعقد.
 

يزيد من تعرضه لتغير المنافع من أنشطة الصندوق  %2إن إستثمار مدير الصندوق البالغ نسبته 
دون خلق تعرض هام من شأنه أن يشير إلى أن مدير الصندوق هو الموكل. تعتبر حقوق 

عند  المستثمرين الآخرين في عزل مدير الصندوق هي حقوق حماية لأنه من الممكن ممارستها فقط
 إتخاذالإخلال بالعقد. في هذا المثال، على الرغم من أن مدير الصندوق لديه سلطة واسعة في 

القرارات ورغم تعرضه لتغير المنافع من حصصه وتعويضه، إلا أن تعرض مدير الصندوق يشير 
 .إلى أنه يعمل بصفة وكيل. لذلك، يستنتج مدير الصندوق أنه لا يسيطر على الصندوق 
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 ب42مثال 
لتمويل  إلتزامأكبر في الصندوق، لكن لا يترتب عليه أي  متناسبا   يملك مدير الصندوق إستثمارا  

الخسائر التي تتجاوز ذلك الإستثمار. وبإمكان المستثمرين عزل مدير الصندوق بأغلبية بسيطة، 
 لكن فقط عند إخلاله بالعقد.

الآخرين في عزل مدير الصندوق هي حقوق حماية لأنه في هذا المثال، تعتبر حقوق المستثمرين 
من الممكن ممارستها فقط عند الإخلال بالعقد. ورغم أنه يُدفع لمدير الصندوق رسوما  ثابتة متعلقة 
بالأداء تتناسب مع الخدمات المقدمة، إلا أن الجمع بين إستثمار مدير الصندوق وتعويضه قد يؤدي 

ن أنشطة الصندوق يكون على قدر من الأهمية بحيث يشير إلى إلى خلق تعرض لتغير المنافع م
أن مدير الصندوق هو الموكل. كلما كانت الحصص الإقتصادية لمدير الصندوق أكبر وكلما كانت 

(، كلما كان التركيز الذي التغيرات المرتبطة بها أكبر )مع مراعاة تعويضه وحصصه الأخرى إجمالا  
ص الإقتصادية في التحليل أكبر، وكلما كان من المرجح أكثر أن يوليه مدير الصندوق لتلك الحص

 مدير الصندوق هو الموكل.
 

فعلى سبيل المثال، بعد النظر في تعويضه والعوامل الأخرى، يمكن أن يرى مدير الصندوق أن 
سيكون كافيا لكي يسيطر على الصندوق. ولكن، في ظروف مختلفة )أي،  %20بنسبة  ستثمارا  إ

تلاف التعويض والعوامل الأخرى( يمكن أن تبرز السيطرة عند اختلاف مستوى في حال اخ
  ستثمار.لإا
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 ج42مثال 
لتمويل  إلتزامفي الصندوق، لكن لا يترتب عليه أي  %20يملك مدير الصندوق إستثمارا بنسبة 

. لدى الصندوق مجلس إدارة، جميع أعضائه %20الخسائر التي تتجاوز إستثماره البالغ نسبته 
مستقلون عن مدير الصندوق ويتم تعيينهم من قبل مستثمرين آخرين. يعين المجلس مدير 
الصندوق بشكل سنوي. وإذا قرر المجلس عدم تجديد عقد مدير الصندوق، فإنه يمكن تأدية 

 لتي يؤديها مدير الصندوق من قبل مدراء آخرين في الصناعة.الخدمات ا
 

ورغم أنه يُدفع لمدير الصندوق رسوما  ثابتة متعلقة بالأداء تتناسب مع الخدمات المقدمة، إلا أن 
وتعويضه قد يؤدي إلى خلق تعرض لتغير  %20الجمع بين إستثمار مدير الصندوق بنسبة 

قدر من الأهمية بحيث يشير إلى أن مدير الصندوق  المنافع من أنشطة الصندوق يكون على
حيث يوفر مجلس  -هو الموكل. ومع ذلك، يملك المستثمرون حقوقا جوهرية لعزل مدير الصندوق 

 الإدارة آلية للتأكد من أن المستثمرين يمكنهم عزل مدير الصندوق إذا قرروا القيام بذلك.
 

في هذا المثال، يركز مدير الصندوق بشكل أكبر على حقوق العزل الجوهرية في التحليل. لذلك، 
القرارات ورغم تعرضه لتغير  إتخاذوعلى الرغم من أن مدير الصندوق يتمتع بسلطة واسعة في 

منافع الصندوق المتحققة من تعويضه وإستثماره، إلا أن الحقوق الجوهرية المحتفظ بها من قبل 
تثمرين آخرين تشير إلى أن مدير الصندوق يعمل بصفة وكيل. لذلك، يستنتج مدير الصندوق مس

 أنه لا يسيطر على الصندوق.
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 43مثال 
تم تأسيس المنشأة "أ" لشراء محفظة أوراق مالية مدعومة بالأصول ذات السعر الثابت، ويتم 
تمويلها بواسطة أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية ذات السعر الثابت. تم تصميم أدوات حقوق 
الملكية لتوفير حماية من الخسائر الأولى إلى مستثمري الديون والحصول على أي منافع متبقية 

المنشأة "أ". تم تسويق المعاملة لمستثمري الديون المحتملين كإستثمار في محفظة الأوراق  من
المالية المدعومة بالأصول مع التعرض لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتعثر المحتمل من قبل 
مصدري الأوراق المالية المدعومة بالأصول في المحفظة ومخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بإدارة 

. يدير المشتراه من قيمة الأصول  %10محفظة. وعند التأسيس، تمثل أدوات حقوق الملكية ال
القرارات الإستثمارية  إتخاذصانع القرار )مدير الأصول( محفظة الأصول النشطة من خلال 

ضمن المعايير المحددة في نشرة اكتتاب المنشأة "أ". وبالنسبة لهذه الخدمات، يتلقى مدير الأصول 
من الأصول قيد الإدارة( ورسوما متعلقة بالأداء )أي  %1ثابتة مبنية على السوق )أي رسوما 

من الفائض( إذا تجاوزت فوائض المنشأة "أ" مستوى  محدد. وتعتبر الرسوم متناسبة مع  10%
من أدوات حقوق الملكية في المنشأة "أ". في حين  %35الخدمات المقدمة. يملك مدير الأصول 

من أدوات حقوق الملكية، وجميع أدوات الدين الخاصة بالمنشأة  %65المتبقية بواقع  تُمتلك النسبة
"أ"، من قبل عدد كبير من المستثمرين الآخرين من غير ذوي العلاقة الموزعين على نطاق واسع. 

 يمكن عزل مدير الأصول، دون سبب، بقرار أغلبية بسيطة من المستثمرين الآخرين.
 

رسوم ثابتة ومتعلقة بالأداء تتناسب مع الخدمات المقدمة. ويوائم التعويض دفع لمدير الأصل يُ 
بين مصالح مدير الصندوق ومصالح المستثمرين الآخرين لزيادة قيمة الصندوق. يتعرض مدير 

من أدوات حقوق  %35الأصول للتغير في العوائد المتحققة من أنشطة الصندوق لأنه يملك 
 الملكية ومن تعويضه.

 
مل مدير الأصول ضمن المعايير المحددة في نشرة اكتتاب المنشأة "أ"، إلا أنه يملك ورغم ع

القرارات الإستثمارية التي تؤثر بشكل كبير على منافع المنشأة "أ" التي تتخذ  تخاذالقدرة الحالية لإ
ويكون لحقوق الإزالة التي يملكها مستثمرون آخرون أهمية ضئيلة في التحليل  - شكل العوائد

لأن هذه الحقوق محتفظ بها من قبل عدد كبير من المستثمرين الموزعين على نطاق واسع. في 
هذا المثال، يركز مدير الأصول بشكل أكبر على تعرضه لتغير عوائد الصندوق من صافي 

من  %35أدوات حقوق الملكية الخاصة به، التي تتبع لأدوات الدين. ويؤدي امتلاك  أصوله/
ية إلى خلق تعرض الثانوي للخسائر وللحقوق في عوائد المنشأة "أ"، والذي أدوات حقوق الملك

يكون على قدر من الأهمية بحيث يشير إلى أن مدير الأصول هو الموكل. لذلك، يستنتج مدير 
 الأصول بأنه يسيطر على المنشأة "أ".
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 44مثال 
يرعى صانع القرار )الكفيل( منشأة إستثمارية متعددة البائعين تصدر أدوات دين قصيرة الأجل 
لمستثمرين آخرين من غير ذوي العلاقة. تم تسويق المعاملة للمستثمرين المحتملين كإستثمار في 

مع الحد الأدنى من التعرض لمخاطر الائتمان محفظة أصول متوسطة الأجل ذات أسعار عالية 
لمرتبطة بالتعثر المحتمل من قبل الشركات المصدرة للأصول في المحفظة. يبيع الناقلون المختلفون ا

محافظ أصول متوسطة الأجل ذات أسعار مرتفعة إلى المنشأة. ويحافظ كل ناقل على محفظة 
دمة الأصول التي يبيعها للمنشأة ويقوم بإدارة الذمم المدينة عند التعثر عن السداد مقابل رسوم خ

مبنية على السوق. كما يوفر كل ناقل حماية من الخسائر الائتمانية الناجمة عن محفظة أصوله 
من خلال ضمان الأصول المنقولة إلى المنشأة. يحدد الكفيل شروط المنشأة الإستثمارية ويدير 

فيل على عملياتها مقابل رسوم مبنية على السوق. وتتناسب الرسوم مع الخدمات المقدمة. ويوافق الك
البائعين الذين يُسمح لهم بالبيع إلى المنشأة الإستثمارية، ويوافق على الأصول التي سيتم شراؤها 
من قبل المنشأة الإستثمارية ويتخذ القرارات حول تمويل المنشأة الإستثمارية. يجب أن يعمل الكفيل 

 بما يصب في مصلحة جميع المستثمرين.
 

تعزيزات ائتمانية  أيضا  يحق للكفيل الحصول على أي منفعة متبقية من المنشأة الإستثمارية ويوفر 
وتسهيلات السيولة للمنشأة الإستثمارية. وتستوعب التعزيزات الائتمانية الممنوحة من قبل الكفيل 

ر من من جميع أصول المنشأة الإستثمارية، بعد أن يتم إستيعاب الخسائ %5خسائر تصل إلى 
قبل الناقلين. لا تُقدم تسهيلات السيولة مقابل الأصول المتعثرة. ولا يملك المستثمرون حقوقا جوهرية 

 يمكن أن تؤثر على سلطة الكفيل في صنع القرار.
 

ورغم أنه يُدفع للكفيل رسوما  مبنية على السوق مقابل خدماته بما يتناسب مع الخدمات المقدمة، 
المنافع من أنشطة المنشأة الإستثمارية بسبب حقوقه في أية منافع متبقية من إلا أنه يتعرض لتغير 

المنشأة وبسبب توفير التعزيزات الائتمانية وتسهيلات السيولة )أي تتعرض المنشأة الإستثمارية 
لمخاطر السيولة عن طريق استخدام أدوات دين قصيرة الأجل لتمويل الأصول متوسطة الأجل(. 

ن كل ناقل من الناقلين يتمتع بحقوق صنع القرار التي تؤثر على قيمة أصول وعلى الرغم من أ
القرارات تمنحه القدرة الحالية على  تخاذالمنشأة الإستثمارية، إلا أن الكفيل يملك سلطة واسعة لإ

توجيه الأنشطة التي تؤثر بشكل كبير على المنافع المتحققة من المنشأة الإستثمارية )أي أن الكفيل 
القرارات بشأن الأصول )الموافقة على الأصول  إتخاذد شروط المنشأة الإستثمارية، ويحق له يحد

وعلى ناقلي تلك الأصول( وتمويل المنشأة الإستثمارية )التي لا بد من إيجاد إستثمارات  المشتراه 
تثمارية جديدة لها بشكل منتظم((. كما أن الحق في الحصول على المنافع المتبقية من المنشأة الإس

وتوفير التعزيزات الائتمانية وتسهيلات السيولة يعرض الكفيل إلى تغير المنافع من أنشطة المنشأة 
وتبعا  لذلك، يشير التعرض إلى أن الإستثمارية التي تختلف عن تغير المنافع للمستثمرين للآخرين. 

 إلتزامستثمارية. كما أن الكفيل هو الموكل وبالتالي يستنتج الكفيل بأنه يسيطر على المنشأة الإ
 الكفيل بالعمل في مصلحة جميع المستثمرين لا يمنع كونه موكلا.
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 أ(55-52المتطلبات المحاسبية : فقدان السيطرة )الفقرات 
 عملا  أ. يشرح المثال التالي معالجة بيع حصة في منشأة مسيطر عليها لا تشمل 13مثال 

 
 أ44المثال 

. تبيع المنشأة عملا  من الحصص في منشأة مسيطر عليها لا تشمل  %100تملك منشأة مسيطرة 
من حصتها في المنشأة المسيطر عليها إلى منشأة زميلة تمتلك فيها حصة بنسبة  %70المسيطرة 

. ونتيجة لهذه المعاملة، تفقد المنشأة المسيطرة السيطرة على المنشأة المسيطر عليها. القيمة 20%
وحدة عملة والقيمة الدفترية للحصة المباعة هي  100الدفترية لصافي أصول المنشأة التابعة هي 

(. القيمة العادلة للمقابل المالي X 70%وحدة عملة  100وحدة عملة =  70وحدة عملة ) 70
الاستثمار المحتفظ به  وحدة عملة، وهي أيضا  القيمة العادلة للحصة المباعة. 210المستلم هي 

ي المنشأة السابقة المسيطر عليها هو منشأة زميلة تتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية ف
، قبل الحذف 55 – 54وحدة عملة. والمكسب الذي تم تحديده وفقا  للفقرات  90وقيمته العادلة هي 

وحدة عملة +  210وحدة عملة =  200وحدة عملة ) 200أ، هو 55المطلوب بناء  على الفقرة 
 وحدة عملة(. يتكون هذا المكسب من جزئين: 100 –وحدة عملة  90

من الحصة في المنشأة المسيطر عليها  %70وحدة عملة( الناتج عن بيع  140المكسب ) (أ)
 210إلى المنشأة الزميلة. هذا المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المالي المستلم )

 وحدة عملة(. 70لمباعة )وحدة عملة( والقيمة الدفترية للحصة ا

أ، تعترف المنشأة المسيطرة في الفائض أو العجز الخاص بها بمبلغ المكسب 55وفقا  للفقرة 
من غير ذوي العلاقة في المنشأة الزميلة القائمة. يشكل ذلك  ينالمنسوب لحصة المستثمر 

وحدة عملة  140وحدة عملة =  112وحدة عملة ) 112من هذا المكسب، ما يمثل  80%
X 80% وحدة  140وحدة عملة =  28المتبقية من المكسب ) %20(. ويتم حذف نسبة

 قائمة.( مقابل القيمة الدفترية للاستثمار في المنشأة الX 20%عملة 

وحدة عملة( عن إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به  60ينتج المكسب ) (ب)
مباشرة في المنشأة السابقة المسيطر عليها. هذا المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة 

من  %30وحدة عملة( و 90للاستثمار المحتفظ به في المنشأة السابقة المسيطر عليها )
وحدة عملة  100وحدة عملة =  30رية لصافي أصول المنشأة المسيطر عليها )القيمة الدفت

X 30% أ، تعترف المنشأة المسيطرة في الفائض أو العجز الخاص بها 55(. وفقا  للفقرة
بمبلغ المكسب المنسوب لحصص المستثمرين من غير ذوي العلاقة في المنشأة الزميلة 

وحدة عملة  34المكسب، وهو عبارة عن  ( منX 08% %70) %56الجديدة. يشكل ذلك 
( ويتم حذفه في مقابل القيمة الدفترية للاستثمار X 44%وحدة عملة  60وحدة عملة =  34)

 المحتفظ به في المنشأة السابقة المسيطر عليها. 
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 "(106تطبيق – 88تطبيق المنشآت الإستثمارية )الفقرات "
 إذا كانت المنشأة هي منشأة إستثمارية لأغراض هذا المعيار.. توضح الأمثلة التالية تقييم ما 14مثال 

 

 45مثال 
سنين.  10كشراكة محدودة مدتها   20X1يتم تأسيس منشأة، وهي شراكة محدودة، في عام

تنص مذكرة العرض على أن غرض الشراكة المحدودة هو الإستثمار في المنشآت التي 
 GPتتمتع بإمكانات نمو سريع، وذلك بهدف زيادة رأس المال خلال عمرها. تقدم المنشأة 

دة من رأس المال إلى الشراكة المحدو  %1)الشريك العام للشراكة المحدودة( ما نسبته 
 75وتكون مسؤولة عن تحديد الإستثمارات المناسبة للشراكة. في حين يقدم ما يقارب 

من رأس المال لتلك  %99، ما نسبته GPشريكا محدودا، الذين ليس لهم علاقة بالمنشأة 
 الشراكة.

 

. ومع ذلك، لا يتم تحديد أي 20X1تبدأ الشراكة المحدودة أنشطتها الإستثمارية في عام 
تستملك الشراكة المحدودة حصة  20X2 . وفي عام20X1مناسبة بحلول نهاية  إستثمارات

. الشراكة المحدودة غير قادرة على إقفال ABCمسيطرة في منشاة واحدة، هي شركة 
، وهو الوقت الذي تستملك فيه حصص حقوق X320معاملة إستثمارية أخرى حتى عام 

ملكية في خمس شركات عاملة إضافية. وعدا عن إستملاك حصص الملكية هذه، لا تنفذ 
الشراكة المحدودة أي أنشطة أخرى. تقيس الشراكة المحدودة وتقيّم إستثماراتها على أساس 

 ثمرين الخارجيين.والمست GPالقيمة العادلة ويتم توفير هذه المعلومات إلى المنشأة 
 

لدى الشراكة المحدودة خططا  للتصرف بحصصها في كل من الجهات المستثمر بها خلال 
عمر الشراكة الممتد لعشر سنوات. تشمل عمليات التصرف هذه البيع المباشر مقابل النقد، 

المالية وتوزيع الأوراق المالية القابلة للتسويق للمستثمرين بعد الطرح العام الناجح للأوراق 
للجهات المستثمر فيها والتصرف بالإستثمارات إلى المنشآت العامة أو منشآت أخرى ليست 

 ذات علاقة.
 

وبناء  على المعلومات المقدمة، تلبي الشراكة المحدودة تعريف المنشأة الإستثمارية منذ 
 لأن الشروط التالية قائمة: 20X3ديسمبر  31وحتى   20X1تأسيسها في عام 

الشراكة المحدودة على الأموال من الشركاء المحدودين وتزود أولئك الشركاء حصلت  (أ)
 بخدمات إدارة الإستثمار؛

النشاط الوحيد للشراكة المحدودة هو استملاك حصص حقوق الملكية في الشركات  (ب)
العاملة بهدف زيادة رأس المال خلال عمر الإستثمارات. وقد حددت الشراكة 

ات الخروج لإستثماراتها، وجميعها هي إستثمارات في المحدودة ووثقت استراتيجي
 حقوق الملكية؛ و

تقيس الشراكة المحدودة وتقيّم إستثماراتها على أساس القيمة العادلة وتبلغ هذه  (ج)
 المعلومات المالية لمستثمريها.
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بالإضافة إلى ذلك، توضح الشراكة المحدودة الخصائص التالية التي تعتبر ملائمة في 
 ذا كانت تلبي تعريف المنشأة الإستثمارية:تقييم ما إ

 يتم تمويل الشراكة المحدودة من قبل العديد من المستثمرين؛ و (أ)
يتم تمثيل الملكية في الشراكة المحدودة بواسطة وحدات حصص الشراكة التي  (ب)

 تُستملك من خلال المساهمات الرأسمالية.
 

ل الفترة. وذلك لأنها لا تزال في لا تحتفظ الشراكة المحدودة بأكثر من إستثمار واحد طوا
 فترة بداية أعمالها ولم تحدد الفرص الإستثمارية المناسبة.
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 46مثال 
تم تأسيس صندوق التكنولوجيا العالية من قبل شركة تكنولوجيا للإستثمار في شركات 

صندوق في  %70التكنولوجيا المبتدئة لزيادة رأس المال. تمتلك شركة التكنولوجيا حصة بنسبة 
التكنولوجيا العالية وتسيطر على صندوق التكنولوجيا العالية؛ وتعود حصة الملكية الأخرى 

في صندوق التكنولوجيا العالية لعشرة مستثمرين. تمتلك شركة التكنولوجيا خيارات  %30بواقع 
تي لامتلاك إستثمارات محتفظ بها من قبل صندوق التكنولوجيا العالية، بقيمتها العادلة، وال

سيتم ممارستها إذا كانت التكنولوجيا التي طورتها الجهات المستثمر فيها سوف تعود بالنفع 
على عمليات شركة التكنولوجيا. لم يتم تحديد أي خطط للخروج من الإستثمارات بواسطة 
صندوق التكنولوجيا العالية. تتم إدارة صندوق التكنولوجيا العالية من قبل مستشار إستثماري 

 كوكيل عن المستثمرين في صندوق التكنولوجيا العالية.يعمل 
 

على الرغم من أن غرض صندوق التكنولوجيا العالية هو الإستثمار لزيادة رأس المال ورغم 
أنه يوفر خدمات إدارة الإستثمار لمستثمريه، إلا أن الصندوق لا يعتبر منشأة إستثمارية بسبب 

 الترتيبات والظروف التالية:
تملك شركة التكنولوجيا، وهي المنشأة المسيطرة على صندوق التكنولوجيا العالية،  (أ)

في الإستثمارات المحتفظ بها من قبل صندوق التكنولوجيا  استثماراتخيارات لامتلاك 
العالية إذا كانت الاصول التي طورتها تلك المنشآت سوف تعود بالنفع على عمليات 

أن يوفر منافع بالإضافة إلى زيادة رأس المال أو  شركة التكنولوجيا. ومن شأن هذا
 الإيرادات الإستثمارية؛ و

لا تتضمن الخطط الإستثمارية لصندوق التكنولوجيا العالية استراتيجيات خروج  (ب)
لإستثماراتها، والتي هي إستثمارات في حقوق الملكية. ولا تخضع الخيارات المحتفظ 

 إستراتيجيةدوق التكنولوجيا العالية ولا تشكل بها من قبل شركة التكنولوجيا لسيطرة صن
 خروج.
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 47مثال 
تم تأسيس المنشأة العقارية لتطوير وامتلاك وتشغيل الممتلكات العقارية والمكتبية والتجارية 
الأخرى. تحتف المنشأة العقارية عادة  بممتلكاتها في منشآت منفصلة خاضعة للسيطرة 

ات جوهرية أخرى عدا عن إلتزامالتي لا تمتلك أي أصول أو ومملوكة بشكل كامل، 
ذات العلاقة. تسجل المنشأة العقارية  الإستثمارية العقاراتلتمويل قتراضات المستخدمة لإا

لمعيار  وفقا  الإستثمارية بالقيمة العادلة  عقاراتهاوكل منشأة من منشآتها الخاضعة للسيطرة 
. وليس لدى المنشأة العقارية " الإستثمارية العقارات " 16المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إطار زمني محدد للتصرف بإستثماراتها العقارية، لكنها تستخدم القيمة العادلة للمساعدة في 
لأداء، تحديد الوقت الأمثل للتصرف بها. على الرغم من أن القيمة العادلة هي من مؤشرات ا

إلا أن المنشأة العقارية ومستثمريها يستخدمون مقاييسا  أخرى، بما في ذلك معلومات عن 
القرارات  إتخاذالتدفقات النقدية المتوقعة وإيرادات ومصاريف الإيجار، لتقييم الأداء و 

دلة الإستثمارية. ولا يعتبر موظفو الإدارة العليا في المنشأة العقارية أن معلومات القيمة العا
هي سمة القياس الرئيسية لتقييم أداء إستثماراتها وإنما هي جزء من مجموعة من مؤشرات 

 الأداء الرئيسية ذات الصلة.
 

تنفذ المنشأة العقارية أنشطة واسعة في إدارة الممتلكات والأصول، بما في ذلك صيانة 
المستأجرين، والتي توكل  الممتلكات، والنفقات الرأسمالية، وإعادة التطوير، والتسويق واختيار

تنفيذ بعضها إلى أطراف خارجية. يشمل هذا اختيار العقارات المعروضة للتجديد والتطوير 
والتفاوض مع الموردين بشأن أعمال التصميم والبناء التي يتعين القيام بها لتطوير هذه 

 لعقارية.العقارات. يشكّل نشاط التطوير هذا جزءا جوهريا منفصلا من أنشطة المنشأة ا
 

 لا تستوفي المنشأة العقارية تعريف المنشأة الإستثمارية للأسباب التالية:
ينطوي على الإدارة النشطة لمحفظة  مستقلا   جوهريا   تملك المنشأة العقارية نشاطا   (أ)

ممتلكاتها، بما في ذلك مفاوضات عقد الإيجار، وأنشطة التجديد والتطوير، وتسويق 
خرى غير زيادة رأس المال أو الإيرادات الإستثمارية، أو الممتلكات لتوفير منافع أ

 كليهما؛
لا تتضمن الخطط الإستثمارية للمنشأة العقارية استراتيجيات خروج محددة  (ب)

لإستثماراتها. ونتيجة لذلك، تخطط المنشأة العقارية للإحتفاظ بتلك الإستثمارات 
 العقارية إلى أجل غير مسمى؛ و

 وفقا  الإستثمارية بالقيمة العادلة  عقاراتهاعلى الرغم من أن المنشأة العقارية تسجل  (ج)
، إلا أن القيمة العادلة هي ليست سمة 16لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

القياس الرئيسية المستخدمة من قبل الإدارة لتقييم أداء إستثماراتها. إذ تُستخدم 
 القرارات الإستثمارية. إتخاذيم الأداء و مؤشرات أداء أخرى لتقي
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 48مثال 
مدته عشر سنوات. يتم الاحتفاظ بحقوق  1x20يتم تأسيس منشأة، وهي صندوق رئيسي، في عام 

ملكية الصندوق الرئيسي من قبل اثنين من الصناديق المغذية ذات العلاقة. يتم إنشاء الصناديق 
المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو الضريبية أو المغذية فيما يخص بعضها البعض لتلبية 

من الشريك العام و  %1المتطلبات المماثلة. ويتم رسملة الصناديق المغذية بإستثمار نسبته 
من مستثمري حقوق الملكية الذين ليس لهم علاقة بالشريك العام )مع عدم وجود أي طرف  99%

 يملك حصة مالية مسيطرة(.
 
 

الغرض من الصندوق الرئيسي هو امتلاك محفظة من الإستثمارات بهدف زيادة رأس المال 
أو إيرادات الإيجار(. إن الهدف والحصول على إيرادات إستثمارية )مثل أرباح الأسهم أو الفوائد 

الإستثماري المعلن عنه للمستثمرين هو أن الغرض الوحيد لهيكل صندوق التغذية الرئيسي هو 
إتاحة فرص إستثمارية للمستثمرين في أسواق متخصصة مستقلة للإستثمار في مجموعة كبيرة 

تثمارات حقوق الملكية من الأصول. وقد حدد الصندوق الرئيسي ووثّق استراتيجيات الخروج لإس
والإستثمارات غير المالية التي يملكها. يمتلك الصندوق الرئيسي محفظة من إستثمارات الديون 

ويتم  ستحقاققصيرة ومتوسطة الأجل، إذ يتم الإحتفاظ ببعض هذه الإستثمارات حتى تاريخ الإ
التي سيتم  تداول بعضها الآخر لكن الصندوق الرئيسي لم يحدد بشكل خاص الإستثمارات

الإحتفاظ بها والإستثمارات التي سيتم تداولها. يقيس الصندوق الرئيسي ويقيّم كافة إستثماراته 
تقريبا، بما في ذلك إستثمارات الديون الخاصة به، على أساس القيمة العادلة. وبالإضافة إلى 

لة، من الصناديق ذلك، يتلقى المستثمرون المعلومات المالية الدورية، على أساس القيمة العاد
المغذية. ويتم تمثيل الملكية في كل من الصندوق الرئيسي والصناديق المغذية عبر وحدات حقوق 

 الملكية.
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يستوفي كل من الصندوق الرئيسي والصناديق المغذية تعريف المنشأة الإستثمارية. وتكون الشروط 
 التالية قائمة:

المغذية على الأموال لغرض تزويد يحصل كل من الصندوق الرئيسي والصناديق  (أ)
 المستثمرين بخدمات إدارة الإستثمار؛

إن غرض هيكل صندوق التغذية الرئيسي، الذي تم إبلاغه مباشرة إلى المستثمرين في  (ب)
الصناديق المغذية، هو الإستثمار فقط لزيادة رأس المال والحصول على الإيرادات 

استراتيجيات الخروج المحتملة لإستثمارات الإستثمارية وقد حدد الصندوق الرئيسي ووثق 
 حقوق الملكية الخاصة به وإستثماراته غير المالية.

خروج فيما يخص حصصها  إستراتيجية)ج(   على الرغم من أن الصناديق المغذية ليس لديها 
خروج لإستثماراتها  إستراتيجيةبأن لديها  عتبارفي الصندوق الرئيسي، إلا أنه يمكن الإ

لأن الصندوق الرئيسي قد تم تأسيسه فيما يخص الصناديق المغذية وهو يملك إستثمارات 
 بالنيابة عن الصناديق المغذية؛ و

يتم قياس وتقييم الإستثمارات المحتفظ بها من قبل الصندوق الرئيسي على أساس القيمة  )د(   
التي يقوم بها الصندوق الرئيسي إلى  العادلة ويتم تقديم معلومات عن الإستثمارات

 المستثمرين على أساس القيمة العادلة من خلال الصناديق المغذية.
تم إنشاء الصندوق الرئيسي والصناديق المغذية فيما يخص بعضها البعض لتلبية المتطلبات 

، عتبارعين الإالقانونية أو التنظيمية أو الضريبية أو المتطلبات المماثلة. وعند أخذها مجتمعة  ب
 فهي تعرض الخصائص التالية:

تمتلك الصناديق المغذية بشكل غير مباشر أكثر من إستثمار واحد لأن الصندوق الرئيسي  (أ)
 يمتلك محفظة من الإستثمارات؛

على الرغم من أن الصندوق الرئيسي تتم رسملته بالكامل من قبل الصناديق المغذية، إلا  (ب)
المغذية من قبل العديد من المستثمرين الذين ليس لهم علاقة أنه يتم تمويل الصناديق 

 بالصناديق المغذية )والشريك العام(؛ و
يتم تمثيل الملكية في الصناديق المغذية عبر وحدات حصص حقوق الملكية التي تُستملك  (ج)

 من خلال المساهمات الرأسمالية.
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 49مثال 
وفير تمويل حقوق الملكية لكل من المشاريع تأسست الشركة الحكومية "أ" بنشاط رئيسي هو ت

هدفها الإستثماري في السعي لزيادة رأس المال والعوائد. وتجري جميع ويتلخص القائمة والجديدة. 
الشركة فهي زيادة القيمة العادلة  إستراتيجيةعمليات الاستملاك وفق ذلك الأساس. أما 

قيّم الإدارة وتراقب القيمة العادلة للإستثمارات من أجل تحقيق أرباح من التصرف بها. ت
للإستثمارات بصورة منتظمة. وتتصرف الشركة بالإستثمارات بشكل منتظم عندما تصل إلى مرحلة 

وذلك لتوفير الأموال للفرص الإستثمارية المستمرة. يتم توزيع أي فائض  ستحقاقمعينة من الإ
 على الحكومة على شكل أرباح أسهم.

 
الخدمات المتعلقة بالإستثمار للحكومة بشأن سياسات الحكومة الخاصة بمساعدة كما تقدم الشركة 

المنشآت التي تواجه ضائقة مالية. تعمل الشركة بصفة وكيل في إدارة وتنفيذ بعض برامج حوافز 
الأعمال التابعة للحكومة. ولا تتعرض الشركة لأي خسائر أو مخاطر نتيجة مشاركتها مع هذه 

 البرامج.
 

 هي منشأة إستثمارية. وهي تستوفي كافة الجوانب الثلاثة من تعريف المنشأة الإستثمارية. الشركة
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 10مقارنة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
مستمد بشكل أساسي من المعيار  " البيانات المالية الموحدة " 35إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، بما في ذلك التعديلات 2011)الصادر في عام  " " البيانات المالية الموحدة 10الدولي لإعداد التقارير المالية 
(. وفي وقت إصدار هذا المعيار، لم يبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 2014ديسمبر  31حتى 

العام في قابلية تطبيق بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المشار إليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير 
  على منشآت القطاع العام. وتشمل هذه المعايير: 10لية الما
  ؛ و" الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة " 5المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
  الأدوات المالية " 9المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ". 

  
 10والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام والإختلافات الرئيسية بين 

 :هي كما يلي
  ضمن معيار  10تم إدراج تفسيرات إضافية غير تلك الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

على المحاسبة المستخدمة من قبل لتوضيح قابلية تطبيق المعيار  35المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 منشآت القطاع العام.

  في بعض الحالات، مصطلحات تختلف عن المعيار 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يستخدم ،
استخدام مصطلحات "المنشأة الإقتصادية"، وأهم الأمثلة على ذلك هو . 10الدولي لإعداد التقارير المالية 

المعيار الدولي لإعداد والمصطلحات المقابلة لها في "المنشأة الخاضعة للسيطرة".  "المنشأة المسيطرة"،
هي "المجموعة"، "الشركة الأم"، "الشركة التابعة". وفي العديد من الحالات، يتم استبدال  10التقارير المالية 

 10د التقارير المالية مصطلحي "المستثمر" و "الجهة المستثمر فيها" المستخدمان في المعيار الدولي لإعدا
بإشارات إلى "المنشأة" أو "المنشأة الأخرى" أو "المنشأة التي يجري تقييمها بخصوص السيطرة". وقد تم 
الإبقاء على مصطلحي "المستثمر" و "الجهة المستثمر فيها" ضمن إرشادات التطبيق حول المنشآت 

 الإستثمارية لأنهما مناسبان في ذلك السياق.
 مصطلح "الترتيب الملزم". وهذا المصطلح أوسع من  35ر المحاسبة الدولي في القطاع العام يُعرّف معيا

 .10مصطلح "الترتيب التعاقدي"، الذي يُستخدم في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
  منفصل  الخصائص النموذجية للمنشأة الإستثمارية بشكل 10يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

هذه الخصائص  35عن تعريف المنشأة الإستثمارية. ولا يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 النموذجية. ومع ذلك، فإنه يناقش بعض هذه الخصائص في سياق تعريف المنشأة الإستثمارية.

   ر المالية.إرشادات أكثر حول المنافع غي 35يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  من المنشأة المسيطرة، التي هي ليست نفسها منشأة  35لا يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

إستثمارية، أن توحد جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة. بل يشترط على هذه المنشأة المسيطرة أن تعرض 
المنشأة الإستثمارية الخاضعة للسيطرة بالقيمة ( تقيس فيها إستثمارات 1البيانات المالية الموحدة التي )

( توحد فيها 2و) 29العادلة من خلال الفائض أو العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ات والإيرادات والمصاريف الأخرى للمنشأة الإستثمارية الخاضعة للسيطرة وفقا  لمعيار لتزامالأصول والإ

  . 35قطاع العام المحاسبة الدولي في ال
  أمثلة توضيحية إضافية تعكس سياق القطاع العام. 35يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 الإستثمارات في الشركات الزميلة -36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والمشاريع المشتركة

 شكـر وتقديـر
 

الاستثمارات " 28لقطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم في اإن معيار المحاسبة الدولي 
ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.  " الذي نشرهفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار المحاسبة 
 .المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةوذلك بتصريح من مؤسسة  28الدولي 

 
ير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقار 

باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة خدمة العملاء، مؤسسة المعايير الدولية 
 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Londonلإعداد التقارير المالية، وعنوانها 

Wharf, E14 4HD, United Kingdom,. 

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 
 http://www.ifrs.orgموقع على الإنترنت: 

 
إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات الأخرى لمجلس معايير 

 .يةلمعايير الدولية لإعداد التقارير المالاالمحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 
 

" و International Accounting Standards" و"IFRS Foundation" و"IASB" و""IAS" وIFRSإن "
International Financial Reporting Standards  لمعايير الدولية لإعداد التقارير اهي علامات تجارية لمؤسسة

 ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة. يةالمال

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 الإستثمارات في الشركات الزميلة -36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 والمشاريع المشتركة
 تاريخ المعيار

 

 31تتضمممممن هذه النسممممخة التعديلات الناعمة عن معايير المحاسممممبة الدولية في القطاع العام الصممممادرة حتى 
 . 2021يناير 

 

 الإسممممتثمارات في الشممممركات الزميلة والمشمممماريع " 36قطاع العام وتم إصممممدار معيار المحاسممممبة الدولي في ال
 . 2015" في يناير المشتركة

من خلال معايير القطاع العام  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 
 التالية: 
 (.2020)الصادر في نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأعيل تواريخ النفاذ 

 تعديلات على معيار المحاسممبة  حصممص يويلة الأعل في المنشمملت الزميلة والمشمماريع المشممتركةال(
)تعديلات على معيار  مميزات الدفع المسممممب  مع التعويس السمممملبيو ( 39الدولي في القطاع العام 

 (41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (.2018)الصادر في أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (.2018) الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسمممممممممممممبة الدولي في القطاع العام "  (

 (.2017الصادر في يناير 
 (.2016) الصادر في إبريل  ية في القطاع العاممعايير المحاسبة  الدول تطبي  إمكانية 
 (.2016) الصادرة في إبريل  2015 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 

 

  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010ولية في القطاع العام يناير معايير المحاسبة الد ات على التحسين تعديل 4

 2016إمكانية تطبي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 6

 2016إمكانية تطبي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 7

 2018سطس أغ 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 20
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

)تعديلات على معيار  الحصمممممص يويلة الأعل في المنشممممملت الزميلة والمشممممماريع المشمممممتركة عديد أ20
 مميزات الدفع المسممممممممممب  مع التعويس السمممممممممملبيو ( 36المحاسممممممممممبة الدولي في القطاع العام 

 20196يناير  (41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018أغسطس  41اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح تعديل 24
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 25

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 26

 2017يناير  40الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  تعديل 31

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 33

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد أ34

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد ب34

 2018أغسطس  41ي القطاع العام معيار المحاسبة الدولي ف تعديل 43

)تعديلات على معيار  الحصمممممص يويلة الأعل في المنشممممملت الزميلة والمشممممماريع المشمممممتركة حذف 44
 مميزات الدفع المسممممممممممب  مع التعويس السمممممممممملبيو ( 36المحاسممممممممممبة الدولي في القطاع العام 

 2019يناير  (41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد أ44

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد ب44

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد ج44

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 45

 2016مكانية تطبي  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إ عديد أ51

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد ب51

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديد ج51

 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأعيل تواريخ النفاذ  تعديل د51

 2020نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأعيل تواريخ النفاذ تعديل ه51
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

)تعديلات على معيار  الحصمممممص يويلة الأعل في المنشممممملت الزميلة والمشممممماريع المشمممممتركة عديد و 51
 مميزات الدفع المسممممممممممب  مع التعويس السمممممممممملبيو ( 36المحاسممممممممممبة الدولي في القطاع العام 
 .2019يناير  (41لي في القطاع العام )تعديلات على معيار المحاسبة الدو 

)تعديلات على معيار  الحصص يويلة الأعل في المنشلت الزميلة والمشاريع المشتركة عديد ز 51
 مميزات الدفع المسب  مع التعويس السلبيو ( 36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .2019 يناير (41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

)تعديلات على معيار  الحصص يويلة الأعل في المنشلت الزميلة والمشاريع المشتركة عديد ح 51
 مميزات الدفع المسب  مع التعويس السلبيو ( 36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .2019يناير  (41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

)تعديلات على معيار  ة الأعل في المنشلت الزميلة والمشاريع المشتركةالحصص يويل عديد ط 51
 مميزات الدفع المسب  مع التعويس السلبيو ( 36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .2019يناير  (41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الأمثلة 
 التوضيحية

)تعديلات على معيار  شلت الزميلة والمشاريع المشتركةالحصص يويلة الأعل في المن عديد
 مميزات الدفع المسب  مع التعويس السلبيو ( 36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .2019يناير  (41)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
  



 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  1589 

 2015يناير 
  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةار ستثمالإ
  

 المحتويات
 الفقرة 

 1                                                                                             .....................................................................الهدف
 7-2                                                                                            ....................................................................النطاق
 9-8                                                                                      ...................................................................تعريفات

 9 ...........................................................الترتيب الملزم
 15-10 ...............................................................التأثير الهام

 21-16 .......................................................يريقة حقوق الملكية
 48-22 ................................................تطبي  يريقة حقوق الملكية

 25-23 ...............................الإعفاءات من تطبي  يريقة حقوق الملكية
 27-26 .......................................يريقة حقوق الملكية إستخداموقف 

 28 .............................................التغيرات في حصص الملكية
 42-29 ............................................إعراءات يريقة حقوق الملكية

 48-43 ...................................................القيمة إنخفاضخسائر 
 49 ...................................................ات المالية المنفصلةالبيان

 50 ...........................................................يةنتقالالأحكام الإ
 52-51 ......................................................والانتقال. تاريخ النفاذ

 53 (2006)ديسمبر  7عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام سحب واستبدال م
  اتستنتاعأساس الإ

 الحصص يويلة الأعل في المنشلت الزميلة والمشروعات المشتركة –مثال توضيحي 
  (2011)المعدّل في عام  28مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 
 

                      
  



 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

   1590 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

 ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةستثمار الإ " 36ولي في القطاع العام إن معيار المحاسبة الد
. تتساوى عميع الفقرات في التأثير. ويجب أن يُقرأ معيار المحاسبة الدولي في 53-1مبين في الفقرات  "

بة "مقدمة إلى معايير المحاسات و ستنتاعفي سياق الهدف منه وفي سياق أساس الإ 36القطاع العام 
منشلت من قبل  وإيار المفاهيم الخاص للبيانات المالية ذات الغرض العام  الدولية في القطاع العام"

السياسات المحاسبية، التغيرات في  " 3. ويقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القطاع العام
اسبية في غياب الإرشادات أساساً لإختيار وتطبي  السياسات المح"  التقديرات المحاسبية والأخطاء

 الواضحة.
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 الهدف 
وبيان  ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةستثمار لإا محاسبةوصف  إلىهذا المعيار  يهدف .1

ات في الشركات الزميلة ستثمار الإ محاسبةتطبي  يريقة حقوق الملكية عند ب الخاصةالمتطلبات 
 والمشاريع المشتركة.

 
 نطاقال
أن المحاسبي  ستحقاقأساس الإ بموجبالبيانات المالية  وتعرضد التي تع  منشأة ال يتعين على .2

 ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.ستثمار الإ في محاسبةهذا المعيار  تطبق
 

 ذات جهات مستثمرة تكون عبارة عنالتي ت آالمنشق هذا المعيار من قبل جميع طب  يجب أن ي   .3
امتلاك إلى  ستثمارحيث يؤدي الإ فيها المستثمرالجهة على ركة، ، أو سيطرة مشتهامتأثير 

 .قابلة للقياس كم يا  ملكية  حصص
 
يوفر هذا المعيار الأساس لمحاسبة حصص الملكية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. أي  .4

كية. حصص الملالعرضية لأن الاستثمار في المنشأة الأخرى يمنح المنشأة المخاير والمكافلت 
هذا حصص الملكية يتضمن . و للقياس الكمييُطب  هذا المعيار فقط على حصص الملكية القابلة 

هيكل حقوق الملكية يشير منشأة أخرى. بالناتجة عن الاستثمارات في هيكل حقوق الملكية الرسمي 
. رأسمال الأسهم أو أي شكل معادل من رأس المال، مثل الوحدات في صندوق عقاري إلى الرسمي 

يمكن أن تشمل أيضا حصص الملكية القابلة للقياس كمياً حصص ملكية ناتجة عن الاستثمارات 
)على سبيل المثال، الحصص  1الأخرى التي يمكن أن تُقاس فيها حصص ملكية المنشأة بشكلٍ موثوق 

في شراكة معينة(. وحيث يكون هيكل حقوق الملكية في المنشأة الأخرى محدد بشكلٍ ضعيف، فإنه 
 مكن أن لا يكون من الممكن الحصول على مقياس موثوق لحصص الملكية.ي

 
يمكن الإشارة إلى بعس المساهمات التي تقدمها منشلت القطاع العام "كاستثمار"، لكنها يمكن أن  .5

لا تؤدي إلى حصص ملكية. على سبيل المثال، يمكن أن تنفذ منشأة القطاع العام استثمارا كبيرا 
لكها وتديرها مؤسسة خيرية. وفي حين أن هذه المساهمات غير تبادلية في تطوير مستشفى تم

بطبيعتها، إلا أنها تسمح لمنشأة القطاع العام بالمشاركة في تشغيل المستشفى، وتكون المؤسسة 
الخيرية مسؤولة تجاه منشأة القطاع العام عن استخدامها للأموال العامة. ومع ذلك، لا تشكّل 

ا منشأة القطاع العام حصص ملكية، إذ يمكن أن تبحث المؤسسة الخيرية المساهمات التي تقدمه
عن تمويل بديل وتمنع بالتالي منشأة القطاع العام من المشاركة في تشغيل المستشفى. وتبعاً لذلك، 
 لا تتعرض منشأة القطاع العام للمخاير كما أنها لا تتمتع بالمكافلت التي تتبع لحصص الملكية.

 

 [ تم إلغائها ] .6
 [ تم إلغائها ] .7

                                                           
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في    ١

من معيار المحاسبة الدولي  16تاج العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستن
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1في القطاع العام 
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 تعريفات
 :لها أدناه ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددةت   .8

 .ا  هام ا  تأثير عليها  مستثمرال يمارسهي منشأة  )Associate( : الشركة الزميلة
 

ح ملزم هو ترتيب يمنالترتيب اللأغراض هذا المعيار،   )Binding arrangement( :الملزم الترتيب
الناجمة يشمل الحقوق  وهوعقد. الشكل  يتخذ كانكما لو  لأطرافه للإنفاذوالتزامات قابلة  احقوق

 الحقوق القانونية الأخرى.أو من العقود 
 

 لمنشأةلالبيانات المالية هي  )Consolidated financial statements(: البيانات المالية الموحدة
لإيرادات واحقوق الملكية  /صافي الأصوللإلتزامات و وا الأصولفيها عرض ت   التي ةيقتصادالإ

على أنها تخص لخاضعة للسيطرة آتها انشمسيطرة و موالتدفقات النقدية للمنشأة الوالمصاريف 
 .ةواحدية إقتصادمنشأة 

 
 عترافالإ بموجبها يتم محاسبيةطريقة  هي )equity method The(:  طريقة حقوق الملكية

في حصة  الإستملاكبعد  التغيرفيما يخص التكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك  مبدئيا بسعر ستثمارالإب
شركة الزميلة في ال بهاة المستثمر هجالخاصة بالالملكية  حقوق  /الأصولصافي من المستثمر 

 المستثمرأو عجز الجهة المستثمر حصته من فائض أو عجز فائض يشمل أو المشروع المشترك. 
 /الأصولصافي رات في التغيمن  حصته للمستثمروق الملكية حق /الأصولصافي  يشملو فيها 

أو عجز الجهة فائض  ضمن بها عترافالإالتي لم يتم حقوق الملكية للجهة المستثمر فيها 
 .المستثمر فيها

 
ن أو أكثر سيطرة اطرف يمارس عليههو ترتيب  )joint arrangement A(:  مشتركالترتيب ال

 مشتركة.
 

 معينللسيطرة على ترتيب  امتفق عليهال مشاركةالهي  ) Joint control (: مشتركةالسيطرة ال
موافقة  الصلةقرارات بشأن الأنشطة ذات الترتيب ملزم، والتي توجد فقط عندما تتطلب عبر 

 .الذين يتشاركون السيطرةبالإجماع من الأطراف 
 

لأطراف التي ل يكون بموجبههو ترتيب مشترك  )  joint ventureA : (المشروع المشترك
 الترتيب. أصولفي صافي  حقوقالترتيب على اسيطرة مشتركة تمارس

سيطرة  يمارسطرف في مشروع مشترك  وه(  joint ventureA ( :مشترك المشارك في مشروع
 لمشروع المشترك.ا على ذلكمشتركة 

 
المالية  اسةقرارات السيالمشاركة في صلاحية هو  ( influence Significant ) :التأثير الهام
 مشتركة على تلك السياسات.ت سيطرة أو سيطرة ليس هالكن أخرى  منشأةلوالتشغيلية 

 
فة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ضمن هذا  ت ستخدم المصطلحات المعر 
المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات المعرفة 

ف المصطلحات التالية بشكل  المنشورة و  في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  إم ا منفصل. ت عر 
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البيانات  " 35"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام البيانات المالية المنفصلة " 34العام 
: المنافع، لمشتركة"الترتيبات ا " 37"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية الموحدة

ية، المنشأة قتصادالسيطرة، المنشأة الخاضعة للسيطرة، المنشأة المسيطرة، المنشأة الإ
 ية، العملية المشتركة، السلطة، البيانات المالية المنفصلة. ستثمار الإ

 

 الملزم  ترتيبال
لكن ليس ، حيانملزم في كثير من الأالترتيب اليتخذ و عدة يرق. بملزمة الترتيبات ال إثبات يمكن .9

الآليات القانونية  تؤدييمكن أن . يرافعقد أو مناقشات موثقة بين الأال مثل، خطيا شكلادائما، 
، على غرار الترتيبات للإنفاذترتيبات قابلة  إلى نشوء مثل السلطة التشريعية أو التنفيذيةأيضا 

 .يرافالأالعقود المبرمة بين  إلى عانب، أو بصورة مستقلةالتعاقدية، إما 
 

 الهامتأثير ال
تستند  تقديريةمسألة  يه الجهة المستثمر فيهاعلى  اهام االمستثمر تأثير لدى إذا كان ما إن تحديد  .10

 .في هذا المعيار الهام تأثيرالتعريف  وإلى، فيها المستثمرالجهة يبيعة العلاقة بين المستثمر و  إلى
ملكية قابلة  حصصالمنشأة تي تملك فيها الالزميلة الشركات تلك على طب  هذا المعيار فقط يُ 

فيه  يمكنأو أي شكل آخر حقوق ملكية رسمي آخر أو هيكل  أسهمشكل  علىإما  كمياً للقياس 
 موثوق. بشكلٍ المنشأة  حصصقياس 

 
مباشر أو غير مباشر )على  بشكلٍ ، وتملك كمياً ملكية قابلة للقياس  حصصتملك المنشأة  تإذا كان .11

 الجهةأو أكثر من حقوق التصويت في  %20(، المنشلت الخاضعة للسيطرةل سبيل المثال، من خلا
كان من الممكن إثبات خلاف ذلك ، إلا إذا هامتأثير تتمتع بالمنشأة فترض أن يُ فإنه المستثمر فيها، 

مباشر أو غير مباشر )على سبيل المثال،  بشكلٍ ، تملكالمنشأة  كانت، إذا وبالعكس. واضح بشكلٍ 
المستثمر  الجهةمن حقوق التصويت في  %20أقل من ( الخاضعة للسيطرةت لنشالممن خلال 

إلا إذا كان من الممكن إثبات ذلك التأثير ، لا تتمتع بأي تأثير هامالمنشأة فترض أن يُ  فإنه فيها،
المنشأة بالضرورة  تمنعآخر لا  من قبل مستثمرالأغلبية ملكية أو  الكبيرةملكية الوإن . واضح بشكلٍ 
 .ا هاماأثير أن يكون لديها تمن 

 
 واحدة أو أكثر من الطرق التالية: عبرالمنشأة من قبل  هامالتأثير الوعود   إثباتيمكن عادةً  .12

 ؛المستثمر فيهاجهة ال المقابلة فيدارية الإهيئة الالتمثيل في مجلس الإدارة أو  (أ)
بأرباح رات المتعلقة المشاركة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرا (ب)

 مماثلة؛التوزيعات الأو  الأسهم
 ؛والجهة المستثمر فيهاالمنشأة بين  الهامةالمعاملات  (ج)
 تبادل الموظفين الإداريين؛ أو (د)
 الأساسية. الفنيةتقديم المعلومات  (ه)

 
أدوات حقوق ملكية دين أو أدوات  أو سهمأخيارات شراء أو  سهمصكوك ألمنشأة أن تملك ايمكن  .13

ممارستها أو تحويلها،  في حال تم، يمكن أخرى ، أو أدوات مشابهة تحويل إلى أسهم عاديةقابلة لل
يرف آخر على السياسات  تصويتسلطة  من تحّد أن إضافية أو تصويت سلطة المنشأة أن تمنح
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وعود وتأثير ويُؤخذ بعين الاعتبار  )أي حقوق التصويت المحتملة(. ى خر أ لمنشأةالمالية والتشغيلية 
، بما في ذلك حقوق أو تحويلها في الوقت الحاليممارستها  يمكنالتصويت المحتملة التي  حقوق 

 تأثيرتتمتع بالمنشأة  تخرى، عند تقييم ما إذا كانالأت لالمنشالتصويت المحتملة التي تحتفظ بها 
لا يكون  عندمافي الوقت الحالي  لتحويلأو اقابلة للممارسة حقوق التصويت المحتملة ولا تكون . هام

حدث في مستقبلي أو حتى وقوع  تاريخ حتى ممارستها أو تحويلها، على سبيل المثال، من الممكن
 المستقبل.

 
 الحقائ كافة المنشأة  تدرس، الهامهم في التأثير ا كانت حقوق التصويت المحتملة تسعند تقييم ما إذ .14

يتم أخرى ملزمة ترتيبات والظروف )بما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأية 
على نوايا الإدارة والقدرة المالية  إستثناءحقوق المحتملة، بال( التي تؤثر على أو مجتمعةً  منفردةً بحثها 

 ممارسة أو تحويل تلك الحقوق المحتملة.
 

اتخاذ قرارات المشاركة في  سلطةفقد تعندما  فيها المستثمر الجهةعلى الهام  هاتأثير  المنشأةتفقد  .15
مع أو  الهام. يمكن أن يحدث فقدان التأثير فيها المستثمرلجهة تلك الالمالية والتشغيلية  ياسةالس
يمكن أن يحدث، على سبيل المثال، عندما و تغير في مستويات الملكية المطلقة أو النسبية. الدون ب
ا . ويمكن أن يحدث أيضوصيمحكمة أو  أو الزميلة خاضعة لسيطرة حكومة أخرى الشركة صبح ت

 نتيجة ترتيب ملزم.
 

 طريقة حقوق الملكية
في الشركة الزميلة  ستثماربالإ عترافالإ المبدئي عترافالإ يتم عنديريقة حقوق الملكية، بموعب  .16

المستثمر  بحصة عترافلإل المبلغ المسجلأو تخفيس ويتم زيادة أو المشروع المشترك بسعر التكلفة 
في المستثمر  بحصة عترافالإيتم و . الإستملاكتاريخ  المستثمر فيها بعدلجهة اجز ع من فائس أو

التوزيعات المستلمة تخفس المستثمر. أو عجز  فائس ضمن فيها المستثمرالجهة  عجزأو  فائس
المبلغ المسجل التعديلات على أيضا . قد تكون ستثمارللإالمبلغ المسجل المستثمر فيها  الجهةمن 

الناتجة عن  فيها المستثمرالجهة لمستثمر في سبية لالتنا حصصالضرورية لتعكس التغيرات في 
عجز أو ضمن فائس  بها عترافالإالمستثمر فيها التي لم يتم  ملكية الجهة التغيرات في حقوق 

المعدات والمصانع و الناتجة عن إعادة تقييم الممتلكات تلك التغيرات هذه  تشمل. لجهة المستثمر فيهاا
 ضمنن تلك التغيرات المستثمر م بحصة عترافالإ. يتم الأعنبي الصرف تحويل اتومن فروق

 لمستثمر.ل الملكيةحقوق  صافي الأصول/
 

يرادات التي للإ كافياً  كون مقياساً يقد لا  المقبوضةتوزيعات العلى أساس  اتبالإيراد عترافالإإن  .17
المقبوضة  اتمشترك لأن التوزيعالمشروع الزميلة أو الشركة الفي  ستثمارالإ منالمستثمر كتسبها ي

 يتمتعلأن المستثمر و مشترك. المشروع الأداء الشركة الزميلة أو ب ضئيلةعلاقة  تنطوي علىقد 
 أداء في ةحص يملكالمستثمر فإن ، فيها لمستثمرالجهة اعلى  ،، أو تأثير هامبسيطرة مشتركة

 يقومها. مار إستثحصة في العائد على  نتيجة لذلكيملك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، و 
المالية لتشمل حصته من فائس أو  بياناتهمن خلال توسيع نطاق  ةه الحصهذبمحاسبة المستثمر 

أكثر مفيدة  تقاريراتطبي  يريقة حقوق الملكية يوفر لذلك،  . ونتيجةً فيها المستثمر الجهة تلكعجز 
 عجز.الفائس أو العن و  لمستثمراملكية حقوق  أصول/صافي عن 
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 تُحدد، حقوق تصويت محتملةعلى  تشتملأخرى  مشتقاتتصويت محتملة أو  قوق ح في حال وعود .18
الملكية القائمة ولا  حصصمشترك فقط على أساس المشروع الزميلة أو الشركة اللمنشأة في حصة ا
، ما لم الأخرى  الأدوات المشتقةو حقوق التصويت المحتملة ل المحتملتحويل الأو  ممارسةالتعكس 

 .19 طب  الفقرةتُ 
 

ها حاليا فرصة معاملة تمنحقائمة نتيجة ملكية فعلياً حصة  المنشأةتملك في بعس الظروف،  .19
الملكية. في مثل هذه الظروف، يتم تحديد النسبة  بحصصالمرتبطة  المنافععلى الحصول 

والأدوات  تلك حقوق التصويت المحتملةلية ئنهاالممارسة ال من خلال مراعاةلمنشأة لالمخصصة 
 .لمنافعا فرصة الحصول علىحاليا المنشأة  تمنحالتي  لأخرى ا المشتقة

 
على  "والقياس عترافالأدوات المالية: الإ " 41 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييمعلا يُطب   .20

يريقة حقوق الملكية.  إستخدامب محاسبتهاتم تفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي  الحصص
الحصول  في الوقت الحالي فرصةمحتملة التي تشتمل على حقوق تصويت  الأدوات تمنحعندما 
الأدوات لا تخضع فإن مشترك، المشروع الزميلة أو الشركة الحصة ملكية في بالمرتبطة  المنافععلى 

تتم محاسبة الأدوات  الأخرى،. في عميع الحالات 41في القطاع العام  لمعيار المحاسبة الدولي
لمعيار  وفقاً  مشتركالمشروع الزميلة أو الشركة الفي ق تصويت محتملة التي تشتمل على حقو 

 . 41في القطاع العام  المحاسبة الدولي
 
على الأدوات المالية الأخرى في  41تطب  المنشأة أيضاً معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ. 20

يريقة حقوق الملكية. وتشمل الحصص المنشلت الزميلة أو المشاريع المشتركة التي لا تُطب  عليها 
يويلة الأعل التي تشكل في عوهرها عزءاً من صافي استثمارات المنشأة في منشأة زميلة أو مشروع 

على تلك  41(. تطب  المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41مشترك )انظر الفقرة 
من هذا المعيار. وعند تطبي  معيار  48-43والفقرات  41الحصص يويلة الأعل قبل تطبيقها للفقرة 

لا تنظر المنشأة في أي تعديلات على المبلغ المسجل للحصص  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 يويلة الأعل التي تنشأ عن تطبي  هذا المعيار.  

 
 امإستخدب الذي تتم محاسبته مشتركالمشروع الزميلة أو الشركة الفي  ستثمارالإينبغي تصنيف  .21

 غير متداول. لكأصطريقة حقوق الملكية 
 

 تطبيق طريقة حقوق الملكية
أن  فيها المستثمرالجهة ، على هام ، أو تأثيرمشتركةسيطرة ب التي تتمتعالمنشأة يتعين على  .22

طريقة حقوق الملكية إلا  إستخداممشترك بالمشروع الزميلة أو الشركة الفي  هاإستثمار  تحاسب
 .25-23للفقرات  وفقا  عفاء للإ مؤهلا مارستثالإ يكون ذلكعندما 

 
 الإعفاءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية

مشترك المشروع الزميلة أو الشركة الفي  هاإستثمار على تطبي  يريقة حقوق الملكية إلى  المنشأةلا تحتاج  .23
نطاق ال إستثناء بواسطةمن إعداد البيانات المالية الموحدة  اةمعفو ة مسيطر منشأة  يهالمنشأة  كانت إذا

 :تم استيفاء كل ما يليأو إذا  35 في القطاع العام المحاسبة الدولي اريمن مع 5في الفقرة 
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احتياعات المستخدمين من المعلومات ويتم تلبية خاضعة للسيطرة  منشأةا هي نفسهالمنشأة  (أ)
يتم ، عزئي بشكلٍ مملوكة الالمنشأة  في حال، و سيطرةمالللمنشأة بيانات المالية الموحدة ال بواسطة

 على حقيقة أن، لتصويتأولئك الذين لا يح  لهم ا بمن فيهم، مالكيها الآخرين إيلاع كافة
 ، ولا يبدي أي منهم أي اعتراض على ذلك.يريقة حقوق الملكية المنشأة لا تطب 

 بورصةسوق في سوق عامة )المنشأة الخاصة بملكية الحقوق أدوات لا يتم تداول أدوات الدين أو  (ب)
 ، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية(.ر مباشريغأعنبية أو سوق محلية أو 

لدى لجنة أوراق مالية أو مؤسسة تنظيمية المالية  هابيانات وليست في يور إيداع،، لم تودع المنشأة (ج)
 في السوق العام. الأدوات، لغرض إصدار أي فئة من أخرى 

متاحة بيانات مالية للمنشأة تتبع  وسيطةشأة مسيطرة أي من أوالنهائية سيطرة مال المنشأةتنتج  (د)
ت لالمنشتوحيد فيها يتم  محاسبة الدولية في القطاع العام،معايير الل تمتثلو العام  ستخدامللإ

 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييعلم وفقاً أو يتم قياسها بالقيمة العادلة الخاضعة للسيطرة 
35. 

 

ستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك، أو يتم الاحتفاظ بالاستثمار بصورة عندما يتم الاحتفاظ بالا .24
غير مباشرة، من قبل المنشأة التي تمثل منظمة مانحة لرأس مال استثماري، أو صندوق تمويل المشترك، 
ار أو وحدة ائتمانية وما يماثل ذلك من منشلت بما في ذلك صنادي  التأمين المرتبطة بالاستثمار، قد تخت

المنشأة أن تقيس الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الفائس أو العجز وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
تقوم المنشأة بهذا الاختيار بصورة منفصلة بالنسبة لكل منشأة زميلة أو مشروع  41.1في القطاع العام 

. وتقوم المنشأة الاستثمارية، وفقاً مشترك، عند الاعتراف الأولي بالمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك
 لتعريفها، بهذا الاختيار بالنسبة لاستثماراتها. 

 

مؤسسة عبر غير مباشر  بشكلٍ  عزء منه مملوك يكون ، زميلةفي شركة  اإستثمار المنشأة  عندما تملك .25
ذات رأس مال مخاير، أو صندوق مشترك وصندوق ائتمان ومنشلت مماثلة بما في ذلك صنادي  

في الشركة الزميلة  ستثمارالإمن جزء ال ذلك قياسيمكن أن تختار المنشأة ، ستثمارين المرتبطة بالإالتأم
بغس  41 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييلمع وفقاً بالقيمة العادلة من خلال الفائس أو العجز 

ئتمان الادوق مشترك وصنالصندوق الالمؤسسة ذات رأس المال المخاير، أو ما إذا كانت النظر ع
الجزء  ذلكعلى  هامتأثير ب تتمتع، ستثمارمماثلة بما في ذلك صنادي  التأمين المرتبطة بالإالمنشلت الو 

أي  علىب  يريقة حقوق الملكية يجب أن تطفإنها  ،ذلك الخيارالمنشأة  اتخذتإذا و . ستثمارمن الإ
من خلال مؤسسة ذات رأس مال مخاير،  حتفظ بهيُ  لاي زميلة الذالشركة الها في إستثمار عزء متبقي من 

. ستثمارأو صندوق مشترك وصندوق ائتمان ومنشلت مماثلة بما في ذلك صنادي  التأمين المرتبطة بالإ
منشأة  غير مباشر عبر بشكلٍ يكون عزء منه مملوك ، زميلةفي شركة  اإستثمار المنشأة  تملكعندما 
بالقيمة العادلة من خلال الفائس أو  ستثمارزء من الإيجب على المنشأة قياس ذلك الجفإنه ، يةإستثمار 
 .41 في القطاع العام ار المحاسبة الدولييلمع وفقاً العجز 

 

  

                                                           
، إذا كانت المنشأة لم تطبق معيار المحاسبة الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" " 29أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     1

 بعد.  41الدولي في القطاع العام 
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طريقة حقوق الملكية إستخدام وقف  
 الذي يتوقف فيهتاريخ ال بدءا منطريقة حقوق الملكية  إستخدامن عالمنشأة يجب أن تتوقف  .26

 :أو مشروع مشترك على النحو التاليلة شركة زمي في إستثمارعن كونه  هاإستثمار 
ها إستثمار تحاسب أن  المنشأةيجب على ، خاضعة للسيطرةمنشأة هو  ستثمارإذا أصبح الإ (أ)

وفقا القطاع العام و  الذي يتناول عمليات الاندماج فيالوطني أو الدولي ذي الصلة  للبيان وفقا  
 "ماج الأعمال في القطاع العامعمليات إند"  40في القطاع العام المحاسبة الدولي اريمعل

 .35 ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 يهالسابق  ركتالمشروع المشأو السابقة الشركة الزميلة  محتفظ بها فيالحصة الإذا كانت  (ب)

القيمة العادلة و محتفظ بها بالقيمة العادلة. الحصة الالمنشأة  أن تقيسيجب ، أصل مالي
 وفقا  مالي أصل ك المبدئي بها عترافالإ عندالعادلة  أن تعتبر قيمتها يجبمحتفظ بها اللحصة ل

 فائض أوال ضمنالمنشأة  ويجب أن تعترف. 41 في القطاع العام بة الدوليلمعيار المحاس
 أي فرق بين:بعجز ال
وأي  لأي حصة محتفظ بها( المبلغ المسجل، حيث يكون ملائماالقيمة العادلة )أو،  (1)

 و ؛مشتركالمشروع الفي الشركة الزميلة أو  ئيةجز  صةحب عوائد من التصرف
طريقة حقوق  إستخداموقف الذي تم فيه  تاريخالفي  ستثمارللإ المبلغ المسجل (2)

 الملكية.
بمحاسبة المنشأة  يجب أن تقوم، طريقة حقوق الملكية إستخدام عنالمنشأة  تتوقفعندما  (ج)

فيما المنشأة  ملكيةحقوق  /ي أصولمباشر في صاف بشكل   سابقاجميع المبالغ المعترف بها 
ت الجهة كان لو هإستخدامالذي كان سي طلب ساس الأ نفس وفق ستثمارذلك الإيتعلق ب

 .مباشر بشكل   العلاقةالالتزامات ذات  الأصول أوب تصرفت المستثمر فيها قد
 

في  ارستثمالإإذا أصبح في مشروع مشترك أو  إستثمارهو في شركة زميلة  ستثمارالإ أصبحإذا  .27
عيد تولا  تطبيق طريقة حقوق الملكيةبالمنشأة  تستمرفي شركة زميلة،  إستثمار هومشروع مشترك 

 .الحصة المحتفظ بهاقياس 
 

 ملكية حصص الرات في التغي
يُصنّف لكن لا يزال ، مشتركالمشروع ال زميلة أوالشركة الفي  المنشأةملكية  صحص خفسإذا تم  .28

 الفائسإلى  ةً مباشر المنشأة يجب أن تنقل ، و مشروع مشترك على التواليأ كشركة زميلةإما  ستثمارالإ
في صافي الأصول/حقوق  سابقا بها عترافالتي تم الإ الخسائرأو  الأرباحنسبة المتراكم أو العجز 

 بشكلٍ الأرباح أو الخسائر  لكتيتوعب نقل  كانالملكية إذا  صتخفيس في حصال بذلك ةالمتعلق الملكية
 .العلاقةالأصول أو الالتزامات ذات ب الفائس أو العجز المتراكم عند التصرف مباشر إلى

 
 إجراءات طريقة حقوق الملكية

توحيد العراءات ة لإمشابه إعراءات هيلتطبي  يريقة حقوق الملكية  ملائمةالالعديد من الإعراءات إن  .29
التي تنطوي المفاهيم فإن ، لى ذلكع . وعلاوةً 35في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليفي  الموصوفة

 مفاهيم معتمدة أيضاالخاضعة للسيطرة هي المنشأة  استملاك محاسبةالإعراءات المستخدمة في  عليها
 مشترك.المشروع الزميلة أو الشركة الفي  ستثمارلإا استملاكمحاسبة في 
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 بارة عن الملكية الإعماليةع يمشترك هالمشروع الزميلة أو الشركة الفي  ةيقتصادالإحصة المنشأة إن  .30
الخاضعة للسيطرة.  هالتمنشو  ةالمسيطر  أةالمنشالزميلة أو المشروع المشترك من قبل  الشركة تلكفي 
 ةيقتصادالإلمنشأة لأو المشاريع المشتركة الأخرى التابعة خرى الأزميلة ال اتالشرك ملكيةيتم تجاهل و 

 شركاتأو منشلت خاضعة للسيطرة مشترك المشروع ال زميلة أوالشركة اليكون لدى لهذا الغرض. عندما 
بعين الاعتبار عند تطبي   المأخوذة الأصولالفائس أو العجز وصافي فإن ، زميلة أو مشاريع مشتركة
مشروع لللشركة الزميلة أو البيانات المالية لبها في  عترافالتي يتم الإهي تلك يريقة حقوق الملكية 

 الأصولأو العجز وصافي  الفائسالمشترك من  وعشركة الزميلة أو المشر مشترك )بما في ذلك حصة الال
السياسات المحاسبية الموحدة  لإنفاذالمشتركة(، بعد أي تعديلات ضرورية  هاالزميلة ومشاريع هالشركات

 (.39-37نظر الفقرات ا)
 

ة " التي تدخل فيها يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات "التصاعدية " و"التنازلي .31
، 40، وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عملاً الأصول التي لا تشكل 

بين المنشأة )بما في ذلك منشلتها الموحدة الخاضعة للسيطرة( وشركتها الزميلة أو مشروعها المشترك 
ين من غير ذوي العلاقة في الشركة الزميلة ضمن البيانات المالية للمنشأة فقط بمقدار حصص المستثمر 

أو المشروع المشترك. والمعاملات "التصاعدية" هي، على سبيل المثال، مبيعات الأصول من الشركة 
الزميلة أو المشروع المشترك إلى المستثمر. أما المعاملات "التنازلية" فهي، على سبيل المثال، مبيعات 

ى شركته الزميلة أو مشروعه المشترك. ويتم استبعاد حصة أو مساهمات الأصول من المستثمر إل
 المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الناتجة عن هذه المعاملات.

 

للأصول التي في صافي القيمة القابلة للتحق   إنخفاضعلى وعود  أدلةالتنازلية المعاملات  توفرعندما  .32
تلك ب عتراف، يجب الإتلك الأصوللقيمة ال إنخفاضخسارة أدلة على ، أو بها المساهمة بيعها أوسيتم 

في  إنخفاضعلى وعود أدلة التصاعدية المعاملات  توفرعندما و الخسائر بالكامل من قبل المستثمر. 
لتلك القيمة  إنخفاضخسارة  أدلة على لأصول التي سيتم شراؤها أولصافي القيمة القابلة للتحق  

 في تلك الخسائر. بحصته أن يعترفيجب على المستثمر نه فإ، الأصول
 

، كما عملاً تتم محاسبة الخسارة أو المكاسب الناتجة عن مساهمة الأصول غير النقدية التي لا تشكل  .33
، إلى شركة زميلة أو مشروع مشترك مقابل 40تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، باستثناء الحالة التي تفتقر 31ركة الزميلة أو المشروع المشترك وفقاً للفقرة حصة حقوق ملكية في الش
فيها المساهمة إلى عوهر تجاري، وهذا المصطلح موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ح " الممتلكات والمصانع والمعدات ". إذا كانت هذه المساهمة تفتقر إلى عوهر تجاري، تعتبر الأربا 17
. يجب استبعاد هذه الأرباح أيضاً  34أو الخسائر غير محققة ولا يتم الاعتراف بها ما لم تُطب  الفقرة 

والخسائر غير المحققة مقابل الاستثمار الذي تتم محاسبته باستخدام يريقة حقوق الملكية ولا يجب أن 
و في بيان المركز المالي تُعرض كأرباح أو خسائر مؤعلة في بيان المركز المالي الموحد للمنشأة أ
 للمنشأة الذي يتم فيه محاسبة الاستثمارات باستخدام يريقة حقوق الملكية.

 
مشروع الزميلة أو الشركة الفي  ملكيةة حقوق حص حصولها على، بالإضافة إلى المنشأة حصلت إذا .34

 زء الكاملبالجعجز ال فائس أوال ضمنأصول نقدية أو غير نقدية، تعترف المنشأة  على ،مشتركال
 نقدية.ال نقدية أو غيرالصول بالأمساهمة المتعلقة ال عند استلام ئرأو الخسا من الأرباح
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عن معاملة تنازلية تدخل فيها الأصول التي تشكل  يتم الاعتراف بكامل الخسائر أو الأرباح الناتجة أ. 34
، بين منشأة )بما في ذلك 40 ، كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعملاً 

منشلتها الموحدة المسيطر عليها( ومنشلتها الزميلة ومشاريعها المشتركة في البيانات المالية 
 للمستثمر.

 
ب. قد تبيع المنشأة أو تساهم بأصول في ترتيبين أو أكثر )معاملات(. وعند تحديد إذا كانت الأصول 34

كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  ،عملاً التي تم بيعها أو المساهمة بها تشكل 
، فإن المنشأة تأخذ بعين الاعتبار إذا كان بيع هذه الأصول أو المساهمة بها هو عزء من 40العام 

من معيار  53ترتيبات متعددة تتم محاسبتها باعتبارها معاملة واحدة وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة 
 .35القطاع العام  المحاسبة الدولي في

 
زميلة أو شركة  فيه يريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يصبح إستخدامب ستثمارالإ تتم محاسبة .35

وحصة المنشأة  ستثمارأي فرق بين تكلفة الإ يتم محاسبة، ستثمارالإ استملاك وعندمشروع مشترك. 
 لنحو التالي:على اهة المستثمر فيها للأصول والالتزامات القابلة للتحديد للجمن صافي القيمة العادلة 

 المبلغ المسجل ضمنمشترك المشروع المتعلقة بالشركة الزميلة أو  شهرةالمنشأة  تُدرجعندما  (أ)
 .تلك الشهرةإيفاء بسمح ، لا يُ ستثمارلإل

القابلة تزامات الالصول و لألصافي القيمة العادلة  فيأي زيادة في حصة المنشأة يتم إدراج  (ب)
كإيرادات في تحديد حصة المنشأة من  ستثمارتكلفة الإ عنالمستثمر فيها  لجهةللتحديد ل

فيها استملاك مشترك في الفترة التي يتم المشروع اللشركة الزميلة أو ا عجزفائس أو 
 .ستثمارالإ

 
مشروع الالزميلة أو عجز الشركة  أوفائس في المنشأة على حصة  مناسبةتعديلات يتم إعراء 

الأصول القابلة للاستهلاك إستهلاك ، على سبيل المثال، من أعل محاسبةملاك الاستمشترك بعد ال
مناسبة على ، يتم إعراء تعديلات وعلى نحو مماثل. الاستملاكالعادلة في تاريخ  اهعلى أساس قيم

فيما يخص الاستملاك مشترك بعد المشروع اللزميلة أو أو عجز الشركة افائس في المنشأة حصة 
 .الشهرة، حيث يكون ملائماوالمعدات أو،  والمصانعلممتلكات القيمة مثل ا إنخفاضخسائر 

 
في المنشأة مشترك من قبل المشروع اللزميلة أو للشركة االمتاحة البيانات المالية أحدث ستخدم ت   .36

نهاية  تختلف عن منشأةلل فترة إعداد التقاريرنهاية تكون عندما و تطبيق طريقة حقوق الملكية. 
 إما:المنشأة  ، فإنمشتركالمشروع الزميلة أو الشركة لل التقاريرفترة إعداد 

معلومات مالية إضافية اعتبارا من على ، حصل، لغرض تطبيق طريقة حقوق الملكيةتأن  (أ)
 أو ؛المالية للمنشأة البياناتنفس تاريخ 

فيما التي يتم تعديلها  مشتركالمشروع الستخدم أحدث البيانات المالية للشركة الزميلة أو ت (ب)
وتاريخ بين تاريخ تلك البيانات المالية  تقعالمعاملات أو الأحداث الهامة التي  يخص آثار

 .البيانات المالية للمنشأة
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سياسات محاسبية موحدة للمعاملات والأحداث  إستخدامالبيانات المالية للمنشأة بإعداد يجب  .37
 في ظروف مشابهة. المشابهة

 
مشترك سياسات محاسبية المشروع الزميلة أو الشركة ال استخدمتإذا  ،39ما ورد في الفقرة  إستثناءبو  .38

يجب في ظروف مشابهة،  المشابهة للمعاملات والأحداث التي تستخدمها المنشأةتختلف عن تلك 
مع  متوافقةالزميلة أو المشروع المشترك السياسات المحاسبية للشركة لجعل  معينة تعديلات إعراء

 ةأالمنشلشركة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل البيانات المالية ل ستخدمعندما تُ ة ألمنشسياسات ا
 في تطبي  يريقة حقوق الملكية.

 
شركة زميلة تملك حصة في المنشأة  تكان، إذا 38الفقرة الواردة في  المتطلباتعلى الرغم من  .39

طريقة تطبيق  عند فإنه يجب على المنشأة، يةإستثمار منشأة  هو عبارة عنأو مشروع مشترك 
أو المشروع  الزميلةالشركة  الذي تطبقه تلكعلى قياس القيمة العادلة الابقاء حقوق الملكية 

 .المنشآت الخاضعة للسيطرة فيحصصها على  المشترك
 

أيراف  يحتفظ بها متداولةو  تراكميةممتازة  امشترك أسهمالمشروع الزميلة أو ال الشركة لدى كان إذا .40
التعديل عجز بعد الفائس أو المن  احصته تحتسب المنشأة فإنحقوق ملكية، كف صنّ وتُ المنشأة  غير

 . الأسهمرباح أالإعلان عن  أو لم يتم سواء تمالأسهم، هذه  فيما يخص أرباح
 

حصتها  تتجاوزأو  تعادلمشترك المشروع الزميلة أو الشركة العجز  منكانت حصة المنشأة إذا  .41
. في العجوزات الأخرى حصتها ب عترافالإ المنشأةوقف تمشترك، لامشروع الزميلة أو في الشركة ال

شركة الفي  ستثمارللإ المبلغ المسجلمشترك هي المشروع الزميلة أو الشركة الفي  الحصةوتكون 
 حصصأي  عانبيريقة حقوق الملكية إلى  إستخدامب الذي يُحددمشترك المشروع الزميلة أو ال

مشروع الالمنشأة في الشركة الزميلة أو  إستثمارعزءا من صافي  بصورة أساسيةتشكّل  ة الأعليويل
متوقع حدوثه في الغير لتسويته والذي من  الذي لم يُخطط البندإن مشترك. على سبيل المثال، ال

مشترك. المشروع الزميلة أو الشركة ال تلك فيالمنشأة  ستثمارامتداد لإ هو أساساً  المستقبل المنظور
لا ، لكنها يويلة الأعلأو القروض ذه البنود الأسهم الممتازة والذمم المدينة همثل يمكن أن تشمل 
 لها الذمم الدائنة التجارية أو أية ذمم مدينة يويلة الأعل توعدأو التجارية المدينة تشمل الذمم 

يريقة حقوق  إستخدامالمعترف بها ب اتز و طب  العجتُ ضمانات كافية، مثل القروض المضمونة. 
 المنشأة حصة فيالمكونات الأخرى  علىفي الأسهم العادية  المنشأة إستثمار نيما يزيد عفالملكية 

 ولوية في التصفية(.الأ)أي  وف  الترتيب العكسي لأقدميتهامشترك المشروع الزميلة أو الشركة ال من
 

قط ف، معينالتزام ب عترافالإإضافية ويتم  عجوزاتقدم صفر، تُ الإلى  المنشأةبعد تخفيس حصة  .42
عن الشركة الزميلة أو  نيابةً  سددت دفعاتأو  نافعةالتزامات قانونية أو  ت المنشأةتكبدقد بقدر ما 

، عن فوائس في وقت لاح مشترك المشروع الزميلة أو الشركة ال أعلنتإذا و المشروع المشترك. 
ئس حصة حصتها من الفوا أن تعادلبعد  فقطتلك الفوائس  فيحصتها ب عترافالإالمنشأة  تواصل
 معترف بها.الغير  اتز و العج
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 القيمة إنخفاضخسائر 
بعد تطبي  يريقة حقوق الملكية، ويشمل ذلك الاعتراف بعجز المنشلت الزميلة أو المشروعات  .43

ج لتحدد ما إذا كان هناك أي دليل 44 –أ 44، تطب  المنشأة الفقرات 41المشتركة وفقاً للفقرة 
 ستثماراتها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. موضوعي على أنه قد تم خفس صافي ا

 
 [تم إلغائها  ] .44
 

يتم خفس صافي الاستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ولا يتم تكبد خسائر الانخفاض إلا أ. 44
في حال وعود دليل موضوعي على أن الانخفاض قد وقع نتيجة لحدث أو أكثر من الأحداث التي 

اف الأولي بصافي الاستثمار )"حدث خسارة"( وكان لحدث )أو أحداث( الخسارة وقعت بعد الاعتر 
أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من صافي الاستثمار الذي يمكن قياسه بموثوقية. قد لا 
يكون من الممكن تحديد وعود حدث وحيد منفصل باعتباره سبب الانخفاض. ولكن قد يكون التأثير 

عدة أحداث هو السبب في الانخفاض. ولا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة للأحداث المجمع ل
المستقبلية، بغس النظر عن احتمالية وقوعها. وتشمل الأدلة الموضوعية على حدوث انخفاض في 

 صافي الاستثمار البيانات الملحوظة التي تلفت انتباه المنشأة لأحداث الخسارة التالية:    
 بات المالية الكبرى التي تواعهها المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك؛ الصعو  (أ)
انتهاك التعاقد، مثل التعثر أو التأخر في الدفع الذي تقع فيه المنشلت الزميلة أو المشاريع  (ب)

 المشتركة؛ 
تمنح المنشأة، نتيجة لأسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بمواعهة المنشلت الزميلة أو  (ج)

المشتركة لصعوبات مالية، للمنشلت الزميلة أو المشروعات المشتركة امتيازاً ما  المشاريع
 كانت المنشأة لتنمحه لهم في ظروف أخرى. 

إذا كان إفلاس المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك محتملاً أو إذا كانت ستقوم بإعادة تنظيم  (د)
 مالي أو غير ذلك من عمليات إعادة التنظيم؛ أو 

سوق النشط لصافي الاستثمار عراء الصعوبات المالية التي تواعهها المنشأة الزميلة اختفاء ال (ه)
 أو المشروع المشترك. 

 
اختفاء السوق النشط نتيجة لعدم تداول حقوق الملكية أو الأدوات المالية الخاصة بالمنشأة الزميلة  ب. 44

الإئتماني للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ليس دليلًا على الانخفاض. فتخفيس التصنيف 
أو المشروع المشترك أو انخفاض القيمة العادلة لهما، ليس في حد ذاته دليلًا على الانخفاض، 
رغم أن ذلك قد يكون دليلًا على الانخفاض عندما يُنظر إليه في ضوء المعلومات الأخرى 

 المتاحة.  
 

تشمل الأدلة الموضوعية على انخفاض صافي  أ،44إضافة إلى أنواع الأحداث الواردة في الفقرة  ج. 44
الاستثمار في أدوات حقوق الملكية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك معلومات عن التغيرات 
الكبرى ذات الآثار السلبية التي حدثت في البيئة التقنية أو في السوق أو البيئة الاقتصادية أو 

أو المشروع المشترك، وتشير إلى أن تكلفة الاستثمار في  القانونية التي تعمل فيها المنشأة الزميلة
أدوات حقوق الملكية قد لا تسترد. والانخفاض الكبير أو المستمر في القيمة العادلة لاستثمار ما 
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 في أداة حقوق ملكية لأقل من تكلفتها هو أيضاً دليل موضوعي على الانخفاض. 
 

مشترك المشروع الزميلة أو الشركة الفي  ستثمارإلى أن الإ ج44-أ44الفقراتيشير تطبي   عندما .45
قيمة  إنخفاض" 26في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليتطب  المنشأة قد تنخفس قيمته، 

الأصول قيمة  إنخفاض" 21في القطاع العام  المحاسبة الدولي معيار، وربما "المولدة للنقدالأصول 
 ."مولدة للنقدال غير

 
 المولد ستثمارالإ إستخدامقيمة لتحديد المنشأة  26 في القطاع العام  بة الدوليمعيار المحاسيوعه  .46

معيار المحاسبة الدولي في القطاع ل وفقاً للنقد  المولد ستثمارالإ إستخدامقيمة وعند تحديد للنقد. 
 :المنشأة ر، تقدّ 26العام 

الشركة  من قبلتوليدها  لمتوقعاو الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  القيمةحصتها من  (أ)
، بما في ذلك التدفقات النقدية من عمليات الشركة الزميلة أو ع المشتركو الزميلة أو المشر 

 ؛ أوستثماربالإالنهائي  التصرف والعوائد منع المشترك رو المش
و أالأسهم المتوقع أن تنشأ من أرباح و  المقدرة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية (ب)

 .ومن التصرف النهائي به، ستثمارسيتم قبضها من الإمماثلة التي التوزيعات ال
 .الفرضيات المناسبة إستخدامب ن نفس النتيجةاكلتا الطريقتتعطي  (ج)

 
للاسترداد للأصل  الخدمة القابل مبلغإذا كان  أنه 21 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولييتطلب  .47

 مبلغويكون مبلغ الخدمة القابل للاسترداد. إلى  المبلغ المسجلفيس ، يتم تخالمسجل مبلغهأقل من 
ه، أيهما إستخدام ةتكاليف البيع وقيم مطروحا منهالقيمة العادلة للأصل  هوالقابل للاسترداد خدمة ال

 المتبقية لخدمةلإمكانات االقيمة الحالية على أنها للنقد  المولدةالأصول غير  إستخدامقيمة . تُعرّف أعلى
تكلفة الاستبدال المستهلكة نهج م إستخدامبلإمكانات الخدمة المتبقية القيمة الحالية  تقييمللأصل. يمكن 

 .يكون مناسباً  ما، حسبالخدمةنهج وحدات م أو والترميم التجديدتكلفة  أو منهج
 

شركة ل كمشترك فيما يخص في شركة زميلة أو مشروع  ستثمارللإالمبلغ القابل للاسترداد يجب تقييم  .48
من  واردةالزميلة أو المشروع المشترك تدفقات نقدية الشركة  تحققلم ما ، زميلة أو مشروع مشترك

 .الأخرى للمنشأةالأصول  التدفقات النقدية منكبير عن  بشكل  مستقلة المستمر تعتبر  ستخدامالإ
 

 البيانات المالية المنفصلة
البيانات المالية المنفصلة  ضمنمشترك الشروع مالزميلة أو الشركة الفي  ستثمارالإ محاسبةيجب  .49

 ."البيانات المالية المنفصلة " 34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  12للفقرة  وفقا  للمنشأة 
 

 يةنتقالالإ حكام الأ
 التناسبي التوحيدية للتغيير من نتقالحكام الإالأعلى  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ينص .50

فيما يتعل  الالتزامات لأصول و ا إلى محاسبة، أو من يريقة حقوق الملكية إلى يريقة حقوق الملكية
 بعملية مشتركة.
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 والإنتقال النفاذتاريخ 
هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المنشأة  ينبغي أن تطبق .51

يار لفترة هذا المعالمنشأة  طبقتإذا و . وقت مبكرتطبيقه في  ذومن المحب. 2017يناير  1أو بعد 
 معيار المحاسبة الدوليتطبق أن الحقيقة و  تلكتفصح عن يجب أن فإنها ، 2017يناير  1تبدأ قبل 

في  ومعيار المحاسبة الدولي 35في القطاع العام  ومعيار المحاسبة الدولي 34في القطاع العام 
الإفصاح عن الحصص في  " 38في القطاع العام  لمحاسبة الدوليمعيار او  37القطاع العام 

 .هنفسالوقت ، في "خرى الأ المنشآت
 

 قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن خلال إصدار  7، و6تم حذف الفقرات  أ. 51
تي تغطي الفترات . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية ال2016بريل إفي 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في  2018يناير  1بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1فترة تبدأ قبل 

 
عمليات إندماج الأعمال " 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  26تم تعديل الفقرة  ب. 51

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2017الصادر في يناير  " القطاع العامفي 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2019يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك الحدث وتطبق 2019يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
ب، بواسطة معيار المحاسبة الدولي في  34أ، و 34وإضافة الفقرات  33، و31تم تعديل الفقرات  ج. 51

. تطبق المنشأة 2017الصادر في يناير  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام" 40القطاع العام 
نات المالية السنوية التي تغطي الفترات في تاريخ سوف يحدده على البيا بلا  مستقهذه التعديلات 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت 
المنشأة التعديلات في فترة مبكرة، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .في نفس الوقت 40العام 
 
ج بموجب 44ب و44أ و44وأضيفت الفقرات  45و 44و 43و 26و 25و 24و 20ع دلت الفقرات  د. 51

. تطبق المنشأة هذه 2018، الذي صدر في أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
بعد أو  2023يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

فإنها  2023يناير  1ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

الصادرة  ،2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  24ع دلت الفقرة  هـ. 51
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات 2018في أكتوبر 
أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات  2019يناير  1بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2019يناير  1على فترة تبدأ قبل 
 

الحصص طويلة الأجل في المنشآت بموجب التعديلات بعنوات  44أ وألغيت الفقرة 20رة أضيفت الفق و. 51
( والتعديلات 36)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الزميلة والمشاريع المشتركة



ي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالإستثمارات ف  
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اع )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القط مميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبيبعنوان 
. تطبق المنشأة هذه التعديلات بأثر رجعي وفقا  لمعيار 2019(، التي صدرت في يناير 41العام 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية ، 3المحاسبة الدولي في القطاع العام 
أو بعد  2023يناير  1، على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في والأخطاء

ط. ي سمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة 51 –ز 51ذلك، باستثناء ما هو محدد في الفقرات 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي  2023يناير  1تلك التعديلات على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41في القطاع العام 
 

لأول مرة في نفس وقت تطبيقها لمعيار  51ت الواردة في الفقرة تطبق المنشأة التي تطبق التعديلا ز. 51
، تطبق أيضا  المتطلبات الانتقالية الواردة في معيار المحاسبة 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 أ. 20على الحصص طويلة الأجل التي ورد وصفها في الفقرة  41الدولي في القطاع العام 
 

و لأول مرة بعد تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي 51التعديلات الواردة في الفقرة المنشأة التي تطبق  ح. 51
للمرة الأولى تطبق أيضا  المتطلبات الانتقالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  41في القطاع العام

أ على الحصص طويلة 20واللازمة لتطبيق المتطلبات الموضحة في الفقرة  41في القطاع العام 
باعتبارها  41لأجل. ولهذا الغرض، ت قرأ الإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي الواردة في المعيار ا

إشارات إلى بداية الفترة السنوية لإعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة للمرة الأولى التعديلات 
رات السابقة لتعكس )تاريخ التطبيق الأولي للتعديلات(. لا يطلب من المنشأة أن تعيد صياغة الفت

تطبيق التعديلات. وقد تعيد المنشأة صياغة الفترات السابقة فقط إذا كان القيام بذلك ممكنا  دون 
 الحاجة للاستناد إلى الإدارك المتأخر للأحداث بعد وقوعها.  

 

تطبيق ح، فإنها تعترف في تاريخ ال51إذا لم تعد المنشأة صياغة الفترات السابقة مطبقة للفقرة  ط. 51
الأولي للتعديلات في الرصيد الافتتاحي للفائض أو العجز التراكمي )أو في مكون آخر من مكونات 

 صافي الأصول/ حقوق الملكية( بأي فروقات بين:
أ في ذلك 20المبلغ المسجل السابق للحصص طويلة الأجل الذي ورد وصفه في الفقرة  (أ)

 التاريخ؛ و
 ي ذلك التاريخ. مبلغ تسجيل تلك الحصص طويلة الأجل ف (ب)

 
المحاسبي  ستحقاقعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الإ .52

"تبني معايير المحاسبة الدولية في  33على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
راض إعداد التقارير المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، لأغ للمرة الأولى" ستحقاقالقطاع العام على أساس الإ

 يُطب  هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.  

 
 (2006)ديسمبر  7 عامفي القطاع ال ار المحاسبة الدولييسحب واستبدال مع

 "زميلةالشركات الات في ستثمار الإ" 7 في القطاع العام المحاسبة الدولي اريهذا المعيار محل معيحل  .53
معيار يتم تطبي  إلى أن  مطبقاً  7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاميبقى و (. 2006)ديسمبر 

، أيهما أسب .عولنافذ المفأو يصبح  36في القطاع العام  المحاسبة الدولي
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 اتستنتاجأساس الإ
 .هعزءا من لا يشكّل هلكن، 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا ات ستنتاعأساس الإيراف  

 

 الهدف
 التوصلفي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اعتبارات هذا  اتستنتاعأساس الإيلخص   .1إستنتاج

معيار  إلىيستند هذا المعيار حيث . و 36 يار المحاسبة الدولي في القطاع العاممع حولاته إستنتاعإلى 
، 2011 ل في عام)المعدّ  "زميلة والمشاريع المشتركةالشركات الات في ستثمار الإ " 28المحاسبة الدولي 

 يوضح( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، 2014ديسمبر  31بما في ذلك التعديلات حتى 
 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام فقط تلك المجالات التي يحيد فيهاات ستنتاعس الإأسا
أو حيث يأخذ (، 2011)المعدل في عام  28معيار المحاسبة الدولي في ن المتطلبات الرئيسية ع

 .اتستثناءمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في اعتباره مثل هذه الإ
 

 مةنظرة عا
، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام العمل على مشروع لتحديث 2012في عام  . 2إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تطرقت إلى محاسبة الحصص في المنشلت الخاضعة 
جلس مسودات العرض ، أصدر الم2013للسيطرة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي أكتوبر 

 50التي أُشير إليها مجتمعةً بالحصص في المنشلت الأخرى. وقد استندت مسودة العرض  52 - 48
)المعدّل في  28إلى معيار المحاسبة الدولي  " في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة اتستثمار الإ "

ر المحاسبة الدولي في القطاع (، مع مراعاة تعديلات القطاع العام ذات الصلة في معيا2011عام 
"الحصص في  8ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "في الشركات الزميلة اتستثمار الإ" 7العام 

، أصدر المجلس خمسة معايير دولية عديدة، بما في ذلك معيار 2015. وفي يناير المشاريع المشتركة"
معايير الدولية الجديدة محل معيار المحاسبة الدولي . تحل هذه ال36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " 6في القطاع العام 
 .8ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  7

 

إلى  المعيارعنوان  تم تغيير ،ركةالشركات الزميلة والمشاريع المشت محاسبةبين  الجمعنتيجة و  . 3إستنتاج
 زميلة والمشاريع المشتركة.الشركات الات في ستثمار الإ

 

المجلس النظر في عميع متطلبات د ، لم يع36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام صياغة عند . 4إستنتاج
التغييرات  نتجتوقد . " زميلةالشركات الات في ستثمار الإ " 7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

ع المشتركة ات في المشاريستثمار الإ لمحاسبةيريقة حقوق الملكية  إستخدام اشتراطمن قرار  الأهم
ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في معيار واحد. ستثمار محاسبة الإوبالتالي الجمع بين 

 ات في المشاريع المشتركةستثمار الإ حاسبةلميريقة حقوق الملكية  إستخدامآراء المجلس بشأن وتُناقش 
 .37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حولات ستنتاعأساس الإ ضمن

 نطاقال
 قابلة للقياس الكمي حصص الملكية ال

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  أن نطاق إلىمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أشار . 5إستنتاج
إلى في الشركة الزميلة  ستثمارات في الشركات الزميلة "حيث يؤدي الإستثمار قتصر على الإاقد  7 مالعا

معيار المحاسبة وضع  وعند". لحقوق الملكيةآخر  هيكل رسميعلى شكل مساهمة أو حصة ملكية  امتلاك
  ما لم يكنلكية حقوق الم تطبي  محاسبةمن غير المرعح  أنهمجلس ، أوضح ال7 الدولي في القطاع العام
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مجلس ال بحثوقد . يمكن قياسه بموثوقية حقوق الملكيةل أو هيكل آخر رسميالزميلة هيكل لدى الشركة 
المعيار على  لذلكمناسب ال تطبي  غيرالهذا التعديل وخلص إلى أنه كان يهدف إلى منع  من وراء نيةال

 الملكية.حصص  إستثناءبالحصص 
 

طب  هذا المعيار على كل من الشركات الزميلة يُ ، 7 لمحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار ا على عكس . 6إستنتاج
، بما في ذلك ترتيبات الشراكة مشتركة يمكن أن تتخذ أشكالا عديدةلأن المشاريع الو والمشاريع المشتركة. 

محاسبة الدولي معيار ال الوارد فينطاق ال لم يكن قيد، رسمية لحقوق الملكيةهياكل  لا تنطوي علىالتي 
أن نطاق هذا المعيار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . قرر امناسب 7 في القطاع العام

 وااعتبر  لكنهمهذا الاقتراح،  المجاوبون  د". أيّ الكمي قابلة للقياسالملكية الينبغي أن يقتصر على "حصص 
 في المنشلت الأخرى  لا يمكن قياسها كمّياً التي  المنشأة معلومات حول حصص ملكيةعن  الافصاحأن 

الإفصاح عن  " 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأن  على مجلسال واف و مناسبا.  أمرا سيكون 
التي لا يمكن قياسها ملكية العن حصص يتطلب الافصاح ينبغي أن  " خرى الأ المنشلتالحصص في 

 .كمّياً 
 

 الهامثير مؤقتة والتأالمشتركة السيطرة ال
، تطبي  " الحصص في المشاريع المشتركة " 8و 7 في القطاع العام انالمحاسبة الدولي امعيار تطلب يلا  . 7إستنتاج

 منشأة على ،مالها تأثيرال، أو مشتركةالسيطرة ال يُقصد منما النسبي عند التوحيديريقة حقوق الملكية أو 
أن مجلس معايير بلمحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس معايير ا أشارمؤقتة. سيطرة أن تكون  ى خر أ

في عام  المقابلةالتقارير المالية  الدولية لإعداد معاييرالهذه الإعفاءات من  ألغىالمحاسبة الدولية قد 
غير المتداولة المحتفظ بها  الأصول " 5ولي لإعداد التقارير المالية المعيار الد لإصدار ، نتيجةً 2003
 ." لعمليات المتوقفةالبيع وا برسم

 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  عند وضعأنه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أوضح . 8إستنتاج
 إدراجينبغي كان  إذا فيما المتمثلة القضية ذات الصلة قام ببحث، " البيانات المالية الموحدة " 35 العام
مجلس معايير قرر لذلك،  وتبعاً عدم القيام بذلك.  وقد واف  علىعيار، مؤقت في هذا المال السيطرةإعفاء 

تأثير المؤقتة أو المشتركة السيطرة ال أساس عدم تقديم الإعفاءات على المحاسبة الدولية في القطاع العام
 .36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مؤقت فيالهام ال

 

 الهام  تأثيرال
كانت إذا فيها المستثمر  الجهةعلى هام  تأثيرالمنشأة على فرضية تفيد بأنه يكون لدى المعيار هذا  ينص . 9إستنتاج

مباشر  بشكلٍ تمتلك ، و رسمي آخر لحقوق الملكيةهيكل  على شكل مساهمة أوصة ملكية المنشأة تحتفظ بح
ن ح  التصويت أو أكثر م %20 (المنشلت الخاضعة للسيطرةأو غير مباشر )على سبيل المثال، من خلال 

 %20 إستخدامبأن  لمحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معايير ا وأوضح. فيها المستثمر الجهة في
أيضا في  تستخدمواُ  28من معيار المحاسبة الدولي  قد اُستمدت مبدئيا الهام تأثيرلا فرضية وضعفي 

هذه الإبقاء على حول خاذ قرار ات وفي(. 2006)ديسمبر  7 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
آخر مبلغ  ستخدامالقطاع العام لإمتعل  بأي سبب  لم يطلع علىأنه بالمجلس  أوضحفي المعيار،  الفرضية

 .%20غير نسبة 
 الموحدة التقاريرإعداد تواريخ 
على الفرق  زمني حدرض ف ينبغي ذا كانإما  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث. 10إستنتاج

مشترك المشروع الزميلة أو لشركة النهاية فترة إعداد التقارير لو للمنشأة  فترة إعداد التقاريربين نهاية 
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البيانات المالية  أحدث إستخداميتطلب  28أن معيار المحاسبة الدولي ب أوضح المجلسو . للمنشأةالتابع 
ب تطليكما  في تطبي  يريقة حقوق الملكية منشأةالمشترك من قبل المشروع اللزميلة أو للشركة االمتاحة 
 28معيار المحاسبة الدولي يحّد بالإضافة إلى ذلك، . هاهي نفسالتواريخ تعديلات عندما لا تكون إعراء 
قد تكون هناك حالات في القطاع العام  أنه إلىمجلس ال وأشارثلاثة أشهر.  لمدة واريخفي الت الفرق من 

وقد قد لا يكون من الممكن تغيير تلك التواريخ. مختلفة لإعداد التقارير و  واريخت المنشلت يكون فيها لدى
 ثلاثة أشهر على الفرق في التواريخ.العدم فرض حد  علىمجلس الواف  

 

 يةستثمار الإ المنشآت
لعام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا يقومأن ب 50مسودة العرض  على المجاوبون يلب بعس . 11إستنتاج

الذين يملكون المستثمرين من قبل ية و ستثمار الإ المنشلتتطبي  يريقة حقوق الملكية من قبل بتوضيح 
مجلس ، فإن لذلك وتبعاً . يةإستثمار التي هي منشأة مشترك المشروع الزميلة أو الشركة الات في إستثمار 
 :لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا

ات في الشركات الزميلة ستثمار الإ محاسبة، هاتعريفسوف تختار، بحكم  يةستثمار الإ المنشأةأوضح أن  (أ)
معيار المحاسبة الدولي في ل وفقاً والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الفائس أو العجز 

 ؛ و41 القطاع العام
أة التي هي منشمشترك المشروع الفي الشركة الزميلة أو  تملك حصةالمنشأة التي  اشترط على (ب)

تلك  طبقهتي ذقياس القيمة العادلة ال أن تُبقي على، عند تطبي  يريقة حقوق الملكية، يةإستثمار 
المنشلت الخاضعة في  حصصهاعلى  يةإستثمار الشركة الزميلة أو المشروع المشترك التي هي منشأة 

 . للسيطرة
 

مجلس معايير المحاسبة  لأيراف المعنية فياأن بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  لاحظ. 12إستنتاج
زميلة الشركات الات في ستثمار محاسبة الإفي جوانب البعس ل للحصول على توضيحسعت أيضا قد الدولية 

مسودة  . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدوليةيةإستثمار التي تكون عبارة عن منشلت مشتركة المشاريع الو 
 مقترحة على المعيار الدولي)تعديلات  "التوحيد إستثناءتطبي   -يةستثمار الإالمنشلت " 2014/2العرض 

 المنشلت"وأصدر بعد ذلك  2014( في يونيو 28ومعيار المحاسبة الدولي  10لإعداد التقارير المالية 
المعيار و  10 لإعداد التقارير المالية تعديلات على المعيار الدولي" )التوحيد إستثناء: تطبي  يةستثمار الإ
مجلس  وقد اعتبر. 2014( في ديسمبر 28ومعيار المحاسبة الدولي  12ولي لإعداد التقارير المالية الد

أن هذه التوضيحات كانت مفيدة في معالجة قضايا التنفيذ التي بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
في  ير المحاسبة الدوليةمجلس معايالخاصة بية ستثمار المنشأة الإمتطلبات  حددتها الجهات التي تبنت

 هذا المعيار.بلها صلة كانت تلك الجوانب من التعديلات التي  أدرجقد و  مرحلة مبكرة
 

 المشترك هعو مشر الزميلة أو  تهشركبيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر و 
مجلس معايير  قام، 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام فيه وضع كان يتم في الوقت الذي. 13إستنتاج

بحيث أن  28ومعيار المحاسبة الدولي  10 المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية بتعديل المحاسبة الدولية
مشروعه  المستثمر وشركته الزميلة أولمعاملات بين من ا ةجزئيال ئرأو الخسا بالأرباح عترافلإامتطلبات 

عن بيع أو مساهمة الأصول التي لا تشكّل مؤسسة  المشترك تُطب  فقط على الأرباح أو الخسائر الناتجة
"إندماج الأعمال". وقد أصدر  3أعمال، على النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

مشروعه  مجلس معايير المحاسبة الدولية "بيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو
(28ومعيار المحاسبة الدولي  10لإعداد التقارير المالية  ار الدوليالمشترك" )تعديلات على المعي



 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 ١608        36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاعات ل
  

متطلبات العدم ادراج  علىمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام واف  و . 2014في سبتمبر 
معيار المحاسبة و  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ضمنهذه التعديلات  استحدثتهاالتي 

بالأرباح  عترافالإ بحثأكثر  من المناسب أنه سيكون ساس أعلى  36 لقطاع العامالدولي في ا
 الخاصة بعمليات الاندماج في القطاع العاممتطلبات الجزئية في سياق صياغة الكاملة أو الوالخسائر 

 .على مستوى المعايير
 
عمليات إندماج الأعمال "، 60العرض . عند وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمسودة 14إستنتاج

، أعاد المجلس النظر في تضمين إرشادات حول كيفية محاسبة بيع مساهمة الأصول بين "في القطاع العام
المستثمر ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك. وراعع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

بيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر محاسبة الدولية بشأن الإرشادات التي أصدرها مجلس معايير ال
ومعيار  10)تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك

وسيكون تأثير إدخال التعديلات التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية على  (.28المحاسبة الدولي 
بين  ةهو أنه سيتم فقط تطبي  الخسائر أو الأرباح الجزئي 36اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح

المستثمر ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك على المكاسب أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة 
ام أي سبب خاص . ولم يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الععملاً التي لا تشكل بالأسهم 

مجلس على تضمين البالقطاع العام يحول دون تطبي  منهج مجلس معايير المحاسبة الدولية. وبالتالي، واف  
)التي تم تعديلها لتلائم المصطلحات  36هذه الإرشادات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.60والتعريفات الواردة في مسودة العرض 
 
بيع أو مساهمة الأصول ، أجّل مجلس معايير المحاسبة الدولية تطبيق الإرشادات بشأن 2015ديسمبر . في 15إستنتاج

)تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  بين المستثمر ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك

ولية كان يقوم بمزيد من البحث يرجع ذلك لأن مجلس معايير المحاسبة الد (.28ومعيار المحاسبة الدولي  10

في هذا المجال كجزء من مشروعه حول محاسبة حقوق الملكية، ولم يرغب في أن يطلب من المنشآت أن 

تغير من طريقة محاسبتها مرتين في فترة قصيرة. وبتأجيل تاريخ النفاذ، استمر مجلس معايير المحاسبة 

ث إنه لم يرغب في منع تطبيق إعداد التقارير المالية الدولية في السماح بالتطبيق المبكر للإرشادات حي

وراجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قرار مجلس معايير المحاسبة الدولية  بصورة أفضل.

بتأجيل تطبيق هذه الإرشادات. ولم يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أي سبب خاص 

مجلس على تضمين التطبيق منهج مجلس معاير المحاسبة الدولية. وبالتالي، وافق  نول دوبالقطاع العام يح

هذه الإرشادات )التي تم تعديلها لتلائم المصطلحات والتعريفات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

سيتم تحديده ية من تاريخ ، بحيث يتم تطبيقها بدا36( في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 40العام 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.من 

 
نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  36مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 2016بريل إلقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في القطاع العام 

. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصداراً بعنوان قابلية تطبيق معايير المحاسبة 16جإستنتا

. يعدل هذا الإصدار المراجع في جميع معايير المحاسبة 2016الدولية في القطاع العام في أبريل 

 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

معاييرعن قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلغاء الفقرات الموحدة في ال (أ)

 على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل معيار؛

استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة"، عندما   (ب)

 يكون ذلك ملائما؛ً و
من خلال تقديم وصف إيجابي  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10ة تعديل الفقر (ج)

 لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.



 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
 

 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأساس الإستنتاعات ل ١609 

 .1أسباب هذه التغيرات موضحة في أسس الاستنتاج الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية نتيجة لإصدار  36مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018في القطاع العام 

. استعرض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار المحاسبة 17إستنتاج

، والتي أدرجت في التحسينات "الزميلة والمشاريع المشتركة الاستثمارات في المنشآت " 28الدولي 

التي أصدرها مجلس معايير  2016 – 2014السنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير دورة 

. الأساس المنطقي الذي استند إليه مجلس معايير المحاسبة الدولية 2016المحاسبة الدولية في ديسمبر 

وضح في أسس الاستنتاج. توضح تلك التعديلات أنه بإمكان المنشأة الاختيار لإدخال تلك التعديلات م

بين تطبيق طريقة حقوق الملكية أو قياس الاستثمار بالقيمة العادلة لكل استثمار في منشأة زميلة أو 

 مشروع مشترك.     
 

محتفظ به، أو المحتفظ به بصورة . فيما يتعلق بالاستثمار في المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة ال18إستنتاج

غير مباشرة، من قبل منشأة هي في حد ذاتها منظمة مانحة لرأس مال استثماري، أو صندوق تمويل 

مشترك أو وحدة إئتمانية وما يماثلها من منشآت بما في ذلك صناديق الاستثمار المرتبطة بالاستثمار، 

ام بشكل عام على أنه لا يوجد سبب معين خاص وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع

 بالقطاع العم يحول دون تبني التعديلات.  
 

. ومع ذلك، فيما يخص الحصص في المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة التي تمثل في حد ذاتها 19إستنتاج

وافقته على معيار منشآت استثمارية، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالفعل، بم

( 28)وبالتناقض مع المنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي  36المحاسبة الدولي في القطاع العام 

استخدام القياس بالقيمة العادلة. وبالتالي، لم يتبنَ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 أ. 36الفقرة ، 28التعديلات التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي 
 

الحصص طويلة الأجل في نتيجة للإصدار بعنوان  36مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
( وبعنوان 39)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 (41ار المحاسبة الدولي في القطاع العام )تعديلات على معي مميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي
 

. استعرض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار المحاسبة 20إستنتاج

، )تعديلات على معيار المحاسبة "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة " 28الدولي 

. والأساس المنطقي الذي 2017مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر ( التي أصدرها 28الدولي 

استند إليه مجلس معايير المحاسبة الدولية لإدخال تلك التعديلات منصوص عليه في أسس الاستنتاج، 

 واتفق على أنه لا يوجد سبب معين خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديلات.

 تأجيل تواريخ النفاذ : جرّاء فيروس كورونا المستجد 36دولي في القطاع العام مراجعة معيار المحاسبة ال

الحصص طويلة الأجل في المنشآت نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصداراً بعنوان  .21ستنتاجإ
ومميزات ( 36تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) الزميلة والمشاريع المشتركة

في يناير ( 41تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )الدفع المسبق مع التعويض السلبي 

وعند وضع اللمسات النهائية على تلك التعديلات، قرر المجلس أنه على المنشأة أن تطبقها على  2019

 . أو بعد ذلك 2022يرينا 1البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 

، ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أثر جائحة الكورونا على 2020في يونيو .22ستنتاجإ

إعداد التقارير المالية، وأشار المجلس إلى أن الجائحة قد خلقت ضغطاً كبيراً على الموارد التي كانت 

 . عديلات لولا وقوع الجائحةمنشآت القطاع العام ستخصصها لتطبيق تلك الت
 

وخلُص المجلس إلى أن التأجيل في أوقات الإضطرابات الجسيمة سيتيح فترة سماح تشغيلية تحتاجها  .23ستنتاجإ

منشآت القطاع العام بشدة، وبالتالي قرر المجلس أن يقترح التأجيل لمدة عام واحد لتاريخ نفاذ تلك 

 .التعديلات
 

س أي تغييرات على التعديلات بخلاف تأجيل تاريخ النفاذ، ويستمر السماح بالتطبيق لم يقترح المجل .24ستنتاجإ

 .المبكر للتعديلات



 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 ١6١0             39مثال توضيحي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة –مثال توضيحي 
 

 .ولكنه ليس عزءاً منه 36يأتي هذا المثال مرافقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ور هذا المثال حالة افتراضية تشرح كيفية قيام المنشأة )مستثمر( بمحاسبة الحصص يويلة الأعل التي تشكل يص

في عوهرها عزءاً من صافي استثمارات المنشأة في المنشأة الزميلة )الحصص يويلة الأعل( بتطبي  معيار 
بناءً على  36اسبة الدولي في القطاع العام ، ومعيار المح"الأدوات المالية "41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لمحاسبة الحصص يويلة  41الافتراضات المعروضة. تطب  المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على صافي استثماراتها في المنشأة الزميلة،  36الأعل. وتطب  المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يويلة الأعل. لا يهدف التحليل الوارد في هذا المثال إلى عرض الأسلوب الوحيد الذي يمكن والتي تشمل حصصاً 
 .  36اتباعه لتنفيذ متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 افتراضات: 

 يمتلك المستثمر الأنواع الثلاثة التالية من الحصص في المنشأة الزميلة: 
من حصة الملكية والتي يطب  عليها المستثمر يريقة حقوق  %40تمثل  أسهم اعتيادية –الأسهم )س(  (أ)

 الملكية. هذه الحصة هي الأحدث بين الحصص الثلاث، بناءً على أولويتها النسبية في السيولة. 
أسهم ممتازة غير تراكمية تشكل عزءاً من صافي الاستثمارات في المنشأة الزميلة ويقيسها  –الأسهم )ع(  (ب)

قيمة العادلة من خلال الفائس أو العجز بتطبي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المستثمر بال
41. 

القرض يويل الأعل الذي يشكل عزءاً من صافي الاستثمارات في المنشأة الزميلة  –قرض يويل الأعل  (ج)
بسعر فائدة  41ام والتي يقيسها المستثمر بالتكلفة المطفأة بتطبي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع

في السنة. تدفع المنشأة الزميلة سنوياً للمستثمر مدفوعات متعلقة بالحصص  %5معلن وسعر فائدة فعال 
 فقط. القرض يويل الأعل هو الحصة الأقدم بين الحصص الثلاث.    

 
هناك أي أدلة  القرض يويل الأعل ليس قرضاً ناشئاً مُخفس إئتمانياً. وخلال السنوات الوارد شرحها، لم يكن

موضوعية على أن صافي الاستثمار في المنشأة الزميلة قد تم خفضه بتطبي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 . 41، ولم يصبح القرض يويل الأعل مخفس إئتمانياً بتطبي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36العام 

 
راكمية معلقة مصنفة باعتبارها حقوق ملكية، وفقاً للوصف الوارد في لا تمتلك المنشأة الزميلة أي أسهم ممتازة ت

. وخلال السنوات الوارد شرحها، لا تعلن المنشأة الزميلة 36من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  40الفقرة 
 ولا تدفع توزيعات على الأسهم الاعتيادية أو لأسهم الممتازة.

 
ات قانونية أو تقديرية، ولم يسدد أي مدفوعات نيابة عن المنشأة الزميلة، وفقاً للوصف لم يتكبد المستثمر أي التزام

. وبالتالي، لا يعترف المستثمر بحصته في 36من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  42الوراد في الفقرة 
 الزميلة إلى صفر.   عجز المنشأة الزميلة بمجرد تقليل المبلغ المسجل لصافي استثماراته في المنشأة

  
وفي  2وحدة عملة، 200مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بالمستثمر في الاستثمار الأولي في الأسهم الاعتيادية هو 

وحدة عملة. وعند استملاك الاستثمار، تكون  100وحدة عملة وفي القرض يويل الأعل  100لأسهم الممتازة 
ي صافي القيمة العادلة في الأصول والالتزامات القابلة للتحديد للمنشأة تلكفة الاستثمار مساوية لحصة المستثمر ف

                                                           
 المثال التوضيحي، المبالغ المالية مقومة بوحدات العملة. في هذا   2
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 الزميلة.
 

يلخص هذا الجدول المبلغ المسجل في نهاية كل سنة بالنسبة للأسهم الممتازة والقرض يويل الأعل بتطبي  معيار 
، والفائس 36قطاع العام ولكن قبل تطبي  معيار المحاسبة الدولي في ال 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 )العجز( للمنشأة الزميلة لكل سنة. مبالغ القرض يويل الأعل موضح بعد يرح بدل الخسارة )صافي(. 
 

في نهاية 
 السنة:

الأسهم الممتازة بتطبيق معيار 
المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 )بالقيمة العادلة( 41

القرض طويل الأجل بتطبيق معيار المحاسبة 
)التكلفة 41ي في القطاع العام الدول

 المطفأة(

الفائض )العجز( للمنشأة 
 الزميلة

 وحدة عملة 50 وحدة عملة 90 وحدة عملة 110 1السنة 

 ( وحدة عملة200) وحدة عملة 70 وحدة عملة 90 2السنة 

 ( وحدة عملة500) وحدة عملة 50 وحدة عملة 50 3السنة 

 ( وحدة عملة150) وحدة عملة 50 وحدة عملة 40 4السنة 

 – وحدة عملة 60 وحدة عملة 60 5السنة 

 وحدة عملة 500 وحدة عملة 70 وحدة عملة 80 6السنة 

 وحدة عملة 500 وحدة عملة 90 وحدة عملة 110 7السنة 
 

 1السنة  - تحليل
 : 1يعترف المستثمر بما يلي في السنة 

 الاستثمارات في المنشأة الزميلة:

  وحدة عملة  200  ةمدين/ أسهم اعتيادل

  وحدة عملة  100  مدين/ أسهم ممتازة

  وحدة عملة  100  مدين/ قرض يويل الأعل

 وحدة عملة  400  دائن/ النقد

 للاعتراف بالاستثمار الأولي في المنشأة الزميلة

  وحدة عملة 10  مدين/ الأسهم الممتازة

 وحدة عملة 10  دائن/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة( 110 –وحدة عملة  110التغيير في القيمة العادلة )للاعتراف ب

  وحدة عملة 10 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 10  دائن/ بدل خسارة )قرض يويل الأعل(

 وحدة عملة( 100 –وحدة عملة  90للاعتراف بالزيادة في بدل الخسارة )

  وحدة عملة 120  مدين/ أسهم اعتيادية

 وحدة عملة 20  ئس أو العجزدائن/ الفا

 (%40× وحدة عملة  50للاعتراف بحصة المستثمر في فائس المنشأة الزميلة )



ي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالإستثمارات ف  
 

   1612      39ة الدولي في القطاع العام مثال توضيحي لمعيار المحاسب

وحدة عملة  110وحدة عملة، والأسهم الممتازة  220، يكون المبلغ المسجل للأسهم الاعتيادية هو 1بنهاية السنة 
 وحدة عملة. 90والقرض يويل الأعل )مطروح منه بدل الخسارة( هو 

 : 2يعترف المستثمر بما يلي في السنة :  2السنة 
  وحدة عملة 20 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 20  دائن/ أسهم ممتازة 

 وحدة عملة( 110 –وحدة عملة  90للاعتراف بالتغيير في القيمة العادلة )

  وحدة عملة 20 مدين/ الفائس أو العجز 

 وحدة عملة 20  لأعل(دائن/ بدل الخسارة )للقرض يويل ا 

 وحدة عملة( 90 –وحدة عملة  70للاعتراف بالزيادة في بدل الخسارة )

  وحدة عملة 80 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 80  دائن/ الأسهم الاعتيادية 

 (%40× وحدة عملة  200للاعتراف بحصة المستثمر في عجز المنشأة الزميلة )
  

وحدة عملة  90وحدة عملة، والأسهم الممتازة  140لمبلغ المسجل للأسهم الاعتيادية هو بنهاية السنة الثانية، ا
وحدة عملة. 70والقرض يويل الأعل )مطروح منه بدل الخسارة( هو   

 3السنة 
، يطب  المستثمر معيار المحاسبة الدولي في 36أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 20بتطبي  الفقرة 

من معيار المحاسبة الدولي في  41على الأسهم الممتازة والقرض يويل الأعل قبل تطبي  الفقرة  41لعام القطاع ا
 : 3. وبالتالي، يعترف المستثمر بما يلي في السنة 36القطاع العام 

 

  وحدة عملة 40 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 40  دائن/ الأسهم الممتازة  

 وحدة عملة( 90 –وحدة عملة  50قيمة العادلة )للاعتراف بالتغير في ال

  وحدة عملة 20 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 20  دائن/ بدل الخسارة )القرض يويل الأعل( 

 وحدة عملة( 70 –وحدة عملة  50للاعتراف بزيادة في بدل الخسارة )

  وحدة عملة 200 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 140  دائن/ أسهم اعتيادية 

 وحدة عملة 50  دائن/ اسهم ممتازة 

 وحدة عملة 10  دائن/ قرض يويل الأعل 

من معيار المحاسبة  41للاعتراف بأسهم المستثمر في عجز المنشأة الزميلة بترتيب معكوس للأقدمية وفقاً لما هو محدد في الفقرة 
 (%40× وحدة عملة  500) 36الدولي في القطاع العام 

 

، يكون المبلغ المسجل للأسهم العادية هو صفر، ومبلغ الأسهم الممتازة صفر ومبلغ القرض يويل 3هاية السنة بن
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 وحدة عملة. 40الأعل )مطروح منه بدل الخسارة( هو 
 

 4السنة 
على حصصه في المنشأة الزميلة، يعترف المستثمر بما يلي  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بتطبي  

 :4ي السنة ف
  وحدة عملة 10 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 10  دائن/ الأسهم الممتازة 

 وحدة عملة( 50 –وحدة عملة  40للاعتراف بالتغيير في القيمة العادلة )
  

ل إلى أن يطرح من المبلغ المسج 4وحدة عملة في السنة  10ينتج عن الاعتراف بالتغيير في القيمة العادلة بمبلغ 
وحدة عملة. وبالتالي، يعترف المستثمر بما يلي ليتم عكس نسبة عجز المنشأة الزميلة الذي  10للأسهم الممتازة 

 تم تخصيصه مسبقاً للأسهم الممتازة: 
  وحدة عملة 10 مدين/ الأسهم الممتازة

 وحدة عملة 10  دائن/ الفائس أو العجز 

 تم تخصيصه مسبقاً للأسهم الممتازة ليتم عكس نسبة من عجز المنشأة الزميلة الذي 
 

، يقصر المستثمر الاعتراف بعجز المنشأة 36من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41بتطبي  الفقرة 
وحدة عملة لأن المبلغ المسجل لصافي الاستثمار في المنشأة الزميلة كان صفراً آنذاك.  40الزميلة على مبلغ 

 مر بما يلي: وبالتالي، يعترف المستث
  وحدة عملة 40 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 40  دائن/ قرض يويل الأعل 

 للاعتراف بحصة المستثمر في عجز المنشأة الزميلة
 

، يكون المبلغ المسجل للأسهم العادية صفراً، ومبلغ الأسهم الممتازة صفراً ومبلغ القرض يويل 4بنهاية السنة 
 30بدل الخسارة( صفراً. وهناك أيضاً حصة غير معترف بها في عجز المنشأة الزميلة بمبلغ الأعل )مطروحاً منه 

وحدة عملة عجز  320 –وحدة عملة  340وحدة عملة )حصة المستثمر في العجز التراكمي للمنشأة الزميلة بمبلغ 
 وحدة عملة عجز معكوس(. 10معترف به تراكمياً + 

 5السنة 
على حصصه في المنشأة الزميلة، يعترف المستثمر بما يلي  41لدولي في القطاع العام بتطبي  معيار المحاسبة ا

 :5في السنة 
  وحدة عملة 20 مدين/ الأسهم الممتازة

 وحدة عملة  20  دائن/ الفائس أو العجز 

 وحدة عملة( 60 –وحدة عملة  60للاعتراف بالتغير في القيمة العادلة )

  وحدة عملة 10 يل الأعل(مدين/ بدل الخسارة )قرض يو 

 وحدة عملة 10  دائن/ الفائس أو العجز 

 وحدة عملة( 50 –وحدة عملة  60للاعتراف بانخفاض في بدل الخسارة )
 



ي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالإستثمارات ف  
 

   1614      39ة الدولي في القطاع العام مثال توضيحي لمعيار المحاسب

على الأسهم الممتازة والقرض يويل الأعل، توعد  41بعد تطبي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
تالي، يخصص المستثمر الحصة التي لم يتم الاعتراف بها مسبقاً في حصص ذات مبالغ مسجلة إيجابية. وبال

 وحدة عملة لتلك الحصص.  30عجز المنشأة الزميلة بمبلغ 
 

  وحدة عملة 30 مدين/ الفائس أو العجز

 وحدة عملة 20  دائن/ الأسهم الممتازة  

 وحدة عملة 10  دائن/ قرض يويل الأعل 

 الاعتراف بها سابقاً في عجز المنشأة الزميلة للاعتراف  بالأسهم التي لم يتم
  

، يكون المبلغ المسجل للأسهم العادية هو صفر، ومبلغ الأسهم الممتازة هو صفر، ومبلغ القرض 5في نهاية السنة 
 يويل الأعل )مطروحاً منه بدل الخسارة( هو صفر.

 

  6السنة 
حصصه في المنشأة الزميلة، يعترف المستثمر بما يلي على  41بتطبي  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 : 6في السنة 
  وحدة عملة 20 مدين/ الأسهم الممتازة

 وحدة عملة 20  دائن/ الفائس أو العجز 

 وحدة عملة( 60 –وحدة عملة  80للاعتراف بالتغير في القيمة العادلة )

  وحدة عملة 10 مدين/ بدل الخسارة )القرض يويل الأعل(

 وحدة عملة 10  ائن/ الفائس أو العجزد 

 وحدة عملة( 60 –وحدة عملة  70للاعتراف بانخفاض في بدل الخسارة )
 

يخصص المستثمر فائس المنشأة الزميلة لكل حصة بترتيب الأقدمية. ويقصر المستثمر مبلغ فائس المنشأة الزميلة 
جز يريقة حقوق الملكية الذي تم تخصيصه الذي يخصصه للأسهم الممتازة والقرض يويل الأعل على مبلغ ع

 وحدة عملة في هذا المثال بالنسبة للحصتين. 60مسبقاً لتلك الحصص، وهو مبلغ 
  وحدة عملة 80 مدين/ الأسهم الاعتيادية

  وحدة عملة 60 مدين/ الأسهم الممتازة

  وحدة عملة 60 مدين/ القرض يويل الأعل

 عملةوحدة  200  دائن/ الفائس أو العجز 

 (%40× وحدة عملة  500للاعتراف بأسهم المستثمر في فائس المنشأة الزميلة )

وحدة  80وحدة عملة، ومبلغ الأسهم الممتازة  80، يكون المبلغ المسجل للأسهم الاعتيادية هو 6بنهاية السنة 
 وحدة عملة. 70عملة، ومبلغ القرض يويل الأعل )مطروحاً منه بدل الخسارة( هو 

 

 : 7يعترف المستثمر بما يلي للسنة : 7السنة 
 

  وحدة عملة 30 مدين/ الأسهم الممتازة

 وحدة عملة 30  دائن/ الفائس أو العجز 
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 وحدة عملة( 80 –وحدة عملة  110للاعتراف بالتغير في القيمة العادلة )

  وحدة عملة 20 مدين/ بدل الخسارة )القرض يويل الأعل(

 وحدة عملة 20  دائن/ الفائس أو العجز 

 وحدة عملة( 70 –وحدة عملة  90للاعتراف بانخفاص في مخصص الخسارة )

  وحدة عملة 200 مدين/ الأسهم العادية

 وحدة عملة 200  دائن/ الفائس أو العجز 

 (%40× وحدة عملة  500للاعتراف بحصة المستثمر في فائس المنشأة الزميلة )
 

وحدة عملة،  110وحدة عملة، ومبلغ الأسهم الممتازة هو  280العادية هو  ، يكون مبلغ الأسهم7بنهاية السنة 
 وحدة عملة.  290ومبلغ القرض يويل الأعل )مطروحاً منه بدل الخسارة( هو 

 

 7-1السنوات 
عند الاعتراف بإيراد الفائدة عن القرض يويل الأعل في كل سنة، لا يحسب المستثمر أي تغيرات في المبلغ 

أ من 20)الفقرة  36يويل الأعل الذي نشأ عن تطبي  معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  المسجل للقرض
 (. وبالتالي، يعترف المستثمر بما يلي عن كل سنة: 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

  وحدة عملة 5 مدين/ النقد

 وحدة عملة 5  دائن/ الفائس أو العجز 

 %5لفائدة عن القرض يويل الأعل بناءً على سعر الفائدة الفعلي بنسبة للاعتراف بإيراد ا
 

 ملخص المبالغ المعترف بها في الفائس أو العجز 
 يلخص هذا الجدول المبالغ المعترف بها في الفائس أو العجز الخاص بالمستثمر 

 

العناصر 
 المعترف بها

الانخفاض )الخسائر(، بما 
في ذلك عمليات العكس، 

معيار المحاسبة  بتطبيق
 41الدولي في القطاع العام 

المكاسب )الخسائر( 
للأسهم الممتازة بتطبيق 
معيار المحاسبة الدولي 

  41في القطاع العام 

نصيب الفائض )العجز( 
للمنشأة الزميلة المعترف 
به بتطبيق طريقة حقوق 

 الملكية

إيراد الفائدة بتطبيق معيار 
المحاسبة الدولي في القطاع 

 41 العام
 خلال

 وحدة عملة 5 وحدة عملة 20 وحدة عملة  10 وحدة عملة  10 1السنة 

 وحدة عملة 5 ( وحدة عملة80) ( وحدة عملة20) ( وحدة عملة20) 2السنة 

 وحدة عملة 5 ( وحدة عملة200) ( وحدة عملة40) ( وحدة عملة20) 3السنة 

 عملة وحدة 5 ( وحدة عملة30) ( وحدة عملة10) - 4السنة 

 وحدة عملة 5 ( وحدة عملة30) وحدة عملة 20 وحدة عملة 10 5السنة 

 وحدة عملة 5 وحدة عملة 200 وحدة عملة 20  وحدة عملة 10 6السنة 

 وحدة عملة 5 وحدة عملة 200 وحدة عملة 30 وحدة عملة 20 7السنة 

 
 

 



 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 ١6١6       36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 28مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

  

(2011)المعدل في عام  28مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي   
" ات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةستثمار الإ " 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إن

ات في الشركات الزميلة والمشاريع ستثمار الإ " 28معيار المحاسبة الدولي أساسي من  بشكلٍ مستمد 
. وفي وقت إصدار (2014ديسمبر  31، بما في ذلك التعديلات حتى 2011في عام  المعدّل" )المشتركة

الدولي  المعيارهذا المعيار، لم يبحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في قابلية تطبي  
 لذلك، تم استبدال الإشارات إلى على منشلت القطاع العام. " الأدوات المالية " 9 لإعداد التقارير المالية

بإشارات إلى معايير المحاسبة  28عيار المحاسبة الدولي وم 9المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 الدولية في القطاع العام التي تتناول الأدوات المالية. 

 

 28ومعيار المحاسبة الدولي  36ختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإوا
 :هي كما يلي

  في بعس الحالات، مصطلحات تختلف عن 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يستخدم ،
حقوق  صافي الأصول/مصطلحات " إستخداموأهم الأمثلة على ذلك هو . 28معيار المحاسبة الدولي 

. ، "الإيرادات"المنشأة الخاضعة للسيطرة" "المنشأة المسيطرة"، " ية"،قتصاد"المنشأة الإ "،الملكية
"حقوق  هي( 2011)المعدّل في عام  28الدولي  معيار المحاسبةوالمصطلحات المقابلة لها في 

 . ، "الدخل""المجموعة"، "الشركة الأم"، "الشركة التابعة" الملكية"،
  ُالمستثمر  التي يملك فيهاات ستثمار على عميع الإ 36  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام طبّ ي

( 2011ل في عام )المعدّ  28الدولي معيار المحاسبة ولا يشتمل . اً يكمّ ملكية قابلة للقياس حصص 
حقوق الملكية  تطبي  محاسبة يكون بالإمكانأن  المرعحعلى شرط مماثل. ومع ذلك، فإنه من غير 

 .قابلة للقياس كمّياً حصص ملكية  ما لم يكن هناك
  قياس الحصة المحتفظ  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بموعبالمنشأة  يُحظر علىحيث

بالقيمة العادلة، يسمح معيار المحاسبة الدولي  ساب  في شركة زميلة سابقة أو مشروع مشتركبها 
المبدئي.  عترافالإللأصل المالي عند المبلغ المسجل كتكلفة  إستخدامة بللمنشأ 36في القطاع العام 

ها ( قياس الحصة المحتفظ ب2011ل في عام )المعدّ  28يتطلب معيار المحاسبة الدولي في حين 
 بالقيمة العادلة.

  في شركة زميلة أة التي تملك حصة المنش من 36يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
، عند تطبي  يريقة حقوق الملكية، على ية أن تُبقيإستثمار منشأة عبارة عن أو مشروع مشترك هي 
ية إستثمار منشأة  يي هتالمشترك أو المشروع ال الزميلة الشركة طبقه تلكي تذقياس القيمة العادلة ال

ل )المعدّ  28يسمح معيار المحاسبة الدولي في حين . صصها في المنشلت الخاضعة للسيطرةحعلى 
ة أمنشعبارة عن في شركة زميلة أو مشروع مشترك هي  حصة تملك( للمنشأة التي 2011في عام 
ي تالركة الزميلة أو المشروع المشترك الش تلك ي تطبقهذية الإبقاء على قياس القيمة العادلة الإستثمار 

 ية.إستثمار هي منشأة 
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 الترتيبات المشتركة -37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 شكـر وتقديـر
 المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةلقطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من في اإن معيار المحاسبة الدولي 

ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.  " الذي نشرهالترتيبات المشتركة " 11رقم 
المعيار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من 

 .المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةوذلك بتصريح من مؤسسة  11 الدولي لإعداد التقارير المالية
 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير 
المحاسبة الدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة خدمة العملاء، 

 Columbus Building, 7 Westferryرير المالية، وعنوانها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقا

Circus, Canary London Wharf, E14 4HD, United Kingdom,. 

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 
 .ifrs.orghttp://wwwموقع على الإنترنت: 

 
إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات الأخرى 

 .يةلمعايير الدولية لإعداد التقارير المالالمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 
 

" International Accounting Standards" و"IFRS Foundation" و"IASB" و""IAS" وIFRSإن "
لمعايير الدولية لإعداد اهي علامات تجارية لمؤسسة  International Financial Reporting Standardsو

 ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة. يةالتقارير المال

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 تاريخ المعيار

 31تتضمن هذه النسخة التعديلات الناجمة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2021يناير 

 
 . 2015في يناير  ة"الترتيبات المشترك " 37وتم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
المحاسبببببببببة  من خلال معايير 37ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبببببببببة الدولي في القطاع العام 

 -القطاع العام التالية: الدولية في
 (.2020)الصادر في نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ 

 الصببببببببببببادرة في   تو ر  2018اع العام التحسببببببببببببينات على معايير المحاسبببببببببببببة الدولية في القط(
2018.) 

  الأدوات المالية ) الصبببببببببببببادر في   سبببببببببببببطس  41معيار المحاسببببببببببببببة الدولي في القطاع العام "
2018.) 

  عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسببببببببببببببة الدولي في القطاع العام "  
 (.2017الصادر في يناير )

  (.2016اسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل تطبيق معايير المحقابلية 
 
 

  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 5
 2016معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  إمكانية تطبيق حذف 6

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد  24
 2018  سطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 28
 2018  سطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 30

 2017يناير  40محاسبة الدولي في القطاع العام معيار ال تعديل 32
 2018   سطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 41
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد  41
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد  42
 2017يناير  40ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي جديد ب42
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج42
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طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل د24
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   تو ر  جديد ه24
 2018  سطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 11يق تطب

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد  33تطبيق 
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب33تطبيق 
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج33تطبيق 
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   تو ر  جديد ج  33تطبيق 
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د33تطبيق 

 
 

  



   1620 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2015يناير 
  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المشتركة الترتيبات 
  

 المحتويات
 لفقرةا 

 2-1                                                                                             .........................................................................الهدف
 6-3                                                                                            ........................................................................النطاق

 8-7                                                                                      .......................................................................تعريفات
 8 ...............................................................الترتيب الملزم

 22-9 .............................................................الترتيبات المشتركة
 18-12 ............................................................السيطرة المشتركة

 22-19 ....................................................... نواع الترتيب المشترك
 28-23 .......................................لأطراف الترتيب المشتركالبيانات المالية 

 26-23 ..........................................................العمليات المشتركة
 28-27 ...........................................................المشاريع المشتركة

 30-29 .......................................................البيانات المالية المنفصلة
 41-31 ..............................................................يةنتقالالأحكام الإ

 36-32 ........من التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية نتقالالإ -المشاريع المشتركة
من طريقة حقوق الملكية إلى محاسبة الأصول  نتقالالإ -العمليات المشتركة

 .....................................................................اتلتزاموالإ
 

37-40 
 41 ...........................ية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأةنتقالحكام الإالأ

  41 ............................... محاسبة استملاك الحصص في العمليات المشتركة
 43-42 ....................................................................تاريخ النفاذ
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. 44-1مبين في الفقرات  الترتيبات المشتركة" "  37إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  
في سياق  37تتساوى جميع الفقرات في التأثير. ويجب  ن يُقر  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"و ات ستنتاجالهدف منه وفي سياق  ساس الإ
. ويقدم معيار القطاع العام من قبل منشآتوإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير ذات الهدف العام 

"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"  3المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ات الواضحة.رشادر وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإ ساساً لإختيا
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 الهدف 
في  اً حصص تملكالتي  المنشآت بواسطةوضع مبادئ إعداد التقارير المالية لهذا المعيار  يهدف .1

 مشتركة(.الترتيبات ال) ي  التي تخضع لسيطرة مشتركةالترتيبات 
 

المنشأة  ويشترط علىمشتركة السيطرة الذا المعيار ه يعرّف، 1في الفقرة  المذكور لتحقيق الهدفو  .2
تقييم من خلال فيه ي تشارك ذنوع الترتيب المشترك ال  ن تحددمشترك الترتيب الطرف في التي هي 
 النوع من الترتيب المشترك. لذلك وفقاً  اتلتزاموالإتلك الحقوق  ومحاسبةاتها إلتزامحقوقها و 

 

 نطاقال
أن  المحاسبي ستحقاقأساس الإ بموجبالبيانات المالية  وتعرضد التي تع   يتعين على المنشأة .3

ات إلتزامحقوق و محاسبة ي تشارك فيه وفي ذمشترك الالترتيب الهذا المعيار في تحديد نوع  تطبق
 مشترك.الترتيب لا
 

 مشترك.الترتيب الت التي هي طرف في آالمنشق هذا المعيار من قبل جميع طب  يجب أن ي   .4
 

 [تم إلغائها  ] .5
 

 [تم إلغائها  ] .6
 

 تعريفات
 :لها أدناه التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة المصطلحاتستخدم ت   .7

 ملزم هو ترتيب يمنحالترتيب اللأغراض هذا المعيار،  ( Binding arrangement ) الملزم الترتيب
 الناجمة عنقوق يشمل الحوهو شكل عقد.  على نلو كا كما للإنفاذات قابلة إلتزامو  احقوق أطرافه

 الحقوق القانونية الأخرى. وأالعقود 
 

 .ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة هو(  A joint arrangement ) مشتركالترتيب ال
 

هي المشاركة المتفق عليها للسيطرة على ترتيب معين عبر  ( Joint control) السيطرة المشتركة
ما تتطلب القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع ترتيب ملزم، والتي توجد فقط عند

 من الأطراف الذين يتشاركون السيطرة.
 

 الذي يمارسون لأطراف ل يكون بموجبهترتيب مشترك هي  ( A joint operation) مشتركةالعملية ال
يتعلق فيما  ،اتلتزاموتعهدات تخص الإ  ،في الأصول ا معينةوقلترتيب حقعلى اسيطرة مشتركة 

 الترتيب.ب
سيطرة  يمارسالذي مشتركة العملية ال أحد أطرافهو  ( A joint operator) المشغل المشترك

 مشتركة.ال لعمليةعلى تلك ا مشتركة
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هو ترتيب مشترك يكون بموجبه للأطراف التي تمارس  ( A joint venture) المشروع المشترك
 .الترتيب سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقا في صافي أصول

 

هو طرف في مشروع مشترك  ( A party to a joint arrangement) المشارك في مشروع مشترك
 يمارس سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك.

 

ترتيب الشارك في تمنشأة هو  ( A party to a joint arrangement ) ترتيب مشتركفي  طرف
 الترتيب. علىسيطرة مشتركة تملك أة المنش تلكت ما إذا كانعمشترك، بغض النظر ال
 

، بما في ذلك قابل للتحديد بشكل منفصلهي هيكل مالي  ( A separate vehicle) منفصلةال الأداة
ما إذا كانت تلك ع، بغض النظر قانوناالمعترف بها ت المنشآأو المنفصلة قانونية الت آالمنش

 شخصية اعتبارية. ذاتت المنشآ
 

فة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ضمن هذا ت ستخدم المصطلحات ال معر 
المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات المعرفة 
ف المصطلحات التالية إم ا في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  والمنشورة بشكل منفصل. ت عر 

البيانات  " 35"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لمالية المنفصلةالبيانات ا " 34العام 
ات في الشركات ستثمار الإ " 36"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الموحدة المالية

السلطة، حقوق الحماية،  ،طريقة حقوق الملكية": المنافع، السيطرة، المشتركة الزميلة والمشاريع
 ، التأثير الهام.البيانات المالية المنفصلة ذات الصلة، الأنشطة

 

 الترتيب الملزم
يمكن إثبات الترتيبات الملزمة بعدة طرق. ويتخذ الترتيب الملزم في كثير من الأحيان، لكن ليس  .8

دائما، شكلا خطيا، مثل العقد  و مناقشات موثقة بين الأطراف. يمكن  ن تؤدي الآليات القانونية 
السلطة التشريعية  و التنفيذية إلى نشوء ترتيبات قابلة للإنفاذ، على  رار الترتيبات  يضا مثل 

 .التعاقدية، إما بصورة مستقلة،  و إلى جانب العقود المبرمة بين الأطراف
 

 ("33تطبيق – 2"تطبيق الفقرات أنظرمشتركة )الترتيبات ال
 .طرة مشتركةالترتيب المشترك هو ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سي .9

 

 الخصائص التالية:بمشترك الترتيب اليتسم  .10
 ."(4تطبيق – 2الفقرات "تطبيق أنظرترتيب ملزم )ب ملزمة فاطر تكون الأ (أ)
 أنظرالترتيب ) علىملزم اثنين أو أكثر من تلك الأطراف سيطرة مشتركة الترتيب ال يمنح (ب)

 (.18-12الفقرات 
 

 وع مشترك.إما عملية مشتركة أو مشر  هو مشتركالترتيب ال .11
 ةالمشترك السيطرة

، والتي توجد فقط عندما تتطلب القرارات على ترتيب معين لسيطرةا تشاركهي  المشتركةالسيطرة  .12
 تفاقوقد يتم الإ  .بشأن الأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الأطراف الذين يتشاركون السيطرة

 على تشارك السيطرة عبر ترتيب ملزم.
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عطي يملزم ال الترتيب كانذا إما  معين أن تقي مفي ترتيب  اطرف تكون لتي المنشأة ا على يتعين .13
جميع تسيطر جماعي.  بشكل ترتيبالجميع الأطراف، أو مجموعة من الأطراف، السيطرة على 

معا  يتوجب عليها العملجماعي عندما  بشكل ترتيبالالأطراف، أو مجموعة من الأطراف، على 
من الترتيب )أي الأنشطة ذات المتحققة  المنافععلى  كبير كلبشلتوجيه الأنشطة التي تؤثر 

 الصلة(.
 

بشكل ترتيب السيطر على تجميع الأطراف،  و مجموعة من الأطراف، يتحدد بأن  ن  و مجرد .14
قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة الفقط عندما تتطلب قائمة مشتركة السيطرة ال تكون جماعي، 

 جماعي.بشكل ترتيب على ال تسيطرالتي موافقة بالإجماع من الأطراف ال
 

الذي يملك لطرف ا و إمكانعلى الترتيب من تلقاء نفسه.  طرف ي يسيطر لا مشترك، الترتيب الفي  .15
يمنع  ي طرف من الأطراف الأخرى،  و مجموعة من الأطراف،   ن الترتيب علىسيطرة مشتركة 

 من السيطرة على الترتيب.
 

سيطرة  يملكون  طرافه  جميعيب مشترك على الر م من  ن ليس ترتهو الترتيب يمكن  ن يكون  .16
ترتيب على السيطرة مشتركة  تمارسالترتيب. يميز هذا المعيار بين الأطراف التي  علىمشتركة 

 التي تشارك في طرافالأو ( ةالمشترك المشاريعالمشاركون في  و  المشتركون  المشغلون مشترك )ال
 عليه.سيطرة مشتركة  لكنها لا تمارس، الترتيب المشترك

 

عند تقييم ما إذا كانت جميع الأطراف، أو  الأحكام والتقديرإلى تطبيق المنشأة سوف تحتاج  .17
المنشأة هذا  ويجب أن تجري . معين ترتيب علىمجموعة من الأطراف، لديها سيطرة مشتركة 

 (."11تطبيق – 5"تطبيق الفقرات أنظروالظروف ) الحقائق كافة بحثالتقييم من خلال 
 

سيطرة  اما إذا كان لا يزال لديه إعادة تقييمالمنشأة يتعين على والظروف، تغيرت الحقائق  في حال .18
 الترتيب. علىمشتركة 

 

 مشتركالترتيب الأنواع 
مشترك الترتيب التصنيف ويعتمد ي تشارك فيه. ذمشترك الالترتيب النوع المنشأة أن تحدد يجب  .19

 الترتيب. أطرافات إلتزامحقوق و  عملية مشتركة أو مشروع مشترك علىك
 

مشترك هو عملية مشتركة أو الترتيب العند تقييم ما إذا كان  الأحكام والتقديرالمنشأة تطبق  .20
 مراعاةي تشارك فيه من خلال ذمشترك الالترتيب الالمنشأة نوع  ويجب أن تحددمشروع مشترك. 

هيكل  بحثاتها من خلال إلتزامحقوقها و المنشأة وتقي م ة عن الترتيب. جمالنا هااتإلتزامو  هاحقوق
 تم وضعها بواسطةالقانوني، والشروط المتفق عليها من قبل الأطراف أو التي  هشكلالترتيب و 

 الفقرات أنظر) الأخرى  والظروف الحقائق، وحيث يكون ملائما  السلطة التشريعية أو التنفيذية، 
 (."33تطبيق -12"تطبيق
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واحد  و  لتنفيذالشروط العامة  تنص على يةإطار  يةإتفاقب ملزمة رافالأطتكون  ،في بعض الأحيان .21
ضع ترتيبات مشتركة مختلفة للتعامل تأن الأطراف ب ية الإطاريةتفاقالإ تبينوقد . من الأنشطة   ثر

على الر م من  ن تلك الترتيبات المشتركة و . تفاقمع الأنشطة المحددة التي تشكل جزءا من الإ
حقوق  اختلفت في حال هانوع إلا  نه من الممكن  ن يختلف، الإطارية نفسها يةتفاقبالإ تتعلق

لذلك، يمكن  وتبعاً . ية الإطاريةتفاقالإتناولها تالأنشطة المختلفة التي  تنفيذات الأطراف عند إلتزامو 
أنشطة مختلفة تشكل بالأطراف  تقومعندما  معاً  مشتركةالمشاريع المشتركة و العمليات  ن تتواجد ال

 .ية الإطارية نفسهاتفاقالإجزءا من 
 

نوع الترتيب قد تغير ما إذا كان أن تعيد المنشأة تقييم والظروف، يجب تغيرت الحقائق  حالوفي  .22
 .فيه شاركتالمشترك الذي 

 
 ("37تطبيق – أ33"تطبيقالفقرات  أنظر) مشتركاللترتيب االبيانات المالية لأطراف 

 مشتركةالعمليات ال
 مشتركة:العملية الفي  حصصه يخصفيما بما يلي مشترك المشغل لأن يعترف ايجب  .23

 ؛محتفظ بها بشكل مشتركأصوله، بما في ذلك حصته من أي أصول  (أ)
 ؛بشكل مشترك يتم تكبدهاات إلتزام، بما في ذلك حصته من أي هاتإلتزام (ب)
 ؛مشتركةالعملية ال عن ةالناجم المنتجاتايراداته من بيع حصته في  (ج)
 و ؛مشتركةالعملية ال بواسطةالمنتجات بيع ت المتحققة من الإيراداحصته من  (د)
 .بشكل مشترك مصاريف يتم تكبدها، بما في ذلك حصته من أي مصاريفه (ه)

 
المتعلقة  والمصاريفالإيرادات و ات لتزامالإ و لأصول امحاسبة مشترك ال المشغل يتعين على .24

على  المطبقة القطاع العام لمحاسبة الدولية فيمعايير ال وفقا  مشتركة العملية الفي  بحصصه
 .والمصاريف المحددةالإيرادات ات و لتزامالإ و لأصول ا

 
عملية مشتركة التي يشكل فيها نشاط العملية المشتركة  منعندما تحصل المنشأة على فائدة  أ. 24

ندماج الأعمال في إ "  40كما هو محدد معيار المحاســـبة الدولي في القطاع العام  -عملية ما
جميع المبادئ على محاســـــــبة  (23وفقا  للفقرة و بمقدار حصـــــــتها  ) فإنها تٌطبق "لعامالقطاع ا

، ومعايير المحاســــبة الدولية في 40ســــتملاك في معيار المحاســــبة الدولي في القطاع العام لإا
القطاع العام الأخرى، التي لا تتعارض مع الإرشــــــــــادات الواردة بهذا المعيار، وتفصـــــــــح عن 

في معــايير المحــاســـــــــبــة الــدوليــة في القطــاع العــام فيمــا يتعلق بعمليــات  المعلومــات المطلو ــة
ســـــتملاك. وينطبق هذا على اســـــتملاك كلا  من الفائدة الأولية والفوائد الإضـــــافية في عملية لإا

التي يشكل فيها نشاط العملية المشتركة عملية ما. تم تحديد بيان المحاسبة المتعلقة و مشتركة 
 د.33أ حتى 33فقرات التطبيق هذه العملية المشتركة في  باستملاك فائدة في مثل
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الأصول  و الإسهام  مثل بيعمعينة معاملات  محاسبةعلى " 37تطبيق – 34الفقرات "تطبيق تنص .25
 .المشترك المشغل فيها المنشأة هي كون تالتي مشتركة العملية الو المنشأة بين  ئها و شرا بها

 
أن ، ليهاعسيطرة مشتركة  لكنه لا يمارس، عملية مشتركة فيالذي يشارك  الطرفعلى  أيضا   يتعين .26

في الأصول  يملك حقوقاالطرف  ذلك إذا كان 25-23للفقرات  وفقا  في الترتيب  حصصه محاسبةيقوم ب
كان الطرف الذي يشارك في عملية مشتركة، إذا و مشتركة. العملية بال المتعلقة، اتلتزامالإ  عنوتعهدات 

ات المتعلقة لتزامة مشتركة عليها، لا يملك حقوقا في الأصول وتعهدات عن الإ لكنه لا يمارس سيطر 
معايير المحاسبة ل وفقا  مشتركة العملية الفي  فإنه يتعين عليه محاسبة حصصه، بالعملية المشتركة

 .تلك الحصصعلى التي ت طبق الدولية في القطاع العام 

 المشاريع المشتركة
وأن  إستثمارمشترك كالمشروع الفي بحصصه  أن يعترف مشتركيتعين على المشارك في مشروع  .27

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  طريقة حقوق الملكية  إستخدامب ستثمارالإ ذلك يحاسب
، ما لم يتم إعفاء المنشأة من تطبيق "زميلة والمشاريع المشتركةالشركات الات في ستثمار الإ " 36

 المعيار. ذلكمحدد في هو ما طريقة حقوق الملكية ك
 

يقوم أن ، عليهسيطرة مشتركة  لكنه لا يمارس، مشروع مشترك الذي يشارك في الطرفيتعين على  .28
الأدوات  التي تتناول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامل وفقا  في الترتيب  حصصه بمحاسبة
معيار و ، "الأدوات المالية: العرض " 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وهيالمالية، 

ومعيار المحاسبة الدولي في  "الأدوات المالية: الإفصاحات " 30 المحاسبة الدولي في القطاع العام
على المشروع المشترك، وفي هذه الحالة  هامإذا كان له تأثير  إلا   "الأدوات المالية"، 41القطاع العام 

 .36 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممل وفقا   أن يقوم بمحاسبة حصصهيجب 
 

 البيانات المالية المنفصلة
أن  المشروع المشتركالمشارك في مشغل المشترك أو اليجب على المالية المنفصلة،  هفي بيانات .29

 في:حصصه يحاسب 
 و؛ 25 -23للفقرات  وفقا  مشتركة العملية ال (أ)
 .34 بة الدولي في القطاع العاممعيار المحاسمن  12للفقرة  وفقا  مشترك المشروع ال (ب)

 
 لكنه لا يمارس، ترتيب مشترك الذي يشارك فيالطرف يجب على المالية المنفصلة،  هفي بيانات .30

 في:حصصه  يحاسبأن ، عليهسيطرة مشتركة 
 ؛ و26للفقرة  وفقا  مشتركة العملية ال (أ)
لا إذا كان لدى ، إ41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  مشترك المشروع ال (ب)

الفقرة  أن يطبقعلى المشروع المشترك، وفي هذه الحالة يجب  تأثيرا  هاما  هاما   المنشأة
 .34 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  12
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 يةنتقالالإ حكام الأ
 " 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  33الواردة في الفقرة  المتطلباتعلى الرغم من  .31

، عند تطبيق هذا المعيار لأول "لسياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءا
معيار )و( من 33الكمية المطلو ة بموجب الفقرة المعلومات إلى عرض فقط المنشأة تحتاج مرة، 

الأولى التي  فترة السنويةال فترة السنوية التي تسبق مباشرة  ل، ل3 المحاسبة الدولي في القطاع العام
هذه المعلومات  أيضا   المنشأة تعرض يمكن أن(. السابقة مباشرة "الفترة "المعيار ) ي طبق فيها هذا

 لقيام بذلك.لا يتوجب عليها الفترات المقارنة السابقة، لكن لللفترة الحالية أو 

 طريقة حقوق الملكيةإلى  النسبي  التوحيدمن  نتقالالإ  - المشتركة مشاريعال
ها إستثمار بالمنشأة يجب أن تعترف طريقة حقوق الملكية، إلى  النسبي التوحيدتغير من العند  .32

الأولي  ستثمارالإ ذلكيجب أن يقاس و . في المشروع المشترك في بداية الفترة السابقة مباشرة  
 ،بشكل تناسبيبتوحيدها  مسبقا   المنشأة قامتالتي ات لتزامالإ و  صولللأ المبالغ المسجلة إجماليب

 .ستملاكالإمعاملات  ناجمة عن مشتراةبما في ذلك أية شهرة 
 

إذا كانت الشهرة تنتمي سابقا  لوحدة كبيرة مولدة للنقد، أو لمجموعة من الوحدات المولدة للنقد، 
فإن المنشأة تخصص الشهرة للمشروع المشترك على أساس القيم الدفترية النسبية للمشروع 

 د أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي كانت تنتمي لها الشهرة.المشترك والوحدة المولدة للنق
 

 عترافالإ عند ستثمارللإ مفترضةتكلفة  32للفقرة  وفقا  المحدد  ستثمارللإ فتتاحيالإ الرصيديعتبر  .33
 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  48-43المنشأة الفقرات أن تطبق يجب و . المبدئي

أن ويجب  قد انخفضت قيمته ستثمارلتقييم ما إذا كان الإ ستثمارللإ فتتاحيرصيد الإال على 36
متراكم في بداية الفترة العجز اللفائض أو على االقيمة كتعديل  نخفاضلإ أي خسائر ب تعترف

 .السابقة مباشرة  
 

 سلبية أصولا بشكل تناسبي سابقا ةدالموحات لتزاموالإ الأصول  كافةتجميع  في حال نتج عن .34
لأصول ابتعلق ت نافعةات قانونية أو إلتزام يترتب عليهاما إذا كان  المنشأة متقي  أن ، يجب يةصاف

المنشأة  استنتجتالمقابل. إذا  لتزامبالإ المنشأة يجب أن تعترف كان كذلك، ن ، وإالصافية السلبية
فإنها لا يجب ، يةصافالالسلبية صول بالأفيما يتعلق  نافعةات قانونية أو إلتزام أنه لا يترتب عليها

متراكم في بداية الفترة السابقة العجز الفائض أو ال أن تعدليجب  بللمقابل ا لتزامتعترف بالإ  أن
غير التراكمية حصتها  إلى جانبالمنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة،  كما يتوجب على. مباشرة  

وفي التاريخ الذي  باشرة  المشتركة في بداية الفترة السابقة م مشاريعهاخسائر من المعترف بها 
 .للمرة الأولىهذا المعيار  ي طب ق فيه

 
 إستثمار رصيد ضمنالتي تم تجميعها  اتلتزامالإ الأصول و  تحليلعن المنشأة أن تفصح يجب  .35

المشاريع  لكافةعة بطريقة مجم  الافصاح وينبغي إعداد ذلك . واحد في بداية الفترة السابقة مباشرة  
 . 36-32المشار إليها في الفقرات  نتقالالإ تطلبات مالمنشأة  هاتطبق في المشتركة التي
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 إستخدامفي المشروع المشترك ب هاإستثمار  محاسبةعلى المنشأة  يتوجب، المبدئي عترافبعد الإ .36

 .36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا  طريقة حقوق الملكية 
 

 ات لتزامالإ و لأصول ا محاسبةالملكية إلى  من طريقة حقوق  نتقالالإ  -المشتركةالعمليات 
في  بحصصهافيما يتعلق ات لتزامالإ صول و الأ محاسبةإلى تغير من طريقة حقوق الملكية العند  .37

 ستثمارالإب عترافالإ الغاء، ، في بداية الفترة السابقة مباشرة  المنشأة علىيجب مشتركة، العملية ال
ل جزءا من صافي تشك   أخرى  أي بنودحقوق الملكية و طريقة  إستخدامب تم محاسبته سابقا  الذي 

 36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  41للفقرة  وفقا  المنشأة في الترتيب  إستثمار
مشتركة، بما العملية الفي  بحصصها المتعلقةات لتزامالإ حصتها في كل من الأصول و ب عترافوالإ

لشهرة في ذلك أي   .ستثمارللإ المسجللغ المبمن  ا  جزء قد تشك 
 

العملية المشتركة على أساس بالمتعلقة ات لتزامالإ و صول الأفي  حصصهاالمنشأة أن تحدد يجب  .38
 المبالغ المسجلة الأوليةملزم. تقيس المنشأة الللترتيب  وفقا  نسبة محددة باتها إلتزامحقوقها و 

في بداية الفترة السابقة  ستثمارللإ المبلغ المسجل فصلها عنعن طريق ات لتزامالإ و لأصول ل
 في تطبيق طريقة حقوق الملكية.المنشأة  التي تستخدمهاعلى المعلومات بناء   مباشرة  

 
إلى طريقة حقوق الملكية  إستخدامب سابقا   الذي تم محاسبته ستثمارعن الإ ناجمأي فرق إن  .39

 من 41للفقرة  وفقا  المنشأة في الترتيب  إستثمارتشكل جزءا من صافي  خرى أ بنودأي  جانب
، المعترف بهاات لتزامالإ و  صولللأمبلغ الصافي الو  36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 :تمييجب أن ، شهرةبما في ذلك أي 

فائض أو ال مقابل يتم تعديلهمع أي فرق متبقي  ستثمارأي شهرة متعلقة بالإ مقابل تهمقاص (أ)
ات لتزامالإ و  صولللأ، إذا كان المبلغ الصافي اشرة  متراكم في بداية الفترة السابقة مبالعجز ال

ل جزءا من تشك  أخرى )وأي بنود  ستثمارالإ ، أعلى منشهرة، بما في ذلك أي المعترف بها
 .به عترافالذي تم إلغاء الإ المنشأة( إستثمارصافي 

المبلغ ، إذا كان تراكم في بداية الفترة السابقة مباشرة  مالعجز الفائض أو التعديله مقابل  (ب)
)وأي  ستثمار، أقل من الإشهرة، بما في ذلك أي المعترف بهاات لتزامالإ و صول للأالصافي 

 .به عترافالذي تم إلغاء الإ (المنشأة إستثمارصافي ل جزءا من تشك  أخرى  بنود
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 قدمتات أن لتزامالإ صول و الأ محاسبةإلى من طريقة حقوق الملكية التي تغير المنشأة  يتعين على .40
، إلى المعترف بها اتلتزامالإ و صول الأ ين ، و به عترافالذي تم إلغاء الإ ستثماربين الإقة مطاب

 .السابقة مباشرة  الفترة متراكم، في بداية العجز ال فائض أوال مقابل يتم تعديلهنب أي فرق متبقي اج
 

 ية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأةنتقالالإ حكام الأ
البيانات " 6 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  58للفقرة  فقا  و ، المنشأةيتعين على  .41

بمحاسبة المالية المنفصلة  هابيانات ضمنالتي كانت تقوم سابقا ، "المالية الموحدة والمنفصلة
 وفقا  تكلفة أو السعر طريقة حقوق الملكية، ب إستخدامب إستثمارمشتركة كالعملية الفي  حصصها

 :أن 41 بة الدولي في القطاع العاممعيار المحاسل
في  بحصصهافيما يتعلق ات لتزامالإ الأصول و ب وأن تعترف ستثمارالإب عترافالإ تلغي (أ)

 .39-37 اتللفقر  وفقا  المبالغ المحددة مشتركة بالعملية ال
معترف ات اللتزامالإ و   ين الأصول، و به عترافالذي تم إلغاء الإ ستثمارالإ بين مطابقة تقدم (ب)

متراكم، في بداية الفترة العجز الفائض أو ال في يتم تعديلهنب أي فرق متبقي اى جبها، إل
 .السابقة مباشرة  

 محاسبة استملاك الحصص في العمليات المشتركة
د، بواسطة معيار المحاسبة الدولي  33–  33ب، وفقرات التطبيق  42 ، و 24 . تمت إضافة الفقرات 41

. تطبق 2017الصادر في يناير  "دماج الأعمال في القطاع العامعمليات ان " 40في القطاع العام 
على عمليات استملاك الحصص في العمليات المشتركة التي تشكل  مستقبلاً المنشأة هذه التعديلات 

، 40، كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عملياتفيها العمليات المشتركة 
ملاك التي تحدث منذ بداية الفترة الأولى التي تطبق فيها المنشأة هذه بالنسبة لعمليات الاست

التعديلات. و التالي، لن يتم تعديل المبالغ المعترف بها لعمليات استملاك الحصص في العمليات 
 المشتركة التي تحدث في الفترات السابقة.

 النفاذتاريخ 
ية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ هذا المعيار على البيانات المالالمنشأة  أن تطبقيجب  .42

هذا المعيار المنشأة طبقت إذا و . ومن المحبذ تطبيقه في مرحلة مبكرة. 2017يناير 1في أو بعد 
معايير المحاسبة  وأن تطبقالحقيقة  تلكعن فإنها يجب أن تفصح ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل 

في  "خرى الأ المنشآتفصاح عن الحصص في الإ " 38و 36و 35و 34 الدولية في القطاع العام
 .نفسه الوقت

 
 قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن خلال إصدار  6، و5تم حذف الفقرات  أ. 42

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2016بريل إفي 
و بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في أ 2018يناير  1بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1فترة تبدأ قبل 
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د، بواسطة معيار المحاسبة الدولي 33–أ 33أ، وفقرات التطبيق 41أ، و24تمت إضافة الفقرات  ب. 42
. تطبق 2017الصادر في يناير  " امعمليات اندماج الأعمال في القطاع الع" 40في القطاع العام 

 1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من  مستقبلا  المنشأة هذه التعديلات 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ  2019يناير 
 40لمحاسبة الدولي في القطاع العام ، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار ا2019يناير  1قبل 

 في نفس الوقت.
 

عمليات اندماج  " 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  32تم تعديل الفقرة  ج. 42
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2017الصادر في يناير  " الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق  2019يناير  1رات بداية من المالية السنوية التي تغطي الفت
، فإنها تفصح عن ذلك 2019يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ب معيار المحاسبة الدولي في أ بموج33و 11 وفقرات التنفيذ 41و 30و 28د. ع دلت الفقرات 42
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2018، الذي صدر في أغسطس 41القطاع العام 

أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق  2023يناير  1المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك  2023يناير  1المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ج.أ بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 33هـ. أضيفت فقرة التنفيذ 42
 . تطبق المنشأة تلك التعديلات على المعاملات التي تحصل2018، الصادرة في أكتو ر 2018

فيها على سيطرة مشتركة في بداية أو بعد البيانات السنوية الأولى التي تتناول الفترات بداية من 
أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة  2019يناير  1

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2019يناير  1تبدأ قبل 
 

 ستحقاقة الدولية في القطاع العام القائمة على  ساس الإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسب .43
تبني معايير  " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأ راض إعداد التقارير  " للمرة الأولى ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على  ساس الإ
يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  و بعد ذلك التاريخ. الفترات التي تبد  في تاريخ تبني
 

 (2006ديسمبر ) 8 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامسحب واستبدال 
الحصص في المشاريع  " 8 سبة الدولي في القطاع العاممعيار المحاهذا المعيار محل يحل  .44

 مطبقاً إلى  ن يتم 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (. يبقى 2006)ديسمبر  "المشتركة
 ،  يهما  سبق.نافذ المفعول و يصبح  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تطبيق 
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 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل   1631 

 "أ"ملحق 
 تطبيقال اتإرشاد
 .37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حق هو جزء لا يتجز  منهذا المل
توضح الأمثلة في هذا الملحق الحالات الافتراضية. وعلى الر م من  ن بعض جوانب الأمثلة   .1تطبيق

ذات  قد تكون موجودة في  نماط الوقائع الفعلية، إلا  نه يتوجب تقييم كافة الحقائق والظروف
 .37ع محدد عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لنمط وقائ الصلة

 
 مشتركةالترتيبات ال
 (8ملزم )الفقرة الترتيب ال

لترتيبات الملزمة لمناقشة هذه ال تعتبرفي هذا المعيار، الملزمة مع تعريف الترتيبات  انسجاماً   .2تطبيق
 السلطة التشريعية  و التنفيذية. عبرالتي تم وضعها  لإنفاذلقابلة الترتيبات لل  يضاً  ملائمة

 
، سيتم "(33تطبيق-19"تطبيقالفقرات   نظرمنفصلة )  داة  عبرالترتيبات المشتركة  عند تنظيم . 3تطبيق

ضمن نظام الأداة ، الترتيب الملزم،  و بعض جوانب الترتيب الملزم إدراجفي بعض الحالات 
 .المنفصلة  و ميثاقها  و لائحتها الداخلية

 
في النشاط الذي هو موضوع طراف بموجبها الأتشارك الشروط التي على  ملزمالترتيب ينص ال . 4يقتطب

 :مسائل معينة كالتالي ملزم عموماً الترتيب الالترتيب. ويتناول 
 مشترك.الترتيب النشاط ومدة و  رض  ( )
 ك.مشتر الترتيب ال في المقابلةدارية الإهيئة ال عضاء مجلس الإدارة،  و  ية تعيين يف (ب)
الأطراف في حقوق و قرارات من الأطراف اتخاذ عملية صنع القرار: الأمور التي تتطلب  (ج)

في المتجلية عملية صنع القرار  تؤدي. الأمورالمطلوب لهذه الدعم مستوى و التصويت 
 – 5"تطبيق الفقرات  نظرالترتيب ) علىمشتركة  إلى ممارسة سيطرةملزم الترتيب ال

 (."11تطبيق
 .الأطرافالمطلو ة من الأخرى لمساهمات ر س المال  و ا (د)
  و المصاريفالإيرادات  و ات لتزامالإ ولأصول  ا في الأطراف الكيفية التي يتشارك فيها (ه)

 مشترك.الترتيب بالعجز المتعلقة الفائض  و ال و 
 

 (18-12)الفقرات  ةالمشترك السيطرة
المنشأة   ن تقيّم، يجب معين ترتيب ىعلسيطرة مشتركة المنشأة  لدى تقييم ما إذا كان عند  .5تطبيق

يعرّف ما إذا كانت جميع الأطراف،  و مجموعة من الأطراف، تسيطر على الترتيب.   ولاً 
السيطرة ويجب  ن  "المالية الموحدة "البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

متغيرة ال تتعرض للمنافعراف، جميع الأطراف،  و مجموعة من الأط تستخدم لتحديد ما إذا كانيُ 
على  وما إذا كانت قادرة  و لديها حقوق في تلك المنافع المتغيرة مع الترتيب امن مشاركته

على الترتيب. عندما تكون جميع الأطراف،  و  امن خلال سلطته المنافعالتأثير على تلك 
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وجيه الأنشطة التي على ت ة، قادر التي تُؤخذ مجتمعةً بعين الاعتبارمجموعة من الأطراف، 
 الأطراف فإنمن الترتيب ) ي الأنشطة ذات الصلة(،  المنافع المتحققةكبير على  بشكلتؤثر 

 .تسيطر على الترتيب بشكل جماعي
 

 بشكل ترتيبالعلى  تسيطرأن جميع الأطراف،  و مجموعة من الأطراف، ب ستنتاجالإبعد  . 6تطبيق
سيطرة ال وتكون الترتيب.  علىسيطرة مشتركة  لديها المنشأة ما إذا كان  ن تقيّمجماعي، يجب 

قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الفقط عندما تتطلب قائمة مشتركة ال
يخضع ترتيب التقييم ما إذا كان  ويتطلببشكل جماعي. الترتيب  تسيطر علىالأطراف التي 

يخضع من الأطراف،  و  معينة وعة،  و من قبل مجمجميع  طرافهمن قبل  ةمشتركلسيطرة 
 .إصدار  حكام معينة، لسيطرة طرف واحد فقط من  طرافه

 
 الأطرافعليها من قبل  تفاقتم الإيعملية صنع القرار التي ضمناً  ، تؤديفي بعض الأحيان . 7تطبيق

بوضع  قيام طرفانسيطرة مشتركة. على سبيل المثال، افترض نشوء ملزم إلى الترتيب الفي 
 بأنبينهما ملزم الترتيب يحدد المن حقوق التصويت و  %50فيه  اممنه يملك كل معين بترتي
اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة.  يتوجب فيهامن حقوق التصويت على الأقل  51%

لأنه لا الترتيب  علىسيطرة مشتركة  ا ن لديهمعلى  الطرفان ضمناً  يوافقفي هذه الحالة، 
 ن.الطرفي موافقة كلا ول الأنشطة ذات الصلة دون قرارات حيمكن اتخاذ 

 
تخاذ قرارات حول لامن حقوق التصويت  دنياملزم نسبة الترتيب يتطلب الفي ظروف  خرى،  . 8تطبيق

المطلو ة من حقوق التصويت الدنيا نسبة وعندما يكون بالإمكان تحقيق الالأنشطة ذات الصلة. 
ترتيب  هوالترتيب  لا يكون ذلك، ن الأطرافمجموعة معينة مموافقة   ثر من عن طريق 

 التي يجب  ن توافق) و مجموعة الأطراف(  الأطرافملزم الترتيب المشترك ما لم يحدد 
 الأنشطة ذات الصلة في الترتيب.ب المتعلقةبالإجماع على القرارات 
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 أمثلة على التطبيق
 1مثال 

من حقوق  %50ك الطرف " " يمل: بوضع ترتيب معين  طراف قاموانفترض  ن ثلاثة 
يحدد . %20 يملك الطرف "ج"في حين  %30 ويملك الطرف "ب"التصويت في الترتيب، 

من حقوق التصويت على الأقل  %75بأن  الأطراف " " و "ب" و "ج"ملزم بين الترتيب ال
على الر م من  ن و قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة في الترتيب. يتوجب فيها اتخاذ 

سيطر على الترتيب لأنه يحتاج إلى موافقة يلا  إلا  نهمنع  ي قرار،  هيمكن " الطرف "
من حقوق على الأقل  %75الذي يتطلب ملزم الترتيب شروط ال وتوضح. الطرف "ب"

سيطرة  " " و "ب" يملكان بأن الطرفينالتصويت لاتخاذ قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة 
قرارات حول الأنشطة ذات الصلة في الترتيب تخاذ على الترتيب لأنه لا يمكن امشتركة 

 دون موافقة كل من الطرفين " " و "ب".
 

 2مثال 
من حقوق التصويت  %50فترض وجود ثلاث  طراف في ترتيب معين: يملك الطرف " " ن

يحدد الترتيب الملزم بين . %25 و "ج" "ب" كل من الطرفينيملك في حين في الترتيب، 
على الأقل من حقوق التصويت يتوجب فيها اتخاذ  %75و "ج" بأن  الأطراف " " و "ب"

وعلى الر م من  ن الطرف " " يمكنه منع . قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة في الترتيب
 و الطرف   ي قرار، إلا  نه لا يسيطر على الترتيب لأنه يحتاج إلى موافقة الطرف "ب"

الترتيب. ومع على بشكل جماعي  "ب" و "ج"، تسيطر الأطراف " " و في هذا المثال. "ج"
الوصول إلى الأطراف التي يمكن  ن توافق على  مجموعة واحدة من ذلك، هناك   ثر من

(. في الطرفان " " و "ب"  و الطرفان " " و "ج"من حقوق التصويت )إما  %75ما نسبته 
دد الترتيب الملزم يح ، ينبغي  نمشترك هو ترتيب الملزم ترتيباليكون وحتى هذه الحالة، 

التي يجب  ن توافق بالإجماع على القرارات المتعلقة  مجموعة الأطرافالأطراف بين 
 بالأنشطة ذات الصلة في الترتيب.

 

 3مثال 
من حقوق التصويت في  %35كل من الطرفين " " و "ب" نفترض وجود ترتيب يملك فيه 

قرارات حول تتطلب الواسع.  على نطاق %30توزيع النسبة المتبقية وهي الترتيب مع 
سيطرة يملك الطرفان " " و "ب" الأنشطة ذات الصلة موافقة   لبية حقوق التصويت. 

القرارات حول الأنشطة ذات الصلة بأن ملزم الترتيب الحدد فقط إذا لترتيب مشتركة على ا
 .موافقة كل من الطرفين " " و "ب"ترتيب تتطلب الفي 

 
على الترتيب يمكن  ن سيطرة مشتركة  لديهفقة بالإجماع يعني  ن  ي طرف مواال إن متطلب  .9تطبيق

منع  ي طرف من الأطراف الأخرى،  و مجموعة من الأطراف، من اتخاذ قرارات من جانب ي
الحصول  متطلبإذا كان و موافقته. الحصول على الأنشطة ذات الصلة( دون  بخصوصواحد )
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 ولا يتعلق حمايةحقوق  طرف معينرارات التي تعطي موافقة بالإجماع يتعلق فقط بالقالعلى 
سيطرة  يملكطرف  لا يكون الطرف هوقرارات حول الأنشطة ذات الصلة في الترتيب، بال

 الترتيب. علىمشتركة 
 

، مثل التحكيم. قد النزاعاتتسوية  حول على نصوص معينةملزم الترتيب ال يشتمليمكن  ن . 10تطبيق
 تملكموافقة بالإجماع بين الأطراف التي  في حال عدم وجودقرارات باتخاذ تسمح هذه الأحكام 

، الترتيب خاضع لسيطرة مشتركة  ن يكون  وجود مثل هذه الأحكام من ولا يمنعسيطرة مشتركة. 
 من  ن يكون ترتيب مشترك. الترتيب بالتاليلا يمنع و 

   
 تقييم السيطرة المشتركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الترتيبات  " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عندما يكون الترتيب خارج نطاق  .11تطبيق
في  لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً بمحاسبة حصتها في الترتيب المنشأة  تقوم، " المشتركة

 و معيار ، 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ذات الصلة، مثل القطاع العام 
 مشتركةالمشاريع الزميلة و الشركات الات في ستثمار الإ " 36الدولي في القطاع العام  المحاسبة

 ." الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  و  ،"
 

 (22-19مشترك )الفقرات الترتيب الأنواع 
لكي لمثال، كوسيلة مشتركة لمجموعة متنوعة من الأ راض )على سبيل االترتيبات ال . توضع12تطبيق

إمكانية الوصول إلى بالأطراف  لتزويدالتكاليف والمخاطر،  و كوسيلة  تتشارك الأطراف في
 .مختلفةقانونية هيا ل و شكال  إستخدامب إنشائهاتكنولوجيا جديدة  و  سواق جديدة(، ويمكن 

 
  

 
 

ة من هل يمنح الترتيب الملزم جميع الأطراف، أو مجموع

 الأطراف، السيطرة على الترتيب بشكل جماعي؟

 
 

هل تتطلب القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة الموافقة 

بالإجماع لكافة الأطراف، أو مجموعة من الأطراف، التي 

 تسيطر على الترتيب بشكل جماعي؟

 

 

 الترتيب خاضع لسيطرة مشتركة:

 الترتيب هو ترتيب مشترك

خارج نطاق معيار 

المحاسبة الدولي في 

  37القطاع العام 

خارج نطاق معيار 

المحاسبة الدولي في 

  37القطاع العام 

 

 لا

 لا

 نعم

 نعم
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منفصلة. ومع  بر  داة عالنشاط الذي هو موضوع الترتيب تنفيذ بعض الترتيبات لا تتطلب  .13تطبيق
 منفصلة.  داة ترتيبات  خرى على إنشاء تنطوي ذلك، 

 
 الأطراف اتإلتزامعلى حقوق و تصنيف الترتيبات المشتركة التي يتطلبها هذا المعيار يعتمد  .14تطبيق

الترتيبات المشتركة إما هذا المعيار يُصنف . السياق المعتاد للعملياتعن الترتيب في  الناجمة
الأصول، وتعهدات  في اً حقوقالمنشأة لدى عندما يكون و مشتركة. ة  و مشاريع مشترك عمليات 

 لدى عندما يكون و مشترك.  مشروعهو  ، يكون الترتيبالترتيبب ات، فيما يتعلقلتزامعن الإ
الفقرات توضح . يكون الترتيب هو مشروع مشتركالترتيب،  صول صافي ا في حقوقالمنشأة 
في عملية لتحديد ما إذا كانت تملك حصة المنشأة  الذي تجريه تقييم" ال36تطبيق – 16"تطبيق

 مشترك.حصة في مشروع مشتركة  و 
 

 مشتركالترتيب التصنيف 
حقوقها تقييم من الأطراف تصنيف الترتيبات المشتركة يتطلب ، "14"تطبيقفي الفقرة  ذُ ركما . و 15تطبيق

 التقييم، يجب على المنشأة مراعاة ما يلي: وعند إجراء ذلك. الترتيبعن  الناجمة هااتإلتزامو 
 (."21تطبيق – 16"تطبيق الفقرات  نظرمشترك )الترتيب الهيكل  ( )
 منفصلة:  داة مشترك من خلال الترتيب العندما يتم هيكلة  (ب)

 (؛"24تطبيق – 22"تطبيق الفقرات  نظرمنفصلة )ال للأداة الشكل القانوني  (1)
 (؛ و"28تطبيق – 25يق"تطب الفقرات  نظرملزم )الترتيب ال شروط (2)
 – 29الفقرات "تطبيق  نظرالحقائق والظروف الأخرى )حيث يكون ملائماً،  (3)

 ."(33تطبيق
 

 هيكل الترتيب المشترك
 منفصلة التي لا يتم هيكلتها عبر  داة مشتركة الترتيبات ال

مشتركة.  عملية هو عبارة عنمنفصلة  عبر  داة  الذي لا تتم هيكلتهمشترك الترتيب . يكون ال16تطبيق
تعهدات على و في الأصول  على حقوق الأطرافملزم الترتيب ، ينص الفي مثل هذه الحالات

اتهم إلتزامالمقابلة و الأطراف في الإيرادات  وحقوق الترتيب، بتعلق ات فيما يلتزامالأطراف عن الإ
 المقابلة. عن المصاريف

 
وكيف تنوي  الترتيبي هي موضوع طبيعة الأنشطة التفي الغالب  ملزمالالترتيب يصف . 17تطبيق

مشترك الترتيب ال طراف . على سبيل المثال، يمكن  ن تتفق لقيام بهذه الأنشطة معاً االأطراف 
عن مجالات  مسؤولكل طرف  حيث يكون معا،  معين خدمات  و تصنيع منتجالعلى تقديم 

 ن يحدد  . يمكنات الخاصة بهلتزاميتكبد الإالخاصة و  كل طرف  صولهستخدم ويمحددة 
فيما  تشترك فيها الأطرافالتي  والمصاريفلإيرادات تقاسم ا ملزم  يضا كيف يمكناللترتيب ا
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ات لتزامالإو  بالأصولالمالية  مشغل مشترك في بياناته. في هذه الحالة، يعترف كل مبينه
 ملزم.الللترتيب  وفقاً  والمصاريفحصته من الإيرادات بالمستخدمة لمهمة محددة، ويعترف 

 
 على مشاركة، على سبيل المثال، المشتركترتيب ال طراف توافق  يمكن  نفي حالات  خرى، . 18تطبيق

في  الأطرافحقوق  علىملزم الترتيب ينص ال. في مثل هذه الحالة، معاً  الأصلوتشغيل 
تقاسم الانتاج  و الإيرادات من الأصل  يةكيفعلى ، و بشكل مشتركي يتم تشغيله ذل الالأص

من الأصول  يقوم كل مشغل مشترك بمحاسبة حصته. الأطرافبين  يةالتشغيل والتكاليف
من الانتاج والإيرادات  بحصتهات، ويعترف إلتزام في  يحصة المتفق عليها الالمشتركة و 

 ملزم.الللترتيب  وفقاً  المصاريفو 
 
 منفصلة يةإستثمار عبر  داة  التي تنُظّممشتركة الترتيبات ال

 ضمن  داة الترتيب بالمتعلقة ات لتزامالإو الأصول الذي يُحتفظ فيه بمشترك الترتيب . إن ال19تطبيق
 كون إما مشروع مشترك  و عملية مشتركة.ي قدمنفصلة ية إستثمار 

 
مشترك يعتمد على  مشارك في مشروعمشترك  و  مشغل . إن تحديد ما إذا كان طرف معين هو20تطبيق

يُحتفظ الترتيب، التي ب المتعلقة، اتلتزاموتعهدات الطرف عن الإالأصول  فيحقوق الطرف 
 منفصلة.ال يةستثمار بها في الأداة الإ

 
منفصلة،  يةإستثمار  داة في  امشترك االطرفان ترتيب ينظم، عندما "15"تطبيقفي الفقرة  ذُ ركما و . 21تطبيق

 وشروط، منفصلةال يةستثمار للأداة الإتقييم ما إذا كان الشكل القانوني يحتاج الأطراف إلى 
 :تمنحها خرى وحيث يكون ملائما،  ي حقائق وظروف ، الملزمالترتيب 

الترتيب هو عملية   ن الترتيب ) يب، تتعلق اتلتزامتعهدات عن الإفي الأصول و  حقوقاً  ( )
 مشتركة(؛  و

 الترتيب هو مشروع مشترك(.  ن الترتيب ) ي صول في صافي  حقوقاً  (ب)
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 ات الأطراف الناجمة عن الترتيبإلتزامق و تيب المشترك: تقييم حقوتصنيف التر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منفصلةال يةستثمار للأداة الإالشكل القانوني 
مشترك. الترتيب التقييم نوع   مرا ذو صلة فيمنفصلة ال يةستثمار للأداة الإالشكل القانوني يكون  .22تطبيق

وتعهدات الأطراف الأصول  فيالأطراف  حقوق لفي التقييم الأولي  الشكل القانونيويساعد 
على سبيل المثال ما إذا كانت ، ية المنفصلةستثمار الأداة الإفي  يُحتفظ بهاات التي لتزاملإعن ا

ية المنفصلة وما ستثمار المحتفظ بها في الأداة الإفي الأصول  الأصول الأطراف تملك حصصا
 .ية المنفصلةستثمار داة الإات المحتفظ بها في الألتزامالإعن  إذا كانت مسؤولة

 
، ية منفصلةإستثمار  داة المشترك من خلال  الترتيب يمكن  ن تنفذ الأطرافعلى سبيل المثال، . 23تطبيق

  ن ) ي ية المنفصلة بشكل مستقلستثمار بحث الأداة الإإلى القانوني  شكلها يؤديالذي و 
الأداة ات إلتزامو  صول هي المنفصلة  يةستثمار المحتفظ بها في الأداة الإ اتلتزامالإو الأصول 

تقييم يشير (. في مثل هذه الحالة، الأطرافات إلتزاموليس  صول و ية المنفصلة ستثمار الإ
منفصلة ال يةستثمار للأداة الإالشكل القانوني  الممنوحة للأطراف بواسطةات لتزامالحقوق والإ

الأطراف متفق عليها من قبل لشروط اليمكن لإلى  ن الترتيب هو مشروع مشترك. ومع ذلك، 
الحقائق وحيث يكون ملائما، (، "28تطبيق -25"تطبيقالفقرات   نظر) في ترتيبهم الملزم

ات لتزامتقييم الحقوق والإ تلغي  ن "(33تطبيق -29الفقرات "تطبيق  نظروالظروف الأخرى )
 .ية المنفصلةستثمار الممنوحة للأطراف بواسطة الشكل القانوني للأداة الإ

 
  

 هيكل الترتيب المشترك

لا يتم تنظيمه عبر أداة استثمارية 

 منفصلة

 

 يتم تنظيمه عبر أداة استثمارية منفصلة

 عملية مشتركة مشروع مشترك

 

 ينبغي أن تأخذ المنشأة بعين الاعتبار:

الشكل القانوني للأداة الاستثمارية  (1)

 المنفصلة؛

 ؛ وشروط الترتيب الملزم (2)

حيث يكون ملائما، الحقائق والظروف  (3)

 الأخرى 
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ية ستثمار ات الممنوحة للأطراف بواسطة الشكل القانوني للأداة الإلتزاميعتبر تقييم الحقوق والإ. 24تطبيق
ترتيب فقط في حال نفذت الأطراف الأن الترتيب هو عملية مشتركة ب ستنتاجلإل اكافيالمنفصلة 

والأداة  لأطرافاالفصل بين إلى قانوني ال هاشكللا يؤدي ية منفصلة إستثمار  داة مشترك في ال
ية المنفصلة ستثمار المحتفظ بها في الأداة الإ اتلتزامالإو   ن الأصول) ي ية المنفصلة ستثمار الإ

 الأطراف(.ات إلتزامو   صولهي 
 

 ملزماللترتيب اتقييم شروط 
 همفي ترتيبات المتفق عليها من قبل الأطرافات لتزامحقوق والإال تكون من الحالات،  العديدفي . 25تطبيق

ات الممنوحة للأطراف بواسطة الشكل لتزامالحقوق والإمع  ، و لا تتعارض متسقة،ملزمة ال
 .ية المنفصلة التي تم ضمنها هيكلة الترتيبستثمار القانوني للأداة الإ

 
ات لتزامالحقوق والإ و تعديل  لإبطالملزم الترتيب الفي حالات  خرى، تستخدم الأطراف . 26تطبيق

 .ية المنفصلة التي تم ضمنها هيكلة الترتيبستثمار كل القانوني للأداة الإالممنوحة بواسطة الش
 

 لتطبيقلمثال 

 4مثال 
 ملكية حصةكل طرف يملك . متحدةترتيب مشترك في منشأة  بهيكلةقيام طرفان فترض ا

 ونتيجةً  عن مالكيهافصل المنشأة يساعد على  وهذا الاتحاد. المتحدةفي المنشأة  %50بنسبة 
المنشأة ات إلتزامو هي  صول في المنشأة المحتفظ بها ات لتزاموالإ   الأصول ون لذلك تك
ات الممنوحة للأطراف بواسطة لتزامالحقوق والإتقييم يشير . في مثل هذه الحالة، المتحدة

 صول صافي الأطراف تملك حقوقاً في إلى  ن ية المنفصلة ستثمار الشكل القانوني للأداة الإ
 الترتيب.

 

يملك كل طرف ملزم بحيث ال هالشركة من خلال ترتيبا صفاتل الأطراف يعدّ  ومع ذلك،
 المتحدةات المنشأة إلتزاممسؤولا عن طرف كل يكون و  المتحدةفي  صول المنشأة  حصة

في  ن يصبح سبب تتيمكن  ن  الشركة صفاتعلى ملزمة الهذه التعديلات و نسبة محددة. ب
 عملية مشتركة. هوهذا الترتيب 

 
مع مشتركة اللعملية ا الملزمة لأطرافترتيبات الالشائعة في  الشروطيقارن الجدول التالي  .27تطبيق

الأمثلة على ولا تعتبر مشترك. المشروع الترتيبات الملزمة لأطراف الالشائعة في الشروط 
 .ةشامل هي  مثلةملزمة الواردة في الجدول التالي الشروط ال
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 تقييم شروط الترتيب الملزم  
 مشروع مشترك ملية مشتركةع 

شروط الترتيب 
 الملزم

في ملزم للأطراف الترتيب اليوفر 
في  حقوقاً مشترك الترتيب ال

ات، لتزامالإتعهدات عن الأصول و 
 الترتيب.فيما يتعلق ب

مشترك الترتيب الملزم للأطراف في الترتيب اليوفر 
 ن الأداة الترتيب ) ي   صولصافي  اً فيحقوق

هي التي ، الأطراف تمنفصلة، وليسية الستثمار الإ
ات، لتزاموتعهدات عن الإفي الأصول  اً حقوق تملك

 .فيما يتعلق بالترتيب(
 

الحقوق في 
 الأصول

على  ن ملزم الترتيب ال ينص
يتشاركون  مشتركالترتيب ال طراف 

)على سبيل  الحصص في جميع
حقوق  و الملكية( في الالمثال، 

بة نسبالترتيب بالأصول المتعلقة 
)على سبيل المثال،  محددة

حصة ملكية الأطراف  بالتناسب مع
النشاط  بالتناسب معفي الترتيب  و 

من خلال الترتيب الذي الذي يُنفّذ 
 نسب إليهم مباشرة(.يُ 

 

التي تم  ن الأصول  ينص الترتيب الملزم على
ها إستملا التي تم لاحقا الترتيب  و  إدراجها ضمن

ولا الترتيب.   صولهي مشترك الترتيب من قبل ال
حقوق  و ملكية( لا ) ي   ي حصص تملك الأطراف

 في  صول الترتيب.

التعهدات عن 
 اتلتزامالإ 

ينص الترتيب الملزم على  ن 
 طراف الترتيب المشترك يتشاركون 

 والتعهداتات لتزامالإفي جميع 
نسبة ب والمصاريفوالتكاليف 

)على سبيل المثال،  محددة
ملكية الأطراف بالتناسب مع حصة 

في الترتيب  و بالتناسب مع النشاط 
الذي يُنفّذ من خلال الترتيب الذي 

 .يُنسب إليهم مباشرة(
 

يكون مشترك الترتيب ال ن ينص الترتيب الملزم على 
 ات الترتيب.إلتزامعن ديون و  مسؤول

ترتيب اللأطراف في  ن ا ينص الترتيب الملزم على
 بمقدارتيب فقط لتر ا هم مسؤولون عنمشترك ال

هم اتإلتزامبمقدار الترتيب  و  في اتهمإستثمار 
 في ير مدفوع  و إضافي  ر سمالأي بللمساهمة 

 الترتيب،  و كليهما.
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 تقييم شروط الترتيب الملزم  
 مشروع مشترك ملية مشتركةع 

ينص الترتيب الملزم على  ن 
مشترك الترتيب اللأطراف في ا

لمطالبات التي مسؤولون عن ا
  طراف ثالثة. تقدمها

مشترك الترتيب الدائني ينص الترتيب الملزم على  ن 
 ي طرف فيما يتعلق حق الرجوع على  لا يملكون 

 ات الترتيب.إلتزامديون  و ب

 

  



 الترتيبات المشتركة

 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل   1641 

 

 تقييم شروط الترتيب الملزم  
 مشروع مشترك عملية مشتركة 

الإيرادات 
والمصاريف 
والفائض أو 

 العجز

توزيع ينص الترتيب الملزم على 
على  ساس  والمصاريفالإيرادات 

ترتيب الطرف في  كللالأداء النسبي 
قد مشترك. على سبيل المثال، ال

تخصيص  علىملزم الترتيب ينص ال
على بناءً  والمصاريفالإيرادات 

القدرة التي يستخدمها كل طرف في 
، يتم تشغيله بشكل مشتركمصنع 

 عن حصةوالتي يمكن  ن تختلف 
مشترك. وفي الترتيب الملكيتها في 

الأطراف  تتفق  حالات  خرى، قد 
الفائض  و العجز تشارك على 

الترتيب على  ساس نسبة بالمتعلق 
ملكية الأطراف حصة محددة مثل 

يمنع الترتيب  هذا لاو في الترتيب. 
عملية مشتركة إذا   ن يكون من 

في  تملك حقوقا انت الأطراف 
ات، لتزامالإتعهدات عن الأصول و 

 الترتيب.بتعلق فيما ي

 حصة كل طرف فيينص الترتيب الملزم على 
 بأنشطة الترتيب.  و العجز المتعلقالفائض 
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 تقييم شروط الترتيب الملزم  
 مشروع مشترك عملية مشتركة 

 تقديم ضمانات لأطراف ثالثةالمشتركة ترتيبات ال طراف من  يُطلب في الغالب الضمانات
وإن مشترك. الترتيب ال، إلى تمويلاتقدم ، على خدمة من،  و مثلا، تحصل

 ن إلى حد ذاته، ب يشيربتقديمها، لا الأطراف  إلتزامالضمانات،  و هذه  تقديم
الميزة التي تحدد ما إذا كان وتكمن الترتيب المشترك هو عملية مشتركة. 

 يترتبما إذا كان فيمشترك هو عملية مشتركة  و مشروع مشترك الترتيب ال
ن الأطراف والتي تكو ات المتعلقة الترتيب )لتزاملإتعهدات عن اعلى الأطراف 

 (.قد قدمت  و لم تقدم ضمانات في بعضها
 

، اتلتزامتعهدات عن الإفي الأصول و  تملك حقوقالأطراف بأن املزم الترتيب العندما يحدد . 28تطبيق
وقائع ال لبحث وليست بحاجة طرافا في عملية مشتركة  فإنها تكون الترتيب، ب فيما يتعلق

 مشترك.الترتيب ال راض تصنيف "( لأ33يقتطب-29"تطبيقخرى )الفقرات والظروف الأ
 

 تقييم الوقائع والظروف الأخرى 
الأطراف تملك حقوقا في الأصول وتعهدات عن أن بملزم الترتيب لا تحدد شروط العندما . 29تطبيق

الوقائع والظروف الأخرى لتقييم يتعين على الأطراف بحث  ات، فيما يتعلق بالترتيب،لتزامالإ
 .مشروع مشتركب هو عملية مشتركة  و ما إذا كان الترتي

 
الفصل  فرصة شكلها القانوني يتيحمنفصلة  يةإستثمار  داة مشترك في الترتيب اليمكن هيكلة . 30تطبيق

عليها  تفاقتم الإي التي ملزمةالشروط وقد لا تحدد ال. ية المنفصلةستثمار والأداة الإ الأطرافبين 
 إلا  ن بحث، اتلتزامعهدات الأطراف عن الإتالأصول و  في الأطرافحقوق الأطراف بين 

عملية مشتركة. وسيكون كهذا الترتيب  تصنيفؤدي إلى يالحقائق والظروف الأخرى يمكن  ن 
حقوقا في الأصول وتعهدات  الأطرافالوقائع والظروف الأخرى تمنح هذا هو الحال عندما 

 .ات، فيما يتعلق بالترتيبلتزامعن الإ
 

هذا على يدل إلى الأطراف،  من  جل تقديم منتجات بشكل رئيسينشطة الترتيب عند تصميم  . 31تطبيق
صول الترتيب. ية لأقتصادالمنافع الإخدمة  و الات يإمكانتملك حقوقا في كافة  ن الأطراف 

 يقدمهاالتي  حصولهم على المنتجات طراف هذه الترتيبات في كثير من الأحيان ويضمن 
 . خرى إلى  طراف المنتجات من بيع  ترتيب عن طريق منع الترتيبال
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ات التي لتزامالإ استيفاء فيالتصميم والغرض  الترتيب الذي يكون له مثل هذاتأثير . يكمن 32تطبيق
من خلال مشترياتهم  الأطرافمن  المقبوضةالتدفقات النقدية  بشكل جوهري عبرالترتيب  يتكبدها
 التي تسهمالمصدر الوحيد للتدفقات النقدية  هي عندما تكون الأطراف إلى حد كبيرو . للإنتاج

ات المتعلقة لتزاملإعن ا لتعهدالأطراف  تحملهذا يشير إلى فإن في استمرارية عمليات الترتيب، 
 الترتيب.ب

 

 مثال للتطبيق
 5مثال 

فيها كل طرف يملك ( "ج")المنشأة متحدة ترتيب مشترك في منشأة  ةهيكلبافترض قيام طرفان 
 في عمليات يحتاجها الطرفانمواد الترتيب هو تصنيع الغرض من . %50 سبةبن ملكية حصة

مواد النتج يي ذال المعمل يشغّل الطرفانأن بالترتيب يضمن . المختلفة الخاصة بهما التصنيع
 ن.االطرف التي يحددهانوعية الكمية و بال

 

 مبدئياً نشطة الأ تنفيذها ( التي يتم من خلالالمتحدة المنشأة)"ج"  للمنشأةالشكل القانوني يشير 
ات المنشأة "ج". إلتزام صول و هي "ج" في المنشأة المحتفظ بها ات لتزاموالإ الأصولإلى  ن 

ات لتزامتعهدات عن الإلأصول  و ا ا فيحقوقبأنهما يملكان ملزم بين الطرفين الترتيب لا يحدد ال
أن الملزم بالترتيب  "ج" وشروط للمنشأةالشكل القانوني يشير و ناء على ذلك، المنشأة "ج".  في

 الترتيب هو مشروع مشترك.
 

 الترتيب: من الطرفان  يضا الجوانب التالية يراعيومع ذلك، 
  ليس و . 50:50نسبة ب "ج"المنشأة  مجمل الإنتاج الذي تنتجهاتفق الطرفان على شراء

ذلك افقة على المو  ما لم تتمإلى  طراف ثالثة،  المنتجاتبيع  ي من  بإمكان المنشأة "ج"
 الذي بالإنتاج الطرفينلأن الغرض من الترتيب هو تزويد و الترتيب.  من قبل كلا طرفي

 ير  الأخرى هو  مرطراف الأهذه المبيعات إلى كون تمن المتوقع  ن ، فإنه يحتاجون إليه
 .هاممألوف و ير 

  مصمممستوى وفق  المنتجات التي تباع إلى الأطراف من قبل كلا الطرفينسعر يتم تحديد 
. وعلى  ساس هذا "ج"كبدها المنشأة تلتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية التي ت

 مستوى التعادل. وفقالترتيب  ينبغي إدارةالنموذج التشغيلي، 
 



 الترتيبات المشتركة
 

   1644 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تطبيق لإرشادات ال

 :ملائمةوالظروف التالية  تعتبر الحقائق علاه،  الحقائقنمط  و ناءً على
  الحصري  الاعتمادج الذي تنتجه المنشأة "ج" مجمل الإنتان لشراء االطرف إلتزاميعكس

ا إلتزامالأطراف  على يترتبالطرفين لتوليد التدفقات النقدية، و التالي، "ج" على لمنشأة ل
 ."ج" ات المنشأةإلتزاملتمويل تسوية 

  يعني  ن في مجمل الإنتاج الذي تنتجه المنشأة "ج" حقوقا يملكون حقيقة  ن الطرفين إن
"ج"، صول المنشأة ية لأقتصادالمنافع الإخدمة  و الات يإمكانن كافة يستهلكو الطرفين 

 .ويملكون بالتالي حقوقا فيها
 

 الخاص ستنتاجالإ ولا يتغيروالظروف إلى  ن الترتيب هو عملية مشتركة.  الحقائقهذه تشير 
ا من الانتاج لأطراف محصته الطرفان باعمشترك في هذه الظروف إذا الترتيب التصنيف ب
 .في عملية تصنيع لاحقة الإنتاجا من محصته إستخدام، بدلا من لثةثا
 

 الإنتاجعلى بيع  قادر ترتيبال يصبحبحيث  الملزمالترتيب  شروط يرت الأطراف  وفي حال
الطلب والمخزون والائتمان.  لمخاطر تعرض المنشأة "ج"إلى  طراف ثالثة، فإن هذا يؤدي إلى 

لتصنيف الترتيب والظروف إعادة تقييم  الحقائقا التغيير في مثل هذ يتطلبالسيناريو،  ذلكفي 
 والظروف إلى  ن الترتيب هو مشروع مشترك.وقد تشير تلك الحقائق المشترك. 

 
مشترك الترتيب اللتصنيف الترتيب عند هيكلة  المنشأة الذي تتبعهتقييم ال الشكل التالييعكس . 33تطبيق

 :ية منفصلةإستثمار  داة من خلال 
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منفصلة أداةمن خلال  تنظيمهتصنيف الترتيب المشترك الذي تم   

 

 شروط الترتيبات التعاقدية

 للأداة ةالقانوني الصيغة

 المنفصلة

 

الأخرى الحقائق والظروف  

للأداة  ةالقانوني الصيغة تمنحهل 

 ا فيلأطراف حقوقلة المنفصل

لالتزامات بالأصول وتعهدات ا

 المتعلقة بهذا الترتيب؟

 

 

 

 

 

 

 عملية مشتركة
هل تحدد شروط الترتيبات التعاقدية 

أن للأطراف حقوقا في الأصول 

وتعهدات بالالتزامات المتعلقة 

 بالترتيب؟

هل صممت الأطراف الترتيب 

 -بحيث:

تهدف أنشطتها بشكل أساسي (أ)
 بالمخرجاتراف الأط لتزويد

 تقريبا )أي لدى الأطراف حقوق
جميع من المنافع الاقتصادية  في
 الأداةصول المحتفظ بها في للأ

 المنفصلة( و
يتوقف الأمر على الأطراف (ب)

على أساس مستمر لتسوية  
بالنشاط  الالتزامات المتعلقة 

الذي تم إجرائه من خلال هذا 
 الترتيب؟

 مشروع مشترك

 لا

 لا

 لا

منع  

 نعم

 نعم
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 البيانات المالية لأطراف الترتيب المشترك
 (28 - 23)الفقرات من 

 محاسبة استملاك الحصص في العمليات المشتركة
، عملاً مشتركة يشكل فيها نشاط العملية المشتركة  يةعندما تستملك منشأة حصة في عمل  . 33تطبيق

ضمن و  ، فإنها تطبق40بة الدولي في القطاع العام وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاس
، جميع مبادئ محاسبة الاستملاك الواردة في معيار المحاسبة 23حدود حصتها وفقاً للفقرة 
والواردة في المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام،  40الدولي في القطاع العام 

ذا المعيار وتفصح عن المعلومات المطلو ة التي لا تتعارض مع الإرشادات الواردة في ه
من خلال هذه المعايير فيما يتعلق بالاستملاك. وتشمل مبادئ محاسبة الاستملاك التي لا 

 -تتعارض مع الإرشادات الواردة في هذا المعيار على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
لاف العناصر المستثناة قياس الأصول والالتزامات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة، بخ ( )

ومعايير المحاسبة الدولية في  40بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاع العام الأخرى؛

الاعتراف بالتكاليف المتعلقة بالاستملاك كمصروفات في الفترات التي تم فيها تكبد  (ب)
ار الأوراق هذه التكاليف وتم فيها الحصول على الخدمات، باستثناء تكاليف إصد

 28المالية للدين  و حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ؛41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الاعتراف بالفائض في المقابل المالي المنقول عن صافي المبالغ في تاريخ  (ج)
لمفترضة، إن وجدت، الاستملاك للأصول المستملكة القابلة للتحديد والالتزامات ا

  شهرة؛ و
إجراء اختبار الانخفاض للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها مرة واحدة  (د)

سنوياً على الأقل، وإجراء اختبار الانخفاض كلما كانت هناك إشارة إلى إمكانية 
انخفاض الوحدة، كما هو مطلوب وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 للشهرة المستملكة في عملية استملاك. "انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد " 26

  على تشكيل عملية مشتركة إذا، وفقط في تلك الحالة، 33  والتطبيق  24تطبق الفقرات  ب. 33تطبيق
 انت العملية القائمة، وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العملية المشتركة عند تشكيلها من قبل  حد الأطراف التي تشارك في  ، تساهم في40
العملية المشتركة. وعلى  ي حال، لا تطبق هذه الفقرات على تشكيل العملية المشتركة إذا 

بالأصول  و مجموعة الأصول  ةالمشترك يةساهمت فقط جميع الأطراف المشاركة في العمل
 التي لا تشكل  عمالًا متعلقة بالعملية المشتركة عند تشكيلها.

قد يقوم المشغل المشترك بزيادة حصصه في عملية مشتركة يشكل فيها نشاط العملية  ج. 33تطبيق
، 40المشتركة عملًا، وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

المشتركة. وفي هذه الحالات، لا تتم إعادة  العمليةلال استملاك حصة إضافية في من خ
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قياس الحصص المحتفظ بها سابقاً في العملية المشتركة إذا احتفظ المشغل المشترك 
 بالسيطرة المشتركة.

ل ج. . الطرف الذي يشارك في عملية مشتركة، ولكن لا تكون له سيطرة مشتركة عليها، قد يحص33تطبيق
على سيطرة مشتركة على العملية المشتركة التي يشكل فيها نشاط العملية المشتركة عملية 

. وفي تلك الحالات، 40بموجب التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 لا تتم إعادة قياس الحصص المحتفظ بها مسبقاً في العملية المشتركة.

ج على استملاك حصة في عملية مشتركة 33- 33  وفقرات التطبيق 24ت قرالا تطبق الف د.  33تطبيق
عندما تخضع الأطراف المتشاركة في السيطرة، بما في ذلك المنشأة التي تستملك حصة 
في العملية المشتركة، لسيطرة مشتركة من نفس الطرف  و الأطراف النهائية قبل و عد 

 الاستملاك، وتكون السيطرة  ير قابلة للنقل.
 

 المحاسبة عن المبيعات أو مساهمات الأصول في عملية مشترك
. عندما تدخل المنشأة في معاملة مع عملية مشتركة تكون فيها مشغل مشترك، مثل بيع الأصول 34تطبيق

 و المساهمة بها، فإنها تجري المعاملة مع  طراف  خرى في العملية المشتركة، و ناء على ذلك 
لإعتراف بالأر اح والخسائر الناتجة عن هذه المعاملة بما لا يجب على المشغل المشترك ا

 يتعارض مع مصالح الأطراف الأخرى في العملية المشتركة.
 

لأصول لفي صافي القيمة القابلة للتحقق  إنخفاضعندما تقدم هذه المعاملات دليلا على وجود . 35تطبيق
قيمة  إنخفاض من خسارةال دليلا علىو مشتركة،  العملية الفي  الإسهام بهايتم بيعها  و التي س

 من قبل المشغل المشترك. بالكاملبتلك الخسائر عترف يجب  ن يُ فإنه تلك الأصول، 
 

 محاسبة مشتريات الأصول من العملية المشتركة
، مثل شراء عندما تدخل المنشأة في معاملة مع عملية مشتركة تكون فيها هي المشغل المشترك. 36تطبيق

بيع تلك  إلى  ن تعيدالأر اح والخسائر  منحصتها ب لا ينبغي  ن تعترف اهالأصول، فإن
 الأصول إلى طرف ثالث.

 
في صافي القيمة القابلة للتحقق للأصول  إنخفاض. عندما تقدم هذه المعاملات دليلا على وجود 37تطبيق

على  قيمة تلك الأصول، فإنه يجب إنخفاضالتي سيتم شرائها  و دليلا على الخسارة من 
 .المشغل المشترك  ن يعترف بحصته من تلك الخسائر
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  "ب"ملحق                                  

 الأخرى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديلات على 

 [تم إلغاءه ]
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 اتستنتاجأساس الإ
 .منه لا يشكّل جزءاً  هلكن، 37 هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامات ستنتاج ساس الإيرافق 

 

 الهدف
 التوصلفي  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامعتبارات إ هذا ات ستنتاج ساس الإيلخص  . 1إستنتاج

يستند هذا المعيار حيث . و 37 ضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامات الواردة ستنتاجإلى الإ
 ، بما2011في عام  الصادر) "الترتيبات المشتركة " 11لتقارير المالية لإعداد ا المعيار الدولي إلى

مجلس معايير المحاسبة الدولية، يوضح عن  (، الصادر2014ديسمبر  31في ذلك التعديلات حتى 
 37 التي يحيد فيها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المجالاتتلك  فقطات ستنتاج ساس الإ

 .11للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية يسية ن المتطلبات الرئع

 نظرة عامة
، بد  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام العمل على مشروع لتحديث 2012في عام  . 2إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تطرقت إلى محاسبة الحصص في المنشآت الخاضعة 
،  صدر المجلس مسودات العرض 2013ت الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي   تو ر للسيطرة والشركا

 51التي ُ شير إليها مجتمعةً بالحصص في المنشآت الأخرى. وقد استندت مسودة العرض  48-52
، مع " الترتيبات المشتركة " 11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية إلى  " الترتيبات المشتركة "

الحصص  " 8ة تعديلات القطاع العام ذات الصلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مراعا
،  صدر المجلس خمسة معايير دولية جديدة، بما في ذلك 2015. وفي يناير " في المشاريع المشتركة

المحاسبة  . تحل هذه المعايير الدولية الجديدة محل معيار37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " 6الدولي في القطاع العام 

 .8ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " ات في الشركات الزميلةستثمار الإ " 7العام 

 تصنيف الترتيبات المشتركة
كمشاريع مشتركة  و  " الترتيبات المشتركة"  37في القطاع العام صنف معيار المحاسبة الدولي يُ  . 3إستنتاج

، اتلتزامتعهدات عن الإفي الأصول و  حقوقاً ( 1) تملكالمنشأة  تعلى ما إذا كانبناءً عمليات مشتركة 
ي ذال 8معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام في صافي الأصول. وهذا يختلف عن  حقوقاً ( 2 و )
الخاضعة للسيطرة المشتركة والعمليات الخاضعة  وهي المنشآت نواع من الترتيبات،  إلى ثلاثة  شار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في  و قّر. للسيطرة المشتركةللسيطرة المشتركة والأصول الخاضعة 
 ينبغي 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أن تصنيف الترتيبات المشتركة في ب القطاع العام

 .11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية مع  اً كون متسقي ن 

 خيار المحاسبة ستبعادإ
بمحاسبة مشترك ال يقوم المشارك في المشروع ن  37 يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . 4إستنتاج

اسبة الدولي في وقد سمح معيار المحطريقة حقوق الملكية.  إستخداممشترك بالمشروع الفي  حصته
طريقة حقوق إما  إستخداممشتركة بالسيطرة لل لمنشآت الخاضعةمسبقاً بمحاسبة ا 8القطاع العام 

 بالأسباب في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة الدولية  كما  قّر. التوحيد التناسبيالملكية  و 
لمحاسبة  طريقةك يد التناسبيلإلغاء التوحمجلس معايير المحاسبة الدولية التي  بداها  ةالمنطقي

في معيار المحاسبة مشتركة واتفقوا على  ن المعالجات المحاسبية المسموح بها المشاريع الفي  الحصص
 .11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ينبغي  ن تكون متسقة مع  37الدولي في القطاع العام 
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كطريقة لمحاسبة إلغاء التوحيد التناسبي وراء لدولية  سباب مجلس معايير المحاسبة ا شملت . 5إستنتاج
 ما يلي: الحصص في المشاريع المشتركة

مشتركة لأنها طريقة المشاريع ال لمحاسبةالأنسب  الطريقة يطريقة حقوق الملكية ه ( )
 المستثمر فيها. الجهة صول صافي في المنشأة تحاسب حصة 

مع ر ي مجلس  11د التقارير المالية المعيار الدولي لإعدافي الوارد نهج يتوافق الم (ب)
في  المنشأة لحصصي قتصادل الجوهر الإما يشكّ حيال معايير المحاسبة الدولية 

 مشتركة.الترتيبات ال
التي تنطوي ترتيبات لل متسقةة محاسب 11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  يتطلب (ج)

 حقوق مماثلة. على
 ن يتسبب  يمكن أن إلغاء التوحيد التناسبيبدولية مجلس معايير المحاسبة اللم يعتبر  (د)

لمستخدمي البيانات المالية )مع مراعاة متطلبات الإفصاح بالنسبة في فقدان المعلومات 
 المنشآتالإفصاح عن الحصص في  " 12المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في 
 (."خرى الأ

 

لم تكن  مفادها  نه وجهة نظر دولية في القطاع العاممجلس معايير المحاسبة ال وقد تبنى . 6إستنتاج
من قبل المتبع  عن ذلك المنهجنهج مختلف متباع إ تبررالقطاع العام  ات فيإختلافهناك 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية.
 

 مشتركةالعملية الفي  حصة إستملاك
، سعى مجلس 37لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا تم فيه صيا ة في الوقت الذي  .7إستنتاج

المعيار الدولي مقترحات تعديل  حول الأفعالردود للحصول على معايير المحاسبة الدولية 
 إستملاكمحاسبة جديدة حول كيفية  اتإرشادإضافة من خلال  11لإعداد التقارير المالية 

لمعيار ، على النحو المحدد في االتي تشكل مؤسسة  عمالمشتركة العملية الفي  الحصص
مجلس معايير المحاسبة وقد  صدر . " الأعمال إندماج " 3لإعداد التقارير المالية  الدولي

المعيار الدولي تعديلات على ) "الحصص في العمليات المشتركة إستملاكمحاسبة "الدولية 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في . ووافق 2014مايو في ( 11لإعداد التقارير المالية 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ضمن اترشادالإدراج هذه إعدم على  العام القطاع
في سياق صيا ة ات رشادهذه الإ بحث  ثر  من المناسب على  ساس  نه سيكون  37

 مستوى المعايير.على في القطاع العام  الأعمال إندماجالخاصة ب متطلباتال
 

بة الدولية في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي في . عند تطوير مجلس معايير المحاس8إستنتاج 
 عاد المجلس النظر في  " عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40القطاع العام 

تضمين إرشادات حول كيفية محاسبة استملاك حصة في عملية مشتركة تشكل عملًا. وراجع 
رشادات التي  صدرها مجلس معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الإ

المحاسبة الدولية بشأن محاسبة استملاك الحصص في العمليات المشتركة )تعديلات على 
ولم يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في ( 11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
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و التالي، وافق  القطاع العام  ي سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تطبيق الإرشادات.
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تضمين هذه الإرشادات في معيار 

)تم تعديلها لتلائم المصطلحات والتعريفات الواردة في  37المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (.40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لإصدار  37القطاع العام مراجعة معيار المحاسبة الدولي في 

 2016من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  الدولية في القطاع العام
.  صدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصداراً بعنوان قابلية تطبيق معايير 9إستنتاج 

. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير 2016ولية في القطاع العام في  بريل المحاسبة الد
 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ( )
ة" من قسم النطاق العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومي

 من كل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 "، متى كان ذلك ملائماً؛ والتجارية
من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)

 جلها معايير المحاسبة  توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من
 الدولية في القطاع العام.

 .1تم توضيح  سباب هذه التغييرات في  سس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية في نتيجة  37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممراجعة 

 2018القطاع العام 
. استعرض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على المعيار 10ستنتاجإ

على  التحسينات السنوية، والتي  درجت في "الترتيبات المشتركة "11الدولي لإعداد التقارير المالية 
مجلس معايير المحاسبة  التي  صدرها 2017-2015المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية دورة 

، والأساس المنطقي الذي استند إليه مجلس معايير المحاسبة الدولية 2017الدولية في ديسمبر 
لإدخال تلك التعديلات منصوص عليه في  سس الاستنتاج، واتفق بشكل عام على  نه لا يوجد 

 .سبب معين خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديلات
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 توضيحيةالمثلة الأ
 .ل جزءا منهها لا تشكّ لكن، 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترافق هذه الأمثلة

ها عند تطبيق إستخدامالأحكام التي يمكن  التي تبينفتراضية الاحالات الهذه الأمثلة توضح   .1مثال
مختلفة. على الر م من  ن بعض   وضاعفي  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 م كافة الحقائقإلا  نه ينبغي تقييالفعلية،  الوقائعجوانب الأمثلة قد تكون موجودة في  نماط 
 .37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عند تطبيق والظروف ذات الصلة 

 
 الإنشائيةخدمات ال -1مثال 

 نواع عديدة من الخدمات  هما منشأتان تتلخص  نشطتهما في تقديم المنشأتان " " و"ب" )الطرفان(  .2مثال
 ي منشأةه"ب" المنشأة و القطاع الخاص.  يفمنشأة  يه " "المنشأة . ةوالخاص ةالعام الإنشائية

مع الحكومة إنجاز عقد للعمل معا من  جل  املزم اترتيب  برمت المنشأتانللحكومة.  ةمملوك
 للمنشأتين " " و "ب"ملزم حصص المشاركة الترتيب يحدد اللتصميم وإنشاء طريق بين مدينتين. 

 ولن يكون تسليم الطريق.  في هموضوعيكمن الذي ترتيب، و على الالسيطرة المشتركة ينص على و 
سيتم تحويل الطريق إلى الحكومة ما  ن يتم الانتهاء من الطريق. مشترك  ي دور آخر الترتيب لل

 في تلك المرحلة.
 

تدخل الترتيب.  تنفيذ( يمكن من خلالها Z المنشأةمنفصلة ) يةإستثمار  داة  يقوم الطرفان بإنشاء . 3مثال
، في عقد مع الحكومة. و الإضافة إلى ذلك، تكون منشأتين " " و"ب"ال، نيابة عن Z المنشأة

للشكل القانوني الميزة الرئيسية و  .Z المنشأةفي  محتفظ بها الترتيببالمتعلقة ات لتزامالإو  الأصول
ات لتزامالإتعهدات عن في الأصول و  يملكان حقوقا، Z المنشأةهو  ن الطرفين، وليس  Z للمنشأة

 .في المنشأة
 

 :ما يليبالإضافة إلى ذلك على المنشأتين " " و "ب" ملزم بين الترتيب ينص ال . 4لمثا
الترتيب جميع الأصول اللازمة لتنفيذ  نشطة  القائمة في حقوق اليتشارك الطرفان في  ( )

 ؛الترتيبمشاركتهم في   سهمعلى  ساس 
المالية و  يةالتشغيلات لتزامالإعن جميع  يكون الطرفان مسؤولان بالتضامن والتكافل (ب)

 ؛ وعلى  ساس  سهم مشاركتهم في الترتيبالمتعلقة بأنشطة الترتيب 
ترتيب على  ساس الالفائض  و العجز الناتج عن  نشطة  يتشارك الطرفان " " و "ب" (ج)

 . سهم مشاركتهم في الترتيب
 

الذي  لمشروع،ل امدير  تعين المنشأتان " " و "ب"، يهاوالإشراف علالأنشطة تنسيق لأ راض  . 5مثال
دور مدير المشروع يتم التناوب على  حد الطرفين. بعد فترة زمنية محددة،  لدىسيكون موظف 

الأنشطة من قبل الموظفين  تنفيذعلى توافق المنشأتان " " و "ب" الطرف الآخر.  يمن قبل موظف
 ". ساس "عدم تحقيق  ر اح  و خسائرعلى 
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خدمات ال ا عنفواتير  Z تصدر المنشأةم مع الحكومة، للشروط المحددة في العقد المبر  وفقاً  . 6مثال
 عن الأطراف. للحكومة نيابةً المقدمة  الإنشائية

 

 تحليلال
 إمكانيةقانوني ال هاشكل لا يتيحمنفصلة  يةإستثمار  داة مشترك من خلال الترتيب تنفيذ اليتم  . 7مثال

في المحتفظ بها ات لتزامالإو  ل ن الأصو ) ي ية المنفصلة ستثمار والأداة الإالفصل بين الطرفين 
الشروط المتفق عليها من قبل  ويتم تعزيز ذلك عبر(. الطرفين اتإلتزامو   صول  هي  Zالمنشأة 

الأصول  تملكان حقوقا في المنشأتين " " و "ب"ملزم، والتي تنص على  ن الترتيب الالطرفين في 
. الترتيب المشترك هو Z المنشأة ن خلالم يُنفّذالترتيب الذي بات، المتعلقة لتزاملإوتعهدات عن ا

 .الخدمات متيازوليس ترتيبا لا. مشتركة عملية
 

حصتها من الأصول )على سبيل المثال، بفي بياناتها المالية  كل من المنشأتين " " و "ب" تعترف  .8مثال
رتيب تالات ناتجة عن إلتزام( وحصتها من  ية والذمم المدينةالممتلكات والمصانع والمعدات، 

المتفق عليها.  مشاركتهالأطراف ثالثة( على  ساس حصة  الذمم الدائنة)على سبيل المثال، 
 الإنشائيةخدمات الالناجمة عن  والمصاريفحصتها من الإيرادات ب يضا كل منشأة تعترف و 

 . Z المنشأة المقدمة للحكومة من خلال
 

 تشغيل مركز خدمة بشكل مشترك - 2مثال 
( لغرض إنشاء وتشغيل مركز X المنشأةمنفصلة ) يةإستثمار  داة  بإنشاء( الطرفان) أتانتقوم منش . 9مثال

لأنشطة التي على االسيطرة المشتركة على ملزم بين الطرفين الترتيب وينص المشترك. خدمة 
، وليس المنشأة ن  في X للشكل القانوني للمنشأةالميزة الرئيسية . تكمن Xالمنشأة في  تُنفّذ

رتيب. وتشمل هذه التب، تتعلق اتلتزامتعهدات عن الإالأصول و  في احقوق تملك ،الطرفان
، رات، وصيانة المركز ومعداتهخدمات، وإدارة مواقف السياللمكتبية الأنشطة تخصيص مساحات 

 لمركز. ناء سمعة المركز، وإدارة قاعدة عملاء امثل المصاعد، و 
 

 ملزم:الترتيب الشروط وفيما يلي  . 10مثال
في  حقوقاً يملكان أن الطرفين بملزم الترتيب ولا يحدد المركز الخدمة.  Xالمنشأة لك مت ( )

 مركز الخدمة.
وفي حال لم . Xالمنشأة  ات  و تعهداتإلتزام و ديون  لا يكون الطرفان مسؤولان عن (ب)

لوفاء ات  خرى  و لم تتمكن من اإلتزام ي  ي من ديونها  و  من سداد Xالمنشأة  تتمكن
سوف  ي طرف ثالث  تجاهمسؤولية كل طرف فإن تجاه الأطراف الثالثة،  اهاتإلتزامب
 .لذلك الطرف يةمالالر سمساهمة القتصر على المبلغ  ير المدفوع من ت

 .Xالمنشأة في  حصصها رهنبيع  و  يحق للطرفان (ج)
 .Xالمنشأة في  لحصته وفقاً تشغيل الخدمة  مصاريفحصته من يدفع كل طرف  (د)
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 تحليلال
إلى بحث القانوني شكلها  يؤديمنفصلة  يةإستثمار  داة مشترك من خلال الترتيب تنفيذ اليتم  . 11مثال

الأداة في بها المحتفظ ات لتزامالإو   ن الأصول) ي  ية المنفصلة بشكل مستقلستثمار الأداة الإ
ات إلتزاموليس  صول و ية المنفصلة ستثمار الأداة الإات إلتزامو  ية المنفصلة هي  صولستثمار الإ

في حقوقا  الطرفين يملكانأن بملزم الترتيب ال لا تحدد شروطالطرفين(. بالإضافة إلى ذلك، 
تنص شروط الترتيب  دلا من ذلك، و الترتيب. ب فيما يتعلق، اتلتزامتعهدات عن الإلأصول  و ا

 .Xالمنشأة صافي  صول في حقوقا  يملكان  ن الطرفين على الملزم
 

يملكان وظروف  خرى تشير إلى  ن الطرفين  لا توجد  ي حقائق علاه، الوصف  بناءً على . 12مثال
ه يترتب الترتيب، و نبية للأصول المتعلقة قتصادالإ المنافعخدمة  و الات يإمكانحقوقا في كافة 

 الترتيب. الترتيب المشترك هو مشروع مشترك.بات المتعلقة لتزاملإتعهدا عن االطرفين  على
 

 إستخدامب ويقومان بمحاسبتهاات إستثمار ك Xالمنشأة  صول في صافي  احقوقهمب نالطرفاعترف ي . 13مثال
 طريقة حقوق الملكية.

 
 المعيشيةالمساعدة  لخدمات التقديم المشترك - 3مثال 

بإبرام ( Yالمنشأة ( ومطور عقاري كبير )Xالمنشأة صحية في القطاع العام )يقوم مزود رعاية  . 14مثال
تأسيس ب Yو X تقوم المنشأتانللمسنين.  المعيشيةديم خدمات المساعدة للعمل معا لتق إتفاق

تعهدات عن في الأصول و  حقوقاً الشكل القانوني للشركة يمنح (. Z المنشأةشركة منفصلة )
بشكل القرارات  اتخاذ كافةب Yو X أتينالمنشبين  تفاقات للشركة نفسها. ويقضي الإلتزامالإ

 :ى ما يليعل  يضا تفاق. ويؤكد الإمشترك
 المبنى. بتشييد Y المنشأة وتقومة. يمساعدة المعيشالخدمات  Xالمنشأة تقدم  ( )
 ي طرف قادرا على بيع  ي الشركة. ولن يكون ، Z لمنشأةلترتيب التعود ملكية  صول  (ب)

 . Zالمنشأة  و رهن  و نقل  صول 
 .Zعلى  ي ر سمال  ير مدفوع للمنشأة مسؤولية الطرفين تقتصر  (ج)
 .Zالمنشأة  لحصته في وفقاً تشغيل الخدمة  مصاريفمن  حصته يدفع كل طرف (د)
 لأنها حصص، 60:40 بنسبة Yو Xالمنشأتين  على Z المنشأةسيتم توزيع  ر اح  (ه)

 الأطراف المعنية في الترتيب.
 تحليلال

ية منفصلة يؤدي شكلها القانوني إلى بحث إستثمار من خلال  داة مشترك الترتيب تنفيذ اليتم  . 15مثال
ات المحتفظ بها في الأداة لتزامية المنفصلة بشكل مستقل ) ي  ن الأصول والإستثمار داة الإالأ
ات إلتزامية المنفصلة وليس  صول و ستثمار ات الأداة الإإلتزامية المنفصلة هي  صول و ستثمار الإ

بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد شروط الترتيب الملزم بأن الطرفين يملكان حقوقا في . الطرفين(
ات، فيما يتعلق بالترتيب. و دلا من ذلك، تنص شروط الترتيب لتزاملأصول  و تعهدات عن الإا

 .Zالملزم على  ن الطرفين يملكان حقوقا في صافي  صول المنشأة 
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بناءً على الوصف  علاه، لا توجد  ي حقائق وظروف  خرى تشير إلى  ن الطرفين يملكان  . 16مثال
 نه يترتب  و ية للأصول المتعلقة بالترتيب، قتصادمة  و المنافع الإحقوقا في كافة إمكانيات الخد
 .ات المتعلقة بالترتيب. الترتيب المشترك هو مشروع مشتركلتزامعلى الطرفين تعهدا عن الإ

 
 إستخدامات ويقومان بمحاسبتها بإستثمار ك Zيعترف الطرفان بحقوقهما في صافي  صول المنشأة  . 17مثال

 .كيةطريقة حقوق المل
 التباين

( بإبرام Y( ومطور عقاري كبير )المنشأة Xيقوم مزود رعاية صحية في القطاع العام )المنشأة  . 18مثال
 Xبين المنشأتين  تفاقللعمل معا لتقديم خدمات المساعدة المعيشية للمسنين. يقضي الإ إتفاق

 :ي يضا على ما يل تفاقباتخاذ كافة القرارات بشكل مشترك. ويؤكد الإ Yو

والسيارات والأثاث  المكتبيةمعدات الالأصول التشغيلية بما في ذلك  Xالمنشأة تقدم  ( )
 ة.يمساعدة المعيشالوالتجهيزات لمباني 

 Y المنشأة وتكون وسوف تستمر في امتلاك المبنى.  المبنى بتشييد Yالمنشأة  تقوم (ب)
 ن دون  المبنى بيع Y ولا يكون بإمكان المنشأةعن الصيانة المستمرة للمبنى.  ةمسؤول

 الحصول على Y للمنشأةالحق في شراء المبنى. يحق  Xالمنشأة  تعرض  ولًا على
 .المبنى بشكل نهائيبيع  ر اح عند ٪ من  ي 100

 لهذا الغرض. يتم إنشائها، التي Z المنشأة هي ،ةجديد منشأة عبريتم تسليم الخدمات  (ج)

 تشغيل الخدمات. مصاريف٪ من 50كل طرف يدفع  (د)

 X المنشأتينبين  بالتساوي  المعيشية ي  ر اح من تقديم خدمات المساعدة  ركةتتم مشا (ه)
 . Yو 

عن مطالبات  ناجمةات إلتزامعن إدارة الموظفين وعن  ي  ةمسؤول Xالمنشأة تكون  (و)
 الشخصي وقضايا الصحة والسلامة. التظلم

 اءإجر   و المبنى ية عيوب في  لإصلاحات إلتزاممسؤولة عن  ي  Yالمنشأة تكون  (ز)
 .هذه القواعدلتلبية قواعد الصحة والسلامة والتغيرات في  المبنىعلى المطلو ة تعديلات ال
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 تحليل التباين
في  Yو X تستمر المنشأتانمنفصلة،  يةإستثمار عبر  داة تسليم الخدمات  نه يتم . على الر م من 19مثال

 هو عملية مشتركة.الخدمات. الترتيب المشترك  لتقديمامتلاك الأصول المستخدمة 
 

الخاصة بها. كما ات لتزامالإو في بياناتها المالية بالأصول  Yو X تعترف كل من المنشأتين. 20مثال
من  المعيشيةالناتجة عن تقديم خدمات المساعدة  المصاريفحصتها من الإيرادات و بتعترف 
 . Zالمنشأة خلال 

 

 التصنيع والتوزيع المشتركان لمنتج معين - 4مثال 
اتفقا بموجبه الإطاري(  تفاقوتشغيلي )الإ إستراتيجي إتفاق( الطرفان)  برمت المنشأتان " " و "ب". 21المث

( في الأسواق Pمنتج ال) معين تصنيع وتوزيع منتجب لها وفقاً سيعملان الشروط التي  على
 المختلفة.

 
ء ترتيبات مشتركة، كما هو . اتفق الطرفان على القيام بأنشطة التصنيع والتوزيع من خلال إنشا22مثال

 موضح  دناه:
النشاط الصناعي من خلال ترتيب مشترك  تنفيذالنشاط الصناعي: اتفق الطرفان على  ( )

( Mالمنشأة منفصلة ) يةإستثمار  داة ترتيب التصنيع في وتتم هيكلة ترتيب التصنيع(. )
  ن ) ي مستقلة ية المنفصلة بصورةستثمار الأداة الإ بحثالقانوني إلى يؤدي شكلها التي 

وليس  M المنشأةات إلتزام صول و هي  M المنشأةفي المحتفظ بها ات لتزامالإو الأصول 
نتاج شراء الإب التزم الطرفان، ي الإطار  تفاقلإا و موجبالطرفين(. ات إلتزامو   صول

المنشأة ملكيتها في  لحصص وفقاً ترتيب التصنيع  عبرعة المصنّ  Pمن المنتجات الكامل 
M .طرفان في وقت لاحق المنتج ال باعP  ،يخضع لسيطرة الطرفين إلى ترتيب آخر

كما هو موضح  دناه.  P خصيصا لتوزيع المنتج والذي تم إنشائه، ذاتهما بشكل مشترك
النشاط  الذي يتناول المنشأتين " " و "ب"ملزم بين الترتيب الالإطاري ولا  تفاقالإيحدد لا و 

 فيما يتعلق، اتلتزامتعهدات عن الإلأصول و في اا حقوقيملكان أن الطرفين بالصناعي 
 النشاط الصناعي.ب

نشاط التوزيع من خلال ترتيب مشترك )ترتيب  تنفيذتوزيع: اتفق الطرفان على النشاط  (ب)
التي ( D المنشأة)ية منفصلة إستثمار  داة توزيع في الترتيب  الطرفان بهيكلة قامالتوزيع(. 

 ي  ن ) ية المنفصلة بصورة مستقلةستثمار داة الإيؤدي شكلها القانوني إلى بحث الأ
وليس  Dات المنشأة إلتزامهي  صول و  Dات المحتفظ بها في المنشأة لتزامالأصول والإ

بتنظيم توزيع الترتيب يقوم ، الإطاري  تفاقو موجب الإ(. ات الطرفينإلتزام صول و 
 فيها بيعي التيختلفة لاحتياجات الأسواق الم وفقاً من الأطراف  P متطلباته من المنتج

الإطاري ولا الترتيب الملزم بين المنشأتين " " و  تفاقولا يحدد الإتوزيع المنتج. الترتيب 
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"ب" الذي يتناول نشاط التوزيع بأن الطرفين يملكان حقوقا في الأصول وتعهدات عن 
 .ات، فيما يتعلق بنشاط التوزيعلتزامالإ

 
 :على ما يلي الإطاري  اقتفبالإضافة إلى ذلك، ينص الإ. 23مثال

 التي يضعها Pالمنتج  على متطلباتاللتلبية  Pالمنتج  سوف ينتجتصنيع ال ن ترتيب  ( )
 ترتيب التوزيع على الطرفين؛

وسوف ترتيب التصنيع إلى الأطراف.  بواسطة P ط التجارية المتعلقة ببيع المنتجالشرو  (ب)
المنشأتين " " ق عليه من قبل السعر المتفبلأطراف إلى ا Pترتيب التصنيع المنتج يبيع 

 يبيع الطرفان. وفي وقت لاحق، المتكبدةغطي جميع تكاليف الإنتاج يي ذوال و "ب"
 .عليه من قبل المنشأتين " " و "ب"المنتج إلى ترتيب التوزيع بسعر متفق 

 وفقاً الطرفين من قبل  ويلهتصنيع سيتم تمالترتيب يمكن  ن يتكبده  في النقد ن  ي نقص  (ج)
 .Mالمنشأة في  ملكيتهمالحصص 

 تحليلال
بتصنيع وتوزيع  المنشأتين " " و "ب"بموجبها  ستقومالشروط التي  علىالإطاري  تفاقالإينص . 24مثال

لتصنيع  و هذه الأنشطة من خلال الترتيبات المشتركة التي تهدف إما  ويتم تنفيذ. P المنتج
 .P توزيع المنتج

 
الفصل بين شكلها القانوني إمكانية  يتيحي تال M المنشأةيع من خلال ترتيب التصن ينفذ الطرفان. 25مثال

الإطاري ولا الترتيب الملزم الذي يتناول  تفاقلا يحدد الإ الإضافة إلى ذلك، . و المنشأةالطرفين و 
ات، فيما يتعلق لتزامبأن الطرفين يملكان حقوقا في الأصول وتعهدات عن الإ التصنيعنشاط 
أن ترتيب بالطرفان  استنتجوالظروف التالية  الحقائقذلك، عند النظر في  . ومعالتصنيعبنشاط 

 عملية مشتركة: والتصنيع ه

ترتيب التصنيع.  بواسطةالمصنعة  Pكامل من المنتجات الانتاج الشراء الطرفان ب التزم ( )
 المنافعخدمة  و الات يإمكاناً في كافة حقوقتملك المنشأتان " " و "ب" ونتيجة لذلك، 

 ترتيب التصنيع.في ية للأصول تصادقالإ

حتى  للطرفينلتلبية الاحتياجات الكمية والنوعية  Pمنتج ال بصناعةترتيب التصنيع يقوم  (ب)
الاعتماد الحصري كما  ن ترتيب التوزيع. من قبل  Pلمنتج على ا يتمكنوا من تلبية الطلب

توفير الأموال لطرفين بات اإلتزامفقات النقدية و الطرفين لتوليد التد على لترتيب التصنيع
عن الأطراف  وجود تعهد علىشير إلى ي نقديتصنيع  ي نقص الترتيب يتكبد عندما 
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الطرفين مشتريات عن طريق ات لتزامالإات ترتيب التصنيع، لأنه سيتم تسوية هذه إلتزام
 .التقديم المباشر للأموال من قبل الطرفين خلال و من  Pالمنتج  من

 
التي يتيح شكلها القانوني إمكانية الفصل بين ، D المنشأة نشطة التوزيع من خلال ان ينفذ الطرف . 26مثال

الإطاري ولا الترتيب الملزم الذي يتناول  تفاقالطرفين والمنشأة. و الإضافة إلى ذلك، لا يحدد الإ
ات، فيما يتعلق لتزامبأن الطرفين يملكان حقوقا في الأصول وتعهدات عن الإ التوزيعنشاط 

 .التوزيعاط بنش
 

لا توجد  ي حقائق وظروف  خرى تشير إلى  ن الطرفين يملكان حقوقا في كافة إمكانيات  . 27مثال
 نه يترتب على الطرفين  و ية للأصول المتعلقة بترتيب التوزيع قتصادالخدمة  و المنافع الإ

 .ركات المتعلقة بذلك الترتيب. الترتيب المشترك هو مشروع مشتلتزامتعهدا عن الإ
 

تعترف كل من المنشأتين " " و "ب" في بياناتها المالية بحصتها من الأصول )على سبيل المثال،  . 28مثال
 التصنيع ات ناتجة عن ترتيبإلتزام( وحصتها من  ية والنقدالممتلكات والمصانع والمعدات، 

. Mمنشأة ملكيتها في ال)على سبيل المثال، الذمم الدائنة لأطراف ثالثة( على  ساس حصة 
التي يتكبدها  Pتصنيع المنتج وتعترف كل منشأة  يضا بحصتها من المصاريف الناجمة عن 
 إلى ترتيب التوزيع.  Pترتيب التصنيع وحصتها من الإيرادات المتعلقة بمبيعات المنتج 

 
ات ويقومان بمحاسبتها إستثمار يعترف الطرفان بحقوقهما في صافي  صول ترتيب التوزيع ك. 29مثال

 .طريقة حقوق الملكية إستخدامب
 

 التباين
عن ليس فقط  يكون مسؤول علاه  الموضحعلى  ن ترتيب التصنيع  الطرفان اتفقافترض  ن ا. 30مثال

 .الأطراف الأخرى توزيعه على عملاء عن ، ولكن  يضا P تصنيع المنتج
 

بشكل  P  علاه لتوزيع المنتج لك المذكورذمثل معين ترتيب توزيع إبرام . يتفق الطرفان  يضا على 31مثال
 في  سواق محددة إضافية. Pتوزيع المنتج نطاق للمساعدة في توسيع  حصري 

 
نسبة  بشراء لتزامولا يتم الإترتيب التوزيع. بشكل مباشر إلى  P  يضاً المنتجتصنيع البيع ترتيب ي. 32مثال

بالاحتفاظ بنسبة ثابتة  لتزامالإ كما لا يتم، ترتيب التوزيعمن قبل ترتيب التصنيع ثابتة من إنتاج 
 .لترتيب التوزيع
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 تحليل التباين
النشاط الصناعي التي يُنفّذ فيها منفصلة ال يةستثمار للأداة الإالشكل القانوني  على لم يؤثر التباين . 33مثال

في الأصول وتعهداتهم عن بحقوق الأطراف  المتعلقةملزمة الشروط ال ولم يؤثر  يضا على
ترتيب التصنيع  يؤدي إلى  ن يكون النشاط الصناعي. ومع ذلك، فإنه ب فيما يتعلق، اتلتزامالإ
على عملاء  P المتاجرة بصورة مستقلة، وتوزيع المنتجعلى  قادر التمويل لأنهذاتي ترتيب  هو

على الر م من  ن  الطلب والمخزون والائتمان.مواجهة مخاطر  الأطراف الأخرى، و التالي
لا في هذا السيناريو إلا  نه توزيع، الترتيب إلى  Pالمنتج   ن يبيعيمكن  يضا ترتيب التصنيع 

. في هذه الحالة، ةمستمر  بصورة نشطته ليتمكن من تنفيذ ترتيب التصنيع على الطرفين يعتمد 
 ترتيب التصنيع هو مشروع مشترك.يكون 

 
 توزيع كمشروع مشترك.العلى تصنيف ترتيب  لا يؤثر التباين. 34مثال

 
يعترف الطرفان بحقوقهما في صافي  صول ترتيب التصنيع وحقوقهما في صافي  صول ترتيب . 35مثال

 .طريقة حقوق الملكية إستخدامات ويقومان بمحاسبتها بإستثمار ك التوزيع
 

 تشغيل بنك بشكل مشترك - 5مثال 
للقطاع الخاص،  مملوك"ب"، وهو بنك ، والبنك لحكومةل وهو بنك مملوك، " "البنك اتفق . 36مثال

ية وإدارة الأصول ستثمار على الجمع بين بعض الشركات والخدمات المصرفية الإ الطرفان()
 ن (. ويتوقع كلا الطرفين "ج"منفصلة )البنك  يةإستثمار  داة و نشطة الخدمات عن طريق إنشاء 

في تحقيق  اعدهيمكن  ن يسأن الترتيب ب " "البنك يعتقد بطرق مختلفة.  منافع لهماالترتيب يحقق 
. على نطاق موسع ة لتحسين الر حية عن طريق طرح المنتجات والخدماتستراتيجيالإ خططه

 في تحقيق وفورات مالية وتسويق المنتجات. سوف يعزز عروضهالترتيب بأن  "ب"ويتوقع البنك 
 

ية ستثمار الإيؤدي إلى بحث الأداة  نه  في "ج"لبنك لالسمة الرئيسية للشكل القانوني تكمن . 37مثال
ية المنفصلة ستثمار الأداة الإفي ات المحتفظ بها لتزامالإو  ن الأصول ) ي  المنفصلة بشكل مستقل

يملك كل (. الطرفينات إلتزامو ية المنفصلة وليس  صول ستثمار الأداة الإات إلتزامو     صولهي 
ة المتبقية وهي إدراج النسب، مع "ج"في البنك  %40 " " و "ب" حصة ملكية بنسبة من البنكين

السيطرة  "ب" علىوالبنك  " " بين البنك تفاقالإينص على نطاق واسع. وامتلا ها  20%
 ."ج" نشطة البنك على المشتركة 

 
يتفق بموجبه كلا البنكان،  ير قابل للنقض  اإتفاق برم البنكان " " و "ب" بالإضافة إلى ذلك، . 38مثال

 ن يعملا لزم الأمر،  ن، وإي مبلغ مساو بوال اللازمة توفير الأمعلى وجود نزاع،  حتى في حال
المصرفية المعمول بها، واللوائح لتشريعات ل "ج"البنك  يمتثلضمان  ن على  بالتكافل والتضامن

تحمل كل طرف لما نسبته  لتزاميمثل هذا الإإلى السلطات المصرفية.  تُقدّمات إلتزام ي  واستيفاء
 لتشريعات واللوائح المصرفية.ل "ج"البنك  تثاللضمان املازمة من  ي  موال  50%
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 تحليلال
يتيح شكلها القانوني إمكانية الفصل منفصلة  يةإستثمار  داة مشترك من خلال الترتيب تنفيذ اليتم . 39مثال

الترتيب الملزم بأن الطرفين يملكان  شروطحدد ت. لا ية المنفصلةستثمار والأداة الإبين الطرفين 
يملكان الطرفين  لكنه ينص على  ن، في البنك "ج" اتلتزاموتعهدات عن الإ حقوقا في الأصول

ا قادر  الطرفين بتقديم الدعم إذا لم يكن البنك "ج" إلتزامحقوقا في صافي  صول البنك "ج". وإن 
في حد ذاته عاملا محددا  لا يعتبرالمصرفية المعمول بها واللوائح  اتعلى الامتثال للتشريع

لا توجد  ي حقائق وظروف  خرى  "ج".البنك  اتإلتزام الطرفين تعهدا عن ه يترتب علىأنب
 نه يترتب  و ية لأصول البنك "ج" قتصادتشير إلى  ن الطرفين يملكان حقوقا في كافة المنافع الإ

 .ات البنك "ج". الترتيب المشترك هو مشروع مشتركإلتزامعلى الطرفين تعهدا عن 
 

ات ويقومان بمحاسبتها إستثمار "ب" بحقوقهما في صافي  صول البنك "ج" ك يعترف البنكان " " و. 40مثال
 .طريقة حقوق الملكية إستخدامب

 

  أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وتطويره وإنتاجه - 6مثال 
ية إتفاقإبرام ( و Hالمنشأة منفصلة ) يةإستثمار  داة  بإنشاء( الطرفان) تقوم المنشأتان " " و "ب" . 41مثال

. O البلدفي  بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز وتطويره وإنتاجه( للقيام JOAمشترك )ل تشغي
ية ستثمار " في  نه يؤدي إلى بحث الأداة الإHتكمن السمة الرئيسية للشكل القانوني للمنشأة "

ية المنفصلة ستثمار ات المحتفظ بها في الأداة الإلتزامالمنفصلة بشكل مستقل ) ي  ن الأصول والإ
 .ات الطرفين(إلتزامية المنفصلة وليس  صول و ستثمار ات الأداة الإإلتزامي  صول و ه

 
في  لتنفيذ  نشطة التنقيب عن النفط والغاز وتطويره وإنتاجه اتصاريح H المنشأة Oالبلد منحت  . 42مثال

 محددة )الحقول(.قطعة  رض 
 

 اتهماإلتزامو  حقوقهما علىن يالطرفمن قبل ا عليه المتفقية التشغيل المشترك إتفاقو  تفاقالإوينص  . 43مثال
 ات.يتفاقلشروط الرئيسية لتلك الإا. وفيما يلي ملخص الأنشطةالمتعلقة بتلك 

 
 تفاقالإ 

 ويتوجب. H المنشأة من %50كل طرف ويملك  مدير من كل طرف. H المنشأةمجلس يضم  . 44مثال
 قرار. لإصدار  يالمدراء  قبل موافقة بالإجماع منال
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 (JOAية التشغيل المشترك )إتفاق
. وتتكون هذه اللجنة من ممثل واحد تشغيليةلجنة على تشكيل  ية التشغيل المشتركإتفاقتنص  . 45مثال

 .يةلجنة التشغيلالفي  %50بنسبة  مشاركةحصة كل طرف ويملك من كل طرف. 
 

ب  يضا نشطة، والتي تتطلالأبو رامج العمل المتعلقة  اللجنة التشغيلية على الموازنات. توافق 46مثال
مسؤول عن إدارة يتم تعيين  حد الطرفين كمشغل ويكون كل طرف.  موافقة بالإجماع من ممثلي

 وتنفيذ برامج العمل المعتمدة.
 

  نشطة التنقيبعن  الناجمةات لتزامالحقوق والإ على تشاركية التشغيل المشترك إتفاق تنص. 47مثال
ية تفاقوتنص الإ". H"المنشأة كل طرف في  ملكيةمع  بالتناسبين الإنتاج بين الطرفو والتطوير 

 :تحديدا على  ن يتشارك الطرفان
)على  H للمنشأةعن رخص التنقيب والتطوير الممنوحة  الناجمةات لتزامالحقوق والإ ( )

 (؛الدفع مستحقة تاوات وضرائب  ي و إعادة التأهيل، ات إلتزامو التصاريح، سبيل المثال، 
 ؛ وعليه ي يتم الحصولالذنتاج الإ (ب)
 برامج العمل. بكافةجميع التكاليف المرتبطة  (ج)

 
 من السداد النقدي عبر طلباتبرامج العمل  بكافة. تتم تغطية التكاليف المتكبدة فيما يتعلق 48مثال

دفع  الطرف الآخرطلب من النقدية، يُ  هاتإلتزامتلبية في الأطراف. إذا فشل  ي من الطرفين 
المتأخر على الطرف  بمثابة دين مستحق المتأخر. ويعتبر المبلغ Hالمنشأة  لىإ المبلغ المتأخر

 للطرف الآخر. في السداد
 
 تحليلال

 يتيح شكلها القانوني إمكانيةمنفصلة  يةإستثمار  داة المشترك من خلال  الترتيب الطرفان ينفذ. 49مثال
عكس التقييم الأولي  من لطرفان. وقد تمكن اية المنفصلةستثمار والأداة الإالفصل بين الطرفين 

 تم تنفيذالتي ية المنفصلة ستثمار للأداة الإعن الشكل القانوني  الناجمة اتهماإلتزامو  لحقوقهما
ية التشغيل المشترك إتفاقعبر الموافقة على الشروط الواردة في  وقد  نجزا ذلك. فيهاالترتيب 

 ،مثال، تصاريح التنقيب والتطويرالأصول )على سبيل الفي حقوق  تخولهم الحصول علىالتي 
)على سبيل المثال،  اتلتزامالإ وتعهدات عنعن الأنشطة(  ناجمة خرى  صول والإنتاج، و ية 

. الترتيب H المنشأة يُحتفظ بها فيبرامج العمل( التي  عن الناجمةات لتزامجميع التكاليف والإ
 المشترك هو عملية مشتركة.

 
ات إلتزامالأصول ومن  ية من بحصتهما ا المالية مفي بياناتهين " " و "ب" تعترف كل من المنشأت . 50مثال

الأساس، يعترف  ووفق ذلك. حصص مشاركتهما المتفق عليهاساس  ناجمة عن الترتيب على 
 .المصاريفمن  من الإنتاج( وحصته )من بيع حصته الإيراداتمن  بحصته ل طرف  يضا 
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 الالمس ترتيب الغاز الطبيعي - 7مثال 
المنشأة تحدد و حتوي على موارد الغاز بكميات كبيرة. ي حقل  از  ير مطوّر " "المنشأة تملك . 51مثال

يا فقط إذا تم بيع الغاز للعملاء في الأسواق الخارجية. إقتصاد مجديكون يأن حقل الغاز سب " "
 من الممكن يكون منشأة للغاز الطبيعي المسال لتسييل الغاز بحيث  بناءللقيام بذلك، يجب و 

 السفن إلى الأسواق الخارجية. بواسطةنقله 
 

من  جل تطوير وتشغيل حقل الغاز ومنشأة "ب" المنشأة في ترتيب مشترك مع  " "المنشأة تدخل  . 52مثال
( على الطرفان) تتفق المنشأتان " " و "ب"الترتيب،  ذلكالغاز الطبيعي المسال. و موجب 

. "ج"المنشأة هي جديدة منفصلة،  يةإستثمار  داة التوالي، إلى  الغاز والنقد، على الإسهام بحقل
"ج". تكمن المنشأة في  %50حصة ملكية بنسبة  طرف كليأخذ وفي مقابل تلك المساهمات، 

ية المنفصلة ستثمار " في  نه يؤدي إلى بحث الأداة الإجالسمة الرئيسية للشكل القانوني للمنشأة "
ية المنفصلة هي ستثمار ات المحتفظ بها في الأداة الإلتزاملإبشكل مستقل ) ي  ن الأصول وا

 ات الطرفين(.إلتزامية المنفصلة وليس  صول و ستثمار ات الأداة الإإلتزام صول و 
 

 :ما يليملزم بين الطرفين على الترتيب ينص ال. 53مثال
"ج". المنشأة عضوين في مجلس إدارة  المنشأتين " " و "ب"يجب على  ن تعين كل من  ( )

ات التي ستثمار والإالمنشأة "ج" ة إستراتيجيبالإجماع على مجلس الإدارة ويجب  ن يوافق 
 قوم بها.ت

غاز ومنشأة الغاز الطبيعي الحقل ل اليوميةدارة يقوم موظفو المنشأة "ب" بأعمال الإ (ب)
بشكل مشترك  امتفق عليهاللتوجيهات ل وفقاً والبناء،  التطويرالمسال، بما في ذلك  نشطة 

تكبدها في إدارة تعن التكاليف التي  "ج" المنشأة "ب"المنشأة  وتعوضالطرفين.  لمن قب
 غاز الطبيعي المسال.الغاز ومنشأة الحقل 

تاوات على إنتاج و يع الغاز الطبيعي المسال عن الضرائب والأ ةمسؤول "ج"المنشأة تكون  (ج)
الذمم عادية، مثل تكبدها في سياق الأعمال ال ى التي يتمخر الأ اتلتزامالإ عنوكذلك 
 .وإزالته ترميم الموقعات إلتزامو  الدائنة

ت في فذّ متساوية في الفائض من الأنشطة التي نُ  احصص تملك المنشأتان " " و "ب" (د)
 و   سهم  ي  ر اح فيالحصول على حصص متساوية  ويحق لها بالتاليالترتيب، 

 ."ج"المنشأة  تقدمهاتوزيعات مماثلة 
 

، اتلتزامالإ تعهدات عنفي الأصول،  و  يملك حقوقا ي من الطرفين بأن ملزم التيب تر لا يحدد ال. 54مثال
 ."ج"المنشأة  في

 
للمساعدة في  المقرضينتمويل مع مجموعة من  ترتيب الدخول في"ج" المنشأة مجلس يقرر . 55مثال

ة المقدرة تبلغ التكلفة الإجماليالغاز الطبيعي المسال. تمويل تطوير حقل الغاز و ناء منشأة 
 1وحدة عملة.مليون  1.000 ما مجموعهوالبناء  للتطوير

                                                           
 (. CUفي هذا المثال، تُعرض المبالغ النقدية بوحدات العملة )  1
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 هأنب. يحدد الترتيب مليون وحدة عملة 700ا قيمته قرضاتحاد المقرضين إلى المنشأة "ج" قدم . ي56مثال
تخلفت المنشأة "ج" عن السداد إذا  المنشأتين " " و "ب" فقط يحق لاتحاد المقرضين الرجوع على

اتحاد المقرضين لغاز الطبيعي المسال. وافق اخلال تطوير الحقل و ناء منشأة ترتيب القرض  في
نتاج بالإلغاز الطبيعي المسال امنشأة ما  ن تبد   بالسداد المنشأتين " " و "ب" يطالب نه لن على 
من مبيعات الغاز يتعين على المنشأة "ج" توليدها  التيالواردة أن التدفقات النقدية ب قدّر لأنه
لمقرضين لا يحق ل في هذا الوقت هعلى الر م  نو سداد القروض. ل ةكون كافيتبيعي المسال سالط

لتخلف الحماية ضد ايحافظ على  إلا  ن اتحاد المقرضين، الرجوع على المنشأتين " " و "ب"
 لغاز الطبيعي المسال.امنشأة  عن السداد من قبل المنشأة "ج" من خلال رهن

 

 تحليلال
ية منفصلة يتيح شكلها القانوني إمكانية الفصل إستثمار نفيذ الترتيب المشترك من خلال  داة يتم ت . 57مثال

لا تحدد شروط الترتيب الملزم بأن الطرفين يملكان و ية المنفصلة. ستثمار بين الطرفين والأداة الإ
ات في المنشأة "ج"، لكنه ينص على  ن الطرفين لتزامحقوقا في الأصول وتعهدات عن الإ

طبيعة المطالبة بالسداد في ترتيب التمويل "ج". وإن  المنشأةكان حقوقا في صافي  صول يمل
على الطرفين  احد ذاتهب تفرضلا  منشأة الغاز الطبيعي المسال خلال تطوير حقل الغاز و ناءً 

يترتب على  .على المنشأة "ج"( إلتزام) ي  ن القرض هو  "ج" المنشأةات إلتزامتعهدا عن 
وهي ضماناتهما لسداد ذلك القرض إذا تخلفت المنشأة ات منفصلة، إلتزام" " و "ب" المنشأتين 

 ."ج" عن السداد خلال مرحلة التطوير والبناء
 

إمكانيات  لا توجد  ي حقائق وظروف  خرى تشير إلى  ن الطرفين يملكان حقوقا في كافة . 58مثال
ات إلتزاميترتب على الطرفين تعهدا عن   نهو "ج"  المنشأةية لأصول قتصادالمنافع الإ الخدمة  و

 ."ج". الترتيب المشترك هو مشروع مشترك المنشأة
 

 إستخدامب ويقوما بمحاسبتهاات إستثمار كا في صافي  صول المنشأة "ج" حقوقهمب الطرفانعترف ي . 59مثال
 طريقة حقوق الملكية.

  

كل فيها الأنشطة محاسبة استملاك الحصص في العمليات المشتركة التي تش – 8مثال
 عملا  
لديها سيطرة مشتركة على العملية المشتركة د التي تشكل  نشطتها عملًا،   ، وب، وجالبلديات  . 60مثال

عمليات اندماج الأعمال " 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقاً للتعريف الوارد في 
 ."في القطاع العام

 
بتكلفة  جمن الملكية في العملية المشتركة  %40التي تشكل  أبلدية حصة ال هتستملك البلدية  . 61مثال

 وحدة عملة. 50وحدة عملة وتتكبد تكاليف متعلقة بالاستملاك بمبلغ  300
 

لوجود كجزء من الاستملاك  هالترتيب المشترك بين الأطراف التي انضمت إليها البلدية يؤسس  . 62مثال
الأصول والالتزامات عن ملكيتها لحصص في  في عديد من هحصص البلدية  اختلاف في
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في الأصول والالتزامات المرتبطة  ه. ويوضح الجدول التالي حصة البلدية دالعملية المشتركة 
 كما هو محدد في الترتيب المشترك بين الأطراف: دبالعملية المشتركة 

 
حصة البلدية ه في الأصول 
والالتزامات المرتبطة بالعملية 

 المشتركة د

 

 الممتلكات والمصانع والمعدات 48%
 الأصول  ير الملموسة )باستثناء الشهرة( 90%
 الذمم المدينة  40%
 المخزون  40%
 تعهدات منافع التقاعد 15%
 الذمم الدائنة 40%
 الالتزامات المحتملة 56%

 
 تحليل

مات الناتجة عن الترتيب في بياناتها المالية بحصتها من الأصول والالتزا هتعترف المنشأة  . 63مثال
 (.23)انظر الفقرة  الملزم

 
مبادئ محاسبة الاستملاك الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هتطبق البلدية  . 64مثال

وفي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى لتحديد، والاعتراف، وقياس وتصنيف  40
. وذلك دامات المفترضة، عند استملاك الحصة في العملية المشتركة الأصول المستملكة، والالتز 

قد استملكت حصة في العملية المشتركة التي تشكل  نشطتها عملًا )انظر الفقرة  هلأن البلدية 
24 .)  

 
مبادئ محاسبة الاستملاك الواردة في معيار المحاسبة  هوعلى  ي حال، لا تطبق البلدية  . 65مثال

والواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى التي  40قطاع العام الدولي في ال
، ه، تعترف البلدية 23تتعارض مع الإرشادات الخاصة بهذا المعيار. و التالي ووفقاً للفقرة 

، فقط حصتها في كل  صل من الأصول المحتفظ دو التالي تقيس، بالارتباط بالعملية المشتركة 
مشتركة وفي كل التزام من الالتزامات التي تم تكبدها بصورة مشتركة، كما هو  بها بصورة

في  صولها والتزاماتها حصص  همنصوص عليه في الترتيب المشترك. ولا تدخل البلدية 
 .دالأطراف الأخرى في العملية المشتركة 

 
أة القائمة بشراء الأصول  ن تقيس المنش 40يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 66مثال

المستملكة القابلة للتحديد والالتزامات المفترضة في تاريخ استملا ها بالقيمة العادلة باستثناءات 
محدودة؛ على سبيل المثال، يتم قياس الحق المعاد استملا ه المعترف به كأصل  ير ملموس 

النظر عما إذا كان المشاركين على  ساس الفترة المتبقية في الترتيب الملزم ذو العلاقة بغض 
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تجديدات محتملة للترتيبات الملزمة عند قياس قيمها  وجودفي السوق سيأخذون بعين الاعتبار 
 العادلة. لا يتعارض ذلك القياس مع هذا المعيار و التالي يتم تطبيق هذه المتطلبات.

 
خرى المحددة في معيار المحاسبة القيمة العادلة،  و الإجراءات الأ هبالتالي، تحدد البلدية  . 67مثال

، لحصتها في الأصول والالتزامات القابلة للتحديد المرتبطة بالعملية 40الدولي في القطاع العام 
. يوضح الجدول التالي القيمة العادلة  و الإجراءات الأخرى المحددة من خلال دالمشتركة 

في الأصول والالتزامات القابلة  ه لحصص البلدية 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 :دللتحديد المرتبطة بالعملية المشتركة 

 
القيمة العادلة أو مقياس آخر محدد من 
خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

بالنسبة لحصص البلدية ه في  40العام 
الأصول والالتزامات القابلة للتحديد في 

 العملية المشتركة د )وحدة عملة(
 ممتلكات والمصانع والمعداتال 138

 الأصول  ير الملموسة )باستثناء الشهر(  72
 الذمم المدينة 84
 المخزون  70

 تعهدات منافع التقاعد (12)
 الذمم الدائنة (48)
 الالتزامات المحتملة (52)
التزام ضرائب مؤجلة )انظر المعيار الدولي  و  (24)

 دخل(المحلي الذي يتعامل مع الضرائب على ال
 جمالي إ 288

  
 

، يتم الاعتراف بفائض المقابل المالي المنقول 40وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  . 68مثال
 في صافي الأصول القابلة للتحديد كشهرة: هعن المبلغ المخصص لحصص البلدية 
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 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل  مثلة توضيحية    1667 

 
 المقابل المالي المنقول  وحدة عملة 300

 
 وحدة عملة 228

في الأصول والالتزامات القابلة  هبلدية حصص ال
 للتحديد والمرتبطة بحصصها في العملية المشتركة

 الشهرة وحدة عملة 72
  

 
وحدة عملة جزءً من المقابل المالي المنقول  50لا تعد التكاليف المرتبطة بالاستملاك وهي  . 69مثال

فات في الفائض  و العجز في نظير الحصة في العملية المشتركة. يتم الاعتراف بها كمصرو 
من معيار المحاسبة  111الفترة التي تم فيها تكبد التكلفة والحصول على الخدمة )انظر الفقرة 

 (.40الدولي في القطاع العام 
 

المساهمة بحق استخدام الخبرة الفنية في العملية المشتركة التي يشكل فيها  – 9مثال
 النشاط عملا  

هما منشأتين تشكل  نشطتهما بناء بطاريات ذات  داء عالي تستخدم في تطبيقات  بأ، و . المنشأتين 70مثال 
 متنوعة.

 
. لتطوير بطاريات تستخدم في المركبات الالكترونية، وضعت المنشأتان ترتيباً ملزماً )العملية المشتركة 71مثال

Z ليعملا معاً. تتشارك المنشأتان  ، وب في السيطرة على العملية )Zترتيب هو عبارة عن . هذا ال
عملية مشتركة يشكل فيها النشاط عملًا، وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .40العام 
 

. بعد مرور عدة سنوات، خلص المشغلان المشتركان )المنشأتان  ، وب( إلى  ن هناك جدوى لتطوير 72مثال
معرفة  M. وعلى  ي حال، تتطلب معالجة الخامة Mمة بطاريات للمركبات الكهر ائية باستخدام الخا

 في توليد الكهر اء. Mمتخصصة و التالي، تم فقط استخدام الخامة 
 

، رتبت المنشأتان  ، وب  ن M. بهدف الوصول إلى المعرفة التخصصية الحالية لمعالجة الخامة 73مثال
تملاك حصة في العملية المشتركة مشغل مشترك آخر من خلال اس باعتبارهاتنضم إليهما المنشأة ج 

Z .من المنشأتين  ، وب و ذلك تصبح المنشأة ج طرفاً في الترتيب الملزم 
 

. تنحصر  نشطة المنشأة ج حتى الآن في توليد الكهر اء فقط. فلديها باع طويل ومعرفة عميقة 74المثال
 .Mبمعالجة المادة الخام 

 
وتضمن حق استخدام  أ، وبنقداً للمنشأتين  ج، تدفع المنشأة Z. ونظير حصتها في العملية المشتركة 75مثال

علاوة على ذلك، . Zلأ راض العملية المشتركة  Mمعرفتها التخصصية في معالجة الخامة 
. Zللعملية المشتركة  Mتخصص المنشأة ج بعض موظفيها من ذوي الخبرة في معالجة المادة 

ى المعرفة التخصصية إلى المنشأتين  ، وب  و إلى وعلى  ي حال، لا تنقل المنشأة ج سيطرتها عل
لأنها تحتفظ بجميع الحقوق المتعلقة بهذه المعرفة. و شكل خاص، من حق  Zالعملية المشتركة 

للعملية المنشأة ج  ن تسحب موظفيها دون  ي قيود ودون  ية تعويضات للمنشأتين  ، وب  و 
 .Z ةشتركالم العمليةفي  إذا  وقفت مشاركتها Z ةالمشترك

 



 الترتيبات المشتركة
 

   1668 37دولي في القطاع العام معيار المحاسبة الل  مثلة توضيحية

 ةالمشترك العمليةفي تاريخ استملاك الحصة في  جالقيمة العادلة للمعرفة التخصصية للمنشأة  . 76مثال
وحدة عملة. وقبل الاستملاك مباشرة، كانت القيمة الدفترية للمعرفة التخصصية  1,000هي 

 وحدة عملة. 300في البيانات المالية للمنشأة ج هي 
 التحليل

عملًا،  ةالمشتركية حيث يشكل نشاط العمل Z ةالمشترك العمليةت المنشأة ج حصة في استملك . 77مثال
 .40وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
جميع المبادئ المتعلقة  جعند محاسبة الاستملاك لحصتها في العملية المشتركة، تطبق المنشأة  . 78مثال

والواردة في المعايير  40الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بمحاسبة الاستملاك 
الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام والتي لا تتعارض مع الإرشادات الواردة في هذا 

 (. و التالي تعترف المنشأة ج في بياناتها المالية بحصتها في الأصول 24المعيار )انظر الفقرة 
 (.23ت الناشئة عن الترتيب الملزم )انظر الفقرة والالتزاما

 
 Z ةالمشترك يةللعمل Mمنحت المنشأة ج حق استخدام معرفتها التخصصية في معالجة الخامة  . 79مثال

باعتبارها مشغلًا مشتركاً. وعلى  ي حال، تحتفظ  Z ةالمشترك ية جزء من الانضمام إلى العمل
نه من حقها  ن تسحب حق استخدام معرفتها التخصصية المنشأة ج بالسيطرة على هذا الحق لأ

دون قيود ودون  ية تعويضات  يةعلاوة على سحب موظفيها من العمل Mفي معالجة الخامة 
 .Zإذا توقفت عن المشاركة في العملية المشتركة  Z للمنشأتين  ، وب  و للعملية المشتركة

 
بعد  M بالمعرفة التخصصية في معالجة الخامةو التالي، تستمر المنشأة ج في الاعتراف  . 80مثال

لأنها تحتفظ بجميع حقوقها المتعلقة بتلك المعرفة. يعني  Z ةالمشترك يةحصة في العملاستملاك 
ذلك  ن المنشأة ج ستستمر في الاعتراف بالمعرفة المتخصصة اعتماداً على قيمتها الدفترية 

ة على حق استخدام المعرفة التخصصية وحدة عملة. وكنتيجة للاحتفاظ بالسيطر  300بمبلغ 
التي منحته للعملية المشتركة، فقد منحت المنشأة ج لنفسها حق استخدام المعرفة التخصصية. 
 و التالي، لا تعيد المنشأة ج قياس المعرفة التخصصية، ولا تعترف بر ح  و خسارة عن منحها.



 

 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام                1669 
 11مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  مقانة

 

 11مقارنة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
مستمد بشكل  ساسي من المعيار  "الترتيبات المشتركة " 37إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، بما في ذلك التعديلات 2011)الصادر في عام  " الترتيبات المشتركة " 11الدولي لإعداد التقارير المالية 
عايير المحاسبة الدولية في (. وفي وقت إصدار هذا المعيار، لم يبحث مجلس م2014ديسمبر  31حتى 

على منشآت  الأدوات المالية" " 9المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية القطاع العام في قابلية تطبيق 
ضمن المعيار الدولي  9القطاع العام. لذلك، تُستبدل الإشارات إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

م التي تتناول الأدوات ارات إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العابإش 11لإعداد التقارير المالية 
 المالية. 

 

والمعيار الدولي لإعداد التقارير  37ات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ختلافوالإ
 :هي كما يلي 11المالية 

  الحالات، مصطلحات تختلف عن  ، في بعض37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يستخدم
مصطلحات "المنشأة  إستخدامو هم الأمثلة على ذلك هو . 11المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

، "الفائض  و العجز المترا م" ضمن معيار المحاسبة الدولي في "الفائض  و العجزالمسيطرة"، "
هي  11الدولي لإعداد التقارير المالية  المعياروالمصطلحات المقابلة لها في . 37القطاع العام 

 الأر اح  و الخسائر"، "الأر اح المستبقاة"."الشركة الأم"، "

  مصطلح "الترتيب الملزم". وهذا المصطلح  وسع  35يُعرّف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 .11قارير المالية من مصطلح "الترتيب التعاقدي"، الذي يُستخدم في المعيار الدولي لإعداد الت

  مثلة توضيحية إضافية تعكس سياق القطاع  37يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العام.
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 38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى 

 شكـر وتقديـر
التقارير المعيار الدولي لإعداد لقطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من في اإن معيار المحاسبة الدولي 

الذي نشره مجلس معايير المحاسبة  "الإفصاحات عن الحصص في المنشآت الأخرى " 12رقم  المالية
الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للاتحاد 

وذلك بتصريح من مؤسسة  12 الماليةالمعيار الدولي لإعداد التقارير الدولي للمحاسبين على مقتطفات من 
 .المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 
لمعايير اسة خدمة العملاء، مؤسالدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة 

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary الدولية لإعداد التقارير المالية، وعنوانها في

London Wharf, E14 4HD, United Kingdom, 

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 
 http://www.ifrs.orgموقع على الإنترنت: 

 

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات الأخرى 
 لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.المجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 
 

 "International Accounting Standards" و "IFRS Foundation" و "IASB" و ""IAS" وIFRS"إن 
لمعايير الدولية لإعداد اهي علامات تجارية لمؤسسة  International Financial Reporting Standardsو 

 التقارير المالية ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.
 

  

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عن الحصص في المنشآت الأخرى  فصاحالإ 

 تاريخ المعيار
تتضمن هذه النسخة التعديلات الناجمة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 

 . 2021يناير  31
 

عن الحصص في المنشآت  فصاح"الإ 38وتم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2015" في يناير الأخرى 

 
من خلال معايير القطاع  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 

 العام التالية: 
 (.2020)الصادر في نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ 

 14)الصااادر فااي س سااطس  "الأدوات الماليااة" 41عااام معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع ال ،
2018.) 

  الصااااااادر فااااااي  منااااااافع المااااااو فين " "  39معيااااااار المحاساااااابة الاااااادولي فااااااي القطاااااااع العااااااام (
 (.2016يوليو

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام 
 
 

 38سبة الدولي في القطاع العام معيار المحاجدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 4
 2018س سطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 5
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 6
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد س61
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب61
 2020نوفمبر  النفاذ فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ تعديل ج 61

 
  



  1672 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 2015يناير 
 38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عن الحصص في المنشآت الأخرى  فصاحالإ
 محتوياتال

 فقرةال 
 1 .......................................................................الهدف
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مبين  "عن الحصص في المنشآت الأخرى  فصاحالإ" 38إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
. تتساوى جميع الفقرات في التأثير. ويجب سن يُقرس معيار المحاسبة الدولي في 62-1في الفقرات 
"مقدمة إلى معايير المحاسبة ت و استنتاجفي سياق الهدف منه وفي سياق سساس الإ 38القطاع العام 

التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت بإعدادوإطار المفاهيم الخاص .الدولية في القطاع العام"
"السياسات المحاسبية، التغيرات في  3ويقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  القطاع العام

 لإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشادات سساسا  التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
 الواضحة.
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 الهدف
مستخدمي  تساعدعن معلومات  فصاحالمنشأة الإهو الاشتراط على هذا المعيار  إن الهدف من .1

 تقييم ما يلي:على المالية  هابيانات
ة الخاضعغير الموحدة تآالمنشو  ،آت الخاضعة للسيطرةالمنشفي  حصصهاطبيعة  (س)

التي لم يتم  المنظمةت آالمنشو  ،الزميلةالشركات و  المشتركة الترتيباتو ،للسيطرة
 و ،والمخاطر المرتبطة بتلك الحصص؛توحيدها

 المالي وتدفقاتها النقدية. وسدائهاالمالي  مركزهاعلى  الحصصآثار تلك  (ب)
 
 نطاقال
أن المحاسبي  ستحقاقأساس الإ بموجبالبيانات المالية  وتعرضد التي تع  المنشأة يتعين على  .2

المنشآت الخاضعة للسيطرة، في  حصصهاعن معلومات حول  فصاحالإهذا المعيار في  تطبق
والمنشآت غير الموحدة الخاضعة للسيطرة، والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة، والمنشآت 

 .المنظمة التي لم يتم توحيدها
 

 في أي مما يلي: تملكحصةلتي ا المنشأةهذا المعيار من قبل  قطب  ي  ينبغي أن  .3
 ؛الخاضعة للسيطرةت آالمنش (أ)
 الترتيبات المشتركة )أي العمليات المشتركة أو المشاريع المشتركة(؛ (ب)
 أو الشركات الزميلة؛ (ج)
 التي لم يتم توحيدها. المنظمةالمنشآت  (د)

 
 :ما يليهذا المعيار علىلا ي طبق  .4

 التي ي طب ق عليها ة الأجلطويل منافع الموظفين الأخرى خطط منافع ما بعد التوظيف أو  (أ)
 ."منافع الموظفين" 39المحاسبة الدولي في القطاع العاممعيار 

معيار المحاسبة الدولي في  التي ي طب ق عليهاالبيانات المالية المنفصلة للمنشأة  (ب)
 . ومع ذلك:"البيانات المالية المنفصلة " 34القطاع العام 

وتقوم  هاالمنظمة التي لم يتم توحيد المنشآتفي  احصصتملك المنشأة تإذا كان (1)
أن يجب  االمالية الوحيدة، فإنهمنفصلةعلى أنها بياناتها مالية  بيانات بإعداد

المالية  تلكالبياناتعند إعداد  48-40الواردة في الفقرات المتطلباتتطبق
 .المنفصلة

 جميع تقاس فيهاد البيانات المالية التي التي تع   يةستثمار لإاالمنشأة إن  (2)
 وفقا  الخاضعة للسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز منشآتها

 ينبغي أن تعرض 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من 56للفقرة 
 ية التي يتطلبها هذا المعيار.ستثمار الإالمنشآت بات المتعلقة فصاحالإ
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، علىسيطرة مشتركة  اهتشارك في، لكن ليس لدي التيالمنشأة  تملكهاالتي  الحصة (ج)
كانت ترتيب أو العلى  إلى ممارسة تأثير هام ما لم تؤدي تلك الحصةمشترك الترتيب ال

 .ةمنظممنشأة في  حصة
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل وفقا محاسبتهايتم أخرى منشأة في  حصة (د)

 :المنشأة هذا المعيارأن تطبق . ومع ذلك، يجب "الأدوات المالية" 41
، تقاس في شركة زميلة أو مشروع مشترك حصةهي  عندما تكون تلك الحصة (1)

شركات الفي  اتستثمار الإ" 36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملوفقا  
 أو ؛بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز "مشتركةالمشاريع الزميلة و ال

 ي لم يتم توحيدها.الت المنظمةالمنشأةفي عندما تكون تلك الحصة هي حصة  (2)
 

  [ تم إلغائها ] .5

 [ تم إلغائها ] .6

 تعريفات
 :لها أدناه ستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددةت   .7

ملزم هو الترتيب اليكون غراض هذا المعيار، لأ )Binding arrangement(:الملزم الترتيب
هو عقد. و الشكل  يتخذ كانكما لو  نفاذلل ات قابلة إلتزامو  احقوق أطرافه الترتيب الذي يمنح

 الحقوق القانونية الأخرى.أو العقود  الناجمة عنيشمل الحقوق 
 

لغرض هذا ( An interest in another entity: )الأخرى  المنشأةفي  الحصصتشير 
لتغير المنافع المنشأة ض عر  تي تال غير ذلكأو  الملزمة ترتيباتال عبرمشاركة الالمعيار، إلى 

، على الأخرى  المنشأةفي  إثبات الحصص ومن الممكن. المنشأة الأخرى من أداء  لمتحققةا
أشكال  إلى جانبدين، أدوات أدوات حقوق ملكية أو  من خلال امتلاكالحصر، المثال لا سبيل 

شمل تودعم السيولة وتعزيز الائتمان والضمانات. و  التمويلمثل توفير أخرى من المشاركة 
على  ،هامالتأثير المشتركة، أو السيطرة السيطرة أو ال المنشأةمن خلالها مارس تالوسائل التي 

وجود علاقة  لمجردأخرى منشأة في  بالضرورة حصةالمنشأة ولا تملك . الأخرى المنشأة 
 .المورد العميل/المتلقي أو  /ممولال نموذجية بين

 
 خرى.الأ المنشآتفي  صصالحمن المعلومات حول  امزيد" 9تطبيق – 7"تطبيقالفقرات  توفر

 
 " 35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "59تطبيق – 57تطبيق "الفقرات  توضح

 .المنافع تغير "البيانات المالية الموحدة
 

لغرض هذا  (Revenue from a structured: )المنظمةالمنشأة الإيرادات من تشمل 
أرباح الأسهم و الفائدة و غير المتكررة و المتكررة م الرسو الحصر،  المثال لا المعيار، على سبيل

 عترافإلغاء الإأو  قياسأو الخسائر الناتجة عن إعادة  الأرباحو مماثلة، التوزيعات الأو 
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ات إلى لتزامالإ و  صولالأأو الخسائر الناجمة عن نقل  والأرباح المنظمةالمنشآت في  بالحصص
 .المنظمةلمنشأة ا
 

 -( هي:uctured entityA str: )ةمنظمالالمنشأة 
العوامل عادة   هيأو التشريعات الإدارية الترتيبات  التي تكون فيهاالمنشآت في حالة  (أ)

لا تكون التي ت صم م بحيث المنشأة، المنشأةفي تحديد الجهة التي تسيطر على  المهيمنة
تسيطر  الجهة التيفي تحديد فيهاالترتيبات الإدارية أو التشريعات هي العوامل المهيمنة 

 المنشأةملزمة هامة لتحديد السيطرة على الترتيبات ال تكون  عندما مثلا  على المنشأة، 
 ملزمة؛ أوالترتيبات ال عبرالأنشطة ذات الصلة يتم توجيه و 

 عادة  المشابهة هي حقوق الالتصويت أو  التي تكون فيها حقوق المنشآت في حالة  (ب)
بحيث  ت صم مالتي  المنشأة، المنشأةلى العامل المهيمن في تحديد الجهة التي تسيطر ع

لا تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابهة هي العامل المهيمن في تحديد الجهة 
لمهام الإدارية فقط باأي حقوق تصويت  ترتبطعندما  مثلا ،التي تسيطر على المنشأة

 ملزمة.الترتيبات ال عبرالأنشطة ذات الصلة  ويتم توجيه
 

 .المنظمةت آالمنشمن المعلومات حول  ا  مزيد"23تطبيق – 20ق"تطبيتقدم الفقرات
 

فة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى ضمن هذا  ت ستخدم المصطلحات المعر 
المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات المعرفة 

ف الم صطلحات التالية إم ا في معيار المحاسبة الدولي في القطاع والمنشورة بشكل منفصل. ت عر 
البيانات  " 35، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام البيانات المالية المنفصلة" " 34العام 

ات في الشركات ستثمار الإ " 36"، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المالية الموحدة
الترتيبات " 37، أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "مشتركةالزميلة والمشاريع ال

الشركة الزميلة، البيانات المالية الموحدة، السيطرة، المنشأة الخاضعة للسيطرة، : "المشتركة
ية، الترتيب ستثمار ية، طريقة حقوق الملكية، المنشأة الإقتصادالمنشأة المسيطرة، المنشأة الإ

لمشتركة، العملية المشتركة، المشروع المشترك، الحصص غير المسيطرة، السيطرة االمشترك، 
 .ية المنفصلة، التأثير الهامستثمار الأنشطة ذات الصلة، البيانات المالية المنفصلة، الأداة الإ

 
 الملزم ترتيبال
س يمكن إثبات الترتيبات الملزمة بعدة طرق. ويتخذ الترتيب الملزم في كثير من الأحيان، لكن لي .8

دائما، شكلا خطيا، مثل العقد سو مناقشات موثقة بين الأطراف. يمكن سن تؤدي الآليات القانونية 
التشريعية سو التنفيذية إلى نشوء ترتيبات قابلة للإنفاذ، على  رار الترتيبات  السلطةمثل  سيضا  

 .التعاقدية، إما بصورة مستقلة، سو إلى جانب العقود المبرمة بين الأطراف
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 خرى المنشآت الأفي  الحصصمعلومات حول  عن فصاحالإ
 :عما يليالمنشأة أن تفصح ، يجب 1في الفقرة المذكور لتحقيق الهدف  .9

 في تحديد:والفرضيات الهامةالتي اعتمدتها الأحكام  (أ)
 ؛أو ترتيب آخر أخرى منشأة  حصتها فيطبيعة  (1)
 و(؛ 14-12)الفقرات  الذي تملك فيه حصة معينةنوع الترتيب المشترك  (2)
 (؛ و15)الفقرة  أمكن، إن يةستثمار الإالمنشأة تعريف  أنها تستوفي (3)

 في: حصصهامعلومات عن  (ب)
 (؛26-17)الفقرات  الخاضعة للسيطرةالمنشآت  (1)
 (؛39-35الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة )الفقرات  (2)
 (؛48-40)الفقرات  هاالتي لم يتم توحيد المنظمةالمنشآت  (3)
 (؛ و50-49)الفقرات  قياسها كميا   التي لا يمكنملكية الحصص  (4)
 (.57-51)الفقرات  التي ت ستملك بنية التصرف بهاالمسيطرة الحصص  (5)

 
المطلوبة  اتفصاحالإنب اات المطلوبة بموجب هذا المعيار، إلى جفصاحالإ لم تحققإذا  .10

نه فإ، 1في الفقرة  المذكور ، الهدفالأخرى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بموجب
 الهدف. ذلكلتحقيق  ةضروري تعتبرعن أي معلومات إضافية أن تفصح المنشأة يجب على

 
في المذكور  فصاحهدف الإ لتحقيقمستوى التفاصيل اللازمة في المنشأة ينبغي أن تبحث  .11

في هذا المنصوص عليها المتطلبات  ومدى التأكيد الذي يجب أن توليهلكل من 1الفقرة
مفيدة إما المعلومات الحجب يتم ات بحيث لا فصاحالإ تجز أع أو تجم نويتعين عليها أالمعيار. 
خصائص ب تتسمالتي  البنودأو تجميع  غير الهامةمن التفاصيل  كبير كمإدراج  من خلال
 ."(6تطبيق – 2"تطبيق اتالفقر  أنظرمختلفة )

 

 الهامة والفرضيات الأحكام 
 حديد ما يلي:المنهجية المستخدمة لتعن المنشأة أن تفصح  ينبغي .12

معيار  من 20و 18كما هو موضح في الفقرتين أخرى منشأة على سيطرة أنها تتمتعبال (أ)
 ؛35المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 و ؛منشأة أخرى  على اهام اتأثير  تمارس الترتيب أو علىمشتركة أنها تتمتع بالسيطرة ال (ب)
من الترتيب عند تنظيم مشترك )أي عملية مشتركة أو مشروع مشترك( الترتيب النوع  (ج)

  منفصلة. يةإستثمار أداة  خلال
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م  .13  يتم إدراجهاعبرإما في البيانات المالية أو  12ات المطلوبة بموجب الفقرة فصاحالإينبغي أن ت قد 
شروط وفق نفس لمستخدمي البيانات المالية  لبيان آخرمتاحالمالية إشارة مرجعية من البيانات 

تعتبر ، شارة المرجعيةالإ عبرالمدرجة  المعلوماتبدون و . وقتالبيانات المالية وفي نفس ال
 .اتختصاصلقيود الإالمرجعية  شارةاستخدام هذه الإوقد يخضع . البيانات المالية غير مكتملة

 
، عن العوامل أن تفصح المنشأة، على سبيل المثال، يجب 12لفقرة ل متثاللإاومن أجل  .14

 :يليبعين الاعتبار عند تحديد ما المأخوذة 
لا يتم إثبات الحصة أو فئة مشابهة من المنشآت( حيث أنها تسيطر على منشأة محددة ) (أ)

 دين؛في المنشأة الأخرى من خلال الاحتفاظ بأدوات حقوق ملكية أو أدوات 
من نصف  تمتلك أكثرأنها  رغمعلى منشأة أخرى )أو فئة من المنشآت(  أنها لا تسيطر (ب)

 الأخرى؛نشآت( )أو المحقوق التصويت في المنشأة 
رغم أنها تمتلك أقل من نصف أنها تسيطر على منشأة أخرى )أو فئة من المنشآت(  (ج)

 ؛حقوق التصويت في المنشأة )أو المنشآت( الأخرى 
سبة الدولي من معيار المحا "74تطبيق – 60الفقرات "تطبيق أنظرنها وكيل أو موكل )أ (د)

 ؛(35في القطاع العام
لمنشأة في اأو أكثر من حقوق التصويت  %20تملك أنها  مرغا  هام ا  تأثير  لا تملكأنها  (ه)

 و الأخرى؛
من حقوق التصويت في المنشأة  %20ارغم أنها تملك ما يقل عن هام اتأثير  تملكأنها  (و)

 .الأخرى 
 

 ية ستثمار المنشأة الإ وضع
اع معيار المحاسبة الدولي في القطل وفقا  ية إستثمار سيطرة أنها منشأة معندما تحدد المنشأة ال .15

الهامة  والفرضياتمعلومات حول الأحكام ية عن ستثمار أن تفصح المنشأة الإ ينبغي ،35العام
 فصاحلإية استثمار الإولا يتوجب على المنشأة . يةإستثمار التي اعتمدتها في تحديد أنها منشأة 

من معيار  61في الفقرة  الواردة الخصائصعن هذه المعلومات إذا كانت تتسم بجميع 
 .35الدولي في القطاع العام  المحاسبة

 
، فإنها يةإستثمار منشأة  كونها، أو تتوقف عن يةإستثمار عندما تصبح المنشأة هي منشأة  .16

 ،ية وأسباب التغيير. بالإضافة إلى ذلكستثمار وضع المنشأة الإ في تغييراليجب أن تفصح عن 
الوضع على  في تغيرالية أن تفصح عن تأثير إستثمار المنشأة التي تصبح منشأة  يتعين على

 ، بما في ذلك:وضةالبيانات المالية للفترة المعر 

، للمنشآت الخاضعة للسيطرة التي في الوضع تغيرال، من تاريخ إجمالي القيمة العادلة (أ)
 فت عن كونها موحدة؛توق
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من معيار  63للفقرة  وفقا  حتسب ت  اجمالي الأرباح أو الخسائر، إن وجدت، التي  (ب)
 ؛ و35العام القطاع المحاسبة الدولي في 

بالربح أو الخسارة  عترافالإ ضمنها سطر في الفائض أو العجز التي يتم)بنود( ال بند (ج)
 .عرض بشكل منفصل(لم ت   في حال)

 

 الحصص في المنشآت الخاضعة للسيطرة 
 المالية الموحدة: هامستخدمي بيانات تساعدمعلومات عن المنشأة أن تفصح يجب  .17

 :ما يلي فهم على (أ)

 ؛ ويةقتصادلمنشأة الإتكوين ا (1)

ية قتصادفي أنشطة المنشأة الإمسيطرة الحصص غير ال تملكهاالحصة التي  (2)
 (؛ و19النقدية )الفقرة  هاتدفقاتو 

 :ما يليتقييم على  (ب)

أو الأصول  لحصول علىل على قدرتهاالمفروضة قيود الهامة ال ونطاقطبيعة  (1)
 ؛(20فقرة ية )القتصادللمنشأة الإ ،اتلتزاماستخدامها، وتسوية الإ 

، والتغيرات في الموحدةو المخاطر المرتبطة بحصصها في المنشآت المنظمة طبيعة  (2)
 ؛(24-21تلك المخاطر )الفقرات 

ملكيتها في المنشأة الخاضعة للسيطرة  صالنتائج المترتبة على التغيرات في حص (3)
 ؛ و(25ي إلى فقدان السيطرة )الفقرة التي لا تؤد

فترة لمنشأة الخاضعة للسيطرة خلال على االسيطرة النتائج المترتبة على فقدان  (4)
 .(26إعداد التقارير )الفقرة 

 
عندما تكون البيانات المالية للمنشأة الخاضعة للسيطرة المستخدمة في إعداد البيانات المالية  .18

البيانات المالية الموحدة تاريخ أو فترة تختلف عن  قد صدرت في تاريخ أو في فترةالموحدة 
يجب على المنشأة أن  ،(35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  46قرة الف أنظر)

 :ما يليتفصح ع
 للبيانات المالية لتلك المنشأة الخاضعة للسيطرة؛ و فترة إعداد التقاريرتاريخ نهاية  (أ)
 .مختلف أو فترة مختلفة سبب استخدام تاريخ (ب)
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ية قتصادالإمنشأة لاي أنشطة حصص غير المسيطرة فتملكهاالالتي  ةالحص
 النقدية هاتدفقاتو 

غير مسيطرة  ا  تملك حصص التيمنشآتها الخاضعة للسيطرة  لكل منالمنشأة أن تفصح  ينبغي .19
 :عما يلي ريراة للتقهامة للمنشأة المعد   تعتبر

 ؛المنشأة الخاضعة للسيطرة إسم (أ)

 تعمل فيه؛الذي  ختصاصللسيطرة والإقامة والشكل القانوني للمنشأة الخاضعة محل الإ (ب)

 ظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة؛محتفالملكية النسبة حصص  (ج)

كانت مختلفة  المسيطرة، إن نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها من قبل الحصص غير (د)
 ن نسبة حصص الملكية المحتفظ بها؛ع

الفائض أو العجز المخصص للحصص غير المسيطرة للمنشأة الخاضعة للسيطرة خلال  (ه)
 ؛قاريرفترة إعداد الت

فترة إعداد للمنشأة الخاضعة للسيطرة في نهاية  المتراكمةالحصص غير المسيطرة  (و)
 ؛ والتقارير

 (."10الفقرة "تطبيق أنظر) المنشأة الخاضعة للسيطرة حولالمعلومات المالية الملخصة  (ز)
 

 القيود الهامة ونطاقطبيعة 
 :عما يليالمنشأة أن تفصح يجب  .20

، القيود القانونية والتعاقدية ملزمة )على سبيل المثالرتيبات الالقيود الهامة في الت (أ)
المترتبة ات لتزاموتسوية الإ  هاأو استخدامإلى الأصول والتنظيمية( على قدرتها على الوصول 

 :ية، مثلقتصادعلى المنشأة الإ
الخاضعة للسيطرة على نقل  هامنشآتد من قدرة المنشأة المسيطرة أو تلك التي تح   (1)

 .يةقتصادالأخرى داخل المنشأة الإ )أو من( المنشآتإلى الأخرى النقد أو الأصول 
والتوزيعات الرأسمالية  الأسهم أرباحد من الضمانات أو المتطلبات الأخرى التي قد تح   (2)

، إلى )أو من( يتم تقديمها أو سدادها، أو القروض والسلف التي دفعالأخرى التي ت  
 .يةقتصادالأخرى داخل المنشأة الإ المنشآت

قدرة المنشأة  حقوق الحماية الخاصة بالحصص غير المسيطرة ومدى تأثيرها علىبيعة ط (ب)
عندما  ية )مثلاقتصادالإ ات المنشأةإلتزاموتسوية  هاأو استخدامالأصول  إلى على الوصول

قبل تسوية  ات للمنشأة الخاضعة للسيطرةلتزاملمسيطرة ملزمة بتسوية الإ تكون المنشأة ا
إما  ة، أو عندما تكون الموافقة على الحصص غير المسيطرة مطلوبهاات الخاصة بلتزامالإ 

 (.ات الخاصة بالمنشأة الخاضعة للسيطرةلتزامإلى الأصول أو لتسوية الإ للوصول 
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عليها تلك طبق ات التي ت  لتزامالإ بيانات المالية الموحدة للأصول و في ال ةلغ المسجلاالمب (ج)
 .القيود

 .منشأة في المنشآت المنظمة الموحدةطبيعة المخاطر المرتبطة بحصص ال (د)
 

 طبيعة المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة في المنشآت المنظمة والموحدة
يمكن أن تتطلب من المنشأة المسيطرة أو المنشأة عن شروط أي ترتيبات ملزمة أن تفصح  ينبغي .21

ك الأحداث أو مالي للمنشأة المنظمة الموحدة، بما في ذلتقديم دعم الخاضعة للسيطرة  هامنشآت
، ترتيبات خسارة معينة )على سبيل المثاللة للتقارير المعد   ض المنشأةالظروف التي يمكن أن تعر  

المنظمة أو تقديم الدعم  ات شراء أصول المنشأةإلتزامبتصنيف الائتمان المرتبطة  عواملالسيولة أو 
 .المالي(

 
 ،فترة إعداد التقاريرخلال للسيطرة، المنشأة المسيطرة أو أي من منشآتها الخاضعة  قدمتإذا  .22

إلى  ا  آخر  ا  أو دعم ماليا   دعما  ، بموجب ترتيب ملزم للقيام بذلك إلتزام أن يترتب عليها أيدون 
دوات شراء الأ ، أوالمنشأة المنظمة لمنظمة الموحدة )على سبيل المثال، شراء أصولالمنشأة ا
 :ما يلييجب على المنشأة أن تفصح عفإنه (، عنهاالصادرة 

، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها المنشأة المسيطرة أو نوع ومقدار الدعم المقدم (أ)
 ؛ والحصول على الدعم الماليالمنشأة المنظمة في  تساعدقد منشآتها الخاضعة للسيطرة 

 .أسباب تقديم الدعم (ب)
 

إعداد التقارير، دون إذا قدمت المنشأة المسيطرة أو أي من منشآتها الخاضعة للسيطرة، خلال فترة  .23
منشأة إلى ال بموجب ترتيب ملزم للقيام بذلك، دعما ماليا أو دعما آخرا إلتزامأن يترتب عليها أي 

فإنه ، على المنشأة المنظمةالمنشأة  سيطرةالدعم  ونتج عن تقديم ذلكسابقا الموحدة غير المنظمة 
 القرار. ذلكالتوصل إلى لعوامل ذات الصلة في لتوضيحعن  فصاحالمنشأة الإ يتعين على

 
آخر إلى المنشأة الدعم المالي أو دعم  لتقديمالمنشأة عن أي نوايا حالية أن تفصح  ينبغي .24

نوايا لمساعدة المنشأة المنظمة في الحصول على الدعم لك أي ، بما في ذالمنظمة الموحدة
 المالي.

 

خاضعة للسيطرة التي ملكية المنشأة المسيطرة في المنشأة ال حصةلتغييرات في ا نتائج
 لا تؤدي إلى فقدان السيطرة

التي ت نسب إلى حقوق الملكية  صول/يبين الآثار على صافي الأ المنشأة جدولا  أن تعرض  ينبغي .25
الخاضعة  ييرات في حصة ملكيتها في المنشأةأي تغمالكي المنشأة المسيطرة والناجمة عن 

 .والتي لا تؤدي إلى فقدان السيطرةللسيطرة 
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 إعداد التقاريرفترة على المنشأة الخاضعة للسيطرة خلال فقدان السيطرة  جنتائ
من  52للفقرة  وفقا  حتسب ت  و الخسائر، إن وجدت، التي أ الأرباحالمنشأة عن ينبغيأن تفصح  .26

 و: 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
حتفظ به في المنشأة م إستثمارقياس أي  تلك الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلىجزء من  (أ)

 و ؛العادلة في التاريخ الذي يتم فيه فقدان السيطرة تهالخاضعة للسيطرة بقيمالسابقة 
في بالربح أو الخسارة ) عترافالإفيها يتم  التيطر في الفائض أو العجز بند )بنود( الس (ب)

 .عرض بشكل منفصل(لم ت   حال
 

 ية(ستثمار منشآت الإالخاضعة للسيطرة )الو غير الموحدة الحصص في المنشآت 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع ل وفقا   التي يتوجب عليها،ية ستثمار المنشأة الإيتعين على  .27

ها في المنشأة الخاضعة إستثمار بمحاسبة بدلا من ذلك القيام لتوحيد و اإستثناءتطبيق ، 35العام
 .الحقيقةتلك فصح عن تللسيطرة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز أن 

 
ية ستثمار المنشأة الإ ينبغي أن تفصح، غير موحدة خاضعة للسيطرةكل منشأة وفيما يخص  .28

 :عما يلي
 ؛ والمنشأة الخاضعة للسيطرة إسم (أ)
 الذي تعمل فيه؛ ختصاصلإللسيطرة وامحل الاقامة والشكل القانوني للمنشأة الخاضعة  (ب)

 و
وفي حال كانت ، يةثمار ستبها من قبل المنشأة الإ الملكية المحتفظ صنسبة حص (ج)

 .المحتفظ بها، نسبة حقوق التصويت مختلفة
 

أن ، يجب ية أخرى إستثمار على منشأة مسيطرة المنشأة الية هي ستثمار إذا كانت المنشأة الإ .29
فيما يخص )ج( -)أ(28ات ات الواردة في الفقر فصاحالإ أيضا  المنشأة المسيطرة تقدم 

 فصاحتقديم الإ. يمكن ية الخاضعة للسيطرةستثمار الإتها منشأ تخضع لسيطرةات التي ستثمار لإا
البيانات المالية للمنشأة الخاضعة للسيطرة )أو المنشآت الخاضعة للسيطرة(  دراجمن خلال إ

 .بيانات المالية للمنشأة المسيطرةال ضمن التي تتضمن المعلومات أعلاه
 

 :ية عما يليستثمار وينبغي أن تفصح المنشأة الإ .30

رتيبات الملزمة )على سبيل المثال، الناتجة عن الت ناجمةي قيود هامة أ ونطاقطبيعة  (أ)
اقدية( على قدرة المنشأة المتطلبات التنظيمية أو الترتيبات التع عن ترتيبات الاقتراض أو

شكل  علىية ستثمار الأموال إلى المنشأة الإ على تحويلللسيطرة غير الموحدة  الخاضعة
سداد القروض أو السلف المقدمة قدرتها على  ، أوماثلةأسهم نقدية أو توزيعات مأرباح 

 ية؛ وستثمار إلى المنشأة الخاضعة للسيطرة غير الموحدة من قبل المنشأة الإ
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شأة الخاضعة للسيطرة حالية لتقديم دعم مالي أو دعم آخر إلى المنأو نوايا ات إلتزامأي  (ب)
يطرة في لمنشأة الخاضعة للسات أو نوايا لمساعدة اإلتزامأي ، بما في ذلك غير الموحدة

 .الحصول على الدعم المالي
 

أو أي من منشآتها الخاضعة للسيطرة، خلال فترة إعداد  يةستثمار الإإذا قدمت المنشأة  .31
ترتيب ملزم للقيام بذلك، دعما ماليا أو  ناجم عن إلتزامالتقارير، دون أن يترتب عليها أي 

الموحدة )على سبيل المثال، شراء أصول  رالخاضعة للسيطرة غيدعما آخرا إلى المنشأة 
أو مساعدة المنشأة الخاضعة  ،أو شراء الأدوات الصادرة عنها الخاضعة للسيطرةالمنشأة 

 :(، فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يليللسيطرة في الحصول على الدعم المالي
 و ل منشأة خاضعة للسيطرة غير موحدة؛نوع ومقدار الدعم المقدم لك (أ)
 .باب تقديم الدعمأس (ب)

 
ية عن شروط أي ترتيبات ملزمة يمكن أن تتطلب من ستثمار ينبغي أن تفصح المنشأة الإ .32

وخاضعة  منظمةمالي لمنشأة تقديم دعم غير الموحدة المنشأة أو منشآتها الخاضعة للسيطرة 
ض المنشأة المعللسيطرة وغير  ة موحدة، بما في ذلك الأحداث أو الظروف التي يمكن أن تعر  د 

خسارة معينة )على سبيل المثال، ترتيبات السيولة أو عوامل تصنيف الائتمان لللتقارير 
 . ات شراء أصول المنشأة المنظمة أو تقديم الدعم المالي(إلتزامالمرتبطة ب

 
ية أو أي من منشآتها الخاضعة للسيطرة غير الموحدة، خلال فترة ستثمار إذا قدمت المنشأة الإ .33

ترتيب ملزم للقيام بذلك، دعما ماليا  ناجم عن إلتزامدون أن يترتب عليها أي إعداد التقارير، 
ية، ستثمار التي لم تسيطر عليها المنشأة الإأو دعما آخرا إلى المنشأة المنظمة غير الموحدة 

على المنشأة المنظمة، فإنه يتعين ية ستثمار الإنتج عن تقديم ذلك الدعم سيطرة المنشأة إذا و 
تقديم  عن توضيح للعوامل ذات الصلة في التوصل إلى قرار فصاحالإ يةستثمار الإ على المنشأة

 .ذلك الدعم
 

هي  حد ذاتهاب ولا تكون ية ستثمار المنشأة المسيطرة التي تسيطر على المنشأة الإ يتعين على .34
عن المعلومات المطلوبة بموجب  فصح في بياناتها المالية الموحدة، أن تيةإستثمار منشأة 

 الموحدة.لق بالمنشآت الخاضعة للسيطرة غير فيما يتع 33-27 اتالفقر 
 

 الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة 
 تقييم ما يلي:على المالية  هابياناتتساعد مستخدمي معلومات عن المنشأة أن تفصح  ينبغي .35

، بما في ةها الماليآثار حصصها في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و  ونطاقطبيعة  (أ)
، أو يملكون سيطرة مشتركة الذين خرينالآمستثمرين الذلك طبيعة وآثار علاقتها مع 

 و(؛ 38و 36كات الزميلة )الفقرتان الترتيبات المشتركة والشر  ا، علىهام اتأثير 
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، والتغيرات المخاطر المرتبطة بحصصها في المشاريع المشتركة والشركات الزميلةطبيعة  (ب)
 (.39لفقرة )ا تلك المخاطر في

 
 المالية  هاآثار حصص المنشأة في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و  ونطاقطبيعة 

 :عما يليالمنشأة أن تفصح يجب  .36

 :اريرهامة للمنشأة المعدة للتق تعتبركل ترتيب مشترك وشركة زميلة بالنسبة ل (أ)

 ؛الترتيب المشترك أو الشركة الزميلة إسم (1)

)على سبيل لترتيب المشترك أو الشركة الزميلة طبيعة علاقة المنشأة مع ا (2)
وصف طبيعة أنشطة الترتيب المشترك أو الشركة الزميلة من خلال ، المثال

 ؛(لأنشطة المنشأة أنشطة استراتيجية توما إذا كان

 ختصاصلزميلة والإمحل الاقامة والشكل القانوني للترتيب المشترك أو الشركة ا (3)
 و الذي تعمل فيه؛

، ا من قبل المنشأةالمشاركة المحتفظ به حصصملكية أو ال صنسبة حص (4)
 .أمكن(محتفظ بها )إن ال، نسبة حقوق التصويت وفي حال كانت مختلفة

 :اريرهامة للمنشأة المعدة للتق تعتبربالنسبة لكل مشروع مشترك وشركة زميلة  (ب)
في المشروع المشترك أو الشركة الزميلة  ستثمارما إذا كان يتم قياس الإ (1)

 ملكية أو بالقيمة العادلة؛دام طريقة حقوق الباستخ
المشروع المشترك أو الشركة الزميلة كما  حولالمعلومات المالية الملخصة  (2)

 و "؛13و"تطبيق 12تين"تطبيقهو محدد في الفقر 
يلة باستخدام طريقة حقوق المشروع المشترك أو الشركة الزم محاسبةإذا تم  (3)

، في المشروع المشترك أو الشركة الزميلة هاستثمار الملكية، القيمة العادلة لإ
 .ستثمارلل معلنسوق إذا كان هناك سعر 

 المنشأةات إستثمار حول  "16لية على النحو المحدد في الفقرة "تطبيقالمعلومات الما (ج)
 :لا تعتبر هامة بشكل فرديفي المشاريع المشتركة والشركات الزميلة التي 

 ؛ وبشكل فردي ي تعتبر غير هامةالتالمشاريع المشتركة  بالإجمال لكافة (1)

ويتوجب . التي تعتبر غير هامة بشكل فرديالشركات الزميلة بالإجمال لكافة  (2)
ت عن المعلوما ةمنفصل بصورةهذه المعلومات المجمعة عن  فصاحالإ

 .المجمعة حول المشاريع المشتركة
 

 .)ج(36-)ب(36ات فقر ات المطلوبة بموجب الفصاحالإ تقديمية إلى ستثمار الإ المنشأةلا تحتاج  .37
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 :عما يلي أيضا  المنشأة أن تفصح  ينبغي .38
ناجمة عن ترتيبات الاقتراض أو ، ونطاق أي قيود هامة )على سبيل المثالطبيعة  (أ)

الذين يملكون سيطرة المتطلبات التنظيمية أو الترتيبات الملزمة بين المستثمرين 
الزميلة( على قدرة  المشروع المشترك أو الشركةا، على هام ا، أو تأثير مشتركة

شكل أرباح لتحويل الأموال إلى المنشأة على المشاريع المشتركة أو الشركات الزميلة 
المقدمة من سداد القروض أو السلف قدرتها على  ، أوأسهم نقدية أو توزيعات مماثلة

 .قبل المنشأة
ة في عندما تكون البيانات المالية للمشروع المشترك أو الشركة الزميلة المستخدم (ب)

تاريخ أو فترة فترة تختلف عن في تاريخ أو  قد صدرت فيتطبيق طريقة حقوق الملكية 
 :المنشأة

مشروع المشترك أو للبيانات المالية لذلك ال فترة إعداد التقاريرتاريخ نهاية  (1)
 و الشركة الزميلة؛

 .مختلف أو فترة مختلفة سبب استخدام تاريخ (2)
فترة ، في روع المشترك أو الشركة الزميلةالمشخسائر من  الحصة غير المعترف بها (ج)

بحصتها من خسائر  عتراف، إذا توقفت المنشأة عن الإوبشكل تراكمي إعداد التقارير
 .لة عند تطبيق طريقة حقوق الملكيةالمشروع المشترك أو الشركة الزمي

 
 في المشاريع المشتركة والشركات الزميلةالمخاطر المرتبطة بحصص المنشأة 

 :عما يليالمنشأة تفصح ينبغي أن  .39
ات الأخرى على لتزامالإ  مبلغبمشاريعها المشتركة بشكل منفصل عن اتها المتعلقة إلتزام (أ)

 و"؛ 19تطبيق –17تطبيق ات"النحو المحدد في الفقر 
المحتملة  اتلتزام، الإ المخصصات " 19 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل وفقا   (ب)

ات لتزام، الإ هي احتمالية بعيدةالخسارة  يةاحتمال ما لم تكن، "والأصول المحتملة
المشتركة أو الشركات  المشاريعفيما يتعلق بحصصها في  التي يتم تكبدهاالمحتملة 

المحتملة المتكبدة بشكل مشترك مع  اتلتزام)بما في ذلك حصتها من الإ الزميلة 
ريع على المشا ،ا  هام ا  تأثير الذين يملكون سيطرة مشتركة، أو خرين الآمستثمرين ال

 .ات المحتملة الأخرى لتزاممبلغ الإ  ، بشكل منفصل عنالمشتركة أو الشركات الزميلة(
 

 يتم توحيدها لاالحصص في المنشآت المنظمة التي 
 :علىها المالية بياناتتساعد مستخدمي المنشأة عن معلومات ينبغيأن تفصح  .40

-43يتم توحيدها )الفقرات حصصها في المنشآت المنظمة التي لا  ونطاقفهم طبيعة  (أ)
 (؛ و45

، المخاطر المرتبطة بحصصها في المنشآت المنظمة التي لا يتم توحيدهاتقييم طبيعة  (ب)
 .(48-46)الفقرات  والتغيرات في تلك المخاطر



 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى 
 

 38 المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 1687 

الناجمة مخاطر لل )ب( معلومات عن تعرض المنشأة40المطلوبة بموجب الفقرة  علوماتالمتشمل  .41
، لفترات السابقة )على سبيل المثاليتم توحيدها في ا لالمنظمة التي مع المنشآت ا مشاركتها عن

الترتيب الملزم مع  بموجبالمنشأة سي مشاركة  لم يعد لدى(، حتى لو دعم المنشأة المنظمة
 .اريرالتقإعداد المنشأة المنظمة في تاريخ 

 
للمنشأة المنظمة  40رة ات المطلوبة بموجب الفقفصاحالإ تقديمية إلى ستثمار لا تحتاج المنشأة الإ .42

ات المطلوبة بموجب فصاحالإ فيما يخصها، والتي تعرض لكنها  ير موحدة عليها تسيطرالتي 
 .33-27 اتالفقر 

 
 طبيعة الحصص

مة التي حصصها في المنشآت المنظ حولكمية عن معلومات نوعية و المنشأة ينبغيأن تفصح  .43
حجم وأنشطة و  الحصر، طبيعة وغرضالمثال لا  ، على سبيللا يتم توحيدها، بما في ذلك

 المنشأة المنظمة وكيفية تمويل المنشأة المنظمة.
 

المعلومات المطلوبة  فيما يخصهاتقدم لا  غير موحدةمنظمة منشأة  بدعم المنشأة قامتإذا  .44
إعداد في المنشأة في تاريخ  لأنها لا تملك حصة، ى سبيل المثال)عل 46 بموجب الفقرة

 :فصح المنشأة عما يلييجب أن ت، رير(االتق
 قامت بدعمها؛التي فيهاالمنشآت المنظمة  حددت ية التيكيفال (أ)
لأنواع ، بما في ذلك وصف فترة إعداد التقاريرالإيرادات من تلك المنشآت المنظمة خلال  (ب)

 و الإيرادات المعروضة؛
تلك المنشآت المنظمة إلى المبلغ المسجل )في وقت النقل( لجميع الأصول المنقولة  (ج)

 .فترة إعداد التقاريرلال خ
 

، ما لم شكل جداول على)ب( و)ج( 44لفقرة في االواردة المعلومات  يجب أن تعرض المنشأة .45
 أنظرإلى فئات ذات صلة ) الداعمةأنشطتها  وأن تصنف، هو أكثر ملاءمةيكن شكل آخر 

 (."6 تطبيق – 2تطبيق "الفقرات 
 

 طبيعة المخاطر
هو أكثر  ول، ما لم يكن شكل آخرخص لما يلي على شكل جدعن ملالمنشأة  ينبغي أن تفصح .46

 :ملاءمة
المالية المتعلقة  هابياناتات المعترف بها في لتزامالمبالغ المسجلة للأصول والإ  (أ)

 آت المنظمة التي لا يتم توحيدها؛بحصصها في المنش
 ؛تالتزامالإ فيها إدراج تلك الأصول و  يتم التيسطر في بيان المركز المالي البنود  (ب)
حصصها في  للخسائر منلمنشأة الحد الأقصى لتعرض ا شكل أفضلبالمبلغ الذي يمثل  (ج)

إلى الأقصى عرض الت، بما في ذلك كيفية تحديد شآت المنظمة التي لا يتم توحيدهاالمن



 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى 
 

  1688 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

حصصها  للخسائر من ها الأقصىتعرض أن تحددالمنشأة  لم يكن بإمكانإذا و . الخسائر
الحقيقة  تلكعن  فصاحعليها الإإنه يتعين ف ،يتم توحيدهافي المنشآت المنظمة التي لا 

 ؛ وعن الأسبابو 
حصصها في المنشآت بالتي تتعلق  المنشأة اتإلتزامو  ة لأصولالمسجل المبالغمقارنة  (د)

 .ئر من تلك المنشآتيتم توحيدها والحد الأقصى لتعرض المنشأة للخسا المنظمة التي لا
 

ترتيب  بموجب إلتزامد التقارير، دون أن يترتب عليها أي ذا قدمت المنشأة، خلال فترة إعداا .47
كانت قد امتلكت  موحدة غير منظمةمنشأة إلى  ملزم للقيام بذلك، دعما ماليا أو دعما آخرا
 المنظمة)على سبيل المثال، شراء أصول المنشأة  فيها سابقا أو تمتلك فيها حاليا حصة معينة

 :يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي أو شراء الأدوات الصادرة عنها(، فإنه
بمساعدة فيها المنشأة  تقوم، بما في ذلك الحالات التي نوع ومقدار الدعم المقدم (أ)

 ؛ ونظمة في الحصول على الدعم الماليالمالمنشأة 
 .أسباب تقديم الدعم (ب)

 
الدعم المالي أو دعم آخر إلى المنشأة  لتقديمالمنشأة عن أي نوايا حالية أن تفصح يجب  .48

نظمة في الحصول نوايا لمساعدة المنشأة المأي ، بما في ذلك لا يتم توحيدهاالمنظمة التي 
بموجب ات لتزاملإ ا. تشمل هذه النوايا الحالية نوايا لتقديم الدعم نتيجة على الدعم المالي

بموجب الترتيب  إلتزامأي  المنشأة لا يترتب علىتقديم الدعم حيث الترتيبات الملزمة ونوايا 
 .ملزمال

 
 التي لا يمكن قياسها كميا  حصص الملكية 

فهم طبيعة  علىالمالية  هابياناتتساعد مستخدمي معلومات عن المنشأة أن تفصح  ينبغي .49
 في المنشآت الأخرى. لا يمكن قياسها كميا  أي حصص ملكية  ونطاق

 

 المنشأةأن تفصح  يينبغ، لهذا المعيار وفقا   معلومات فعليا  هذه ال وإلى الحد الذي لا ت قدم فيه .50
للمنشأة بالنسبة هامة  لا يمكن قياسها كميا وتعتبرفيما يتعلق بكل حصة ملكية  عما يلي

 :للتقارير ةالمعد  
 و تملك فيها حصة ملكية؛المنشأة التي  إسم (أ)
 .طبيعة حصة ملكيتها في المنشأة (ب)
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 التصرف بهانية ب التي ت ستملكالحصص المسيطرة 
ي المنشأة حصصها ف حولمعلومات عن ، يةستثمار المنشأة الإ بخلاف ،أن تفصح المنشأة ينبغي .51

 التصرف، نية في المرحلة التي تنشأ فيها السيطرة، الخاضعة للسيطرة عندما يكون لدى المنشأة
 .بتلك للحصص للتصرف حقيقيةلديها نية و ، اريرالتقإعداد ، في تاريخ تلك الحصصب

 
لكن اع العام السيطرة على منشأة سخرى، منشأة القطها فيتكتسبهناك عدد من الحالات يمكن سن  .52

ها المسيطرة في المستقبل صحص للتصرف بكامل سو بعض حقيقيةنية يكون لدى المنشأة 
 القريب.

 
 يمكن سن، فإنها إختصاصلأي ية قتصادالرفاهية الإ الواسعة للحكومة عن مسؤوليةال بسبب .53

المالية. قد تؤدي هذه التدخلات إلى حصول ، مثل المؤسسة تتدخل لمنع عواقب فشل المنشأة
للحفاظ على السيطرة  ر م سنه لا توجد لديها نية، على السيطرة على المنشأة الأخرى الحكومة 

حصتها في المنشأة الخاضعة للسيطرة سو بيع فإنها قد تنوي ، وبدلا من ذلكالمنشأة.  تلكعلى 
يمكن  عملية التصرف،عادة هيكلة لتسهيل . إذا كانت المنشأة الأخرى تحتاج إلى إ التصرف بها

الحكومة ببعض قد تحتفظ سو سكثر و  واحدة سنة على مدىسن تحدث عملية إعادة الهيكلة 
في توحيد هذه المنشآت الخاضعة للسيطرة وإن ات المتبقية في نهاية العملية. لتزامالأصول سو الإ

ام على البيانات المالية له تأثير هيكون قد  قائمةالسيطرة  التي تكون فيهاالتقارير إعداد فترات 
لتدخلات لمنع الفشل في سياق االحصول على السيطرة نتيجة ومن المحتمل جدا . الموحدة

 .المختلفةمنشآت القطاع العام  في حال سيضا  حدث يمكن سن يو الحكومات، 
 

لتصرف ا، بقصد سخرى منشأة حصة مسيطرة في  سيضا  قطاع العام ال تستملك منشأةيمكن سن  .54
سن ، يمكن سياسة لحكومة ما. على سبيل المثال، في تنفيذ سهداف الهامن جزءسو بكاملهذه الحصة 

 .منشآت الأخرى لغرض إعادة توزيعهاحصص محددة في ال ستملاكلإلحكومة المنشأة توجه ا
 

فيما يتعلق بكل منشأة  الإيضاحات ضمنالمنشأة عن المعلومات التالية أن تفصح  ينبغي .55
 :51طرة مشار إليها في الفقرة للسيخاضعة 

 لأنشطتها الرئيسية؛المنشأة الخاضعة للسيطرة ووصف  إسم (أ)
الاعتبار عند  بعينمسيطرة والعوامل المأخوذة الحصة ال ستملاكلإ ةالأسس المنطقي (ب)

 وجود السيطرة؛تحديد 
تأثير لعلى البيانات المالية الموحدة بما في ذلك اتوحيد المنشأة الخاضعة للسيطرة  أثر (ج)

 وحقوق الملكية؛  والإيرادات والمصاريف وصافي الأصول/ اتلتزامعلى الأصول والإ 
 .هوتوقيتللتصرف ، بما في ذلك الطريقة المتوقعة ع الحالي لمنهج التصرفالوض (د)
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 لإعداد التقارير إلى أنكل تاريخ في  55ات المطلوبة بموجب الفقرة فصاحيجب تقديم الإ .56
في و . ةتلك الحصبللتصرف  حين لا يعد لديها أي نيةبالحصة المسيطرة أو  تتصرف المنشأة

الحصة بنية للتصرف لا يعد لديها أي الحصة المسيطرة أو فيها المنشأة بالفترة التي تتصرف 
 :، فإنها يجب أن تفصح عما يليالمسيطرة

 و في النية؛حقيقة أنه كان هناك تصرف أو تغيير  (أ)
 .ية على البيانات المالية الموحدةنير التغتأثير التصرف أو  (ب)

 
الدولية في هذا المعيار أو معايير المحاسبة  المطلوبة بموجبات الأخرى فصاحالإ حين تقدم .57

، ينبغي تقديم إشارة مرجعية إلى 56أو  55ة الفقر بصلة القطاع العام الأخرى معلومات ذات 
 .ات الأخرى فصاحتلك الإ

 
 يةنتقالالأحكام الإ 

الفترات السنوية  قبل حلولالمعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار تقدم المنشأة من المحبذ سن  .58
ات المطلوبة بموجب هذا فصاحتقديم بعض الإولا يؤدي . 2017يناير  1تبدس في سو بعد التي 

المحاسبة  معاييرتطبيق ل لجميع متطلبات هذا المعيار سو الامتثابالمنشأة  إلى إلزامالمعيار 
 .في وقت مبكر 37و 36و 35و 34لقطاع العامفي ا ةالدولي

 
سي فترة معروضة تبدس قبل الفترة على هذا المعيار  فيفصاحمتطلبات الإ ينبغي سن تُطبقلا  .59

 هذا المعيار. التي يُطبق فيهاالسنوية الأولى  الفترة السنوية التي تسبق مباشرة  
 

في لها رشادات المقابلة الإو  56-40الواردة في الفقراتفصاحمتطلبات الإ سن تُطبق ينبغيلا  .60
التي يُطبق تبدس قبل الفترة السنوية الأولى  معروضةسي فترة "على 25تطبيق – 20"تطبيقالفقرات 

 .فيها هذا المعيار
 

 تاريخ النفاذ
ت التي هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفتراينبغي أن تطبق المنشأة  .61

 .ومن المحبذ تطبيقه في وقتمبكر. 2017ر يناي 1تبدأ في أو بعد 
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع من خلال إصدار  6، و5أ. تم حذف الفقرات 61
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016في إبريل  العام

يشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة أو بعد ذلك. و  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
 "منافع الموظفين " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4ب. تم تعديل الفقرة  61

ات المالية السنوية التي . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيان2016الصادر في يوليو 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
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، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، الذي صدر في أغسطس 41عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بموجب م 4 ةعدلت الفقر . ج6
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي 2018

أو بعد ذلك. ي شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات  2023يناير  1تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في  2023يناير  1على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41القطاع العام 
 

 ستحقاقعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على سساس الإ .62
"تبني معايير  33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأ راض إعداد التقارير للمرة الأولى" ستحقاقاسبة الدولية في القطاع العام على سساس الإالمح
المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 

 ذلك التاريخ.  الفترات التي تبدس في تاريخ تبنيمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سو بعد 
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 ملحق أ
 إرشادات التطبيق

 .38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملا يتجزس من  ا  الملحق جزء يعتبر هذا
على الر م من سن بعض جوانب و . فتراضيةلإلة في هذا الملحق الحالات االأمث توضح . 1تطبيق

الحقائق كافة  ه ينبغي تقييمإلا سن، الوقائع الفعليةالأمثلة قد تكون موجودة في سنماط 
 .محدد عند تطبيق هذا المعيار وقائعلنمط ذات الصلة والظروف 

 
 (11التجميع )الفقرة 

حتياجات تقدمها لتلبية اسالتفاصيل التي  مقدار، سن تقرر المنشأة، في ضوء  روفهايجب  . 2تطبيق
مختلفة من جوانب ل يجب سن توليهمدى التركيز الذي و  المستخدمين من المعلومات

البيانات المالية تحقيق التوازن بين ومن الضروري . بتجميع المعلومات تقومالمتطلبات وكيف 
معلومات الو قد لا تساعد مستخدمي البيانات المالية  التي تشتمل على تفاصيل مفرطة
 .الغامضة نتيجة الكثير من التجميع

 
لحصص في فيما يخص اهذا المعيار  وجبالمطلوبة بم اتفصاحالإسن تجمع المنشأة  يمكن . 3تطبيق

رة والمتطلب الوارد في الفق فصاحمماثلة إذا كان التجميع يتفق مع هدف الإالمنشآت ال
قامت المنشأة عن الكيفية التي سن تفصح  وينبغيحجب المعلومات المقدمة. ي، ولا "4"تطبيق
 .بتجميع حصصها في المنشآت المماثلة فيها

 
 الحصص في: فيما يخصمنفصل  المنشأة المعلومات بشكل  سن تعرض يجب  . 4تطبيق

 المنشآت الخاضعة للسيطرة؛ (س)
 المشاريع المشتركة؛ (ب)
 تركة؛العمليات المش (ج)
 و الشركات الزميلة؛ (د)
 . يتم توحيدهاالمنشآت المنظمة التي لا (ه)

 
 بارالاعت بعين، يجب على المنشأة سن تأخذ ينبغي تجميع المعلومات تحديد ما إذا كان عند . 5تطبيق

 تدرسالمختلفة لكل منشأة والمنافع المخاطر خصائص المعلومات الكمية والنوعية حول 
سن  وينبغي. بالنسبة للمنشأة المعدة للتقاريرمن تلك المنشآت كل منشأة  وسهمية تجميعها
ونطاق طبيعة ضوح لمستخدمي البيانات المالية بطريقة تفسر بو  اتفصاحالإالمنشأة تعرض 

 .لمنشآت الأخرى حصصها في تلك ا
 

 "4"تطبيقفي الفقرة  الموضحةفئات المنشآت  ضمنسمثلة على مستويات التجميع فيما يلي  . 6تطبيق
 تكون ملائمة: يمكن سنالتي و 
 ات، منشأة تدوير بطاقطبيعة الأنشطة )على سبيل المثال، منشأة بحث وتطوير (س)

 .(المتجددالائتمان 
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 .تصنيف الصناعة (ب)
 ، البلد سو المنطقة(.مثالالجغرافيا )على سبيل ال (ج)

 
 الحصص في المنشآت الأخرى 

الترتيبات الملزمة سو خلاف ذلك التي  عبرخرى إلى المشاركة تشير الحصص في المنشأة الأ . 7تطبيق
وإن . المتحققة من سداء المنشأة الأخرى  المنافع تغيرة للتقارير إلى ض المنشأة المعد  تعر  

ة للتقارير عند تقييم ما يمكن سن يساعد المنشأة المعد   المنشأة الأخرى  وتصميم رض دراسة 
لي ما إذا كان يتوجب عليها تقديم ، وبالتاحصص في تلك المنشأة تملك سيإذا كانت 

 تم تصميمالمخاطر التي  بحثالتقييم  ذلك. يجب سن يتضمن ات في هذا المعيارفصاحالإ
إلى المنشأة المعدة  الأخرىلنقلهاشأة المنالتي تم تصميم مخاطر الو  لإيجادهاخرى المنشأة الأ
 الأطراف الأخرى.إلى للتقارير و 

 
خرى من سداء المنشأة الأالمتحققة المنافع  تغيررير إلى اة للتقما تتعرض المنشأة المعد   عادة   . 8تطبيق

ات الدين الصادرة عن )مثل سدوات حقوق الملكية سو سدو معينة سدوات امتلاك من خلال 
، افترض مشاركة سخرى تستوعب التغيرات. على سبيل المثال من خلال ( سوخرى المنشأة الأ
 مبادلة تعثرقروض. تحصل المنشأة المنظمة على تمتلك محفظة المنظمة  سن المنشأة

سداد من التخلف عن ة للتقارير( لحماية نفسها الائتمان من منشأة سخرى )المنشأة المعد  
ة للتقارير تعرضها المنشأة المعد   إن مشاركة. قروضدفعات الفائدة والمبلغ الأساسي على ال

، مبادلة تعثر الائتمان تستوعب تغير المنافعمن سداء المنشأة المنظمة لأن  لتغير المنافع
 .على شكل عوائد للمنشأة المنظمة

 
 هذه تسبب. ن المنشأة المعدة للتقارير إلى منشأة سخرى مخاطر مال لنقلبعض الأدوات  تُصم م . 9تطبيق

المنشأة المعدة للتقارير لا تعرض  لكنهاللمنشأة الاخرى بالنسبة المنافع  تغيرا فيدوات الأ
، افترض سن المنشأة تغير المنافع من سداء المنشأة الأخرى. على سبيل المثالإلى  عادة  

ية للمستثمرين الذين ير بون في التعرض للمخاطر إستثمار  التوفير فرص تأسيسهاالمنظمة يتم 
. تحصل علاقة بأي طرف مشارك في الترتيب(ليست لها  Z )المنشأة Zتمانية للمنشأة الائ

المستثمرين ترتبط لأولئك  كمبيالاتإصدار ة المنظمة على التمويل عن طريق المنشأ
 ستثمارالعوائد للإالمرتبطة بالائتمان( وتستخدم  الكمبيالات) Zللمنشأة  يةمخاطر الائتمانالب

ئتمانية المنظمة للمخاطر الا تتعرض المنشأة. ة خالية من المخاطرفي محفظة سصول مالي
تنقل مبادلة تعثر . طرف مقابلالائتمان مع  مبادلة تعثرمن خلال الدخول في  Z للمنشأة

إلى المنشأة المنظمة مقابل رسوم يدفعها الطرف  Zللمنشأة لمخاطر الائتمانية الإئتمان ا
كلا تعكس سعلى منافع على ن في المنشأة المنظمة و مر المستث ويحصل .في المبادلةالمقابل 

. لا مبادلة تعثر الإئتمانورسوم الخاصة بها محفظة الأصول من لمنشأة المنظمة ا عوائد من
لتغير المنافع من  ضهمبادلة مشاركة مع المنشأة المنظمة تعر  في الالطرف المقابل  يكون لدى

، بدلا تغير المنافع إلى المنشأة المنظمةئتمان تنقل الإ مبادلة تعثرالمنظمة لأن  سداء المنشأة
 .تغير منافع المنشأة المنظمةمن استيعاب 
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المشاريع المشتركة لملخصة للمنشآت الخاضعة للسيطرةو المعلومات المالية ا
 (36و 19والشركات الزميلة )الفقرتان 

تعتبر هامة للمنشأة المعدة مسيطرة  ير  ا  حصص تملكلكل منشأة خاضعة للسيطرة بالنسبة . 10تطبيق
 :عما يليالمنشأة سن تفصح  ينبغي، للتقارير

 و التي دُفعت إلى الحصص  ير المسيطرة؛مماثلة التوزيعات السو  الأسهم سرباح (س)
الفائض سو العجز والتدفقات ات و لتزامحول الأصول والإالمعلومات المالية الملخصة  (ب)

الحصة التي فهم  علىالمستخدمين  دتساعالنقدية للمنشأة الخاضعة للسيطرة التي 
. يمكن ها النقديةتدفقاتية و قتصادفي سنشطة المنشأة الإمسيطرة الحصص  ير تملكهاال

والأصول  المتداولة، الأصول لا الحصر، على سبيل المثال معلوماتال تلكسن تشمل 
والفائض سو المتداولة والإيرادات  ير  اتلتزامالإالمتداولة و ات لتزامالإالمتداولة و   ير
 .العجز

 
المبالغ قبل  "هي)ب(10"تطبيقالفقرة  بموجبالمعلومات المالية الملخصة المطلوبة . تكون 11تطبيق

 .عمليات الاستبعاد بين المنشآت
 

سن للمنشأة المعدة للتقارير، يجب  ةهام. بالنسبة لكل مشروع مشترك وشركة زميلة تعتبر 12تطبيق
 :عما يليالمنشأة تفصح 

 مشروع المشترك سو الشركة الزميلة؛من ال المقبوضةسو التوزيعات المماثلة لأسهم اسرباح  (س)
 و

 سنظرالمعلومات المالية الملخصة للمشروع المشترك سو الشركة الزميلة ) (ب)
 :على سبيل المثال لا الحصر، "( بما في ذلك15"تطبيقو " 14تين"تطبيقالفقر 
 المتداولة؛الأصول  (1)
 المتداولة؛الأصول  ير  (2)
 المتداولة؛ات تزاملالإ (3)
 المتداولة؛ات  ير لتزامالإ (4)
 الإيرادات؛ (5)
 مصاريف الضريبة؛ (6)
الأصول سو بالتصرف  المعترف بها عندالضريبة ما قبل خسائر ال رباح سوالأ (7)

 ؛ والعمليات المتوقفةإلى  تُنسبالتي  اتلتزامتسوية الإ
 .جزالفائض سو الع (8)

 
سن  ينبغي، "12"تطبيقالفقرة  بموجبة المطلوبة بالإضافة إلى المعلومات المالية الملخص. 13تطبيق

 للمنشأة المعدة للتقارير:  اهام يعتبرمشروع مشترك  مبلغ ما يلي لكلالمنشأة عن تفصح 
 ؛("1))ب(12"تطبيقفي الفقرة  الواردالنقد والنقد المعادل  (س)
مم والذ مستحقة الدفع،الضرائب والتحويلات  إستثناء)ب المتداولةات المالية لتزامالإ (ب)

 ؛"(3))ب(12"تطبيقالتبادل( الواردة في الفقرة وسحكام معاملات  الدائنةبموجب
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الضرائب والتحويلات مستحقة الدفع،  إستثناءب)المتداولة ات المالية  ير لتزامالإ (ج)
الفقرة ( الواردة في والذمم الدائنة بموجب معاملات وسحكام التبادل

 ؛("5)ب()12"تطبيق
 والإطفاء؛ ستهلاكالإ (د)
 الفائدة؛ات إيراد (ه)
 ومصاريف الفائدة؛  (و)
 .مصاريف ضريبة الدخل (ز)

 
 هي"13"و"تطبيق12لفقرتين"تطبيق  وفقا  لية الملخصة والمعروضة المعلومات الماينبغي سن تكون  .14تطبيق

القائمة على سساس  المبالغ المدرجة في البيانات المالية للمشروع المشترك سو الشركة الزميلة
 قامت. إذا يست حصة المنشأة من تلك المبالغ()ول في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية

يلة باستخدام طريقة حقوق حصصها في المشروع المشترك سو الشركة الزم بمحاسبةالمنشأة 
 :الملكية

البيانات المالية للمشروع المشترك سو الشركة الزميلة في  المشمولةالمبالغ ينبغي تعديل  (س)
لتعكس التعديلات التي المحاسبة الدولية في القطاع العام  القائمة على سساس معايير

، مثل تعديلات القيمة العادلة التي عند استخدام طريقة حقوق الملكية المنشأة سجرتها
 ة.يمحاسبالخاصة بالاختلافات بينالسياسات الوالتعديلات  ستملاكالإفي وقت  تجري 

المبلغ المسجل لحصتها  معملخصة للمعلومات المالية ال مطابقةالمنشأة سن تقدم يجب  (ب)
 .مشروع المشترك سو الشركة الزميلةفي ال

 
" 12"تطبيقلمنشأة المعلومات المالية الملخصة المطلوبة بموجب الفقرتين سن تعرض ايمكن . 15تطبيق

 :الزميلة إذا المنشأةمشترك سو على سساس البيانات المالية للمشروع ال" 13و"تطبيق
 وفقا  القيمة العادلة بي المشروع المشترك سو الشركة الزميلة المنشأة حصصها فقاست  (س)

 ؛ و36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل
المحاسبة البيانات المالية وفق معايير المشروع المشترك سو الشركة الزميلة لم يع د  (ب)

سدى إلى سو  ممكنالأساس  ير  وفق ذلكعداد الإ وكان في القطاع العام ةالدولي
 .اليف لا داعي لهاتك

له إعداد  وفقا  عن الأساس الذي تم المنشأة سن تفصح  ينبغي، تلك الحالةفي  (ج)
 .المعلومات المالية الملخصة

 
، عن المبلغ المسجل لحصصها في جميع المشاريع المشتركة بالإجمال، سن تفصح المنشأة . ينبغي16تطبيق

محاسبتها باستخدام طريقة حقوق التي يتم و بشكل فردي  التي لا تعتبر هامةسو الشركات الزميلة 
مما يلي فيما حصتها ل الإجماليبشكل منفصل عن المبلغ وينبغي سن تفصح المنشأة . الملكية
 :المشاريع المشتركة سو الشركات الزميلة يخص

 الإيرادات. (س)
 الضريبة. مصاريف (ب)
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و تسوية الأرباح سو الخسائر ما قبل الضريبة المعترف بها عند التصرف بالأصول س (ج)
 .ات التي تُنسب إلى العمليات المتوقفةلتزامالإ

 .الفائض سو العجز (د)
شاريع المشتركة والشركات الم فيما يخصمنفصل  ات بشكل  فصاحتقدم المنشأة الإ (ه)

 .الزميلة
 

 )أ((39ات المشاريع المشتركة )الفقرة إلتزام
بها في  عترافلم يتم الإلكن  قدمتهاات التي لتزامالإ إجماليالمنشأة عن سن تفصح  . ينبغي17تطبيق

بشكل مشترك مع  المقدمةات لتزام)بما في ذلك حصتها من الإ إعداد التقاريرتاريخ 
لمشروع المشترك( المتعلقة على اسيطرة مشتركة  الذين يملكون خرين الآمستثمرين ال

يمكن سن تؤدي إلى تدفق ات هي تلك التي لتزامالإو . المشاريع المشتركةبحصصها في 
 .صادر للنقد سو الموارد الأخرى  قبليمست

 
يمكن سن تؤدي إلى تدفق مستقبلي صادر للنقد سو  ات  ير المعترف بها التيلتزامتشمل الإ. 18تطبيق

 ما يلي:الموارد الأخرى 
التمويل سو الموارد نتيجة ما يلي، على سبيل ات  ير المعترف بها للمساهمة في لتزامالإ (س)

 :المثال
المشروع المشترك )التي تتطلب، ب الخاصة ستملاكالإاتفاقيات سو  النظام الأساسي (1)

 .ساهمة بالأموال خلال فترة محددة(الممن المنشأة ، على سبيل المثال
 .والمنفذة من قبل المشروع المشترك كبيرمال التي تتطلب رسسمشاريع ال (2)
المخزون سو سو ، التي تضم شراء المعدات ات الشراء  ير المشروطةإلتزام (3)

 .بالنيابة عن، المشروع المشترك، سو ة بشرائها منات التي تلتزم المنشأالخدم
 .سو دعم مالي آخر للمشروع المشتركات  ير المعترف بها لتقديم قروض لتزامالإ (4)
مشترك، مثل اللمشروع ا فيات  ير المعترف بها للمساهمة بالموارد لتزامالإ (5)

 الأصول سو الخدمات.
و ير القابلة للإلغاءالتي تتعلق بالمشروع بها   ير المعترفالأخرى ات لتزامالإ (6)

 .المشترك
حصص ملكية طرف آخر )سو جزء من حصص  ستملاكلإات  ير المعترف بها لتزامالإ (ب)

 .وقوعه في المستقبلحدث معين سو عدم  تلك( في المشروع المشترك في حالوقوع الملكية
 

 فصاحبعض سنواع الإ "18"تطبيقو " 17طبيقتين"تفي الفقر الواردة . توضح المتطلبات والأمثلة 19تطبيق
ات إفصاح " 20 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممن  27المطلوبة بموجب الفقرة 

 ."الأطراف ذات العلاقة
 

 (48-40)الفقرات  يتم توحيدها الحصص في المنشآت المنظمة التي لا
 المنشآت المنظمة 

ة أفيها المنش تخضعالطرق التقليدية التي  لا تكون بحيث  متُصم  منشأة . المنشأة المنظمة هي 20تطبيق
المنشآت  . في حالسيطر على المنشأةتحديد الجهة التي تفي السائدة سيطرة هي العوامل لل
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 هي سو التشريعاتالإدارية الترتيبات  فيها  البا ما تكون  التيمثل الإدارات سو الوزارات الأخرى 
المنشأة المنظمة هي المنشأة تكون ، ة التي تسيطر على المنشأةتحديد الجه العوامل السائدة في

تُصم م بحيث لا تكون الترتيبات الإدارية سو التشريعات هي العوامل السائدة في تحديد الجهة  التي
حقوق التصويت سو الحقوق التي تكون فيها المنشآت  في حالو التي تسيطر على المنشأة. 

)والذي قد يكون في تحديد الجهة التي تسيطر على المنشأة د السائعادة العامل  هيالمماثلة 
المنشأة المنشأة المنظمة هي تكون ، ربحية(سهداف  التي لهاصحيحا بالنسبة لبعض المنشآت 

في تحديد السائد مماثلة هي العامل الحقوق الحقوق التصويت سو التي تُصم م بحيث لا تكون 
في كثير من تحدث ر م من سن الترتيبات الملزمة . على الالجهة التي تسيطر على المنشأة
في  السائدالعامل  ليست عادة  هي الترتيبات الملزمة إلا سن  ،الأحيان بين منشآت القطاع العام

تحديد الأنشطة . وبالتالي فإن استخدام الترتيبات الملزمة لتحديد الجهة التي تسيطر على المنشأة
يمكن سن تكون المحدد، لسياق وتبعا  ل. منشأة منظمة ذات الصلة للمنشأة قد يشير إلى وجود

محدودية نطاق ، مع مسبقا  معظم الأنشطة محددة ( منشأة تكون فيها 1هي ) المنشأة المنظمة
ترتبط منشأة الملزمة سو هي )ب( خلال الترتيبات  التي يتم توجيهها منالأنشطة ذات الصلة 

من خلال الترتيبات الأنشطة ذات الصلة م توجيه بالمهام الإدارية فقط ويتتصويت الحقوق  فيها
 . الملزمة

 
 :جميع الميزات سو الصفات التاليةبعض سو في كثير من الأحيانب المنشأة المنظمة. تتسم 21تطبيق

 .الأنشطة المقيدة (س)
توفير سو ، تنفيذ سنشطة البحث والتطوير، مثل بشكل جيدمحدد ذو نطاق محدود و هدف  (ب)

ية للمستثمرين عن طريق إستثمار اسو توفير فرصللمنشأة تمويل المصدر لرسس المال سو 
 .لمستثمرينإلى اأصول المنشأة المنظمة نقل المخاطر والمكافآت المرتبطة ب

نشطتها تمويل سبحقوق الملكية  ير الكافية للسماح للمنشأة المنظمة  صافي الأصول/ (ج)
 .دون دعم مالي ثانوي 

يؤدي إلى تركيزات الذي و لمستثمرين لتعاقديا  ةمترابط ةمتعددسدوات شكل  علىالتمويل  (د)
 .ية سو مخاطر سخرى )شرائح(الائتمانمن المخاطر 

 
سبيل المثال لا الحصر، ما ، على منشآت منظمةمثلة على المنشآت التي تعتبر . تشمل الأ22تطبيق

 :يلي
كونها ، خاص هي ليست مشروع مشتركالقطاع في الشراكة بين الحكومة ومنشأة  (س)

 الترتيبات الملزمة. خلالمن  يتم تأسيسها وتوجيههاشراكة 
 .سدوات التوريق المالي (ب)
 .بالأصول المدعومةالتمويل عمليات  (ج)
 .ستثماربعض صناديق الإ (د)

 
من جعل تالحكومة توفر التمويل لمنشأة سخرى لا  المجردة التي تتلخص في سنحقيقة . إن ال23تطبيق

هي  سيطرة حقوق التصويتالخاضعة لشأة . ولا تكون المنهي منشأة منظمةلك المنشأة ت
إعادة بعد طراف ثالثة س، التمويل من ثال، على سبيل الممنشأة منظمة ببساطة لأنها تتلقى

 الهيكلة.



 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى 
 

  1698 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التطبيق ل

)الفقرات  لا يتم توحيدهاطبيعة المخاطر من الحصص في المنشآت المنظمة التي 
46-48) 
المنشأة عن سن تفصح  ينبغي، 48-46ات بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقر . 24تطبيق

 .)ب(40الوارد في الفقرة  فصاحتعتبر ضرورية لتحقيق هدف الإ إضافيةمعلومات 
 

، ذات صلة بتقييم تبعا  للظروف، التي قد تكون  الإضافيةمعلومات السمثلة على فيما يلي . 25تطبيق
 شأة المنظمة التي لاالمخاطر التي تتعرض لها المنشأة عندما يكون لديها حصص في المن

 يتم توحيدها:
لا ةالتي منظممن المنشأة تقديم الدعم المالي للمنشأة التطلب يي قد ذالترتيب ال شروط (س)

يف الائتمان المرتبطة تصن لة سو عوامل، ترتيبات السيو ها )على سبيل المثاليتم توحيد
 :في ذلكو تقديم الدعم المالي(، بما لمنشأة المنظمة ساسصول ات شراء إلتزامب
ض المنشأة المعدة للتقارير إلى وصف الأحداث سو الظروف التي يمكن سن تعر   (1)

 .خسائر معينة
 .لتزامد من الإما إذا كان هناك سي شروط من شأنها سن تح   (2)
كذلك، كيفية كان  تقدم الدعم المالي، وإنما إذا كان هناك سي سطراف سخرى  (3)

 .ات الأطراف الأخرى إلتزامب مقارنةالمنشأة المعدة للتقارير  إلتزامتصنيف 
بحصصها في  يما يتعلق ففترة إعداد التقارير الخسائر المتكبدة من قبل المنشأة خلال  (ب)

 .هايتم توحيد المنشآت المنظمة التي لا
حصصها في من  فترة إعداد التقاريرالمنشأة خلال  حصلت عليهاالتي  سنواع الإيرادات (ج)

 . يتم توحيدهاالمنشآت المنظمة التي لا
لا يتم توحيدها المنشأة استيعاب خسائر المنشأة المنظمة التي  يتوجب علىما إذا كان  (د)

حيث يكون ، و)نشأةللم بالنسبة هذه الخسائرل، والحد الأقصى قبل الأطراف الأخرى 
 هاحصص تحتلالأطراف التي  تتكبدهاومبالغ الخسائر المحتملة التي  تصنيف( ملائما

 . يتم توحيدهاالمنشأة المنظمة التي لافي حصصالمنشأة  مرتبة سدنى من
طراف ثالثة سخرى سات سخرى مع إلتزامسيولة سو ضمانات سو معلومات عن سي ترتيبات  (ه)

تؤثر على القيمة العادلة سو مخاطر حصص المنشأة في المنشآت المنظمة  يمكن سن
 . يتم توحيدهاالتي لا

ها في تمويل سنشطتها خلال يتم توحيد المنشأة المنظمة التي لا تواجههاسي صعوبات  (و)
 .فترة إعداد التقارير

سبيل يتم توحيدها، سشكال التمويل )على  فيما يتعلق بتمويل المنشأة المنظمة التي لا (ز)
لعمرها. ( والمتوسط المرجح الكمبيالات متوسطة الأجلتجارية سو ال الأوراق، المثال

لمنشأة المنظمة إذا يل الأصول وتمو ا إستحقاقتلك المعلومات تحليلات تشمل يمكن سن 
 تمويل قصير الأجل. يتم تمويلها عبر طويلة الأجل سصولا تملكالمنظمة  كانت المنشأة
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 اتستنتاجأساس الإ
عن الحصص في  فصاحالإ" 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامات هذا ستنتاجيرافق سساس الإ

 .يعتبر جزءا منه المنشآت الأخرى"، لكنه لا
 الهدف
في محاسبة الدولية في القطاع العام اعتبارات مجلس معايير ال هذا اتستنتاجيلخص سساس الإ . 1إستنتاج

حيث . و 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ضمنات الواردة ستنتاجإلى الإ التوصل
عن الحصص في  فصاحالإ" 12لية لي لإعداد التقارير الماالمعيار الدو  إلىيستند هذا المعيار 
ديسمبر  31في ذلك التعديلات حتى  ، بما2011في عام  الصادر) "المنشآت الأخرى 

تلك فقط ات ستنتاجسساس الإ يوضح، عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، الصادر (2014
رئيسية ن المتطلبات الع 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمجالات التي يحيد فيها

 .12لمعيار الدولي لإعداد لتقارير المالية في ا
 

 نظرة عامة
، بدس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام العمل على مشروع 2012في عام  . 2إستنتاج

لتحديث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تطرقت إلى محاسبة الحصص في 
، سصدر 2013لشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفي سكتوبر المنشآت الخاضعة للسيطرة وا
التي سُشير إليها مجتمعة  بالحصص في المنشآت  52 - 48المجلس مسودات العرض 

إلى  "عن الحصص في المنشآت الأخرى  فصاحالإ" 52الأخرى. وقد استندت مسودة العرض 
 "، معالحصص في المنشآت الأخرى  عن فصاحالإ" 12المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

معيار المحاسبة الدولي في فصاحعلى متطلبات الإمراعاة تعديلات القطاع العام ذات الصلة 
، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" 6في القطاع العام 

 8بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس، و ات في الشركات الزميلة"ستثمار "الإ 7العام 
، سصدر المجلس خمسة معايير دولية 2015. وفي يناير "الحصص في المشاريع المشتركة"

. تحل هذه المعايير الدولية 38جديدة، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الدولي في القطاع  ومعيار المحاسبة 6في القطاع العام  الجديدة محل معيار المحاسبة الدولي

 .8ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  7العام 
 

 (14-12الهامة )الفقرات  والفرضيات الأحكام
ولي لإعداد من المعيار الد 7أن الفقرة العام ب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع سوضح . 3إستنتاج

والفرضيات الهامة معلومات حول الأحكام ن سن تفصح عالمنشأة  تشترط على 12التقارير المالية 
د طبيعة حصصها في المنشأة الأخرى )على سبيل المثال، السيطرة سو في تحدي التي اعتمدتها

ن يحتاجون يأن المستخدمقد سق ر بمجلس العلى الر م من سن و . يطرة المشتركة سو التأثير الهام(الس
طلب من منشأة يمكن سن يُ بأنه  إلا سنه سشار، املهذه الأحكالمنشأة  كيفية إصدارلمعلومات حول ل

 فصاح، وسن الإوالفرضيات فيما يتعلق بالمنشآت المحددةالعديد من الأحكام إصدار القطاع العام 
إلى سخرى يمكن سن يؤدي إلى والتغيرات في هذه الأحكام من فترة والفرضيات عن هذه الأحكام 

اتخاذ قرارات حول  يمكن، ه، في القطاع العامسن سيضا  مجلس ال سوضح. تفاصيل  ير ضرورية
هيئات تقارير مع مراعاة الأطر الموضوعة بالاشتراك مع سطراف سخرى مثل الللالمنشأة المعدة 
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تصنيف سنواع معينة بفيما يتعلق  تجري التقييمات التي تسجيل  ويمكن. التشريعية سو لجان الرقابة
خاضعة للسيطرة بشكل مشترك سو منشآت  منشآت خاضعة للسيطرة سو منشآتمن المنشآت ك

على سن مجلس اللذلك وافق لبيانات المالية. ا  يرفي الوثائق العامة الأخرى خاضعة لتأثير هام 
السيطرة  في تحديد وجود سو غياب السيطرة سو سن تفصح عن المنهجية المتبعةمنشأة اليشترطعلى 
شارة الإفي البيانات المالية نفسها سو عن طريق ، سواء معين سو التأثير الهام ترتيبعلى المشتركة 

 .العامإلى وثيقة سخرى متاحة للجمهور 
 

 ("23"تطبيقإلى " 20و"تطبيق 7يف المنشأة المنظمة )الفقرات تعر 
أن تعريف "المنشأة المنظمة" في المعيار محاسبة الدولية في القطاع العام بمجلس معايير ال سوضح . 4إستنتاج

، والتي تميل إلى مماثلةالحقوق اللى حقوق التصويت سو يركز ع 12لتقارير المالية الدولي لإعداد ا
، . ومع ذلكقطاع العام منها في القطاع الخاصسو سقل سهمية في ال سقل تكراراسن تحدث بشكل 

مماثلة في الحقوق الإلى حقوق التصويت سو علىأنه لا يزال من المناسب الإشارة مجلس الوافق 
التي أة المنظمة لأن حقوق التصويت سو الحقوق المماثلة قد تكون الطريقة السائدة تعريف المنش

مجلس تعديل القرر وقد . لعام السيطرة على المنشأة الأخرى منشأة القطاع ا تمارس من خلالها
 التي تخضع فيهاالطرق التقليدية  ما لا تكون أنها تحدث عندليوضحبتعريف المنشأة المنظمة 

تشمل مجموعة عندما و لى المنشأة في تحديد من يسيطر ع السائدةهي العوامل رة للسيطالمنشأة 
 .لظروف التي تحدث في القطاع العامواسعة من ا

 
والأحكام القانونية  القطاع العام الترتيبات الإداريةمجلس معايير المحاسبة الدولية في  حدد . 5إستنتاج

من منشآت  فيما يخص العديدديد السيطرة تح من خلالها )التشريعات( كوسائل مشتركة يمكن
" في تعريف ا مفاده سن الإشارة إلى "الحقوق المماثلةمجلس رسيتبنىال، لكذوتبعا لالقطاع العام. 

، اقترحت مسودة لذلك. بات الإدارية والأحكام القانونيةالمنشأة المنظمة ينبغي سن تشمل الترتي
السائدة في الإدارية سو الأحكام القانونية هي العوامل  الترتيبات التي تكون فيهاالعرض سن المنشآت 
ات المطلوبة فصاحأن الإبمجلس ويعتبرال. هي ليست منشآت منظمةلمنشأة تحديد السيطرة على ا
سن تركز على فئة  ينبغيتكون مفيدة فإنها  لكيلكن ات مناسبة، إفصاحهي من المنشآت المنظمة 

ما يتعلق مجلس معايير المحاسبة الدولية فيمتطلبات  د منالقصمحدودة من المنشآت )بما يتفق مع 
 .(12ولي لإعداد التقارير المالية لمعيار الدالتي تطبق االمنشآت ب

 
المنظمة يمكن سن من سن تعريف المنشأة  قلقهم 52المجاوبون على مسودة العرض بعض  سبدى . 6إستنتاج

قة  ير مصرح بها سو بما يخالف القوانين. إلى سن المنشأة كانت تعمل بطري يشير قرس على سنهيُ 
أن هذا لم يكن نيته وراجع تعريف بمحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس معايير ال وسوضح

أن كما سوضح المجلس ب. سي توضيح إدراجمن الضروري المنشآت المنظمة لمعرفة ما إذا كان 
ذات الصلة سو الترتيبات لقوانين لامتثال لاالمنشأة المنظمة  يشير إلى سنه لا يتعينعلىالتعريف لا 

ترتيبات  بموجبمجموعة صغيرة من المنشآت  تأسيساحتمالية بل سن التعريف يسمح ب. الإدارية
 .مماثلةتأسيس منشآت  تُستخدم بشكل شائع فين الترتيبات التي تختلفع

 
 (34-27ية )الفقرات ستثمار المنشآت الإ

ية المطلوبة ستثمار ات المنشأة الإإفصاحسبة الدولية في القطاع العام مجلس معايير المحا بحث . 7إستنتاج
ة ات كانت مناسبفصاحأن تلك الإب واستنتج 12 الدولي لإعداد التقارير المالية المعيار بموجب

المنصوص عليها  متطلباتلل ، نتيجة  سنهمجلس ال وسوضح. بشكل خاص في سياق القطاع العام
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التي معظم منشآت القطاع العام  ، سيُطلب من35 ي القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي ففي
 .اتفصاحتقديم هذه الإية إستثمار تشتمل على منشآت 

 
المنشأة  محاسبة فيما إذا كان ينبغي اشتراطمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث . 8إستنتاج

ات إفصاحتقديم سي من سجل يمة العادلة ية بالقستثمار منشآت الإية للستثمار المسيطرة  ير الإ
ية كانت ستثمار ات المطلوبة فيما يتعلق بالمنشآت الإفصاحأن الإبمجلس الاعتبر و . إضافية
التي تشتمل المسيطرة للمنشأة  الموحدةفي البيانات المالية  سيضا  قدم مناسبة ويجب سن تُ ات إفصاح

 .يةإستثمار على منشآت 
 

 (50و 49 تان)الفقر  قياسها كميا  التي لا يمكن حصص الملكية 
ات في الشركات الزميلة ستثمار الإ" 36العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع نطاق يقتصر  . 9إستنتاج

مجلس معايير  سوضحو ". ص الملكية التي يمكن قياسها كميا  على "حص اريع المشتركة"والمش
 فصاحالإ سن لكنهم اعتبروا، قتراحسيدوا هذا الإالمجاوبين قد أن ب لمحاسبة الدولية في القطاع العاما

في منشآت سخرى سيكون المنشأة التي لا يمكن قياسها كميا  ملكية معلومات حول حصص عن 
عن معلومات حول  فصاحالإ على اشتراط، المجلس، في هذا المعيارافق و . و سبا  مناا  إفصاح

 .التي لا يمكن قياسها كميا  حصص الملكية 
 

 (57-50)الفقرات  بها نية التصرفالتي ت ستملك برة الحصص المسيط
مجلس معايير المحاسبة الدولية في  يشترط أنب 52مسودة العرض  المجاوبون علىاقترح بعض . 10إستنتاج

معيار على سساس يطرة المؤقتة )إما عن طريق وضع الس حول اتإفصاحتقديم القطاع العام 
المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات الأصول  ير " 5ة ولي لإعداد التقارير الماليالمعيار الد
مجلس معايير المحاسبة  وقد بحث. (هذا المعيارإلى ات إفصاح، سو عن طريق إضافة المتوقفة"

محتفظ والات الخاضعة للسيطرة ستثمار عن جميع الإ فصاحالإ اشتراطالدولية في القطاع العام فكرة 
أن بعض بمجلس ال سق ر، ، لكنه رفضها. ومع ذلكجدا ةواسعفكرة  انهلبيع على سساس سبرسم ابها 
كن سن تكون ذات بها لفترة محدودة يم التي سيتم الاحتفاظعن الحصص المسيطرة  اتفصاحالإ

أن المستخدمين سوف يكونوا مهتمين في بمجلس ال، اعتبر فائدة للمستخدمين. على سبيل المثال
عمليات ، سو لعواقب المترتبة على فشل المنشأةت لمنع اتدخلاالمعلومات حول الحصول على 

أن هدفه بمجلس ال وسق ر. لتحقيق سهداف السياسةلاحقا إعادة توزيعها  سيتمالمنشآت التي  إستملاك
حقيقية كانت هناك نية  نعن معلومات حول الحصص المسيطرة حي فصاحالإ كان اشتراط

 .إعداد التقاريري تاريخ فسو  ستملاكالإفي وقت سواء ، للتصرف بالحصص
 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ،عنها فصاحالإ يتوجبالمعلومات التي  وعند بحث. 11إستنتاج
التي يتم فيها أن الظروف ب المجلس وسق ر. بطبيعتهاالعام على سن المتطلبات ينبغي سن تكون عامة 

على نطاق واسع )على سبيل  سن تختلفيمكن  بهاالحصص المسيطرة سو التصرف  إستملاك
. وبالإضافة إلى ذلك، قد تر ب عبر توفير الضمانات(الحصص المسيطرة  إستملاكيمكن ، المثال

نشوء تلك الحصص  إلى تؤديتقديم معلومات عن المعاملات سو الأحداث التي  فيالمنشآت 
بصورة في سن يكون تقييدي ام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع ولم ير ب، المسيطرة
 اتفصاحمجلس على طلب الإاللذلك وافق وع المعلومات التي ينبغي تقديمها. ن بشأن مفرطة

هذه الحصص المسيطرة على البيانات المالية الموحدة  سثر توحيدلمساعدة المستخدمين على فهم 
 .ةجوانب الرئيسية للبيانات الماليعلى الالمترتب بالرجوع إلى التأثير 

 



 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى 
 

    38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامسساس الإستنتاجات ل 1703 

أن الطريقة المتوقعة للتصرف قد بمحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس معايير ال سق ر. 12إستنتاج
تتغير من فترة إلى  من الممكن سنالخطط  وسن إعداد التقاريرفي تاريخ  البحثتكون قيد 

مجلس على ال. لذلك وافق مراحل علىأن التصرف قد يحدث ب سيضا  اعترف كما . سخرى 
 ".عن "الوضع الحالي لمنهج التصرففصاحطلب الإ

 
كان ينبغي سن تقتصر  إذاما مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث. 13إستنتاج

، مثل سن توجد فيها السيطرة لفترة زمنية محددةات على الحالات التي من المتوقع فصاحالإ
ات فصاحتبر سن الحد من الإ. واعالمجلس عدم تحديد فترة زمنيةقرر و سنة سو سنتين. 

 حقيقيةنية  يوجد فيهاالحصص المسيطرة والحالات التي لا يزال بحيث تقتصرعلى 
 لبية ساحقة وجود س دون   نية بالمعلوماتات إفصاحبالحصص سوف يؤدي إلى للتصرف 
 .مع الكثير من التفاصيل من القراء

 
قابلية تطبيق معايير ة لإصدار نتيج 38مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المحاسبة الدولية في القطاع العام
 2016في إبريل 
بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  سصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . 14إستنتاج

مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016في إبريل  العامالمحاسبة الدولية في القطاع 
 :المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي

حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (س)
ق العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطا

 من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)
لمحاسبة توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من سجلها معايير ا

 الدولية في القطاع العام.
 

المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في  ستنتاجتوضيح سسباب هذه التغييرات في سسس الإ
 .1القطاع العام 

 
 
 

  



 منشآت الأخرى الإفصاح عن الحصص في ال

  1704                 مقارنة 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 12مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 12مقارنة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
مستمد بشكل  آت الأخرى"عن الحصص في المنش فصاح"الإ 38إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

)الصادر  "عن الحصص في المنشآت الأخرى  فصاحالإ" 12سساسي من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
(. وفي وقت إصدار هذا المعيار، لم يبحث 2014ديسمبر  31، بما في ذلك التعديلات حتى 2011في عام 

 9قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
على منشآت القطاع العام. لذلك، تُستبدل الإشارات إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  "الأدوات المالية"

العام التي بإشارات إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع  12ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  9
   تتناول الأدوات المالية. 

والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  38ختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإوا
 :هي كما يلي 12
  في بعض الحالات، مصطلحات تختلف عن المعيار 38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يستخدم ،

صافي الأصول/حقوق استخدام مصطلحات "وسهم الأمثلة على ذلك هو . 12لإعداد التقارير المالية الدولي 
ضمن معيار  ، "المنشأة الخاضعة للسيطرة"، "الإيرادات""المنشأة المسيطرة"، "يةقتصادالمنشأة الإ"، "الملكية

ر الدولي لإعداد التقارير المالية المعياوالمصطلحات المقابلة لها في . 38المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .، "الشركة التابعة"، "الدخل""الشركة الأم"، "المجموعة"، "حقوق الملكيةهي " 12

  التيبالطرق المختلفة  38في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الوارد تعريف المنشأة المنظمة يق ر 
 .معلى السيطرة في القطاع العامن خلالها يمكن الحصول 

  من المنشأة المسيطرة التي تسيطر على المنشأة  38يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
عن معلومات فيما يتعلق بالمنشآت  فصاحية، الإإستثمار ية، وهي ليست بحد ذاتها منشأة ستثمار الإ
ات من فصاحتقديم هذه الإ 12ية  ير الموحدة. ولا يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ستثمار الإ

لأن ية إستثمار والتيليست بحد ذاتها منشأة  ،يةستثمار المنشأة الإتسيطر على  قبل المنشأة المسيطرة التي
المنشآت  بتوحيدالمنشأة المسيطرة  بأن تقوم هذهيتطلب  10دولي لإعداد التقارير المالية المعيار ال

 . ية الخاضعة للسيطرةستثمار الإ
 عن معلومات حول حصص الملكية التي لا  فصاحالإ 38المحاسبة الدولي في القطاع العام  يتطلب معيار

 .اتفصاحالإهذه  12يمكن قياسها كميا . ولا يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
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  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 منافع الموظفين 

 شكر وتقدير

 رقم هذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام مأخوذة بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدوليإن 
الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن  "منافع الموظفين " 19

تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاعِ العام التابع للإ
 وذلك بتصريح من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 19معيار المحاسبة الدولي 

 
إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة 

خدمة العملاء، مؤسسة الدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة 
 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعنوانها فيا

Canary London Wharf, E14 4HD, United Kingdom, 

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 
 http://www.ifrs.orgموقع على الإنترنت: 

 
التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات إنًّ المعايير الدولية لإعداد 

الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير 
 المالية.

 
 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“إن 

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”  هي علامات تجارية
 لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذهِ المؤسسة.
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 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 " منافع الموظفين" 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 
  31تشمل هذه النسخة التعديلات الناتجة عن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الصادرة حتى 

 .  2021 يناير 
 .2016في يوليو  " منافع الموظفين " 39طاع العام صدر معيار المحاسبة الدولي في الق

 
من خلال معايير القطاع العام  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل 

 التالية: 
  (.2018)الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 

 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام دلة في جدول الفقرات المع

طبيعة  الفقرة المتأثرة
 الأثر

 معيار التأثير

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 59
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 101
 2018تحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر ال جديد أ103
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 122

العنوان الرئيسي أعلى الفقرة 
 أ124

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ124
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 125
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ125
 2018حاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات على معايير الم تعديل 127
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 128
 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 159
 2018لعام أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا جديد أ176
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 2016يوليو 
 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 الموظفين منافع
 المحتويات

 الفقرة 
 1 ...................................................................................الهدف
 7 – 2 ...................................................................................النطاق

 8 ..................................................................................تعريفات
  25 – 9 .............................................................الأجل قصيرة الموظفين منافع

 24 – 11 .................................................................القياسو  عترافالإ 
 25 .........................................................................الإفصاح 

 51 - 26 .......المحددة المنفعة خططو  حددةالم المساهمة خطط بين التمييز - التوظيف بعد ما منافع
 39 - 32 ...................................................العمل أصحاب متعددة الخطط

 سيطرةلل خاضعة المشاركة المنشآت تكون  عندما المحددة المنافع خطط
 .........................................................................مشتركة

 
40 - 43 

 47 - 44 .....................................................................الدولة خطط
 51 - 48 ..................................................................المؤمنة المنافع

 56 - 52 ...........................................المحددة المساهمة خطط – ظيفالتو  بعد ما منافع
 54 - 53 .................................................................لقياسوا عترافالإ 
 56 - 55 .........................................................................الإفصاح 

 154-57 ...........................................المحددة المنفعة خطط – التوظيف بعد ما منافع
 67-58 .................................................................الإعتراف والقياس 

 100-68 ...الإعتراف والقياس: القيمة الحالية لإلتزامات المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية
 الخسائرو  الأرباحو  السابقة المحددة الخدمة لتكلفة الحالية القيمة – القياسو  عترافالإ

 ....................................................................التسوية عند
 

101-114 
 121 – 115 ..............................................الخطة أصول – القياسو  عترافالإ

 132 – 122 ...................................................المحددة المنفعة تكلفة مكونات
 136 – 133 ........................................................................العرض

 154 – 137 .......................................................................الإفصاح
 161 – 155 .....................................................الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع

 160 – 158 .......................................................................القياسو  عترافالإ
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 161 .................................................................................الإفصاح
 174 – 162 .......................................................................لخدمةا نهاية منافع

 171 – 168 .................................................................................عترافالإ
 173 – 172 ...................................................................................القياس

 174 .................................................................................الإفصاح
 175 .............................................................................يةإنتقال أحكام
 177 – 176 ...............................................................................النفاذ تاريخ

 178 ......................(2008) 25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار استبدالو  سحب
  التطبيق إرشادات أ: ملحق
  العام القطاع في الدولية للمحاسبة الأخرى  المعايير على تعديلات ب: ملحق
  لإستنتاجا أساس

 19 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنةال
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 تتساوى . 178-1 الفقرات في مبين "منافع الموظفين" 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف سياق في 29 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع

وإطار المفاهيم  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي همن
 المحاسبة معيار ويقدم. الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 أساسا  " والأخطاء المحاسبية تالتقديرا في التغيرات المحاسبية، "السياسات 3 العام القطاع في الدولي
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار
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 الهدف
 المنشأة من المعيار يتطلبو  .عنها الإفصاحو  الموظفين منافع محاسبة تحديد إلى المعيار هذا يهدف 1

 :يلي بما عترافالإ
 و مستقبلا ؛ ستُدفع التي الموظفين منافع مقابل الخدمة الموظف يقدم عندما معين إلتزام (أ)
 الناجمة الخدمات تقديم احتمال أو ديةقتصاالا المنافع المنشأة تستهلك عندما معين مصروف (ب)

 .الموظفين منافع مقابل الموظف يقدمها التي الخدمة عن
 النطاق

 بإستثناء الموظفين، منافع جميع محاسبة في العمل صاحب قبل من المعيار هذا تطبيق ينبغي 2
 الذي الملائم الدولي أو المحلي المحاسبي المعيار أنظر) الأسهم أساس على الدفع معاملات

 .الأسهم( أساس على الدفع معاملات يتناول
 

 المحلي المحاسبي المعيار أنظر)) التقاعد منافع برامج قبل من التقارير إعداد المعيار هذا يتناول لا 3
 المقدمة المنافع المعيار هذا يتناول لا .الموظفين( تقاعد فعمنا خطط يتناول الذي الملائم الدولي أو

 قبل من المقدمة الخدمات نظير متبادلة تعتبر لا التي المركب يجتماعالإ الضمان برامج خلال من
 .العام القطاع منشآت في السابقين الموظفين أو الموظفين

 

 :المقدمة المنافع المعيار هذا عليها ينطبق التي الموظفين منافع تشمل 4
 مجموعات أو الموظفين مختلفو  المنشأة بين أخرى  رسمية تفاقياتا أو رسمية خطط بموجب (أ)

 ممثليهم؛ أو الموظفين
 المنشآت على يتعين التي الصناعة، ترتيبات خلال من أو تشريعية، متطلبات بموجب (ب)

 عددةمت الخطط أو الصناعة خطط أو الدولة خطط أو الوطنية الخطط في الإسهام بموجبها
 الضمان مجابر  في تساهم أن المنشآت من مطلوب يكون  عندما أو ،العمل أصحاب

 أو المركب؛ يجتماعالإ
 الممارسات تؤدي .يإستدلال إلتزام نشوء إلى تؤدي التي الرسمية غير الممارسات بموجب (ج)

 دفع سوى  اقعيو  بديل المنشأة لدى يكون  لا عندما يإستدلال إلتزام نشوء إلى الرسمية غير
 الممارسات تغيير عن ينتج عندما هو يستدلالالإ لتزامالإ على الأمثلة منو  .الموظفين منافع
 .الموظفين مع لعلاقتها مقبولة غير أضرار منشأةلل الرسمية غير

 
 :يلي ما الموظفين منافع تشمل 5

 قبل كامل بشكل تسويتها المتوقع من كان إذا الآتي، في كما الأجل، قصيرة الموظفين منافع (أ)
 ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدم التي السنوية التقارير إعداد فترة نهاية بعد شهرا 12

 :العلاقة
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 ي؛جتماعالإ الضمان مساهماتو  الرواتبو  الأجور (1)
 المدفوعة؛ المرضيةو  السنوية الإجازات (2)
 و المكافآت؛و  الأرباح مشاركة (3)
 الخدمات أو السلعو  السياراتو  الإسكانو  الصحية الرعاية )مثل النقدية غير المنافع (4)

 الحاليين؛ للموظفين المدعومة( أو الحرة
 :يلي ما مثل التوظيف، بعد ما منافع (ب)

 و التقاعد(؛ عند المقطوعة المبالغو  التقاعد معاشات مدفوعات )مثل التقاعد منافع (1)
 الصحية الرعايةو  التوظيف بعد الحياة على التأمين مثل التوظيف، بعد ما أخرى  منافع (2)

 ؛التوظيف بعد
 :يلي ما مثل الأخرى، الأجل طويلة الموظفين منافع (ج)

 الإجازة أو الطويلة الخدمة بعد المستحقة الإجازة مثل المدفوعة الأجل طويلة الإجازات (1)
 الدراسية؛

 و الأخرى؛ الأجل طويلة الموظفين منافع أو العطل (2)
 الأجل؛ طويلة العجز منافع (3)

 .الخدمة نهاية منافع (د)
 

 تقديم )أو بدفعات تسويتها يتم قدو  ،معاليهم أو للموظفين إما المقدمة افعالمن الموظفين منافع تشمل 6
 مثل غيرهم، أو معاليهم أو أطفالهمو  أزواجهمو  الموظفين إلى مباشرة إما تُسدد الخدمات( أو السلع

 .التأمين شركات
 

 أو منتظم غير أو دائم أساس علىو  جزئي أو كامل بدوام منشأةلل خدمات تقديم للموظف يمكن 7
 في الوارد للتعريف فقا  و  الرئيسيون  الإدارة موظفو الموظفون  يشمل المعيار، هذا لغرضو  .مؤقت
 .العلاقة ذات الأطراف عن الإفصاحات ،20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 

 تعريفات
 :الآتي النحو على المحددة بمعانيها المعيار هذا في التالية المصطلحات تُستخدم 8

 الموظفين منافع تتعريفا
 المنشأة تقدمها التي النقدي العوض أشكال جميع هي (benefits Employee) الموظفين منافع
 .الخدمة نهاية مقابل أو الموظفون  يقدمها التي الخدمة مقابل

 الموظفين منافع هي (benefits employee term-Short) الأجل قصيرة الموظفين منافع
 فترة نهاية بعد شهرا 12 قبل كامل بشكل تسويتها تستحق التي خدمة(ال نهاية منافع بإستثناء)

 .العلاقة ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدم التي التقارير إعداد
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 منافع بإستثناء) الموظفين منافع هي (benefits employment-Post) التوظيف بعد ما منافع
 .الخدمة مدة إكمال بعد الدفع مستحقة تكون  التي الأجل( قصيرة الموظفين منافعو  الخدمة نهاية

 جميع هي (benefits employee term-long Other) الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع
 نهاية منافعو  التوظيف بعد ما منافعو  الأجل قصيرة الموظفين منافع بإستثناء الموظفين منافع

 .الخدمة

 خدمة إنهاء مقابل المقدمة الموظفين عمناف هي (benefits Termination) الخدمة نهاية منافع
 :إمّا نتيجة الموظف

 أو ي؛عتيادالا التقاعد تاريخ حلول قبل الموظف خدمات إنهاء المنشأة قرار (أ)
 .خدماته إنهاء مقابل منافع عرض قبول الموظف قرار (ب)

 الخطط بتصنيف متعلقة تعريفات
 غير أو رسمية تيباتتر  هي (benefits employment-Post) التوظيف بعد ما منافع خطط

 .الموظفين من أكثر أو لواحد التوظيف بعد ما منافع المنشأة بموجبها تقدّم رسمية

 التوظيف بعد ما منافع خطط هي (plans contribution Defined) المحددة المساهمات خطط
 يأ عليها يترتب لاو  )صندوق( منفصلة منشأة إلى ثابتة مساهمات المنشأة بموجبها تدفع التي

 لدفع كافية أصولا الصندوق  يمتلك لم إذا المساهمات من مزيد لدفع يإستدلال أو قانوني إلتزام
 .السابقةو  الحالية الفترات في الموظف بخدمة المتعلقة الموظفين منافع جميع

 بإستثناء التوظيف بعد ما منافع خطط هي (plans benefit Defined) المحددة المنافع خطط
 .لمحددةا المساهمات خطط

 المساهمات خطط هي (plans benefit employer-Multi) العمل أصحاب متعددة الخطط
 :التي الدولة( خطط بإستثناء) المحددة المنافع خطط أو الدولة( خطط بإستثناء) المحددة

 و مشتركة؛ لسيطرة خاضعة غير مختلفة منشآت بها تساهم التي الأصول تجمع (أ)
 يتم أنّه أساس على احدة،و  منشأة من أكثر لموظفي افعمن لتقديم الأصول تلك تستخدم (ب)

 الموظفين تعين التي المنشأة هوية في النظر دون  المنافعو  المساهمات مستويات تحديد
 .لديها

 رهااعتباب تعمل التي التشريعات بموجب ضعهاو  يتم التي الخطط هي (State plans)  الدولة خطط
 .التشريع يوضحها التي ديةقتصاالا الفئات في العمل أصحاب متعددة خطط
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 المحددة المنافع (أصل) إلتزام بصافي متعلقة تعريفات
 الفائض أو العجز هو (liability benefit Defind) المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي إن

 .صلالأ بسقف المحددة المنافع أصل صافي تحديد عن ناتج تأثير أي يخص فيما تعديله يتم الذي
 

 :عن عبارة هو (suplus or Deficit) الفائض أو جزوالع
 و منه؛ مطروحا   المحددة المنافع لتزامل  الحالية القيمة (أ)
 .جدت(و  )إن الخطة لأصول العادلة القيمة (ب)

 
 شكل على متاحة ديةاقتصا منافع لأي الحالية القيمة هو (ceiling asset The) صلالأ سقف
 .الخطة في المستقبلية اتالمساهم في تخفيضات أو الخطة من رديات

 
benefit defined a of value present The ) المحددة المنافع لتزامل  الحالية القيمة

obligation) المستقبلية للدفعات الخطة، أصول من أي اقتطاع دون  الحالية، القيمة هي 
 .السابقةو  الحالية الفترات في الموظف خدمة عن الناتج لتزامال  لتسوية اللازمة المتوقعة

 
 :يلي ما (assets Plan) الخطة أصول تشمل

 و الأجل؛ طويلة الموظفين منافع صندوق  في بها محتفظ أصول (أ)
 .المؤهلة التأمين بوالص (ب)

 
long a by held Assets-) الأجل طويلة الموظفين منافع صندوق  في بها المحتفظ الأصول

are fund benfit employee term) للنقل القابلة المالية الأدوات بإستثناء) الأصول هي 
 :التي للتقارير( المعدة المنشأة عن الصادرةو 
 توجدو  للتقارير المعدة المنشأة عن قانونا   منفصلة معين )صندوق( ما منشأة بها تحتفظ (أ)

 و الموظفين؛ منافع تمويل أو لدفع فقط
 للدائنين احةمت تكون  لاو  الموظفين، منافع تمويل أو لدفع فقط دامستخللا متاحة تكون  (ب)

 المنشأة إلى إرجاعها يمكن لاو  الفلاس(، حالة في )حتى للتقارير المعدة منشأةلل التابعين
 :لم ما للتقارير، المعدة

 ذات الموظفين منافع اتإلتزام جميع لتلبية كافية للصندوق  المتبقية الأصول تكون  (1)
 أو للتقارير؛ المعدة منشأةلل أو للخطة التابعة العلاقة

 المدفوعة الموظفين منافع إلى لردّها للتقارير المعدة المنشأة إلى الأصول جاعإر  يتم (2)
 .مسبقا  
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 مؤمّن عن صادرة تأمين 1بوليصة هي (policy insurance qualifying A) المؤهلة التأمين بوليصة
 مالعا القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفه يرد )حسبما علاقة ذي طرف عن عبارة يكون  لا

 :البوليصة عوائد كانت إذا للتقارير، المعدة المنشأةب (" العلاقة ذات الأطراف عن الفصاحات " 20

 و المحددة؛ المنافع لخطة فقا  و  الموظفين منافع تمويل أو لدفع فقط هاداماستخ يمكن (أ)

 كنيم لاو  الفلاس( حالة في )حتى للتقارير المعدة منشأةلل التابعين للدائنين متاحة تكون  لا (ب)
 :لم ما للتقارير، المعدة المنشأة إلى دفعها

 الموظفين منافع اتإلتزام جميع البوليصة تلبي كي لها حاجة لا فائضة أصول العوائد تمثّل (1)
 أو العلاقة؛ ذات

 .مسبقا   المدفوعة الموظفين منافع إلى لردّها للتقارير المعدة المنشأة إلى العوائد إرجاع يتم (2)
 

 المحددة المنافع بتكلفة متعلقة تعريفات
 :يلي ما (cost Service) الخدمة تكلفة تشمل

 المنافع لتزامل  الحالية القيمة في الزيادة هي (cost service current) الحالية الخدمة تكلفة (أ)
 الحالية؛ الفترة في الموظف خدمة عن الناجمة المحددة

 المنافع لتزامل  الحالية القيمة في التغير هو (cost service past) السابقة الخدمة تكلفة (ب)
 خطة )استحداث الخطة تعديل عن ينجم الذيو  السابقة، الفترات في الموظف لخدمة المحددة

 بتخفيض المنشأة )قيام الخطة تقليص أو عليها( تغييرات إجراء أو سحبها أو محددة منافع
 و بالخطة(؛ المشمولين الموظفين عدد

 .التسوية من خسارة أو ربح أي (ج)
 

liability benefit defined net the on interet Net ) (أصل) إلتزام صافي على الصافية الفائدة

)asset( تنشأ التي المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي في الفترة خلال التغير هو المحددة" المنافع 
 .الوقت مرور مع

 
defined etn the of Remeasurements ) (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة عمليات تشمل

liability benefit) يلي ما المحددة المنافع: 
 ة؛كتواريالأ  الخسائرو  الأرباح (أ)
 إلتزام صافي على الصافية الفائدة في المشمولة المبالغ بإستثناء الخطة، أصول على العائد (ب)

 و ؛المحددة المنافع (أصل)

                                                           
انظر المعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول عقود )إن بوليصة التأمين المؤهلة هي ليست بالضرورة عقد تأمين،   1

 التأمين(
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 صافي على الصافية ةالفائد في المشمولة المبالغ بإستثناء ،صلالأ سقف تأثير في تغيّر أي (ج)
 .المحددة المنافع (أصل) إلتزام

 لتزامل  الحالية القيمة في التغيرات هي (losses and gains Actuarial) ةكتواريالأ  الخسائرو  الأرباح
 :عن الناتجة المحددة المنافع

 حدث ماو  السابقة ةكتواريالأ  اتفتراضال بين الفروقات )آثار بالخبرة المتعلقة التعديلات (أ)
 و بالفعل(؛

 .ةكتواريالأ  اتفتراضال في التغيرات آثار (ب)

 التوزيعات أو الأسهم أرباحو  الفائدة هي (The return on plan assest) الخطة أصول على العائد
 غيرو  المحققة الخسائر أو الأرباح إلى بالضافة الخطة، أصول من المستمد الآخر اليرادو  المماثلة
 :منها روحامط الخطة، أصول من المحققة

 و الخطة؛ أصول لدارة تكاليف أي (أ)
 اتفتراضال في المشمولة الضرائب بإستثناء ذاتها، الخطة من الدفع مستحقة ضرائب أي (ب)

 .المحددة المنافع لتزامل  الحالية القيمة لقياس المستخدمة ةكتواريالأ 
 

 لبعض الأخرى  يةستدلالال أو القانونية اتلتزامال  جميع تلغي معاملة هي (settlements A) التسوية
 بالنيابة أو الموظفين إلى المنافع دفع بإستثناء المحددة، المنافع لخطة فقا  و  المقدمة المنافع جميع أو

 .ةكتواريالأ  اتفتراضال في المشمولةو  الخطة شروط في عليها المنصوصو  عنهم
 

 الأجل قصيرة الموظفين منافع
 12 قبل كامل بشكل تسويتها المتوقع من كان إذا كالتالي، ا  بنود الأجل قصيرة الموظفين منافع تشمل 9

 العلاقة: ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدم التي التقارير إعداد فترة نهاية بعد شهرا  
 ي؛جتماعالإ الضمان مساهماتو  الرواتبو  الأجور (أ)
 المدفوعة؛ المرضيةو  السنوية الإجازات (ب)
 و المكافآت؛و  الأرباح مشاركة (ج)
 أو الحرة الخدمات أو السلعو  السياراتو  الإسكانو  الصحية الرعاية )مثل النقدية غير المنافع (د)

 الحاليين؛ للموظفين المدعومة(
 

 توقيت بشأن المنشأة توقعات كانت إذا الأجل قصيرة الموظفين منافع تصنيف إعادة إلى المنشأة تحتاج لا 10
 إلى تراكمية غير منفعة من التغير )مثل المنفعة خصائص تغيرت إذا لكن .مؤقت بشكل تتغير التسوية

 المنشأة تنظر عندها مؤقت، غير تغير هو التسوية توقيت توقعات في التغير كان إذا أو تراكمية( منفعة
 .الأجل قصيرة الموظفين منافع تعريف تستوفي تزال لا المنفعة كانت إذا فيما
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 القياسو  عترافال
 الأجل قصيرة الموظفين منافع جميع

 المخصوم غير بالمبلغ المنشأة تعترف محاسبية، فترة خلال منشأةلل ما خدمة الموظف ميقدّ  عندما 11
 :الخدمة تلك مقابل دفعها يتوقع التي الأجل قصيرة الموظفين لمنافع

 المبلغ تجاوز إذا .مسبقا   مدفوع مبلغ أي اقتطاع بعد مستحق(، )مصروف إلتزام أنه على (أ)
 )مصروف أصلك الزيادة بتلك المنشأة تعترف للمنافع، المخصوم غير المبلغ مسبقا   المدفوع

 في تخفيض إلى المثال، سبيل على المسبق، الدفع فيه يؤدي الذي الحد إلى مسبقا ( مدفوع
 .نقدي استرداد إلى أو المستقبلية المدفوعات

 ،أنظر) صلالأ تكلفة في المنافع بتضمين آخر معيار يسمح أو يتطلب لم إذا مصروف، أنه على (ب)
 المحاسبة معيارو  المخزون" " 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المثال، سبيل ىعل

 .(المعدات"و  المصانعو  الممتلكات " 17 العام القطاع في الدولي
 

 الأجل قصيرة الموظفين منافع على 11 للفقرة المنشأة تطبيق كيفية 19و 16و 13 الفقرات توضح 12
 .المكافآتو  الأرباح مشاركةل خططو  مدفوعة إجازات شكل على

 

 الأجل قصيرة المدفوعة الإجازات
 للفقرة فقا  و  مدفوعة إجازات شكل على الأجل قصيرة الموظفين لمنافع المتوقعة بالتكلفة المنشأة تعترف 13

 :كالآتي 11
 قهماستحقا من تزيد خدمة الموظفون  يقدّم عندما المتراكمة، المدفوعة الجازات حال في (أ)

 و ؛المدفوعة تقبليةالمس للإجازات
 .الجازات هذه أخذ عند المتراكمة، غير المدفوعة الجازات حال في (ب)
 

 المرض حالات فيو  العطل ذلك في بما مختلفة لأسباب إجازاتهم عن للموظفين المنشأة تدفع أن يمكن 14
 قحقااست يقعو  .العسكرية الخدمةو  محلفين هيئة في العملو  الأبوة أو الأمومةو  الأجل قصير العجزو 

 :فئتين ضمن المدفوعة الإجازات
 و كمة؛المترا (أ)
 متراكمة. غير (ب)
 

 يُستهلك لم إذا مستقبلية فترات في هاداماستخ يمكنو  ترحّل التي تلك هي المتراكمة المدفوعة الإجازات إن 15
 أخرى، )بعبارة مستحقة إما المتراكمة المدفوعة الإجازات تكون  قدو  .كامل بشكل الحالية الفترة قاستحقا

 غير أو العمل( تركهم عند المستهلك غير قستحقاالا مقابل نقدية دفعة على الحصول للموظفين حقي
 تركهم عند المستهلك غير قستحقاالا مقابل نقدية دفعة على الحصول للموظفين يحق لا )حيث مستحقة



 منافع الموظفين
 

 39 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1717 

 المستقبلية الإجازات في قهماستحقا من تزيد لخدمة الموظفين تقديم عند معين إلتزام ينشأو  .العمل(
 الرغم على المدفوعة، الإجازات قاستحقا عدم حال في حتى به يُعترفو  قائما   لتزامالإ يكون و  .المدفوعة

 قياس على يؤثر المستحقة غير المتراكمة الإجازات لاكهماسته قبل العمل الموظفين ترك احتمالية أن من
 .لتزامالإ ذلك

 
 المنشأة تدفعه أن يتوقع إضافي كمبلغ المتراكمة لمدفوعةا للإجازات المتوقعة التكلفة المنشأة تقيس 16

 .التقارير إعداد فترة نهاية في تراكمت التي المستهلكة غير الجازات نتيجة
 

 من فقط تنشأ أن يُتوقع التي الإضافية الدفعات بمبلغ لتزامالإ السابقة الفقرة في المحددة الطريقة تقيس 17
 عدم لتقدير تفصيلية حسابات لإجراء المنشأة تحتاج لا قد الحالات، من كثير فيو  .المنافع تراكم حقيقة

 إلتزام يكون  أن المرجح من المثال، سبيل على .المستخدمة غير المدفوعة للإجازات هام إلتزام جودو 
 المرضية الإجازة راعتبا بإمكانية رسمي غير أو رسمي تفاهم هنالك كان إذا فقط هاما   المرضية الإجازة

 .مدفوعة سنوية إجازة بأنها المستخدمة غير المدفوعة
 

 المستحقة الإجازات لاكاسته يتم لم إذا الإجازات هذه تنقضي المدفوعة: المتراكمة غير الإجازات تُرحّل لا 18
 المستحقة الإجازات مقابل نقدية دفعة على الحصول الموظفين تخوّل لم إذاو  كامل بشكل الحالية الفترة في

 المدفوعة المرضية الإجازات يخص فيما عادة الحال هو هذا يكون و  .العمل تركهم عند المستهلكة غير
 المستقبلية( الإجازات قاستحقا من المستهلكة غير السابقة الإجازات قاستحقا فيه يزيد لا الذي الحد )إلى

 لاو  .كريةالعس الخدمة أو المحلفين هيئة في الخدمة عن المدفوعة الإجازاتو  الأبوة أو الأمومة إجازاتو 
 من تزيد لا الموظف خدمة لأن إجازة، على الحصول موعد حتى مصروف أو إلتزام بأي المنشأة تعترف

 .المنافع مبلغ
  

 المكافآتو  الأرباح مشاركة خطط
 :عندما فقط 11 للفقرة فقا  و  المكافآت دفعاتو  الأرباح لمشاركة المتوقعة بالتكلفة المنشأة تعترف 19

 و سابقة؛ أحداث نتيجة الدفعات تلك بتسديد يا  إستدلال أو حاليا   ا  امإلتز  المنشأة على يترتب (أ)
 .لتزامللإ  موثوق  تقدير إجراء الممكن من يكون  (ب)

 .الدفعات تسديد سوى  اقعيو  بديل المنشأة أمام يكون  لا عندما فقط قائما   الحالي لتزامال  يكون 
 

 جوانب أو الخدمات تقديم أهدافب مرتبطة مكافآت خطط المنشآت بعض لدى يكون  العام، القطاع في 20
 في مساهمتهم لتقييم فقا  و  معينة، مبالغ على الموظفون  يحصل الخطط، تلك بموجبو  .المالي الأداء
 بمجموعة خاصة الخطط تلك تكون  قد الحالات، بعض فيو  .المنشأة من قطاع أو المنشأة أهداف تحقيق

 .فردي أساس على ليسو  معين، قطاع في فينالموظ كل أو بعض أداء تقييم يتم أن مثل الموظفين، من
 القطاع في شائعة ليست الأرباح في مشاركةال خطط فإن العام، القطاع منشآت أهداف لطبيعة نتيجةو 
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 مظاهر من المكافآت خطط تكون  الأرجح على حال، أي علىو  .للربح الموجهة بالمنشآت مقارنة العام
 بعض تفعل لا قد .تجاري  أساس على تعمل التي عامال القطاع منشآت قطاعات في الموظفين مكافأة

 أساس على قائمة بمعايير مقارنة الأداء تقييم قد لكنهاو  الأرباح، مشاركة خطط العام القطاع منشآت
 دفع يتم أن المكافأة خطط بعض تتطلب قد .الميزانية أهداف تحقيقو  مستمرة إيرادات توليد مثل مالي

 المنشأة تركوا قد كانوا لو حتى ،التقارير إعداد فترة خلال خدماتهم دمواق الذين الموظفين لجميع دفعات
 على الموظفون  يحصل للمكافآت، أخرى  خطط بموجبو  حال، أي علىو  .التقارير إعداد فترة انتهاء قبل

 الموظفون  يقدم أن مطلب المثال، سبيل على معينة، لفترة المنشأة في العمل في روااستم إذا فقط دفعات
 حيث يا  إستدلال ا  إلتزام الخطط تلك عن ينشأو  .التقارير إعداد فترات من كاملة فترة مدار على تهمخدما
 .المحددة الفترة نهاية حتى العمل في روااستم حال في سيُدفع الذي المبلغ من تزيد خدمة الموظفون  يقدم

 مشاركة دفعات استلام دون  العمل الموظفين بعض ترك إمكانية يةستدلالالإ اتلتزامالإ تلك قياس يعكسو 
 عترافالإ من المنشأة تتمكن أن قبل تلبيتها نبغيت إضافية ظروف على 22 الفقرة تنصو  .الأرباح

 مشاركة دفعاتو  المكافآت، دفعاتو  الأداء، على المعتمدة الدفعات على المترتبة المتوقعة بالتكاليف
 .الأرباح

 
 بدفع الحالات بعض في المنشأة تقوم ذلك، معو  .المكافآت لدفع قانوني إلتزام أي المنشأة على يترتب لا 21

 سوى  اقعيو  بديل أمامها يكون  لا حيث يا  إستدلال ا  إلتزام المنشأة على يترتب الحالات، هذه فيو  .مكافآت
 .مكافأة استلام دون  عملهم الموظفين بعض ترك إمكانية يستدلالالإ لتزامالإ قياس يعكسو  .المكافآت دفع

 
 بالأداء المتعلقة الدفع خطة بموجب يستدلالالإ أو القانوني هالتزاملإ موثوق  تقدير إجراء أةمنشلل يمكن 22

 :عندما فقط أو الأرباح مشاركة خطة أو المكافآت، ةخط وأ ،الوظيفي
 المنفعة؛ مبلغ لتحديد معينة صيغة للخطة الرسمية الشروط تحتوي  (أ)
 أو المالية؛ البيانات بإصدار التفويض قبل دفعها سيتم التي المبالغ المنشأة تحدد (ب)
 .منشأةلل يستدلالالإ لتزامالإ مبلغ على اضحا  و  دليلا   السابقة الممارسات تعطي (ج)

 
 معينة معاملة من ليسو  الموظف خدمة من المكافآت خططو  الأرباح مشاركة خطط بموجب لتزامالإ ينتج 23

 كتوزيع ليس المكافآت خططو  حالأربا مشاركة خطط بتكلفة المنشأة تعترف لذلك، .المنشأة مالكي مع
 .كمصاريف بل للأرباح

 
 نهاية بعد شهرا   12 قبل كامل بشكل المكافآت دفعاتو  الأرباح مشاركة دفعات تسوية يتم أن يُتوقع لم إذا 24

 عبارة هي الدفعات تلك تكون  العلاقة، ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدّم التي السنوية التقارير إعداد فترة
 (.161 – 155 الفقرات أنظر) الأجل طويلة أخرى  ظفينمو  منافع عن
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 الفصاح
 قد الأجل، قصيرة الموظفين منافع حول محددة إفصاحات يتطلب لا المعيار هذا أنّ  من الرغم على 25

 في الدولي المحاسبة معيار يتطلب المثال، سبيل على .معينة إفصاحات إجراء أخرى  معايير تتطلب
 المحاسبة معيار يتطلبو  .الرئيسيين الإدارة أفراد مكافآت إجمالي حول إفصاحات 20 العام القطاع
 منافع مصروف عن معلومات عن الإفصاح " المالية البيانات "عرض 1 العام القطاع في الدولي

 .الموظفين
 

 المحددة المساهمات خطط بين الفرق  التوظيف: بعد ما منافع
 المحددة المنافع وخطط

 :كالتالي معينة بنود ظيفالتو  بعد ما منافع تشمل 26
 و التقاعد(؛ عند المقطوعة المبالغ دفعاتو  التقاعد معاشات )مثل التقاعد منافع (أ)
 .التوظيف بعد الصحية الرعايةو  التوظيف بعد الحياة على التأمين مثل التوظيف بعد ما أخرى  منافع (ب)
 

 .التوظيف بعد ما منافع ططخ هي التوظيف بعد ما منافع المنشأة بموجبها تقدّم التي الترتيبات تعدّ 
 تأسيس على تنطوي  لا أو تنطوي  التي تلك سواء   الترتيبات جميع على المعيار هذا المنشأة تطبّقو 

 المساهمات لاستلام التقاعد منافع خطط أو التقاعد، خططو  ،التقاعد معاشات خطة مثل ،منفصلة منشأة
 .المنافع دفعو 

 

 بالاعتماد محددة، منافع خطط أو محددة مساهمات كخطط إمّا التوظيف بعد ما منافع خطط تُصنّف 27
 .الرئيسية شروطهاو  بنودها من مستمد هو حسبما للخطة ديقتصاالا الجوهر على

 

 توافق الذي المبلغ على منشأةلل يستدلالالإ أو القانوني لتزامالإ يقتصر المحددة، المساهمات لخطط وفقا   28
 الموظف يستلمها التي التوظيف بعد ما منافع مبلغ تحديد يتم لذلك، .الصندوق  في به المساهمة على

 شركة أو التوظيف بعد ما منافع خطة في الموظف( كذلك )وربما المنشأة تدفعها التي المساهمات بمقدار
 )أن ةكتواريالأ المخاطرة تقع بالتالي،و  .المساهمات من الناشئة مارستثالا عائدات إلى بالإضافة التأمين،

 المنافع لتلبية كافية غير المستثمرة الأصول تكون  )أن مارستثالا مخاطرو  المتوقع( من أقل عالمناف تكون 
 .الموظفين على المضمون، حيث من المتوقعة(،

 

 به المساهمة على توافق الذي المبلغ على المنشأة إلتزام فيها يقتصر لا التي الحالات على الأمثلة ومن 29
 :خلال من يإستدلال أو قانوني إلتزام منشأةال على يترتب عندما هو الصندوق  في
 من مزيد تقديم المنشأة من تتطلبو  المساهمات بمبلغ فقط ترتبط لا التي الخطة منافع صيغة (أ)

 الخطة؛ منافع صيغة في المنافع لتلبية كافية غير الأصول كانت إذا المساهمات
 على محدد عائد لتحقق مباشر، بشكل أو معينة خطة عبر مباشر غير بشكل إما ضمان، (ب)

 أو المساهمات؛
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 ينشأ قد المثال، سبيل على .يستدلالالإ لتزامالإ نشوء إلى تؤدي التي الرسمية غير الممارسات تلك (ج)
 التضخم لمواكبة السابقين للموظفين المنافع زيادة من تاريخ منشأةلل يكون  حيث يإستدلال إلتزام
 .بذلك للقيام قانوني إلتزام جودو  عدم حال في حتى

 
 :المحددة المنافع خطط بموجب 30

 و السابقين؛و  الحاليين للموظفين عليها المتفق المنافع بتوفير المنشأة تلتزم (أ)
 حيث من مار،ستثالا مخاطرو  المتوقع( من أكثر المنافع تكلفة تكون  )أن ةكتواريالأ المخاطر تقع (ب)

 يمكن فإنه المتوقع، من أسوأ ماريةستثالا أو ةكتواريالأ الخبرة كانت إذا .المنشأة على المضمون،
 .المنشأة إلتزام زيادة

 
 الخطط سياق في المحددة المنافع خططو  المحددة المساهمات خطط بين الفرق  51-32 الفقرات توضّح 31

 لسيطرة الخاضعة المنشآت بين المخاطر تتقاسم التي المحددة المنافع خططو  العمل أصحاب متعددة
 .ةالمؤمَّن المنافعو  الدولة خططو  مشتركة

 

 العمل أصحاب متعددة الخطط
 لشروط فقا  و  محددة منافع خطة أو محددة مساهمات كخطة العمل أصحاب متعددة خطة المنشأة تصنّف 32

 .الرسمية( الشروط نطاق يتجاوز يإستدلال إلتزام أي ذلك في )بما الخطة
 

 يتعين فإنه ،34 رةالفق تنطبق لم ما العمل، أصحاب متعددة محددة منافع خطة في المنشأة شاركت إذا 33
 :عليها

 بالخطة المرتبطة التكاليفو  الخطة أصولو  المحددة المنافع إلتزام من التناسبية حصتها محاسبة (أ)
 و المحددة؛ الأخرى  المنافع خطة محاسبة فيها يتم التي الطريقة بنفس

 .)د((150 الفقرة بإستثناء) 150 – 137 الفقرات تتطلبها التي المعلومات عن الفصاح (ب)
 

 المنافع خطة يخص فيما المحددة المنافع محاسبة دامستخلا متاحة الكافية المعلومات تكون  لا ندماع 34
 :المنشأة على ينبغي العمل، أصحاب متعددة المحددة

 و محددة؛ مساهمات خطة عن عبارة كانت لو كما 54و ،53 للفقرتين فقا  و  الخطة محاسبة (أ)
 .150 الفقرة تتطلبها التي المعلومات عن الفصاح (ب)
 

 :العمل أصحاب متعددة المحددة المنافع خطة على مثال يلي فيما 35
 يُتوقع معين مستوى  عند المساهمات تحدّد الفوري: قستحقاالا أساس على الخطة تمويل يتم عندما (أ)

 تُكتسب التي المستقبلية المنافع تُدفعو  الفترة؛ نفس في تستحق التي المنافع لدفع كافيا   يكون  أن
 و المستقبلية؛ المساهمات من لحاليةا الفترة خلال
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 اقعيةو  سائلو  أي المشاركة المنشآت أمام يكون  لاو  خدمتهم فترة بطول الموظفين منافع تُحدد (ب)
 .نسحابالا تاريخ حتى الموظفون  يكتسبها التي المنافع عن مساهمة دفع دون  الخطة من نسحابللا

 تمّ  التي للمنافع النهائية التكلفة كانت إذا :منشأةلل بالنسبة ةأكتواري مخاطر الخطة تلك عن ينتجو 
 زيادة إما المنشأة على يتعين المتوقع، من أكثر التقارير إعداد فترة نهاية في مسبقا   اكتسابها

 عن عبارة هي الخطة تلك تكون  لذلك، .المنافع تخفيض بقبول الموظفين اقناع أو مساهماتها
 .محددة منافع خطة

 
 المنشأة تقوم العمل، أصحاب متعددة المحددة المنافع خطة حول متوفّرة كافيةال المعلومات تكون  عندما 36

 التوظيف بعد ما منافعو  تكلفةو  الخطة أصولو  المحددة المنافع إلتزام من التناسبية حصتها بمحاسبة
 قد المنشأة أن إلا .المحددة للمنافع أخرى  خطة أي محاسبة فيها يتم التي الطريقة بنفس بالخطة المرتبطة

 كافية بموثوقية للخطة الأساسيين المالي الأداءو  المالي المركز في حصتها تحديد على قادرة تكون  لا
 :حال في هذا يحدث قدو  .المحاسبة لأغراض

 في السابقينو  الحاليين بالموظفين المرتبطة ةكتواريالأ للمخاطر المشاركة المنشآت الخطة عرّضت (أ)
 خطة أصولو  لتزامالإ لتخصيص به موثوق و  ثابت أساس بغيا النتيجة تكون و  الأخرى، المنشآت

 أو الخطة؛ في المشاركة الفردية للمنشآت التكاليفو 
 .المعيار هذا متطلبات تلبي الخطة حول كافية معلومات إلى الوصول فرصة المنشأة لدى يكن لم (ب)
 

 المعلومات عن تفصحو  محددة مساهمات خطة كانت لو كما الخطة بمحاسبة المنشأة تقوم الحالات، تلك في
 .150 الفقرة تقتضيها التي الإضافية

 
 الفائض توزيع كيفية تحدد فيها المشاركينو  العمل أصحاب متعددة الخطة بين تعاقدي اتفاق يحصل قد 37

 العمل، أصحاب متعددة الخطة في المشارك يعترفو  .الممول( العجز )أو المشاركين على الخطة في
 أو صلبالأ ،34 للفقرة فقا  و  محددة مساهمات خطة أنها على الخطة سبتحا اتفاقية على تنطوي  التيو 

 .العجز أو الفائض حساب في الناتج المصروف أو الإيرادو  التعاقدية تفاقيةالا من ينشأ الذي لتزامالإ
 

 هي المجموعة إدارة خطة أن حيث المجموعة، إدارة خطط عن العمل أصحاب متعددة الخطط تختلف 38
 أصولهم بجمع المشاركين العمل لأصحاب للسماح الفردية العمل أصحاب لخطط عتجمي عملية مجرد

 المختلفين العمل أصحاب مطالبات فصل يتم لكنو  مار،ستثالا إدارة تكاليف تخفيضو  مارستثالا لأغراض
 المعلومات لأن معيّنة محاسبية مشكلات المجموعة إدارة خطط تفرض لاو  .لموظفيهم الفردية المنافع لتحقيق
 لا الخطط تلك لأنو  منفرد عمل لصاحب أخرى  خطة كأي الطريقة بنفس معها للتعامل بسهولة متوفرة

 .الأخرى  المنشآت في المستقبليينو  الحاليين بالموظفين مرتبطة ةأكتواري لمخاطر المشاركة المنشآت تعرّض
 أو محددة مساهمات طةكخ المجموعة إدارة خطة تصنيف المنشأة من المعيار هذا في التعريفات تتطلّبو 

 .الرسمية( البنود نطاق يتجاوز يإستدلال إلتزام أي ذلك في )بما الخطة لبنود فقا  و  محددة منافع خطة
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 تحديد عندو  العمل أصحاب متعددة المحددة المنافع خطة بتصفية يتعلق إلتزامب يُعترف متى تحديد عند 39
 العمل، أصحاب متعددة المحددة المنافع خطة من المنشأة انسحاب عند أو ،لتزامال  ذلك قياس كيفية
 الأصولو  اتلتزامال  المخصصات، " 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة تطبّق

 ." المحتملة
 

 المشتركة للسيطرة خاضعةال المنشآت بين المخاطر تشارك التي المحددة المنافع خطط
 المشتركة، للسيطرة الخاضعة المختلفة المنشآت بين لمخاطرا تشارك التي المحددة المنافع خطط تعتبر لا 40

 .العمل أصحاب متعددة خططال بين من عليها، المسيطر المنشآتو  المسيطرة المنشآت مثل
 

 على المعيار لهذا فقا  و  المقاسة ككل، الخطة حول معلومات على الخطة تلك في المشاركة المنشأة تحصل 41
 لتحميل معلنة سياسة أو ملزم ترتيب هنالك كان حال فيو  .ككل لخطةا على المنطبقة اتفتراضالإ أساس
 بداخل الفردية المنشآت على المعيار لهذا فقا  و  قياسها يتم التي ككل للخطة المحددة المنافع تكلفة صافي
 حددةالم المنافع تكلفة بصافي الموحدة أو المنفصلة المالية بياناتها في المنشأة تعترف دية،قتصاالا المنشأة

 تكلفة بصافي عترافالإ يتم السياسة، أو الترتيب ذلك مثل هنالك يكن لم حال فيو  .تحميلها يتم التي
 صاحب هي قانونيا   تكون  التي المجموعة منشأةل الموحدة أو المنفصلة المالية البيانات في المحددة المنافع
 بتكلفة المنفصلة أو الموحدة المالية بياناتها في الأخرى  المجموعة منشآت تعترفو  .للخطة الراعي العمل

 .للفترة الدفع مستحقة لمساهمتها مساوية
 

 المسيطر المنشآت من أكثر أو احدةو  المسيطرة المنشآت فيها تشارك يالت العام القطاع في حالات توجد 42
 أو م،ملز  ترتيب أو تعاقدي، اتفاق فيها يكون  التي الحالات بإستثناء .المحددة المنفعة خطط في عليها

 على المحاسبية معالجتها عليها المسيطر المنشأة تعد ،41 الفقرة في توضيحه تم لما فقا  و  معلنة، سياسة
 في ذلكو  المحددة المنافع أساس على المحاسبية معالجتها المسيطرة المنشأة تعدو  محددة مساهمات أساس

 على المحاسبية معالجتها تعد أنها نع أيضا   عليها المسيطر المنشأة تفصحو  .الموحدة المالية بياناتها
 معالجتها تعد التي عليها المسيطر المنشأة تقدمو  .المنفصلة المالية بياناتها في المحددة المساهمات أساس

 في ،هبأن تصرحو  عليها، المسيطر المنشأة عن تفاصيلا   المحددة المساهمات أساس على المحاسبية
 المنشأة تفصحو  .المحددة المنفعة أساس على المحاسبة تتم سيطرة،الم منشأةلل الموحدة المالية البيانات

 .151 الفقرة بموجب المطلوبة الإفصاحات عن أيضا   عليها المسيطر
 

 تفصح لذلك .فردية مجموعة منشأة لكل العلاقة ذو طرف معاملة هي الخطة تلك في المشاركة تعتبر 43
 .151 الفقرة تقتضيها التي المعلومات عن الموحدة أو المنفصلة المالية بياناتها في المنشأة
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 الدولة خطط
 العمل أصحاب متعددة الخطة فيها تُحاسب التي الطريقة بنفس الدولة خطة بمحاسبة المنشأة تقوم 44

 .(39و 32 الفقرات أنظر)
 

 معينة، فئة في المنشآت جميع )أو المنشآت جميع تغطي بحيث تشريعات خلال من الدولة خطط توضع 45
 هيئة قبل من أو محليةال الحكومة أو الدولة حكومة قبل من تُدارو  محددة( صناعة المثال، لسبي على

 منافع طفق المعيار هذا يتناول .الغرض( لهذا خصيصا   إنشاؤها يتم كالةو  المثال، سبيل )على أخرى 
 الحاليين موظفينبال متعلق الدولة خطط بموجب إلتزام لأي المحاسبية المعالجة يتناول لاو  ،المنشأة موظفي

 قد ماتالحكو  إن حيثو  .للتقارير المعدّة المنشأة لسيطرة خاضعة تكون  لا التي المنشآت في السابقينو 
 لحسابهم يعملون  الذين الأفراد أو/و الخاص القطاع منشآت لموظفي عمناف تقدمو  للدولة خطط تضع

 الخطط بعض تقدمو  .الخطط بتلك يتعلق افيم تنتج التي اتلتزامالإ يتناول لا المعيار هذا أن إلا الخاص،
 الدولة لخطة فقاو  أخرى  بطريقة تغطيتها يمكن التي المنافع عن كبديل إلزامية، منافع المنشأة تطورها التي

 .للدولة تابعة خطط هي الخطط تلك تكون  لاو  .إضافية تطوعية منافعو 
 

 أن يُتوقع معيين بمستوى  المساهمات ددتُح الفوري: قستحقاالا أساس على الدولة خطط من الكثير تُموّل 46
 خلال المكتسبة المستقبلية المنافع تُدفعو  الفترة؛ نفس في تستحق التي المطلوبة المنافع لدفع كافيا   يكون 
 عن المحاسبية معالجتها الدولة خطط تغطيها التي المنشآت تعدو  ،المستقبلية المساهمات من الحالية الفترة
 إذا ما على المحاسبية المعالجة تعتمدو  .محددة منفعة خطط وأ محددة همةمسا كخطط إما الخطط تلك
 الوحيد لتزامالإ كان إذا إلتزام المستقبلية: المنافع لدفع يةإستدلال أو قانونية اتإلتزام ةأي المنشأة على كان
 ،ةمستقبلي فعمنا بدفع إلتزام المنشأة على يكن لم إذاو  قها،استحقا عند المساهمات دفع هو المنشأة على
 .محددة مساهمة خطة رهااعتباب الدولة خطط عن تحاسب فإنها

 
 صفو  فإن ،ذلك من الرغم علىو  .محددة مساهمة كخطة الدولة خطة عليها مسيطر منشأة تصنف قد 47

 دحض عندو  .للدحض قابل إفتراض هو المسيطرة المنشأة قبل من محددة منافع خطة بأنها الدولة خطة
 .محددة مساهمة خطة رهااعتباب الدولة خطة عن المحاسبية المعالجة تتم فتراضالإ ذلك

 

 المؤمنة المنافع
 كخطة الخطة تلك المنشأة تعاملو  .التوظيف بعد ما منافع خطة لتمويل تأمين أقساط المنشأة تدفع قد 48

 امإلتز  الخطة( خلال من مباشر غير أو مباشر بشكل )إمّا المنشأة على يترتب لم ما محددة مساهمات
 :يإستدلال أو قانوني

 أو مستحقة؛ تصبح عندما مباشرة الموظفين منافع لدفع (أ)
 بخدمة المتعلقة المستقبلية الموظفين منافع جميع التأمين شركة تدفع لم إذا المبالغ من مزيد لدفع (ب)

 .السابقةو  الحالية الفترات في الموظفين
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 منافع خطة أنها على الخطة المنشأة تعامل ي،ستدلالال أو القانوني لتزامال  بذلك المنشأة احتفظت إذا
 .محددة

 

 المنشأة إلتزام مع تلقائية أو مباشرة علاقة لها يكون  أن تأمين بوليصة فقو  المؤمَّنة المنافع تحتاج لا 49
 التمييز لنفس تأمين بوالص تتضمن التي التوظيف بعد ما منافع خطط تخضع .الموظفين بمنافع المتعلق

 .الأخرى  المموّلة الخطط حال حالها مويلالتو  المحاسبة بين
 

 المنشأة تحتفظ تأمين بوليصة في مساهمتها خلال من التوظيف بعد ما منافع إلتزام المنشأة تموّل عندما 50
 عبر أو مستقبلية أقساط لتحديد آلية عبر أو الخطة، خلال من مباشر غير أو مباشر بشكل )إما بموجبها

 ترتيب هو الأقساط دفع يعتبر لا ي،إستدلال أو قانوني إلتزامب عليه( ؤمَّنالم مع العلاقة ذو الطرف علاقة
 :المنشأة أنّ  ذلك يتبعو  .محددة مساهمات

 و (؛8 الفقرة أنظر) الخطة أصول من كواحد المؤهّلة التأمين بوليصة بمحاسبة تقوم (أ)

 في ةالوارد يرالمعاي تلبّي البوالص كانت )إذا استعاضة كحقوق  الأخرى  التأمين ببوالص تعترف (ب)
 .(118 الفقرة

 

 يترتب لاو  فيها المشاركين من مجموعة أو الخطة في محدد مشارك باسم التأمين بوليصة تكون  عندما 51
 منافع بدفع المنشأة تلتزم لا البوليصة، من خسارة أي لتغطية يإستدلال أو قانوني إلتزام أي المنشأة على

 لتلك فقا  و  الثابتة الأقساط دفع يكون و  .المنافع دفع عن حدهاو  مسؤولة التأمين شركة تكون و  للموظفين
 تبعاو  .لتزامالإ لتلبية مارااستث ليسو  الموظفين منافع اتلتزاملإ تسوية هو المضمون، حيث من العقود،

 خطة في كمساهمات المدفوعات تلك المنشأة تعامل لذلك، .إلتزام أو أصل المنشأة تمتلك تعد لم لذلك،
 .ةالمحدد المساهمات

 

 المحددة المساهمات خطط التوظيف: بعد ما منافع
 لكل للتقارير المعدّة المنشأة إلتزام لأن ذلكو  مباشرةو  اضحةو  المحددة المساهمات خطط محاسبة تكون  52

 مطلوبة ةكتواريالأ اتفتراضالإ تكون  لا لذلك، تبعاو  .الفترة لتلك بها المساهمة سيتم التي بالمبالغ يتحدد فترة
 لاو  المصروف أو لتزامالإ لقياس ةأكتواري اتإفتراض تُطلب لا لذلك، تبعا .المصروف أو تزاملالإ لقياس
 غير أساس على اتلتزامالإ تُقاس ذلك، على علاوةو  .ةأكتواري خسائر أو أرباح لتحقق احتمالية توجد

 التقارير إعداد فترة نهاية بعد شهر 12 قبل كامل بشكل تسويتها المتوقع من يكون  لاأ بإستثناء مخصوم،
 .العلاقة ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدّم التي

 

 القياسو  عترافال
 في الدفع مستحقة بالمساهمة المنشأة تعترف معينة، فترة خلال منشأةل خدماته الموظف يقدّم عندما 53

 :الخدمة تلك مقابل المحددة المساهمات خطة
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 المساهمة تجاوزت إذا .مسبقا   وعةمدف مساهمة أي اقتطاع بعد مستحق(، )مصروف إلتزامك (أ)
 المنشأة تعترف التقارير، إعداد فترة نهاية قبل الخدمة مقابل المستحقة المساهمة مسبقا   المدفوعة

 سبيل على المسبق، الدفع فيه يؤدي الذي الحد إلى مسبقا ( مدفوع )مصروف أصلك الزيادة بتلك
 و ؛نقدية دياتر  إلى أو المستقبلية المدفوعات تخفيض إلى المثال،

 على ،أنظر) صلالأ تكلفة في المساهمة دمجب آخر معيار يسمح أو يتطلب لم ما كمصروف، (ب)
 القطاع في الدولي المحاسبة معيارو  12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المثال، سبيل
 .(17 العام

 

 بعد شهر 12 قبل كامل بشكل المحددة المساهمات خطة في المساهمات تسوية يتم أن يُتوقّع لا عندما 54
 خصمها يتم فإنه العلاقة، ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدّم التي السنوية التقارير إعداد فترة نهاية

 .85 الفقرة في المحدد الخصم معدل داماستخب
 

 الفصاح
 .المحددة المساهمات لخطط كمصروف به المعترف المبلغ عن المنشأة تفصح 55

 

 المساهمات حول معلومات عن المنشأة تفصح ،20 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار يقتضي حيث 56
 .الرئيسيين الإدارة لموظفي المحددة المساهمات خطط في

 

 المحددة المنافع خطط التوظيف: بعد ما منافع
 لقياس ةكتواريالأ اتفتراضالإ داماستخ يتوجب لأنه معقدة محاسبة المحددة المنافع خطط محاسبة تعدّ  57

 اتلتزامالإ تُقاس ذلك، على علاوة   .ةأكتواري خسائرو  أرباح بتحقق احتمالية هناكو  المصروف،و  لتزامالإ
 .العلاقة ذات للخدمات الموظفين تقديم من عدة سنوات بعد تسويتها إمكانية بسبب الخصم أساس على

 

 القياسو  عترافال
 مساهمات طريق عن جزئي أو كامل بشكل لةمموّ  تكون  قد أو مموّلة غير المحددة المنافع خطط تكون  قد 58

 المعدّة المنشأة عن قانونيا   منفصل يكون  صندوق  أو منشأة في الأحيان، بعض في موظفيهاو  ،المنشأة
 المركز على فقط ليس قهااستحقا عند الممولة المنافع دفع يعتمد .الموظفين منافع منه يُدفع الذيو  للتقارير
 في نقص أي لتعويض استعدادهاو  المنشأة قدرة على أيضا   لكنو  لصندوق ل ماري ستثالا الأداءو  المالي
 .بالخطة المرتبطة ماريةستثالاو  ةكتواريالأ المخاطر بمواجهة جوهريا ، ،المنشأة تقوم لذلك .الصندوق  أصول

 المساهمة مبلغ بالضرورة هو المحددة المنافع خطة في به المعترف المصروف يكون  لا لذلك، تبعاو 
 .للفترة قةالمستح

 

 :التالية الخطوات المحددة المنافع لخطة المنشأة محاسبة تتضمن 59
 :يتضمن هذاو  .الفائض أو العجز تحديد (أ)
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 النهائية للتكلفة موثوق  تقدير لإجراء المقدرة الوحدة ائتمان طريقةو  أكتواري  اسلوب داماستخ (1)
 السابقةو  الحالية تالفترا في خدماتهم مقابل الموظفون  عليها يحصل التي المنشأة لمنافع

 الفترات إلى المنسوبة المنافع مقدار تحديد المنشأة من هذا يتطلبو  .(71 ةالفقر  أنظر)
 حول ة(أكتواري اتإفتراض) تقديرات إجراءو  76 - 72 الفقرات أنظر) السابقةو  الحالية

 ل)مث المالية المتغيراتو  الموظفين( وفياتو  دوران معدل )مثل الديموغرافية المتغيرات
 المنافع تكلفة على تؤثر سوف التي الطبية( التكاليفو  الرواتب في المستقبلية الزيادات

 ؛(100 – 77 الفقرات أنظر)

 الخدمة تكلفةو  المحددة المنافع لتزاملإ الحالية القيمة تحديد بهدف المنافع تلك خصم (2)
 (؛88 – 85و ،71 الفقرات أنظر) الحالية

 الحالية القيمة من (117 - 115 الفقرات أنظر) خطة أصول لأي العادلة القيمة اقتطاع (3)
 .المحددة المنافع لتزاملإ

 البند في المحدّد الفائض أو العجز مبلغ أنه على المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي مبلغ تحديد (ب)
 الفقرة أنظر) صلالأ بسقف المحددة المنافع أصل صافي لتحديد أثر أي يخص فيما المعدّلو  )أ(،
66). 

 :العجز أو الفائض حساب في بها سيُعترف التي المبالغ ديدتح (ج)

 .(أ124والفقرة  76 – 72 الفقرات أنظر) الحالية الخدمة تكلفة (1)

 .(114 – 101 الفقرات أنظر) التسوية من خسائر أو أرباحو  سابقة خدمة تكلفة أي (2)

 .(128 – 125 الفقرات أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفائدة صافي (3)

 الأصول/حقوق  صافي في به يُعترف الذي المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة تحديد (د)
 :على يشتملو  ،الملكية

 (؛131و 130 الفقرتان أنظر) ةكتواريالأ الخسائرو  الأرباح (1)

 إلتزام صافي على الفائدة صافي في المشمولة المبالغ بإستثناء الخطة، أصول على العائد (2)
 و (؛132 الفقرة أنظر) المحددة منافعال (أصل)

 صافي في المشمولة المبالغ بإستثناء (،66 الفقرة أنظر) صلالأ سقف تأثير في تغيّر أي (3)
 .المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفائدة

 
 مهمة خطة لكل الإجراءات هذه المنشأة تطبّق احدة،و  محددة منافع خطة من أكثر منشأةلل يكون  وحيث

 .منفصل نحو على
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 بها المعترف المبالغ تختلف لا بحيث كافي بانتظام المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي المنشأة تحدد 60
 .التقارير إعداد فترة نهاية في تحديدها يتم التي المبالغ عن كبير بشكل المالية البيانات في
 

 اتإلتزام جميع قياس عملية في مؤهل واري أكت خبير إشراك على المنشأة يلزم، لا لكنهو  المعيار، هذا يشجّع 61
 تقييم إجراء مؤهل أكتواري  خبير من المنشأة تطلب قد عملية، لأسبابو  .الهامة التوظيف بعد ما منافع

 أي يخص فيما التقييم ذلك نتائج تحديث يتم ذلك، معو  .التقارير إعداد فترة نهاية قبل لتزامللإ مفصّل
 الفائدة( أسعارو  السوق  أسعار في التغيرات ذلك، في )بما الظروف في أخرى  هامة تغيراتو  هامة معاملات

 .التقارير إعداد فترة نهاية حتى
 

 للحسابات موثوق  تقريب الحسابية اتختصار الاو  المعدلاتو  التقديرات توفّر قد الحالات، بعض وفي 62
 .المعيار هذا في المبيّنة التفصيلية

 

 يستدلالالإ لتزامالإ محاسبة
 لكنو  المحددة المنافع لخطة الرسمية للبنود فقا  و  القانوني هاإلتزام فقط ليس بمحاسبة شأةالمن تقوم 63

 الرسمية غير الممارسات تؤديو  .منشأةلل الرسمية غير الممارسات عن ينشأ يإستدلال إلتزام أي أيضا  
 منو  .ظفينالمو  منافع دفع سوى  اقعيو  بديل المنشأة أمام يكون  لا حيث يإستدلال إلتزام نشوء إلى

 منشأةلل الرسمية غير الممارسات في تغيّر حدوث يسبب عندما هو يستدلالال لتزامال  على الأمثلة
 .موظفيها مع علاقتها في مقبول غير ضررا  

 
 ما غالبا   ذلك، معو  .للخطة فقا  و  هااتإلتزام بإنهاء منشأةلل المحددة المنافع لخطة الرسمية البنود تسمح قد 64

 على الإبقاء تقرّر حال في دفع( )دون  خطة أي بموجب هااتإلتزام إنهاء المنشأة على الصعب من يكون 
 أنّ  التوظيف بعد ما منافع محاسبة تفترض ذلك، خلاف تثبت التي الأدلة غياب في لذلك،و  .الموظفين

 في بقيةالمت الموظفين حياة مدى على بذلك بالقيام ستستمر المنافع تلك بتقديم حاليا   تعد التي المنشأة
 .العمل

 

 المالي المركز بيان
 .المالي المركز بيان في المحددة المنافع (أصل) إلتزام بصافي المنشأة تعترف 65

 
 المنافع أصل صافي بقياس تقوم فإنها المحددة، المنافع خطة في فائض المنشأة لدى يكون  عندما 66

 :أقل أيهما التاليين، المبلغين من بأي المحددة
 و المحددة؛ نافعالم خطة في الفائض (أ)
 .85 الفقرة في المحدد الخصم معدل داماستخب المقرّر ،صلالأ سقف (ب)
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 تحقق عند أو المحددة المنافع خطة تمويل في الإفراط يتم عندما المحددة المنافع أصل صافي ينشأ قد 67
 :لأن الحالات تلك في المحددة المنافع أصل بصافي المنشأة تعترفو  .ةأكتواري أرباح

 مستقبلية؛ منافع لتوليد الفائض داماستخ قدرة هيو  الموارد، أحد على يطرتس المنشأة (أ)
 يقدّمها التي الخدماتو  المنشأة تدفعها التي )المساهمات سابقة أحداث نتيجة تكون  السيطرة تلك (ب)

 و الموظفون(؛
 المستقبلية المساهمات في تخفيض شكل على منشأةلل متاحة تكون  المستقبلية ديةقتصاالا المنافع (ج)

 .عجز على تشتمل أخرى  لخطة مباشر غير بشكل   أو منشأةلل مباشر بشكل إما نقدية، رديات أو
 .المستقبلية المنافع لتلك الحالية القيمة هو صلالأ سقف يكون و 

 

 الحالية الخدمة تكلفةو  المحددة المنافع اتلتزامل  الحالية القيمة القياس:و  عترافال
 وفياتو  دوران معدلو  النهائية الرواتب مثل كثيرة بمتغيّرات المحددة المنافع لخطة النهائية التكلفة تتأثّر قد 68

 المرجح منو  مؤكدة غير للخطة النهائية التكلفة تكون و  .الطبية التكاليف اتاتجاهو  مساهماتهمو  الموظفين
 اتملتزالإ الحالية القيمة قياس أجل منو  .الزمن من طويلة فترة مدى على هذا التأكيد عدم يستمر أن

 الضروري: من العلاقة، ذات الحالية الخدمة تكلفةو  التوظيف بعد ما منافع
 ؛(71-69 الفقرة أنظر) أكتواري  تقييم طريقة تطبيق (أ)
 و ؛(76 – 72 الفقرات أنظر) الخدمة لفترات المنافع إسناد (ب)
 (.100 – 77 الفقرات أنظر) ةأكتواري اتإفتراض إجراء (ج)
 

 كتواري الأ التقييم طريقة
 تكلفةو  المحددة المنافع اتلتزامل  الحالية القيمة لتحديد المقدرة ئتمانالا  حدةو  طريقة منشأةال تستخدم 69

 .السابقة الخدمة تكلفة أمكن، حيثو  العلاقة، ذات الحالية الخدمة
 

 مع بالتناسب الموزعة المستحقة المنافع بطريقة أحيانا   تُعرف )التي المقدرة ئتمانالا حدةو  طريقة تنظر 70
 حدةو  نشوء إلى تؤدي رهااعتباب الخدمة فترات من فترة كل إلى الخدمة( سنوات /المنفعة طريقة وأ الخدمة
 لتزامالإ لبناء منفصل نحو   على حدةو  كل تقيسو  (76 – 72 الفقرات أنظر) المنافع قاستحقا من إضافية
 .(100 – 77) النهائي

 
 لتزامالإ من جزء تسوية المتوقع من كان إنو  حتى التوظيف، بعد ما منافع إلتزام مجمل المنشأة تخصم 71

 .التقارير إعداد فترة بعد شهر 12 قبل
 

 الخدمة فترات إلى المنافع نسب
 العلاقة، ذات الحالية الخدمة تكلفةو  بها الخاصة المحددة المنافع اتلتزامل  الحالية القيمة تحديد عند 72

 .الخطة منافع لصيغة فقا  و  الخدمة فتراتل المنافع المنشأة تنسب السابقة، الخدمة تكلفة أمكن، حيثو 
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 من كبير بشكل أعلى مستوى  تحقيق إلى اللاحقة السنوات في لخدماتهم الموظفين تقديم أدّى إذا لكن
 :من بدء   الثابت القسط أساس على المنافع المنشأة تنسب الأولى، السنوات في المنافع

 )سواء   للخطة فقا  و  منافع تحقيق إلى بداية للخدمة الموظف تقديم فيه يؤدّي الذي التاريخ (أ)
 حتىو  الخدمات( من مزيد بتقديم مشروطة المنافع تكن لم أم كانت

 كبير إضافي مقدار تحقيق عدم إلى الخدمات من لمزيد الموظف تقديم فيه يؤدي الذي التاريخ (ب)
 .الضافية الراتب زيادات من المحققة المنافع بإستثناء للخطة، فقا  و  المنافع من

 
 الخدمة تكلفة تحديد )بهدف الحالية الفترة إلى المنافع نسب المنشأة من المقدرة ئتمانالا حدةو  طريقة طلّبتت 73

 المنشأة تنسبو  .المحددة( المنافع اتلتزاملإ الحالية القيمة تحديد )بهدف السابقةو  الحالية الفتراتو  الحالية(
 تقديم عند لتزامالإ ذلك ينشأو  .التوظيف بعد ما منافع ملتقدي معين إلتزام فيها ينشأ التي الفترات إلى المنافع

 التقارير إعداد فترات في المنشأة تدفعها أن يُتوقع التي التوظيف بعد ما منافع مقابل خدماتهم الموظفين
 .به عترافالإ لتبرير كافية بموثوقية لتزامالإ ذلك قياس منشأةلل ةكتواريالأ الأساليب تسمحو  .المستقبلية

 
 مشروطة المنافع كانت إنو  حتى المحددة المنافع لخطة فقا  و  معين إلتزام نشوء إلى الموظفين خدمات تؤدي 74

 تاريخ قبل الموظفين خدمات تؤدي كما .مستحقة( ليست أخرى، )بعبارة   المستقبلية التوظيف بعمليات
 على يتعين التي ليةالمستقب الخدمة مقدار تقليص يتم لأنه ذلكو  يإستدلال إلتزام نشوء إلى قستحقاالا

 المنافع إلتزام قياس عندو  .التقارير عدادلإ متتابعة فترة كل نهاية في للمنفعة قهاستحقا قبل تقديمها الموظف
 متطلبات من لأي الموظفين بعض تلبية عدم احتمالية رعتباالا بعين المنشأة تأخذ بها، الخاص المحددة

 بعد ما الطبية المنافع مثل التوظيف، بعد ما افعمن بعض أن رغمو  مشابه، نحو علىو  .قستحقاالا
 العمل، عن عاطل الموظف يصبح عندما محدد حدث قوعو  حال في فقط الدفع مستحقة تصبح التوظيف،

 تؤثّرو  .المحدد الحدث قوعو  حال في المنافع قاستحقا تضمن خدمة الموظف يقدم عندما معين إلتزام ينشأ
 .قائما   لتزامالإ ذلك كان إذا فيما تحديد دون  ،لتزامالإ قياس على المحدد الحدث قوعو  احتمالية

 
 المنافع من هام مقدار إلى الخدمات من لمزيد الموظفين تقديم فيه يؤدي لا الذي التاريخ حتى لتزامالإ يزداد 75

 إلى المنافع تُنسبو  .التاريخ ذلك قبل أو في تنتهي التي للفترات المنافع جميع تُنسب لذلك، .الإضافية
 السنوات في الموظفين خدمات أدت إذا ذلك، معو  .الخطة منافع لصيغة فقا  و  المختلفة المحاسبة فترات

 المنافع المنشأة تنسب الأولى، بالسنوات مقارنة المنافع من كبير بشكل أعلى مستوى  تحقيق إلى الأخيرة
 مقدار إلى الخدمات من زيدلم الموظفين تقديم فيه يؤدي لا الذي التاريخ حتى الثابت القسط أساس على
 تؤدّي الفترة مجمل خلال الموظفون  يقدّمها التي الخدمات لكون  ذلك يُعزى و  .الإضافية المنافع من هام

 .المرتفع المستوى  بذلك منافع تحقيق إلى نهائي بشكل
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 اتبالرو  زيادة تؤثّر خدمة، سنة كل عن النهائي الراتب من ثابتة نسبة هي المنافع مقدار يكون  حيث 76
 التقارير، إعداد فترة نهاية قبل الخدمة يخص فيما القائم لتزامالإ لتسوية المطلوب المبلغ على مستقبلا  

 :لذلك .إضافية اتإلتزام نشوء إلى تؤدي لا لكنّهاو 

 اعتماد من بالرغم المنافع، من مزيد تحصيل إلى الراتب زيادة تؤدّي لا )ب(،72 الفقرة لغرض (أ)
 و النهائي؛ اتبالر  على المنافع مقدار

 .المنافع به ترتبط الذي الراتب من ثابتة نسبة هي فترة لكل المنسوبة المنافع مقدار يكون  (ب)
 

 ةكتواريالأ اتفتراضالإ
 .متبادل بشكل متوافقةو  متحيّزة غير ةكتواريالأ  اتفتراضال تكون  77

 
 النهائية التكاليف ستحدّد يالت للمتغيّرات المنشأة تقديرات أفضل عن عبارة هي ةكتواريالأ اتفتراضالإ إن 78

 ة:كتواريالأ اتفتراضالإ تشملو  .التوظيف بعد ما منافع لتقديم

 الذين )ومعاليهم( السابقينو  الحاليين للموظفين المستقبلية الخصائص حول ديموغرافية اتإفتراض (أ)
 :مثل معينة مواضيع الديموغرافية اتفتراضالإ تتناول .المنافع على للحصول مؤهّلين يكونون 

 ؛(84و 83 الفقرتين أنظر) الوفيات نسبة (1)

 المبكّر؛ التقاعدو  العجزو  الموظفين دوران معدلات (2)

 المنافع على للحصول المؤهلون  معاليهمو  الخطة أعضاء نسبة (3)

 و الخطة؛ لبنود فقا  و  المتاحة الدفع خيارات من شكل كل سيختارون  الذين الخطة أعضاء نسبة (4)

 .يةالطب للخطط فقا  و  المطالبات معدلات (5)

 :مثل بنود مع تتعامل التي المالية اتفتراضالإ (ب)

 ؛(88 - 85 الفقرات أنظر) الخصم معدل (1)

 أنظر) المستقبلية الرواتبو  الموظفون  يجمعها للمنافع تكاليف أي بإستثناء المنافع، مستويات (2)
 (؛97 - 89 الفقرات

 المطالبات عالجةم تكاليف ذلك في بما المستقبلية الطبية التكاليفو  الطبية المنافع حال في (3)
 رسومو  القانونية الرسوم ذلك في بما المطالبات، حلو  معالجة عند المتكبّدة التكاليف )أي

 و (؛100-98 الفقرات أنظر المطالبات( كيلو 

 نهاية قبل الخدمة بتقديم المتعلقة المساهمات على الخطة قبل من الدفع مستحقة الضرائب (4)
 .الخدمة تلك عن لناتجةا المنافع على أو التقارير إعداد فترة
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 .بإفراط متحفظة غير أو حكيمة كانت حال في متحيّزة غير ةكتواريالأ اتفتراضالإ تكون  79
 

 مثل العوامل بين ديةقتصاالا العلاقات تعكس كانت إذا متبادل بشكل متوافقة ةكتواريالأ اتفتراضالإ تكون  80
 التي اتفتراضالإ جميع تفترض ثال،الم سبيل على .الخصم معدلاتو  الراتب زيادة معدلاتو  التضخّم

 أي في المنافع(و  الراتب زياداتو  الفائدة أسعار حول اتفتراضالإ )مثل معيّن تضخّم مستوى  على تعتمد
 .الفترة تلك في ذاته التضخّم مستوى  مستقبلية فترة

 

 ببنود التقديرات تكن لم ما )معلنة(، اسمية ببنود الأخرى  المالية اتفتراضالإو  الخصم معدل المنشأة تحدّد 81
 أنظر) مفرط تضخّم ذي داقتصا في المثال، سبيل على موثوقية، أكثر التضخم( يخص فيما )معدلة حقيقية
 أو (،المرتفع" التضخّم ذات دياتقتصاالا في المالي التقرير "10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 .المدةو  العملة بنفس بمؤشرات المرتبطة للسندات ميقةع أسواق تتوفّرو  بمؤشرات مرتبطة المنافع تكون  عندما

 

 فيها ينبغي التي للفترة التقارير، إعداد فترة نهاية في السوق، توقعات على المالية اتفتراضال ترتكز 82
 .اتلتزامال  تسوية

 

 الوفيات نسبة ة:كتواريالأ اتفتراضالإ
 أعضاء بين الوفيات نسبة تقديرات أفضل إلى بالرجوع الوفيات بنسبة المتعلقة اتهاإفتراض المنشأة تحدد 83

 .التوظيف بعدو  أثناء الخطة
 

 الوفيات، نسبة في المتوقعة التغيّرات رعتباالا بعين المنشأة تأخذ للمنافع، النهائية التكلفة تقدير أجل من 84
 .الوفيات نسبة تقديرات تحسين مع القياسية الوفيات جداول تعديل طريق عن المثال سبيل على

 

 الخصم معدل ة:كتواريالأ اتفتراضلإا
 الزمنية القيمة المموّلة( غيرو  )المموّلة التوظيف بعد ما منافع اتإلتزام لخصم المستخدم المعدل يعكس 85

 للنقود الزمنية القيمة لتعكس هااختيار  يتم التي المالية الأدوات مدةو  عملة تكون  أن ينبغيو  .للنقود
 .المقدرة مدتهاو  التوظيف بعد ام منافع اتإلتزام عملة مع متوافقة

 

 القيمة الخصم معدل يعكسو  .الخصم معدل هو هام تأثير لها التي ةكتواريالأ اتفتراضالإ أحد ويكون  86
 المخاطر الخصم معدل يعكس لا ذلك، على علاوة .ماريةستثالا أو ةكتواريالأ المخاطر ليسو  للنقود الزمنية

 التجارب اختلاف احتمالية مخاطر يعكس لا كما ،المنشأة دائنو ايواجهه التي المنشأةب الخاصة يةئتمانالا
 .ةكتواريالأ اتفتراضالإ عن المستقبلية

 
 خلال من هذا المنشأة تحقق ما غالبا   عمليا ،و  .المنافع لمدفوعات المقدّر التوقيت الخصم معدل يعكس 87

 التي العملةو  المنافع فوعاتلمد المقدرين المبلغو  التوقيت يعكس احدو  مرجّح متوسط خصم معدل تطبيق
 .المنافع دفع خلالها من يتم
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 التقريبي المعدل هو للنقود الزمنية القيمة يعكس الذي الخصم معدل كان إذا حكم خلال من المنشأة تحدد 88
 سنداتو  ،الحكومية السندات على السوق  عوائد إلى التقارير إعداد فترة نهاية في الرجوع خلال من الأفضل

 عوائد تقدم الاختصاص، دوائر بعض فيو  .أخرى  مالية أدوات خلال من أو ،الجودة يةعال الشركات
 أي علىو  .للنقود الزمنية لقيمةل تقريب أفضل التقارير إعداد فترة نهاية في الحكومية السندات على السوق 
 لتيا الاختصاص دوائر ،المثال سبيل على الاختصاص، دوائر بعض في كذلك الوضع يكون  لا قد حال،

 الحكومية السندات على السوق  عوائد فيها تعكس لا التي أو الحكومية، للسندات عميقة سوق  فيها توجد لا
 المعدل للتقارير المعدة المنشأة تحدد الحالات، تلك فيو  .للنقود الوقتية القيمة التقارير إعداد فترة نهاية في

 هناك يكون  قد .الجودة عالية الشركات داتسن على السوق  عوائد إلى الرجوع مثل أخرى، طريقة بواسطة
 قستحقاالا ذات الجودة عالية الشركات لسندات أو الحكومية للسندات عميق سوق  فيها يكون  لا ظروف
 تستخدم ،الظروف تلك فيو  .المنافع مدفوعات لجميع المقدّرة قاتستحقاالا لملائمة يكفي بما الطويل
 الخصم معدل تقدّر كما الأجل، قصيرة المدفوعات لخصم لملائمةا للفترة الحالية السوق  معدلات المنشأة

 غير من يكون و  .العائد منحنى طول على الحالية السوق  معدلات استقراء خلال من الطويلة قاتستحقاللا
 معدل تجاه الخصوص جهو  على حساسة المحددة المنافع لتزاملإ الإجمالية الحالية القيمة تكون  أن المرجح
 ماليةال لأدواتل النهائي قستحقاالا بعد الدفع مستحقة تكون  التي المنافع من جزء على قالمطبّ  الخصم
 .الحكومية السندات أو الشركات سندات مثل المتاحة

 

 الطبية التكاليفو  المنافعو  الرواتب ة:كتواريالأ اتفتراضالإ
 :يعكس لأساس فقا  و  بها الخاصة المحددة المنافع اتإلتزام المنشأة تقيس 89

 تلك نطاق يتجاوز يإستدلال إلتزام أي عن الناتجة )أو الخطة بنود في عليها المنصوص منافعال (أ)
 التقارير؛ إعداد فترة نهاية في البنود(

 الدفع؛ مستحقة المنافع على تؤثّر الرواتب في مقدرة مستقبلية زيادة أي (ب)
 المستقبلية؛ المنافع تكلفة في العمل صاحب لحصة تحديد أي تأثير (ج)
 المنافع لتلك النهائية التكلفة تقلّل التيو  الثالثة الأطراف أو الموظفون  يقدمها التي اتالمساهم (د)

 و ؛منشأةلل بالنسبة
 فقا  و  الدفع مستحقة المنافع على تؤثّر للدولة منافع أي مستوى  في المقدّرة المستقبلية التغيّرات (ه)

 :حال في فقط المحددة، المنافع لخطة
 أو التقارير؛ إعداد فترة ايةنه قبل التغيّرات تلك تنفيذ (1)
 بطريقة ستتغيّر تلك الدولة منافع أنّ  إلى أخرى، موثوقة أدلة أو التاريخية، البيانات أشارت (2)

 الأسعار مستويات في المستقبلية التغيّرات مع بالتوافق المثال، سبيل على بها، متنبأ ما
 .العامة الرواتب مستويات أو العامة
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 لتزامالإ )أو للخطة الرسمية البنود في المبيّنة المنافع في المستقبلية التغيّرات ةريكتواالأ اتفتراضالإ تعكس 90
 على إذا، الحال هو هذا يكون و  .التقارير إعداد فترة نهاية في البنود( تلك نطاق يتجاوز الذي يستدلالالإ

 :المثال سبيل
 لاو  التضخّم، تأثيرات لتخفيف المثال، سبيل على المتزايدة، المنافع من تاريخ منشأةلل كان (أ)

 المستقبل؛ في الممارسة هذه تغيّر على مؤشّر هنالك يكن لم
 الذي يستدلالالإ لتزامالإ )أو للخطة الرسمية البنود بموجب سواء ملزمة المنشأة كانت (ب)

 لمصلحة الخطة في فائض أي داماستخب التشريعات، أو البنود( تلك نطاق يتجاوز
 أو )ج((؛ 110 الفقرة أنظر) فيها المشاركين

 بنود تنص قد المثال، سبيل على .أخرى  معايير أو الأداء لهدف استجابة المنافع تنوعت (ج)
 حال في الموظفين من إضافية مساهمات تطلّب أو مخفّضة منافع تدفع أنها على الخطة
 أو الأداء هدف لأثر تقدير أفضل لتزامالإ قياس يعكسو  .كافية غير الخطة أصول كانت

 .خرى الأ المعايير
 

 للخطة الرسمية البنود في المبيّنة غير المنافع في المستقبلية التغيرات ةكتواريالأ اتفتراضالإ تعكس لا 91
 :الاختلافات تلك عن ينتجو  .التقارير إعداد فترة نهاية في ي(ستدلالالإ لتزامالإ )أو

 و التغيير؛ قبل الخدمة منافع من فيه تغير الذي الحد إلى سابقة، خدمة تكلفة (أ)
 بعد الخدمة منافع من فيه تغير الذي الحد إلى التغيير، بعد للفترات حالية خدمة تكلفة (ب)

 .التغيير
 
 الترقيةو  الأقدميةو  التضخّم معدلات الرواتب في المستقبلية الزيادات تقدير عند رعتباالا بعين يُؤخذ 92

 .العمل سوق  في الطلبو  العرض مثل علاقة ذات أخرى  عواملو 
 

 النهائية التكلفة تأخذو  .دفعها المنشأة من يُطلّب التي المساهمات المحددة لمنافعا خطط بعض تحدّد 93
 خلال: المساهمات تحديد أثر يُحددو  .المساهمات تحديد أثر رعتباالا بعين للمنافع
 أو ؛منشأةلل المقدّر العمر (أ)
 .أقصر أيهما للخطة، المقدّر العمر (ب)

 
 .الخطة تكاليف في المساهمة الثالثة الأطراف أو الموظفين من المحددة المنافع خطط بعض تتطلّب 94

 مساهمات كانت إذا فيما المنشأة تنظرو  .منشأةلل بالنسبة المنافع تكاليف من الموظفين مساهمات تقلّلو 
 هو كما تعويض حق عن عبارة تكون  أو ،منشأةلل بالنسبة المنافع تكاليف من تقلّل الثالثة الأطراف

 الرسمية البنود في مبيّنة إما الثالثة الأطراف أو الموظفين مساهمات ن تكو و  .118 الفقرة في موضّح
 المساهمات تقللو  .تقديرية تكون  أو البنود( تلك نطاق يتجاوز يإستدلال إلتزام من تنشأ )أو للخطة

 .الخطة في المساهمات هذه دفع عند الخدمة تكلفة من الثالثة الأطراف أو للموظفين التقديرية
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 الرسمية الشروطو  البنود في عليها المنصوصو  أخرى  أطراف أو الموظفين من المقدمة المساهمات إن 95
 إعادة عمليات على تؤثر أو بالخدمة( ارتبطت حال )في الخدمة تكاليف تقليص إلى تؤدي للخطة
 على الأمثلة من .بالخدمة( هاارتباط عدم حال )في المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس

 عن ناجم عجر لتقليص مطلوبة المساهمات تكون  عندما هو بالخدمة المرتبطة يرغ المساهمات
 أو الموظفين من المقدمة المساهمات كانت إذا .ةكتواريالأ الخسائر من أو الخطة أصول من الخسائر

 التالي: النحو على الخدمة تكاليف من المساهمات تلك تقلل بالخدمة، مرتبطة أخرى  أطراف
 تنسب أن المنشأة على يتعين فإنه الخدمة، سنوات عدد إلى يستند مساهماتال مبلغ كان إذا (أ)

 يخص فيما 72 الفقرة تقتضيه الذي الأسلوب نفس داماستخب الخدمة لفترات المساهمات
 القسط أساس فقو  أو بالخطة الخاصة المساهمات معادلة داماستخب )أي الإجمالية المنافع

 أو الثابت(؛
 بهذه عترافالإ منشأةلل يُسمح فإنه الخدمة، سنوات عدد عن مستقل تالمساهما مبلغ كان إذا (ب)

 تشمل .العلاقة ذات الخدمة فيها تُقدم التي الفترة في الخدمة لتكلفة كتخفيض المساهمات
 نسبة تكون  التي المساهمات تلك الخدمة سنوات عدد عن المستقلة المساهمات على الأمثلة

 عمر على تعتمد مساهمات أو الخدمة فترة طوال تثاب مبلغ أو الموظف راتب من ثابتة
 .الموظف

 .العلاقة ذات التطبيق إرشادات على 13 التطبيق فقرة تنص

 فقا  و  الخدمة فترات إلى تُنسب التيو  أخرى  أطراف أو الموظفين من المقدمة المساهمات يخص فيما 96
 يلي: ما المساهمات في التغيرات عن ينتج )أ(،95 للفقرة
 لاو  للخطة الرسمية البنود في مبيّنة التغيرات تكن لم حال )في السابقةو  الحالية ةالخدم تكلفة (أ)

 أو ي(؛إستدلال إلتزام عن تنشأ
 إلتزام عن تنشأ أو للخطة الرسمية البنود في مبيّنة التغيرات كانت )إذا ةأكتواري خسائرو  أرباح (ب)

 .ي(إستدلال
 
 معاشات من المنافع قاتاستحقا مستوى  مثل معينة بمتغيّرات التوظيف بعد ما منافع بعض ترتبط 97

 لتلك تقدير أفضل المنافع تلك قياس يعكسو  .الدولة في الطبية الرعاية أو يجتماعالإ الضمان
 .الأخرى  الموثوقة الأدلةو  التاريخية البيانات إلى ستنادا  ا المتغيرات،

 
 تكلفة في المقدرة المستقبلية التغيرات رعتباالا بعين الطبية بالتكاليف المتعلقة اتفتراضال تأخذ 98

 .الطبية التكاليف في المحددة التغيراتو  التضخم من كلّ  عن الناتجة الطبية، الخدمات
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 المطالبات تكرار مدىو  مستوى  حول اتإفتراض إجراء التوظيف بعد لما الطبية المنافع قياس يتطلب 99
 البيانات أساس على المستقبلية الطبية لتكاليفا المنشأة تقدّرو  .المطالبات تلك استيفاء تكلفةو  ةمستقبليال

 شركاتو  أخرى  منشآت من التاريخية بالبيانات الضرورة عند المدعومة ،المنشأة خبرة حول التاريخية
 في المستقبلية الطبية التكاليف تقديرات تأخذو  .أخرى  مصادر أو الطبية الرعاية مزوّديو  التأمين

 في التغيراتو  التقديم أنماط أو الصحية الرعاية داماستخ في التغيّراتو  التكنولوجي التقدّم تأثير الحسبان
 .الخطة في للمشاركين الصحي الوضع

 
 الموظفين نوعو  الصحي الوضعو  العمر تجاه خاص بوجه حساسا   المطالبات تكرار مدىو  مستوى  يكون  100

 التاريخية البيانات تعديل يتم لذلك، .الجغرافي الموقع مثل أخرى  لعوامل حساسا   يكون  قدو  )ومعاليهم(
 المستخدم للسكان الديموغرافي الخليط عن للسكان الديموغرافي الخليط فيه يختلف الذي الحد إلى

 .التاريخية اتتجاهالا راراستم عدم يثبت موثوق  دليل جودو  عند أيضا   تعديلها يتم كما .للبيانات كأساس
 

 التسوية خسائرو  أرباحو  السابقة الخدمة تكلفة
د تحديد تكلفة الخدمة السابقة، أو الخسائر أو المكاسب عند التسوية، تعيد المنشأة قياس صافي عن 101

التزام )أصل( المنفعة المحددة باستخدام القيمة العادلة الحالية لأصول الخطة والافتراضات الاكتوارية 
 لسوق الحالية(، لتعكس:الحالية )بما في ذلك معدلات الفائدة الحالية في السوق والأسعار الأخرى في ا

 المنافع المعروضة بموجب الخطة وأصول الخطة قبل تعديلها، أو تقليصها أو تسويتها؛ و (أ)

 المنافع المعروضة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها.   (ب)
 
 السابقة الخدمة تكلفةو  لخطةا تعديل عن الناتجة السابقة الخدمة تكلفة بين التمييز إلى المنشأة تحتاج لا 102

 .جنب إلى جنبا   المعاملات تلك قعتو  حال في التسوية في خسائر أو أرباحو  التقليص عن الناتجة
 للخطة فقا  و  المنافع المنشأة تغيّر عندما مثلا   التسوية، قبل الخطة تعديل يحدث الحالات، بعض فيو 
 السابقة الخدمة بتكلفة المنشأة تعترف الحالات، كتل فيو  .لاحق قتو  في المعدّلة المنافع بتسوية تقومو 

 .التسوية من خسائر أو أرباح أي حصول قبل
 
 النتيجة كانتو  الخطة إنهاء تمّ  حال في الخطة تقليصو  تعديل عملية مع جنب إلى جنبا   التسوية تحدث 103

 استبدال تمّ  الح في تسوية عملية هي الخطة إنهاء يعدّ  لا ذلك، معو  .الخطة إلغاءو  لتزامالإ تسوية
 .المضمون  حيث من المنافع نفس تقدم جديدة بخطة الخطة

 
عند حدوث تعديل أو تقليص أو تسوية للخطة، تعترف المنشأة وتقيس أي تكلفة للخدمة الماضية، أو   أ.103

. وبقيامها بذلك، 114 – 104والفقرات  103 – 101مكسب أو خسارة عند التسوية، وفقا  للفقرات 
لمنشأة في أثر الحدود القصوى للأصل )السقف(. ومن ثم تحدد المنشأة أثر الحد الأقصى لن تنظر ا

 )د(. 59للأصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها وتعترف بأي تغيير في ذلك الأثر وفقا  للفقرة 
 

  



 منافع الموظفين

  1736 39 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 السابقة الخدمة تكلفة
 تقليص أو تعديل عن الناتج المحددة المنافع لتزاملإ الحالية القيمة في التغيّر هي السابقة الخدمة تكلفة 104

 .الخطة
 

 :أولا   يأتي أيهما ،التالية التواريخ أحد في كمصروف السابقة الخدمة بتكلفة المنشأة تعترف 105
 و الخطة؛ تقليص أو تعديل يحدث عندما (أ)
 في الدولي المحاسبة معيار أنظر) العلاقة ذات الهيكلة إعادة بتكاليف المنشأة تعترف عندما (ب)

 .(168 الفقرة أنظر) الخدمة نهاية منافع أو (19 العام لقطاعا
 

 الدفع مستحقة المنافع تغيّر أو المحددة المنافع خطة تسحب أو المنشأة تقدّم عندما الخطة تعديل يحدث 106
 .القائمة المحددة المنافع لخطة فقا  و 

 

 تنشأ قدو  .الخطة طّيهمتغ الذين الموظفين عدد من كبير بشكل المنشأة تقلل عندما التقليص يحدث 107
 تعليق أو إنهاء أو معينة عملية إيقاف أو ما مصنع إغلاق مثل معزول، حدث من التقليص عمليات

 .معينة خطة
 

 القيمة ترتفع بحيث تغييرها أو المنافع عرض يتم )عندما إيجابية إما السابقة الخدمة تكلفة تكون  قد 108
 القيمة تنخفض بحيث تغييرها أو المنافع سحب يتم عندما) سلبية أو المحددة( المنافع لتزاملإ الحالية
 .المحددة( المنافع لتزاملإ الحالية

 

 ذاته الوقت في تزيدو  القائمة، المحددة المنافع خطة بموجب الدفع مستحقة المنافع المنشأة تقلّل عندما 109
 صافي كتغيّر لتغيرا مع المنشأة تتعامل للخطة، فقا  و  الموظفين لنفس الدفع مستحقة الأخرى  المنافع

 .فردي
 

 :السابقة الخدمة تكلفة تستثني 110

 منافع دفع إلتزام على مسبقا   المفترضة الرواتب زيادةو  الفعلية الرواتب زيادة بين الاختلافات أثر (أ)
 تسمح ةكتواريالأ اتفتراضالإ لأن سابقة خدمة تكلفة توجد )لا السابقة السنوات في الخدمة

 المقدرة(؛ بالرواتب

 يإستدلال إلتزام المنشأة على يترتب عندما التقديرية المعاشات لزيادة المرتفعةو  المتدنية اتالتقدير  (ب)
 الزيادات(؛ بتلك تسمح ةكتواريالأ اتفتراضالإ لأن سابقة خدمة تكلفة توجد )لا الزيادات تلك بمنح

 الذي الخطة أصول على العائد عن أو ةكتواريالأ الأرباح عن تنتج التي المنافع تحسينات تقدير (ج)
 الرسمية البنود بموجب سواء   ملزمة، المنشأة كانت حال في المالية البيانات في به عترافالإ تمّ 

 فائض أي داماستخب التشريعات، أو البنود( تلك نطاق يتجاوز يإستدلال إلتزام بموجب )أو للخطة
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 )لا رسميا   المنافع دةزيا منح بعد يتم لم إذا حتى الخطة، في للمشاركين منافع لتحقيق الخطة في
 و (؛90 الفقرة أنظر ة،أكتواري خسارة هي لتزامالإ في الناتجة الزيادة كون  سابقة خدمة تكلفة توجد

 (74 الفقرة أنظر مستقبلية، بوظيفة المشروطة غير المنافع )أي المستحقة المنافع في الزيادة (د)
 توجد )لا قستحقاالا متطلبات نة،المحسّ  أو الجديدة المنافع غياب في الموظفون، يستوفي عندما
 تقديم عند حالية خدمة كتكلفة للمنافع المقدّرة بالتكلفة المنشأة إعتراف بسبب سابقة خدمة تكلفة

 .الخدمات( تلك
 

 التسوية خسائرو  أرباح
 :بين الفرق  عن عبارة هي التسوية خسائر أو أرباح إن 111

 و التسوية؛ تاريخ في تحديدها يتم حسبما سويته،ت يتم الذي المحددة المنافع لتزاملإ الحالية القيمة (أ)
 يتّصل فيما مباشرة المنشأة بها تقوم دفعات أيو  منقولة خطة أصول أي ذلك في بما التسوية، سعر (ب)

 .بالتسوية
 

 .التسوية تحصل عندما المحددة المنافع لخطة التسوية خسائر أو بأرباح المنشأة تعترف 112
 

 الإضافية يةستدلالالإ أو القانونية اتلتزامالإ جميع تلغي معاملة في المنشأة تدخل عندما التسوية تحدث 113
 عن، بالنيابة أو إلى، المنافع دفع بإستثناء) المحددة المنافع لخطة فقا  و  المقدّمة المنافع جميع أو لبعض

 نقل يعتبر المثال، سبيل على .ة(كتواريالأ اتفتراضالإ في المشمولةو  الخطة لبنود فقا  و  الموظفين
 تأمين بوليصة شراء خلال من تأمين شركة إلى للخطة فقا  و  احدةو  لمرة العمل لصاحب الهامة اتلتزامالإ

 المشاركين إلى المقدمةو  الخطة لبنود فقا  و  المقطوعة النقدية الدفعة تعتبر لا حين في تسوية؛ عملية هي
 .تسوية مليةع هي المحددة التوظيف بعد ما منافع استلام في حقوقهم مقابل الخطة في

 

 المتعلقة الموظفين منافع جميع أو بعض لتمويل تأمين بوليصة المنشأة تمتلك الحالات، بعض وفي 114
 احتفظت إذا تسويـة عمليــة البوليصـة تلك امتلاك يُعدّ  لاو  .السابقـةو  الحاليـة الفترات في الموظـف بخدمة

 منافع التأمين شركة تدفع لم إذا إضافية مبالغ فعلد (48 الفقرة أنظر) يإستدلال أو قانوني إلتزامب المنشأة
 عترافالإو  الاستعاضة حقوق  قياس 121 – 118 الفقرات تتناولو  .التأمين بوليصة في المحددة الموظفين

 .خطة أصول تعدّ  لا التي التأمين لبوالص فقا  و  بها
 

 الخطة أصول القياس:و  عترافال
 الخطة لأصول العادلة القيمة

 أو العجز تحديد في المحددة المنافع لتزاملإ الحالية القيمة من خطة أصول لأي العادلة ةالقيم تُقتطع 115
 .الفائض

 

 الصندوق، إلى للتقارير المعدة المنشأة من المستحقةو  المدفوعة غير المساهمات الخطة أصول تستثني 116
 تخفيض يتمو  .لصندوق ا بها يحتفظو  المنشأة عن صادرة للنقل قابلة غير مالية أدوات أي إلى بالإضافة



 منافع الموظفين

  1738 39 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 الذمم المثال، سبيل على الموظفين، بمنافع ترتبط لا للصندوق  اتإلتزام أي خلال من الخطة أصول
 .المشتقة المالية الأدوات عن الناتجة اتلتزامالإو  الأخرى  الدائنة الذممو  التجارية الدائنة

 

 المنافع جميع أو بعض توقيتو  ارمقد تماما   تطابق مؤهلة تأمين بوالص على الخطة أصول تشتمل عندما 117
 ذات اتلتزامللإ الحالية القيمة هي تلك التأمين لبوالص العادلة القيمة تُعتبر للخطة، فقا  و  الدفع مستحقة
 غير التأمين بوالص بموجب القبض مستحقة المبالغ كانت إذا مطلوب تخفيض أي مراعاة )مع العلاقة
 .بالكامل( مستردة

 

 ستعاضاتالا
 النفقات جميع أو بعض يعوض سوف آخر طرف بأن فعليا المؤكد من يكون  عندما، قطفو  عندما، 118

 :المنشأة على يكون  المحددة، المنافع إلتزام لتسوية المطلوبة
 .العادلة بالقيمة صلالأ المنشأة تقيس .منفصل أصلك التعويض في بحقّها عترافال (أ)
 فيما المتبعة الطريقة بنفس التعويض في لحقها العادلة القيمة في بالتغيّرات عترافالو  تقسيم (ب)

 يتم قدو  .(128و 126 الفقرتين أنظر) الخطة لأصول العادلة القيمة في التغيّرات يخص
 المتعلقة المبالغ منها مطروحا 122 للفقرة فقا  و  المحددة المنافع تكلفة بمكونات عترافال

 .التعويض لحق المسجّل المبلغ في بالتغيّرات
 

 أو بعض لدفع معينة، تأمين شركة مثل آخر، طرف عن البحث المنشأة تستطيع ،انالأحي بعض وفي 119
 محددة هي كما المؤهلة التأمين بوالص تعتبرو  .المحددة المنافع إلتزام لتسوية المطلوبة النفقات جميع

 ميعبج المتعلقة الطريقة بنفس المؤهلة التأمين بوالص بمحاسبة المنشأة تقومو  .خطة أصول 8 الفقرة في
 .(117و 51-48 الفقرات أنظر) صلة ذات 118 الفقرة تكون  لاو  الأخرى  الخطة أصول

 
 بوليصة تكون  لا مؤهلة، تأمين بوليصة هي المنشأة بها تحتفظ التي التأمين بوليصة تكون  لا وعندما 120

 ابحقه المنشأة تعترف الحالات: بتلك صلة ذات 118 الفقرة تكون و  .الخطة أصول من هي تلك التأمين
 المنافع فائض أو عجز تحديد في اقتطاعك ليسو  منفصل أصلك التأمين بوليصة بموجب التعويض في

 التعويض حق بين للرابط موجز صفو  عن الإفصاح المنشأة من )ب(142 الفقرة تتطلبو  .المحددة
 .العلاقة ذو لتزامالإو 
 

 توقيتو  مقدار مع تماما   تتوافق قانونا   ملزمة اتفاقية أو التأمين بوليصة بموجب التعويض حق نشأ إذا 121
 التعويض لحق العادلة القيمة تعتبر المحددة، المنافع لخطة فقا  و  الدفع مستحقة المنافع جميع أو بعض

 التعويض استعادة يتم لم حال في مطلوب تخفيض أي مراعاة )مع العلاقة ذي لتزامللإ الحالية القيمة هي
 .بالكامل(

 

 ددةالمح المنافع تكلفة مكونات
 الأخرى  المعايير فيها تتطلب الذي الحد إلى بإستثناء المحددة، المنافع تكلفة بمكونات المنشأة تعترف 122

 :التالي النحو على صلالأ تكلفة في بدمجها تسمح أو العام القطاع في الدولية للمحاسبة
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 ؛العجز أو الفائض حساب في (أ124والفقرة  114-68 الفقرات أنظر) الخدمة تكلفة (أ)
 في (128 - 125 الفقرات أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفوائد يصاف (ب)

 و ؛العجز أو الفائض حساب
 (132 - 129 الفقرات أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة عمليات (ج)

 .الملكية حقوق  الأصول/ صافي في
 

 ضمن الموظفين منافع تكاليف بعض دمج العام القطاع في الدولية للمحاسبة الأخرى  المعايير تتطلب 123
 اعطقال في الدولي المحاسبة معيار أنظر) المعداتو  المصانعو  الممتلكاتو  المخزون  مثل الأصول تكلفة
 التوظيف بعد ما لمنافع تكاليف أي تتضمّن .(17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيارو  12 العام

 .122 الفقرة في المدرجة للمكونات الملائمة نسبةال الأصول تلك تكلفة في المشمولة
 

 بها المعترف المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة عمليات تصنيف إعادة عدم ينبغي 124
 قد ذلك، معو  .اللاحقة الفترة في العجز أو الفائض حساب إلى الملكية حقوق  الأصول/ صافي في

 صافي ضمن الملكية الأصول/حقوق  صافي في بها المعترف المبالغ تلك بنقل المنشأة تقوم
 .الملكية الأصول/حقوق 

 

 تكلفة الخدمة الحالية
تحدد المنشأة تكلفة الخدمة الحالية باستخدام الافتراضات الاكتوارية التي تم تحديدها في بداية الفترة  أ. 124

)أصل( المنفعة المحددة  السنوية لعداد التقارير. ومع ذلك، إذا أعادت المنشأة قياس صافي التزام
، فإنها تحدد تكلفة الخدمة الحالية بالنسبة للمتبقي من فترة إعداد التقارير السنوية 101وفقا  للفقرة 

بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام الافتراضات الاكتوارية المستخدمة لعادة قياس 
 )ب(.  101ة صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة وفقا  للفقر 

 

 المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفائدة صافي
تحدد المنشأة صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة من خلال ضرب صافي التزام  125

 . 85)أصل( المنفعة المحددة في معدل الخصم المحدد في الفقرة 
 
ستخدم المنشأة صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ، ت125لتحديد صافي الفائدة وفقا  للفقرة  أ 125

ومعدل الخصم الذي تم تحديده في بداية فترة إعداد التقارير السنوية. ومع ذلك، إذا أعادت المنشأة 
، تحدد المنشأة صافي الفائدة للفترة 101قياس صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة وفقا  للفقرة 

لعداد التقارير بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام ما  المتبقية من الفترة السنوية
 يلي:

 )ب(؛ و 101صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة المحدد وفقا  للفقرة  (أ)
 101معدل الخصم المستخدم لعادة قياس صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة وفقا  للفقرة  (ب)
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 )ب(.
ة أيضا  بعين الاعتبار أي تغيرات في صافي التزام )أصل( أ، تأخذ المنشأ125بتطبيق الفقرة  (ج)

 المنفعة المحددة خلال الفترة الناتجة عن المساهمات أو مدفوعات المنفعة. 
 

 إيراد على تشتمل بأنها المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفوائد صافي إلى يُنظر أن يمكن 126
 صلالأ سقف تأثير على الفائدةو  المحددة المنافع إلتزام على الفائدة تكلفةو  الخطة أصول على الفائدة

 .66 الفقرة في المذكور
 

إيراد الفائدة على أصول الخطة هو عنصر من العائد على أصول الخطة، ويتم تحديده من خلال ضرب  127
أ. تحدد المنشأة القيمة العادلة 125القيمة العادلة لأصول الخطة في معدل الخصم المحدد في الفقرة 

صول الخطة في بداية فترة إعداد التقارير. ومع ذلك، إذا أعادت المنشأة قياس صافي التزام )أصل( لأ
، فإنها تحدد إيراد الفائدة للفترة المتبقية في الفترة السنوية لإعداد التقارير 101المنفعة المحددة وفقا  للفقرة 

ة المستخدمة في إعادة قياس صافي بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام أصول الخط
، تأخذ المنشأة بعين 127)ب(. وعند تطبيق الفقرة 101التزام )أصل( المنفعة المحددة وفقا  للفقرة 

الاعتبار أي تغيرات في أصول الخطة المحتفظ بها خلال الفترة والناتجة عن المساهمات أو مدفوعات 
ل الخطة والعائد على أصول الخطة في إعادة قياس الخطة. ويدرج الفرق بين إيراد الفائدة على أصو 

 صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة.  
 

الفائدة على تأثير الحد الأقصى للأصل هي جزء من إجمالي التغيير في أثر الحد الأقصى للأصل،  128
أ. وتحدد 125وتُحدد من خلال ضرب أثر الحد الأقصى للأصل في معدل الخصم المحدد في الفقرة 

السنوية. ومع ذلك، إذا أعادت المنشأة  منشأة أثر الحد الأقصى للأصل في بداية فترة إعداد التقاريرال
، فإنها تحدد الفائدة بناء  على تأثير الحد 101قياس صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة وفقا  للفقرة 

تعديل الخطة أو تقليصها أو  الأقصى للأصل بالنسبة للمتبقي من الفترة السنوية لإعداد التقارير بعد
أ. ويدرج 103تسويتها مع الأخذ بعين الاعتبار أي تغيير في أثر سقف الأصل يتم تحديده وفقا  للفقرة 

الفرق بين الفائدة على إثر تفعيل الحد الأقصى للأصل وإجمالي التغيير في أثر الحد الأقصى للأصل 
 دة. في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنفعة المحد

 

 المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة
 :يلي ما على المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة يشتمل 129

 (؛131و 130 الفقرتين أنظر) ةكتواريالأ الخسائرو  الأرباح (أ)
 الفائدة صافي في المشمولة المبالغ بإستثناء (،132 الفقرة أنظر) الخطة أصول على العائد (ب)

 و (؛127 الفقرة أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام افيص على
 صافي على الفائدة صافي في المشمولة المبالغ بإستثناء ،صلالأ سقف تأثير في تغيّر أي (ج)

 .(128 الفقرة أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام
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 المحددة المنافع لتزاملإ ةالحالي القيمة في نخفاضالا أو الارتفاع من ةكتواريالأ الخسائرو  الأرباح تنتج 130
 الخسائرو  الأرباح أسباب تتضمّنو  .الخبرة تعديلاتو  ةكتواريالأ اتفتراضالإ في التغيّرات بسبب

 :المثال سبيل على ة،كتواريالأ
 أو الوفيات نسبة أو المبكّر التقاعدو  الموظفين لدوران متوقعة غير منخفضة أو مرتفعة معدلات (أ)

 زيادات على للخطة يةستدلالالإ أو الرسمية البنود نصت )إذا فعالمناو  الرواتب في الزيادات
 الطبية؛ التكاليف أو المنافع( في تضخّمية

 المنافع؛ دفع بخيارات المتعلّقة اتفتراضالإ في التغيّرات أثر (ب)
 أو الوفيات نسبة أو المبكّر التقاعد أو مستقبلا الموظفين دوران معدل تقديرات في التغيّرات أثر (ج)

 زيادات على للخطة يةستدلالالإ أو الرسمية البنود نصت )إذا المنافعو  الرواتب في تالزيادا
 و الطبية؛ التكاليف أو المنافع( في تضخّمية

 .الخصم معدل في التغيّرات أثر (د)
 
 استحداث بسبب المحددة المنافع لتزاملإ الحالية القيمة في تغيّرات ةكتواريالأ الخسائرو  الأرباح تتضمّن لا 131

 لخطة فقا  و  الدفع مستحقة المنافع في تغيّرات أو المحددة، المنافع خطة تسوية أو تقليص أو ديلتع أو
 .التسوية من خسائر أو أرباح أو سابقة خدمة تكلفة التغيّرات تلك عن ينتجو  .المحددة المنافع

 
 مستحقة بضرائ أيو  الخطة أصول إدارة تكاليف المنشأة تقتطع الخطة، أصول على العائد تحديد عند 132

 لقياس المستخدمة ةكتواريالأ اتفتراضالإ في المشمولة الضرائب بإستثناء ذاتها، الخطة قبل من الدفع
 أصول على العائد من الأخرى  الإدارية التكاليف تُقتطع لاو  .(78 )الفقرة المحددة المنافع اتإلتزام

 .الخطة
 

 العرض
 المقاصة

 فقطو  عندما، أخرى  بخطة المتعلق لتزامال  مقابل ما بخطة المتعلّق صلالأ بمقاصة المنشأة تقوم 133
 :منشأةلل يكون  عندما،

 و أخرى؛ خطة بموجب اتلتزامال  لتسوية ما خطة في الفائض داماستخب قانونيا   نافذ حق (أ)
 خطة في الفائض تحقيق أو الصافي، أساس على اتلتزامال  تسوية إمّا المنشأة تنوي  عندما (ب)

 .الوقت نفس في أخرى  خطة بموجب اهاإلتزام تسويةو  ما
 

 الدولي المحاسبة معيار في المالية للأدوات توضع التي المعايير لتلك مشابهة المقاصة معايير تكون  134
 ." العرض المالية: الأدوات " 28 العام القطاع في
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 المتداول غير المتداول/ بين ما التمييز
 هذا يحدّد لاو  .المتداولة غير اتلتزامالإ صولالأ عن المتداولة اتلتزامالإ الأصول المنشآت بعض تميّز 135

 اتلتزامالإ للأصول المتداولة غيرو  المتداولة الأجزاء بين التفريق المنشأة على كان إذا ما المعيار
 .التوظيف بعد ما منافع عن الناشئة

 

 المحددة المنافع تكلفة مكوّنات
 (أصل) إلتزام صافي على الفائدة فيصاو  الخدمة بتكلفة عترافالإ المنشأة من 122 الفقرة تتطلب 136

 تكلفة عرض منشأةلل ينبغي كيف المعيار هذا يحدّد لا .العجز أو الفائض حساب في المحددة المنافع
 فقا  و  المكوّنات تلك المنشأة تعرضو  .المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفائدة صافيو  الخدمة
 .1 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار

 

 الفصاح
 :معلومات عن المنشأة تفصح 137

 الفقرة أنظر) بها المرتبطة المخاطرو  بها الخاصة المحددة المنافع خطط خصائص توضّح (أ)
 (؛141

 المحددة المنافع خطط عن الناشئة بها الخاصة المالية البيانات في المبالغ توضّحو  تحدّد (ب)
 و (؛146 - 142 الفقرات أنظر) بها الخاصة

 شكوكو  توقيتو  مقدار على تؤثر أن بها الخاصة المحددة المنافع لخطط يمكن كيف تصف (ج)
 .(149 -147 الفقرات أنظر) منشأةلل المستقبلية النقدية التدفقات

 

 :رعتباالا بعين يلي ما المنشأة تأخذ ،137 الفقرة في عليها المنصوص الأهداف لتحقيق 138
 الإفصاح؛ متطلبات لتلبية الضرورية التفاصيل مستوى  (أ)
 المتنوعة؛ المتطلبات من كلّ  على التأكيد مدى (ب)
 و إجراؤه؛ ينبغي الذي التقسيم أو التجميع مدى (ج)
 الكمية المعلومات لتقييم إضافية معلومات إلى بحاجة المالية البيانات مستخدمو كان إذا ما (د)

 .عنها المفصح
 

 في الدولية محاسبةلل الأخرى  المعاييرو  المعيار هذا لمتطلبات فقا  و  المقدّمة الإفصاحات كانت إذا 139
 أن المنشأة على ينبغي ،137 الفقرة في عليها المنصوص الأهداف لتحقيق كافية غير العام القطاع
 المنشأة تقدّم قد المثال، سبيل على .الأهداف تلك لتحقيق الضرورية الإضافية المعلومات عن تفصح
 لذلك يمكنو  .لتزامالإ مخاطرو  صائصخو  طبيعة يميز المحددة المنافع لتزاملإ الحالية للقيمة تحليلا  

 :يميز أن الإفصاح
 .المتقاعدينو  المؤجّلين الأعضاءو  الفاعلين للأعضاء الدفع مستحقة المبالغ بين (أ)
 .المستحقة المنافع ليسو  المتراكمةو  المستحقة المنافع بين (ب)
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 .الأخرى  منافعالو  الرواتب في المستقبلية الزيادات إلى المنسوبة المبالغو  المشروطة المنافع بين (ج)
 
 مجموعات أو الخطط بين للتفريق الإفصاحات بعض أو جميع تقسيم ينبغي كان إذا ما المنشأة تقيّم 140

 عمليات المنشأة تقسّم قد المثال، سبيل على .كبير بشكل مختلفة مخاطر على تنطوي  التي الخطط
 التالية: الخصائص من أكثر أو احدةو  مبيّنة   الخطط، عن الإفصاح

 .مختلفة غرافيةج مواقع (أ)
 أو النهائية للرواتب التقاعد خطط أو الثابتة للرواتب التقاعد خطط مثل مختلفة خصائص (ب)

 .التوظيف بعد لما الطبية الخطط
 .مختلفة تنظيمية بيئات (ج)
 .تقارير عدادلإ مختلفة قطاعات (د)
 .جزئيا ( أو كليا   مموّلة أو كامل بشكل مموّلة غير )مثلا ، مختلفة تمويل ترتيبات   )هـ(    

 

 بها المرتبطة المخاطرو  المحددة المنافع خطط خصائص
 :عن المنشأة تفصح 141

 :ذلك في بما المحددة المنافع خطط خصائص حول معلومات (أ)
 الخطة أو النهائي للراتب المحددة المنافع خطة )مثل الخطة تقدمها التي المنافع طبيعة (1)

 .ضمانات( جودو  مع المساهمات أساس على القائمة
 متطلبات أي مستوى  المثال سبيل على الخطة، فيه تعمل الذي التنظيمي طارللإ وصف (2)

 صلالأ سقف مثل الخطة على التنظيمي للإطار تأثير أيو  الأدنى حدّها في تمويل
 .(66 الفقرة أنظر)

 مسؤوليات المثال سبيل على الخطة، إدارة في منشأةلل أخرى  مسؤوليات لأي وصف (3)
 .الخطة في الإدارة أو الأمناء

 مخاطر أي على التركيز مع الخطة، جانب من المنشأة لها تتعرّض التي للمخاطر وصف (ب)
 من كبيرة تركيزات لأي وصفو  بالخطة، خاصة مخاطر أو المنشأةب خاصةو  عادية غير

 من احدةو  فئة في رئيسي بشكل الخطة أصول ماراستث تمّ  إذا المثال، سبيل على .المخاطر
 .الممتلكات سوق  مخاطر من لتركيز المنشأة الخطة تُعرّض قد الممتلكات، مثل ماراتستثالا

 .الخطة في تسوياتو  تقليصاتو  تعديلات لأي وصف (ج)
 .الخصم معدل تحديد تم عليه بناء   الذي الأساس (د)
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 المالية البيانات في المبالغ توضيح
 :أمكن إن الآتي، من لكل الختامي الرصيد إلى يفتتاحالا الرصيد من مطابقة المنشأة تقدّم 142

 :يلي لما منفصلة مطابقات موضحا المحددة، المنافع (أصل) إلتزام صافي (أ)
 الخط أصول (1)
 .المحددة المنافع لتزاملإ الحالية القيمة (2)
 .صلالأ سقف تأثير (3)

 لتزامالإو  استعاضة حقوق  أي بين العلاقة صفو  أيضا   المنشأة على يتعيّن .ستعاضةا حقوق  أي (ب)
 .العلاقة ذو

 
 :أمكن إن الآتي، من كل 142 الفقرة في ةمدرج مطابقة كل تبيّن 143

 .الحالية الخدمة تكلفة (أ)
 .الفائدة مصروف أو إيراد (ب)
 :منفصل نحو   على يبيّن الذي المحددة، المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة (ج)

 .)ب( البند في الفائدة في المشمولة المبالغ بإستثناء الخطة، أصول على العائد (1)
 أنظر) الديموغرافية اتفتراضالإ في التغيّرات عن تنشأ التي ةيكتوار الأ الخسائرو  الأرباح (2)

 .)أ((78 الفقرة
 أنظر) المالية اتفتراضالإ في التغيّرات عن تنشأ التي ةكتواريالأ الخسائرو  الأرباح (3)

 .)ب((78 الفقرة
 المبالغ بإستثناء ،صلالأ بسقف المحددة المنافع أصل صافي تحديد أثر في التغيّرات (4)

 كيفية عن الإفصاح المنشأة على ينبغي كذلك،و  .)ب( البند في الفائدة في المشمولة
 على المنافع تلك كانت إذا ما أي المتوفرة، ديةقتصاالا للمنافع الأعلى للحد تحديدها

 .كليهما أو المستقبلية المساهمات في تخفيضات أو رديات شكل
 الفقرة في مجاز هو كماو  .التسوية تعمليا عن الناشئة الخسائرو  الأرباحو  السابقة الخدمة تكلفة (د)

 عمليات عن الناشئة الخسائرو  الأرباحو  السابقة الخدمة تكلفة بين للتمييز حاجة لا ،102
 .معا   حدثت إذا التسوية

 .الأجنبية الصرف أسعار في التغيّرات تأثير  )هـ(
 عملال صاحب قبل من تُسدد التي تلك منفصل بشكل تبين التي الخطة، في المساهمات (و)

 .الخطة في المشاركينو 
 عمليات بأي يتعلق فيما المدفوعة المبالغ منفصل نحو   على تبيّن التي الخطة، من المدفوعات (ز)

 .تسوية
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 .التصرفو  العام القطاع في الأعمال اندماج عمليات آثار (ح)
 

 قسّمتو  الأصول، تلك مخاطرو  طبيعة بين تميّز فئات إلى الخطة لأصول العادلة القيمة المنشأة تقسم 144
 يكون  لا فئاتو  نشط سوق  في معلنة سوق  أسعار لها يكون  فرعية فئات إلى الخطة أصول من فئة كل
 يمكن ،138 الفقرة في نوقش الذي الإفصاح مستوى  إلى بالنّظرو  المثال، سبيل على .الأسعار تلك لها
 بين: المنشأة تميّز أن
 المعادل؛ النقدو  النقد (أ)
 إلخ(؛ .الجغرافي الموقعو  الشركة حجمو  الصناعة نوع بحس )المقسمة الملكية حقوق  أدوات (ب)
 إلخ(؛ .الجغرافي الموقعو  ئتمانالا جودةو  المُصدِر نوع حسب )المقسمة الدين أدوات (ج)
 إلخ(؛ .الجغرافي الموقع حسب )المقسمة العقارات (د)

 رأسعا عقود المثال، سبيل على العقد، في الكامنة المخاطر نوع حسب )المقسمة المشتقات  )هـ(
 .الأمد طويلة المبادلاتو  ئتمانالا عقودو  الملكية حقوق  عقودو  الأجنبي الصرف عقودو  الفائدة
 إلخ(؛

 الصندوق(؛ نوع حسب )المقسمة مارستثالا صناديق (و)
 و بالأصول؛ المدعومة المالية الأوراق (ز)
 .المنظّمة الديون  (ح)

 
 كأصول بها المحتفظ المنشأة تخص يالت للنقل القابلة المالية للأدوات العادلة القيمة عن المنشأة تفصح 145

 .المنشأة تستخدمها التي الأخرى  الأصول أو المنشأة تملكها التي الخطة لأصول العادلة القيمةو  خطة،
 
 المنافع لتزاملإ الحالية القيمة لتحديد المستخدمة الرئيسية ةكتواريالأ اتفتراضالإ عن المنشأة تفصح 146

 فقط ليسو  المطلقة النسبة )مثل مطلقة ببنود الإفصاح هذا يتم أن ينبغيو  .(78 الفقرة أنظر) المحددة
 مجموعة عن كلية إفصاحات المنشأة تقدّم عندما .الأخرى( المتغيّراتو  المختلفة النسب بين كهامش

 .نسبيا   ضيّقة نطاقات أو مرجحة متوسطات شكل على الإفصاحات تلك تقديم عليها ينبغي الخطط، من
 

 المستقبلية النقدية فقاتالتد شكوكو  وقتو  مبلغ
 :عن المنشأة تفصح 147

 (146 للفقرة فقا  و  عنه مفصح هو )كما الرئيسية ةكتواريالأ اتفتراضالإ من لكل حساسية تحليل (أ)
 في بالتغيّرات المحددة المنافع إلتزام يتأثّر كيف تبيان مع التقارير، إعداد فترة نهاية في
 .الوقت ذلك في معقول بشكل محتملة تكان التي العلاقة ذات ةكتواريالأ اتفتراضالإ

 تلك قيودو  )أ( البند في المطلوبة الحساسية تحليلات إعداد في المستخدمة اتفتراضالإو  الطرق  (ب)
 .الطرق 
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 الحساسية تحليلات إعداد في المستخدمة اتفتراضالإو  الطرق  في السابقة الفترة عن التغيّرات (ج)
 .التغيّرات تلك أسبابو 

 
 أو الخطة تستخدمها اتلتزامالإو  الأصول لمطابقة استراتيجيات يلأ صفو  عن المنشأة تفصح 148

 لإدارة الأمد طويلة المبادلات مثل أخرى  أساليبو  السنوي  الدخل داماستخ ذلك في بما ،المنشأة
 .المخاطر

 
 ،منشأةلل المستقبلية النقدية التدفقات على المحددة المنافع خطة تأثير حول مؤشر تقديم أجل من 149

 :عن أةالمنش تفصح

 .المستقبلية المساهمات على تؤثّر التي التمويل سياسةو  تمويل ترتيبات لأي وصف (أ)

 .التالية السنوية التقارير إعداد لفترة الخطة في المتوقعة المساهمات (ب)

 المنافع لتزاملإ المرجح المتوسط مدة هذه تشملو  .المحددة المنافع إلتزام قاستحقا حول معلومات (ج)
 قستحقاالا تحليل مثل المنافع، دفعات توقيت توزيع حول أخرى  وماتمعل تشمل قدو  المحددة
 .المنافع لدفعات

 
 العمل أصحاب متعددة الخطط

 :عن تفصح فإنّها العمل، أصحاب متعددة محددة منافع خطة في المنشأة شاركت إذا 150

 أيو  المنشأة مساهمات معدل لتحديد المستخدمة الطريقة ذلك في بما التمويل، لترتيبات وصف (أ)
 .الأدنى حدّها في تمويل متطلبات

 شروطو  لبنود فقا  و  للمنشآت الأخرى  اتلتزامالإ عن الخطة تجاه المنشأة مسؤولية لمدى وصف (ب)
 .العمل أصحاب متعددة الخطة

 :في الفائض أو للعجز عليه متفق توزيع لأي وصف (ج)

 أو الخطة؛ تصفية (1)

 .الخطة من المنشأة انسحاب (2)

 ،34 للفقرة فقا  و  محددة مساهمات خطة كانت لو كما الخطة تلك بمحاسبة المنشأة قامت إذا (د)
 بدلا  و  )ج(-)أ( البنود تقتضيها التي المعلومات إلى بالإضافة الآتي، عن تفصح أن عليها فإنّ 
 ؛149 – 141 الفقرات تقتضيها التي المعلومات من

 .محددة منافع خطة هي الخطة أنّ  حقيقة(1)
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 منافع كخطة الخطة محاسبة من المنشأة لتمكين كافية معلومات توفّر عدم راءو  السبب (2)
 .محددة

 .التالية السنوية التقارير إعداد لفترة الخطة في المتوقعة المساهمات (3)
 المستقبلية، المساهمات مبلغ على يؤثّر قد الخطة في فائض أو عجز أي حول معلومات (4)

 جدت،و  إن ،اتهانعكاسو  الفائض أو العجز ذلك لتحديد المستخدم الأساس ذلك في بما
 .المنشأة على

 .الأخرى  المشاركة المنشآت مع مقارنة الخطة في المنشأة مشاركة مستوى  إلى إشارة (5)
 المساهمات من المنشأة نسبة الإشارة تلك توفّر قد التي المقاييس على الأمثلة تتضمنو 

 المتقاعدينو  النشطين للأعضاء الكلي العدد من المنشأة نسبة أو الخطة في الكلية
 توفّرت حال في منافع، على الحصول لهم يحق الذين السابقين الأعضاء إلى لإضافةبا

 .المعلومات تلك
 

 مشتركة لسيطرة الخاضعة المنشآت بين المخاطر في تتشارك التي المحددة المنافع خطط
 مشتركة، لسيطرة الخاضعة المنشآت بين المخاطر في تتشارك محددة منافع خطة في المنشأة شاركت إذا 151

 :عن تفصح فإنّها
 جودو  عدم حقيقة أو المحددة المنافع تكلفة صافي لتحميل المعلنة السياسة أو التعاقدية تفاقيةالا (أ)

 .السياسة تلك مثل
 .المنشأة تدفعها التي المساهمات تحديد سياسة (ب)
 ،41 الفقرة في يشار كما المحددة المنافع تكلفة صافي مخصص بمحاسبة المنشأة قامت إذا (ج)

 .149 – 137 الفقرات تقتضيها التي ككل الخطة حول علوماتالم جميع
 معلومات ،41 الفقرة في يشار كما للفترة الدفع مستحقة المساهمات بمحاسبة المنشأة قامت إذا (د)

 .()ب(و )أ(149و ،146و ،141و ،139و ،137 الفقرات تقتضيها التي ككل الخطة حول
 
 فصاحاتالإ إلى المرجعية بالإشارة )د(و )ج(151 رةالفق تقتضيها التي المعلومات عن الإفصاح يمكن 152

 حال: في المجموعة منشأةل الأخرى  المالية البيانات في
 و الخطة؛ حول المطلوبة المعلومات عن منفصل بشكل تفصحو  تحدّد منشأةلل المالية البيانات كانت (أ)
 المالية البيانات بنود نفس فقو  المالية البيانات لمستخدمي متاحة منشأةلل المالية البيانات كانت (ب)

 .ذلك يسبق قتو  في أو ،منشأةلل المالية البيانات قتو  نفس فيو  منشأةلل
 

 العام القطاع في الدولية للمحاسبة الأخرى  المعايير في الإفصاح متطلبات
 حول: معلومات عن المنشأة تفصح ،20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي حيث 153

 و التوظيف؛ بعد ما منافع خطط مع العلاقة تذا الأطراف معاملات (أ)
 .الرئيسيين الإدارة لموظفي التوظيف بعد ما منافع (ب)



 منافع الموظفين

  1748 39 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 حول معلومات عن المنشأة تفصح ،19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي حيث 154
 .التوظيف بعد ما منافع إلتزام عن الناتجة المحتملة اتلتزامالإ

 

 الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع
 تسويتها المتوقع غير من كان إذا كالتالي، معينة بنود الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع تتضمن 155

 ذات الخدمات الموظفون  فيها يقدّم التي السنوية التقارير إعداد فترة نهاية بعد شهر 12 قبل كامل بشكل
 العلاقة:

 التفرغ؛ جازاتإ أو الطويلة الخدمة مثل الأجل طويلة المدفوعة الإجازات (أ)
 الأخرى؛ الطويلة الخدمة منافع (ب)
 الأجل؛ طويلة العجز منافع (ج)
 المكافآت؛و  الأرباح مشاركة (د)
 و ؛المؤجّلة الأجور (ه)
 جديدة ظيفةو  في الفرد توظيف يتم حتى المنشأة قبل من المستحقة التعويضات (و)

 

 التي الشكوك درجة لنفس الغالب في خاضعا   الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع قياس يكون  لا 156
 لمنافع بسيطة محاسبة طريقة المعيار هذا يتطلب السبب، لهذا .التوظيف بعد ما منافع قياس لها يخضع

 لا التوظيف، بعد ما منافع يخص فيما المطلوبة للمحاسبة خلافا  و  .الأجل طويلة الأخرى  الموظفين
 .لكيةالم الأصول/حقوق  صافي في القياس إعادة بعمليات الطريقة هذه تعترف

 

 درجة لنفس عادة تخضع لا الأمد طويل العجز دفعات بأن للدحض قابل إفتراض المعيار هذا يشمل 157
 فيما المنشأة تنظر ،فتراضالإ هذا دحض عندو  .الوظيف بعد ما منافع قياس لها يخضع التي التشكك

 .154 – 57 فقراتلل فقا  و  الأمد طويل العجز دفعات كل عن المحاسبية المعالجة إعداد ينبغي كان إذا
 

 القياسو  عترافال
 تطبّق الأجل، طويلة الأخرى  الموظفين منافع خطة في العجز أو بالفائض عترافالو  قياس عند 158

 حق بأي عترافال عند 121 – 118 الفقرات المنشأة تطبّقو  117و 100 – 58 الفقرات المنشأة
 .قياسهو  ستعاضةا

 

 في التالية للمبالغ الصافي بالمجموع المنشأة تعترف لأجل،ا طويلة الأخرى  الموظفين لمنافع بالنسبة 159
 المحاسبة في آخر دولي معيار يجيز أو يتطلب الذي الحد إلى عدا فيما ،العجز أو الفائض حساب
 :صلالأ تكلفة في تضمينها العام القطاع في الدولية

 (؛أ124والفقرة  114 – 68 الفقرات أنظر) الخدمة تكلفة (أ)
 و (؛128 - 125 الفقرات أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي على الفائدة صافي (ب)
 .(132 - 129 الفقرات أنظر) المحددة المنافع (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة (ج)
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 المنافع مستوى  كان إذا .الأجل طويلة العجز منافع هي الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع أشكال من 160
 طلب احتمالية لتزامالإ ذلك قياس يعكسو  .الخدمة تقديم عند معين لتزامإ ينشأ الخدمة، طول على يعتمد
 نفس هو المنافع مستوى  كان إذاو  .لها الدفعة تسديد يتم أن يتوقع الذي الزمنية المدة طولو  الدفعة تسديد

 لتلك المتوقعة بالتكاليف عترافالإ يتم الخدمة، سنوات عن النظر بغض عاجز موظف لأي المستوى 
 .الأجل طويل بعجز الإصابة عنه ينتج حدث قوعو  عند عالمناف

 

 الفصاح
 الأجل، طويلة الأخرى  الموظفين منافع حول محددة إفصاحات يتطلب لا المعيار هذا أنّ  من الرغم على 161

 المثال، سبيل على .إفصاحات تتطلب قد العام القطاع في الدولية للمحاسبة الأخرى  المعايير أن إلا
 الإدارة لموظفي الموظفين منافع حول إفصاحات 20 العام القطاع في الدولي حاسبةالم معيار يتطلّب

 منافع مصاريف حول إفصاحات 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في .الرئيسيين
 .الموظفين

 

 الخدمة نهاية منافع
 الذي الحدث لأن الأخرى  فينالموظ منافع عن منفصل بشكل الخدمة نهاية منافع المعيار هذا يتناول 162

 الخدمة نهاية منافع تنتجو  .الموظف خدمة ليسو  الموظف خدمات إنهاء هو معين إلتزام نشوء إلى يؤدي
 مقابل معينة لمنافع المنشأة عرض قبول الموظف قرار أو الموظف خدمة بإنهاء المنشأة قرار عن إمّا

 .خدماته إنهاء
 

 طلب على بناء   الموظف خدمات إنهاء عن الناتجة الموظفين عمناف الخدمة نهاية منافع تتضمّن لا 163
 بعد ما منافع هي المنافع تلك لأن الإلزامي، التقاعد متطلبات نتيجة أو ،المنشأة عرض دون  الموظف
 طلبه على بناء   الموظف خدمة إنهاء مقابل المنافع من متدني مستوى  المنشآت بعض تقدّمو  .التوظيف
 يكون و  .المنشأة طلب على بناء   الموظف خدمة إنهاء مقابل ليسو  التوظيف( عدب ما منافع )جوهريا ،

 الأكبر المنافعو  الموظف طلب على بناء   الموظف خدمة إنهاء مقابل المقدّمة المنافع بين الاختلاف
 .الخدمة نهاية منافع هو المنشأة طلب على بناء   المقدمة

 

 .الموظف خدمة إنهاء مقابل أو خدمة تقديم مقابل قدمةم كانت إذا ما الموظفين منافع شكل يحدّد لا 164
 :الأحيان بعض في تتضمّن لكنهاو  مقطوعة، بمبالغ مدفوعات هي الخدمة نهاية منافع تكون و 

 بشكل أو الموظفين منافع خطة عبر مباشر غير بشكل سواء التوظيف، بعد ما لمنافع تعزيزا   (أ)
 .مباشر

 منافع توفّر إضافية خدمات أي الموظف يقدّم لم الح في محدد إشعار فترة نهاية حتى رواتب (ب)
 .منشأةلل ديةاقتصا

 

 :يلي ما الخدمات مقابل الموظفين منافع تقديم على تدل التي المؤشرات تتضمّن 165
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 تقديم حال في تزيد التي المنافع ذلك في )بما مستقبلية خدمات بتقديم مشروطة المنافع تكون  (أ)
 .إضافية( خدمات

 .الموظفين منافع خطة لبنود فقا   المنافع تُقدّم (ب)
 
 تُحدد قد المثال، سبيل على .القائمة الموظفين منافع خطة لبنود فقا  و  الخدمة نهاية منافع بعض تُقدّم 166

 الممارسة نتيجة ضمنا   لها يُشار قد أو نقابة، اتفاقية أو توظيف عقد أو قانون  بموجب المنافع تلك
 متاحة منافع عرض المنشأة قدّمت إذا آخر، كمثالو  .هةمشاب منافع تقديم في العمل لصاحب السابقة
 المتوقع التاريخو  العرض بين قصيرة زمنية فترة من أكثر هنالك كان أو قصيرة، زمنية فترة من لأكثر
 ماو  جديدة موظفين منافع خطة ضعتو  قد كانت إذا فيما المنشأة تنظر فعلي، بشكل الخدمات لإنهاء

 .التوظيف بعد ما منافع أو خدمة نهاية منافع هي الخطة لتلك فقا  و  لمعروضةا المنافع بالتالي كانت إذا
 عن نتجت إذا خدمة نهاية منافع هي الموظفين منافع خطة لبنود فقا  و  المقدّمة الموظفين منافع تكون و 

 .مستقبلية خدمات بتقديم مشروطة تكن لمو  الموظف خدمة إنهاء المنشأة قرار
 
 حتميا   المنافع تلك دفع يكون و  .الموظفين مغادرة سبب عن النظر بغض نالموظفي منافع بعض تقدّم 167

 غير دفعها توقيت يكون  لكنو  للخدمة( دنىالأ الحد متطلبات أو قاستحقا متطلبات أي مراعاة )مع
 أو خدمة نهاية تعويضات أنها على المناطق بعض في توصف المنافع تلك أنّ  من الرغم علىو  .مؤكّدا  

 المنشأة تقومو  خدمة، نهاية منافع ليسو  توظيف بعد ما منافع تعتبر أنها إلا دمة،خ نهاية مكافآت
 .توظيف بعد ما كمنافع بمحاسبتها

 

 عترافال
 يصادف أيهما التاليين، التاريخين أحد في الخدمة نهاية لمنافع مصروفو  إلتزامب المنشأة تعترف 168

 :أولا
 و فع؛المنا تلك عرض سحب المنشأة بإمكان يعد لا عندما (أ)
 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تكون  التي الهيكلة إعادة بتكاليف المنشأة تعترف عندما (ب)

 .الخدمة نهاية منافع دفع تتضمّن التيو  19 العام القطاع في
 
 خدماته، إنهاء مقابل المنافع عرض قبول الموظف قرار نتيجة الدفع مستحقة الخدمة نهاية لمنافع بالنسبة 169

 :هو الخدمة نهاية منافع عرض سحب المنشأة بإمكان فيه يعد لا يالذ الوقت يكون 

 أو العرض؛ الموظف قبول عند (أ)

 المنشأة قدرة على أخرى( قيود أو تعاقدي أو تنظيمي أو قانوني متطلّب )مثل قيد أي نفاذ عند (ب)
 أيهما العرض، قتو  في قائما   القيد كان إذا العرض، تقديم حال في هذا يكون و  .العرض سحب

 .أولا   ثيحد
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 بإمكان يعد لا الموظف، خدمات إنهاء المنشأة قرار نتيجة الدفع مستحقة الخدمة نهاية لمنافع بالنسبة 170
 جميع تلبّي التي الخدمة إنهاء بخطة المتأثّرين الموظفين أبلغت قد تكون  عندما العرض سحب المنشأة

 :الآتية المعايير
 أساسية بتغييرات القيام المرجّح غير من أنه إلى الخطة ستكماللا المطلوبة الإجراءات تشير (أ)

 .الخطة في
 مواقعهمو  الوظيفية مهامهم أو تصنيفاتهمو  خدماتهم إنهاء سيتم الذين الموظفين عدد الخطة تحدد (ب)

 .المتوقع ستكمالالا تاريخو  فردي( بشكل موظّف كل تعريف إلى الخطة تحتاج لا )لكن
 يستطيعون  بحيث الموظفون  سيتلقّاها التي الخدمة نهاية منافع على كافية بتفاصيل الخطة تنص (ج)

 .خدماتهم إنهاء عند سيستلمونها التي المنافع مقدارو  نوع تحديد
 
 تقليص أو الخطة تعديل محاسبة كذلك عليها يتعين قد الخدمة، نهاية بمنافع المنشأة تعترف عندما 171

 .(105 الفقرة أنظر) الأخرى  الموظفين منافع
 

 القياس
 فقا  و  اللاحقة بالتغيّرات تعترفو  تقيس كما المبدئي، عترافال عند الخدمة نهاية منافع المنشأة تقيس 172

 التوظيف، بعد ما لمنافع تعزيز هي الخدمة نهاية منافع كانت إذا أنّه شريطة الموظفين، منافع لطبيعة
 :إلاو  .التوظيف بعد ما بمنافع الخاصة المتطلبات المنشأة تطبّق

 فترة نهاية بعد شهر 12 قبل كامل بشكل الخدمة نهاية منافع تسوية المتوقع من كان إذا (أ)
 المنشأة تطبّق الخدمة، نهاية بمنافع عترافال فيها يتم التي السنوية التقارير إعداد

 .الأجل قصيرة التوظيف بمنافع الخاصة المتطلبات
 نهاية بعد شهر 12 قبل كامل بشكل الخدمة نهاية منافع تسوية المتوقع غير من كان إذا (ب)

 الأخرى  التوظيف بمنافع الخاصة المتطلبات المنشأة تطبّق السنوية، التقارير إعداد فترة
 .الأجل طويلة

 
 المنافع بنسب المتعلقة 76 - 72 الفقرات تكون  لا الخدمات، مقابل الخدمة نهاية منافع تقديم لعدم نظرا   173

 .صلة ذات الخدمة لفترات
 

 الفصاح
 المعايير أن إلا الخدمة، نهاية منافع حول محددة إفصاحات يتطلّب لا المعيار هذا أنّ  من الرغم على 174

 يتطلّب المثال، سبيل على .معينـة إفصاحات تتطلّب قد العام القطاع في الدولية للمحاسبة الأخرى 
 الإدارة بموظفي الخاصة الموظفين منافع حول إفصاحات 20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيــار

 منافع مصروف عن إفصاحات 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلّبو  .رئيسيينال
 .الموظفين
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 يةإنتقال أحكام
 "السياسات 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار فقا  و  رجعي، بأثر المعيار هذا المنشأة تطبّق 175

 :إستثناءب ،الأخطاء"و  المحاسبية التقديرات في التغيّرات المحاسبية،
 يخص فيما المعيار هذا نطاق خارج للأصول المسجل المبلغ لتعديل المنشأة حاجة عدم (أ)

 التطبيق تاريخ قبل المسجل المبلغ في مشمولة كانت التي الموظفين منافع تكاليف في التغيّرات
 ولىالأ  المالية البيانات في معروضة فترة أول بداية هو المبدئي التطبيق تاريخ يكون و  .المبدئي

 .المعيار هذا المنشأة فيها تتبنّى التي
 لعرض بحاجة المنشأة تكون  لا ،2018 يناير 1 قبل تبدأ التي للفترات المالية البيانات في (ب)

 .المحددة المنافع إلتزام حساسية حول 147 الفقرة في المطلوبة للإفصاحات مقارنة معلومات
 

 النفاذ تاريخ
 يناير 1 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية اتالبيان على المعيار هذا منشأة تطبق 176

 يناير 1 قبل تبدأ فترة في المعيار هذا المنشأة طبقت إذا .المبكر التبني يشجعو  ذلك، بعد أو 2018
 .ذلك عن تفصح فإنها ،2018

 

أ 124أ و103وأضيفت الفقرات  159و 128و 127و 125و 122و 101و 59عُدلت الفقرات   أ176
، الصادرة في 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أ بموجب 125و

. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية 2018أكتوبر 
ت على فترة أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلا 2019يناير  1من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2019يناير  1تبدأ قبل 
 

 لتعريفها فقا  و  قستحقاالا أساس على العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير المنشأة تطبق عندما 177
 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تبني ،33 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في الوارد
 للنفاذ، التاريخ هذا بعد المالية التقارير إعدادب خاصة لأغراض ،ىالأول للمرة قستحقاالا أساس على

 تبني تاريخ في تبدأ التي اتالفتر  تغطي التي منشأةلل السنوية المالية البيانات على المعيار هذا يطبق
 .العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير

 

 (2008) 25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار استبدالو  سحب
 يظلو  .(2008) الموظفين منافع ،25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار محل المعيار هذا يحل  178

 في الدولي المحاسبة معيار تطبيق يتم حتى للتطبيق قابلا   25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
.قأسب أيهما نافذا ، يصبح حتى أو 39 العام القطاع
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 أ ملحق
 التطبيق إرشادات

 .39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من يتجزأ لا جزء هو الملحق هذا
 

 الأداء على المعتمدة المكافآت خطة محاسبة :19 الفقرة تطبيق يشرح مثال
 من محددة نسبة حكومية طباعة حدةو  تدفع أن الأداء على المعتمدة المكافآت خطة تتطلب  .1تطبيق

 قدموا الذينو  مسبقا   المحددة الأداء أهداف حققوا الذين للموظفين السابقة السنة عن ضهافائ
 فترة من يوم آخرو  أول في مناصبهم يشغلون  كانوا أنهم بمعنى، .العام مدار على خدماتهم

 مدفوعات إجمالي سيكون  العام، خلال العمل موظف أي يترك لم إذاو  .التقارير إعداد
 الموظفين عن الاستغناء أن المنشأة تحدد .الفعلي الفائض من %3 هو ةالسن عن المكافآت
 .الفعلي الفائض من %2.5 لتصبح المدفوعات سيخفض

 

 الفعلي الفائض من %2.5 بمقدار مصروفو  إلتزامب المنشأة تعترف
 

 العمل أصحاب متعددة الخطة محاسبة :37 الفقرة يشرح مثال
 خطة في الدولة، في لها المماثلة للمنشآت بالنسبة الحال كذلكو  أ، المحلية الحكومة تشارك  .2 تطبيق

 لمخاطر فيها المشاركة المنشآت تعرض الخطة لأنو  .العمل أصحاب متعددة محددة منافع
 في المشاركة المحلية الحكومة حداتو  في السابقينو  الحاليين بالموظفين مرتبطة ةأكتواري

 التي التكلفة أو الخطة، أصول أو ،لتزامالإ صلتخصي ثابتو  متسق معيار يوجد لا الخطة،
 تحاسب بالتاليو  .الخطة في تشارك التي المحلية الحكومة حداتو  من حدةو  كل تتحملها

 التمويل، تقييم أسفرو  .محددة منافع خطة كانت لو كما الخطة عن أ المحلية الحكومة حدةو 
 بمقدار عجز عن المعيار، اهذ متطلبات مع المتوافقة اتفتراضالإ أساس عن المأخوذ غير

 جدول على ملزم، ترتيب بموجب الخطة، وافقتو  .الخطة في عملة)أ( حدةو  مليون  480
 العجز من التخلص إلى سيؤدي الذيو  الخطة في المشاركين العمل أصحاب مع للمساهمات

 40 هو العقد بموجب أ الوحدة مساهمات إجماليو  .القادمة الخمس السنوات مدار على
 .عملة حدةو  مليون 

 

 في مساو   بمصروفو  للنقود الزمنية للقيمة فقا  و  معدل اهماتالمس عن إلتزامب المنشأة تعترف
 .العجز أو الفائض حساب

 

 .العملة" "بوحدة النقدية المبالغ إلى الإشارة تتم المعيار هذا في  (أ)

 المقدرة الوحدة ائتمان طريقة :70 الفقرة يشرح مثال
 كل عن راتب آخر من %1 يساوي  الخدمة انتهاء عند مستحقة كمنفعة عمقطو  مبلغ هناك  .3تطبيق

 المفترض منو  عملة، حدةو  10.000 الأولى السنة في الراتب كان .الخدمة سنوات من سنة
 الجدول يوضح .سنويا   %10 هو المستخدم الخصم معدل .سنويا   )مركبة( %7 بنسبة يزيد أن



 منافع الموظفين

  1754 39 عيار المحاسبة الدولي في القطاع العاممإرشادات التطبيق ل

 السنة بنهاية العمل يترك أن المتوقع من الذي موظفلل بالنسبة لتزامالإ تراكم كيفية التالي
 هذا يتجاهل للتسهيل،و  .ةكتواريالأ اتفتراضالإ في تغييرات جودو  عدم إفتراضب الخامسة،

 تاريخ في العمل يترك قد الموظف أن احتمالية عكسل ةاللازم الإضافية التعديلات المثال
 .المفترض للتاريخ لاحق أو سابق

 

      السنة
      إلى تعزى  التي منافعال
 524 393 262 131 0 السابقة السنوات -
 131 131 131 131 131 راتب( آخر من %1) الحالية السنة -
 655 524 393 262 131 السابقة السنواتو  الحالية السنة -

 5 4 3 2 1 السنة
 476 324 196 89 - يفتتاحالا لتزامالإ

 48 33 20 9 - %10 بنسبة الفائدة
 131 119 108 98 89 الحالية الخدمة تكلفة

 655 476 324 196 89 الختامي لتزامالإ
 

 ملحوظة
 .السابقة للسنوات تعزى  التي للمنافع الحالية القيمة هو يفتتاحالا لتزامالإ .1
 .الحالية للسنة تعزى  التي للمنفعة الحالية القيمة هي الحالية الخدمة تكاليف .2
 .السابقة السنواتو  الحالية للسنة تعزى  التي للمنفعة الحالية ةالقيم هو الختامي لتزامالإ .3

 

 الخدمة لسنوات المنافع نسب :73 الفقرة تشرح أمثلة
 عن التقاعد عند مستحقة كمنافع عملة حدةو  100 يساوي  مقطوع مبلغ محددة منافع خطة تقدم .4 تطبيق

 .الخدمة سنوات من سنة كل
 الحالية الخدمة تكلفةو  .الخدمة سنوات من سنة لكل ةكمنفع عملة حدةو  100 مبلغ نسب ويتم
 القيمة هو ةالمحدد المنفعة لتزاملإ الحالية القيمةو  .عملة حدةو  100 لمبلغ الحالية القيمة هي

 .التقارير إعداد فترة نهاية حتى الخدمة سنوات عدد في مضروبا   عملة، حدةو  100 لمبلغ الحالية
 

 الحالية الخدمة تكلفة تعكس ،المنشأة الموظف يترك عندما فوري  بشكل مستحقة لفائدةا كانت فإذا
 .العمل الموظف فيه يترك أن المتوقع من الذي التاريخ المحددة المنفعة لتزاملإ الحالية القيمةو 
 الموظف ترك إذا تحديدها سيتم كان التي المبالغ من أقل تكون  الخصم، لتأثير نتيجةو  ،بالتاليو 

 .التقارير إعداد رةفت نهاية في المنشأة
 .الخدمة سنوات من سنة كل عن راتب آخر من %0.2 بنسبة شهري  تقاعد معاش خطة تقدم .5 تطبيق

 .سنة 65 سن وظفمال بلوغ عند التقاعد معاش دفع يستحق
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 الراتب من %0.2 نسبة المتوقع، التقاعد تاريخ في يساوي، شهري  لمعاش الحالية القيمة منافع وتعزى 
 سنة كل إلى للوفاة المتوقع التاريخ حتىو  للتقاعد المتوقع التاريخ من بداية المستحقو  رالمقد الأخير

 لتزاملإ الحالية القيمةو  .المنفعة لتلك الحالية القيمة هي يةلالحا الخدمة تكلفةو  .الخدمة سنوات من
 مضروبة راتب، آخر من %0.2 تمثل التي الشهرية المعاش لدفعات الحالية القيمة هي حددةالم المنفعة

 الحالية القيمةو  الحالية الخدمة تكلفة خصم يتمو  .التقارير إعداد فترة نهاية حتى الخدمة سنوات عدد في
 .سنة 65 سن دعن ستبدأ التقاعد معاش مدفوعات لأن ،المحددة المنفعة لتزاملإ

 

 المستحقة غير المنافعو  المستحقة المنافع :74 الفقرة تشرح أمثلة
 بعد المنافع تستحق .الخدمة سنوات من سنة كل عن عملة حدةو  100 بمبلغ منافع خطة تدفع  .6تطبيق

 .الخدمة على سنوات عشر مرور
 

 السنوات من سنة كل فيو  .الخدمة سنوات من سنة لكل عملة حدةو  100 بمبلغ المنافع وتعزى 
 الموظف يكمل ألا يةاحتمال لتزامللإ الحالية القيمةو  الحالية الخدمة تكلفة تعكس الأولى، العشر

 .الخدمة من العشر السنوات
 

 الخدمات بإستثناء الخدمة، سنوات من سنة كل عن عملة حدةو  100 بمبلغ منافع خطة تدفع  .7تطبيق
 .فوريا   المنافع تستحقو  .سنة25 سن قبل مةدالمق

 

 منافع لىإ تؤدي لا التاريخ هذا قبل الخدمات لأن سنة 25 عمر قبل للخدمات منافع أي تعزى  لا
 .لاحقة سنة لكل عملة حدةو  100 بمبلغ منفعة تعزى و  .مشروطة( غير أو )مشروطة

 

 المحاسبية للفترات المنافع نسب :75 الفقرة تشرح أمثلة
 .الخدمة من سنوات عشر بعد تستحق عملة حدةو  100 يساوي  مقطوع منفعة مبلغ خطة تدفع  .8تطبيق

 .للاحقةا الخدمات عن أخرى  منافع الخطة تقدم لا
 

 من سنة لكل (10 على مقسومة عملة حدةو  1.000) عملة حدةو  100 بمبلغ المنفعة وتعزى 
 العشر السنوات تلك من سنة كل في الحالية الخدمة تكلفة تعكسو  .الأولى العشر السنوات
 .اللاحقة للسنوات منفعة أي تعزى  لا .الخدمة من العشر السنوات الموظف يكمل ألا احتمالية

 

 يعملون  مازالوا الذين الموظفين لجميع مقطوع كمبلغ حدةو  2.000 مبلغ تقاعد منفعة خطة تدفع  .9تطبيق
 65 عمر حتى يعلمون  مازالوا الذين أو الخدمات، تقديم من سنة 20 بعد سنة 55 عمر في

 .العمل في أمضوها التي المدة عن النظر بغض ،سنة
 

 على الحصول إلى أولا   الخدمة تؤدي ،سنة 35 سن قبل للعمل انضموا الذين للموظفين بالنسبة
 يعود ثم سنة 30 عمر في العمل يترك أن للموظف )يمكن سنة 35 عمر في الخطة بموجب منافع

 مزيد بتقديم مشروطة المنافع هذه .المنفعة( توقيت أو مبلغ على ذلك يؤثر أن دون  ،33 عمر في
 متعلقة مادية منافع جودو  إلى سنة 55 نس بعد الخدمات تقديم يؤدي لا أيضا ،و  .الخدمات من

 2.000) كمنفعة عملة حدةو  100 مبلغ المنشأة تعزي  الموظفون، لهؤلاء بالنسبة .المنافع من بمزيد
 .سنة 55 حتىو  سنة 35 من بداية من سنة لكل (200 على مقسومة عملة حدةو 
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 الخدمة تقديم يؤدي لا ،سنة 45و 35 بين تتراوح أعمار في للعمل ينضمون  الذين للموظفين بالنسبة
 الموظفين، لهؤلاء بالنسبة .المنافع من بمزيد متعلقة مادية مبالغ جودو  إلى عاما   عشرين من لأكثر
 من سنة لكل (20 على مقسومة عملة حدةو  2.000) عملة حدةو  100 بمبلغ منفعة المنشأة تعزي 

 .الأولى العشرين السنوات
 

 سنوات عشر من لأكثر الخدمة تؤدي لا ،سنة 55 عمر في عملال إلى ينضم الذي للموظف بالنسبة
 200 مبلغ المنشأة تعزي  الموظف، لهذا بالنسبة .المنافع من بمزيد خاص مادي مبلغ جودو  إلى

 .الأولى العشر السنوات من سنة لكل (10 على مقسومة عملة حدةو  2.000) كمنفعة عملة حدةو 
 

 يكمل ألا احتمالية لتزامللإ الحالية القيمةو  الحالية لخدمةا تكلفة تعكس الموظفين، لجميع بالنسبة
 .للخدمة اللازمة الفترة الموظف

 

 بعد للموظف الصحية الرعاية تكاليف من %40 الخدمة نهاية بعد صحية رعاية تقديم خطة تسدد .10تطبيق
 خدمة،ال من سنة 20 من أقلو  سنوات عشر من أكثر بعد العمل الموظف ترك إذا الخدمة نهاية

 .الخدمة من أكثر أو سنة 20 بعد العمل الموظف ترك إذا التكاليف هذه من %50و
 للرعاية المتوقعة للتكاليف الحالية القيمة من %4 المنشأة تعزي  الخطة، منافع صيغة وبموجب
 مقسومة %10) %1و الأولى العشر السنوات من سنة لكل (10 على مقسومة %40) الصحية

 احتمالية سنة كل في الحالية الخدمة تكلفة تعكس .الثانية العشر السنوات من سنة لكل (10 على
 ينفللموظ بالنسبة .المنافع كل أو لجزء مستحقا   ليكون  الخدمة في اللازمة المدة الموظف يكمل ألا

 .منفعة أي نسب يتم لا سنوات، عشر خلال في العمل يتركوا أن المتوقع من الذين
 

 بعد لما الصحية الرعاية تقديم تكاليف من %10 الخدمة انتهاء بعد لما صحية يةرعا خطة تسدد  .11تطبيق
 الخدمة، من سنة 20 من أقلو  سنوات عشر من أكثر بعد العمل الموظف ترك إذا الخدمة انتهاء

 .الخدمة من أكثر أو سنة 20 بعد العمل الموظف ترك إذا التكاليف تلك من %50و
 

 الأولى، بالسنوات مقارنة المنفعة من ماديا   أعلى مستوى  إلى ليةالتا السنوات في الخدمة تؤدي
 المنشأة تنسب أكثر، أو سنة 20 بعد العمل يتركوا أن المتوقع من الذين للموظفين بالنسبة بالتالي،و 

 إلى عاما   20 من لأكثر الخدمة تقديم يؤدي لا .73 الفقرة بموجب ثابت قسط أساس على منفعة
 السنوات من سنة لكل تعزى  التي المنفعة فإن بالتالي،و  .المنفعة من بمزيد تعلقةم مادية مبالغ جودو 

 مقسومة %50) الصحية للرعاية المتوقعة التكاليف من الحالية القيمة من %2.5 هي الأولى العشرين
 .(20 على

 

 نفإ ة،سن 20و 10 بين ما تتراوح فترة بعد العمل يتركوا أن المتوقع من الذين للموظفين بالنسبة
 المتوقعة لتكاليفل الحالية القيمة من %1 هي الأولى العشر السنوات من سنة لكل تعزى  التي المنفعة
 السنة نهاية بين تقدم التي للخدمات منفعة أي تعزى  لا الموظفون، لهؤلاء بالنسبةو  .الصحية للرعاية
 .العمل لترك المقدر التاريخو  العاشرة

 

 أي نسب يتم لا سنوات، عشر خلال في العمل يتركوا أن المتوقع من الذين للموظفين وبالنسبة
 .منفعة
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 المحاسبية للفترات المنافع نسب :76 الفقرة يشرح مثال
 55 عمر قبل الخدمات من سنة كل عن الأخير الراتب من %3 بنسبة منفعة الموظفون  يستحق  .12تطبيق

 .سنة
 التاريخ هو هذا .سنة 55 عمر حتى سنة لكل المقدر الأخير الراتب من %3 بنسبة منفعة تعزى 
 كمنفعة إضافي مادي مبلغ جودو  ىإل الخدمات من لمزيد الموظف تقديم فيه يؤدي لا الذي

 .العمر هذا بعد للخدمات منفعة أي تعزى  لا .الخطة بموجب
 

 أخرى  أطراف أو الموظفين من المساهمات :95و 94 الفقرات يشرح مثال
 .أخرى  أطراف أو الموظفين من المقدمة للمساهمات المحاسبية المتطلبات دناهأ الشكل يوضح  .13تطبيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .المحاسبة طريقتي من أي اختيارب منشأةلل يسمح أنه يعني المنقط السهم هذا (1)
 

  

 تقديرية

أخرى أطراف أو الموظفين من المساهمات  

 تلك يتجاوز إستدلاليالتزام  من تنشأ أو) للخطة الرسمية الشروط في موضحة

(الشروط  

ة بالخدمة غير مرتبط

 )مثلاً تقليل العجز(
بالخدمة مرتبطة  

مستقلة عن عدد 

 سنوات الخدمة

تعتمد على عدد 

 سنوات الخدمة

تقليل تكلفة الخدمة عند 

الدفع إلى الخطة 

(94)الفقرة   

يؤثر على عمليات 

إعادة القياس )الفقرة 

95)  

 الفترة في الخدمة تكلفة تقليل

 ذات الخطة فيها تقدم التي

(ب95 الفقرة) قةالعلا  

 من الخدمة تكلفة تقليل

 فترات إلى تسبها خلال

(أ 95 الفقرة) الخدمة  

1 
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 الخدمة إنهاء منافع :173 – 162 الفقرات يشرح مثال
 خلفية  .14تطبيق

 ذلك خلال فيو  أشهر، 10 خلال مصنعا   تغلق أن شأةالمن تخطط حديث، لاكستملا نتيجة
 خبرة إلى تحتاج المنشأة لأنو  .المصنع في المتبقين الموظفين جميع عمل تنهي الوقت،
 .كالتالي العمل إنهاء خطة عن المنشأة تعلن العقد، ستكماللا المصنع موظفي

 
 العمل إنهاء ريختا في المصنع إغلاق حتى خدمات يقدمو  العمل في يبقى موظف كل يحصل

 المصنع في العمل يتركون  الذين الموظفون  أما .عملة حدةو  30.000 بمبلغ نقدية دفعة على
 .عملة حدةو  10.000 على فسيحصلون  الإغلاق قبل

 
 ا  موظف 20 هناك أن المنشأة تتوقع الخطة، إعلان قتو  فيو  .موظفا   120 المصنع في يعمل

 الخطة بموجب الصادرة النقدية التدفقات إجمالي فإن بالتالي،و  .إغلاقه قبل العمل سيتركون 
 .عملة( حدةو  30.000×100 + عملة حدةو  10.000×20) عملة حدةو  3.200.000 هي

 خدمة لإنهاء المقدمة المنافع عن المنشأة تحاسب ،163 الفقرة في الواردة للمتطلبات وفقا  و 
 رهااعتباب الخدمات نظير المقدمة المنافع عن تحاسبو  خدمة إنهاء منافع رهااعتباب الموظفين

 .الأجل قصيرة موظفين منافع
 

 الخدمة إنهاء منافع
 الذي المبلغ هو هذا .عملة حدةو  10.000 هي التوظيف لإنهاء تقديمها يتم التي المنافع

 للخدمات تقديمهمو  الموظفين بقاء عن النظر بغض الخدمة لإنهاء لدفعه المنشأة تضطرس
 انهمبإمك الموظفين أن رغمو  .المصنع إغلاق قبل للعمل تركهم أو نعالمص إغلاق تاريخ حتى
 المنشأة لقرار نتيجة هو الموظفين جميع توظيف إنهاء أن إلا إغلاقه، قبل المصنع ترك

 عند العمل سيتركون  الموظفين جميع أن بمعنى) هاموظفي عمل إنهاءو  المصنع بإغلاق
 عملة حدةو  1.200.000 بمبلغ لتزامإب المنشأة تعترف بالتالي، .المصنع( إغلاق

 التوظيف منافع لخطة فقا  و  المقدمة الخدمة لإنهاء منافعك عملة( حدةو  10.000×120)
 الهيكلة إعادة بتكاليف المنشأة تعترف عندما وأ الخدمة إنهاء خطة عن الإعلان يتم عندما

 .أسبق أيهما المصنع، بإغلاق المرتبطة
 

 خدمات نظير المقدمة المنافع
 الشهور فترة كامل عن خدمات قدموا إذا ن الموظفو  عليها سيحصل التي الإضافية المنافع
 منافع رهااعتباب عنها المنشأة تحاسب .الفترة تلك خلال المقدمة لخدماتا نظير هي العشرة

 فترة انتهاء بعد شهرا   12 قبل بتسويتها تقوم أن تتوقع المنشأة لأن الأجل قصيرة توظيف
 بمبلغ بمصروف عترافالإ يتم بذلكو  مطلوب، غير الخصم المثال، هذا فيو  .يرالتقار  إعداد

 الخدمة فترة خلال شهر كل عن (10 ÷ عملة حدةو  2.000.000) عملة حدةو  200.000
.ملتزاللإ الدفتري  المبلغ في مقابلة زيادة مع أشهر، بعشرة المقدرة
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لقطاع العام الأخرى التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في ا  
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 اتستنتاجال اسأس
 منه جزءا   ليس لكنهو  39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ستنتاجللإ الأساس هذا يرافق

 الهدف
 الدولي المحاسبة معيار عن أساسي بشكل (2008) العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار أخذ تم . 1إستنتاج

 المحاسبة معايير مجلس قبل من 19 الدولي المحاسبة معيار صدر، "الموظفين منافع " (2004) 19
 في 19 الدولي المحاسبة معيار على التعديلات ببعض الدولي المحاسبة معايير مجلس قامو  .الدولي

 .2015 -2011 الفترة
 في الدولية المحاسبة ييرمعا مجلس افقو  ،25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار لتحديث  .2إستنتاج

 تقارب ليحدث 25 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار النطاق محدودة مراجعة على العام القطاع
 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قررو  .المراجع 19 الدولي المحاسبة معيار بينو  بينه
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في العام بالقطاع المتعلقة الخاصة المتطلبات فتح يعيد ألا

 فيما 6و 5 ستنتاجالإ فقرات أنظر) المركب يجتماعالإ الضمان ببرامج الخاص القسم بإستثناء ،25
 .يلي(

 ،59 العرض مسودة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2016 يناير في  .3إستنتاج
 العرض مسودة تقترح ."الموظفين منافع " 25 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار على تعديلات

 المقترحة التعديلات أدت .19 الدولي المحاسبة معيار مع التقارب على بالحفاظ تسمح تعديلات 59
 عدد عبرو  .25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نص على التغيرات من عديد حدوث إلى
 الدولي المحاسبة معيار فهم قابلية من يخفض التغيرات تلك حجم أن على تحفظهم عن المجاوبين من
 معيارا   يصدر أن العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قرر بالتاليو  .25 العام القطاع في

 رلإصدا إصداره من بدلا   الموظفين، منافع ،39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هوو  جديدا  
 .المالية البيانات معدي لمساعدة ذلكو  ،25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من مراجع

 القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس فيها نظر التي راتعتباالا ستنتاجللإ الأساس هذا يلخص  .4إستنتاج
 منافع ،39 العام لقطاعا في الدولي المحاسبة معيار في الواردة اتستنتاجالإ إلى للتوصل العام

 المجالات في فقط ستنتاجالإ أسس تنظر المركب، يجتماعالإ الضمان برامج بإستثناءو  .الموظفين
 لمعيار الأساسية المتطلبات عن 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار فيها يختلف التي

 المحاسبة معايير مجلس يأخذ عندما أو ذلك(، بعدو  2011 في تعديله تم )الذي 19 الدولي المحاسبة
 .رعتباالا بعين الاختلافات تلك العام القطاع في الدولية

 المركب يجتماعال الضمان برامج
 في ينظر كان العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس أن إلى 59 العرض مسودة تشير  .5إستنتاج

 من تطبيقه تم قد بأنه دراية على يكن لم سالمجل لأن المركب، يجتماعالإ الضمان برامج قسم إلغاء
 .الشأن بهذا تعليقات على الحصول خاص بشكل المجلس طلبو  .الاختصاص دوائر من دائرة أية قبل

دائرة اختصاص قامت فيها المنشآت بتطبيق تلك  59لم يحدد أي مجاوب على مسودة العرض  . 6إستنتاج
رامج الضمان الإجتماعي المركب. حيث لم يحدد مجلس المتطلبات. ودعم معظم المجاوبين إلغاء قسم ب

الدولية في القطاع العام سبب جديد وملح للاحتفاظ بالقسم، وقرر المجلس ألا يدخل  معايير المحاسبة 
 .39المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا القسم في معيار 
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 خطط الدولة
بأن تحاسب المنشأة عن خطط  19عيار المحاسبة الدولي يحتفظ هذا المعيار بالمطلب الوارد في م . 7إستنتاج

الدولة بنفس الطريقة التي تحاسب بها عن الخطط متعددة أصحاب العمل. وخلص مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي أن يقدم مزيدا  من الشرح ليحدد منهج المحاسبة 

. 25ام كما في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لخطط الدولة من قبل منشآت القطاع الع
على إفتراض قابل للدحض بأنه سيتم وصف خطط الدولة باعتبارها خطة منفعة  47تنص الفقرة 

محددة من قبل المنشأة المسيطرة. وفقط عند دحض الإفتراض تتم محاسبة خطط الدولة باعتبارها 
 خطة مساهمة محددة.

 مع المنشآت المشاركة التي تخضع لسيطرة مشتركةخطط المنفعة المحددة 
في القطاع العام، على الأرجح ستكون هناك حالات كثيرة تشارك فيها المنشآت التي تخضع  . 8إستنتاج

شرحا  بشأن خطط  19لسيطرة مشتركة في خطط المنفعة المحددة. يشمل معيار المحاسبة الدولي 
بين المنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة. ورأى  المنفعة المحددة التي تتشارك في المخاطر

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
هي متطلبات ملائمة للقطاع العام. ورأى المجلس أيضا  أنه من الملائم أن  19في القطاع العام 

ت المسيطر عليها، لا يكون من المناسب أن تعد معالجتها يتم التأكيد على أنه، بالنسبة للمنشآ
، إلا 25المحاسبية وفقا  لأساس المنفعة المحددة كما في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إذا كان هناك اتفاق تعاقدي، أو ترتيب ملزم، أو سياسة دولة تفرض أن تتحمل منشأة فردية صافي 
امل. وفي هذه الحالات، تحاسب المنشأة المسيطرة عن مثل تلك الخطط تكلفة المنفعة المحددة بالك

على أساس المنفعة المحددة في بياناتها المالية الموحدة. تعد المنشأة المسيطر عليها معالجتها 
المحاسبية )أ( على أساس المساهمة المحددة، )ب( تحدد المنشأة المسيطرة، و)ج( تفصح عن أن 

معالجتها المحاسبية على أساس المنفعة المحددة في بياناتها المالية الموحدة. المنشأة المسيطرة تعد 
ذلك، وتفصح المنشآت المسيطر عليها أيضا  عن الإفصاحات الواردة في الفقرة  42تعكس الفقرة 

151. 
 معدلات الخصم

لى أسهم تطبيق معدل خصم معتمد على عوائد السوق ع 19يتطلب معيار المحاسبة الدولي  . 9إستنتاج
الشركات عالية الجودة في نهاية فترة إعداد التقارير. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام أن معدل الخصم ينبغي أن يعكس القيمة الزمنية للنقود، ورأى أنه ينبغي ترك حرية 

الواردة في  الاختيار للمنشآت لتحدد المعدل الذي يحقق بأفضل شكل ذلك الهدف بنفس الطريقة
. ورأى المجلس أنه يمكن عكس القيمة الزمنية 25معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

للنقود بأفضل شكل من خلال الرجوع لعائدات السوق على السندات الحكومية، أو سندات 
الشركات عالية الجودة، أو أي أداة مالية أخرى. وليس الهدف من معدل الخصم المستخدم هو 

المخاطر المرتبطة بتعهدات المنفعة المحددة أو مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشآت. هناك  دمج
)ب( لإعلام مستخدمي البيانات المالية بالأساس 141متطلبات إفصاح إضافية في الفقرة 

 .39المحاسبة الدولي في القطاع العام المستخدم في تحديد معدل الخصم.
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 المنشآت لدعم إرشادات سيقدم كان إذا فيما العام القطاع في الدولي لمحاسبةا معايير مجلس نظرو   .10إستنتاج
 لسندات عميق سوق  لاو  الحكومية للسندات عميق سوق  فيها يكون  لا اختصاص دوائر في تعمل التي

 معدل تحديد بأن المجلس أقرو  .للنقود الزمنية القيمة يعكس خصم معدل لتحدد الجودة عالية الشركات
 الدوائر هذه في تعمل التي للمنشآت بالنسبة الأصعب الأمر الأرجح على هو ملائم خصم

 على للمحاسبة مؤخرا ، انتقلت أنها أو ،نتقالالإ على تعمل تكون  قد المنشآت تلك أنو  للاختصاص،
 على فقط ينطبق لا الأمر ذلك ليس أنه إلى المجلس خلص حال، أي علىو  .قستحقاالا أساس

 .الإرشادات تلك تقديم إلى يؤدي العام بالقطاع خاص كافيو  محدد سبب يوجد لا أنهو  العام، القطاع
 الأجل طويلة العجز منافع الأجل: طويلة الأخرى  الموظفين منافع
 الأخرى  الموظفين "منافع على كمثال الأجل طويلة العجز منافع 19 الدولي المحاسبة معيار يدرج  .11إستنتاج

 طويلة الأخرى  الموظفين منافع "قياس أن على 19 الدولي محاسبةال معيار ينصو  .الأجل" طويلة
 العام، القطاع فيو  ".التوظيف بعد ما منافع قياس مثل التشكك درجة لنفس عادة يخضع لا الأجل

 أكثر تكون  قد العسكرية، الخدمة مثل الخدمات، تقديم من معينة بمجالات المرتبطة العجز منافع فإن
 .متقلبة بها المرتبطة ةكتواريالأ الخسائر أو الأرباح تكون و  كبير، بشكل لماليةا الناحية من ارتفاعا  

 في المدرج للدحض القابل فتراضبالإ 39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يحتفظ بالتالي،و   .12إستنتاج
 ادةع تخضع لا الأجل طويل العجز مدفوعات بأن 25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 تنظر ،فتراضالإ ذلك دحض يتم عندماو  .التوظيف بعد ما منافع قياس مثل التشكك درجة لنفس

 نفس داماستخب الأجل طويل العجز مدفوعات بعض أو جميع محاسبة تنبغي كانت إذا فيما المنشأة
 .التوظيف بعد ما بمنافع الخاصة المتطلبات

 للتقارير المعدة المنشأة قبل من الدفع مستحقة التعويضات الأجل: طويلة الأخرى  الموظفين منافع
 جديدة ظيفةو  في الفرد دخول لحين
 غير الأرجح على الظروف تلك أن يرى  العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس أن رغم  .13إستنتاج

 بدفع قديا  تعا مرتبطة للتقارير المعدة المنشأة فيها تكون  حالات جودو  باحتمالية أقر أنه إلا شائعة،
 بوظيفة يلتحق/تلتحق حتى سابق لموظف الخدمة إنهاء منافع عن منفصل بشكل تعويضية دفعات
 لتشمل 155 الفقرة في الواردة الأجل طويلة الأخرى  الموظفين منافع قائمة تعديل تم بالتاليو  .جديدة

 .25 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في كما الظروف، هذه مثل
 القياس إعادة عمليات

 (أصل) إلتزام صافي قياس إعادة بعمليات (2011 في )المعدل 19 الدولي المحاسبة معيار يعترف  .14إستنتاج
 المحاسبة معايير مجلس أشارو  .الخسائر أو الأرباح في ليسو  الآخر الشامل الدخل في المنفعة
 منشآت قبل من العام الغرض ذات ةالمالي التقارير إعداد مفاهيم إطار أن العام القطاع في الدولية
 في محددا   مصطلحا   ليس الآخر" الشامل "الدخل أنو  الآخر"، الشامل "بالدخل يقر لا العام القطاع
 عترافالإ أن المجلس رأىو  ."المالية البيانات عرض " 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 لمعيار المحاسبية النتائج نفس له سيكون  يةالملك الأصول/حقوق  صافي في القياس إعادة بعمليات
 التي المحددة المنفعة تكلفة بمكونات العجز أو الفائض على التأثير عدم في 19 الدولي المحاسبة

 صافي في القياس إعادة بعمليات يعترف أن المجلس قرر بالتالي،و  .مختلفة تنبؤية قيم لها
 .العجز أو الفائض في ليسو  الملكية الأصول/حقوق 

 الدولي المحاسبة معيار من 45 الفقرة أن إلى العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس أشار  .15إستنتاج
 بشكل المتشابهة العناصر من مادية فئة كل تعرض أن المنشأة من تتطلب 1 العام القطاع في



 منافع الموظفين
 

ستنتاجات ل 1763    39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإ 

 بشكل المتشابهة رغي الوظيفة أو الطبيعة ذات العناصر عرض يتمو  .المالية البيانات في منفصل
 قياس إعادة لعمليات المنفصل العرض أن المجلس رأى بالتالي،و  .مادية غير كانت إذا إلا منفصل،

 إذا الملكية، الأصول/حقوق  صافي في التغيرات بيان في مطلوبا   يكون  قد التوظيف بعد ما منافع
 .مادية كانت

 الحكومية المالية الإحصائيات إرشادات متطلبات
 المالية الإحصائيات إرشادات متطلبات في العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس نظر  .16إستنتاج

 بعض حددو  الموظفين منافع عن الإفصاحو  ،عترافالإو  العرض،و  التصنيف، حول الحكومية
 القطاع في الدولي المحاسبة معيارو  المراجع 19 الدولي المحاسبة معيار من كل في الاختلافات

 .39 عامال
 أصول بعائدات تعترف لكنهاو  الفائدة، صافي منهج الحكومية المالية الإحصائيات إرشادات تطبق لا  .17إستنتاج

 .المصروفاتو  الإيرادات لتلك ديةقتصاالا للطبيعة فقا  و  الصناديق اتإلتزام على الفوائدو  الصناديق
 نتيجة المنفعة مستحقات إلتزام في الزيادةو  العقارات دخل ذلك بعد الحكومية المالية الإحصائيات تعزي 

 عرض يتم .مار"ستثالا دخل لمدفوعات العقارات "مصروف في مدخل خلال من الوقت لمرور
 .39 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في العجز أو الفائض حساب في مشابهة مدخلات

 الإحصائيات تعترف الموظفين، حسابات خارج هاب عترافالإ تم التي المستقلة للصناديق بالنسبة  .18إستنتاج
 ذلكو  المعاشات صندوق  في العجز عن المعاشات لمدير المعاشات صندوق  بمطالبة الحكومية المالية

 عترافالإ الحكومية المالية الإحصائيات تتطلب لا الحالات، هذه مثل فيو  .معينة ظروف في
 .المطالبة بتلك عترافالإ عند لوقتا لمرور نتيجة الموظفين حسابات في فائدة بمصروف

 قياس أساس نفس على الخطة أصول قياس عام بشكل يتم الحكومية، المالية الإحصائيات في  .19إستنتاج
 معيار عكس علىو  بالتالي،و  .السوقية القيمة هو الأساس ذلك يكون  ما عادةو  الأخرى، الأصول

 الخصم معدل لإدراج إضافي بحساب للقيام ةضرور  توجد لا ،39 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 المالية الإحصائيات في يتم لا حال، أي علىو  .العادلة القيمة لتقدير الخطة أصول جميع في

 معيار بين مختلفة تقييمات نشوء إلى ذلك يؤدي قد .السوقية بالقيمة الأصول بعض قياس الحكومية
 قياس يتم المثال: سبيل )على الحكومية المالية تالإحصائياو  39 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 في الإطفاء بتكلفة قياسها يتم ما عادةو  الحكومية المالية الإحصائيات في الاسمية بالقيمة القروض

 .العام( القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 تنتج لا التي الأصول قيمة أو حجم في تغييرات أية تسجيل يتم الحكومية، المالية الإحصائيات في  .20إستنتاج

 الإحصائيات فيو  .الوقت مرور أثر يشمل الذيو  الأخرى، الدخل تدفقات بيان في معاملات عن
 الفائدة، مثل معاملات من الحقيقي الإيراد فقط المعاشات صندوق  يسجل الحكومية، المالية

 .العمليات بيان في الإيجاراتو  التوزيعات،و 
 لاو  الأجل قصيرةو  طويلة موظفين منافع إلى الموظفين منافع الحكومية المالية ئياتالإحصا تقسم لا  .21إستنتاج

 في المعاشات خطط عن المكمل الجدول بإستثناء الموظفين، منافع عن معينة إفصاحات تتطلب
 .2008 القومية الحسابات نظام في المحدد يجتماعالإ الضمان

 
 الأهداف عن ناتجة الاختلافات تلك أن إلى العام القطاع في يةالدول المحاسبة معايير مجلس خلص  .22إستنتاج

 هيو  .الحكومية المالية الإحصائياتو  العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير عرض أطرو  المختلفة
 .19 الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم تبرر العام بالقطاع خاصة معينة أسباب تشكل لا
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للتحسينات على معايير المحاسبة نتيجة  39لي في القطاع العام مراجعة معيار المحاسبة الدو 
 2018الدولية في القطاع العام 

استعرض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار  23ستنتاجإ
، التي أدرجت في تعديل الخطة أو تقليصها أو "منافع الموظفين " 19المحاسبة الدولي 

( التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة 19تسويتها )تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 
، والأساس المنطقي الذي استند إليه مجلس معايير المحاسبة الدولية لإدخال 2018في فبراير 

تلك التعديلات منصوص عليه في أسس الاستنتاج، واتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 م على أنه لا يوجد سبب معين خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديلات. في القطاع العا
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 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   1765 
 19مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي   

   

 

 19مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
)الصادر  19هو مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لاختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي (. ا2018ديسمبر  31، بما في ذلك التعديلات حتى 2011في 
 هي كالتالي: 19ومعيار المحاسبة الدولي  39في القطاع العام 

  إرشادات إضافية عن خطط المكافآت في القطاع  39يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 العام.

  تطبيق معدل الخصم بناء   19لي بالنسبة لخصم تعهدات ما بعد الخدمة، يتطلب معيار المحاسبة الدو
على العوائد على سندات الشركات عالية الجودة المتسقة مع العملة والفترة المقدرة لتعهدات منافع ما بعد 

فهي أن تطبق المنشآت  39التوظيف. أما المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كذلك مطلبا  بأن  39ويشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  معدلا  يعكس القيمة الزمنية للنقود.

 تفصح المنشآت عن الأساس الذي تم بناء  عليه تحديد معدل الخصم.

  إفتراضا  قابلا  للدحض بأن مدفوعات العجز طويل  39يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
يخضع لها قياس منافع ما بعد التوظيف. وعند دحض الأجل لا تخضع عادة لنفس درجة التشكك التي 

ذلك الإفتراض، تنظر المنشأة فيما إذا كانت تنبغي محاسبة جميع مدفوعات العجز طويل الأجل بنفس 
 مثل ذلك الإفتراض القابل للدحض. 19طريقة منافع ما بعد التوظيف. لا يشمل معيار المحاسبة الدولي 

 القطاع العام بعمليات إعادة قياس صافي إلتزام )أصل( المنفعة المحددة  يعترف معيار المحاسبة الدولي في
 بها في الدخل الشامل الآخر. 19في صافي الأصول/حقوق الملكية. ويعترف معيار المحاسبة الدولي 

  مصطلحات مختلفة، في بعض الحالات، عن معيار  39يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
و"المنشآت المسيطرة  . والأمثلة الأكثر وضوحا  هي استخدام مصطلحات "العائد"،19ولي المحاسبة الد

هي "الدخل"، و"الشركة  19والمسيطر عليها". والمصطلحات المكافئة لها في معيار المحاسبة الدولي 
 الأم" و"الشركة التابعة".
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 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

 
 شكر وتقدير

متطلبات محاسبة الإستملاك الخاصة بهذا المعيار الدولي للمحاسبة في القطاع العام مأخوذة بشكل 
، الذي نشره مجلس معايير "إندماج الأعمال"  3من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  رئيسي

المحاسبة الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاعِ العام 
وذلك  3المالية  التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من المعيار الدولي لإعداد التقارير

 بتصريح من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
 

إن النص المعتمد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير 
خدمة العملاء، المحاسبة الدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة 

 Columbus Building, 7 Westferry لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعنوانها فياسة مؤس

Circus, Canary London Wharf, E14 4HD, United Kingdom, 

 publications@ifrs.orgبريد إلكتروني: 
 http://www.ifrs.orgموقع على الإنترنت: 

 
إنًّ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومسودات العرض والمنشورات 
الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير 

 المالية.
  

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“إن 

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”  هي علامات تجارية
 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذهِ المؤسسة. لمؤسسة
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 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  في القطاع العام عمالالأ إندماجعمليات 

 يير المحاسبة الدولية في القطاع العامتاريخ معا
 

 31تشمل هذه النسخة التعديلات الناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2021يناير 

 

في   "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2017يناير 

من خلال معايير المحاسبة  40لوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك ا
 -الدولية في القطاع العام التالية:

 (.2020)الصادر في نوفمبر  فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ 

 (.2020)الصادرة في يناير  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (.2018)الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (.2018" الأدوات المالية" ) الصادر في أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

الفقرة 
ةالمتأثر   

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير  

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 25
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 45
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 70

 2018الدولية في القطاع العام أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة جديد أ100
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 111
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 115
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 117
 2018أغسطس  41لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو  جديد أ126
 2020نوفمبر فيروس كورونا المستجد: تأجيل تواريخ النفاذ  تعديل ب126
 2020يناير التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد ج126

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد د126

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 88يق تطب
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 2017يناير 
 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في القطاع العام عمالالأ إندماجعمليات 
 المحتويات

 الفقرة 
 1 ................................................................................الهدف
 4-2 ................................................................................النطاق

 5 ...............................................................................تعريفات
 6 ........................................في القطاع العام عمالالأ إندماجتعريف عمليات 

 14-7 ........................................في القطاع العام عمالالأ إندماجتصنيف عمليات 
 14-12 .........................هو توحيد ندماجالمؤشرات التي قد تعطي دليل على أن الإ 

 15 ............................................................محاسبة التوحيد
 57-16  .............................................الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص

 18-17 .................................................................تعريف المنشأة الناتجة
 20-19 ..........................................................تحديد تاريخ التوحيد

ات القابلة للتحديد والحصص المسيطرة في لتزاموقياس الأصول والإ عترافالإ
 ............................................................ندماجعمليات الإ

 
21-35 

 39-36 ....وقياس مكونات صافي الأصول/حقوق الملكية الناتجة عن التوحيد عترافالإ
 44-40 ...................................................................فترة القياس

 45 ....................................................التكاليف المرتبطة بالتوحيد
 49-46 .....................................................المحاسبة والقياس اللاحق

 52-50 ........................................................عرض البيانات المالية
 57-53 ..................................................................الإفصاحات

 58 ....................................................................ستملاكمحاسبة الإ
 125-59 ..............................................................ستملاكالإمحاسبة طريقة 

 61-60 ....................................................تعريف المنشأة المستملِكة 
 63-62 ......................................................ستملاكتحديد تاريخ الإ 

ات المضمونة، وأية لتزاموقياس الأصول المستلمة القابلة للتحديد، والإ عترافالإ
 ...................................حصص غير مسيطرة في العملية المستملكة

 
64-84 

 98-85 ..................بالشهرة وقياسها أو الربح من الشراء بسعر منخفض عترافالإ
 100-99 ................................................محقق على مراحلال ستملاكالإ
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من خلال  ستملاكعندما يتم تحقيق الإ ستملاكإرشادات إضافية حول تطبيق طريقة الإ
التغيير في حقوق التصويت، أو بالعقود وحدها، والظروف المماثلة التي لا يتم فيها نقل 

 ............................................................................مقابل مالي

 
 

101-102 
 108-103 ...................................................................فترة القياس

 111-109 .................................ستملاكتحديد الأجزاء التي تدخل في عملية الإ
 118-112 ....................................................بة اللاحقينالقياس والمحاس

 125-119 ..................................................................الإفصاحات
 134-126 ...................................................................تاريخ النفاذ والانتقال
 126 ...................................................................تاريخ النفاذ

 134-127 ......................................................................الانتقال
  الملحق أ: إرشادات التطبيق

  في القطاع العام الملحق ب: تعديلات على المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية
  أسس الاستنتاج

  إرشادات التطبيق
 أمثلة توضيحية

 3مقانة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
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 في مبين "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. تأثيرال في الفقرات جميع تتساوى . 62-1 الفقرات

 القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 40
. وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام "العام
 المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، "السياسات 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي ويقدم

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء
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 الهدف
والقدرة  إلى تحسين الملائمة والعرض العادل 40يهدف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .1

 إندماجعلى مقارنة المعلومات التي تقدمها المنشأة المعدة للتقارير في بياناتها المالية حول عمليات 
في القطاع العام وتأثيراتها. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل هذا المعيار على ترسيخ المبادئ  عمالالأ

 والمتطلبات التالية:
في القطاع العام باعتبارها إما  عمالالأ إندماجتصنف المنشأة المعدة للتقارير عمليات  (أ)

 ؛إستملاكتوحيد أو 
تعترف المنشأة الناتجة وتقيس في بياناتها المالية الأصول المستلمة القابلة للتحديد،  (ب)

 ات المضمونة وأية حصص غير مسيطرة في التوحيد؛لتزاموالإ
عديلات الأخرى حقوق الملكية والت تعترف المنشأة الناتجة وتقيس مكونات صافي الأصول/ (ج)

 المعترف بها في التوحيد.
القابلة للتحديد،  المشتراه تعترف المنشأة المستملِكة وتقيس في بياناتها المالية الأصول  (د)

 ات المضمونة وأية حصص غير مسيطرة في العملية المستملكة؛لتزاموالإ
الناشئين عن، في، أو الربح أو الخسارة  المشتراه تعترف المنشأة المستملِكة وتقيس الشهرة  (ه)

 ؛ وستملاكالإ
تحدد المنشأة المعدة للتقارير المعلومات التي ينبغي أن تفصح عنها لتمكن مستخدمي  (و)

 في القطاع العام. عمالالأ إندماجالبيانات المالية من تقييم طبيعة الآثار المالية لعمليات 
 

 النطاق
لاستحقاق المحاسبي هذا المعيار تطبق المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية وفقاً لأساس ا .2

 في القطاع العام. عمالالأ إندماجلعمليات  المحاسبيةها للمعالجة إعدادعند 
 
 إندماجعلى المعاملات أو الأحداث الأخرى التي تلبي متطلبات تعريف عمليات  المعياريطبق هذا  .3

 في القطاع العام عمالالأ

 .نفسهاالمالية للترتيبات المشتركة  محاسبة تكوين الترتيبات المشتركة في البيانات (أ)

ات مرتبطة بها( والتي لا إلتزامأصل أو مجموعة من الأصول )وأية  استلامأو  إستملاك (ب)
تشكل عملية. وفي هذه الحالات تحدد المنشأة وتعترف بالأصول الفردية القابلة للتحديد 

عريف ومعيار أو المستلمة )بما في ذلك تلك الأصول التي تلبي متطلبات ت المشتراه
، 31بالأصول غير الملموسة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالإ

ات المضمونة. لا ينتج عن هذه المعاملات أو الأحداث لتزام( والإ الأصول غير الملموسة
 الأخرى شهرة.
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تحدد ات التي لا تشكل عملية. وفي هذه الحالات لتزامأو مجموعة من الإ  إلتزامضمان  )ج( 
 ات الفردية المضمونة.لتزامالمنشأة وتعترف بالإ 

 
ية، وفقاً ستثمار ات التي تقوم بها المنشآت الإستملاكلا تطبق متطلبات هذا المعيار على الإ .4

المسيطر عليها الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  المنشآتفي  ستثمارلتعريف الإ
والتي يكون من المطلوب قياسها بالقيمة العادلة في العجز ، البيانات المالية الموحدة، 35العام 

 أو الفائض.
 

 تعريفات
 التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها كما يلي: المصطلحاتتستخدم  .5

هي جمع عمليات  ublic sector combinationP  في القطاع العام عمالالأ إندماجعمليات 
 .منفصلة في منشأة قطاع عام واحدة

 

 في القطاع العام عمالالأ إندماجتعريفات عامة متعلقة بجميع عمليات 
على  quity interestE  حصص حقوق الملكيةلأغراض متعلقة بهذا المعيار، يستخدم مصطلح 

نطاق واسع حيث يعني حصص الملكية للمنشآت التي يمتلكها المستثمرون والمالكون، أو 
 ت مشتركة.الأعضاء أو الحصص المشتركة في منشآ

 
 يكون الأصل قابلًا للتعريف إذا حقق أحد المتطلبات التالية:

كان قابلًا للانفصال، بمعنى إمكانية فصله عن المنشأة أو تقسيمة وبيعه، ونقله، أو  )أ( 
يمكن منح ترخيص بشأن استخدامه، أو أيجاره، أو تبادله، إما بشكل فردي أو من خلال 

قابلين للتحديد، بغض النظر عما إذا كانت  إلتزامأو ترتيب ملزم ذو علاقة، أو أصل 
 المنشأة تنوي ذلك أم لا؛ أو

ينشأ عن ترتيبات ملزمة )تشمل الحقوق الناشئة عن عقود أو عن حقوق قانونية أخرى(،  )ب( 
بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق قابلة للنقل أو يمكن فصلها عن المنشأة أو عن 

 رى.الحقوق والتعهدات الأخ
 

هي المنشأة التي، بخلاف المنشآت التي يمتلكها  A mutual entityالمنشأة المشتركة 
ية أخرى مباشرة إقتصادالمستثمرون، توزع أرباح على المساهمين، أو تكاليف أقل أو منافع 

لمالكيها، أو أعضائها أو المشاركين فيها. مثل، شركات التأمين المشترك، أو الاتحادات الإئتمانية 
 أو المنشآت التعاونية فهي جميعاً منشآت مشتركة.

 
هي مجموعة من الأنشطة المتكاملة والأصول المرتبطة بها و/أو  An operationالعملية 

ات التي يمكن إجراؤها وإدارتها بغرض تحقيق أهداف المنشأة، من خلال تقديم السلع لتزامالإ 
 و/أو الخدمات.
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بشكل واسع النطاق ليشمل أي  wnersOالمالك مصطلح  لأغراض خاصة بهذا المعيار، يستخدم
طرف يمتلك حصص ملكية مؤهلة في عملية. ويشمل ذلك، ولكنه ليس قاصراً على، مالكي 
حصص حقوق الملكية في المنشآت التي يملكها مستثمرون ومالكون وأعضاء، أو مشاركين، 

 في منشآت مشتركة.
 

 public sector combination under commona في القطاع العام عمالالأ إندماجعمليات 

control  في القطاع العام التي تخضع فيها جميع المنشآت أو  عمالللأ إندماجهي عمليات
 إندماجللسيطرة النهائية لنفس المنشأة قبل وبعد حدوث عملية  ندماجالعمليات الداخلة في الإ 

 في القطاع العام. عمالالأ
 

 توحيدتعريفات متعلقة بعمليات ال
 تؤدي عملية التوحيد إلى نشوء منشأة ناتجة عن التوحيد وهي إما تكون:

في القطاع العام حيث لا يحصل أي طرف من الأطراف المشتركة  عمالللأ إندماجعملية  (أ)
 على سيطرة على عملية أو أكثر؛ أو ندماجفي الإ 

رة على عملية في القطاع العام يحصل فيها طرف واحد على السيط عمالللأ إندماجعملية  (ب)
 ي للتوحيد.قتصادلها الجوهر الإ ندماجأو أكثر، ويكون هناك دليل على أن عملية الإ 

 

 إرشادات إضافية( 1)تقدم فقرة التطبيق 
هو التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة الناتجة على  Amalgamation dateتاريخ التوحيد 

 .ندماجالسيطرة على عمليات الإ 
 

مع عملية  إندماجهي العملية التي تدخل في  ining operationA comb ندماجعملية الإ 
 أخرى أو أكثر لتشكل المنشأة الناتجة في عملية التوحيد.

 
هي المنشأة التي تنتج عن عمليتين أو أكثر يتم  A resulting entity  المنشأة الناتجة

 اد(.مزيداً من الإرش 1هما من خلال عملية توحيد )تقدم فقرة التطبيق إندماج
 

 ستملاكالتعريفات المتعلقة بالإ
هي العملية التي تسيطر عليها المنشأة  An acquired operation  العملية المستملكة

 .إستملاكالمستملِكة من خلال 
 

هي المنشأة التي تحصل على السيطرة على عملية أو أكثر  An acquirer  ةالمنشأة المستملك
 .إستملاكفي 

 
في القطاع العام حيث يحصل أحد  عمالللأ إندماجهو عملية  itionAn acquis  ستملاكالإ

 إندماجعلى السيطرة على عملية أو أكثر، ويكون هناك دليل على أن عملية  ندماجأطراف الإ 
 هي ليست عملية توحيد. عمالالأ

 
 هو التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة المستملِكة على acquisition  date An ستملاكتاريخ الإ

 السيطرة على العملية المستملكة.
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المنشأة المستملِكة بنقل  إلتزامهو عادة  Contingent consideration المقابل المالي المشروط
أصول إضافية أو حصص حقوق ملكية إلى مالكي العملية المستملكة السابقين كجزء من التبادل 

حدوث أحداث مستقبلية أو تلبية نظير الحصول على السيطرة على العملية المستملكة في حال 
شروط معينة، وبرغم من ذلك قد يمنح المقابل المالي المشروط المنشأة المستملِكة الحق في استعادة 

 المقابل المالي المنقول سابقاً إذا تحققت الشروط المحددة.
 

لأخرى التي تنشأ عن الأصول ا المستقبليةية قتصادهي أصل يمثل المنافع الإ Goodwillالشهرة 
 بها بشكل منفصل. عترافوالتي لا يمكن تحديدها بشكل فردي أو الإ إستملاكفي  المشتراه

 
تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا المعيار 

التي تم  معرفةقائمة المصطلحات البنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في 
 نشرها بشكل مستقل.

 

 في القطاع العام عمالالأ إندماجتحديد عملية 
في القطاع العام من  أعمال إندماجتحدد المنشأة إذا كانت المعاملة أو الحدث الآخر هو عملية  .6

ات لتزامالواردة في هذا المعيار، وهو الأمر الذي يتطلب أن تشكل الأصول والإ  التعريفاتخلال تطبيق 
ات عملية، فإن المنشأة تقوم بمحاسبة المعاملات أو الأحداث لتزامعملية. وإذا لم تشكل الأصول والإ 

 9– 2معايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى. تقدم فقرات التطبيق لالأخرى وفقاً ل
 في القطاع العام. عمالالأ إندماجإرشادات بشأن تحديد عملية 

 

 في القطاع العام عمالالأ إندماج تصنيف عمليات
في القطاع العام على سيطرة على  عمالالأ إندماجإذا لم يحصل أي طرف من الأطراف في عملية  .7

 -10باعتباره توحيد. تقدم فقرات التطبيق  ندماج، يتم تصنيف الإ ندماجلل  نتيجةعملية أو أكثر 
يحصل على سيطرة  ندماجعملية الإ  مزيداً من الإرشاد بشأن تحديد إذا كان طرف من أطراف 18

 .ندماجعلى عملية أو أكثر نتيجة لل 
 

في القطاع العام على السيطرة على عملية أو أكثر  عمالالأ إندماجإذا حصل أحد أطراف عملية  .8
عند تصنيفها لعملية  ندماجي لل قتصاد، فإن المنشأة تأخذ بعين الاعتبار الجوهر الإندماجنتيجة لل 

الذي يحصل فيه أحد الأطراف على  عمالالأ إندماج. فيتم تصنيف إستملاككتوحيد أو كإما  ندماجالإ 
 ي للتوحيد.قتصادالجوهر الإ ندماج، إلا إذا كان لذلك الإ إستملاكالسيطرة على عملية أو أكثر باعتباره 

 
كانت في القطاع العام، تأخذ المنشأة بعين الاعتبار إذا  أعمال إندماجعند تحديد تصنيف عملية  .9

التقارير المالية  إعدادتقدم معلومات تلبي أهداف  ندماجعن عملية الإ  الناتجةالمعالجة المحاسبية 
، تأخذ المنشأة بعين الاعتبار ندماجي لعملية الإ قتصادوتلبي الخصائص النوعية. ولتقييم الجوهر الإ

. هذه المؤشرات، 13-12لفقرات المؤشرات المتعلقة بالمقابل المالي وبعملية اتخاذ القرار الواردة في ا
في  عمالالأ إندماجي لعملية قتصادبشكل فردي أو تجميعي، عادة ما تقدم دليلًا على أن الجوهر الإ

إلى تلبية هذين  ندماجي لعملية التوحيد. ولا يحتاج الإ قتصادالقطاع العام هو نفس الجوهر الإ
 مزيداً من الإرشاد بهذا الشأن. 39-19يق المؤشرين ليتم تصنيفه كعملية توحيد. تقدم فقرات التطب

 
نتيجة  13-12عادة ما ينتج تحليل مؤشرات المقابل المالي وعملية اتخاذ القرار الواردة في الفقرات  .10

في القطاع العام لتحديد  عمالالأ إندماجي لعملية قتصادحاسمة ودليل إجابي كافي حول الجوهر الإ
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توحيد. وفي هذه الحالات، يؤكد التصنيف الناتج والمعالجة  هي عملية ندماجما إذا كانت عملية الإ
المحاسبية المرتبطة به على إمكانية حصول مستخدمي البيانات المالية على المعلومات التي تلبي 

 التقارير المالية وتلبي الخصائص النوعية. إعدادأهداف 
 

، قد لا تكون 13 – 12فقرات في بعض الحالات الاستثنائية، بعد تطبيق المؤشرات الواردة في ال .11
في القطاع  عمالالأ إندماجي لعملية قتصادالنتائج حاسمة أو قد لا تقدم دليلا  كافيا  عن الجوهر الإ

العام. وفي هذه الحالات، تأخذ المنشأة أيضا  بعين الاعتبار التصنيف الذي سيقدم المعلومات التي 
وتلبي بشكل أفضل الخصائص النوعية، مع النظر التقارير المالية  إعدادتلبي بصورة أفضل أهداف 

 مزيدا  من الإرشادات. 41-40. تقدم فقرات التطبيق 14في الفقرة 
 

 هو توحيد ندماجالمؤشرات التي قد تقدم دليلًا على أن الإ 
 المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي

 هو عملية توحيد: ندماجلإفي القطاع ا عمالالأ إندماجالتالية دليلا  على أن  المؤشراتقد تقدم  .12

في  استحقاقيتم دفع المقابل المالي لأسباب أخرى غير متعلقة بتعويض أولئك الذين لديهم  (أ)
صافي أصول العمليات المنقولة نظير التخلي عن تلك الاستحقاقات )تقدم فقرات التطبيق 

 مزيدا  من الإرشاد(؛ 27-28

تحقاق في صافي أصول العملية المنقولة )تقدم المقابل المالي لأولئك الذين لهم اس دفع يتم لا (ب)
 مزيدا  من الإرشاد(؛ أو 30-29فقرات التطبيق 

لا يتم دفع المقابل المالي لأنه لا يوجد من )سواء منشأة أو شخص( له استحقاق في صافي  (ج)
 مزيدا  من الإرشاد(. 31أصول المنشأة المنقولة )تقدم فقرة التطبيق 

 

 اتخاذ القرارالمؤشرات المتعلقة بعملية 
 هو عملية توحيد: ندماجالإالمؤشرات التالية دليلا  على أن  تقدمقد  .13

في القطاع العام من قبل طرف آخر دون اشتراك أي طرف  عمالالأ إندماجعملية يتم فرض  (أ)
 (مزيدا  من الإرشاد 35-32تقدم فقرات التطبيق في عملية اتخاذ القرار ) ندماجمن أطراف الإ

في القطاع العام لموافقة مواطني كل طرف من الأطراف من  عمالالأ جإندماعملية تخضع  (ب)
 (؛ أومزيدا  من الإرشاد 36تقدم فقرة التطبيق خلال الاستفتاءات )

تقدم فقرات التطبيق في القطاع العام تحت سيطرة مشتركة ) عمالالأ إندماجعملية تحدث  (ج)
 .(مزيدا  من الإرشاد 37-39
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لتي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما لا تقدم المؤشرات المرتبطة بالمقابل هناك بعض الأمور الأخرى ا
 هو توحيد. ندماجالمادي وعملية اتخاذ القرار دليلا  كافيا  لتحديد إذا كان الإ

قد ينتج تحليل المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار، في حالات استثنائية، نتائج  .14
هو توحيد، اعتمادا  على الجوهر  ندماجالإلا تقدم دليلا  كافيا  على تحديد إذا كان غير حاسمة أو 

في . 13-12في القطاع العام والمؤشرات الواردة في الفقرات  عمالالأ إندماجي لعملية قتصادالإ
مثل هذه الحالات، تنظر المنشأة في التصنيف والمعالجة المحاسبية الناتجة عنه التي ستقدم 

إرشادات  46-42التقارير المالية. تقدم فقرات التطبيق  إعدادت تلبي بأفضل شكل أهداف معلوما
إضافية وتأخذ المنشأة أيضا  بعين الاعتبار التصنيف والمعالجة المحاسبية الناتجة عنه التي تقدم 
معلومات تلبي بأفضل شكل الخصائص النوعية للملائمة، والعرض العادل، والقدرة على الفهم، 

 إرشادات إضافية 50-47لتوقيت، وقابلية المقارنة، والتحقق. تقدم فقرات التطبيق وا
 

 محاسبة التوحيد
الناتجة كل عملية توحيد من خلال تطبيق الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع  المنشأةتحاسب  .15

 .الحصص
 

 الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص
 دلة لتجميع الحصص:الطريقة المحاسبية المع تطبيقيتطلب  .16

 تعريف المنشأة الناتجة (أ)
 تحديد تاريخ التوحيد (ب)
ات المضمونة وأية حصص لتزاموقياس الأصول المستلمة القابلة للتحديد، والإ  عترافالإ (ج)

وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في  عمالالأ إندماجغير مسيطرة، وعمليات 
 القطاع العام؛ و

ي الأصول/حقوق الملكية والتعديلات الأخرى الناتجة عن وقياس مكونات صاف عترافالإ (د)
 التوحيد.

 
 تعريف المنشأة الناتجة

 في كل عملية توحيد، يتم تحديد منشأة ناتجة. .17
 

عمليتين  إندماجمن هذا المعيار المنشأة الناتجة على أنها "المنشأة التي تنتج عن  5 الفقرةتعرف  .18
عريف المنشأة الناتجة باعتبارها المنشأة التي تحصل على أو أكثر في عملية توحيد." وبالتالي يتم ت

 نتيجة للتوحيد. ندماجعمليات الإالسيطرة على 
 

 تحديد تاريخ التوحيد
المنشأة الناتجة تاريخ التوحيد، وهو التاريخ الذي تحصل فيه على السيطرة على عمليات  تحدد .19

 .عمالالأ إندماج
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هو التاريخ  ندماجالناتجة على السيطرة على عمليات الإقد يكون التاريخ الذي حصلت فيه المنشأة  .20
. عمالالأ إندماجات المترتبة على عملية لتزامالذي تستلم فيه المنشأة الناتجة الأصول وتضمن الإ

المنشأة الناتجة على استحقاق في الأصول أو تضمن مسؤولية قانونية عن  تحصلومن الممكن ألا 
في هذه الحالات، تحصل عادة المنشأة الناتجة على السيطرة على  .عمالالأ إندماجات عملية إلتزام

ات رسميا  لتزامفي تاريخ تفويض مسؤولية الأصول والإ عمالالأ إندماجعملية ات للتزامالأصول والإ
 للمنشأة الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، قد تحصل المنشأة الناتجة على السيطرة في تاريخ مختلف.

د ينص التشريع أو الموافقة الكتابية على أن تحصل المنشأة الناتجة على فعلى سبيل المثال، ق
في تاريخ محدد. وتأخذ المنشأة  عمالالأ إندماجعملية ات الخاصة بلتزامالسيطرة على الأصول والإ

 الناتجة بعين الاعتبار جميع الحقوق وثيقة الصلة والظروف المتعلقة بتحديد تاريخ عملية التوحيد.
 

ات المضمونة وأية حصص غير مسيطرة في عمليات لتزاموقياس الأصول القابلة للتحديد، والإ  عترافالإ
 عمالالأ إندماج

 عترافمبدأ الإ
ات وأية لتزامكما في تاريخ عملية التوحيد، تعترف المنشأة الناتجة بالأصول القابلة للتحديد، والإ  .21

في  عمالالأ إندماجية لعمليات بها في البيانات المال عترافحصص غير مسيطرة التي تم الإ
 عترافما يتعلق بالإ 23 – 22القطاع العام كما في تاريخ عملية التوحيد. توضح الفقرات 

 ات المستلمة التي تخضع للشروط المحددة.لتزامبالأصول القابلة للتحديد والإ 
 

 عترافشروط الإ
لبيانات المالية للمنشأة الناتجة ا إعدادعند  ندماجآثار جميع المعاملات بين عمليات الإ  احذفيتم  .22

 مزيداً من الإرشاد(. 52-51)تقدم فقرات التطبيق 
 

بها كجزء من الطريقة المحاسبية المعدلة  عترافات القابلة للتحديد للإلتزامالأصول والإلتأهيل  .23
إطار مفاهيم التقارير ات في لتزاملتجميع الحصص، فينبغي أن تلبي متطلبات تعريف الأصول والإ

في تاريخ التوحيد. فعلى سبيل المثال،  مالية ذات الغرض العام التي تعدها منشآت القطاع العامال
لا تعد التكاليف التي تتوقع المنشأة الناتجة تكبدها، ولكنها غير ملزمة بها، في المستقبل لتفعل 

توزيع أو لإنهاء توظيف أو لإعادة  عمالالأ إندماج عمليةخطتها للخروج من نشاط من أنشطة 
ات في تاريخ عملية التوحيد. وبالتالي، لا تعترف المنشأة إلتزام عمالالأ إندماجموظفي عملية 

الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص. وبدلا  من الناتجة بهذه التكاليف كجزء من تطبيق 
وفقا   ندماجملية الإعذلك، تعترف المنشأة الناتجة بهذه التكاليف في بياناتها المالية التي تعدها بعد 

 معايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام.لل
 

 ات في التوحيدلتزامتصنيف أو تسمية الأصول والإ
ات المستلمة في لتزامفي تاريخ عملية التوحيد، تصنف المنشأة الناتجة أو تعين الأصول والإ  .24

قت سابقاً من قبل عمليات التصنيفات أو عمليات التسمية التي طب بواسطةعملية التوحيد 
الأولي، حتى  عتراف. ولا تتبنى المنشأة الناتجة تصنيفات أو تسميات مختلفة عند الإندماجالإ 

 لو كان ذلك مسموحاً به من خلال معايير أخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام.
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محاسبية مختلفة  في بعض المواقف، تنص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على معالجة .25
معين. وفيما يلي أمثلة على التصنيفات  إلتزامبناء  على كيفية تصنيف المنشأة أو تسميتها لأصل أو 

أو التسميات التي تقوم بها المنشأة الناتجة على أسس التصنيفات أو التسميات التي تم تطبيقها 
 لى ما يلي:التي تشمل ولكنها ليست قاصرة ع ندماجعلميات الإمسبقا  من خلال 

ات مالية معينة كما تم قياسها بالقيمة العادلة أو بتكلفة الإطفاء، وفقا  إلتزامتصنيف أصول و  (أ)
 ؛"الأدوات المالية " 41لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ؛ و41تسمية أداة مشتقات باعتبارها أداة تحوط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)

يم إذا كان ينبغي فصل المشتق المتضمن عن العقد الأساسي وفقا  لمعيار المحاسبة تقيج.  (ج)
)وهو أمر متعلق "بالتصنيف" وفقا  لاستخدام هذا المصطلح في  41الدولي في القطاع العام 

 هذا المعيار(.
 

 مبدأ القياس
بقيمها  ندماجالإ ات القابلة للتحديد والخاصة بعمليات لتزامالناتجة الأصول والإ  المنشأةتقيس  .26

كما في تاريخ عملية التوحيد، وفقاً لمتطلبات  ندماجالدفترية في البيانات المالية لعمليات الإ 
 مزيداً من إرشادات التطبيق ذات العلاقة(. 54-53)تقدم فقرات التطبيق  27الفقرة 

 
ات القابلة لتزاملإ عملية التوحيد، تعدل المنشأة الناتجة القيم الدفترية للأصول وا تاريخوكما في  .27

عندما يطلب منها أن تتفق مع السياسات المحاسبية للمنشأة  ندماجللتحديد والخاصة بعمليات الإ 
 الناتجة.

 
ينتج عن الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص منشأة مدمجة واحدة. وتطبق تلك المنشأة  .28

يير المحاسبة الدولية في القطاع المحاسبية المتسقة مع متطلبات معا السياساتمن  موحدةمجموعة 
، ندماجعمليات الإات القابلة للتحديد والخاصة بلتزامالعام، ويتم تعديل المبالغ الدفترية للأصول والإ

 عندما يكون ذلك مطلوبا ، لتتوافق مع تلك السياسات المحاسبية.
 

لدفترية الواردة في ا بمبالغها ندماجعمليات الإالناتجة أية حصص غير مسيطرة في  المنشأةتقيس  .29
كما في تاريخ عملية التوحيد، والمعدلة لتتوافق مع الحصة  ندماجالبيانات المالية لتلك العمليات للإ

 .27النسبية للحصص غير المسيطرة من التعديلات التي تمت وفقا  للفقرة 
 

ر التي ينص ات القابلة للتحديد التي تشمل العناصلتزامأنواع الأصول والإ 35-33فقرات التحدد  .30
 بخصوصها فيما يتعلق بمبادئ القياس. محدودةات إستثناءهذا المعيار على 
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 والقياس عترافات من مبادئ الإستثناءالإ
والقياس الواردة به. تحدد الفقرات  عترافات محدودة من مبادئ الإإستثناءهذا المعيار على  ينص .31

ات. وتعد المنشأة الناتجة ستثناءه الإكلا  من العناصر المحددة المستثناة وطبيعة هذ 32-35
، والتي 35-32المعالجة المحاسبية لهذه العناصر من خلال تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 

 التالية: صسينتج عنها أن يكون لبعض العناصر الخصائ
علاوة على الشروط الواردة في  عترافبها إما من خلال تطبيق شروط الإ عترافيتم الإ (أ)

أو من خلال تطبيق متطلبات المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع  23-22ت الفقرا
 .عترافالعام، والتي ينتج عنها نتائج مختلفة عن نتائج تطبيق مبادئ وشروط الإ

 يتم قياسها بمبلغ مختلف عن مبالغها الدفترية في تاريخ التوحيد. (ب)
 

 عترافات مبدأ الإإستثناء
 أخرى  إندماجإلى عملية  إندماجاثلة التي تم منحها سابقا  من عملية التراخيص والحقوق المم

إلى  إندماجعملية المنشأة الناتجة بالتراخيص أو الحقوق المماثلة، التي تم منحها سابقا  من  تعترف .32
 ندماجبها باعتبارها أصول غير ملموسة من قبل عملية الإ عترافأخرى وتم الإ إندماجعملية 

 56-55تقدم فقرات التطبيق ) 22ذف التراخيص والحقوق الأخرى وفقا  للفقرة المستلمة. ولن تح
 (.مزيدا  من الإرشادات ذات العلاقة

 
 عترافات من كل من مبادئ القياس والإستثناءالإ

 الضرائب على الدخل )عندما تنص على ذلك شروط عملية التوحيد(
اع العام أن تقوم بعض السلطات الضريبية عن عمليات التوحيد التي تدخل فيها منشآت القط ينتجقد  .33

بإعفاء بعض المبالغ من الضرائب المستحقة كجزء من شروط التوحيد. لا تعترف المنشأة الناتجة 
 (.مزيدا  من الإرشاد 58-57بأية بنود ضريبية تم إعفاؤها نتيجة لشروط التوحيد )تقدم فقرات التطبيق 

 
ضريبية متبقية متضمنة أو ناشئة عن عملية التوحيد  تعترف المنشأة الناتجة وتقيس أية عناصر .34

الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول ضرائب الدخل. وتعترف المنشأة  المحاسبيوفقا  للمعيار 
الناتجة وتقيس أية إيرادات متبقية من الضرائب المتضمنة أو الناشئة عن عملية التوحيد وفقا  لمعيار 

الضرائب ) الإيراد من المعاملات غير التبادلية " 23العام المحاسبة الدولي في القطاع 
 ."(والتحويلات

 
 منافع الموظفين

ات )أو الأصول إن وجدت( المتعلقة بترتيبات منافع الموظفين لتزامالمنشأة الناتجة وتقيس الإ تعترف .35
 ."الموظفين منافع " 39وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ندماجعمليات الإالخاصة ب
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 حقوق الملكية الناتجة عن عملية التوحيد وقياسها بمكونات صافي الأصول/ عترافالإ
 إرشادات التطبيق ذات العلاقة(. 60-59لا ينتج عن عملية التوحيد شهرة )تقدم فقرات التطبيق  .36

 
للعناصر المنشأة الناتجة في صافي الأصول/حقوق الملكية بالمبالغ المساوية والمقابلة  تعترف .37

 التالية:
 ؛ندماجالمبالغ الدفترية لأصول عمليات الإ  (أ)
 ؛ وندماجات علميات الإ لتزامالمبالغ الدفترية لإ   (ب)
 .ندماجوالمبالغ الدفترية للحصص غير المسيطرة لعمليات الإ   (ج)

 
حقوق الملكية بالتعديلات المقابلة فيما يتعلق بما  المنشأة الناتجة في صافي الأصول/ تعترف .38

 يلي:
 ؛22وفقاً للفقرة  ندماجالتعاملات بين عمليات الإ حذف  (أ)
ات القابلة للتحديد الخاصة بعمليات لتزامالتعديلات على المبالغ الدفترية للأصول والإ  (ب)

عندما يطلب أن تتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة، وفقاً للفقرة  ندماجالإ 
 ، و27

و/أو القياس، وفقاً  عترافمن مبادئ الإات ستثناءالتعديلات التي تمت فيما يخص الإ (ج)
 .35-32للفقرات 

 
حقوق الملكية وفقاً للفقرات  المنشأة الناتجة المبالغ المعترف بها في صافي الأصول/ تعرضقد   .39

 على أنها إما: 38و 37
 رصيد افتتاحي واحد؛ و (أ)
 حقوق الملكية. مكونات منفصلة من صافي الأصول/  (ب)

 
 فترة القياس

التقارير التي يحدث فيها التوحيد، فإن  إعدادمحاسبة الأولية للتوحيد بنهاية فترة إذا لم تكتمل ال .40
المنشأة الناتجة تدرج في بياناتها المالية المبالغ المؤقتة الخاصة بالعناصر التي لم تكتمل 

وفي خلال فترة القياس، تعدل المنشأة الناتجة بأثر رجعي المبالغ المؤقتة التي محاسبتها. 
بها في تاريخ التوحيد لتعكس المعلومات الجديدة التي حصلت عليها بشأن الحقائق ت اعترف

والظروف التي وجدت في تاريخ التوحيد والتي، إذا كانت معروفة، كانت ستؤثر على قياس 
المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ. وفي خلال فترة القياس، تعترف المنشأة الناتجة أيضاً 

ات الإضافية إذا تم الحصول على معلومات إضافية بشأن الحقائق والظروف املتز بالأصول أو الإ 
بهذه  عترافالتي وجدت في تاريخ التوحيد، والتي إذا كانت معروفة، كانت ستؤثر على نتائج الإ

بمجرد أن تستلم المنشأة الناتجة  عترافات في ذلك التاريخ. تنتهي مدة الإلتزامالأصول والإ 
نت تسعى للحصول عليها بشأن الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ المعلومات التي كا
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التوحيد أو بمجرد علمها بأنه لا يمكنها الحصول على مزيد من المعلومات. وعلى أي حال، لا 
 تتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاريخ التوحيد.

 
ا المنشأة الناتجة المبالغ المؤقتة فترة القياس هي الفترة اللاحقة لتاريخ التوحيد التي قد تعدل خلاله .41

المعترف بها في عملية التوحيد. تمد فترة القياس المنشأة الناتجة بالوقت الملائم للحصول على 
ات وأية حصص غير مسيطرة لتزامالمعلومات اللازمة لتحديد وقياس الأصول القابلة للتحديد، والإ

متطلبات هذا المعيار. تكون المعلومات اللازمة كما في تاريخ التوحيد وفقا  ل ندماجفي عمليات الإ
 ندماجات والحصص غير المسيطرة في عمليات الإلتزاملتحديد وقياس الأصول القابلة للتحديد، والإ

متاحة بشكل عام في تاريخ التوحيد. وعلى أي حال، قد لا يكون الوضع كذلك عندما يكون قد تم 
 سابقا  بواسطة سياسات محاسبية مختلفة. ندماجالبيانات المالية لعلميات الإ إعداد

 
تعترف المنشأة الناتجة بالزيادة )النقص( في المبالغ المؤقتة المعترف بها للأصول القابلة للتحديد  .42

ات( من خلال تعديل مكونات صافي الأصول/حقوق الملكية المعترف بها وفقا  للفقرات لتزام)الإ
 الحصولالأحيان عن المعلومات الجديدة التي يتم  . وعلى أي حال، فإنه قد ينتج في بعض37-38

. فعلى سبيل المثال، إلتزامعليها في خلال فترة القياس تعديل في المبالغ المؤقتة لأكثر من أصل أو 
ا  للدفع عن الأضرار المرتبطة بالحوادث في أحد المرافق إلتزامقد تكون المنشأة الناتجة قد ضمنت 

الذي تتم تغطيته جزئيا  أو كليا  من خلال السياسة  لتزام، وهو الإندماجلإالتابعة لعملية من عمليات ا
. إذا حصلت المنشأة الناتجة على معلومات جديدة في خلال فترة القياس ندماجالتأمينية لعملية الإ

، تتم مقاصة التعديل على الربح أو الخسارة الناشئين عن التغيير في لتزامعن المبالغ الدفترية للإ
)بشكل كلي أو جزئي( من خلال تعديل مقابل في الربح أو  لتزامالغ المؤقتة المعترف بها للإالمب

الخسارة الناتجين عن التغيير في المبالغ المؤقتة المعترف بها نظير المطالبة المستحقة من شركة 
 التأمين.

 
ة كما لو كانت محاسبة فترة القياس، تعترف المنشأة الناتجة بالتعديلات على المبالغ المؤقت خلالفي  .43

عملية التوحيد قد اكتملت في تاريخ التوحيد. وبالتالي، تراجع المنشأة الناتجة المعلومات المقارنة 
عن الفترات السابقة التي تم عرضها في بياناتها المالية عندما تقتضي الضرورة، بما في ذلك إحداث 

 المحاسبة الأولية.أي تغيير في الاستهلاك أو الإطفاء المعترف به لاكمال 
 

بعد انتهاء فترة القياس، تراجع المنشأة الناتجة محاسبة عملية التوحيد فقط وذلك لتصحيح أي خطأ  .44
السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات  " 3الدولي في القطاع العام  المحاسبةوفقا  لمعيار 

 ."المحاسبية والأخطاء
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 بالتوحيد المتعلقةالتكاليف 
 ندماجليف المرتبطة بعملية التوحيد هي التكاليف التي تتكبدها المنشأة الناتجة أو عمليات الإالتكا .45

، والقانونية، والمحاسبية والرسوم المهنية ةستشاريلتفعل التوحيد. تشمل هذه التكاليف التقييمات الإ
ار الدين والأوراق الإدارية العامة؛ وأية تكاليف لتسجيل أو إصد والتكاليفالأخرى؛  ةستشاريأو الإ

معالجتها المحاسبية بالنسبة للتكاليف  ندماجالمالية لحقوق الملكية. تعد المنشأة الناتجة وعمليات الإ
المرتبطة بعمليات التوحيد باعتبارها مصروفات في الفترات التي تم فيها تكبد التكاليف والحصول 

ر دين أو الأوراق المالية لحقوق الملكية بتكاليف إصدا عترافواحد. يتم الإ إستثناءعلى الخدمات، ب
ومعيار المحاسبة  "الأدوات المالية: العرض "  28وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ." الأدوات المالية " 41الدولي في القطاع العام 
 

 القياس والمحاسبة اللاحقين
ات المستلمة لتزامة المحاسبية للأصول والإ، تقيس المنشأة الناتجة لاحقا  وتقوم بالمعالجعامبشكل  .46

وأدوات حقوق الملكية الصادرة في عملية التوحيد وفقا  للمعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع 
العام القابلة للتطبيق بالنسبة لتلك العناصر، وفقا  لطبيعتها. وعلى أي حال، يقدم هذا المعيار إرشادا  

ات المضمونة أو لتزاملاحقين بالنسبة لما يلي من الأصول المستلمة والإبشأن القياس والمحاسبة ال
 المتكبدة في عملية توحيد:

 إندماجإلى عملية  إندماجالتراخيص والحقوق المماثلة التي منحت سابقا  من خلال عملية  (أ)
 أخرى.

ى أساس عل ندماجالتحويلات، والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة من قبل عملية الإ (ب)
 معايير تتغير نتيجة للتوحيد؛ و

 الضرائب على الدخل )عندما لا تكون متضمنة في شروط عملية التوحيد(. (ج)
 

 أخرى  إندماجإلى عملية  إندماجالتراخيص والحقوق المماثلة التي منحت سابقا  من خلال عملية 
إلى عملية  ندماجالإيتم إطفاء التراخيص والحقوق المماثلة التي منحت سابقا  من إحدى عمليات  .47

بها كأصل غير ملموس على مدى الفترة المتبقية في الترتيب  عترافتم الإ والتيأخرى  إندماج
الملزم الذي تم منح الحق من خلاله، وذلك عندما يكون الحق قد منح لمدة محددة. وعندما يتم منح 

مرة واحدة سنويا ، وكلما  الحق لفترة غير محددة، تختبر المنشأة الناتجة الحق من حيث الانخفاض
كان هناك مؤشرا  على أنه قد يحدث انخفاض للأصل. وتتضمن المنشأة الناتجة التي تقوم ببيع 
الحق لاحقا  أو تبيع حق مشابه إلى طرف آخر المبلغ الدفتري للأصل غير الملموس عند تحديد 

 الربح أو الخسارة الناتجين من البيع.
 

على أساس المعايير التي  إندماجوالمنافع الأخرى التي تحصل عليها عملية  التحويلات، والقروض الميسرة
 قد تتغير نتيجة للتوحيد

تتم إعادة التقييم مستقبلا  للتحويلات، أو القروض الميسرة أو المنافع المشابهة، التي حصلت عليها  .48
حيد وفقا  للمعايير الأخرى على أساس المعايير التي قد تتغير نتيجة لعملية التو  ندماجالإ عمليةمسبقا  

 إرشادات التطبيق ذات العلاقة(. 63-61للمحاسبة الدولية في القطاع العام )تقدم فقرات التطبيق 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1783 

 الضرائب على الدخل )عندما لا تكون متضمنة في شروط التوحيد(
قد ينتج عن التوحيد الذي تدخل فيه منشآت قطاع عام إعفاءات ضريبية من قبل سلطات ضريبية  .49

الضريبية بعد عملية التوحيد. وتقوم المنشأة الناتجة بمحاسبة الضرائب المعفاة مستقبلا   المبالغلى ع
 وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل.

 

 عرض البيانات المالية
 عمالالأ إندماجة بعد عملية الحالات التي لا تكون فيها المنشأة الناتجة منشأة جديد إستثناءب .50

الأولى من البيانات المالية للمنشأة الناتجة بعد عملية التوحيد  المجموعةفي القطاع العام، تتكون 
 مما يلي:

 بيان افتتاحي للمركز المالي كما في تاريخ التوحيد؛ (أ)

 التقارير؛ إعدادبيان المركز المالي كما في تاريخ  (ب)

 التقارير؛ إعدادداية من تاريخ التوحيد وحتى تاريخ بيان الأداء المالي عن الفترة ب (ج)

حقوق الملكية عن الفترة من تاريخ التوحيد إلى تاريخ  بيان التغيرات في صافي الأصول/ (د)
 التقارير؛ إعداد

 التقارير؛ إعدادبيان تدفق نقدي عن الفترة بداية من تاريخ التوحيد إلى تاريخ  (ه)

معتمدة، فإنها تتيح مقارنة بين المبالغ المقدرة إذا أتاحت المنشأة للعامة موازناتها ال (و)
التقارير، إما كبيانات مالية  إعدادوالفعلية للفترة بداية من تاريخ التوحيد وحتى تاريخ 

 ة في البيانات المالية؛ وموازنإضافية منفصلة أو كعمود لل

ة إيضاحات، تتكون من ملخص للسياسات المالية الهامة علاوة على إيضاحات تفسيري (ز)
 أخرى.

 

في القطاع العام، فإن  أعمال إندماجعندما لا تكون المنشأة الناتجة منشأة جديدة تتبع لعملية  .51
 المنشأة الناتجة تفصح عما يلي:

ات، ومكونات صافي لتزامالمبالغ المعترف بها عن كل فئة أساسية من الأصول والإ  (أ)
 شأة الناتجة؛المتضمنة في المن ندماجحقوق الملكية من عمليات الإ  الأصول/

حقوق الملكية عندما يطلب التوافق بين  تعديلات تمت على مكونات صافي الأصول/أي  (ب)
 وبين السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة؛ و ندماجالسياسات المحاسبية لعمليات الإ 

 .ندماجتعديلات تمت لحذف المعاملات بين عمليات الإ أي  (ج)
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، يسمح للمنشأة الناتجة ولكنه ليس مطلوبا  منها أن 56و 54وفقا  للمتطلبات الواردة في الفقرات  .52
إرشادات  65-64السابقة لتاريخ التوحيد )تقدم فقرات التطبيق  الفتراتتعرض بيانات مالية عن 

التطبيق ذات العلاقة(. عندما تختار منشأة ناتجة أن تعرض بيانات مالية عن الفترات السابقة 
 )ز(. 54المعلومات المطلوبة من خلال الفقرة  لتاريخ التوحيد، فإنها تفصح عن

 

 الإفصاحات
تفصح المنشأة الناتجة عن المعلومات التي تمكّن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم طبيعة عملية  .53

 التوحيد والآثار المالية المترتبة عليها.
 

التالية لكل عملية  ، تفصح المنشأة الناتجة عن المعلومات53لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة  .54
 التقارير: إعدادتحدث خلال فترة  توحيد

 .إندماجاسم ووصف كل عملية  (أ)

 التوحيد. تاريخ (ب)

 الأساسية للتوحيد وتشمل، إذا كان ذلك قابلا  للتطبيق، الأساس القانوني للتوحيد. الأسباب (ج)

 ات المنقولة.ملتزاالمبالغ المعترف بها كما في تاريخ التوحيد لكل فئة أساسية من الأصول والإ (د)

ات المسجلة من قبل كل عملية لتزامالتعديلات التي تمت على المبالغ الدفترية للأصول والإ (ه)
 كما في تاريخ التوحيد: ندماجمن عمليات الإ

 ؛ و22وفقا  للفقرة  ندماجوذلك لحذف أثر المعاملات بين عمليات الإ (1)

 .27قرة للتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة وفقا  للف (2)

حقوق الملكية، ويشمل أية مكونات يتم عرضها بصورة منفصلة،  تحليل لصافي الأصول/ (و)
 .38-37وأية تعديلات هامة مثل إعادة تقييم الفائض أو العجز، معترف بها وفقا  للفقرات 

 إذا اختارت المنشأة الناتجة أن تعرض بياناتها المالية عن الفترات السابقة لتاريخ التوحيد وفقا   (ز)
 :ندماج، تفصح المنشأة الناتجة عن المعلومات التالية لكل عملية من عمليات الإ52للفقرة 

 الفترات السابقة؛ بيان المركز المالي كما في نهاية الفترة/ (1)
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 الفترات السابقة؛ بيان الأداء المالي عن الفترة/ (2)

 ؛حقوق الملكية عن الفترة/الفترات السابقة بيان التغير في صافي الأصول/ (3)

 الفترات السابقة؛ و بيان تدفق نقدي عن الفترة/ (4)

إيضاحات، تتكون من ملخص عن السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية  (5)
 أخرى.

لا تعيد المنشأة الناتجة بيان هذه المعلومات، ولكنها تفصح عن المعلومات على نفس الأساس  (ح)
صح المنشأة الناتجة عن الأساس الذي . وتفندماجالمستخدم في البيانات المالية لعمليات الإ

 تم بناء  عليه عرض هذه المعلومات.
التقارير المالية  عدادعند اعتماد إصدار البيانات المالية للمنشأة الناتجة، إذا كان آخر تاريخ لإ (ط)

لا يسبق مباشرة تاريخ التوحيد، تفصح المنشأة الناتجة عن  ندماجلأي عملية من عمليات الإ
 الية:المعلومات الت

من آخر تاريخ  إندماجمبالغ الإيرادات والمصروفات، والفائض أو العجز لكل عملية  (1)
يتم تحليل مبالغ وحتى تاريخ التوحيد. و  ندماجالتقارير الخاصة بعمليات الإ عدادلإ

من معيار المحاسبة الدولي  108الإيرادات بأسلوب ملائم لعمليات المنشأة، وفقا  للفقرة 
. ويتم تحليل مبالغ المصاريف باستخدام "عرض البيانات المالية" 1في القطاع العام 

تصنيف اعتمادا  على إما طبيعة المصاريف أو وظيفتها بداخل المنشأة، أيهما يقدم 
من معيار  109معلومات معروضة عرضا  عادلا  وأكثر ملائمة، وذلك وفقا  للفقرة 

 .1المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مباشرة قبل  ندماجضمنة في التقارير من قبل كل عملية من عمليات الإالمبالغ المت (2)

 ات.لتزامتاريخ التوحيد عن كل فئة أساسية من الأصول والإ
المبالغ المبلغ عنها في التقارير في صافي الأصول/حقوق الملكية من قبل كل عملية  (3)

 مباشرة قبل تاريخ التوحيد. ندماجمن علميات الإ
 

منشأة الناتجة أن تفصح عن هذه المعلومات عندما تختار أن تعرض البيانات ليس مطلوبا  من ال
 المالية عن الفترات السابقة لتاريخ التوحيد كما تم تحديدها في الفقرة الفرعية )ز( بالأعلى.

 
تفصح المنشأة الناتجة عن المعلومات التي تمكّن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم الآثار  .55

التقارير المالية والمرتبطة بالتوحيد التي  عداديلات المعترف بها في الفترة الحالية لإالمالية للتعد
 التقارير. عدادحدثت في فترة أو في فترات سابقة لإ
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 ، تفصح المنشأة الناتجة عن المعلومات التالية:55لتلبية الأهداف الواردة في الفقرة  .56

ات معينة، إلتزام( بالنسبة لأصول أو 40الفقرة  رأنظإذا لم تكتمل المحاسبة الأولية للتوحيد ) (أ)
 وتم بسبب ذلك تحديد المبالغ المعترف بها في البيانات المالية لعملية التوحيد بصورة مؤقتة:

 أسباب عدم اكتمال المحاسبة الأولية لعملية التوحيد؛ (1)

 ات التي لم تكتمل بشأنها عملية المحاسبة؛ ولتزامالأصول أو الإ (2)

التقارير  إعدادبها خلال فترة  عترافأية تعديلات في فترة القياس تم الإطبيعة ومبالغ  (3)
 .43وفقا  للفقرة 

 (:34-33الفقرات  أنظرإذا تم إعفاء مبالغ من الضرائب المستحقة نتيجة لشروط التوحيد ) (ب)

 مبلغ الضرائب المستحقة التي تم إعفاءها؛ و (1)

اصيل التعديلات التي تمت عندما تكون المنشأة الناتجة هي السلطة الضريبية، تف (2)
 على الضرائب المستحقة.

 
إذا كانت الإفصاحات المعينة المطلوبة من خلال هذا المعيار ومن خلال المعايير الأخرى للمحاسبة  .57

، تفصح المنشأة الناتجة عن 55و 53الدولية في القطاع العام لا تلبي الأهداف الواردة في الفقرات 
 لبية تلك الأهداف.أية معلومات إضافية ضرورية لت

 

 ستملاكمحاسبة الإ
من خلال تطبيق طريقة  إستملاكتعد المنشأة المستملِكة المعالجة المحاسبية لكل عملية  .58

 في المحاسبة. ستملاكالإ
 

 ستملاكطريقة محاسبة الإ
 في المحاسبة ما يلي: ستملاكيتطلب تطبيق طريقة الإ .59

 تعريف المنشأة المستملِكة؛ (أ)

 ؛كستملاتاريخ الإتحديد  (ب)

ات المضمونة وأية حصة غير مسيطرة لتزامالقابلة للتحديد والإ المشتراه بالأصول  عترافالإ (ج)
 في العملية المستملكة وقياسها؛ و

 .ستملاكوقياس الشهرة أو الربح أو الخسارة من عملية الإ عترافالإ (د)
 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1787 

 تعريف المنشأة المستملِكة
الذي يحصل على  عمالالأ إندماجلية ، يتم تعريف الطرف في عمستملاكعمليات الإ جميعفي  .60

 السيطرة على عملية أو أكثر باعتباره المنشأة المستملِكة.
 

الذي يحصل على السيطرة على عملية أو أكثر يتم تعريفه عند تحديد  ندماجالطرف في عملية الإ .61
 .18-10وفقرات التطبيق  8، و7في القطاع العام وفقا  للفقرات  عمالالأ إندماجتصنيف عملية 

 

 ستملاكتحديد تاريخ الإ
، وهو تاريخ إمتلاكها السيطرة على العملية ستملاكعلى المنشأة المستملِكة أن تحدد تاريخ الإ .62

 المستملكة.
يعتبر التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة المستملِكة على السيطرة على العملية المستملكة عموما  هو  .63

ات إلتزامالأصول وضمان  إستملاكبنقل المقابل المالي و التاريخ الذي تقوم المنشأة المستملِكة فيه 
تاريخ الإقفال. وقد تملك المنشأة المستملِكة السيطرة قبل تاريخ  -العملية المستملكة بشكل قانوني 

ة تفاقيعلى تاريخ الإقفال إذا اشترطت الا ستملاكالإقفال أو بعده. فعلى سبيل المثال، يتقدم تاريخ الإ
لمنشأة المستملِكة السيطرة على العملية المستملكة قبل تاريخ الإقفال. وينبغي الخطية أن تملك ا

على المنشأة المستملِكة أن تأخذ بالحسبان كافة الوقائع والظروف المعنية في تحديد تاريخ 
 .ستملاكالإ

 

ات المضمونة والحصة لتزامالتي يمكن تحديدها وقياسها والإ  المشتراهبالأصول  عترافالإ
 مسيطرة في العملية المستملكةغير ال
 عترافمبدأ الإ

، وبشكل منفصل عن أية شهرة معترف ستملاكتعترف المنشأة المستملِكة اعتبارا من تاريخ الإ .64
ات المضمونة وأية حصة غير مسيطرة في لتزامبها، بالأصول المستملكة القابلة للتحديد والإ 

ات المضمونة لتزاملكة القابلة للتحديد والإ بالأصول المستم عترافالعملية المستملكة. ويخضع الإ
 .66و 65للشروط المحددة في الفقرات 

 

 عترافشروط الإ
الأصول المستملكة ، ينبغي أن تلبي ستملاكبها كجزء من تطبيق طريقة الإ عترافلتصبح مؤهلة للإ .65

فاهيم إطار مات في لتزامات المضمونة متطلبات تعريف الأصول والإلتزامالقابلة للتحديد والإ
وتصبح قابلة للقياس بطريقة البيانات المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام، 

بعين الاعتبار القيود على المعلومات في التقارير المالية ذات  وتأخذتحقق الخصائص النوعية 
كنها تكون غير فعلى سبيل المثال، فإن التكاليف التي تتوقعها المنشأة المستملِكة ولالغرض العام. 

ملزمة بتكبدها في المستقبل لتفعل خطتها للتواجد والعمل من خلال العملية المستملكة أو لإنهاء 
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. ستملاكات في تاريخ الإإلتزامتوظيف أو إعادة توزيع موظفي العملية المستملكة هي ليست 
. بدلا  من ستملاكالإ وبالتالي، لا تعترف المنشأة المستملِكة بهذه التكاليف كجزء من تطبيق طريقة

 ندماجذلك، تعترف المنشأة المستملِكة بهذه التكاليف في بياناتها المالية عن الفترة اللاحقة لعملية الإ
 وفقا  للمعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام.

 
ون ، يجب أن تكستملاكبها كجزء من تطبيق طريقة الإ عترافعلاوة على ذلك، لتصبح مؤهلة للإ .66

ات المضمونة جزءا  مما تتبادله المنشأة المستملِكة لتزامالأصول المستملكة القابلة للتحديد والإ
وليس نتيجة لعمليات منفصلة.  ستملاكوالعملية المستملكة )أو مالكيها السابقين( من خلال عملية الإ

الأصول ا هي لتحديد م 111-109تطبق المنشأة المستملِكة الإرشادات الواردة في الفقرات و 
ات المضمونة التي تمثل جزءا  من التبادل نظير العملية لتزامالإ أوالمستملكة القابلة للتحديد 

المعالجة المحاسبية الخاصة  إعدادالمستملكة وأيها، إن وجدت، ناتجة عن عمليات منفصلة ليتم 
 قابلة للتطبيق.بها وفقا  لطبيعتها ووفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ال

 
ات لتزامبأن تعترف ببعض الأصول والإ عترافيتسبب تطبيق المنشأة المستملِكة لمبدأ وشروط الإ .67

ات في بياناتها المالية. فتعترف المنشأة إلتزامالمستملكة بها سابقا  كأصول و  العمليةالتي لم تعترف 
ها مثل براءة الاختراع أو إستملاكتم  المستملِكة مثلا  بالأصول غير الملموسة القابلة للتحديد والتي

علاقات العملاء، والتي لم تعترف بها العملية المستملكة كأصول في البيانات المالية لأنها أعدتها 
 داخليا  وحملت التكاليف المعنية على المصروف.

 
غير بعقود الإيجار التشغيلية والأصول  عترافإرشادات تتعلق بالإ 84 – 72تقدم فقرات التطبيق  .68

ات التي تشمل بنودا  يوفر لتزامأنواع الأصول القابلة للتحديد والإ 82-76الملموسة. وتحدد الفقرات 
 .عترافات محددة لمبدأ وشروط الإإستثناءالتقارير المالية  عدادلها هذا المعيار الدولي لإ

 
 ستملاكإات المضمونة في لتزامتصنيف أو تخصيص الأصول المستملكة القابلة للتحديد والإ

، ينبغي على المنشأة المستملِكة تصنيف أو تسمية الأصول المستملكة ستملاكفي تاريخ الإ .69
ات المضمونة كما يلزم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتزامالقابلة للتحديد والإ 

الترتيبات  لاحقاً. وعلى المنشأة المستملِكة تحديد تلك التصنيفات والتسميات على أساس شروط
ية والسياسات المحاسبية أو التشغيلية قتصادالملزمة )وتشمل الشروط التعاقدية(، والظروف الإ
 .ستملاكوغيرها من الظروف المعنية القائمة في تاريخ الإ

 
في بعض الحالات، تشترط معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محاسبة مختلفة بناء على  .70

ا  معينا . ومن أمثلة التصنيفات إلتزامالطريقة التي تصنف المنشأة أو تسمي من خلالها أصلا  أو 
ائمة في أو التسميات التي ينبغي على المنشأة المستملِكة إجراءها على أساس الظروف المعنية الق

 ، تلك التي تشمل ولكنها لا تقتصر على:ستملاكتاريخ الإ
من خلال  ات المالية المحددة على أنها مقاسة بالقيمة العادلةلتزامتصنيف الأصول والإ (أ)

أو كأصل مالي مقاس بالقيمة العادلة من خلال  أو بالتكلفة المطفأة الفائض أو العجز
 ؛41المحاسبة الدولي في القطاع العام  ، وفقا  لمعيارصافي الأصول/حقوق الملكية
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 ؛ و41تسمية أداة الإشتقاق كأداة للتحوط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
تقييم إذا ما كان ينبغي فصل المشتق المتضمن عن العقد الأساسي وفقا  لمعيار المحاسبة  (ج)

و المصطلح الذي يستخدمه )والذي يعتبر مسألة "تصنيف" وه41الدولي في القطاع العام 
 هذا المعيار(.

 
 :69ين من المبدأ الوارد في الفقرة إستثناء المعياريقدم هذا  .71

تصنيف ترتيب الإيجار كإيجار تشغيلي أو كإيجار تمويلي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  (أ)
 "؛ وعقود الإيجار" 13القطاع العام 

بي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول تصنيف العقد كعقد تأمين وفقا  للمعيار المحاس (ب)
 عقود التأمين.

 
تصنف المنشأة المستملِكة تلك الترتيبات الملزمة على أساس الشروط والعوامل الأخرى في بداية 
الترتيب الملزم )أو إذا تم تعديل شروط الترتيب الملزم بطريقة تغير تصنيفها في تاريخ ذلك التعديل 

 (.ستملاكالذي قد يكون تاريخ الإ
 

 مبدأ القياس
ات المضمونة على لتزامالمستملِكة قياس الأصول المستملكة القابلة للتحديد والإ  المنشأةعلى  .72

 .ستملاكأساس قيمها العادلة في تاريخ الإ
 

مكونات الحصص  ستملاك، ينبغي أن تقيس المنشأة المستملِكة في تاريخ الإإستملاك عمليةلكل  .73
المستملكة التي تكون عبارة عن حصص ملكية حالية وتخول أصحابها  غير المسيطرة في العملية

 بالحصول على حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة في حال التصفية إما:
 بالقيمة العادلة أو؛ (أ)
الحصة التناسبية لأدوات الملكية الحالية في مبالغ صافي الأصول المحددة والمعترف بها  (ب)

 للعملية المستملكة.
 

، ستملاكميع المكونات الأخرى للحصص غير المسيطرة بقيمها العادلة في تاريخ الإيجب قياس ج
 ما لم تقتضي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استخدام أساس قياس آخر.

ات التي تشمل بنودا  تنص معايير لتزامأنواع الأصول القابلة للتحديد والإ 84 -78 الفقراتتحدد  .74
 ات محددة بشأنها لمبدأ القياس.إستثناءي القطاع العام على المحاسبة الدولية ف

 
 أو القياس عترافات من مبادئ الإإستثناء

البنود  84-76به وقياسه. تحدد الفقرات  عترافات محددة من مبادئ الإإستثناء المعياريقدم هذا  .75
منشأة المستملِكة ات. وينبغي على الستثناءات وطبيعة تلك الإستثناءالخاصة التي تقدم بشأنها الإ
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والتي ينتج عنها بعض  84-76أن تحاسب تلك البنود من خلال تطبيق المتطلبات في الفقرات 
 البنود التي:

-65بالإضافة إلى تلك الواردة في الفقرات  عترافتكون معترفا  بها إما بتطبيق شروط الإ (أ)
عام تتبعها نتائج أو عن طريق تطبيق متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال 66

 .عترافتختلف عن تطبيق مبدأ وشروط الإ
 .ستملاكتقاس بقيمة غير القيمة العادلة في تاريخ الإ (ب)

 
 عترافات مبدأ الإإستثناء

 ات محتملةإلتزام
 ات والأصول المحتملة"لتزام" المخصصات، الإ 19يعرف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .76

 :على أنها المحتمل لتزامالإ
محتمل ينشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجوده فقط من خلال حدوث أو عدم حدوث  إلتزام (أ)

حدث ما أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تقع ضمن سيطرة المنشأة 
 بشكل كامل؛ أو

 حالي ينشأ عن أحداث ماضية لكنه غير معترف به لأنه: إلتزام (ب)
تدفق الموارد الصادر المتضمن لمنافع  لتزامالإمن غير المحتمل أن تقتضي تسوية  (1)

 ية أو احتمال تقديم خدمات؛ أوإقتصاد
 بموثوقية كافية. لتزامليس بالإمكان قياس مبلغ الإ (2)

 
ات لتزامعلى تحديد أي من الإ 19لا تنطبق متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .77

، ولكن يجب على المنشأة المستملِكة أن ستملاكبها اعتبارا من تاريخ الإ يعترفالمحتملة التي 
التي تم فيها  ستملاكالمضمون المحتمل في عملية الإ لتزامبالإ ستملاكتعترف اعتبارا من تاريخ الإ

ا  حاليا ناشئا من أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة بشكل إلتزامنقل المقابل المالي إذا كان 
، تعترف المنشأة المستملِكة 19عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . نتيجة ذلك وخلافا  لم۱موثوق 

حتى لو  ستملاكالتي تم فيها نقل مقابل مالي في تاريخ الإ ستملاكالمحتمل في عملية الإ لتزامبالإ
ية أو احتمال تقديم قتصادلم يكن مرجحا  طلب تدفقات المصادر الصادرة المتضمنة للمنافع الإ

ات لتزامإرشادات حول المحاسبة اللاحقة للإ 115، وتقدم الفقرة لتزامية الإخدمات بغية تسو 
 المحتملة.

 

 
                                                 

التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلومات الموثوقة هي المعلومات    ۱
من معيار المحاسبة الدولي في  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة أساس الاستنتاج 

 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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 والقياس عترافات من كل من مبادئ الإإستثناء
 (ستملاكالضرائب على الدخل )عندما تكون متضمنة في شروط الإ

ضريبية التي تتم من قبل منشآت القطاع العام أن تعفي سلطة  ستملاكقد ينتج عن عمليات الإ .78
. لا تعترف المنشأة المستملِكة بأية بنود ستملاكمبالغ من الضرائب المستحقة كجزء من شروط الإ

إرشادات التطبيق ذات  87-85)تقدم فقرات التطبيق  ستملاكضريبية تم إعفاؤها نتيجة لشروط الإ
 العلاقة(.

 
وفقا   ستملاكالناتجة عن الإتعترف المنشأة المستملِكة وتقيس باقي البنود الضريبية المتضمنة أو  .79

للمعيار المحاسبي المحلي أو الدولي الملائم الذي يتناول ضرائب الدخل. وتعترف المنشأة المستملِكة 
وفقا  لمعيار المحاسبة  ستملاكوتقيس أية إيرادات متبقية من الضرائب متضمنة في أو ناتجة عن الإ

 .23الدولي في القطاع العام 
 

 منافع الموظفين
)أو الأصول، إذا وجدت( المرتبطة بترتيبات منافع  لتزامرف المنشأة المستملِكة وتقيس الإتعت .80

 .39الموظفين المتعلقة بالعملية المستملكة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 الأصول التعويضية
الظروف المحتملة أو  أن يعوض المنشأة المستملِكة تعاقديا  عن نتائج ستملاكيجوز للبائع في الإ .81

معينين أو جزء  منهما. فقد يقوم البائع مثلا  بتعويض  إلتزامغير المؤكدة المتعلقة بكافة أصل أو 
معين ناجم عن إحتمالية معينة، أي أن البائع يتعهد  إلتزامالمنشأة المستملِكة عن خسائر تفوق مبلغ 

، وعلى هذا تحصل المنشأة المستملِكة على ات المنشأة المستملِكة مبلغا  معينا  إلتزامبألا تتعدى 
أصل تعويضي وتعترف المنشأة المستملِكة بهذا الأصل التعويضي في نفس الوقت الذي تعترف 
فيه بالبند الذي تم تعويضه ومقياسه على ذات الأساس لذلك البند الذي تم تعويضه وفقا  للحاجة 

تم  إلتزامجة ذلك، إذا ارتبط التعويض بأصل أو إلى بدل تقييم للمبالغ التي لا يمكن تحصيلها. نتي
، ستملاكوقياسهما على أساس القيمة العادلة في تاريخ الإ ستملاكبهما في تاريخ الإ عترافالإ

، الذي تم قياسه بالقيمة العادلة ستملاكتعترف المنشأة المستملِكة بالأصل التعويضي، في تاريخ الإ
لأصل التعويضي المقاس بالقيمة العادلة، فإنه لا يتم إدراج . وفيما يتعلق باستملاكفي تاريخ الإ

آثار الشكوك حول التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن المقابل المالية القابلة للتحصيل في 
 88مقياس القيمة العادلة كما أن وجود بدل تقييم منفصل ليس ضروريا  )تقدم فقرة التطبيق 

 (.الإرشادات المتعلقة بالتطبيق
 

والقياس. فعلى  عترافمستثنى من مبادئ الإ إلتزاميتعلق التعويض في بعض الأحيان بأصل أو  .82
لأن القيمة  ستملاكمحتمل غير معترف به في تاريخ الإ إلتزامسبيل المثال، قد يتعلق التعويض ب

 العادلة له غير قابلة للقياس بشكل موثوق في ذلك التاريخ. عوض ذلك، يتعلق التعويض بأصل
إذا كان أحدهما، مثلا ، ناتجا  عن منفعة من منافع الموظفين تم قياسها على أساس غير  إلتزامأو 

في مثل هذه الحالات بالأصل التعويضي  عتراف. ويتم الإستملاكالقيمة العادلة في تاريخ الإ
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الإدارة  وقياسه باستعمال افتراضات متسقة مع تلك المستعملة في قياس بند التعويض، وفقا  لتقييم
إرشادات  116لقابلية تحصيل الأصل التعويضي وأي قيود تعاقدية على مبلغ التعويض. وتقدم الفقرة 

 حول المحاسبة المستقبلية للأصل التعويضي.
 

 ات مبدأ القياسإستثناء
 هاإستملاكالحقوق المعاد 

به كأصل غير  عترافه وتم الإإستملاكتقيس المنشأة المستملِكة قيمة الحق الذي تمت إعادة  .83
ملموس وفقا  للفترة التعاقدية المتبقية من الترتيب الملزم بغض النظر عن نية المشاركين في السوق 

 80-79بإجراء ترتيبات ملزمة جديدة محتملة في تحديد القيمة العادلة. وتقدم فقرات التطبيق 
 إرشادات متعلقة بالتطبيق.

 

 معاملات الدفع على أساس الأسهم
أو أداة حق الملكية المرتبطة بمعاملات الدفع على أساس الأسهم  لتزامة المستملِكة الإتقيس المنشأ .84

للعملية المستملكة أو استبدال معاملات الدفع على أساس الأسهم للعملية المستملكة بمعاملات 
الذي  الدفع على أساس الأسهم للمنشأة المستملِكة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي أو الإقليمي الملائم

 يتناول الدفعات على أساس الأسهم.
 

 بالشهرة والربح من الشراء بسعر منخفض وقياسهما عترافالإ
مقاسا على أنه زيادة )أ( أعلى  ستملاكتعترف المنشأة المستملِكة بالشهرة اعتبارا من تاريخ الإ .85

 :86من )ب( أقل من؛ وفقاً لمتطلبات الفقرة 

 إجمالي: (أ)

ذي تم قياسه وفقاً لهذا المعيار، والذي يتطلب عموماً القيمة المقابل المالي المنقول ال (1)
 (؛95الفقرة  أنظر) ستملاكالعادلة في تاريخ الإ

 مبلغ أي حصة غير مسيطرة في العملية المستملكة ويتم قياسه وفقاً لهذا المعيار؛ و (2)

(، القيمة العادلة في 100-99الفقرات  أنظرالمتحقق على مراحل ) ستملاكفي الإ (3)
المنشأة المستملِكة التي كانت تحتفظ بها في  لحصة حقوق ملكية ستملاكخ الإتاري

 العملية المستملكة سابقاً.

 ستملاكات المضمونة في تاريخ الإلتزامصافي مبالغ الأصول المستملكة القابلة للتحديد والإ  (ب)
 والتي تم قياسها وفقاً لهذا المعيار.
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 إلى ما يلي: ستملاكيؤدي الإ في حدود أنتعترف المنشأة المستملِكة بالشهرة فقط  .86
 عمليات مولدة للنقد(؛ و/أو إستملاكتوليد تدفقات نقدية واردة )مثل  (أ)
 تقليل التدفقات النقدية الصادرة للمنشأة المستملِكة. (ب)

 
بالأعلى كخسارة في  85تعترف المنشأة المستملِكة بأية زيادة في )أ( على )ب( في الفقرة 

 إرشادات التطبيق ذات العلاقة. 93م فقرة التطبيق الفائض أو العجز. تقد
 

التي تتبادل فيها المنشأتان المستملٍكتان والعملية المستملكة )أو مالكيها  ستملاكفي عملية الإ .87
السابقين( حصص حقوق الملكية المتبقية، تكون القيمة العادلة لحصص حقوق ملكية العملية 

قياس بموثوقية أكبر من قياس القيمة العادلة لحصص حقوق قابلة لل ستملاكالمستملكة في تاريخ الإ
. وإن كان الأمر على هذه الصورة، تحدد المنشأة ستملاكملكية المنشأة المستملِكة في تاريخ الإ

المستملِكة مبلغ الشهرة باستعمال القيمة العادلة لحصص حقوق ملكية العملية المستملكة في تاريخ 
. ولتحديد ستملاكالعادلة لحصص حقوق الملكية المنقولة في تاريخ الإبدلا  من القيمة  ستملاكالإ

الذي لا يتم فيه نقل مقابل مالي، تستخدم المنشأة المستملِكة  عمالالأ إندماجمقدار الشهرة في 
لحصص المنشأة المستملِكة في العملية المستملكة بالقيمة  ستملاكالقيمة العادلة في تاريخ الإ

 94. وتقدم فقرة التطبيق ((1)أ( )85الفقرة ) ستملاكلمالي المنقول في تاريخ الإالعادلة للمقابل ا
 الإرشادات المتعلقة بالتطبيق.

 
 الشراء بأسعار منخفضة

في القطاع العام التي تم  عمالالأ إندماجتجري المنشأة المستملِكة من حين لآخر في عمليات  .88
يتجاوز فيها المبلغ في  إستملاكعملية  صفقات شراء بأسعار منخفضة وهي إستملاكتصنيفها ك

)أ(، وفي حال استمرت تلك الزيادة بعد تطبيق 85)ب( إجمالي المبالغ المحددة في الفقرة 85الفقرة 
، تعترف المنشأة المستملِكة بالربح الناتج عن الأرباح في الفائض 90المتطلبات الواردة في الفقرة 

 الأرباح إلى المنشأة المستملِكة. ، ويتم نسبستملاكأو العجز في تاريخ الإ
 

الذي يعد بيعا اضطراريا حيث يكون البائع  ستملاكقد يحدث الشراء بأسعار منخفضة مثلا  في الإ .89
ي. برغم ذلك قد تتسبب قتصادفيه مكرها على القيام بالبيع بحيث يتصرف وفقا  لحالة من الإكراه الإ

 عتراف، بالإ84-76ة التي نوقشت في الفقرات أو قياس بعض البنود المعين عترافات الإإستثناء
 بالربح )أو تغيير مبلغ الربح المعترف به( في عملية الشراء بأسعار منخفضة.

 
بالربح من الشراء بأسعار منخفضة تقييم ما إذا قامت بتحديد  عترافتعيد المنشأة المستملِكة قبل الإ .90

ات إلتزامكل صحيح وتعترف بأية أصول أو ات المضمونة بشلتزامكافة الأصول المستملكة وكافة الإ
إضافية تم تحديدها في تلك المراجعة، وتراجع المنشأة المستملِكة بعد ذلك الإجراءات المستخدمة 

بها في تاريخ  عترافالتقارير المالية هذا الإ عدادفي قياس المبالغ التي يقتضي المعيار الدولي لإ
 لكل مما يلي: ستملاكالإ

 ات المضمونة؛لتزامة القابلة للتحديد والإالأصول المستملك (أ)
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 الحصة غير المسيطرة في العملية المستملكة، إن وجدت؛ (ب)
المتحقق على مراحل حصة حقوق ملكية المنشأة المستملِكة المحتفظ بها  ستملاكفي الإ (ج)

 سابقا  في العملية المستملكة؛ و
 المقابل المالي المنقول. (د)

 
المقاييس لمناقشة كافة المعلومات المتوفرة بدءا  من  وتهدف المراجعة إلى ضمان صحة إظهار

 .ستملاكتاريخ الإ
 

في القطاع العام، تحصل المنشأة في بعض الأحيان على السيطرة على عملية في معاملة غير  .91
تبادلية حيث تقوم بتحويل مقابل مالي لا يساوي على وجه التقريب القيمة العادلة للعملية المستملكة. 

 يلي: الات، ولكنها ليست قاصر على ماتشمل هذه الح
 المصادرة المعوض عنها للعمليات أو المنشآت، و (أ)
 نقل عملية لمنشأة مستملِكة من خلال متبرع نظير مقابل اسمي. (ب)

 
، ستملاكفي القطاع العام هو جوهر الإ عمالالأ إندماجي لعملية قتصادعندما يكون الجوهر الإ .92

بادلية باعتبارها صفقات شراء بسعر منخفض وتتم معالجتها ات غير التستملاكتتم معاملة هذه الإ
 .90-88محاسبيا  وفقا  للفقرات 

 
 ات غير التبادلية دون نقل مقابل ماليستملاكالإ

في القطاع العام، تحصل المنشأة في بعض الأحيان على السيطرة على عملية في معاملة غير  .93
 يلي: الحالات، ولكنها ليست قاصرة على ما تبادلية لا تقوم فيها بنقل مقابل مالي. تشمل هذه

المصادرات غير المعوض عنها للعمليات أو المنشآت )والتي تعرف أيضا  بالتأميم  (أ)
 القسري(.

نقل العملية لمنشأة من خلال متبرع بدون مقابل مثل التحويلات التي قد تأخذ شكل  (ب)
 و الوصية.

ات. قد تقبل المنشأة إلتزاميات صافي نقل العمليات إلى المنشأة عندما يكون على هذه العمل (ج)
ات لمنع وقف العملية. تعرف هذه المعاملات في بعض الأحيان لتزامنقل صافي الإ

 باعتبارها "عمليات إنقاذ".
 

، لا ستملاكالإ في القطاع العام هو جوهر عمالللأ إندماجي لعلمية قتصادعندما يكون الجوهر الإ .94
على السيطرة على عملية مستملكة في معاملة غير تبادلية  تعترف المنشأة المستملِكة التي تحصل

لا تنقل فيها مقابل مالي بالشهرة. تعترف المنشأة المستملِكة بالربح أو الخسارة في الفائض أو العجز 
 .86وفقا  للفقرة 
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 المقابل المالي المنقول
تي يتم حسابها على أنها بالقيمة العادلة ال إستملاكيتم قياس المقابل المالي المنقول في عملية  .95

ات التي لتزام، والإستملاكالتي تنقلها المنشأة المستملِكة في تاريخ الإ للأصولمجموع القيم العادلة 
تتحملها المنشأة المستملِكة إلى مالكي العملية المستملكة السابقين بالإضافة إلى حصص حقوق 

تم قياس أي حصة لدفع مكافآت المنشأة الملكية التي تصدرها المنشأة المستملِكة. )برغم ذلك، ي
المستملِكة على أساس الأسهم والتي تمت مبادلتها مع المكافآت التي يحتفظ بها موظفو العملية 

وليس وفقا  للقيمة  84وفقا  للفقرة  عمالالأ إندماجالمستملكة والمدرجة في المقابل المالي المنقول في 
المالي كل من النقد والأصول الأخرى  كال الممكنة للمقابلالعادلة(. وتضم الأمثلة المتعلقة بالأش

وأدوات حقوق  المقابل المالي المشروطالمنشأة المستملِكة وشركاتها المسيطر عليها، و أعمالو 
 .المنشآت المشتركةالملكية العادية أو الممتازة والخيارات وضمانات وحصص أعضاء 

 
ات المنشأة المستملِكة التي لديها قيم مسجلة مختلفة امإلتز يشمل المقابل المالي المنقول أصول أو  .96

)على سبيل المثال، الأصول غير النقدية أو عملية خاصة  ستملاكعن قيمها العادلة في تاريخ الإ
ات المنقولة لتزامبالمنشأة المستملِكة(. وبناء على ذلك، تعيد المنشأة المستملِكة قياس الأصول أو الإ

بالمكاسب أو الخسائر، إن وجدت، في  عترافوالإ ستملاكا من بدء تاريخ الإبقيمها العادلة اعتبار 
ضمن  ستملاكات المنقولة أحيانا  بعد الإلتزامالفائض أو العجز. برغم ذلك، تبقى الأصول أو الإ

وليس  المشتراه ات إلى المنشأة لتزامالمنشأة المدمجة )على سبيل المثال، بسبب نقل الأصول أو الإ
سابقين( ولذلك تحتفظ المنشأة المستملِكة بالسيطرة عليها. في تلك الحالة، تقيس المنشأة مالكيها ال

ولا تعترف بالربح  ستملاكات بمبالغها المسجلة مباشرة قبل تاريخ الإلتزامالمستملِكة تلك الأصول والإ
عد ات التي تسيطر عليها قبل وبلتزامأو الخسارة في الفائض أو العجز على الأصول أو الإ

 .ستملاكالإ
 

 المقابل المالي المشروط
 إلتزاميتضمن المقابل المالي الذي تنقله المنشأة المستملِكة لمبادلة العملية المستملكة أي أصل أو  .97

(. وتعترف المنشأة المستملِكة بالقيمة العادلة 95الفقرة  أنظرناشئ عن ترتيب مقابل مالي محتمل )
كجزء من المقابل المالي المنقول لمبادلة العملية  ستملاكلإللمقابل المالي المحتمل في تاريخ ا

 المستملكة.
 

بدفع المقابل المالي المشروط الذي يحقق تعريف الأداة المالية  لتزامتصنف المنشأة المستملِكة الإ .98
أو مكون من مكونات صافي الأصول/حقوق ملكية على أساس التعريفات الخاصة بأداة  إلتزامك

كما  ،28من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  11المالي في الفقرة  لتزاملإحقوق الملكية وا
مبلغ مالي منقول سابقا  كأصل إذا تمت تلبية الشروط المحددة.  إعادةتصنف المنشأة المستملِكة حق 

 الإرشادات المتعلقة بالمحاسبة اللاحقة للمبلغ المالي المحتمل. 117وتبين الفقرة 
 

 المحقق على مراحل ستملاكالإ
تملك المنشأة المستملِكة السيطرة أحيانا  على عملية مشتراه احتفظت فيها بحصة حقوق ملكية قبل  .99

 %35بنسبة  2001 ديسمبر 31مباشرة. على سبيل المثال، تحتفظ المنشأة أ في  ستملاكتاريخ الإ
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شتري المنشأة أ حصة غير المسيطرة في المنشأة ب. وفي ذلك التاريخ، ت الملكيةمن حصة حقوق 
في المنشأة ب مما يخولها السيطرة على المنشأة ب. ويشير هذا المعيار إلى  %40إضافية بنسبة 

متحققة على مراحل، ويشار إليها أحيانا  على أنها  إستملاكمثل هذه المعاملة على أنها عملية 
 على خطوات. إستملاك

 
شأة المستملِكة قياس حصة حقوق ملكيتها الذي يتحقق على مراحل، تعيد المن ستملاكفي الإ .100

وتعترف بالربح أو  ستملاكالمحتفظ بها سابقا  في العملية المستملكة بقيمتها العادلة في تاريخ الإ
الخسارة الناتجة، إن وجدت، في الفائض أو العجز أو صافي الأصول/حقوق الملكية، حسب ما 

ا تعترف المنشأة المستملِكة بالتغيرات في القيمة التقارير السابقة، ربم إعدادهو ملائم. في فترات 
العادلة لحصة حقوق ملكيتها في العملية المستملكة في صافي الأصول/حقوق الملكية. وإن كان 

بالمبلغ المعترف به في الدخل الشامل الآخر على نفس الأساس المطلوب  عترافكذلك، يتم الإ
 صة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقا .فيما لو تصرفت المنشأة المستملِكة مباشرة بح

 
معيار المحاسبة الدولي أ. عندما يحصل طرف من أطراف الترتيب المشترك )وفقا  للتعريف الوراد في 100

( على سيطرة على عملية تعد في حد ذاتها عملية "الترتيبات المشتركة "  37في القطاع العام 
(، وكان لهذا الطرف 37حاسبة الدولي في القطاع العام مشتركة )وفقا  للتعريف الوارد في معيار الم

حقوق في أصول وتعهدات بالالتزامات المتعلقة بالعملية المشتركة قبل تاريخ الاستملاك مباشرة، 
وبالتالي يطبق المستملك متطلبات الاستملاك تكون المعاملة هي معاملة استملاك تتم على مراحل. 

دة قياس حصته السابقة في العملية المشتركة وفقا  للأسلوب الذي تحقق على مراحل، وتشمل إعا
. وبالقيام بذلك، يعيد المستملك قياس حصته المحتفظ بها مسبقا  بالكامل في 100الوارد في الفقرة 

 العملية المشتركة. 
 

من خلال التغيرات  ستملاكعندما يتحقق الإ ستملاكمزيد من الإرشادات حول تطبيق طريقة الإ
وق التصويتية، من خلال العقد فقط، والظروف المشابهة التي لا يتم فيها نقل مقابل في الحق

 مالي
المتحقق من خلال التغيرات في الحقوق التصويتية، من خلال العقود فقط، والظروف المشابهة  ستملاكالإ

 التي لا تتطلب نقل مقابل مالي
ة أحيانا  دون نقل المقابل المالي. وتنطبق تملك المنشأة المستملِكة السيطرة على العملية المستملك .101

في القطاع العام.  عمالالأ ندماجعلى هذه العمليات لإ ستملاكفي محاسبة الإ ستملاكطريقة الإ
 وتتضمن هذه الظروف:

أن تعيد العملية المستملكة شراء عدد كاف من أسهمها لمستثمر حالي )المنشأة المستملِكة(  (أ)
 لإمتلاك السيطرة.

قوق نقض الأقلية التي حالت سابقا  دون إمتلاك المنشأة المستملِكة السيطرة أن تنتهي ح (ب)
 على العملية المستملكة التي احتفظت المنشأة المستملِكة فيها بحقوق تصويت الأغلبية.
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أن تتفق المنشأة المستملِكة والعملية المستملكة على دمج عملياتهما من خلال عقد مستقل.  (ج)
ملِكة مقابلا  ماليا  لمبادلة السيطرة على العملية المستملكة ولا تحتفظ ولا تنقل المنشأة المست

 أو قبله. ستملاكبحصص حقوق الملكية في العملية المستملكة سواء  في تاريخ الإ
 

المتحقق بعقد منفصل، تقوم المنشأة المستملِكة بنسب قيمة صافي أصول العملية  ستملاكفي الإ .102
لهذا المعيار إلى مالكي العملية المستملكة، أي أن حصص الملكية المستملكة المعترف بها وفقا  

في العملية المستملكة التي تحتفظ بها جهات غير المنشأة المستملِكة هي  القابلة للقياس الكمي
حتى لو نتج عن ذلك نسب  ندماجحصة غير مسيطرة في البيانات المالية للمنشأة المستملِكة قبل الإ

 إلى حصة غير مسيطرة. المشتراه لقابلة للقياس الكمي في المنشاة كافة حقوق الملكية ا
 

 فترة القياس

التقارير التي يحدث فيها  إعدادمع نهاية فترة  ستملاكإذا لم تكتمل المحاسبة المبدئية لل .103
المستملِكة بالإبلاغ عن المبالغ الانتقالية للبنود التي لم تكتمل محاسبتها  المنشأةتقوم  ستملاكالإ

بياناتها المالية. وخلال فترة القياس، تعدل المنشأة المستملِكة المبالغ الانتقالية المعترف بها في 
بأثر رجعي لتظهر المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق  ستملاكفي تاريخ الإ

بها  ترافعوالتي، لو علمت، لأثرت على قياس المبالغ التي تم الإ ستملاكوالظروف في تاريخ الإ
ات لتزاممنذ ذلك التاريخ. كما تعترف المنشأة المستملِكة أثناء فترة القياس أيضا بالأصول أو الإ 

والتي، لو  ستملاكالإضافية إذا تم إحراز معلومات جديدة تتعلق بالحقائق والظروف في تاريخ الإ
يخ. وتنتهي فترة القياس ات منذ ذلك التار لتزامبتلك الأصول والإ  عترافتم العلم بها، لتسببت بالإ

حال حصول المنشأة المستملِكة على المعلومات المتعلقة بالحقائق والظروف الحادثة منذ تاريخ 
أو حال علمها بعدم القدرة على إحراز معلومات أخرى. برغم ذلك، ينبغي ألا تتجاوز  ستملاكالإ

 .ستملاكفترة القياس سنة واحدة من تاريخ الإ
 

التي تقوم المنشأة المستملِكة خلالها بتعديل المبالغ  ستملاكة ما بعد تاريخ الإفترة القياس هي فتر  .104
. وتوفر فترة القياس وقتا  معقولا للمنشأة المستملِكة بغية ستملاكالانتقالية المعترف بها لصالح الإ

ت وفقا  لمتطلبا ستملاكالحصول على معلومات لازمة لتحديد وقياس ما يلي اعتبارا من تاريخ الإ
 هذا المعيار:

ات المضمونة وأية حصة غير مسيطرة في لتزامالأصول المستملكة القابلة للتحديد، والإ (أ)
 العملية المستملكة؛

المقابل المالي المنقول إلى العملية المستملكة )أو أي قيمة أخرى مستخدمة في قياس  (ب)
 الشهرة(؛

ية المستملكة التي المتحقق على مراحل، حصة حقوق الملكية في العمل ستملاكفي الإ (ج)
 احتفظت المنشأة المستملِكة بها مسبقا ؛ و

 الشهرة أو الخسارة أو المكسب الناتجين من الشراء بأسعار منخفضة. (د)
 

تنظر المنشأة المستملِكة في كافة العوامل المتعلقة بتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصول  .105
لمبالغ الانتقالية المعترف بها أو ما إذا ما نتجت تلك سببا  في تعديل ا ستملاكعليها بعد تاريخ الإ
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. وتشمل العوامل المعنية تاريخ إحراز ستملاكالمعلومات عن أحداث حصلت بعد تاريخ الإ
المعلومات الإضافية وإذا ما كان بإمكان المنشأة المستملِكة تحديد أي سبب لإجراء تغيير على 

س المعلومات التي تم الحصول عليها بعد وقت قصير من المبالغ الانتقالية. وعلى الأرجح أن تعك
بشكل أفضل من المعلومات التي تم  ستملاكالظروف القائمة منذ تاريخ الإ ستملاكتاريخ الإ

الحصول عليها بعد عدة أشهر. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يشير بيع أصل إلى طرف 
لف بشكل ملحوظ عن قيمته العادلة المؤقتة بقيمة تخت ستملاكثالث بعد وقت قصير من تاريخ الإ

التي تم قياسها في ذلك التاريخ إلى خطأ في المبلغ المرحلي ما لم يتم تحديد الحدث المتدخل الذي 
 تم تغيير قيمته العادلة.

 
( قابل إلتزامتعترف المنشأة المستملِكة بزيادة )نقصان( في المبلغ الانتقالي المعترف به لأصل ) .106

خلال النقصان )الزيادة( في الشهرة. برغم ذلك، قد تؤدي المعلومات الجديدة التي تم للتحديد من 
. إلتزامالحصول عليها أثناء فترة القياس أحيانا  إلى التعديل على المبلغ الانتقالي لأكثر من أصل أو 

د مرافق ا  بدفع الأضرار المتعلقة بحادث في أحإلتزاممثلا ، تكون المنشأة المستملِكة قد تحملت 
العملية المستملكة المشمول كلها أو بعضها في بوليصة تأمين العملية المستملكة. وإذا حصلت 

في  لتزامالمنشأة المستملِكة على معلومات جديدة خلال فترة القياس حول القيمة العادلة لذلك الإ
 لتزامالمعترف به للإ ، فإن التعديل على الشهرة الناتجة عن تغيير المبلغ الانتقاليستملاكتاريخ الإ

يكون متعادلا  )كليا  أو جزئيا ( مع تعديل موافق للشهرة الناتجة عن تغيير المبلغ الانتقالي المعترف 
 به للمطالبة بالمستحقات من شركة التأمين.

 
خلال فترة القياس، تعترف المنشأة المستملِكة بالتعديلات على المبالغ الانتقالية مثل محاسبة  .107

. وتراجع المنشأة المستملِكة بالتالي المعلومات المقارنة ستملاكالمستوفاة في تاريخ الإ ستملاكالإ
للفترات السابقة المعروضة في البيانات المالية كما يلزم بما فيها إجراء أي تغيير في الإستهلاك أو 

 بها لاستكمال المحاسبة المبدئية. عترافالإطفاء أو أي مؤثرات أخرى على الدخل تم الإ
 

فقط تصحيح أي خطأ وفقا   ستملاكتراجع المنشأة المستملِكة بعد انتهاء فترة القياس محاسبة الإ .108
 .3لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 عمالالأ إندماجتحديد ما يعتبر جزءً من معاملة 
ة مسبقاً قبل قد تكون العلاقة أو أي ترتيب آخر بين المنشأة المستملِكة والعملية المستملكة قائم .109

، أو قد تبتدئان ترتيبا فيما بينهما خلال المشاورات يكون منفصلا عن ستملاكبدء مشاورات الإ
. وفي كلتا الحالتين، تحدد المنشأة المستملِكة أية مبالغ ليست جزءً مما تبادلته المنشأة ستملاكالإ

، أي المبالغ التي ليست كستملا المستملِكة والعملية المستملكة )أو مالكيها السابقين( في الإ
جزءً من مبادلة العملية المستملكة. وتعترف العملية المستملكة فقط بالمقابل المالي المنقول إلى 

 المشتراهات المضمونة في عملية مبادلة المنشاة لتزاموالأصول المستملكة والإ  المشتراهالمنشاة 
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ت المنفصلة وفقاً لمعايير المحاسبة . وتتم محاسبة المعاملاستملاككجزءً من تطبيق طريقة الإ
 الدولية في القطاع العام.

 
من المرجح أن تكون المعاملة التي ابتدأتها المنشأة المستملِكة أو ممثليها، أو بدأت أساسا لمنفعة  .110

المنشأة المستملِكة أو المنشأة المدمجة وليست لمنفعة العملية المستملكة )أو مالكيها السابقين( قبل 
معاملة منفصلة. فيما يلي أمثلة على المعاملات المنفصلة التي لا يشملها تطبيق طريقة  كستملاالإ
 :ستملاكالإ

المعاملة التي تعمل فعليا  على تسوية علاقات قائمة سابقا  بين المنشأة المستملِكة والعملية  (أ)
 المستملكة؛

مقابل خدمات معاملة دفع مستحقات الموظفين أو مالكي العملية المستملكة السابقين  (ب)
 مستقبلية؛ و

 إستملاكمعاملة تعيد للمنشأة المستملِكة أو أصحابها السابقين ما دفعته من تكاليف متعلقة ب (ج)
 العملية المستملكة.

 
 الإرشادات المعنية بالتطبيق. 106-99تبين فقرات التطبيق 

 
 ستملاكالتكاليف المتعلقة بالإ

. ستملاكلتي تتحملها المنشأة المستملِكة لتفعيل الإهي التكاليف ا ستملاكالتكاليف المتعلقة بالإ .111
وتشمل تلك التكاليف رسوم الباحث ورسوم الاستشارات والرسوم القانونية والمحاسبية ورسوم التقييم 

والتكاليف الإدارية العامة بما فيها تكاليف إنشاء قسم  ةستشاريوالرسوم المهنية الأخرى أو الرسوم الإ
، ورسوم تسجيل وإصدار الأوراق المالية للديون ولحقوق الملكية. وتحاسب لاكستمداخلي لعمليات الإ

كمصاريف في الفترات التي تم تحمل التكاليف  ستملاكالمنشأة المستملِكة التكاليف المتعلقة بالإ
بتكاليف إصدار الأوراق المالية للديون أو  عترافواحد. يتم الإ إستثناءالخدمات فيها ب استلامو 

، ومعيار المحاسبة الدولي في 28ملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لحقوق ال
 .29القطاع العام 

 

 القياس اللاحق والمحاسبة
ات المضمونة لتزاموتحاسب لاحقاً الأصول المستملكة والإ  المستملِكةبشكلٍ عام، تقيس المنشأة  .112

وفقاً للمعايير الأخرى للمحاسبة  ستملاكفي الإأو التي تم تحملها وأدوات حقوق الملكية الصادرة 
الدولية في القطاع العام المطبقة على تلك البنود وفقاً لطبيعتها. برغم ذلك، يوفر هذا المعيار 

ات لتزامالإرشادات المتعلقة بالقياس والمحاسبة اللاحقين لما يلي من لأصول المستملكة والإ 
 :ستملاكق الملكية الصادرة في الإالمضمونة أو التي تم تحملها وأدوات حقو

 ها؛إستملاكالحقوق المعاد  (أ)
 ؛ستملاكبها منذ تاريخ الإ عترافات محتملة تم الإإلتزام (ب)
 أصول تعويضية؛ و (ج)
 مبلغ محتمل. (د)
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 (.ستملاكالضرائب على الدخل )إذا لم تكن متضمنة في شروط الإ (ه)
 

 الإرشادات المتعلقة بالتطبيق. 108-107بين فقرات التطبيق 
 

 هاإستملاكوق المعاد الحق
بها كأصل غير ملموس خلال الفترة  عترافها والإإستملاكيتم إطفاء الحقوق التي تمت إعادة  .113

المتبقية للترتيب الملزم التي تم منح الحق فيه، عندما يكون الحق قد منح لمدة محددة. وعندما يتم 
رة واحدة سنويا  على الأقل، منح الحق لفترة غير محددة، تختبر المنشأة الناتجة حق الانخفاض م

وتجري اختبار الانخفاض كلما كانت هناك إشارة إلى انخفاض الحق. وتدرج المنشأة المستملِكة 
ه إلى طرف ثالث القيمة المسجلة للأصل غير الملموس لتحديد إستملاكالتي تبيع لاحقا  حقا  أعيد 

 الكسب أو الخسارة في البيع.
 

والمنافع المماثلة المستلمة من قبل المنشأة المستملِكة أو العملية التحويلات، والقروض الميسرة 
 ستملاكالمستملكة على أساس المعايير التي من الممكن أن تتغير نتيجة للإ

تتم إعادة تقييم التحويلات، والقروض الميسرة أو المنافع المماثلة، التي استلمتها المنشأة المستملِكة  .114
مستقبلا  وفقا  للمعايير  ستملاكأساس المعايير التي تتغير نتيجة للإ على أو العملية المستملكة سابقا  

إرشادات التطبيق ذات  111-109الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام )تقدم فقرات التطبيق 
 العلاقة(.

 
 ات المحتملةلتزامالإ
، تقيس لتزامانتهى ذلك الإ أو إلغائه أو إذا ما لتزامالمبدئي وإلى أن تتم تسوية الإ عترافبعد الإ .115

 بالحد الأعلى من: ستملاكبه في الإ عترافالمحتمل الذي تم الإ لتزامالمنشأة المستملِكة الإ
 ؛ و19بها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عترافالقيمة التي يتم الإ (أ)
فاء التراكمي المعترف المبلغ المعترف به مبدئيا  )إن كان ملائما ( مطروحا  منه مبلغ الإط (ب)

" الإيرادات من العمليات  9به وفقا  لمبادئ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .التبادلية "

 
لا يسري هذا المتطلب على العقود التي تمت محاسبتها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 ."الأدوات المالية " 41العام 
 

 الأصول التعويضية
التقارير، تقيس المنشأة المستملِكة كلا  من أصل التعويض الذي  عدادية كل فترة لاحقة لإفي نها .116

أو الأصل الذي تم  لتزامعلى نفس الأسس المطبقة على الإ ستملاكبه في تاريخ الإ عترافتم الإ
العادلة تعويضه وفقا  لأية قيود تعاقدية على قيمته، وأصل التعويض الذي لم يتم قياسه لاحقا  بقيمته 
 عترافبالإضافة إلى تقييم الإدارة لقابلية تحصيل أصل التعويض. وتلغي المنشأة المستملِكة الإ

 بأصل التعويض فقط عندما تحصل على الأصل أو تبيعه أو أن تخسر الحق فيه.
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 المقابل المالي المشروط
تعترف به المنشأة المستملِكة قد تنتج بعض التغييرات في القيمة العادلة للمقابل المالي المحتمل الذي  .117

عن معلومات إضافية حصلت عليها المنشأة المستملِكة بعد ذلك التاريخ عن  ستملاكبعد تاريخ الإ
. تلك التغيرات هي تعديلات فترة القياس وفقا  ستملاكحقائق وظروف كانت قائمة في تاريخ الإ

 ستملاكأحداث ما بعد تاريخ الإ . برغم ذلك، لا تعتبر التغييرات الناتجة عن107-103للفقرات 
مثل تحقيق هدف الأرباح والوصول إلى سعر محدد للسهم أو حدث مهم في مشروع البحث والتطوير 
تعديلات على فترة القياس. كما تقوم المنشأة المستملِكة بمحاسبة التغيرات في القيمة العادلة للمقابل 

 ياس كما يلي:المالي المحتمل والتي لا تعتبر تعديلات فترة الق
لا تتم إعادة قياس المقابل المالي المشروط الذي تم تصنيفه باعتباره مكون من صافي  (أ)

الأصول/حقوق الملكية، وتتم محاسبة تسويته اللاحقة ضمن صافي الأصول/حقوق 
 الملكية.

 المقابل المالي المشروط الآخر الذي: (ب)
يتم قياسه بالقيمة  41 يندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (1)

بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن  عترافللتقارير ويتم الإ عدادالعادلة في كل تاريخ لإ
 .41حساب الفائض أو العجز وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يتم قياسه بالقيمة  41لا يندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (2)
بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن  عترافللتقارير ويتم الإ عدادلة في كل تاريخ لإالعاد

 حساب الفائض أو العجز.
 

 (ستملاكالضرائب على الدخل )عندما لا تكون متضمنة في شروط الإ
ات التي تدخل فيها منشآت القطاع العام أن تعفي سلطة ضريبية مبالغ من ستملاكقد ينتج عن الإ .118

. وتحاسب المنشأة المستملِكة على الضرائب المعفاة مستقبلا  وفقا  ستملاكعملية الإ الضرائب بعد
 للمعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل.

 

 الإفصاحات
عن المعلومات التي تمكّن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم الطبيعة  المستملِكةتفصح المنشأة  .119

 الذي يحدث إما: ستملاكثر المالي للوالأ 
 التقارير الحالية؛ و إعدادخلال فترة  (أ)
 التقارير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية. إعدادبعد نهاية فترة  (ب)

 
 إستملاك، تفصح المنشأة المستملِكة عن المعلومات التالية عن كل 119ليتحقق الغرض من الفقرة  .120

 التقارير: إعداديحدث في خلال فترة 
 اسم ووصف العملية المستملكة. (أ)
 .ستملاكتاريخ الإ (ب)
 يعادلها من الحقوق المستملكة. ما نسبة حصص التصويت لحقوق الملكية أو (ج)
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ووصف كيفية حصول المنشأة المستملِكة على السيطرة  ستملاكالأسباب الأساسية للإ (د)
الأساس القانوني  على العملية المستملكة بما في ذلك، إذا كان ذلك قابلا  للتطبيق،

 .ستملاكللإ

وصف نوعي للعوامل المكونة للشهرة المعترف بها، مثل حالات التآزر المتوقعة نتيجة  (ه)
عمليات العملية المستملكة والمنشأة المستملِكة، والأصول غير الملموسة غير  ندماجلإ

 المنفصل أو عوامل أخرى. عترافالمؤهلة للإ

لإجمالي المقابل المالي المنقول والقيمة العادلة في  كستملاالقيمة العادلة في تاريخ الإ (و)
 لكل فئة أساسية من المقابل المالي؛ مثل: ستملاكتاريخ الإ

 النقدية (1)

الأصول الملموسة وغير الملموسة الأخرى، وتشمل العملية أو المنشأة المسيطر  (2)
 عليها الخاصة بالمنشأة المستملِكة؛

 المقابل المالي المشروط؛ وب لتزامات المتكبدة، مثل، الإلتزامالإ (3)

حصص حقوق الملكية للمنشأة المستملِكة، وتشمل عدد الأدوات أو الحصص  (4)
المصدرة أو القابلة للإصدار وطريقة قياس القيمة العادلة لهذه الأدوات أو 

 الحصص.

 بالنسبة لترتيبات المقابل المالي المشروط والأصول التعويضية: (ز)

 ؛ستملاكيخ الإالمبالغ المعترف بها كما في تار  (1)

 وصف للترتيب وأساس تحديد مبالغ الدفعات؛ و (2)

تقدير لمدى النتائج )غير المخصومة( أو، إذا لم يكن من الممكن حساب المدى،  (3)
توضيح أسباب عدم القدرة على القيام بتقدير المدى. إذا لم يكن هناك حد أقصى 

 لمبالغ الدفعات، تفصح المنشأة المستملِكة عن ذلك.

 ذمم المدينة المستملكة:بالنسبة لل (ح)

 القيمة العادلة للذمم المدينة؛ (1)

 المبالغ الإجمالية للمبالغ المستحقة وفقا  للترتيب الملزم؛ و (2)

للتدفقات النقدية وفقا  للترتيب الملزم التي  ستملاكالتقدير الأفضل في تاريخ الإ (3)
 ليس من المتوقع تحصيلها.

ستحقات، مثل القروض، وعقود الإيجار التمويلية يتم تقديم الإفصاحات عن كل فئة أساسية من الم
 المباشرة والفئات الأخرى من الذمم المدينة.
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لكل فئة أساسية من الأصول المستملكة  ستملاكالمبالغ المعترف بها كما في تاريخ الإ (ط)
 ات المضمونة.لتزاموالإ

طلوبة من خلال ، المعلومات الم77به وفقا  للفقرة  عترافمحتمل تم الإ إلتزامبالنسبة لكل  (ي)
 إلتزامب عتراف. إذا لم يتم الإ19من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  98الفقرة 

 لعدم التمكن من قياس قيمته العادلة بموثوقية، تفصح المنشأة المستملِكة عما يلي:

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  100المعلومات المطلوبة من خلال الفقرة  (1)
 و ؛19العام 

 بموثوقية. لتزامأسباب عدم التمكن من قياس الإ (2)

 المبلغ الإجمالي للشهرة الذي من المتوقع أن يتم خفضه لأسباب متعلقة بالضرائب. (ك)

الأصول وضمان  إستملاكبها بشكل منفصل عن  عترافبالنسبة للمعاملات التي تم الإ (ل)
 :109وفقا  للفقرة  ستملاكات في الإلتزامالإ

 وصف لكل معاملة؛ (1)

 فية محاسبة المنشأة المستملِكة عن كل معاملة؛كي (2)

المبلغ المعترف به لكل معاملة وبند السطر في البيانات المالية التي تم فيها  (3)
 بكل مبلغ؛ و عترافالإ

إذا كانت المعاملة هي التسوية الفعالة لعلاقة سابقة، الطريقة المستخدمة لتحديد  (4)
 مبلغ التسوية.

بها بصورة منفصلة والمطلوبة من خلال  عترافتي تم الإيشمل الإفصاح عن المعاملات ال (م)
و، بشكل منفصل، مبالغ تلك التكاليف المعترف  ستملاك( مبلغ التكاليف المرتبطة بالإ1)

بتلك  عترافبها كمصاريف وبند أو بنود السطر في بيان الأداء المالي الذي تم فيه الإ
ف إصدار غير معترف بها كمصاريف المصاريف. ويتم أيضا  الإفصاح عن مبالغ أية تكالي

 بها. عترافوكيفية الإ

 (:86الفقرة  أنظربخسارة في الفائض أو العجز ) عترافات التي يتم فيها الإستملاكفي الإ (ن)

وبند السطر في بيان الأداء المالي الذي  86مبلغ الخسارة المعترف بها وفقا  للفقرة  (1)
 بالخسارة؛ و عترافتم فيه الإ

 أدت إلى تحقيق المعاملة لخسارة. وصف للأسباب التي (2)

 (:90-88الفقرات  أنظرفي الشراء بسعر منخفض ) (س)
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وبند السطر في بيان الأداء المالي الذي  88مبلغ أي ربح معترف به وفقا  للفقرة  (1)
 بالربح؛ و عترافتم فيه الإ

 وصف للأسباب التي أدت إلى تحقيق المعاملة لربح. (2)
من حصص الملكية  %100شأة المستملِكة بأقل من تحتفظ فيه المن إستملاكبالنسبة لكل  (ع)

 :ستملاكالمؤهلة أو ما يعادلها في العملية المستملكة في تاريخ الإ
مبالغ الحصص غير المسيطرة في العملية المستملكة المعترف بها في تاريخ  (1)

 وأساس قياس تلك المبالغ؛ ستملاكالإ
ة تم قياسها بالقيمة لكل حصة من الحصص غير المسيطرة في العملية المستملك (2)

 العادلة، تقنية/تقنيات القياس والمدخلات الهامة المستخدمة في قياس تلك القيمة.
 المتحقق على مراحل: ستملاكفي الإ (ف)

لحصة حقوق الملكية في العملية المستملكة  ستملاكالقيمة العادلة في تاريخ الإ (1)
 ؛ وستملاكريخ الإالمحتفظ بها من قبل المنشأة المستملِكة بشكل مباشر قبل تا

بها نتيجة لإعادة القياس للقيمة العادلة لحصة  عترافمبلغ أي ربح أو خسارة تم الإ (2)
حقوق الملكية في العملية المستملكة المحتفظ بها من قبل المنشأة المستملِكة قبل 

( وعنصر السطر في بيان الأداء المالي الذي تم 100الفقرة  أنظر) ستملاكالإ
 ربح أو الخسارة.بال عتراففيه الإ

 المعلومات التالية: (ص)
مبالغ الإيرادات والمصاريف، والفائض أو العجز للمنشأة المستملِكة منذ تاريخ  (1)

 التقارير؛ و إعدادالمتضمنة في البيان الموحد للأداء المالي لتاريخ  ستملاكالإ
الإيرادات والمصاريف، والفائض أو العجز للمنشأة المدمجة عن الفترة الحالية  (2)

التي حدثت  ستملاكجميع عمليات الإ إستملاكالتقارير كما لو كان تاريخ  عدادلإ
 التقارير. عدادخلال العام هو في بداية الفترة السنوية لإ

 
إذا كان الإفصاح عن أية معلومات مطلوبة من خلال هذه الفقرة الفرعية غير عملي، تفصح المنشأة 

الإفصاح غير عملي. يستخدم هذا المعيار مصطلح المستملِكة عن ذلك وتوضح أسباب اعتبار أن 
"غير عملي" بنفس المعنى الذي ورد به المصطلح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

3 . 
 

التقارير والتي تكون مادية  إعدادالفردية غير المادية التي تحدث خلال فترة  اتستملاكللإبالنسبة  .121
 120لِكة عن المعلومات المجمعة المطلوبة من خلال الفقرة بصورة مجمعة، تفصح المنشأة المستم

 .)ص( –)هـ( 
 

التقارير ولكن قبل المصادقة على إصدار البيانات  إعدادهو بعد نهاية فترة  ستملاكإذا كان تاريخ الإ .122
إلا إذا كانت  120المالية، تفصح المنشأة المستملِكة عن المعلومات المطلوبة بواسطة الفقرة 

غير مكتملة في وقت المصادقة على إصدار البيانات المالية. في هذا  ستملاكللإالأولية المحاسبة 
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الموقف، تصف المنشأة المستملِكة الإفصاحات التي لم تتمكن من الإفصاح عنها وأسباب عدم 
 تمكنها من ذلك.

 
ييم الآثار تفصح المنشأة المستملِكة عن المعلومات التي تمكّن مستخدمي بياناتها المالية من تق .123

الذي حدث  ستملاكالتقارير الحالية والمتصلة بالإ إعدادالمالية للتعديلات المعترف بها في فترة 
 التقارير. عدادفي الفترة أو الفترات السابقة لإ

 

 إستملاك، تفصح المنشأة المستملِكة عن المعلومات التالية لكل 123لتلبية الأهداف الواردة في الفقرة  .124
 ات الفردية غير المادية والتي تكون مادية بصورة مجمعة:ستملاكمجمع للإمادي أو بشكل 

( وبالتالي تم تحديد أصول 103الفقرة  أنظرمكتملة ) ستملاكإذا لم تكن المحاسبة الأولية للإ (أ)
ات، وحصص غير مسيطرة أو عناصر من المقابل المالي والمبالغ المعترف إلتزاممعينة، و 

 بشكل مؤقت: ستملاكاصة بالإبها في البيانات المالية خ

 ؛ستملاكأسباب عدم اكتمال المحاسبة الأولية للإ (1)

ات، وحصص الملكية المؤهلة )أو ما يعادلها( أو عناصر المقابل لتزامالأصول، والإ (2)
 المالي التي لم تكتمل بشأنها المحاسبة الأولية؛ و

 إعدادفترة  بها في خلال عترافطبيعة ومبلغ أية تعديلات في فترة القياس تم الإ (3)
 .107التقارير وفقا  للفقرة 

حتى تجمع المنشأة، وتبيع أو بشكل  ستملاكالتقارير بعد تاريخ الإ إعدادلكل فترة من فترات  (ب)
المقابل  إلتزامآخر تفقد حق الأصل المحتمل للمقابل المالي، أو حتى تقوم المنشأة بتسوية 

 :لتزامالمالي أو يتم إلغاء أو انتهاء فترة الإ

 تغيرات في المبالغ المعترف بها، تشمل أية اختلافات ناتجة عن التسوية؛أي  (1)

 أية تغيرات في مجموعة النتائج )غير المخصومة( وأسباب هذه التغيرات؛ و (2)

 تقنيات التقييم ومدخلات النموذج الرئيسي لقياس المقابل المالي المشروط. (3)

فصح المنشأة المستملِكة عن ، تإستملاكات المحتملة المعترف بها في لتزامبالنسبة للإ (ج)
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  98والفقرة  97المعلومات المطلوبة من خلال الفقرة 

 لكل فئة من المخصص. 19العام 

التقارير مع التوضيح بشكل  إعدادمطابقة بين المبلغ الدفتري للشهرة في بداية ونهاية فترة  (د)
 منفصل لما يلي:

 التقارير. إعدادائر الانخفاض المتراكمة في بداية فترة المبلغ الإجمالي وخس (1)
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 التقارير. إعدادالشهرة الإضافية المعترف بها خلال فترة  (2)
التقارير وفقا  للمعيار  إعداداللاحق بالمبالغ خلال فترة  عترافالتعديلات الناتجة عن الإ (3)

 المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل.
 التقارير. إعدادالشهرة غير المعترف بها في خلال فترة  (4)
التقارير وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  إعدادخسائر الانخفاض المعترف بها خلال فترة  (5)

. )يتطلب معيار المحاسبة "انخفاض الأصول المولدة للنقد "26في القطاع العام 
مبالغ القابلة للاسترداد الإفصاح عن معلومات عن ال 26الدولي في القطاع العام 

 وانخفاض الشهرة إضافة إلى هذا المطلب(.
التقارير وفقا  لمعيار  إعدادصافي الاختلافات في سعر الصرف الناتجة خلال فترة  (6)

 ."آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي " 4المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التقارير. إعدادفترة أية تغيرات أخرى في المبالغ الدفترية في خلال  (7)
 التقارير. إعدادالمبالغ الإجمالية وخسائر الانخفاض المتراكمة في نهاية فترة  (8)

 التقارير الحالية التي: إعدادمبالغ وتفسير أي ربح أو خسارة معترف بها في فترة  (ه)
ات المضمونة في لتزامتكون مرتبطة بالأصول المستلمة القابلة للتحديد أو الإ (1)

 التقارير الحالية والسابقة؛ و إعدادي فُعّلت في فترات والت ستملاكالإ
التي لها حجم وطبيعة أو تأثير يكون فيه الإفصاح ملائما  لفهم البيانات المالية للمنشأة  (2)

 المدمجة.
 (:79-78الفقرات  أنظر) ستملاكإذا تم إعفاء مبالغ الضرائب المستحقة نتيجة لشروط الإ (و)

 إعفاؤها؛ و مبالغ الضرائب المستحقة التي تم (1)
عندما تكون المنشأة المستملِكة هي السلطة الضريبية، تفاصيل عن التعديلات التي  (2)

 تمت على الضرائب المستحقة.
 

للمحاسبة الدولية في إذا لم تلبِ الإفصاحات المعينة التي يقتضيها هذا المعيار والمعايير الأخرى  .125
تفصح المنشأة المستملِكة عن أية ، 123و 119الأغراض المحددة في الفقرات  القطاع العام

 معلومات إضافية لازمة لتحقيق تلك الأغراض.
 

 تاريخ النفاذ والانتقال

 تاريخ النفاذ
في القطاع العام التي يكون فيها  عمالالأ إندماجيتم تطبيق هذا المعيار مستقبلًا على عمليات  .126

التقارير السنوية  عدادالأولى لإ في يوم أو بعد بداية الفترة ستملاكتاريخ التوحيد أو تاريخ الإ
. ويشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار 2019يناير  1المبتدئة في أو بعد 

 ، فإنها تقوم بالإفصاح عن ذلك.2019يناير  1قبل 
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بموجب معيار المحاسبة  88وفقرة التنفيذ  117و 115و 111و 70و 45و 25عُدلت الفقرات   أ126

. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2018، الذي صدر في أغسطس 41القطاع العام  الدولي في
أو بعد ذلك.  2023يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات التي تبدأ في 

فإنها  2023يناير  1يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
 في نفس الوقت. 41بق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تفصح عن ذلك وتط

 
، 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أ بموجب 100أضيفت الفقرة   ب126

. تطبق المنشأة تلك التعديلات على عمليات اندماج الأعمال في 2018الصادرة في أكتوبر 
تاريخ الاستملاك في بداية أو بعد البيانات المالية السنوية الأولى  القطاع العام التي يكون فيها

أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت  2019يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2019يناير  1المنشأة تلك التعديلات على فترة تبدأ قبل 

 

ير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق وفقا  لتعريفها عندما تتبنى المنشأة معاي . ج126
تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ، 33الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأغراض  (معايير المحاسبة الدولية في اقطاع العام)العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى 
تقارير المالية بعد هذا التاريخ للنفاذ، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية إعداد ال

 .للمنشأة التي تتناول الفترات بداية من أو بعد تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

التي  2019القطاع العام  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في ج بموجب  126عُدلت الفقرة  . د126
تطبق المنشأة هذة التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول . 2020صدرت في يناير 
 .ويسمح بالتطبيق المبكر أو بعد ذلك، 2021يناير  1الفترات بداية من 

 

 الانتقال
لقطاع العام التي سبقت في ا عمالالأ إندماجات الناشئة عن عمليات لتزاملا يتم تعديل الأصول والإ .127

 ها أو توحيدها تاريخ تطبيق هذا المعيار إذا ما تم تطبيق هذا المعيار.إستملاكتواريخ 
 

 ستملاكالتي يسبق تاريخ الإ ستملاكلا يتم تعديل أرصدة المقابل المالي المشروط، الناتجة عن الإ .128
تطبيق هذا المعيار للمرة الأولى. فيها تاريخ تطبيق هذا المعيار من قبل المنشأة للمرة الأولى، عند 

في المحاسبة اللاحقة لتلك الأرصدة. في حين لا تطبق تلك  132-129ينبغي أن تُطبق الفقرات 
التي يكون فيها  ستملاكالفقرات على محاسبة رصيد المقابل المالي المشروط الناتج عن عمليات الإ

بيق هذا المعيار للمرة الأولى. في الفقرات في أو بعد التاريخ الذي بدأت فيه بتط ستملاكتاريخ الإ
 ستملاكالتي يسبق تاريخ الإ عمالالأ إندماجبشكل حصري لعمليات  ستملاك، يشير الإ129-132

 فيها تاريخ تطبيق هذا المعيار.
 

على أحداث مستقبلية،  ندماجتنص على تعديل تكلفة البنود المحتملة للإ ستملاكة الإاتفاقيإذا كانت  .129
إذا  ستملاكفي تاريخ الإ ستملاككة المستملِكة تضمين مبلغ ذلك التعديل في تكلفة الإفعلى الشر 

 كان التعديل مرجحاَ ويمكن قياسه بشكل موثوق.
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التي تعتبر محتملة على واحد  ستملاكبتعديلات على تكلفة الإ ستملاكة الإاتفاقييمكن أن تسمح  .130
لتعديل مثلا محتملا على مستوى معين من أو أكثر من الأحداث المستقبلية. ويمكن أن يكون ا

الربح المحافظ عليه أو المتحقق في فترات مستقبلية، أو على سعر السوق للأدوات الصادرة التي 
 ستملاكيتم المحافظ عليها. ومن المحتمل عادة تقدير مبلغ أي تعديل في وقت المحاسبة الأولية للإ

ن وجود هذه الشكوك. وفي حال عدم وقوع الأحداث دون التقليل من موثوقية المعلومات، بالرغم م
 بناء  على ذلك. ستملاكالمستقبلية أو حاجة التقدير إلى التنقيح، يتم تعديل تكلفة الإ

 
على هذا التعديل، فلا يتم شمول هذا التعديل في تكلفة  ستملاكة الإاتفاقيلكن، عندما تنص  .131

إذا كان من غير المرجح أو غير الممكن  لاكستمتعديل في وقت المحاسبة الأولية للإ ستملاكالإ
قياسه بشكل موثوق. وإذا أصبح هذا التعديل في وقت محتملا  ويمكن قياسه بشكل موثوق، فيجب 

 .ستملاكمعاملة المبلغ الإضافي على أنه تعديل على تكلفة الإ
 

ائع كتعويض في بعض الظروف، يمكن أن يتعين على الشركة المستملِكة عمل دفعات لاحقة إلى الب .132
ات المتكبدة أو التي تم لتزامعن تقليل قيمة الأصل المعطى أو أدوات حقوق الملكية الصادرة أو الإ

تحملها من قبل الشركة المستملِكة مقابل السيطرة على العملية المستملكة. وهذه هي الحال مثلا 
ت الدين الصادرة كجزء عندما تضمن الشركة المستملِكة سعر السوق لأدوات حقوق الملكية أو أدوا

ويتعين عليها إصدار أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين إضافية لاستعادة  ستملاكمن تكلفة الإ
. وفي حالة ستملاكبأي زيادة في تكلفة الإ عترافالتكلفة المحددة أصلا. وفي هذه الحالة، لا يتم الإ

فية بتخفيض مساوي في القيمة أدوات حقوق الملكية، يتم مقاصة القيمة العادلة للدفعات الإضا
المنسوبة إلى الأدوات الصادرة أوليا . وفي حالة أدوات الدين، يتم إعتبار الدفعات الإضافية تخفيضا  

 في القسط أو زيادة في الخصم على الإصدار الأولي.
 

بعد إذا لم تقم  115-114تطبق المنشأة أمثال المنشأة المشتركة بنود الانتقال في فقرتي التطبيق  .133
واحدة في القطاع العام أو أكثر تمت محاسبته/  أعمال إندماجبتطبيق هذا المعيار ولديها عملية 

 محاسبتها من خلال طريقة الشراء )التي تتطلب إطفاء الشهرة(.
 

 ضرائب الدخل
أو تاريخ التوحيد  ستملاكفي القطاع العام التي كان تاريخ الإ عمالالأ إندماجفيما يتعلق بعمليات  .134

ها قبل تطبيق هذا المعيار، تطبق المنشأة المستملِكة أو المنشأة الناتجة مستقبلا متطلبات المعيار في
المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل. من تاريخ تطبيق هذا 

ل المعيار المعيار، تعترف المنشأة المستملِكة، أو المنشأة الناتجة بأية تغيرات مطلوبة من خلا
المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل كتعديل على الفائض أو 

على  العجز )أو كما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب
.الدخل خارج الفائض أو العجز
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 الملحق أ
 إرشادات التطبيق

 .40هذا الملحق جزءاً مكملاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (5الفقرة  أنظرالتعريفات )

 إندماجالمنشأة التي تنتج عن  ها "إعتبار من هذا المعيار المنشأة الناتجة ب 5تعرف الفقرة  . 1تطبيق
 إندماجعمليتين أو أكثر في عملية توحيد." لا تشكل المنشأة الناتجة أولياً طرفاً من عملية 

الأعمال في القطاع العام. قد يكون للمنشأة الناتجة شكلًا قانونياً لمنشأة جديدة، أو قد تحتفظ 
لك، عادة ما يكون للمنشأة الناتجة . وبالرغم من ذندماجبالهوية القانونية لأحد عمليات الإ

 ندماجالذي يحصل فيه أحد أطراف الإ ندماجي للمنشأة الجديدة. وفي الإقتصادالجوهر الإ
ي هو جوهر التوحيد، قتصادعلى السيطرة على عملية أو أكثر، والتي يكون فيها الجوهر الإ

 الجديدة. هو أن للمنشأة الناتجة جوهر المنشأة ندماجعادة ما تكون طبيعة الإ
 

 (6الفقرة  أنظرالأعمال في القطاع العام ) إندماجتعريف عمليات 
ها "جمع إعتبار الأعمال في القطاع العام ب إندماجمن هذ المعيار عمليات  5. تعرف الفقرة 2تطبيق 

 القطاععمليات منفصلة في منشأة قطاع عام واحدة." وقد تكون الإشارة إلى واحدة من منشآت 
ية. وقد تتطلب بعض عمليات إعادة إقتصادالعام هي إشارة إلى منشأة واحدة أو إلى منشأة 

الأعمال في القطاع العام.  إندماجالتنظيم في القطاع العام أكثر من عملية واحدة من عمليات 
الأعمال في القطاع العام ما  إندماجوتشمل الظروف التي من الممكن أن تحدث فيها عمليات 

 يلي:
 المشترك؛ و تفاقن خلال الإم (أ)
 من خلال الإجبار )على سبيل المثال من خلال التشريعات(. (ب)

 
من هذا المعيار العملية على أنها "مجموعة متكاملة من الأنشطة وما يرتبط بها  5. تعرف الفقرة 3تطبيق 

من ات التي يمكن إجراؤها وإدارتها بغرض تحقيق أهداف المنشأة، لتزاممن الأصول و/أو الإ
 خلال تقديم السلع و/أو الخدمات."

 
. تتكون العملية من مدخلات وعمليات تنطبق على المدخلات القادرة على تحقيق نتائج. وبرغم 4تطبيق 

من أن العمليات عادة ما تحقق نتائج، إلا أن تلك النتائج لا تتطلب مجموعة متكاملة من 
هل كعملية. ولأغراض خاصة بهذا المعيار ات ذات العلاقة للتألتزامالأنشطة والأصول و/أو الإ

 يتم تعريف العناصر الثلاثة المحددة للعمليات كما يلي:
ي يوجد، أو له القدرة على إيجاد نتائج عندما يتم تطبيق إقتصاد: أي مورد المدخلات (أ)

 عملية أو أكثر عليه.
 : أي نظام أو معيار أو بروتوكول أو ميثاق أو قاعدة تعمل على إيجادالعملية (ب)

 مخرجات إن تم تطبيقها على مدخلات.
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: نتيجة المدخلات والعمليات التي تم تطبيقها على تلك المدخلات والتي المخرجات (ج)
 تحقق أو قادرة على تحقيق إيراد، وسلع و/أو خدمات.

 
وتختلف تعريفات المدخلات والمخرجات عن التعريفات الواردة في إرشادات الممارسة الموصى 

. وذلك لأن إرشادات الممارسة الموصى " قارير عن معلومات أداء الخدماتإعداد الت " 3بها 
 تركز على المتلقين الخارجيين عن المنشأة؛ وقد يكون للعملية متلقين من داخل المنشأة. 3بها 

 
لكي يسهل إجراؤها وإدارتها  اتلتزامو/أو الإ تتطلب مجموعة متكاملة من الأعمال والأصول. 5تطبيق

مدخلات وعمليات تطبيق على تلك المدخلات ويستعملان  -للغايات المحددة عنصرين هامين 
معاً في إحداث مخرجات. برغم ذلك، لا تحتاج العملية إلى إدراج كافة المدخلات أو العمليات 

ل العملية أو العمليات التي استخدمها البائع في تشغيل العملية إذا كانت المنشأة التي تستقب
في تقديم المخرجات، فمثلًا، من خلال توحيد العمليات  ستمرارالعمليات والإ إستملاكقادرة على 

 مع مداخلاتها وعملياتها الخاصة.
 

ونظام عمليات المنشأة )الأنشطة(، بما في  القطاع. تختلف طبيعة عناصر العمليات باختلاف 6تطبيق
ذلك مرحلة تأسيس المنشأة. غالباً ما يكون للعمليات المؤسسة بالفعل عدة أنواع من المدخلات 
والعمليات والمخرجات، بينما غالباً ما يكون للعمليات الجديدة بعض المدخلات والعمليات 

ات تقريباً، إلا أنها قد لا إلتزامعمليات وأحياناً مخرج واحد )منتج( فقط. ويكون على كافة ال
 ات.إلتزامتحتاج إلى 

 
ات مخرجات في مرحلة لتزاممجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول و/أو الإ لدى. قد لا يكون 7تطبيق

التأسيس. وفي تلك الحالات، تنظر المنشأة التي تستلم العملية في عوامل أخرى لتحديد ما إذا 
مليات. تشتمل هذه العوامل ولكنها لا تقتصر على، ما إذا كانت كانت المجموعة تشكل ع

 المجموعة:
 قد بدأت أنشطة رئيسية تم التخطيط لها؛ (أ)
 لديها موظفين، وملكية فكرية ومدخلات أخرى وعمليات يمكن تطبيقها على المدخلات؛ (ب)
 مخرجات؛ و لإنتاجتطبق خطة معينة  (ج)
 الذين سيحصلون على المخرجات.وتكون قادرة على الوصول إلى متلقي الخدمات  (د)

 
لا يلزم وجود جميع تلك العوامل في مجموعة معينة متكاملة من الأنشطة والأصول و/أو 

 ات في المرحلة التأسيسية لتصبح تلك المجموعة مؤهلة للتعامل معها كعملية.لتزامالإ
 

ات والأنشطة تمثل لتزامينبغي أن تستند عملية تحديد ما إذا كانت مجموعة الأصول و/أو الإ . 8تطبيق
عملية أم لا على ما إذا ما كانت المجموعة المتكاملة قادرة على العمل والإدارة كعملية من قبل 
المشاركين في السوق. وبذلك، لا يتعلق ما إذا قام البائع بتشغيل المجموعة كعملية أو إذا ما 

ا إذا كانت المجموعة المعينة هدفت المنشأة المستملِكة إلى تشغيل المجموعة كعملية بتقييم م
 عملية أم لا.
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ات لتزاممجموعة الأنشطة والأصول و/أو الإ إعتبارفي غياب الدليل على خلاف ذلك، يتم  .9تطبيق
 التي تظهر الشهرة فيها عمليات. برغم ذلك، لا تحتاج العملية إلى شهرة.

 

 (14 -7الفقرات  أنظرالأعمال في القطاع العام ) إندماجتصنيف عمليات 
 (8 – 7الفقرات  أنظرتقييم السيطرة )

الأعمال في القطاع العام على السيطرة على عملية أو  إندماج. عندما يحصل أحد أطراف عملية 10تطبيق
، اعتماداً على الجوهر إستملاكإما كتوحيد أو  ندماج، يتم تصنيف الإندماجأكثر نتيجة لذلك الإ

على السيطرة، يتم تصنيف  ندماجلم يحصل أي طرف من أطراف الإ. إذا ندماجي للإقتصادالإ
كتوحيد. وعند القيام بهذا التقييم تكون الخطوة الأولى هي تحديد إذا كانت إحدى المنشآت  ندماجالإ

الأعمال في القطاع العام قد حصلت على السيطرة على عملية  إندماجالتي وجدت قبل عمليات 
 إندماجيتم من خلال الإشارة إلى المنشآت التي وجدت قبل عملية أو أكثر. ولأن هذا التحديد 

الأعمال في القطاع العام، فإنه يختلف عن تقييم السيطرة الذي يتم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
، البيانات المالية الموحدة، حيث يتم تقييم السيطرة من خلال الإشارة إلى 35في القطاع العام 

 الأعمال في القطاع العام. إندماجبعد حدوث عملية المنشآت التي وجدت 
 

الأعمال في القطاع العام قد حصل على سيطرة  إندماج. عند تحديد إذا كان أحد أطراف عملية 11تطبيق
، تطبق المنشأة المبادئ والإرشادات الواردة في معيار المحاسبة ندماجعلى عملية أو أكثر نتيجة للإ

. وعند تطبيقها للمبادئ والإرشادات، تتم قراءة الإشارة إلى "سيطرة 35الدولي في القطاع العام 
ها إعتبار المنشأة" على أنها "تحصل المنشأة على السيطرة" وقراءة الإشارة إلى "المنشأة الأخرى" ب

الأعمال في القطاع  إندماج"العملية". فعلى سبيل المثال، عند تحديد إذا كان أحد أطراف عملية 
لأغراض خاصة بهذا المعيار،  ندماجعلى السيطرة على عملية أو أكثر نتيجة للإالعام قد حصل 

كما يلي )النص المعدل  35من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  20فتنبغي قراءة الفقرة 
 مكتوب بخط مائل(:

 

 يلي: فقط إذا حصلت المنشأة على ما السيطرة على عمليةبالتالي، تحصل المنشأة على 
 (؛29 – 23الفقرات  أنظرصلاحية على العملية ) (أ)
الفقرات  أنظرها في العملية )إشتراكالتعرض، أو الحقوق، للمنافع المتنوعة الناتجة عن  (ب)

 (؛34 – 30
القدرة على استخدام صلاحياتها على العملية لتفعيل طبيعة ومبلغ المنافع الناتجين  (ج)

 (. 37 – 35الفقرات  أنظرها في العملية )إشتراكعن 
 

، تأخذ 35الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والإرشادات. عند تطبيق المبادئ 12تطبيق
 .عتباربعين الإ 18 – 13المنشأة فقرات التطبيق 

 
التي يتم تفعيلها بشكل رئيسي من  في القطاع العامالأعمال  إندماج. عادة ما ينتج عن عمليات 13تطبيق

خلال نقل أو تحويل المقابل المالي )بمعنى نقل النقدية أو غيرها من الأصول أو من خلال 
 ات( أن تحصل منشأة على السيطرة على أكثر من عملية.لتزامتحمل الإ

 



 العامعمليات إندماج الأعمال في القطاع 
 

  1812 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل  

بشكل رئيسي من  الأعمال في القطاع العام التي يتم تفعيلها إندماج. عادة ما ينتج عن عمليات 14تطبيق
الملكية، أن تحصل منشأة على السيطرة على عملية أو أكثر.  حقوق خلال مبادلة حصص 

الأعمال التي تتطلب مبادلة حصص الملكية فعادة ما ينتج عنها أن تحصل  إندماجأما عمليات 
منشأة على حقوق تصويتية كافية تمكنها من الحصول على السيطرة على عملية أو أكثر. قد 

حصة كبيرة ث ذلك دون أن يكون للمنشأة أغلبية الحقوق التصويتية في حال كان للمنشأة يحد
من أصوات الأقلية ولا يوجد مالك آخر أو مجموعة منظمة أخرى من المالكين لديها حصص 

 تصويتية مؤثرة.
 

الأعمال في القطاع العام التي تتطلب إصدار حصص حقوق  إندماج. قد ينتج عن عمليات 15تطبيق
(. وتنظر المنشأة في هذه الاحتمالية 71 – 66فقرات التطبيق  أنظرعكسي ) إستملاكملكية 

الأعمال في القطاع العام قد حصل على السيطرة  إندماجعند تحديد إذا كان أحد أطراف عملية 
 على العمليات.

 
فمن المحتمل أو أكثر،  منشآتانالأعمال في القطاع العام التي تشترك فيها  إندماج. في عمليات 16تطبيق

 ندماجالأعمال في القطاع العام الذي شرع في الإ إندماجطرف عملية بصورة أكبر أن يحصل 
 .ندماج)إن وجد( على سيطرة على العمليات مقارنة بالأطراف الأخرى في الإ

 
القطاع العام التي يتم فيها تشكيل منشأة جديدة لتفعيل  الأعمال في إندماج. في عمليات 17تطبيق

، قد تحصل هذه المنشأة على السيطرة على العمليات فقط عندما توجد المنشأة قبل ندماجالإ
 عتبار، تأخذ المنشأة بعين الإندماج. وعندما لا توجد هذه المنشأة قبل حدوث الإندماجحدوث الإ

قد حصل على السيطرة على  ندماججد قبل حدوث الإالذي و  ندماجإذا كان أحد أطراف الإ
 العمليات.

 
أنه قد حصل على السيطرة على  إعتبارب ندماج. إذا حددت هذه الإرشادات أحد أطراف الإ18تطبيق

، اعتماداً على الجوهر إستملاكإما كتوحيد أو ك ندماجعملية أو أكثر، يتم تصنيف الإ
 14 – 9الإرشادات الواردة في الفقرات  عتباربعين الإ. وتأخذ المنشأة ندماجي للإقتصادالإ
هو جوهر التوحيد. وإذا لم  ندماجي للإقتصادلتحديد أن الجوهر الإ 50–19قرات التطبيق وف

أنه حصل على السيطرة على عملية  إعتبارب ندماجيكن تطبيق الإرشادات يحدد أحد أطراف الإ
 كتوحيد. ندماجأو أكثر، يتم تصنيف الإ

 
 (14 – 9الفقرات  أنظرالأعمال في القطاع العام ) إندماجتصنيف عمليات  تقييم

الأعمال في القطاع العام على السيطرة على عملية أو  إندماج. إذا حصل أحد أطراف عمليات 19تطبيق
، اعتماداً على الجوهر إستملاكإما كتوحيد أو  ندماج، يتم تصنيف الإندماجأكثر نتيجة للإ

هو جوهر التوحيد،  ندماجي للإقتصاد. وعند تقييم إذا كان الجوهر الإاجندمي للإقتصادالإ
الأعمال في القطاع العام  إندماجي لعمليات قتصادالجوهر الإ عتبارتأخذ المنشأة بعين الإ

الذي ليس له الجوهر  ندماج. ويتم تصنيف الإ14–12والمؤشرات الواردة في الفقرات 
الإرشادات  عتبارتنفيذ هذا التقييم، تأخذ المنشأة بعين الإ . وعندإستملاكي للتوحيد كقتصادالإ

 التالية.
 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل   1813 

 (9الفقرة  أنظري )قتصادالجوهر الإ
، وبشكل فردي أو تجميعي، 13 – 12. عادة، ينتج عن تحليل المؤشرات الواردة في الفقرات 20تطبيق

هو جوهر  ندماجي للإادقتصدليلًا كافياً لتحديد إذا كان الجوهر الإ التحليل نتائج حاسمة ويقدم
 إلى تلبية كل هذه المؤشرات ليتم تصنيفه كتوحيد. ندماجالتوحيد. لا يحتاج الإ

 
نتائج غير حاسمة أو  13 – 11. عندما ينتج عن النظر في المؤشرات الواردة في الفقرات 21تطبيق

بوضوح، تنظر  ندماجي للإقتصادعندما لا تقدم تلك المؤشرات دليلًا كافياً لتحديد الجوهر الإ
 .14المنشأة في الأمور الإضافية الواردة في الفقرة 

 
ي للتوحيد إلى تكوين منشأة جديدة، بغض النظر عن الشكل قتصاد. عادة ما يؤدي الجوهر الإ22تطبيق

الذي يحصل فيه أحد الأطراف  ندماجالقانوني للمنشأة الناتجة. يطبق ذلك بشكل مماثل على الإ
الأعمال في  إندماجي لعملية قتصادعلى السيطرة على عملية أو أكثر. إذا كان الجوهر الإ

في التواجد، فقد يقدم ذلك دليلًا على  ندماجأحد أطراف الإ إستمرارالقطاع العام ينطوي على 
يات تحت سيطرة . وعند دمج العملستملاكهو جوهر الإ ندماجي للإقتصادأن الجوهر الإ

 ندماجمشتركة، تحد حقيقة أن المنشأة المسيطرة النهائية تسيطر على العمليات قبل وبعد الإ
 من أهمية هذا العامل.

 
الأعمال في  إندماج. يتطلب التوحيد حدوث تكامل بين العمليات التي تمثل جزءاً من عملية 23تطبيق

وء علاقة منشأة مسيطرة/ منشأة مسيطر القطاع العام. بمعنى آخر، لا ينتج عن التوحيد نش
ها إعتبار ، عملت أي عملية من العمليات بندماج. وإذا، بعد الإندماجعليها بين أطراف الإ

، فقد يقدم ذلك دليلًا على أن الجوهر ندماجالإمنشآت مسيطر عليها من طرف من أطراف 
 .ستملاكهو جوهر الإ ندماجي للإقتصادالإ

 
مشترك بين طرفين أو أكثر، وعادة ما يكون له جوهر  إتفاقبمثابة  ستملاكالإ. عادة ما يكون 24تطبيق

قادراً على فرض  ندماج، في القطاع العام، قد يكون أحد طرفي الإذلكتجاري. وبالرغم من 
. وعندما يؤدي ذلك ندماجللأعمال في القطاع العام على الطرف الآخر في الإ إندماجعملية 

ية أو احتمال تقديم خدمات مشابهة لتلك المنافع التي إقتصادإلى حصول المنشأة على منافع 
المشترك، يكون من المحتمل أن يكون الجوهر  تفاقكان يمكنها الحصول عليها من خلال الإ

  ل المثال، . فعلى سبيستملاكالأعمال في القطاع العام هو جوهر الإ إندماجي لعملية قتصادالإ
قد تقوم حكومة مركزية بمركزة خدمة كانت تقدم تمويلًا لها، من خلال طلبها من منشآت 

يات إقتصادأن تنقل العمليات إلى الحكومة المركزية بغرض الاستفادة من  المحليةالحكومات 
ية أو احتمال تقديم قتصادالحجم. وعندما لا تستطيع المنشأة أن تحصل على المنافع الإ

دمات المشابهة لتلك التي كان يمكنها أن تحصل عليها في المعاملات التطوعية، يكون الخ
الأعمال في القطاع العام هو الجوهر  إندماجي لعملية قتصادمن المحتمل أن يكون الجوهر الإ

 ي للتوحيد.قتصادالإ
 



 العامعمليات إندماج الأعمال في القطاع 
 

  1814 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل  

، وعندما لا عتبارلإالأعمال في القطاع العام بعين ا إندماج. بعد أخذ مؤشرات وطبيعة عمليات 25تطبيق
ي قتصادالأعمال في القطاع العام الجوهر الإ إندماجيكون هناك دليل كافٍ على أن لعمليات 

 .إستملاكك ندماجللتوحيد، يتم تصنيف الإ
 

 (12الفقرة  أنظرالمؤشرات المتعلقة بالمقابل المالي )
. عادة لا يتطلب التوحيد دفع مقابل مالي لتعويض البائع عن التخلي عن استحقاقه في أصول 26تطبيق

حدوث تبادل للمقابل المالي بين من  ستملاك، عادة ما يتطلب الإالنقيضعملية ما. وعلى 
 يحصلون على السيطرة على العمليات ومن يفقدون السيطرة على العمليات.

 
المقابل المالي بهدف تعويض من لهم استحقاق في صافي أصول العملية المنقولة  . قد يقدم دفع27تطبيق

الأعمال  إندماجي لعملية قتصادنظير تخليهم عن ذلك الاستحقاق دليلًا على أن الجوهر الإ
 .إستملاكك ندماج. وفي هذه الحالات، يتم تصنيف الإستملاكفي القطاع العام هو جوهر الإ

 
. قد يقدم دفع المقابل المالي ليس بهدف تعويض البائع عن تخليه عن استحقاقه في صافي 28تطبيق

المثال، بهدف سداد التكاليف التي تكبدها البائع لتفعيل عملية  سبيلأصول العملية، ولكن على 
هو جوهر  ندماجي للإقتصادالأعمال في القطاع العام، دليلًا على أن الجوهر الإ إندماج

 توحيد.ال
 

دون تبادل مقابل مالي، على سبيل المثال عندما يوصي فرد  ستملاك. قد تحدث عمليات الإ29تطبيق
، لا يقدم عدم وجود المقابل المالي بحد ذاته دليلًا على وبالتاليبمنح عملية لمنشأة حكومية. 

ل المالي، تأخذ الأعمال في القطاع العام. وعند تقييم المقاب إندماجي لعملية قتصادالجوهر الإ
 أسباب دفع أو عدم دفع المقابل المالي. عتبارالمنشأة أيضاً بعين الإ

 
الأعمال في القطاع العام دفع مقابل مالي، تنظر المنشأة في  إندماج عملية. عندما لا تشمل 30تطبيق

أسباب عدم دفع مقابل مالي. فإذا كان المالك السابق قد تخلى عن استحقاقه في صافي أصول 
لعملية، أو تم استبعاد استحقاقه القانوني بالإكراه )على سبيل المثال، في حالات المصادرة ا

الأعمال في القطاع العام  إندماجغير المعوض عنها(، قد يكون هناك دليلًا على أن عملية 
 .إستملاكهي 

 
نه لا يوجد طرف الأعمال في القطاع العام دفع مقابل مالي لأ إندماجعندما لا تشمل عملية  .31تطبيق

هو  ندماجي للإقتصاديملك استحقاق في صافي أصول العملية، عادة ما يكون الجوهر الإ
نقل العملية من مالكها السابق إلى مالكها الجديد. فإذا لم  ستملاكجوهر التوحيد. يتطلب الإ

عادة يكن هناك طرفاً مستحقاً لصافي أصول العملية، بمعنى أنه ليس هناك مالك سابق لها، 
اً. يحدث هذا السيناريو فقط عندما يتم نقل منشأة كاملة؛ أو عندما إستملاك ندماجما لا يكون الإ

يتم نقل عملية فردية، أو عندما تكون المنشأة الناقلة للعملية هي المالك السابق ويكون لها 
مالكين  /استحقاق في صافي أصول العملية. ومن الأمثلة على المنشآت التي لا يكون لها مالك

 سابقين، البلديات وبعض المنظمات غير الهادفة للربح.
 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل   1815 

 (13الفقرة  أنظرلمؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار )ا
. وبالتالي، عندما يتم ندماجالطوعي لجميع أطراف الإ شتراكالإ ستملاكالإ يتطلب. عادة ما 32تطبيق

الأعمال في القطاع العام من قبل طرف آخر دون اشراك أي طرف من  إندماجفرض عملية 
ي قتصادفي عملية اتخاذ القرار، فقد يقدم ذلك دليلًا على أن الجوهر الإ ندماجأطراف الإ

 هو جوهر التوحيد. ندماجللإ
 

الأعمال في القطاع العام قادرة  إندماج. في ظروف أخرى، تكون الأطراف المشتركة في عملية 33تطبيق
من قبل طرف  ندماجبدرجة متفاوتة حتى عندما يتم فرض الإ ندماجعلى التأثير على شروط الإ

، خاصة تأثير الطرف الذي يحصل على السيطرة ندماجآخر. وعندما تزيد درجة تأثر أطراف الإ
 .ندماجللإ يقتصادعلى عملية، تقل احتمالية التوصل إلى قرار بشأن الجوهر الإ

 
، ولكن ندماجنحو تحقيق الإ ندماج. على سبيل المثال، قد تقوم جهة تنظيمية بتوجيه أطراف الإ34تطبيق

. ومن المحتمل أن يتم تحديد ندماجقد تسمح تلك الجهة التنظيمية للأطراف بتحديد شروط الإ
 ندماجالأعمال في القطاع العام من خلال شروط الإ ندماجي لتلك العملية لإقتصادالجوهر الإ

 إندماجالتي وافقت عليها الأطراف وليس من خلال قرار يصدر من الجهة التنظيمية بوجوب 
 الأطراف.

 
الأعمال في القطاع العام الذي حصل على السيطرة  إندماج. عندما يكون أحد أطراف عملية 35تطبيق

على الطرف الآخر، فإن ذلك لا  ندماجادراً على فرض الإعلى عملية أو أكثر من العمليات ق
هو جوهر التوحيد. على سبيل المثال، قد  ندماجللإي قتصاديقدم دليلًا على أن الجوهر الإ

تقرر حكومة أن تؤمم منشأة قطاع خاص، بما يخالف رغبة المساهمين. وحقيقة أن الحكومة 
م، من خلال التشريع على سبيل المثال، ( قادرة على فرض التأميندماج)طرف من أطراف الإ

هو توحيد. فعندما يكون أحد أطراف  ندماجي للإقتصادلا تقدم دليلًا على أن الجوهر الإ
على الطرف  ندماجالذي حصل على السيطرة على عملية أو أكثر قادراً على فرض الإ ندماجالإ

 .ستملاكهو جوهر الإ ندماجي للإقتصادالآخر، فإن ذلك يعطي دليلًا على أن الجوهر الإ
 

الأعمال في القطاع العام على موافقة مواطني كلا الطرفين من  إندماج. عندما تتوقف عملية 36تطبيق
هو جوهر  ندماجي للإقتصادذلك دليلًا على أن الجوهر الإ يعطيخلال الاستفتاءات، فقد 

لديهم حرية التأثير الطوعي ليس  ندماجالتوحيد. ويقدم هذا المطلب دليلًا على أن أطراف الإ
من عدمه يتم اتخاذه من قبل أطراف  ندماجوأن القرار النهائي بشأن حدوث الإ ندماجعلى الإ

أخرى. وبالرغم من ذلك، يكون من المحتمل أن يوافق المواطنون، من خلال الاستفتاء، على 
 .إستملاكالذي تكون شروطه هي شروط  ندماجالإ

  



 العامعمليات إندماج الأعمال في القطاع 
 

  1816 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل  

 

الأعمال في القطاع العام بين طرفين يخضعان لسيطرة مشتركة،  إندماجملية . عندما تحدث ع37تطبيق
هو جوهر التوحيد. فعادة ما تشجع  ندماجي للإقتصادفقد يقدم ذلك دليلًا على أن الجوهر الإ

الأعمال في القطاع العام التي  إندماجالمنشأة المسيطرة أو من ينوب عنها على القيام بعمليات 
. على سبيل المثال، ندماجتخضع لسيطرة مشتركة، ودائماً ما تحدد المنشأة المسيطرة شروط الإ

. وفي هذه ندماجقد تقرر حكومة أن تدمج وزارتين لأسباب إدارية أو سياسية، وتحدد شروط الإ
. ندماج، وشروط الإندماجلإالحالات، تحدد المنشأة المسيطرة القرار النهائي بشأن حدوث ا

 هو جوهر التوحيد. ندماجي للإقتصادويقدم ذلك دليلًا على أن الجوهر الإ
 

طوعاً. وبالرغم من  ندماج. في بعض الحالات، قد توافق عمليتان تحت سيطرة مشتركة على الإ38تطبيق
وافقة تمنح ذلك، عادة ما يخضع هذا القرار لموافقة المنشأة المسيطرة، سواءً كانت تلك الم

تكون موافقة المنشأة المسيطرة مطلوبة، فإن ذلك يقدم دليلًا على أن  وعندماصراحةً أو ضمناً. 
هي أمور تحددها المنشأة  ندماجمن عدمه، وشروط الإ ندماجالقرار النهائي بحدوث الإ

 هو جوهر ندماجي للإقتصادالمسيطرة. وبالتالي، فإن ذلك يقدم دليلًا على أن الجوهر الإ
 التوحيد.

 
الأعمال  إندماج. فقط عندما لا يكون هناك دليل على أن المنشأة المسيطرة مشتركة في عملية 39تطبيق

، ندماج، أو من خلال تحديد شروط الإندماج، إما من خلال التشجيع على الإالعامفي القطاع 
ي قتصادالجوهر الإ)ضمناً أو صراحة(، لن يكون هناك دليلاً على أن  ندماجأو الموافقة على الإ

هو جوهر التوحيد. وفي هذه الحالات، تنظر المنشأة في جميع العوامل عند تحديدها  ندماجللإ
 الأعمال في القطاع العام. إندماجلتصنيف عملية 

 
عندما لا تقدم المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ  عتبارأمور إضافية ينبغي أخذها بعين الإ

 (14الفقرة  أنظرهو جوهر التوحيد ) ندماجي للإقتصادالقرار دليلًا كافياً على تحديد إذا كان الجوهر الإ
 

 . عندما ينتج تحليل المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار نتائج غير حاسمة40تطبيق
ي قتصادهو الجوهر الإ ندماجي للإقتصادأو لا يقدم دليلًا كافياً لتحديد إذا كان الجوهر الإ

للتوحيد، فإن المنشأة تنظر في اختيار التصنيف والمعالجة المحاسبية المترتبة عليه والتي تقدم 
 المعلومات التي:

 تحقق بشكل أفضل أهداف إعداد التقارير المالية؛ و (أ)
 عية بشكل أفضل.تحقق الخصائص النو  (ب)
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تحليل العوامل المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار نتائج حاسمة ودليلًا  ينتج. عادة ما 41تطبيق
هو جوهر التوحيد. وذلك لأن المؤشرات  ندماجي للإقتصادكافياً لتحديد إذا كان الجوهر الإ

الأعمال  إندماجالمرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار ستقدم دليلًا على جميع عمليات 
. ونتيجة لذلك، عندما يكون واضحاً أن المؤشرات ستثنائيةفي القطاع العام باستثناء الحالات الإ

عند تحديد  14ضافية الموضحة في الفقرة قد تمت تلبيتها، لن يتم النظر في الأمور الإ
 التصنيف.

 
تحليل المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار نتائج غير حاسمة  يقدم. عندما 42تطبيق

هو جوهر التوحيد، تنظر  ندماجي للإقتصادأو لا يقدم دليلًا كافياً لتحديد إذا كان الجوهر الإ
الذي يقدم معلومات تحقق بأفضل صورة أهداف إعداد التقارير  المنشأة في اختيار التصنيف

الأعمال في القطاع العام  إندماجالمالية. وقد يؤثر تحديد إذا كان قد تم تصنيف عملية 
. وبالتالي، من الهام النظر ندماجأو توحيد بشكل كبير على إعداد التقارير المالية للإ إستملاكك

 ريقة وفي النظر في المستخدمين الرئيسيين للمعلومات.في المعلومات التي تقدمها كل ط
 

 ندماجمن منظور كل من عمليات الإ ندماج. تعرض الطريقة المعدلة لتجميع الحصص الإ43تطبيق
ومالكيها ومكونيها الذين يوحدون حصصهم في المنشأة الناتجة. وباستخدام الطريقة المحاسبية 

ات المدرجة في التقارير لتزامالأصول والإ ندماجالمعدلة لتجميع الحصص، تقيس عمليات الإ
كما في تاريخ التوحيد. قد تساعد هذه  ندماجبقيمها الدفترية في البيانات المالية لعمليات الإ

ات لتزامالمعلومات المستخدمين في تقييم أداء المنشأة الناتجة اعتماداً على الأصول والإ
في تاريخ التوحيد وتساعدهم على مقارنة نتائج  ندماجالتاريخية المدمجة الخاصة بعملية الإ

التشغيل مع الفترات السابقة. ورغم ذلك، قد تقل هذه القابلية للمقارنة عندما يكون من المطلوب 
إحداث تعديلات للوصول إلى سياسات محاسبية متسقة. فهي لا تشمل معلومات عن توقعات 

ات، بخلاف الأصول لتزامطة بالأصول والإالسوق لقيمة التدفقات النقدية المستقبلية المرتب
 ات المسجلة بالقيمة العادلة قبل تاريخ التوحيد.لتزاموالإ

 
المنشأة التي تحصل على  –من منظور المنشأة المستملِكة  ندماجالإ ستملاك. تعرض طريقة الإ44تطبيق

ل على الأخرى. تشتري المنشأة المستملِكة وفي حالات أخرى تحص العملياتالسيطرة على 
ات المضمونة في بياناتها لتزامالسيطرة على صافي الأصول وتعيد تنظيم الاصول المستلمة والإ

ات التي لم يتم الاعتراف بها مسبقاً من قبل المنشأة لتزامالمالية، بما في ذلك الأصول والإ
لأولية المستملِكة. تساعد هذه المعلومات مستخدمي البيانات المالية في تقييم الاستثمارات ا

التي تمت والأداء اللاحق لهذه الاستثمارات ومقارنتها بأداء المنشآت الأخرى اعتماداً على 
الاستثمارات التي تجريها المنشأة المستملِكة. وتشمل أيضاً معلومات حول توقعات السوق لقيمة 

مها للأصول ات. وعند إعادة تقييلتزامالتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بهذه الأصول والإ
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ات المحتفظ بها من لتزامات للعملية المستملكة، فإنها لا تؤثر على تقييم الأصول والإلتزاموالإ
. وعلاوة على ذلك، واعتماداً على العلاقة بين المبالغ ستملاكقبل المنشأة المستملِكة قبل الإ

ض(، قد ينتج )ب( وعلى عوامل أخرى)مثل، الشراء بسعر منخف85)أ( و85الواردة في الفقرة 
 عنها اعتراف فوري بالربح أو الخسارة من خلال الفائض أو العجز.

 
 الجدول التالي المعلومات التي يقدمها كل منهج  يلخص. 45تطبيق

 

 ستملاكالإ التوحيد 
منظور كل عملية من عمليات  المنظور

 ومالكيها أو مكونيها. ندماجالإ
 منظور المنشأة المستملِكة

معلومات 
 المستخدمين

تساعد مستخدمي البيانات المالية في 
تقييم أداء المنشأة الناتجة اعتماداً على 

ات التاريخية المجمعة لتزامالأصول والإ
في تاريخ التوحيد  ندماجلعمليات الإ

وتساعد في مقارنة نتائج التشغيل مع 
 الفترات السابقة

تساعد مستخدمي البيانات المالية 
ت الأولية التي في تقييم الاستثمارا

تمت والأداء اللاحق لتلك 
 الاستثمارات

أساس القيم 
المدرجة في 

 التقارير

ات المدرجة في لتزاميقيس الأصول والإ
التقارير بقيمها الدفترية في البيانات 

كما في تاريخ  ندماجالمالية لعلميات الإ
 التوحيد

ات لتزاميعيد تقييم الأصول والإ
لمستملِكة القابلة للتحديد للمنشأة ا

ولكنه لا يؤثر على تقييم الأصول 
ات المحتفظ بها من قبل لتزاموالإ

المنشأة المستملِكة. ويشمل 
معلومات عن توقعات السوق 
لقيمة التدفقات النقدية المستقبلية 
المرتبطة بتلك الأصول 

 ات.لتزاموالإ
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 الإستملاك التوحيد 
قابلية المقارنة 

مع نتائج 
التشغيل 
للفترات 
 السابقة

قد يسهل مقارنة نتائج التشغيل مع 
الفترات السابقة. وقد تقل قابلية المقارنة 
عندما يكون من المطلوب القيام 
بتعديلات لتحقيق سياسات محاسبية 

 متسقة

تصعب مقارنة النتائج التشغيلية 
 مع الفترات السابقة 

 
تلبي بأفضل صورة أهداف إعداد . يعطي النظر في اختيار التصنيف الذي سيقدم معلومات 46تطبيق

الأعمال في القطاع العام عندما  إندماجي لعملية قتصادالمالية دليلًا على الجوهر الإ التقارير
يعطي تحليل المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار نتائج غير حاسمة أو لا 

 هو جوهر التوحيد. ندماجللإي قتصاديقدم دليلًا كافياً لتحديد إذا كان الجوهر الإ
 

. عندما لا يعطي تحليل المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي وبعملية اتخاذ القرار نتائج حاسمة 47تطبيق
، تنظر المنشأة في اختيار التصنيف الذي يقدم ندماجأو لا يقدم دليلًا كافياً لتحديد تصنيف الإ

الخصائص النوعية للملائمة، والعرض العادل، والقابلية للفهم،  صورةمعلومات تلبي بأفضل 
والتوقيت، والقابلية للمقارنة والتحقق. وعند القيام بهذا التقييم، تنظر المنشأة أيضاً في القيود 
على المعلومات المتضمنة في التقارير المالية ذات الغرض العام، والتي تشمل المادية، والتكلفة 

 التوازن بين الخصائص النوعية.مقابل المنفعة و 
 

الأعمال في القطاع العام، تكون لبعض الخصائص  إندماج. عند النظر في تصنيف عملية 48تطبيق
النوعية أهمية خاصة مقارنة بالخصائص الأخرى. فعلى سبيل المثال، يكون التوقيت أقل أهمية 

 اً.إستملاكاً أم توحيد ندماجمقارنة بقابلية الفهم عند النظر فيما إذا كان الإ
 

في الخصائص النوعية والقيود على المعلومات من منظور مستخدمي البيانات  المنشأة. تنظر 49تطبيق
 المالية. ويشمل ذلك النظر في الأسئلة التالية؛ هذه القائمة لا تشمل جميع الأسئلة.
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الأعمال في القطاع  إندماجي لعملية قتصادما هو التصنيف الذي يعرض الجوهر الإ (أ)
العام عرضاً عادلًا، والذي قد يختلف عن شكلها القانوني؟ وهل يعرض هذا التصنيف 

 أداء المنشأة ومركزها المالي عرضاً عادلًا؟

ما هو التصنيف الذي سيساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم طبيعة عملية  (ب)
في التوحيد، يتم الاعتراف بأي الأعمال في القطاع العام؟ على سبيل المثال،  إندماج

ات المعترف بها في صافي لتزاماختلاف بين إجمالي الأصول المعترف بها وإجمالي الإ
، تعترف المنشأة المستملِكة ستملاكالأصول/ حقوق الملكية، في حين أنه في الإ

ل بالشهرة، أو الربح أو الخسارة في فترة إعداد التقارير. أي المنهجين يساعد بشكل أفض
 ؟ندماجمستخدمي البيانات المالية على فهم طبيعة الإ

تتم تلبية احتياجات المستخدمين بأفضل صورة عندما تكون المعلومات المقدمة فيما  (ج)
الأعمال  ندماجيتعلق بالمعاملة قابلة للمقارنة. كيف يتم تصنيف العمليات المتشابهة لإ

 في القطاع العام؟
 

ف سيقدم المعلومات التي تلبي بأفضل صورة متطلبات الخصائص . النظر في اختيار التصني50تطبيق
الأعمال في القطاع العام عندما  إندماجي لعملية قتصادالجوهر الإ علىالنوعية وتقدم دليلًا 

لا يقدم تحليل العوامل المرتبطة بالمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار نتائج حاسمة أو لا يقدم 
 هو جوهر التوحيد. ندماجي للإقتصادكان الجوهر الإدليلًا كافياً لتحديد إذا 

 

 محاسبة عمليات التوحيد
 (22الفقرة  أنظر) ندماجحذف المعاملات بين عمليات الإ

. وفي كثير من المعاملات، ندماج. تحذف المنشأة الناتجة آثار جميع المعاملات بين عمليات الإ51تطبيق
تلقائية. على سبيل المثال، تقدم أحد العمليات خدمات مجانية  بصورةتتم عمليات الحذف 

التي قدمت الخدمة في  ندماجأخرى قبل تاريخ التوحيد. ينعكس إيراد عملية الإ إندماجلعملية 
في تاريخ التوحيد. وتنعكس مصاريف عملية  ندماجالفائض أو العجز التراكمي لعلمية الإ

ئض أو العجز التراكمي لتلك العلمية في تاريخ التوحيد. التي تتلقى الخدمة في الفا ندماجالإ
 وتعترف المنشأة الناتجة بكلا المبلغين في صافي الأصول/ حقوق الملكية.

 
 إندماجبأصل، وتعترف عملية  إندماج. قد لا يحدث الحذف بصورة تلقائية عندما تعترف عملية 52تطبيق

. تحذف المنشأة الناتجة كلًا من ندماجيتي الإللمعاملة بين عمل نتيجةالمقابل  لتزامأخرى بالإ
 ، وتعترف بأية فروقات بينهما في صافي الأصول/ حقوق الملكية.لتزامالأصل والإ
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 (27 – 26الفقرات  أنظرالقيم الدفترية التي سيتم استخدامها )
 إستملاكللأعمال في القطاع العام مسبقاً في  إندماجعملية  إستملاك. عندما يكون قد تم 53تطبيق

ات إلتزاممستملكة(، فقد تختلف المبالغ الدفترية لأصول و  عملية)بمعنى، أنها كانت سابقاً 
ات لتزامفي بياناتها المالية المنفصلة عن المبالغ الدفترية لتلك الأصول والإ ندماجعمليات الإ

، تقيس المنشأة المسيطرة أصول ستملاكوفي الإفي البيانات المالية للمنشأة المسيطرة. 
)بمعنى  ندماجعملية الإ إستمراربقيمها العادلة. وعلى أي حال، عند  ندماجات عملية الإإلتزامو 

العملية المستملكة سابقاً( في إعداد بيانات مالية منفصلة، فإنها تستخدم قيمها الدفترية السابقة. 
 .ندماجلة في البيانات المالية للمنشأة المسيطرة إلى عملية الإولا يتم تمرير قياسات القيمة العاد

 
ات القابلة لتزام، تقيس المنشأة الناتجة الأصول والإ27–26قرات . لتلبية المتطلبات الواردة في الف54تطبيق

كما في تاريخ  ندماجبقيمها الدفترية في البيانات المالية لعمليات الإ ندماجالإللتحديد لعملية 
يد، وفقاً لمطلب تعديل المبالغ الدفترية للتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة. التوح

ات بمبالغها الدفترية في البيانات المالية للمنشأة لتزاملا تقيس المنشأة الناتجة الأصول والإ
 المسيطرة.

 
أخرى  إندماجإلى عملية  إندماجالتراخيص والحقوق المماثلة التي منحت سابقاً من قبل عملية 

 (32الفقرة  أنظر)
. كجزء من التوحيد، قد تحصل المنشأة الناتجة على تراخيص أو حقوق مشابهة تم منحها سابقاً 55تطبيق

أخرى لاستخدام أصول المانح المعترف بها أو غير  إندماجإلى عملية  إندماجمن عملية 
ستخدام التكنولوجيا الخاصة بالمنشأة المعترف بها. وتشمل الأمثلة على تلك الحقوق حق ا

ية ترخيص التكنولوجيا. تعترف المنشأة الناتجة بهذا الترخيص أو إتفاقالمستملِكة بموجب 
الحقوق المشابهة كأصول ملموسة قابلة للتحديد، وتقيس الأصل غير الملموس بقيمته العادلة 

. ولأن الترخيص والحق المشابه كانا كما في تاريخ التوحيد ندماجفي البيانات المالية لعملية الإ
جزءاً من الترتيب الملزم، يلبي الترخيص معيار قابلية الانفصال ومعيار الترتيب الملزم في 

إرشاداً  47. تقدم الفقرة الأصول غير الملموسة، 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إلى  إندماجم منحه سابقاً من عملية حول المحاسبة اللاحقة للترخيص أو الحق المشابه الذي ت

 عملية أخرى.
 

إلى  إندماج. تقيم المنشأة الناتجة التراخيص أو الحقوق المماثلة التي منحت سابقاً من عملية 56تطبيق
أخرى، كما تقييم الأصل الأساسي )عندما يكون الأصل الأساسي هو أصل  إندماجعملية 

انخفاض قيمة ، 21بة الدولي في القطاع العام معترف به( للانخفاض وفقاً لمعيار المحاس
انخفاض قيمة ، 26، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصول الغير مولدة للنقد

 ، في تاريخ التوحيد.الأصول المولدة للنقد
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 أنظرإعفاء مبالغ الضرائب المستحقة في التوحيد )عندما تكون متضمنة في شروط التوحيد( )
 (34 – 33الفقرات 
عندما  ندماج. لا تعترف المنشأة الناتجة بأية مبالغ فيما يتعلق بالضرائب المستحقة لعملية الإ57تطبيق 

يتم إعفاء تلك المبالغ من قبل سلطة ضريبية كجزء من شروط التوحيد. عندما يحدث الإعفاء 
. وعند تطبيق 49الضريبي بعد التوحيد، تطبق المنشأة الناتجة المتطلبات الواردة في الفقرة 

في  الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص، تعامل المنشأة الناتجة هذه المبالغ المتضمنة
شروط التوحيد كما لو كان قد تم إلغاء الاعتراف بها قبل التوحيد. وتحاسب المنشأة الناتجة 

التي لم يتم إعفاؤها من قبل سلطة ضريبية وفقاً للمعيار  ندماجعن الضرائب المستحقة لعملية الإ
 المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل.

 
دما تصبح المنشأة الناتجة هي السلطة الضريبية نتيجة للتوحيد، فإنها تلغي الاعتراف بأية . وعن58تطبيق

والتي تم إعفاؤها وفقاً  ندماجمستحقات ضريبية متعلقة بالضرائب المستحقة على عملية الإ
الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب ، 23العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في 

 تحويلات(.وال
 

 (36الفقرة  أنظرالاعتراف بالشهرة )
. لا ينتج عن التوحيد شهرة، وبالتالي لا تعترف المنشأة الناتجة بالشهرة الناتجة عن التوحيد. 59تطبيق

المعالجة المحاسبية لصافي الأصول/ حقوق الملكية التي تنتج عن  38 – 37تحدد الفقرات 
 التوحيد.

 
سابق، تعترف المنشأة  ستملاكقد اعترفت سابقاً بالشهرة نتيجة لإ ندماجالإ . عندما تكون عملية60تطبيق

 في بيان المركز المالي الافتتاحي الخاص بها. الشهرةالناتجة بهذه 
 

 ندماجالقياس اللاحق للتحويلات، والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة من قبل عملية الإ
 (48الفقرة  أنظرعلى أساس المعايير التي قد تتغير نتيجة للتوحيد )

على تحويل من طرف آخر، اعتماداً على  ندماج. قبل حدوث التوحيد، قد تحصل عملية الإ61تطبيق
معيار معين. على سبيل المثال، قد تقدم حكومة محلية منح للبلديات التي يكون فيها متوسط 

ى معين. وقد ينتج عن توحيد بلديتين أن تتلقى إحدى البلديات التي دخل الأسرة أقل من حد أدن
لبت المعيار المنحة، ولا تحصل البلدية الأخرى التي لم تلبِ المعيار على المنحة. وبعد 
التوحيد، قد يكون متوسط دخل الأسرة في البلدية الجديدة المدمجة إما أعلى أو أقل من الحد 

 تطلب من المانح أن يعيد تقييم مبلغ المنحة المعطى.المعين، وهو الأمر الذي قد ي
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. لا تحاسب المنشأة الناتجة عن أية مراجعات لمبلغ المنحة كجزء من التوحيد، ولكنها تحاسب 62تطبيق
عن أية مراجعات عند النقطة التي يفصح فيها المانح عن نواياه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 

 العام. القطاعفي 
 

. قد تنشأ ظروف مماثلة فيما يتعلق بالقروض الميسرة والمنافع الأخرى. ولا تحاسب المنشأة 63تطبيق
الناتجة عن أية مراجعات على هذه المعاملات كجزء من التوحيد، ولكنها تحاسب عن أية 
مراجعات في النقطة التي يفصح فيها المانح عن نواياه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في 

 ام.القطاع الع
 

 (52 – 50الفقرات  أنظرعمليات التوحيد التي تحدث خلال فترة إعداد التقارير )
، ليس من المطلوب من المنشأة الناتجة أن 52 – 50. لتلبية المتطلبات الواردة في الفقرات 64تطبيق

تعرض بيانات مالية عن الفترات السابقة لتاريخ التوحيد، رغم أنه يمكنها أن تختار أن تفعل 
)ز(. وعندما لا تختار المنشأة الناتجة أن 54ذلك من خلال الإفصاحات المحددة في الفقرة 

تعرض بياناتها المالية عن الفترات السابقة لتاريخ التوحيد، فإنها تلبي احتياجات مستخدمي 
 قبل التوحيد من خلال: ندماجالبيانات المالية في الحصول على معلومات عن عمليات الإ

عن فترة إعداد التقارير  ندماجإصدار البيانات المالية نيابة عن عمليات الإعندما يتم  (أ)
التي تنتهي مباشرة قبل تاريخ التوحيد )والتي قد تكون فترة جزئية(، توجه مستخدمي 

 .ندماجالبيانات المالية للبيانات المالية التي صدرت نيابة عن عمليات الإ
عن فترة إعداد التقارير  ندماجعن عمليات الإعندما لا يتم إصدار بيانات مالية نيابة  (ب)

التي تنتهي مباشرة قبل تاريخ التوحيد )والتي قد تكون فترة جزئية(، تفصح عن 
 )ح(. 54الإفصاحات المطلوبة في الفقرة 

 
و/أو المنشأة الناتجة أن  ندماج. لتلبية متطلبات المنظم، قد يكون من الضروري لعمليات الإ65تطبيق

 عن معلومات إضافة إلى المعلومات المطلوبة من خلال هذا المعيار. تعرض أو تفصح
 

 ستملاكمحاسبة الإ
 العكسي ستملاكالإ

العكسي عندما يتم تعريف المنشأة التي تصدر أوراق مالية )المنشأة المستملِكة  ستملاك. يحدث الإ66تطبيق
العملية المستملكة لأغراض محاسبية وفقاً للإرشادات المبينة في فقرات  أنهاالقانونية( على 

حصصها في حقوق الملكية  إستملاك. ويجب أن تكون المنشأة التي جرى 18 -10التطبيق 
المعاملة  إعتبار)العملية المستملكة القانونية( هي المنشأة المستملِكة لأغراض محاسبية ليتم 

ات العكسية أحياناً عندما ترغب منشأة من منشآت ستملاكتحدث الإاً عكسياً. مثلًا، إستملاك
القطاع العام في أن تصبح منشأة مدرجة لكنها لا ترغب في تسجيل حصص حقوق الملكية. 

حصص بدل  ستملاكلإنجاز ذلك، على منشأة القطاع العام أن ترتب للمنشأة المدرجة لإ
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ل، تكون المنشأة المدرجة هي المنشأة حصص حق الملكية للمنشأة المدرجة. في هذا المثا
المستملِكة القانونية لأنها أصدرت حصص حقوق ملكية وتكون منشأة القطاع العام هي المنشأة 

حصصها في حقوق الملكية. برغم ذلك، ينتج عن تطبيق  إستملاكالمشتراة القانونية لأنه قد تم 
 ب ينتج عنه تحديد ما يلي: 18- 10الإرشادات في فقرات التطبيق 

المنشأة المدرجة بصفتها العملية المستملكة لأغراض محاسبية )العملية المستملكة التي  (أ)
عملية أو بمعنى أن المنشأة المدرجة لا تحصل على سيطرة على  –تقوم بالمحاسبة( 

 أكثر؛ و
ها المنشأة المستملِكة لأغراض محاسبية )المنشأة المستملِكة إعتبار منشأة القطاع العام ب (ب)

معنى أن منشأة القطاع العام لا تحصل على السيطرة على  –التي تقوم بالمحاسبة( 
 عملية أو أكثر.

 
حاسبة العملية على وعلى الشركة المستملِكة التي تجري المحاسبة إستيفاء تعريف العملية لم

عكسي، وتسري كافة مبادئ الاعتراف والقياس في هذا المعيار، بما فيها متطلبات  إستملاكأنها 
 الاعتراف بالشهرة.

 
 قياس المقابل المالي المنقول

العكسي، لا تصدر المنشأة المستملِكة التي تجري المحاسبة عادة أي مقابل  ستملاك. في الإ67تطبيق
مستملكة. بدلًا من ذلك، تصدر العملية المستملكة عادة أسهم حقوق ملكية مالي للعملية ال

على  ستملاكلمالكي المنشأة المستملِكة المحاسبية. وعليه، ترتكز القيمة العادلة في تاريخ الإ
لصالحها في العملية المستملكة  المحاسبيةالمقابل المالي الذي تنقله المنشأة المستملِكة 

المحاسبية على عدد من حصص حقوق الملكية التي كان على المنشأة المسيطر عليها قانوناً 
إصدارها وإعطاءها إلى مالكي المنشأة المسيطرة قانوناً بنفس النسبة المئوية لحصة حقوق 

تعمال القيمة العادلة العكسي. يمكن اس ستملاكالملكية في المنشأة المدمجة الناتجة عن الإ
لعدد من حصص حقوق الملكية التي احتسبت بتلك الطريقة، على أنها القيمة العادلة للمقابل 

 المالي المنقول في مبادلة العملية المستملكة.
 

 إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة
لمنشأة المسيطرة القانونية العكسي باسم ا ستملاك. تصدر البيانات المالية الموحدة التي تلي الإ68تطبيق

للبيانات المالية للمنشأة  إستمرار)العملية المستملكة المحاسبة( وتوضح في الملاحظات ك
(، مع تعديل واحد وهو إجراء تعديل بأثر رجعي المحاسبةالمسيطر عليها )المنشأة المستملِكة 

ل القانوني للعملية على محاسبة رأس المال القانوني للمنشأة المستملِكة لتظهر رأس الما
المستملكة المحاسبة. ويتم طلب التعديل ليظهر رأس مال المنشأة المسيطرة القانونية )العملية 
المستملكة المحاسبة(. ويتم تعديل المعلومات المقارنة المعروضة في تلك البيانات المالية 

لقانونية )العملية الموحدة أيضاً بأثر رجعي لتعكس رأس المال القانوني للشركة المسيطرة ا
 المستملكة المحاسبة(.
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البيانات المالية للشركة المسيطر عليها قانوناً  إستمرار. لأن البيانات المالية الموحدة تمثل 69تطبيق
 ، فإن البيانات المالية الموحدة تعكس:المالباستثناء بنية رأس 

المحاسبة( المعترف بها ات المنشأة المسيطر عليها )المنشأة المستملِكة إلتزامأصول و  (أ)
 .ندماجوالتي تم قياسها بمبالغها المسجلة قبل الإ

ات المنشأة المسيطرة القانونية )العملية المستملكة المحاسبة( المعترف إلتزامأصول و  (ب)
 بها قانوناً والتي تم قياسها وفقاً لهذا المعيار.

المسيطر عليها الفائض أو العجز التراكمي وأرصدة حقوق الملكية الأخرى للمنشأة  (ج)
 .ستملاكالإ قبل)المنشأة المستملِكة المحاسبة( 

القيمة التي تم الاعتراف بها كحصص حقوق ملكية صادرة في البيانات المالية الموحدة  (د)
والتي تم تحديدها بإضافة حصة حقوق الملكية الصادرة للمنشاة المسيطر عليها قانوناً 

مباشرةً بالقيمة العادلة للشركة  ستملاكل الإ)المنشأة المستملِكة المحاسبة( العالقة قب
المسيطرة القانونية )العملية المستملكة المحاسبة(. مع ذلك، تعكس بنية حق الملكية 
)أي عدد ونوع حصص حق الملكية الصادرة( بنية وتركيبة حق الملكية للمنشأة 
المسيطرة القانونية )العملية المستملكة المحاسبة(، بما في ذلك حصص حق الملكية 

. وعليه، يعلن عن بنية وتركيبة ستملاكتي أصدرتها المنشأة المسيطرة لتفعيل الإال
حق الملكية للمنشأة المسيطر عليها )محاسبة المنشأة المستملِكة باستعمال معدل 

ليعكس عدد أسهم المنشأة المسيطرة القانونية  ستملاكية الإإتفاقالتبادل المقرر في 
 العكسي. ستملاكالصادرة في الإ)العملية المستملكة المحاسبة( و 

السهم التناسبي لحصة غير مسيطرة للمبالغ المسجلة للمنشأة المسيطر عليها )المنشأة  )هـ( 
للأرباح المحتفظ بها وحصص حق ملكية أخرى  ستملاكالمستملِكة المحاسبة( قبل الإ

 .71و 70كما نوقش في فقرات التطبيق 
 

 الحصة غير المسيطرة
العكسي، قد لا يبادل بعض أصحاب العمل في العملية المستملكة )المنشأة  ستملاك. في الإ70تطبيق

المستملِكة المحاسبة( حصصهم في حق الملكية مقابل حقوق ملكية المنشأة المسيطرة القانونية 
)العملية المستملكة(. يجري معاملة أصحاب العمل هؤلاء على أنهم حصة غير مسيطرة في 

العكسي. هذا لأن أصحاب العمل للعملية المستملكة  ستملاكوحدة بعد الإالبيانات المالية الم
القانونية لا يتبادلون حصصهم في حقوق الملكية مقابل حصص حق الملكية للمنشأة المستملِكة 

وليس في  -القانونية ولهم إهتمام فقط في النتائج وصافي أصول العملية المستملكة القانونية 
شأة المدمجة. بالمقابل، رغم أن المنشأة المستملِكة القانونية هي نتائج وصافي أصول المن

العملية المستملكة لأغراض محاسبية، فإن لأصحاب العمل في المنشأة المستملِكة مصلحة في 
 النتائج وصافي أصول المنشأة المدمجة.
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ية الموحدة حسب ات العملية المستملكة ويعترف بها في البيانات المالإلتزام. تقاس أصول و 71تطبيق
العكسي،  ستملاك)أ((. وعليه، في الإ 69فقرة التطبيق  أنظر) ندماجالمبالغ المسجلة قبل الإ

للمساهم غير المسيطر في المبالغ المسجلة قبل  النسبيةتعكس الحصة غير المسيطرة الحصة 
صافي أصول العملية المستملكة حتى لو قيست الحصص غير المسيطرة في  إستملاك

 .ستملاكات الأخرى بقيمتها العادلة في تاريخ الإستملاكالإ
 

 (68 – 64الفقرات  أنظر) إستملاكات مضمونة في إلتزامالاعتراف بأصول معينة مستلمة و 
 عقود الإيجار التشغيلية

ات المتعلقة بعقد الإيجار لتزامالمستملِكة عدم الاعتراف بالأصول والإ المنشأة. يجب على 72تطبيق
حيث تكون العملية المستملكة هي المستأجر باستثناء ما يطلب في فقرات التطبيق التشغيلي 

73 – 74. 
 

. يجب على المنشأة المستملِكة تحديد ما إذا كانت شروط كل عقد إيجار تشغيلي حيث العملية 73تطبيق
المستملكة هي المستأجرة هي شروط تفضيلية أم غير تفضيلية. يجب على المنشأة المستملِكة 
الاعتراف بالأصل غير الملموس إن كانت شروط عقد الإيجار التشغيلي تفضيلية نسبة لشروط 

إن كانت الشروط غير تفضيلية نسبة لشروط السوق. تقدم فقرة  لتزامالسوق، والاعتراف بالإ
إرشادات حول قياس القيمة العادلة للأصول الخاضعة لعقود الإيجار التشغيلية  89التطبيق 

 حيث تكون العملية المستملكة هي المؤجر. ستملاكفي تاريخ الإ
 

. قد يكون الأصل غير الملموس والقابل للتحديد مرتبطاً بعقد إيجار تشغيلي، ويمكن إثباته 74تطبيق
بالرغبة السوقية للمشاركين في دفع سعر عقد الإيجار حتى لو بالشروط السوقية. مثلًا، عقد 

بيع بالتجزئة في منطقة تسوق رئيسية ربما توفر مدخلًا إيجار البوابات في مطار ما أو مكان 
ية مستقبلية أو احتمال تقديم خدمات تتأهل على أنها أصول غير إقتصادللسوق أو منافع 

ملموسة قابلة للتحديد، مثلًا، العلاقة بمستخدمي الخدمات. في ذلك الموقف، يجب على المنشأة 
لملموسة المرتبطة القابلة للتحديد وفقاً لفقرة المستملِكة الاعتراف بالأصل/ الأصول غير ا

 .75التطبيق 
 

 الأصول غير الملموسة
غير  المشتراه . يجب على المنشأة المستملِكة أن تعترف، بشكل منفصل عن الشهرة، بالأصول 75تطبيق

. ويكون الأصل غير الملموس قابلاً للتعريف إذا انطبق ستملاكالملموسة القابلة للتحديد في الإ
 عليه معيار قابلية القسمة أو معيار الترتيب الملزم.

 
الملموس الذي ينطبق عليه معيار الترتيب الملزم هو أصل قابل للتحديد حتى  غير. أن الأصل 76تطبيق

ات. لتزاملو كان غير قابل للتحويل أو منفصل عن العملية المستملكة أو عن حقوق أخرى والإ
 على سبيل المثال:

مرفقاً صناعياً بموجب عقد تشغيلي بشروط مفضلة نسبة لشروط  لمشتراه اتؤجر المنشأة  (أ)
السوق. تمنع شروط عقد الإيجار صراحة نقل عقد الإيجار )بالبيع أو تأجير من 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل   1827 

الباطن(. يكون المبلغ الذي فيه شروط عقد الإيجار تفضيلية مقارنة مع شروط معاملات 
غير ملموس ينطبق عليه معيار السوق الحالية لنفس البند أو ما شابه، هو أصل 

الترتيب الملزم للإعتراف بشكل منفصل عن الشهرة، حتى لو لم تستطع المنشأة 
 المستملِكة بيع أو نقل ترتيب الإيجار.

وتدير محطة طاقة نووية. رخصة تشغيل محطة الطاقة هي  المشتراه تمتلك المنشأة  (ب)
أصل غير ملموس يلبي معيار الترتيب الملزم للإعتراف بشكل منفصل عن الشهرة، 
حتى إذا كانت المنشأة المستملِكة غير قادرة على البيع أو النقل بشكل منفصل عن 

عادلة لرخصة التشغيل . قد تعترف المنشأة المستملِكة بالقيمة الالمشتراه محطة الطاقة 
والقيمة العادلة لمحطة الطاقة كأصل وحيد لأغراض إعداد تقارير مالية أن كان العمر 

 الإنتاجي لتلك الأصول متشابها.

تمتلك العملية المستملكة براءة اختراع تقنية قامت بترخيص البراءة للآخرين لاستعمالهم  (ج)
ن الإيراد الأجنبي في المستقبل المطلق خارج السوق المحلي، مع تلقي نسبة معينة م
ية الترخيص معيار الترتيب إتفاقمقابل الرخصة. ينطبق على كلٍ من براءة الاختراع و 

ن بيع أو تبادل البراءة والرخصة اك الملزم للإعتراف بشكل منفصل عن الشهرة حتى لو
 ذو صلة منفصلة عن بعضها ليس عمليا.

 
ن الأصل غير الملموس المستملَك يمكن فصله أو تقسيمه عن . معيار الانفصالية يعني أن يكو 77تطبيق

الأصل المستملك، المباع، المنقول، المرخص، المؤجر أو المتبادل سواءً فردياً أو معاً بترتيب 
يلبي الأصل غير الملموس الذي ستكون معه  /إلتزامملزم ذو صلة، أصل قابل للتحديد أو 

على نحو آخر بشي آخر ذو قيمة، يلبي  تبادلهخيصه أو العملية المستملكة قادرة على بيعه، تر 
معيار الانفصالية حتى لو لم تكن المنشأة المستملِكة تنوي البيع، الترخيص أو التبادل. يلبي 
الأصل غير الملموس المستملك معيار الانفصالية إذا توفر دليل معاملات تبادل لذلك النوع 

هذه المعاملات غير مستمرة بغض النظر عن من الأصل أو نوع مشابه له حتى لو كانت 
 إستمرارإنشغال المنشأة المستملِكة بها. مثلًا، قوائم مستخدمي الخدمات والمشتركين ترخص ب

وهي بذلك تفي بمعيار الانفصالية. حتى لو كانت العملية المستملكة تعتقد أن قوائم مستخدمي 
خرى، فإن حقيقة أن قوائم العملاء ترخص الخدمات لديها تتمتع بمزايا مختلفة عن القوائم الأ

 تفي بمعيار الانفصالية. المشتراه تعني بشكل عام أن قائمة مستخدمي الخدمات  إستمرارب
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يفي الأصل غير الملموس غير المنفصل بشكل فردي عن العملية المستملكة أو المدمجة، . 78تطبيق
بترتيب ملزم ذي علاقة، بأصل قابل للتحديد أو  ندماجبمعيار الانفصال إن كان مسبقاً مع الإ

تمتلك عملية مشتراه علامة تجارية مسجلة وموثقة لكنها تستعمل خبرة تقنية غير  ، مثلًا:إلتزام
ذات العلامة التجارية. لنقل ملكية العلامة التجارية،  المنتجاتمسجلة البراءة في تصنيع 

لك الجديد لإنتاج منتج أو خدمة غير مميزة مطلوب من المالك نقل كل شيء آخر ضروري للما
عن المنتج السابق. ولأنه يجب فصل الخبرة التقنية غير المسجلة في براءة اختراع عن العملية 
المستملكة أو المدمجة وبيعها إذا بيعت العلامة التجارية ذات الصلة، فإنها تلبي معيار 

 الانفصالية.
 

 هاإستملاكحقوق معاد 
، قد تستعيد المنشأة المستملِكة حقاً منحته في السابق إلى العملية إستملاك. كجزءً من عملية 79تطبيق

المستملكة، لاستعمال أصل أو أصول معترف بها أو غير معترف بها للمنشأة المستملِكة. ومن 
رخيص ية تإتفاقاستعمال تقنية المنشأة المستملِكة بموجب  حقالأمثلة على مثل هذه الحقوق 

ه هو أصل غير ملموس قابل للتحديد تعترف به المنشأة إستملاكتقنية. أن الحق المعاد 
 83المستملِكة بشكل منفصل عن الشهرة أو مكسب من الشراء بسعر منخفض. تقدم الفقرة 

إرشاداً عن المحاسبة اللاحقة للحق  113ه وتقدم الفقرة إستملاكإرشاداً حول قياس الحق المعاد 
 .هستملاكإالمعاد 

 
ه تفضيلية أو غير تفضيلية إستملاك. إذا كانت شروط الترتيب الملزم التي تؤدي إلى حق أعيد 80تطبيق

نسبة لشروط معاملات السوق الحالية، يجب على المنشأة المستملِكة الاعتراف بربح أو خسارة 
 إرشاداً عن قياس تلك التسوية. 100التسوية. تقدم فقرة التطبيق 

 
 العاملة المجمعة وبنود أخرى غير قابلة للتحديدالقوى 
ه وغير إستملاك. تصنف المنشأة المستملِكة ضمن الشهرة قيمة الأصل غير الملموس المعاد 81تطبيق

. مثلًا، قد تعزو المنشأة المستملِكة قيمة ما إلى ستملاكتاريخ الإ منا إعتبار القابل للتحديد 
في  ستمرارالإ المشتراه يع الموظفين مما يسمح للعمية وجود القوى العاملة المجمعة وهي تجم

. إن القوى العاملة المجمعة لا تمثل رأس المال ستملاكتشغيل أعمال مستملكة من تاريخ الإ
الخبرة التي يجلبها الموظفون إلى مواقع العمل )غالبا متخصصين(.  –الفكري للعمالة الماهرة 

للتحديد ليتم الاعتراف به بشكل منفصل عن الشهرة ولأن العمالة المجمعة ليست أصلا قابلا 
أو المكسب من الشراء بسعر منخفض، فإن أي قيمة تعزى إليه تصنف في الشهرة أو في 

 مكسب الشراء بسعر منخفض.
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. كما تصنف المنشأة المستملِكة من ضمن الشهرة أو المكسب من الشراء بسعر منخفض أي 82تطبيق
. مثلًا، قد تعزو المنشأة المستملِكة ستملاككالأصول بتاريخ الإ تتأهلقيمة تعزى إلى بنود لا 

قيمة ما إلى ترتيبات ملزمة محتملة تفاوض عليها العملية المستملكة مع عملاء مستقبليين جدد 
. ولأن تلك الترتيبات الملزمة المحتملة ليست أصولا بحد ذاتها في تاريخ ستملاكفي تاريخ الإ

نشأة المستملِكة لا تعترف بها بشكل منفصل عن الشهرة أو المكسب من ، فإن المستملاكالإ
صفقات الشراء بسعر منخفض. لا ينبغي على المنشأة المستملِكة إعادة تصنيف قيمة تلك 

. لكن على المنشأة المستملِكة ستملاكالترتيبات الملزمة من الشهرة إلى إحداث تقع بعد تاريخ الإ
بقليل من أجل تحديد ما  ستملاكحيطة بالأحداث التي تقع بعد الإتقييم الحقائق والظروف الم

 .ستملاكإذا وجد بشكل منفصل الأصل غير الملموس القابل للإعتراف في تاريخ الإ
 

. بعد الاعتراف المبدئي، تعالج المنشأة المستملِكة الأصول غير الملموسة المستملكة في 83تطبيق
من  6، كما في الفقرة 31سبة الدولي في القطاع العام وفقاً لأحكام معيار المحا ستملاكالإ

، وصفت المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاع العام معالجة بعض الأصول غير الملموسة المستملكة بعد الاعتراف المبدئي.

 
اف بالأصل غير الملموس مسبقاً عن الشهرة. لكن لا . تحدد معايير التحديد ما إذا جرى الاعتر 84تطبيق

تقدم تلك المعايير إرشاداً لقياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس ولا تقيد الافتراضات 
المستعملة في قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس. مثلًا، تأخذ المنشأة المستملِكة في 

شاركون في السوق عند تسعير الأصول غير الملموسة ها الافتراضات التي ينظر فيها المإعتبار 
مثل توقعات تجديد الترتيبات الملزمة المستقبلية، في قياس القيمة العادلة. ليس من الضروري 

، التي تضع استثناء لمبدأ 83الفقرة  أنظرللتجديدات نفسها أن تلبي معايير قابلية التحديد. )
(. تقدم الفقرات ستملاكها والمعترف بها في الإملاكإستقياس القيمة العادلة للحقوق المعاد 

إرشاداً عن تحديد ما إذا كان  31هـ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 39د و39
يجب دمج الأصول غير الملموسة في وحدة منفردة من الحساب مع أصول أخرى غير ملموسة 

 أو ملموسة.
 

الفقرات  أنظر( )ستملاك)عندما تكون متضمنة في شروط الإ إستملاكإعفاء مبالغ الضرائب المستحقة في 
78 – 79) 

. لا تعترف المنشأة المستملِكة بأية مبالغ فيما يتعلق بالضرائب المستحقة الخاصة بعمليات 85تطبيق 
. ستملاكعندما يتم إعفاء تلك المبالغ من قبل سلطة ضريبية كجزء من شروط الإ ندماجالإ

، تطبق المنشأة الناتجة المتطلبات الواردة في ستملاكعفاء الضريبي بعد الإوعندما يحدث الإ
التي لم يتم  ندماج. تحاسب المنشأة المستملِكة عن الضرائب المستحقة لعملية الإ118الفقرة 

إعفاؤها من قبل سلطة ضريبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أو المحلي الملائم الذي يتناول 
 دخل.الضرائب على ال
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. إذا كانت المنشأة المستملِكة في حد ذاتها هي السلطة الضريبية، فإنها تلغي الاعتراف بأية 86تطبيق
التي تم إعفاؤها وفقاً لمعيار  ندماجضرائب مستحقة مرتبطة بالضرائب المستحقة على عملية الإ

 .23المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

مبلغ من الضرائب المستحقة على المنشأة المستملِكة، نتيجة لشروط . إذا أعفت سلطة ضريبية 87تطبيق
، فإن المنشأة المستملِكة تلغي الاعتراف بهذه المبالغ وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ستملاكالإ

 أو المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل.
 

قياس القيمة العادلة لأصول معينة قابلة للتحديد والحصة غير المسيطرة في العملية المستملكة في 
 (73 – 72الفقرات  أنظر) إستملاك

 الأصول التي ليس لها تدفقات نقدية مؤكدة )بدلات التقييم(
لأصول مستملكة  تملاكسمن تاريخ الإ اً إعتبار . لا تعترف المنشأة المستملِكة ببدل التقييم المنفصل 88تطبيق

لأن آثار الشك  ،ستملاكالتي جرى قياسها بالقيمة العادلة من تاريخ الإ ستملاكفي عملية الإ
في مقياس القيمة العادلة. مثلاً لأن هذا المعيار يتطلب  مدرجةحول التدفقات النقدية المستقبلية 

بقيمها العادلة في تاريخ ، وتشمل القروض المشتراه من المنشأة المستملِكة قياس الذمم 
، لا تعترف المنشأة ستملاكفي محاسبة الإ ستملاك، بقيمها العادلة في تاريخ الإستملاكالإ

المستملِكة بمخصص تقييم منفصل للتدفقات النقدية للترتيب الملزم التي تعتبر غير قابلة 
 .أو بدل مخصص خسائر الإئتمان المتوقعة للتحصيل في ذلك التاريخ

 

 اضعة لعقود إيجار تشغيلية تكون فيها العملية المستملكة هي المؤجرأصول خ
لأصل ما مثل مبنى خاضع لعقد إيجار تشغيلي  ستملاكبتاريخ الإ العادلة. في قياس القيمة 89تطبيق

شروط عقد  عتبارتكون فيه العملية المستملكة هي المؤجر، تأخذ المنشأة المستملِكة بعين الإ
إذا كانت شروط عقد  إلتزامالإيجار. بمعنى، لا تعترف المنشأة المستملِكة بأصل منفصل أو 

 73الإيجار إما مفضلة أو غير مفضلة عند مقارنتها بشروط السوق كما تتطلب فقرة التطبيق 
 لعقود الإيجار عندما تكون العملية المستملكة هي المستأجرة.

 

نشأة المستملِكة استعمالها أو تنوي استعمالها بطريقة مختلفة عن طريقة الأصول التي لا تنوي الم
 المشاركين في السوق 

ات الأمان أو لأسباب أخرى، قد لا تقصد المنشأة المستملِكة عتبار . لحماية مركزها التنافسي، أو لإ90تطبيق
قاً لأفضل استخدام الأصل غير المالي المشترى بشكل فاعل وقد لا تقصد استخدام الأصل وف

استخدام له. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لأصل البحث والتطوير 
غير الملموس المشترى الذي تخطط الشركة المستملِكة لاستخدامه بشكل دفاعي من خلال 
منع الآخرين من استخدامه. لكن، تقيس الشركة المستملِكة القيمة العادلة للأصل غير المالي 
بافتراض أفضل استخدام له من قبل المشاركين في السوق وفقاً لافتراض التقييم الملائم بشكل 
أولي وعند قياس القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التصرف لاختبار انخفاض القيمة 

  اللاحق.
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 حصة غير مسيطرة في العملية المستملكة
بالقيمة  المشتراه س الحصة غير المسيطرة في المنشأة . يتيح هذا المعيار للعملية المستملكة قيا91تطبيق

. أحياناً تكون المنشأة المستملِكة قادرة على قياس القيمة العادلة ستملاكالعادلة في تاريخ الإ
على أساس السعر المعلن في السوق الفاعلة لأسهم  مسيطرةلحصة غير  ستملاكفي تاريخ الإ

حقوق الملكية بواسطة المنشأة المستملِكة. وفي مواقف أخرى، تكون الأسعار المعلنة في السوق 
الفاعلة تلك غير متوفرة. في هذه المواقف، تقيس المنشأة المستملِكة القيمة العادلة للحصة 

 .غير المسيطرة باستعمال تقنيات تقييم أخرى 
 

. تختلف القيمة العادلة لحصة المنشأة المستملِكة في العملية المستملكة والحصة غير المسيطرة 92تطبيق
أن يكون الفرق الرئيسي هو إشراك قسط السيطرة في القيمة  المرجحعلى أساس السهم. من 

العادلة للسهم من حصة المنشأة المستملِكة في العملية المستملكة، وعلى النقيض، إشراك خصم 
لنقص السيطرة )في القيمة العادلة لكل سهم في الحصة غير المسيطرة إذا أخذ المشاركون في 

 الخصم عند تسعير الحصة غير المسيطرة. هذه العلاوة أو عتبارالسوق بعين الإ
 

 (98 – 85الفقرات  أنظر) ستملاكقياس الشهرة أو الربح من الشراء بسعر منخفض في الإ
 (86لفقرة  أنظرالعلاقة بين الشهرة والتدفقات النقدية )

لوجود تغييرات . تعترف المنشأة المستملِكة بالشهرة فقط إلى في حدود تقدير المنشأة المستملِكة 93تطبيق
ملائمة في صافي تدفقاتها النقدية، إما من خلال زيادة التدفقات النقدية الواردة أو انخفاض 
التدفقات النقدية الصادرة. ولا تعترف المنشأة المستملِكة بالشهرة المرتبطة باحتمال تقديم 

 الخدمات بخلاف التدفقات النقدية.
 

لحصص المنشأة المستملِكة في العملية المستملكة  كستملاقياس القيمة العادلة في تاريخ الإ
 (87الفقرة  أنظرباستخدام تقنيات التقييم )

المتحققة بدون نقل المقابل المالي، يجب على المنشأة المستملِكة  ستملاكالإ. في عمليات 94تطبيق
لحصتها في العملية المستملكة بالقيمة العادلة بتاريخ  ستملاكاستبدال القيمة العادلة بتاريخ الإ

المنقول لقياس الشهرة أو الربح أو الخسارة في الشراء مخفض السعر  عتبارللإ ستملاكالإ
 (.87 - 85الفقرات  أنظر)

 
 (87ت مشتركة )تطبيق الفقرة آمنش ندماجلإ ستملاكات خاصة في تطبيق طريقة الإإعتبار 
منشأتين متبادلتين معا، قد تكون القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية في  ندماجإ. عندما يتم 95تطبيق

العملية المستملكة )أو القيمة العادلة للعملية المستملكة( أكثر قابلية للقياس من القيمة العادلة 
على  87لحصص الأعضاء التي تنقلها المنشأة المستملِكة. في ذلك الوضع، تقتضي الفقرة 

ستملِكة تحديد مبلغ الشهرة باستعمال القيمة العادلة لحصص حقوق ملكية العملية المنشأة الم
بدلاً من القيمة العادلة لحصص حقوق ملكية المنشأة المستملِكة  ستملاكالمستملكة في تاريخ الإ
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المنقولة كمقابل مالي. بالإضافة لذلك، تعترف المنشأة المستملِكة في  ستملاكفي تاريخ الإ
نشآت المتبادلة بصافي أصول العملية المستملكة كإضافة مباشرة على رأس المال الم إندماج

أو حقوق ملكية بياناتها المالية الخاصة بالمركز المالي وليس كإضافة على الفائض أو العجز 
 .ستملاكالتراكمي التي تتسق مع الطريقة التي تطبق أنواع أخرى من المنشآت فيها طريقة الإ

 
الرغم من تشابهها بعدة طرق مع المنشآت الأخرى، تتمتع المنشأة المشتركة بمزايا خاصة . على 96تطبيق

ومميزة تنشأ بشكل رئيسي لأن أعضاءهما هم عملاء وأصحاب عمل معاً. يتوقع أعضاء 
المنشآت المشتركة بشكل عام تلقي منافع مقابل عضويتهم. غالباً ما تكون على شكل رسوم 

والخدمات أو نسبة عوائد أسهم. تقوم حصة عوائد الأسهم  مخفضة مفروضة على السلع
 المخصصة لكل عضو على مقدار العمل الذي أنجزه العضو أثناء السنة.

 
. ينبغي أن يشمل قياس القيمة العادلة في المنشأة المتبادلة افتراضات حول ما يجريه المشاركون 97تطبيق

ضافة إلى افتراضات أخرى يجريها في السوق لمصلحة منافع الأعضاء المستقبلية بالإ
المنشأة المتبادلة. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقنية  بخصوصالمشاركون في السوق 

القيمة الحالية في قياس القيمة العادلة للمنشأة المتبادلة. وينبغي أن ترتكز التدفقات النقدية 
المتبادلة والتي من المرجح أن المستخدمة كمخرجات على التدفقات النقدية المتوقعة للمنشاة 

 تعكس خصومات على منافع الأعضاء مثل الرسوم المخفضة المفروضة على السلع والخدمات.
 

 (111-109الأعمال )تطبيق الفقرة  إندماجتحديد ما هو الجزءً من معاملة 
مشترك ولا هي . على المنشأة المستملِكة النظر في العوامل التالية التي ليست مطلقة بشكل 98تطبيق

شاملة بشكل فردي، لتحديد ما إذا كانت المعاملة جزءً من تبادل العملية المستملكة أو كانت 
 :ستملاكالمعاملة منفصلة عن الإ

)منشأة مستملِكة وعملية مستملكة  ندماجفهم أسباب إبرام الأطراف للإ - أسباب المعاملة (أ)
ووكلاؤهم( في معاملة خاصة أو ترتيب خاص  -وأصحابها المدراء والمدراء العامون 

قد يوفر بصيرة حول ما إذا كانت جزءً من المقابل المالي المنقول والأصول المستملكة 
مستملِكة بشكل ات المضمونة. مثلًا، إذا جرى ترتيب المعاملة لمنفعة المنشأة اللتزامأو الإ

رئيسي أو لمنفعة المنشأة المدمجة بدلًا من منفعة العملية المستملكة أو أصحابها 
، فإن تلك الحصة من سعر المعاملة المدفوعة )وأي أصول ذات ندماجالسابقون قبل الإ

ات( من غير المرجح أن تكون جزءاً من تبادل العملية المستملكة. وعليه، إلتزامعلاقة أو 
 .ستملاكمنشأة المستملِكة محاسبياً ذلك الجزء بشكل منفصل عن الإتعالج ال

قد يوفر فهم من شرع بالمعاملة نفاذ بصيرة في ما إذا كانت جزءاً  - من شرع بالمعاملة (ب)
من تبادل العملية المستملكة. مثلًا، ربما تم التوصل إلى المعاملة أو حدث آخر شرعت 

إلى المنشأة المستملِكة  مستقبليةية إقتصادنافع به المنشأة المستملِكة لأغراض توفير م
أو المنشأة المدمجة مع قليل من المنافع أو عدمها للعملية المستملكة أو لأصحابها 

. من جانب آخر، من غير المرجح أن تكون المعاملة أو الترتيبات ندماجالسابقين قبل الإ
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عة المنشأة المستملِكة أو المنشأة المعدة من العملية المستملكة أو أصحابها السابقين، لمنف
 .ستملاكالمدمجة ومن المرجح أن تكون جزءاً من الإ

. قد يقدم توقيت المعاملة أيضاً رؤية حول إذا كانت المعاملة تشكل توقيت المعاملة (ج)
جزءاً من المبادلة بالنسبة للعملية المستملكة. فعلى سبيل المثال، قد يكون قد تم إبرام 

نشأة المستملِكة والعملية المستملكة التي تحدث في خلال المفاوضات المبادلة بين الم
ية مستقبلية للمنشأة إقتصادلتقديم منافع  ستملاكعند دراسة الإ ستملاكعلى شروط الإ

المستملِكة أو للمنشأة المدمجة. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تحصل العملية 
على منافع محدودة أو قد لا تحصل على  ستملاكلإالمستملكة أو مالكيها السابقين قبل ا

أية منافع على الإطلاق من المعاملات باستثناء المنافع التي تحصل عليها كجزء من 
 المنشأة المدمجة.

 
الفقرة  أنظر) إستملاكتسوية فعالة لعلاقة سابقة بين المنشأة المستملِكة والعملية المستملكة في 

 أ(110
كل من المنشأة المستملِكة والعملية المستملكة علاقة وجدت قبل النظر في . قد يكون بين 99تطبيق

، يشار إليها "علاقة سابقة". قد تنشأ العلاقة السابقة بين المنشأة المستملِكة والعملية ستملاكالإ
المستملكة عن ترتيب ملزم )مثلًا، مورد وعميل أو مرخص ومرخص له( أو غير ناشئة عن 

 المدعي والمدعى عليه(. ترتيب ملزم )مثلًا،
 

الساري على تسوية العلاقة السابقة، تعترف المنشأة المستملِكة بالربح أو  ستملاكالإإذا عمل  . 100تطبيق
 الخسارة، وتقاس كما يلي:

 العلاقة السابقة التي تنشأ خارج الترتيب الملزم )مثل قضية(، القيمة العادلة. (أ)

 :2و 1ترتيب ملزم، الأقل من  بالنسبة للعلاقة السابقة التي تنشأ عن (ب)

المبلغ الذي يكون فيه الترتيب الملزم مرضياً أو غير مرض من منظور المنشأة  (1)
المستملِكة عند مقارنته مع شروط معاملات السوق الحالية لنفس البنود أو ما 
يماثلها. )ولا يعتبر الترتيب الملزم مرضياً إذا لم يكن مرضياً وفقاً لشروط السوق 

وليس بالضرورة أن يكون الترتيب الملزم صعب التطبيق إذا كانت  الحالية.
ات غير المرضية بموجب الترتيب الملزم تفوق المنافع لتزامتكاليف تلبية الإ

 ية التي يتوقع الحصول عليها بموجبه(.قتصادالإ
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مبلغ أي تسوية مذكورة في الترتيب الملزم المتوفر للطرف المقابل الذي يعتبر  (2)
 لملزم غير مفضل.الترتيب ا

 
 .ستملاك، يدرج الفرق كجزء من محاسبة الإ1أقل من  2إذا كان 

 
قد يعتمد مبلغ الربح أو الخسارة المعترف به جزئياً على ما إذا كانت المنشأة المستملِكة قد 

وأن الربح أو الخسارة المعد به تقرير قد يختلف عن  إلتزاماعترفت سابقاً بأصل ذو صلة أو 
 حسوب بتطبيق المتطلبات السابقة.المبلغ الم

 
ه. إستملاكقد تكون العلاقة السابقة ترتيباً ملزماً تعترف به المنشأة المستملِكة على أنه حق أعيد  . 101تطبيق

إذا اشتمل الترتيب الملزم على شروط مفضلة أو غير مفضلة عند مقارنتها مع تسعيرة معاملات 
، بالربح ستملاكالمنشأة المستملِكة بشكل منفصل عن الإالسوق الحالية لنفس البنود، تعترف 

 .100أو الخسارة للتسوية الفعالة للعقد المقاس وفقاً لفقرة التطبيق 
 

 )ب(( 110الفقرة  أنظرترتيبات الدفعات المحتملة للموظفين أو بيع المساهمين )
محتمل في  إعتبارلمساهمين، سواءً كانت الترتيبات للدفعات المحتملة للموظفين أو بيع ا . 102تطبيق

ية إتفاقأو كانت معاملات منفصلة تعتمد على طبيعة الترتيبات. فهم أسباب إشتمال  ستملاكالإ
على نص للدفعات المحتملة، من شرع بالترتيب ومتى أبرمت الأطراف الترتيبات،  ستملاكالإ

 قد يكون مفيداً في تقييم طبيعة الترتيب.
 

لواضح إن كان ترتيب الدفعات للموظفين أو بيع المساهمين جزءً من تبادل . إن لم يكن من ا103تطبيق
، على المنشأة المستملِكة النظر ستملاكالعملية المستملكة أو إن كان معاملة منفصلة عن الإ

 في المؤشرات التالية:

الوظيفة التي يضعها المساهمون  إستمراريمكن أن تكون شروط  – التوظيف إستمرار (أ)
البائعين الذي أصبحوا موظفين أساسيين مؤشراً لجوهر ترتيب المقابل المالي المشروط. 

 إستملاكية إتفاقالوظيفة في عقد التوظيف أو  إستمرارويمكن إدراج الشروط المتعلقة ب
صم الدفعات أو أي وثيقة أخرى. ويعتبر ترتيب المقابل المالي المشروط الذي يتم فيه خ

. وتشير الترتيبات التي لا ندماجإذا انتهى التوظيف تعويضاً عن خدمات ما بعد الإ
تتأثر الدفعات المحتملة فيها بإلغاء التوظيف إلى أن الدفعات المحتملة هي مقابل مالي 

 إضافي وليس تعويضاً.
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ت أطول من فترة إذا توافقت فترة الوظيفة المطلوبة مع أو كان - فترة الوظيفة المستمرة (ب)
 الدفع المحتملة، فإن تلك الحقيقة تشير إلى أن الدفعات المحتملة هي التعويض.

إن المواقف التي يكون فيها تعويض الموظف باستثناء الدفعات  - مستوى التعويض (ج)
المحتملة على مستوى معقول مقارنة مع ذلك التعويض للموظفين الأساسيين في المنشأة 

 إضافي خلاف الأتعاب. إعتبارى أن الدفعات المحتملة هي المدمجة، قد يشير إل
إذا كان المساهمون الذي لم يصبحوا موظفين يتلقون دفعات  - دفعات متزايدة للموظفين (د)

محتملة اقل على أساس السهم من المساهمين الذين أصبحوا موظفين في المنشأة 
فعات المحتملة إلى المدمجة، فإن تلك الحقيقة تشير إلى أن المبلغ المتزايد للد

 المساهمين الذين أصبحوا موظفين هو أتعاب.
قد يكون العدد النسبي للأسهم المملوكة من قبل المساهمين  - عدد الأسهم الممتلكة )هـ( 

الذين أصبحوا موظفين أساسيين مؤشراً على جوهر ترتيب المقابل المالي المشروط. 
لياً كل الأسهم في العملية المستملكة مثلًا، إذا استمر المساهمون الذين اقتنوا فع

كموظفين أساسيين، فإن تلك الحقيقة تشير إلى أن الترتيب، من حيث الجوهر، هو 
. عوض ندماجترتيب تقاسم الربح يقصد منه تقديم تعويض عن خدمات ما قبل الإ

ذلك، إذا امتلك المساهمون البائعون الباقون كموظفين رئيسيين عددا قليلا من الأسهم 
في العملية المستملكة فقط وحصل كافة المساهمين البائعين على نفس قيمة المقابل 
المالي المشروط على أساس السهم الواحد، فإن هذا الواقع يشير إلى الدفعات المحتملة 

التي  ستملاكهي مقابل مالي إضافي. وينبغي النظر في حصص الملكية ما قبل الإ
ين البائعين الباقين كموظفين رئيسيين مثل أفراد تحتفظ بها أطراف مرتبطة بالمساهم

 العائلة.
يقوم  ستملاكإذا كان المقابل المالي المبدئي المنقول بتاريخ الإ - الصلة مع التقييم (و)

على النهاية الدنيا لطائفة مقررة في تقييم العملية المستملكة والمعادلة المحتملة تتعلق 
إضافي.  إعتباربمنهجية ذلك التقييم، فإن تلك الحقيقة تقترح أن الدفعات المحتملة هي 

كبديل، إن كانت معادلة الدفعة المحتملة منسجمة مع ترتيبات تقاسم الربح السابقة، 
 لحقيقة تفيد أن جوهر الترتيب هو تقديم تعويض.فإن تلك ا

قد تكون المعادلة المستعملة في تحديد الدفعة المحتملة  - معادلة تحديد المقابل المالي (ز)
في تقييم جوهر الترتيب. مثلًا، إذا تحددت الدفعة المحتملة على أساس مضاعفات 

وأن المقصود من  لاكستممحتمل في الإ إعتبارهو  لتزامالربح، فإن ذلك يفيد أن الإ
المعادلة هو تأسيس أو التحقق من القيمة العادلة للعملية المستملكة. وعلى العكس، قد 

تجاه الموظفين هو  لتزامتقترح الدفعة المحتملة وهي نسبة محددة من الأرباح، إن الإ
 ترتيب تقاسم الأرباح من اجل تعويض الموظفين مقابل الخدمات التي قدموها.
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قد تشير الشروط الأخرى للترتيبات مع المساهمين )مثل  - ومسائل أخرى يات إتفاق (ح)
يات عقود إيجار إتفاقية عدم المنافسة، عقود إدارية تنفيذية، عقود استشارية، إتفاق

عقارات( ومعالجة ضريبة الدخل من الدفعات المحتملة، إلى أن الدفعات المحتملة 
ملكة. على سبيل المثال، وفيما يتعلق العملية المست إعتبارتعزى إلى شيء آخر غير 

، قد تبدأ المنشأة المستملِكة مع مساهم بائع مهم ترتيباً لتأجير الملك. وإذا ستملاكبالإ
كانت دفعات الإيجار المحددة في الترتيب أقل من السوق بشكل ملحوظ، يكون الدفعة 

ترتيب الدفعات أو كافة الدفعات المحتملة للمؤجر )المساهم البائع( التي يتطلبها 
المحتملة في جوهرها دفعات لاستخدام الملك المستأجر الذي ينبغي أن تعترف المنشأة 

. وخلاف ذلك، إذا حدد ندماجالمستملِكة به بشكل منفصل في بياناتها المالية ما بعد الإ
ترتيب الإيجار دفعات تتسق مع شروط السوق للعقارات المؤجرة، يكون ترتيب الدفعات 

 .ستملاكللمساهم البائع مقابلًا مالياً محتملًا في الإ المحتملة
 

مكافآت المنشأة المستملِكة للدفع على أساس السهم المتبادلة مقابل مكافآت يحتفظ بها موظفو العملية 
 )ب(( 110الفقرة  أنظرالمستملكة )

فآت يحتفظ بها موظفو قد تبادل المنشأة المستملِكة مكافآت الدفع على أساس السهم مقابل مكا . 104تطبيق
العملية المستملكة. تعالج المنشأة المستملِكة محاسبياً التبادلات الخاصة بمكافآت الدفع على 

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم  ستملاكمع الإ شتراكأساس السهم الأخرى بالإ
 الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم.

 
وإذا استبدلت الشركة  ستملاكالحالات التي تنتهي فيها مكافآت العملية المستملكة نتيجة للإفي  . 105تطبيق

المستملِكة تلك المكافآت في الوقت الذي لا يتعين عليها القيام بذلك، تعترف المنشأة المستملِكة 
المحاسبة  وفقا لمعيار ندماجبأية تكلفة على أنها تكلفة تعويض في البيانات المالية لما بعد الإ

الدولي أو المحلي الملائم الذي يتعامل مع الدفعات على أساس الأسهم. ويمكن القول بناءً 
على ذلك أن أي من القياسات على أساس السوق لتلك المكافآت لن تكون مشمولة في قياس 

 .ستملاكالمبلغ المنقول في الإ
 

 ملكية للعملية المستملكةمعاملات الدفع على أساس الأسهم التي تمت تسويتها بحقوق ال
يمكن أن يكون لدى العملية المستملكة معاملات دفع على أساس الأسهم غير مسددة ولا تقوم  . 106تطبيق

المنشأة المستملِكة باستبدالها بمعاملات الدفع على أساس الأسهم الخاصة بها. وفي حال 
لية المستملكة هي جزء من استحقاقها، تكون معاملات الدفع على أساس الأسهم الخاصة بالعم

الحصة غير المسيطرة في العملية المستملكة. وفي حال عدم استحقاقها، فإنها تقاس بقيمتها 
هو تاريخ المنح. ويتم قياس معاملات الدفع على أساس  ستملاكالسوقية كما لو كان تاريخ الإ



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل   1837 

مع الدفعات على أساس  الأسهم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أو المحلي الملائم الذي يتعامل
 الأسهم.

 
 (112الفقرة  أنظرالقياس والمحاسبة اللاحقين )

. تشمل الأمثلة على المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام التي تقدم إرشاداً عن 107تطبيق
 :ستملاكات المضمونة أو المتكبدة في الإلتزامالقياس والمحاسبة اللاحقة للأصول الممتلكة والإ

، محاسبة الأصول غير الملموسة 31يصف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
. تقوم المنشأة المستملِكة بقياس الشهرة بالقيمة ستملاكالقابلة للتحديد والمستملكة في الإ

مطروحاً منها أي خسائر انخفاض متراكمة. يصف  ستملاكالمعترف فيها بتاريخ الإ
 محاسبة خسائر الانخفاض. 26لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة ا

إرشاداً بشأن محاسبة التغيرات في  35يقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
حصص ملكية المنشأة المسيطرة في المنشأة المسيطر عليها بعد الحصول على 

 السيطرة.
 

المستملِكة للمعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم للحصول على إرشادات  المنشأةترجع  . 108تطبيق
بشأن القياس والمحاسبة اللاحقين لعقود التأمين، والضرائب على الدخل والدفعات على أساس 

 الأسهم.
 

المستملِكة أو القياس اللاحق للتحويلات، والقروض الميسرة والمنافع المشابهة التي تحصل عليها المنشأة 
 (114الفقرة  أنظر) ستملاكالعملية المستملكة على أساس المعايير التي قد تتغير نتيجة للإ

، قد تحصل المنشأة المستملِكة أو العملية المستملكة على تحويل من ستملاكقبل أن يحدث الإ . 109تطبيق
مة محلية منح لهذه طرف آخر، اعتماداً على معيار معين. فعلى سبيل المثال، قد تقدم حكو 

 إستملاكالبلديات التي يكون فيها إيراد البلدية لكل فرد أقل من الحد الأدنى المحدد. وقد يؤدي 
البلدية لعملية مولدة للنقد إلى زيادة الإيراد لكل فرد من السكان في البلدية بحيث يكون أعلى 

 نحة.من الحد الأدنى المعين. قد يؤدي ذلك إلى أن تراجع الحكومة الم
 

، ولكنها ستملاك. لا تحاسب المنشأة المستملِكة على أية مراجعات لمبالغ المنح كجزء من الإ110تطبيق
تحاسب على أية مراجعات عن النقطة التي يفصح فيها المانح عن نواياه وفقاً لمعايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

بالقروض الميسرة والمنافع الأخرى. ولا تحاسب المنشأة قد تنتج ظروف مشابهة فيما يتعلق  . 111تطبيق
، ولكنها تحاسب عن ستملاكالمستملِكة عن أية مراجعات على تلك المعاملات كجزء من الإ

أية مراجعات عند النقطة التي يفضح فيها المانح عن نواياه وفقاً للمعايير الأخرى للمحاسبة 
 الدولية في القطاع العام.

 



 العامعمليات إندماج الأعمال في القطاع 
 

  1838 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التطبيق ل  

 تي تحدث خلال فترة إعداد التقاريرات الستملاكالإ
في الحصول على معلومات عن  . تلبي المنشأة الناتجة احتياجات مستخدمي بياناتها المالية112تطبيق

 .)ص( 120من خلال إجراء الإفصاحات الواردة في الفقرة  ستملاكالعمليات المستملكة قبل الإ
 

يكون من الضروري أن تعرض المنشأة المستملِكة أو . لتلبية متطلبات الجهة التنظيمية، قد 113تطبيق 
 تفصح عن معلومات إضافية علاوة على المعلومات المطلوبة من قبل هذا المعيار.

 
المتبادلة أو بعقد  المنشآتالأعمال في القطاع العام التي تضم فقط  إندماجالأحكام الانتقالية لعمليات 

 (133الفقرة  أنظرمنفصل )
الأعمال في القطاع  إندماجعلى أن هذا المعيار يطبق مستقبلا على عمليات  126. تنص الفقرة 114تطبيق

أو تاريخ التوحيد في أو بعد بداية أول فترة إعداد تقارير  ستملاكالعام التي يكون فيها تاريخ الإ
 .2019يناير  1إبتداءً من 

 
الأعمال في القطاع  إندماجله الآثار التالية على عمليات . المطلب لتطبيق هذا المعيار مستقبلًا 115تطبيق

أو التوحيد  ستملاكالمشتركة فقط أو بالعقد وحده إذا كان تاريخ الإ المنشآتالعام التي تضم 
 الأعمال في القطاع العام قبل تطبيق هذا المعيار: إندماجلعمليات 

الأعمال في القطاع  إندماجعلى المنشأة أن تستمر في تصنيف عمليات  – التصنيف (أ)
 ندماجالعام السابق وفقاً للسياسات المحاسبية السابقة للإ

عند بداية أول فترة إعداد تقارير سنوية حيث يطبق هذا  – الشهرة المعترف بها سابقاً  (ب)
الأعمال في القطاع  إندماجالمعيار، تكون المبالغ المسجلة للشهرة والناشئة عن عمليات 

لغ المسجلة في ذلك التاريخ وفقاً للسياسات المحاسبية السابقة العام السابقة هي المبا
للمنشأة. وخلال تحديد القيمة، تلغي المنشأة القيمة المسجلة لأي إطفاء متراكم لتلك 
الشهرة والانخفاض المقابل في الشهرة. ولا يتم إجراء أي تعديلات أخرى على القيمة 

 المسجلة للشهرة.
قد يكون نتج عن السياسات  – كخصم من حقوق الملكية المعترف بها سابقاً  الشهرة (ج)

الأعمال في القطاع العام السابقة  إندماجالمحاسبية السابقة أن تنشأ الشهرة عن عمليات 
المعترف بها كانخفاض حقوق الملكية. في ذلك الوضع، تعترف المنشأة بالشهرة كأصل 

ي يتم فيها تطبيق هذا المعيار الدولي في بداية الفترة السنوية الأولى لإعداد التقارير والت
لإعداد التقارير المالية. وبالإضافة لذلك، لا تعترف المنشأة بأي جزءً من تلك الشهرة 
في الفائض أو العجز عندما تتصرف بجزءً من أو كافة العمليات الذي تتعلق الشهرة 

 به أو عندما يتم خفض قيمة وحدة توليد النقد التي ترتبط الشهرة بها.
من بداية الفترة السنوية الأولى حيث يطبق فيها هذا  - المحاسبة اللاحقة للشهرة (د)

الأعمال السابق  إندماجالمعيار، على المنشأة أن توقف إطفاء الشهرة الناشئة عن 
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وتختبر الشهرة من حيث انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
26. 

قد تكون المنشأة التي قامت بمحاسبة عمليات  - المعترف بها سابقاً الشهرة السلبية  )هـ( 
الأعمال في القطاع العام السابقة من خلال تطبيق طريقة الشراء اعترفت  إندماج

بالرصيد المؤجل لفائض حصتها في صافي القيمة العادلة لأصول العملية المستملكة 
اناً الشهرة السلبية(. وإذا ما كان ات على أساس تكلفة تلك الحصة )وتسمى أحيلتزاموالإ

ذلك، تلغي المنشأة القيمة المسجلة لذلك الرصيد المؤجل في بداية الفترة السنوية الأولى 
التي يتم فيها تطبيق هذا المعيار مع تعديل مقابل على الرصيد الافتتاحي للفائض أو 

 العجز في ذلك التاريخ.
 
 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام

  1840 )الملحق ب( 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الملحق ب

 الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العامالتعديلات على المعايير 

 [ تم الغائه ]
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 أساس الإستنتاجات
 .ولكنه ليس جزءاً منه 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستنتاجيرافق هذا الأساس للإ

 (1الهدف )الفقرة 
الأعمال  إندماجفي ظل عدم وجود معيار محاسبة دولي في القطاع العام يتعامل مع عمليات  .1 إستنتاج

في القطاع العام، يتم توجيه منشآت القطاع العام، في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
، للبحث عن معايير محاسبية دولية أو محلية أخرى. وفي "عرض البيانات المالية " 1العام 

الأعمال في القطاع العام، قد تبحث المنشآت في المعايير الدولية لإعداد  إندماجحالة عمليات 
. وبالرغم من ذلك، يتطلب المعيار الدولي لإعداد "الأعمال إندماجعمليات  " 3التقارير المالية 
الأعمال باستخدام محاسبة  إندماجأن تتم محاسبة جميع عمليات  3 التقارير المالية

إنتهى المجلسان إلى أن ، 3. وعند تطوير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ستملاكالإ
المنشآت المتكافئة" التي لا تملك أي منشاة مدمجة فيها  إندماج"عمليات الدمج الحقيقية" أو "

رى نادرة لدرجة إعتبارها غير موجودة فعلًا. ولاحظ مجلس معايير السيطرة على المنشآت الأخ
المحاسبة الدولية أيضاً أن المجاوبين وممثلين آخرين لم يتمكنوا من اقتراح حدود واضحة 

بين المنشآت المتكافئة عن  ندماجالصحيحة والإ ندماجوغير عشوائية للتمييز بين عمليات الإ
 أنظرانتهوا إلى أن وضع حدود تشغيلية ليس مجديا. )الأعمال الأخرى و  إندماجعمليات 

(. وبالتالي قرر مجلس معايير 35 ستنتاج، الإ3المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
المحاسبة الدولية أنه ليس من الضروري أن توجد متطلبات محاسبية منفصلة لمثل هذه 

 ات.ندماجالإ
 

كون عمليات الشراء والتوحيد أكثر شيوعاً من عمليات يعتبر الكثيرون أنه في القطاع العام، ت .2 إستنتاج
. ونتيجة لذلك، قد لا تطبق منشآت القطاع العام المعايير الدولية لإعداد التقارير ندماجالإ

الأعمال في القطاع العام. يعني ذلك  إندماجالمالية عند قيامها بالمعالجة المحاسبية لعمليات 
في التقارير  ندماجأنه قد لا يكون هناك إعداد متسق وملائم للتقارير بشأن تلك العمليات للإ

المالية ذات الغرض العام. وبالتالي، قد لا يكون المستخدمون قادرين على الحصول على 
عمال في القطاع العام ومن ثم الأ إندماجالمعلومات التي يحتاجونها للتعرف على نوع عملية 

تقييم طبيعتها وآثارها المالية. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا 
المعيار سيعزز من الاتساق وقابلية المقارنة بشأن كيفية إعداد التقارير المالية حول عمليات 

 العام.الأعمال في القطاع العام من قبل منشآت القطاع  إندماج
 

 العملية
عند تطوير هذا المعيار نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في المناقشات  .3 إستنتاج

 البيانات المالية " 35حول السيطرة التي وردت في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
. ونظر المجلس في الكيفية التي ينبغي أن تؤثر بها السيطرة، وفقاً لتعريفها الوارد "الموحدة

الأعمال في  إندماج، على تصنيف عمليات 35في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ندماجالقطاع العام في هذا المعيار. ونظر المجلس أيضاً في الإرشادات حول عمليات الإ

بهدف تجنب الاختلافات غير  2014لإحصائيات المالية الحكومية كتيب االواردة في 
والإرشادات  3الضرورية. ونظر المجلس أيضاً في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 التي طورها واضعو المعايير المحلية. ندماجحول عمليات الإ



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

  1842 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

 التوافق مع الإحصائيات المالية الحكومية
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في المعالجة  عند تطوير هذا المعيار، .4 إستنتاج

 الأعمال في القطاع العام الواردة في الإحصائيات المالية الحكومية: إندماجالمحاسبية لعمليات 
 

والتوحيد اعتماداً على  ستملاكتميز الخطوط الإرشادية للإحصائيات المالية الحكومية بين الإ
تحدث معاملة، في حين أنه مع التوحيد قد تحدث إعادة تصنيف  ستملاكمبدأ أنه مع الإ

 للوحدات. 
 

تحدث المعاملة عندما يتم تأميم "وحدة سوقية" أو تخصيصها )بمعنى الدخول في سيطرة 
الحكومة أو الخروج منها(، ويتم تسجيل المبالغ في الإحصائيات المالية الحكومية كمعاملات 

 –تقابل سعر المعاملة المعلن. ويتم تسجيل أية تغيرات في التقييم في حقوق الملكية التي 
فتتاحي لحصة الملكية الحكومية وبين السعر النهائي لإعلى سبيل المثال، بين الرصيد ا

قتراض الحكومي. وبالنسبة لإكآثار إعادة تقييم، دون التأثير على صافي الإقراض/ا –للمعاملة 
 الأساسي على وضع "الوحدات المؤسسية" في قطاعات.  لعمليات التوحيد، يكون التأثير

 

وعندما تنتمي الوحدات قبل التوحيد لنفس القطاع أو القطاع الفرعي للحكومة العامة، لن يكون 
للتوحيد أثر على بيانات هذا القطاع أو القطاع الفرعي. على سبيل المثال، لن يغير توحيد 

عل تصنيفهما لقطاع حكومة محلية، من النتائج حكومتين محليتين، عندما يكون قد تم بالف
 بالنسبة لقطاع الحكومة المحلية. 

 

وعلى الرغم من ذلك، في الحالات التي يتم فيها توحيد وحدة في قطاع مع وحدة في قطاع 
فرعي آخر، تتم إزالة الوحدات الموحدة من القطاع الذي كانوا ينتمون إليه وتتم إضافتها إلى 

وحدة الموحدة الجديدة، من خلال إعادة تصنيف الوحدة )المسجلة في القطاع الخاص بال
الإحصائيات المالية الحكومية باعتبارها "تغيير آخر في الحجم في الأصول والالتزامات"(. 
فعلى سبيل المثال، إذا تم توحيد وحدة حكومة محلية مع حكومة الولاية، تتم إعادة تصنيف 

 ة المحلية إلى القطاع الفرعي لحكومة الولاية.الوحدة من القطاع الفرعي للحكوم
 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن المنهج الوارد في الإحصائيات  .5 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام في  إندماجالمالية الحكومية لم يكن أساساً ملائماً لتصنيف عمليات 

 هذا المعيار، وذلك للأسباب التالية:
يعتمد المنهج الوارد في الإحصائيات المالية الحكومية على مجموعة من المفاهيم  (أ)

 التي ليس لها مكافئ في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، على سبيل المثال:
 تصنيف الوحدات المؤسسية إلى قطاعات وفقاً لطبيعتها الاقتصادية؛ و (1)
 منتجين غير المنتمين للسوق.التمييز بين المنتجين المنتمين للسوق وال (2)
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قد تنتج عمليات التوحيد في الإحصائيات المالية الحكومية عن إعادة تصنيف الوحدات  (ب)
دون تسجيل معاملة، وهو الأمر غير المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 العام؛ و
طاع الفرعي الأعمال في القطاع العام في نفس القطاع أو الق إندماجليس لعمليات  (ج)

للحكومة العامة أثر على البيانات الواردة في الإحصائيات المالية الحكومية، في حين أن 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستتطلب تغيرات في المنشآت الفردية التي ستتم 

 معالجتها محاسبياً.
 

القطاع العام إلى أن المناهج بوصوله إلى هذه النتيجة أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .6 إستنتاج
المختلفة الواردة في الإحصائيات المالية الحكومية وفي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 قد تؤدي إلى إجراء نفس المعالجة المحاسبية، على سبيل المثال:
 ات وفقاً للمنهجين؛ وإستملاكمن المحتمل أن يتم تسجيل عمليات التأميم ك (أ)
لمحاسبية المعدلة لتجميع الحصص ستنتج معالجة محاسبية شبيهة بالمعالجة الطريقة ا (ب)

المحاسبية الواردة في منهج إعادة التصنيف في الإحصائيات المالية الحكومية إذا طبقت 
 نفس السياسات المحاسبية. ندماجعمليات الإ

 

 (4–2النطاق )الفقرات 
ينظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أولياً في تطوير معيارين حول عمليات  .7 إستنتاج

 الأعمال في القطاع العام، تغطي: إندماج
مشروع لا يختلف كثيراً عن  –المنشآت التي تنتج عن المعاملات التبادلية  إندماجعمليات  (أ)

 ؛ و3المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
مشروع محدد خاص  –الأعمال التي تنتج من المعاملات غير التبادلية  إندماجعمليات  (ب)

 بالقطاع العام.
 

، 41، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 2008في مايو  .8 إستنتاج
، والتي كانت مشروعاً في القطاع العام الناتجة عن المعاملات التبادلية الأعمال إندماجعمليات 

. وبعد عملية المشاورة التي تمت 3يختلف كثيراً عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  لا
، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عدم الاستمرار 41بشأن مسودة العرض 

 في هذا المنهج للأسباب التالية:
بسعر منخفض في نطاقه. وبالتالي الشراء  3يشمل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  (أ)

يطبق أيضاً على الأقل بعض  3تمكن مناقشة أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
المنشآت. وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ندماجالعمليات غير التبادلية لإ

 ندماجمليات الإالعام أنه قد يكون من الصعب تأسيس تعيين واضح للحدود بين جميع ع
 التبادلية وغير التبادلية.

التي لا يحصل فيها أحد  ندماجلم يكن من الواضح إذا كان سيتم تصنيف عملية الإ (ب)
منشآت تنتج عن  إندماجالأطراف على سيطرة على الأطراف الأخرى باعتبارها عمليات 

وفقاً لمسودة  إستملاكالمعاملات التبادلية، وبالتالي تنبغي معالجتها محاسبياً باعتبارها 
 .41العرض 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

  1844 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

بالتالي، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تطوير معيار واحد يتعامل مع  .9 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام. وتم تضمين هذا النطاق الشامل في الورقة  إندماججميع عمليات 

. ودعم المجيبون 2012في يونيو ، الصادرة الأعمال في القطاع العام إندماجعمليات التشاورية، 
 على هذه الورقة التشاورية هذا النطاق الأشمل.

 
وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالتالي أنه يجب تطبيق هذا المعيار على  .10 إستنتاج

الأعمال في القطاع العام، فقط باستثناءات محدودة. يعرف هذا المعيار  إندماججميع عمليات 
الأعمال في القطاع العام على أنها عمليات الجمع بين عمليات منفصلة في  إندماجعمليات 

منشأة قطاع عام واحدة. يشير هذا التعريف إلى الجمع بين العمليات وليس بين المنشآت، حيث 
الأعمال،  إندماجالأعمال في القطاع العام، وهي في ذلك تشترك مع عمليات  إندماجإن عمليات 

 قد تتم فيها إدارة جزء من المنشأة بصورة منفصلة عن باقي المنشأة.
 

وفي خضم عملية التوصل لقرار بشأن نطاق هذا المعيار، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية  .11 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام تحت السيطرة المشتركة.  إندماجفي القطاع العام على إدراج عمليات 

، رأى 3ه العمليات مستثناة من نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في حين أن هذ
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه من الهام أن يشمل هذا المعيار جميع 

 الأعمال في القطاع العام في نطاقه. إندماجعمليات 
 

 استثناءات من النطاق
ة في القطاع العام على أن هذا المعيار لا يجب أن يطبق افق مجلس معايير المحاسبة الدولي .12 إستنتاج

على تكوين الترتيبات المشتركة أو المشاريع المشتركة. ونص مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام في الورقة التشاورية على أن: "المفهوم الأساسي لتكوين المشروع المشترك 

ينتج تكوين تلك المشاريع عن المنشآت المنفصلة  الأخرى، حيث ندماجيختلف عن عمليات الإ
التي تقرر أن تتشارك في السيطرة، بمعنى أنه يكون لتلك المنشآت سيطرة مشتركة على العمليات 
التي تشكل المشروع المشترك. وقد ينتج عن مفهوم السيطرة المشتركة قضايا تؤثر على كيفية 

 فسه بغرض تكوينه."إعداد المعالجة المحاسبية للمشروع المشترك ن
 

عند تطوير هذا المعيار، ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إذا كان هذا  .13 إستنتاج
 إندماجالمنطق ما يزال صالحاً مع العلم أن هذا المعيار يتخذ منهجاً مخالفاً لتصنيف عمليات 

طاع العام إلى أن الأعمال في القطاع العام. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في الق
مفهوم المشروع المشترك لا يعكس المواضيع التي تم تناولها في هذا المعيار، ووافق على استثناء 

 تكوين الترتيبات المشتركة أو المشاريع المشتركة من نطاقه.
 

ترتيبين مشتركين  إندماجوأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن عمليات  .14 إستنتاج
ثر قد تحدث. ونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أنه، حين ينتج أو أك

تكوين ترتيبات مشتركة جديدة، فإن ذلك سيكون خارج نطاق معيار  ندماجعن عمليات الإ
. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ترتيب مشترك أو أكثر  إستملاكالأعمال في القطاع العام قد ينتج عنها  إندماج إلى أن عمليات
من قبل ترتيب مشترك آخر. وفي هذه الحالات، تتخلى المنشآت التي كان لها سيطرة على 

في  إستملاكسيكون  ندماجالترتيبات المشتركة المستملكة عن تلك السيطرة المشتركة. هذا الإ
 .40داخل نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 



 طاع العامعمليات إندماج الأعمال في الق
 

  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل 1845 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً على أن يستثني من نطاق هذا  .15 إستنتاج
التي تتم من قبل المنشآت الاستثمارية بشأن الاستثمار في منشأة  ستملاكالمعيار عمليات الإ

ا بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز. وتعتبر مسيطر عليها التي من المطلوب قياسه
للأعمال في القطاع العام. ويصف معيار  إندماجهذه المعاملات استثمارات وليس عمليات 

المتطلبات المحاسبية لمثل هذه المعاملات. الإجابات على  35المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ي القطاع العامالأعمال ف إندماج، عمليات 60مسودة العرض 

 

، 60أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقترحاته في مسودة العرض  .16 إستنتاج
. ودعم المجاوبون على مسودة 2016، في يناير الأعمال في القطاع العام إندماجعمليات 
بشكل عام النطاق المقترح والاستثناءات. ونظر المجلس في الإجابات ووافق على  60العرض 

أنه ليس من الضروري إجراء تغييرات على النطاق. وبقيامه بذلك، أشار المجلس إلى أن نطاق 
التي تتم على أساس مؤقت، مثل عمليات انقاذ منشأة قطاع  ندماجالمعيار قد شمل عمليات الإ

خاص بنية بيعها بمجرد وصولها إلى مركز مالي معقول. وأشار المجلس إلى أن إدراج مثل هذه 
في هذا المعيار هو أمر متسق مع القرارات التي تم اتخاذها عند تطوير معيار  ندماجت للإالعمليا

بعدم طلب إجراء معالجة محاسبية مختلفة للمنشآت  35المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المسيطر عليها بصورة مؤقتة.

 

 (14-7الأعمال في القطاع العام )الفقرات  إندماجتصنيف عمليات 
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، نتيجة للإجابات التي حصل عليها على  .17 إستنتاج

الأعمال التي تنتج من المعاملات  إندماج، إلى أن التمييز بين عمليات 41مسودة العرض 
 الأعمال التي تنتج من المعاملات غير التبادلية لا يقدم أساساً ملائماً  إندماجالتبادلية وعمليات 

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي ستصدر مستقبلًا. فالاعتماد على تعريفات 
"المعاملات التبادلية" في أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سوف يعني 

لمية أن معظم التدخلات الحكومية في خلال فترات الأزمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية العا
. ورأى المجلس أنه من غير الملائم ستملاك، لن تلبي متطلبات تعريف الإ2008التي حدثت في 

 أن يتم تعريف "عمليات الإنقاذ" باعتبارها عمليات توحيد.
 

وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً إلى أن المعيار الدولي لإعداد  .18 إستنتاج
لى "الأعمال"، وليس على المنشآت. وبالتطبيق على المنشآت، يمكن قد طبق ع 3التقارير المالية 

أيضاً تطبيق تعريف الأعمال على الجزء من المنشأة الذي تمكن إدارته بصور منفصلة عن باقي 
 المنشأة. ونظر المجلس في هذه المواضيع عند تطوير المنهج الوارد في الورقة التشاورية.

 

 الأعمال في القطاع العام إندماجعمليات منهج التصنيف المتبع في الورقة التشاورية، 
التي تخضع فيها  ندماجالمنهج المتبع في الورقة التشاورية كان بغرض التمييز بين عمليات الإ .19 إستنتاج

الأعمال التي لا تخضع فيها أطراف  إندماجلسيطرة مشتركة، وعمليات  ندماجأطراف عملية الإ
لسيطرة طرف واحد نهائي، بمعنى أنها لا تكون تحت سيطرة مشتركة. وكان  ندماجعملية الإ

الأعمال التي يحصل فيها أحد الأطراف على السيطرة على  إندماجهناك تمييز آخر بين عمليات 
في الورقة التشاورية(، وعمليات  إستملاكطرف آخر )وهي العمليات التي تم اعتبارها عمليات 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

  1846 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

 ندماجالتي لا يحصل فيها أحد الأطراف على السيطرة على الأطراف الأخرى في الإ ندماجالإ
 )وهي العمليات التي تم اعتبارها عمليات توحيد في الورقة التشاورية(.

 

ورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن مفهوم السيطرة هو مفهوم هام في  .20 إستنتاج
ل في القطاع العام. فالسيطرة تشكل جزءاً من أساس كثير الأعما إندماجتحديد تصنيف عمليات 

من  35من عمليات إعداد التقارير المالية. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المنشأة أن توحد تلك المنشآت الأخرى التي تسيطر عليها، وهو الأمر الذي يتطلبه أيضاً المعيار 

. وأشار "البيانات المالية المنفصلة والموحدة " 6في القطاع العام السابق، معيار المحاسبة الدولي 
المجلس أيضاً إلى أن الإحصائيات المالية الحكومية تطبق منهجاً مشابهاً في تناول السيطرة 

 .6، و35للمنهج الذي يتم اتباعه من خلال معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
 

 من 5.6طرة عاملًا هاماً عند الاعتراف بالأصول، فتعرف الفقرة وعلى نفس المنوال، تشكل السي .21 إستنتاج
)إطار المفاهيم( مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام التي تعدها منشآت القطاع العام  إطار

 الأصل باعتباره "المورد الذي يخضع حالياً لسيطرة المنشأة نتيجة لحدث سابق."
 

ة في القطاع العام، بالتالي، أن السيطرة تشكل نقطة بداية وحدد مجلس معايير المحاسبة الدولي .22 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام. ونتيجة لذلك، شملت الورقة التشاورية  إندماججيدة لتصنيف عمليات 

وجهة النظر الأولية لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام علاوة على دور السيطرة 
 ال في القطاع العام:الأعم إندماجفي تصنيف عمليات 

 

هو أنه، في التوحيد، لا تحصل أي من  ستملاك"المعيار الوحيد المحدد للتمييز بين التوحيد والإ
 على السيطرة على العمليات الأخرى." ندماجعمليات الإ

 

عند وضع الورقة التشاورية، فسر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن أطراف  .23 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام الذين يخضعون لسيطرة مشتركة هم يخضعون لسيطرة  إندماجعمليات 

ات ندماج. يؤدي ذلك إلى وجود اختلافات اقتصادية بين الإندماجنفس المنشأة الأم قبل وبعد الإ
 ات التي لا تحدث تحت سيطرة مشتركة، وفقاً لما يلي:ندماجالتي تحدث تحت سيطرة مشتركة والإ

الأعمال في القطاع العام التي تحدث بين المنشآت بداخل منشأة  دماجإنعمليات  (أ)
اقتصادية )بمعنى أنها تخضع لسيطرة مشتركة( لا تغير الموارد الاقتصادية الخاصة بتلك 

 المنشأة الاقتصادية؛
الأعمال في القطاع العام تحت  إندماجيتم حذف أي فائض أو عجز ناتج عن عمليات  (ب)

كامل في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بالمنشأة السيطرة المشتركة بال
 المسيطر النهائية؛ و

يمكن للمنشأة المسيطرة النهائية أن تحدد إذا كان قد تم نقل أي مقابل مالي )وإذا تم نقل  (ج)
الأعمال في القطاع العام  إندماجمقابل مالي، مبلغ ذلك المقابل المالي( في عمليات 

 التي تخضع للسيطرة المشتركة.
الأعمال  إندماجقد يكون لتلك الاختلافات تداعيات على المعالجة المحاسبية لعمليات  (د)

 في القطاع العام التي تخضع لسيطرة مشتركة.
 



 طاع العامعمليات إندماج الأعمال في الق
 

  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل 1847 

عكس المنهج المتبع في الورق التشاورية رؤية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .24 إستنتاج
 عام حيث إن:ال
التي تحدث تحت سيطرة مشتركة والتي لا  ندماجالاختلافات الاقتصادية بين عمليات الإ (أ)

 تحدث تحت سيطرة مشتركة قد يكون لها آثار على المعالجة المحاسبية لكل منهما؛ و
 وعمليات التوحيد على أساس السيطرة. ستملاكينبغي التمييز بين عمليات الإ (ب)

 

الذين دعموا المقترحات الواردة في الورقة التشاورية مع عدد المجاوبين تساوى عدد المجاوبين  .25 إستنتاج
الذين لم يوافقوا على المقترحات. واقترح المجاوبون الذين لم يوافقوا على المقترحات أن التمييز 

والتوحيد فقط بناءً على السيطرة لا يعكس الظروف الخاصة بالقطاع العام.  ستملاكبين الإ
 اوبون بشكل خاص إلى أنه:وأشار هؤلاء المج

الأعمال في القطاع العام بحيث لا يكون من الممكن أن  إندماجقد تحدث عمليات  (أ)
يتم تحديد المنشأة المستملِكة حتى وإن كان من الممكن تحديد المنشأة التي حصلت 

الأعمال في القطاع العام. ووفقاً  إندماجعلى السيطرة على العمليات نتيجة لعمليات 
، يمكن تحديد المنشأة المستملِكة من خلال 3الدولي لإعداد التقارير المالية  للمعيار

تحليل ملكية الحصص الخاصة بالأطراف المعنية. وبالرغم من ذلك، في القطاع العام 
قد لا تكون هناك ملكية قابلة للقياس الكمي للحصص في المنشآت، وبالتالي فإن 

د لا يكون هناك وجود للمنشأة التي حصلت إجراء هذا التحليل لن يكون ممكناً. فق
، وإذا لم يكن هناك حصص ملكية قابلة للقياس ندماجعلى السيطرة قبل حدوث الإ

 الكمي في المنشأة، فلن يكون من الممكن تحديد منشأة مستملِكة.
 ندماجالأعمال في القطاع العام على جميع أطراف الإ إندماجقد يتم فرض عمليات  (ب)

من قبل مستوى أعلى من الحكومة، على سبيل المثال عندما تقوم الحكومة المركزية 
البلديات بغض  إندماجبإعادة تنظيم الحكومة المحلية من خلال سن تشريع يخص 

 النظر عن رغبة تلك البلديات.
 

من الأسس واقترح المجاوبون الذين لم يوافقوا على المقترحات الواردة في الورقة التشاورية عدداً  .26 إستنتاج
 الأعمال في القطاع العام تشمل ما يلي: إندماجالبديلة لتصنيف عمليات 

 حالات مختلفة حول حدوث نقل للمقابل المالي: (أ)
 ؛ندماجتم نقل المقابل المالي كجزء من الإ (1)
 ؛ندماجتم نقل مقابل مالي كبير كجزء من الإ (2)
 بالقيمة السوقية؛ ندماجتم تفعيل الإ (3)
تشمل نقل مقابل مالي( التي لا تخضع لسيطرة  ات )التيستملاكتمييز الإ (4)

 الأخرى؛ و ندماجمشتركة عن جميع عمليات الإ
تحت السيطرة المشتركة بعد تحديد إذا كان  ندماجالتمييز بين عمليات الإ (5)

 جوهر تجاري )التي تشمل نقل مقابل مالي(. ندماجللإ
 طوعاً أو قسراً. ندماجتحديد إذا كان قد تم تفعيل الإ (ب)
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 "الأعمال في القطاع العام إندماجعمليات  "60منهج التصنيف في مسودة العرض تطوير 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الإجابات التي وردت على الورقة  .27 إستنتاج

التشاورية. وقبل المجلس فكرة أن منهج التصنيف المتبع في الورقة التشاورية لن يعكس في 
لخاصة بالقطاع العام. وبالتالي، وافق المجلس على إعادة النظر جميع الحالات الظروف ا

 الأعمال في القطاع العام. إندماجفي تصنيف عمليات 
 

وكجزء من هذه العملية، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان  .28 إستنتاج
للتصنيف. وخلص المجلس أي من المناهج المقترحة من قبل المجاوبين قد توفر أساساً بديلًا 

 أن هذه المناهج لم تكن مناسبة، وذلك للأسباب التالية:
وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى وجهة النظر التي ترى  (أ)

والتوحيد. ووفقاً  ستملاكبأن نقل المقابل المالي، في حد ذاته، ليس كافياً للتمييز بين الإ
كمعاملة  ستملاكبالأعلى، فإن تعريف الإ 17 ستنتاجالإلما تمت الإشارة إليه في 

تبادلية سيؤدي إلى تعريف عمليات الإنقاذ كتوحيد. وعلى نفس المنوال، إذا تم تعريف 
على أنه يتطلب نقل مقابل مالي من قبل المنشأة المستملِكة، فقد يؤدي ذلك  إستملاك

الذي يتطلب نقل مقابل  ملاكستأيضاً إلى تصنيف عمليات الإنقاذ كتوحيد. فتعريف الإ
الأعمال في القطاع العام وفقاً للقيمة السوقية،  إندماجمالي كبير، أو أن تتم عمليات 

 ستنتاجلن يتناول مواضيع مثل الشراء بسعر منخفض )التي تمت مناقشتها سابقاً في الإ
 )أ((.8

ى بأن تحديد وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى وجهة نظر تر  (ب)
طوعاً أو قسراً هو أمر لا يقدم، في حد ذاته، معلومات  ندماجإذا كان قد تم تفعيل الإ
الأعمال في القطاع العام. فالطبيعة الطوعية أو القسرية  إندماجكافية لتصنيف عمليات 

ولكن  ندماجالأعمال في القطاع العام تقدم معلومات حول عملية الإ إندماجلعمليات 
الأعمال في القطاع العام نتائج اقتصادية  إندماجنتائجه. فقد يكون لعمليات ليس حول 

مختلفة بغض النظر عما إذا كان لها طبيعة طوعية أو قسرية. ولم يعتبر المجلس أنه 
الأعمال في القطاع العام دون النظر في نتائج  إندماجمن الممكن تصنيف عمليات 

أن التصنيف المعتمد فقط على الطبيعة القسرية . وبالتالي، لم يعتبر المجلس ندماجالإ
 سيلبي أهداف إعداد التقارير المالية. ندماجأو الطوعية للإ

 

أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في دور السيطرة في تصنيف  .29 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام، وخلص إلى أن السيطرة تظل عاملًا هاماً في  إندماجعمليات 

. وبالوصول إلى هذه النتيجة، إستملاكهي عملية توحيد أم  ندماجتحديد إذا كانت عملية الإ
 ندماجيمكن فقط أن يحدث عندما يحصل أحد أطراف الإ ستملاكأشار المجلس إلى أن الإ

 ستنتاجتم مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفاصيل في الإعلى السيطرة على عملية أو أكثر )
)أ( بالأعلى(. وبالتالي، أعاد المجلس النظر في العوامل المقترحة من قبل المجاوبين  25

 على الورقة التشاورية لتحديد العوامل التي قد تكمل بشكل جيد مفهوم السيطرة.
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ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام العوامل التالية، ووافق على أنها قد  .30 إستنتاج
 الأعمال في القطاع العام: إندماجتكون مفيدة في إكمال مفهوم السيطرة عند تصنيف عمليات 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن يعتبر المقابل المالي. وافق مجلس  (أ)
. فعادة ندماجهو أمر هام متعلق بتصنيف الإ ندماجقابل مالي في عملية الإأن وجود م

مقابل مالي، في حين أن عمليات التوحيد لن يكون فيها  ستملاكما تشمل عمليات الإ
)أ( بالأعلى، وافق المجلس 28 ستنتاجمقابل مالي. وبالنسبة للأسباب الواردة في الإ

على أن نقل المقابل المالي في حد ذاته لن يقدم نتائج حاسمة، وأن يتم الحصول على 
من خلال النظر في أسباب عدم نقل مقابل  ندماجمزيد من المعلومات حول طبيعة الإ

 مالي.
على أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعاملات التبادلية. وافق مجلس  (ب)

في المعاملات التبادلية مقارنة بالمعاملات  ستملاكيكون هناك احتمال أكبر لحدوث الإ
غير التبادلية. وعلى الرغم من ذلك، قد أقر المجلس بالفعل أنه قد يصعب تأسيس 

 أنظرالمنشآت التبادلية وغير التبادلية ) إندماجتمييز واضح بين جميع عمليات 
وخلص المجلس إلى أن المعلومات بشأن تحديد إذا كانت  )أ( بالأعلى(.8 ستنتاجالإ

الأعمال في القطاع العام هي عملية تبادلية أو غير تبادلية يمكن أن  إندماجعملية 
يتم تحديدها من خلال النظر في أسباب نقل أو عدم نقل مقابل مالي. وبالتالي، خلص 

بطريقة مستقلة عن المقابل  المجلس إلى أنه من غير الضروري أن يتم تقييم هذا العامل
 المالي.

معايير المحاسبة الدولية في . أشار مجلس حصص الملكية القابلة للقياس الكمي (ج)
حصص للملكية قابلة للقياس الكمي في عملية قد يؤثر القطاع العام إلى أن وجود 

الأعمال في القطاع العام. فإذا لم يكن هناك  إندماجلعمليات على الجوهر الاقتصادي 
في العملية، فلا يمكن نقل مقابل مالي حيث إنه لا  حصص ملكية قابلة للقياس الكمي

قانوني يمكنه من الحصول على المقابل المالي. ويمكن أن  إستحقاقيوجد طرف له 
، التي دائماً ما ستملاكالتي هي عمليات الإ ندماجيؤدي ذلك إلى تمييز عمليات الإ

حصص  المالي. وأشار المجلس إلى أن عدم وجوديكون فيها مالك يحصل على المقابل 
ملكية قابلة للقياس الكمي يمكن أن يكون سبباً في عدم نقل مقابل مالي. وبالتالي، 
خلص المجلس إلى أنه ليس من الضروري أن يتم تقييم هذا العامل بصورة مستقلة عن 

 المقابل المالي.
دولية في القطاع العام على أن معايير المحاسبة ال. وافق مجلس عملية اتخاذ القرار (د)

الأعمال  إندماجالنظر في الأطراف التي يمكنها أن تتخذ القرار فيما يتعلق بعمليات 
. في القطاع الخاص، ندماجالقطاع العام قد يقدم معلومات مفيدة حول تصنيف الإ في

طوعاً، على الأقل من منظور المنشأة  ندماجعادة ما يتم الدخول في عمليات الإ
مستملِكة. أما في القطاع العام، قد يكون هناك أطراف أخرى مشتركة في عملية اتخاذ ال

ممارستها قد تؤثر على الجوهر الاقتصادي  ندماجالقرار. فالحرية التي يمكن لأطراف الإ
 وبالتالي على تصنيفه. ندماجللإ
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العام من الأعمال في القطاع  إندماج. في القطاع العام، قد يتم فرض عمليات الإكراه (ه)
قبل مستوى أعلى من الحكومة، سواء كان هذا المستوى الأعلى من الحكومة يسيطر 

لأغراض خاصة بإعداد التقارير المالية. فعلى سبيل المثال، قد  ندماجعلى أطراف الإ
. ندماجتعيد حكومة مركزية هيكلة حكومة محلية من خلال توجيه بلديات معينة للإ

الأعمال في  إندماجاه كان له علاقة بتصنيف عمليات ووافق المجلس على أن الاكر 
القطاع العام، ولكنه رأى أنه سيتم الحصول على المعلومات حول الإكراه من خلال 
النظر في عملية اتخاذ القرار. وبالتالي، خلص المجلس أنه ليس من الضروري أن يتم 

 تقييم هذا العامل بصورة منفصلة عن عملية اتخاذ القرار.
معايير المحاسبة الدولية . عند تطوير الورقة التشاورية، حدد مجلس السيطرة المشتركة (و)

الأعمال في القطاع العام  إندماجفي القطاع العام الاختلافات الاقتصادية بين عمليات 
 ستنتاجالإ أنظرالتي تحدث تحت سيطرة مشتركة والتي لا تحدث تحت سيطرة مشتركة )

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن قدرة بالأعلى(. وافق مجلس  23
المنشأة المسيطرة على تحديد إذا كان قد تم نقل أي مقابل مالي هو أمر ذو علاقة 

، ولكنه اعتبر أن ذلك عنصراً من عناصر عملية اتخاذ القرار. ندماجبتصنيف الإ
تحت  ندماج تغير من الإفحقيقة أن الموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة الاقتصادية لا

السيطرة المشتركة، وأنه سيتم حذف أي فائض أو عجز عند التوحيد هو أمر هام 
بالنسبة للمنشأة المسيطرة، ولكنه ليس كذلك بالنسبة للمنشأة المسيطر عليها. حيث إن 

، ندماجالمنشأة المسيطر عليها ستكون هي المنشأة المعدة للتقارير فيما يتعلق بالإ
مجلس إلى أنه ليس من الضروري أن يتم تقييم هذا العامل بشكل مستقل عن وخلص ال

 عملية اتخاذ القرار.
. في بعض دوائر الاختصاص، قد يكون المواطنون جزءاً من عملية حقوق المواطنين (ز)

الأعمال في القطاع  إندماجعمليات اتخاذ القرار، على سبيل المثال عندما تخضع 
ن خلال الاستفتاءات. ووافق المجلس على أن حق المواطنين العام لموافقة المواطنين م
. وعلى الرغم من ندماجهو أمر ذو علاقة بتصنيف الإ ندماجأن يقبلوا أو يرفضوا الإ

أن هذه الحقوق هي حقوق المشاركة في عملية اتخاذ القرار.  المجلسذلك، رأى 
ذا العامل بصورة وبالتالي خلص المجلس إلى أنه ليس من الضروري أن يتم تقييم ه

 مستقلة عن عملية اتخاذ القرار.
لم يعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن العوامل التالية ستكون مفيدة  .31 إستنتاج

 الأعمال في القطاع العام: إندماجفي إكمال مفهوم السيطرة عند تصنيف عمليات 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تغيير القطاع . أقر مجلس تغيير القطاع (أ)

سيكون مؤشراً على أن منشأة القطاع العام قد استملكت عملية. وعلى الرغم من ذلك، 
اعتبر المجلس أن هذا التغيير في القطاعات سيكون ناتجاً عن التغيير في السيطرة 

ر. وأشار المجلس أيضاً وليس عن عامل منفصل آخر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبا
إلى أن تصنيف الوحدات المؤسسية إلى قطاعات وفقاً لطبيعتها الاقتصادية بكونها 
وحدات حكومية هو سمة من سمات التقارير المالية ذات الغرض العام والتي ليس لها 
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مثيل في أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وسيستمر ذلك 
ونه اختلافاً كبيراً بين إعداد التقارير الإحصائية على مستوى الاقتصاد الأمر في ك

الكلي وبين المحاسبة وإعداد التقارير المالية. وبالتالي، لم يعتبر المجلس أن تغيير 
 الأعمال في القطاع العام. إندماجالقطاع هو عامل مؤثر في تصنيف عمليات 

ن على الورقة التشاورية أنه، في دوائر . اقترح بعض المجاوبيطبيعة دائرة الاختصاص (ب)
الاختصاص التي يكون فيها تفاعل كبير أو إعادة توزيع بين مستويات حكومية مختلفة، 
يمكن اعتبار أن القطاع العام يعمل كجزء من منشأة واحدة شبه "مجموعة". قد يكون 

ولم  .الأعمال في القطاع العام إندماجعمليات تداعيات على تصنيف  الرؤيةلهذه 
يعتبر المجلس أنه من وجهة نظر المنشأة المعدة للتقارير، أن طبيعة دائرة الاختصاص 

الأعمال في القطاع العام. فقد تقييم  إندماجهو أمر ذو علاقة بتصنيف عمليات 
المنشأة المعدة للتقارير السيطرة، والمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار دون الرجوع إلى 

ل باعتبارها شبه المجموعة. وأشار المجلس إلى أن طبيعة دائرة المنشأة التي تعم
الأعمال في القطاع العام،  إندماجالاختصاص قد تشكل جزءاً من تقييم طبيعة عمليات 

والتي قد تحتاج المنشأة للنظر فيها عندما يكون تحليل جميع العوامل الأخرى قد أنتج 
الأعمال  إندماجتحديد تصنيف ملائم لعمليات نتائج غير حاسمة أو لم يقدم دليلاً كافياً ل

 في القطاع العام.
. اقترح بعض المجاوبين على الورقة التشاورية أن التشغيل الحكومي التشغيل الحكومي (ج)

الأعمال في القطاع العام. وتشمل الأمثلة  إندماجعمليات سيكون ذو علاقة بتصنيف 
 التي قدموها ما يلي:

حكومية أخرى تمكن الحكومة من توجيه الجهة  وجود سلطات وزارية أو سلطات (1)
 الإدارية للمنشأة لتحقيق الأهداف السياسية للحكومة؛

 عندما تكون الموافقة الوزارية مطلوبة بالنسبة لميزانيات التشغيل؛ و (2)
يكون للحكومة حق التصرف على نطاق واسع، بموجب القوانين القائمة، في  (3)

 الإدارية للمنشأة.تعيين أو الاستغناء عن أعضاء الجهة 
 

وخلص المجلس إلى أن الأمثلة كانت بمثابة مؤشرات على السيطرة أو السيطرة 
المشتركة وليست بمثابة اقتراحات لعوامل مستقلة. وبالتالي، لم يعتبر المجلس أن 

الأعمال في القطاع  إندماجالتشغيل الحكومي هو أمر ذو علاقة بتصنيف عمليات 
 العام.

 

السياسة العامة و/أو تشترك في أنشطة غير سوقية يتم تمويلها المنشأة توجه  (د)
. اقترح يعض المجاوبين على الورقة التشاورية أنه بصورة أساسية من الموارد العامة

ينبغي اكمال السيطرة من خلال النظر فيما إذا كانت المنشأة توجه السياسة العامة 
بصورة أساسية من الموارد العامة.  و/أو أنها تشترك في أنشطة غير سوقية يتم تمويلها

وأشار المجلس إلى أن  يكون الوضع كذلك، فإن ذلك يوحي بحدوث توحيد. وعندما
هذا المنهج يتطلب تقديم مفاهيم جديدة في أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام. فعلى سبيل المثال، فإن مفهوم الأنشطة غير السوقية هو مفهوم 
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ص بالتقارير المالية ذات الغرض العام وهو المفهوم الذي لم يطبقه مجلس معايير خا
المحاسبة الدولية في القطاع العام. ولم يعتبر المجلس أنه من الملائم أن يتم تقديم هذه 

. وبالتالي، لم يعتبر المجلس أن هذا العامل ذو صلة 60المفاهيم في مسودة العرض 
 عمال في القطاع العام.الأ إندماجبتصنيف عمليات 

 إندماجعمليات . اقترح بعض المجاوبين على الورقة التشاورية أن محاسبة المساءلة (ه)
الأعمال في القطاع العام بالقيمة العادلة توفر مزيد من المعلومات حول تأثير ذلك 

، ولكن ذلك سيكون مفيداً فقط لأغراض المساءلة عندما تتحمل المنشأة ندماجالإ
. ولم يعتبر المجلس أن المساءلة هي عامل أساسي في حد ندماجار الإمسؤولية قر 

الأعمال في القطاع  إندماجذاته، ولكنه أقر أن المعلومات الناتجة عن تصنيف عمليات 
، ستثنائيةالعام ينبغي أن تلبي أهداف إعداد التقارير المالية. وفي بعض الحالات الإ

ة اتخاذ القرار نتائج غير حاسمة أو لا يقدم عندما ينتج تحليل المقابل المالي وعملي
الأعمال في القطاع العام، قد تحتاج  إندماجدليلاً كافياً على التصنيف الملائم لعمليات 

المنشأة للنظر في أمور أخرى، تشمل ماهية المعلومات التي تلبي أهداف إعداد التقارير 
 المالية وتلبي الخصائص النوعية.

 
المحاسبة الدولية في القطاع العام، بالتالي، إلى أنه ينبغي اكمال خلص مجلس معايير  .32 إستنتاج

السيطرة من خلال عاملين إضافيين إذا كان قد تم نقل مقابل مالي، وأسباب وجود أو عدم 
وجود مقابل مالي؛ وعملية اتخاذ القرار. تتنوع هذه العوامل، وتشكل عناصر لعوامل أخرى، 

 ى.وفقاً للمناقشات التي تمت بالأعل
 

أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه يمكن استخدام هذه العوامل  .33 إستنتاج
، أو 35إما لإكمال مؤشرات السيطرة الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الأعمال في القطاع  إندماجيمكن استخدامها لإكمال مفهوم السيطرة في تصنيف عمليات 
قش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مميزات هذين المنهجين. العام. ونا

وأشار المجلس إلى أن استخدام العوامل لإكمال مؤشرات السيطرة كان من المحتمل أن ينتج 
منهج تصنيف يلبي بصورة أفضل الخصائص النوعية لقابلية المقارنة. وعلى الرغم من ذلك، 

العوامل التي تكمل مفهوم السيطرة من المحتمل أن ينتج منهج نظر المجلس في أن استخدام 
تصنيف يقدم معلومات معروضة عرضاً عادلًا وموثوقة بصورة أفضل. واستخدام عوامل 

 إكمال مفهوم السيطرة من المحتمل أيضاً أن يتطرق للأمور التي تناولها المجاوبون.
 

 ستملاكتصاحب التمييز بين الإ حدد المجاوبون على الورقة التشاورية الصعوبات التي .34 إستنتاج
والتوحيد اعتماداً فقط على السيطرة وهي الصعوبات التي من المحتمل ألا يتم تناولها بالكامل 
من خلال إجراء تطوير إضافي على مؤشرات السيطرة. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية 

ت من قبل أحد أطراف في القطاع العام، وخلص إلى أن الحصول على السيطرة على العمليا
، ولكنه ليس كافي في حد ذاته لتحديد إذا ستملاكهو عنصر هام من عناصر الإ ندماجالإ
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 إندماجاً. وبالتالي، وافق المجلس على تطوير منهج لتصنيف عمليات إستملاك ندماجكان الإ
 الأعمال في القطاع العام يكون على النحو التالي:

 رة؛ ويستخدم عوامل إكمال مفهوم السيط (أ)
قد حصل على السيطرة  ندماجينظر في السيطرة في سياق إذا كان أحد أطراف الإ (ب)

 .ندماجعلى عملية أو أكثر نتيجة للإ
 

بالموافقة على تطوير منهج يستخدم العوامل المكملة للسيطرة، ناقش مجلس معايير المحاسبة  .35 إستنتاج
الدولية في القطاع العام الأهمية النسبية التي ينبغي أن ترتبط بالسيطرة وبالعوامل الأخرى 

الأعمال في القطاع العام. وكجزء من هذا النقاش، حدد المجلس  إندماجلتصنيف عمليات 
 لتالية:المناهج ا

. بموجب هذا المنهج، عندما يحصل أحد أطراف منهج الافتراض القابل للدحض (أ)
على السيطرة على عملية، فإن ذلك يؤدي إلى خلق افتراض قابل للدحض بأن  ندماجالإ
. يعطي هذا المنهج وزناً قوياً للحصول على السيطرة، ويركز إستملاكهو  ندماجالإ

 ن هناك دليل على دحض الافتراض.تحليل العوامل الأخرى على إذا كا
. بموجب هذا المنهج، فإن الوزن المعطى للحصول على السيطرة، منهج الوزن الفردي (ب)

والمقابل المالي وعملية اتخاذ القرار هي أمور تخضع للحكم المهني اعتماداً على 
. ويحدد المعدون ما هي العوامل )إن وجدت( التي تشير إلى ندماجالظروف الفردية للإ

وأيها )إن وجدت( التي تشير إلى التوحيد. وعندما يكون هناك مؤشرات على  ستملاكالإ
والتوحيد على حد سواء، فإن الوزن المعطى للعوامل ذات العلاقة من قبل  ستملاكالإ

 المعدين باستخدام الحكم المهني هو الذي سيحدد التصنيف.
 

م إلى أن منهج الافتراض القابل للدحض وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا .36 إستنتاج
يقدم مزيداً من الوضوح، ويلبي بشكل أفضل الخصائص النوعية للقابلية للمقارنة. ومن 
المحتمل ألا يكون منهج الوزن الفردي موضوعياً بصورة أكبر. وعلى الرغم من ذلك، أقر 

ضل الجوهر المجلس بأن منهج الوزن الفردي سيسمح للمشاركين بأن يعكسوا بشكل أف
 ، وقد يلبي بشكل أفضل الخصائص النوعية للأهمية وللعرض العادل.ندماجالاقتصادي للإ

 
تم النظر إلى السيطرة من قبل معظم الأعضاء على أنها أكثر أهمية في تحديد التصنيف  .37 إستنتاج

مقارنة بالعوامل الأخرى، وقد عكس منهج الافتراض القابل للدحض ذلك. وبالتالي، وافق 
 ر المحاسبة الدولية في القطاع العام على تطوير منهج الافتراض القابل للدحض.مجلس معايي

 
بالوصول إلى هذا القرار أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن  .38 إستنتاج

المنهج الذي يأخذ بعين الاعتبار أن العوامل الأخرى تكمل السيطرة )وهو ما يلبي بصورة 
للملائمة والعرض العادل على حساب قابلية المقارنة( في حين أنه أفضل الخصائص النوعية 

 ندماجفي نفس الوقت يدمج منهج الافتراض القابل للدحض بأن حصول أحد الأطراف في الإ
)وهو ما يلبي بصورة أفضل  إستملاكفقط على السيطرة على العمليات سيؤدي إلى حدوث 
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الملائمة والعرض العادل( من المحتمل أن الخصائص النوعية لقابلية المقارنة على حساب 
 ينتج توازن ملائم بين الخصائص النوعية.

 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيضاً في احتمالية أن، في ظروف  .39 إستنتاج

نادرة، لن يكون المقابل المالي ولا عملية اتخاذ القرار مؤشرات كافية لدحض الافتراض بأن 
حتى وإن لم يعكس ذلك التصنيف  إستملاكالأعمال في القطاع العام هي  إندماجعمليات 

. ووافق المجلس على أن طلب أن يوضع الجوهر الاقتصادي ندماجالجوهر الاقتصادي للإ
في عين الاعتبار عند تحديد إذا كان ينبغي دحض الافتراض. ولدعم المعدين في  ندماجللإ

أيضاً، في هذه الحالات النادرة، أن يتم  60رض التوصل لهذا التحديد، تطلبت مسودة الع
تقييم لتحديد التصنيف الذي ينتج معلومات تلبي بصورة أفضل أهداف إعداد التقارير المالية 

 والخصائص النوعية.
 

ورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الظروف الأكثر شيوعاً التي يتم  .40 إستنتاج
 هي: إستملاكالأعمال في القطاع العام هي  جإندمافيها اعتبار أن عملية 

على السيطرة على عملية ويدفع مقابل مالي الذي  ندماجأن يحصل أحد أطراف الإ (أ)
في صافي أصول العملية المنقولة  إستحقاقمن المستهدف أن يعوض الذين لهم 

 نظير التخلي عن ذلك الحق.
على السيطرة على عملية من خارج القطاع العام دون  ندماجيحصل أحد أطراف الإ (ب)

 في صافي أصول العملية المنقولة. إستحقاقدفع مقابل مالي لتعويض من لهم 
على السيطرة على عملية من خارج القطاع العام من  ندماجيحصل أحد أطراف الإ (ج)

 على الطرف الآخر. ندماجخلال فرض الإ
 على عملية من حكومة منفصلة. على السيطرة ندماجيحصل أحد أطراف الإ (د)

 

، ستثنائيةوأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه، باستثناء الحالات الإ
  فإن منهج التصنيف المتبع في مسودة العرض

ات. وأدى ذلك إلى التأكيد لمجلس معايير إستملاكات كندماجسينتج عنه تصنيف تلك الإ 60
 في القطاع العام على أن المنهج المتبع كان ملائماً.المحاسبة الدولية 

 

 60الإجابات على مسودة العرض 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الإجابات التي وردت على مسودة  .41 إستنتاج

. وأشار المجلس إلى أنه كان هناك دعم كبير للمنهج العام لتصنيف عمليات 60العرض 
 .60الأعمال في القطاع العام الوارد في مسودة العرض  إندماج
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حدد المجاوبون، رغم ذلك، المجالات التي رأوا أنه يمكن تطوير المنهج فيها. والمواضيع  .42 إستنتاج
 الرئيسية التي حددوها هي:

وجود افتراض قابل للدحض كان من المتوقع بصورة كبيرة أن يتم دحضه هو أمر  (أ)
 مثير للارتباك؛

المنهج يركز بشكل كبير على السيطرة، مع تفسير بعض الأطراف  تم اعتبار أن (ب)
في معظم  ستملاكالمعنية لمسودة العرض على أنها تتطلب استخدام طريقة الإ

 الحالات التي يحصل فيها أحد الأطراف على السيطرة على العمليات؛ و
في كثير من دوائر الاختصاص، سيكون من الأسهل تحديد الجوهر الاقتصادي  (ج)

الأعمال في القطاع العام من خلال الرجوع للمؤشرات )المقابل المالي  إندماجلعمليات 
قد حصل  ندماجواتخاذ القرار( ثم من خلال الرجوع لتحديد إذا كان أحد أطراف الإ

 على السيطرة على العمليات.
 

عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بهذه المخاوف. واتفق المجلس على أن أقر مجلس م .43 إستنتاج
الافتراضات القابلة للدحض من المتوقع بشكل عام أن يتم دحضها بصورة غير متكررة، وأن 
استخدام هذا المصطلح باستثناء أنه سيتم دحضه بصورة متكررة قد يؤدي إلى إرباك المعدين. 

الأعمال في القطاع العام  إندماجإلى تصنيف المعدين لعمليات  قد يؤدي هذا الارتباك
 عندما لا يهدف المجلس إلى ذلك. إستملاكك

 
اعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الارتباك الذي من الممكن أن  .44 إستنتاج

يحدث حول الافتراض القابل للدحض قد يفسر مخاوف بعض الأطراف المعنية التي تدور 
بصورة صحيحة. ولم يكن مجلس معايير المحاسبة  ستملاكل عدم استخدام طريقة الإحو 

الدولية في القطاع العام يهدف لأن يتطلب المنهج المستخدم في مسودة العرض استخدام 
على السيطرة  ندماجفي معظم الحالات التي لا يحصل فيها أحد أطراف الإ ستملاكطريقة الإ

ات ستنتج ستملاكعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الإعلى العمليات. ورأى مجلس م
 ستنتاجفي حالات نادرة جداً، ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في الإ

 بالأعلى. 40
 

وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه، في كثير من دوائر  .45 إستنتاج
 إندماجالاختصاص، يمكن بشكل أكثر سهولة أن يتم تحديد الجوهر الاقتصادي لعمليات 
 ندماجالأعمال في القطاع العام من خلال الرجوع للمؤشرات، خاصة إذا وقعت عملية الإ

الرغم من ذلك، أشار المجلس إلى أن الوضع ليس كذلك  تحت السيطرة المشتركة. وعلى
بالنسبة لجميع دوائر الاختصاص. وأشار المجلس إلى أن السيطرة ما تزال عاملًا هاماً؛ 

على السيطرة على  ندماجقد يحدث فقط عندما يحصل أحد أطراف الإ ستملاكخاصة، وأن الإ
يقدم إطاراً  60لوارد في مسودة العرض عملية أو أكثر. وأشار المجلس أيضاً إلى أن المنهج ا

 لقرار ملائم للتأكيد على أنه قد تم أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار.
 

بالتالي، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على إعادة النظر في طريقة  .46 إستنتاج
المنهج. فقد كان من  التعبير عن منهج التصنيف لمواجهة تلك المخاوف، دون تغيير جوهر

المستهدف أن يكون الافتراض القابل للدحض والإشارة إلى السيطرة بمثابة الخطوة الأولى في 
. ولخلق هذه الخطوة الأولى، ندماجعملية تحديد التصنيف اعتماداً على الجوهر الاقتصادي للإ
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من أن أحد الأطراف لم يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بمجرد التأكد 
قد حصل عل السيطرة، إلى الإشارة إلى أنه ينبغي إعطاء السيطرة أهمية أكبر مقارنة بالمقابل 

. واتفق المجلس مع رؤية أن الإشارة ندماجالمالي واتخاذ القرار لتحديد الجوهر الاقتصادي للإ
ل على السيطرة قد تؤدي )أ( إلى المنهج الذي يعطي أهمية كبيرة للحصو 35 ستنتاجالواردة في الإ

، ستملاكإلى التضليل. وما تزال السيطرة هامة، حيث إن عدم وجودها يحد من إمكانية حدوث الإ
معين يكون فيه أحد الأطراف قد حصل  ندماجولكن أهميتها في تحديد الجوهر الاقتصادي لإ

ترى أن منهج على السيطرة هو أمر يخضع للحكم المهني. واحتفظ المجلس بوجهة النظر التي 
كان ملائماً، وأن التغيرات التي يقدمها هذا المعيار تهدف  60التصنيف الوارد في مسودة العرض 

إلى توفير مزيد من الوضوح حول كيفية تطبيق المنهج. لا تهدف هذه التغيرات إلى إنتاج تصنيفات 
 .60مختلفة عن الواردة في مسودة العرض 

 

 3لإعداد التقارير المالية مقارنة مع المعيار الدولي 
. يعتبر المعيار 3لم تحدث عملية مقاربة بين هذا المعيار والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  .47 إستنتاج

ات، في حين أن هذا إستملاكهي  ندماجأن جميع عمليات الإ 3الدولي لإعداد التقارير المالية 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ات والتوحيد. ويعتبر مجلسستملاكالمعيار يتعامل مع الإ

 العام أن هذا الاختلاف ملائماً، للأسباب التالية:
، خلص مجلس معايير المحاسبة 3عند تطوير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  (أ)

الجهات المتساوية" التي لا يحصل فيها  إندماجات الحقيقية" أو "ندماجالدولية إلى أن "الإ
على السيطرة على الآخرين هي حالات نادرة جداً حيث  ندماجراف الإأي طرف من أط

يمكن افتراض أنها غير موجودة. وعلى الرغم من ذلك، في القطاع العام، فإن هذه 
ات شائعة. فتطوير معيار لا يتناول عمليات التوحيد لن يلبي احتياجات ندماجالإ

 مستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام.
أنه دائماً من الممكن تحديد المنشأة  3لمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية يفترض ا (ب)

المستملِكة، وكذلك الحال بالنسبة للأعمال التي يطبق عليها المعيار الدولي لإعداد 
والتي دائماً ما سيكون لها مالك. وفي القطاع العام، قد لا تكون هناك  3التقارير المالية 

قياس الكمي في منشآت القطاع العام، مما يجعل تحديد المنشأة حصص ملكية قابلة لل
المستملِكة غير ممكن. وتطوير معيار لا يعترف بهذا الموقف لن يلبي احتياجات 

 مستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام.
 

 (57 - 15محاسبة عمليات التوحيد )الفقرات 
 الحصص على عمليات التوحيد أسباب تطبيق الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع

عند تطوير الورقة التشاورية، حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ثلاث طرق  .48 إستنتاج
الأعمال في القطاع العام التي إما تم تطبيقها في الواقع العملي، أو  إندماجلمحاسبة عمليات 

 تمت مناقشتها. وهي كالتالي:
 ؛ستملاكطريقة الإ (أ)
 المحاسبية لتجميع الحصص، بما في ذلك التعديل الممكن على هذه الطريقة؛ والطريقة  (ب)
 طريقة البداية الجديدة. (ج)
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)التي يتم تطبيقها من خلال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  ستملاكتتطلب طريقة الإ .49 إستنتاج

ر . وقد خلص مجلس معاييندماج( أن يتم تحديد المنشأة المستملِكة في جميع حالات الإ3

المحاسبة الدولية في القطاع العام بالفعل إلى أنه قد يكون من غير الممكن تحديد المنشأة 

الأعمال في القطاع العام، وأن أية عملية من عمليات  إندماجالمستملِكة في جميع عمليات 

الأعمال في القطاع العام التي لا يمكن فيها تحديد المنشأة المستملِكة سيتم تصنيفها  إندماج

توحيد. وبالتالي خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن طريقة ك

 المحاسبية لن تكون ملائمة بالنسبة لعمليات التوحيد. ستملاكالإ
 

 إندماج، 22تم استخدام الطريقة المحاسبية لتجميع الحصص سابقاً في معيار المحاسبة الدولي  .50 إستنتاج

(. وكان يستهدف تطبيقها 3)المعيار السابق للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  الأعمال

التي لا يمكن فيها تحديد المنشأة المستملِكة. تم استخدام الطريقة  ندماجعلى عمليات الإ

ً من قبل كثير من دوائر الاختصاص باعتبارها أساساً  المحاسبية لتجميع الحصص سابقا

لدمج أو محاسبة عمليات التوحيد. وتستمر كثير من المنشآت في استخدامها لمحاسبة عمليات ا

التي تكون تحت سيطرة مشتركة )وهي  ندماجعند إعداد المعالجة المحاسبية لعمليات الإ

 (.3العمليات التي تقع خارج نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 

كما لو كانت ستستمر على  ندماجعمليات الإ تحاسب الطريقة المحاسبية لتجميع الحصص عن .51 إستنتاج

نفس حالها، رغم امتلاكها وإدراتها بصورة مشتركة. ويتم إدراج عناصر البيانات المالية 

، وعن أية فترات مقارنة تم الإفصاح ندماجعن الفترة التي يحدث فيها الإ ندماجلعمليات الإ

ن قد تم دمجها منذ بداية أولى الفترات التي عنها، في البيانات المالية للمنشأة الناتجة كما لو كا

تم عرضها. بمعنى آخر، فإن نقطة الاعتراف هي نقطة بداية أولى الفترات المعروضة، 

 وبالتالي تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة.
 

أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن البعض رأى أن متطلبات إعادة  .52 إستنتاج

لومات المقارنة قد تكون مرهقة وغير ضرورية. وفي الورقة التشاورية، تشاور بيان المع

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول طرق مختلفة من الطرق المحاسبية 

لتجميع الحصص، والتي تم وصفها باعتبارها الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص. 

عدلة لتجميع الحصص، تدمج المنشأة الناتجة عناصر بيان المركز ووفقاً للطريقة المحاسبية الم

 المالي كما في تاريخ التوحيد.

 
الطريقة الثالثة التي ناقشها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الورقة  .53 إستنتاج

التشاورية هي الطريقة المحاسبية للبداية الجديدة. وعلى عكس الطريقة المحاسبية لتجميع 

صص، فإن المنطق الذي تستند إليه طريقة البداية الجديدة هو أن المنشأة الناتجة هي منشأة الح

جديدة )بغض النظر عن تكوين منشأة جديدة( وبالتالي يبدأ تاريخها بداية من هذا التاريخ. 

 وللطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص تأثير مماثل في الواقع العملي.
 

ة الجديدة الاعتراف بجميع الأصول والالتزامات القابلة للتحديد لجميع تتطلب طريقة البداي .54 إستنتاج

بالقيمة العادلة كما في تاريخ التوحيد في البيانات المالية للمنشأة الناتجة.  ندماجعمليات الإ

ويشمل ذلك الاعتراف بالأصول والالتزامات القابلة للتحديد التي لم يتم الاعتراف بها سابقاً 

. بمعنى آخر، تستخدم طريقة البداية الجديدة نفس أساس الاعتراف ندماجالإ من قبل عمليات
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وليس  ندماج، ولكنها تطبقها على جميع عمليات الإستملاكوالقياس الذي تستخدمه طريقة الإ

 فقط على العمليات المشتراه.

 
إلى أن عند تطوير الورقة التشاورية، وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .55 إستنتاج

الطريقة المحاسبية لتجميع الحصص، والطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص، وطريقة 
 البداية الجديدة جميعها تقدم أساساً محتملًا لمحاسبة عمليات التوحيد.

 
أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن التدفقات النقدية المستقبلية  .56 إستنتاج

خدمات للمنشأة الناتجة سيكون هو نفسه بشكل عام بغض النظر عن الطريقة واحتمال تقديم ال
المستخدمة لمحاسبة التوحيد. وعلى الرغم من ذلك، يختلف عرض بيانات الأداء المالي 
والمركز المالي للمنشأة الناتجة بشكل كبير وفقاً للطريقة المطبقة. وإذا تم منح المعدين حرية 

 سيقلل من قابلية المقارنة بين المنشآت بمرور الوقت.اختيار الطريقة، فإن ذلك 
 

اعتبر داعمو الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص التي تستخدم في محاسبة عمليات  .57 إستنتاج
 التوحيد أن هذه الطرق تلبي احتياجات المستخدمين:

 بالنسبة للمعلومات اللازمة لعمليات اتخاذ القرار؛ و (أ)
 ة عن استخدامها للموارد.لتقييم مساءلة المنشأة الناتج (ب)

 
وذلك لأن مستخدمي البيانات المالية ذات الغرض العام في القطاع العام يستخدمون المعلومات 
لتقييم الكيفية التي تم بها تخصيص الموارد والظروف المالية للمنشأة. ويمكن الحصول على 

الطريقة المحاسبية تلك المعلومات من خلال تطبيق الطريقة المحاسبية لتجميع الحصص أو 
 المعدلة لتجميع الحصص.

 
يتم النظر إلى هذه الطرق على أنها تلبي الخصائص النوعية للملائمة والعرض العادل، لأنها  .58 إستنتاج

قبل التوحيد. ويمكن تقييم  ندماجتعكس المبالغ المعترف بها في البيانات المالية لعمليات الإ
الأداء اللاحق للمنشأة الناتجة، ومسؤوليتها عن إدارة تلك الموارد، على نفس الأساس الذي 

 كان مستخدماً في تقييم المساءلة قبل التوحيد.
 

يتم النظر إلى الطريقة المحاسبية لتجميع الحصص أو الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع  .59 إستنتاج
 نهما أقل الطرق تكلفة في التطبيق، لأنها:الحصص بشكل عام على أ

تستخدما المبالغ الدفترية الحالية للأصول، والالتزامات، وصافي الأصول/حقوق الملكية  (أ)
 ؛ وندماجلعمليات الإ

لا تتطلبا تحديد، أو قياس، أو الاعتراف بالأصول والالتزامات التي لم يتم الاعتراف  (ب)
 بها قبل التوحيد.

قة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص أنها أفضل من الطريقة يعتبر الداعمون للطري .60 إستنتاج
المحاسبية لتجميع الحصص لأنها تصور التوحيد كما هو في الواقع. وذلك لأنها تعترف 

في تاريخ التوحيد. ويعتبر داعمو تلك الطريقة أن ذلك  ندماجبالأصول والالتزامات لعمليات الإ
 هو العرض العادل للتوحيد.
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عمون استخدام الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص فيقرون بأن تاريخ أما الذين يد .61 إستنتاج
قد يساعد على تقييم أداء المنشأة الناتجة. وعند مناقشة مميزات الطرق  ندماجعمليات الإ

المختلفة، أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن تطبيق الطريقة المحاسبية 
صص دون تناول احتياجات المستخدمين للحصول على معلومات تاريخية المعدلة لتجميع الح

 قد لا يلبي أهداف إعداد التقارير المالية.
 

اعتبر آخرون أن طريقة البداية الجديدة المحاسبية تتفوق مفاهيمياً عن كل من الطريقة  .62 إستنتاج
لة عن المحاسبية لتجميع الحصص ونسختها المعدلة، وذلك لأن المنشأة الناتجة تكون مسؤو 

. وهي تقدم أيضاً معلومات أكثر شمولًا عن التوحيد، ندماجالقيمة الحالية لموارد عمليات الإ
لأنها تعترف بالأصول والالتزامات القابلة للتحديد لعمليات التوحيد، بغض النظر عما إذا كان 

 قد تم الاعتراف بها قبل التوحيد.
 

 نها تلبي حاجة المستخدمين:يعتبر داعمو طريقة البداية الجديدة للمحاسبة أ .63 إستنتاج
 للمعلومات اللازمة لعمليات اتخاذ القرار؛ و (أ)
 لتقييم مساءلة المنشأة الناتجة عن استخدامها للموارد. (ب)
وذلك لأنها تسمح للمستخدمين أن يقوموا بتقييم أفضل للظروف المالية للمنشأة ولكيفية  (ج)

 تخصيص الموارد المالية.
 

الجديدة في المحاسبة أن هذه الطريقة، وإلى حد كبير، هي امتداد يعتبر داعمو طريقة البداية  .64 إستنتاج
في المحاسبة. وبالتالي، أثاروا الجدل حول أنه  ستملاكلاستخدام القيمة العادلة في طريقة الإ

ات، فلن يكون هناك سبب لعدم تطبيق معالجة ستملاكعلى الإ ستملاكإذا تم تطبيق طريقة الإ
 لتوحيد.محاسبية مماثلة على عمليات ا

 
عند تطوير الورقة التشاورية، وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى  .65 إستنتاج

وجهة النظر التي ترى بأن الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص هي الطريقة الملائمة 
نشأة التي ينبغي تطبيقها، لأنها تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم الأداء ومساءلة الم

الناتجة دون أن تكون المنشأة مضطرة إلى إعادة قياس أصولها والتزاماتها. وعلاوة على ذلك، 
تعترف بالتوحيد في تاريخ وقوعه. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

عد إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تسمح بإعادة التقييم بالقيمة العادلة ب
الاعتراف الأولي إذا اعتبرت المنشأة الناتجة أن هذا المنهج سيقدم معلومات أكثر ملائمة 

 للمستخدمين.
 

دعم المجاوبون على الورقة التشاورية بشكل عام وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية  .66 إستنتاج
ئمة في القطاع العام بأن الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص هي الطريقة الملا

للتطبيق على عمليات التوحيد. وأعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر 
، ولم يجد سبباً يدعو لتغيير وجهة نظره 60في الطرق المحاسبية الواردة في مسودة العرض 

يق السابقة. وبالتالي وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أنه ينبغي تطب
الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص على عمليات التوحيد وذلك في مسودة العرض 
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. وبوصوله لذلك القرار، وافق المجلس على أن الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع 60
الحصص ينبغي أن تشمل إفصاحات ملائمة للتأكيد على أن مستخدمي البيانات المالية ذات 

 اع العام يمكنهم الوصول إلى المعلومات التاريخية التي يحتاجونها.الغرض العام في القط
 

بشكل عام على أن الطريقة المحاسبية المعدلة  60وافق المجاوبون على مسودة العرض  .67 إستنتاج
لتجميع الحصص هي الطريقة الملائمة التي ينبغي تطبيقها على عمليات التوحيد. وعلى 

طريقة المحاسبية لتجميع الحصص تقدم معلومات الرغم من ذلك، اعتبر بعض المجاوبين أن ال
أفضل، ودعموا فقط الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص لأسباب متعلقة 
بالتكلفة/المنفعة. اعتبر هؤلاء الداعمون أن، في بعض الأحيان، منافع تقديم معلومات عن 

محاسبة الدولية في القطاع الفترات السابقة ستفوق تكاليف القيام بذلك. ووافق مجلس معايير ال
العام على هذا الرأي، ووافق أيضاً على أنه ينبغي السماح للمنشأة الناتجة، ولكن ذلك ليس 
مطلوباً منها، بأن تعرض معلومات عن الفترات السابقة. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

لسابقة، حيث إن القيام بذلك في القطاع العام أنه لا ينبغي إعادة بيان المعلومات عن الفترات ا
 سيتطلب استخدام نقطة اعتراف مختلفة، وهو الأمر الذي سيحد من قابلية المقارنة.

 

 الاستثناءات من مبدأ قياس الأصول والالتزامات والاعتراف بها بقيمها الدفترية السابقة
تقيس أصول تتطلب الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص أن تعترف المنشأة الناتجة و  .68 إستنتاج

بقيمها الدفترية السابقة، وفقاً لمتطلبات تعديل القيم الدفترية لتتوافق  ندماجوالتزامات عمليات الإ
مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة. ويتم حذف آثار جميع المعاملات بين عمليات 

المالية للمنشأة  ، سواء كانت قد حدثت قبل أو بعد تاريخ التوحيد، عند إعداد البياناتندماجالإ
 الناتجة.

 
نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الظروف التي لن يكون فيها تطبيق  .69 إستنتاج

هذه المبادئ ملائماً. وحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ثلاثة ظروف 
 يكون فيها الاستثناء من مبدأ الاعتراف و/أو القياس ملائماً:

إلى  ندماجالتراخيص والحقوق المماثلة التي تم منحها سابقاً من قبل أحد عمليات الإ  (أ)
 ندماج. قد يتم منح التراخيص والحقوق المماثلة من أحد عمليات الإأخرى  إندماجعملية 

أخرى ويتم الاعتراف بها كأصول غير ملموسة من قبل المتلقين.  إندماجإلى عملية 
وعلى الرغم من ذلك، أخذ امة أن يتم حذف هذه المعاملة. وسيتطلب تطبيق المبادئ الع

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الاعتبار أن، عند منح التراخيص 
أو الحقوق المماثلة، تتم تلبية متطلبات معيار الاعتراف بالأصول غير الملموسة. وعند 

خلياً، فإن ذلك يكون بسبب مشاكل عدم الاعتراف بالأصول غير الملموسة المبنية دا
تحديد إذا كان هناك أصول قابلة للتحديد ومتى ستولد منافع اقتصادية متوقعة أو احتمال 

وبمجرد منح ترخيص أو حق تقديم خدمات، ومشاكل تحديد تكلفة الأصل بموثوقية. 
 مماثل لمتلقي، فإن ذلك يثبت بأن هناك أصل قابل للتحديد سيولد منافع اقتصادية

مستقبلية أو احتمال تقديم خدمات. وعلى نفس المنوال، ستنشئ المعاملة تكلفة على 
وبالتالي، تتم تلبية متطلبات معيار الاعتراف بالأصول غير الملموسة. ولذلك،  الأصل.

التي منحت وتلقت الترخيص أو حق  ندماجلا يتم حذف الأصل عندما تكون عملية الإ
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مماثل هي جزء من التوحيد. ويكون الموقف مماثلًا لذلك عند بيع أصل ملموس من 
ولا يؤدي حذف آثار البيع إلى حذف أخرى.  إندماجإلى عملية  إندماجقبل عملية 

الأصل الملموس في حد ذاته، حيث يكون قد تم الاعتراف سابقاً بالأصل من قبل البائع. 
فإن حذف المعاملات لا يحذف الأصل غير  وفي حالة الترخيص أو الحق المماثل،

الملموس، حيث إن المعاملة تقدم دليلًا كافياً على وجود الأصل غير الملموس، وذلك 
لأن المانح نفسه قد اعترف بذلك الأصل غير الملموس. وأشار مجلس معايير المحاسبة 

على  ندماجالدولية في القطاع العام إلى أنه في بعض الحالات عندما تحصل عملية الإ
ه. لم يعتبر مجلس إستملاكالسيطرة على عمليات أخرى، يمكن اعتبار الحق كحق معاد 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن ذلك سيضمن معالجة محاسبية مختلفة، 
ها كأصول غير ملموسة بموجب إستملاكوأشار إلى أنه يتم الاعتراف بالحقوق المعاد 

تلك الأسباب، خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع . ولستملاكطريقة الإ
العام إلى أنه لا ينبغي حذف الأصول المعترف بها فيما يتعلق بالتراخيص أو الحقوق 

 أخرى. إندماجإلى عملية  إندماجالمشابهة التي تم منحها سابقاً من عميلة 
خاصة تلك العمليات التي  . في القطاع العام، في عمليات التوحيد،الضرائب على الدخل (ب)

الإعفاء الضريبي جزءاً من  يكون تم فرضها من قبل مستوى أعلى من الحكومة، قد 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن المنشأة شروط التوحيد. ووافق 

الناتجة عليها أن تعترف بأية عناصر ضريبية كانت موجودة بعد التوحيد وليس بالعناصر 
بعين  60لضريبية قبل التوحيد. وعند أخذ تعليقات المجاوبين على مسودة العرض ا

الاعتبار، وافق المجلس على أنه قد تكون هناك حالات ينتج فيها إعفاء ضريبي بعد 
التوحيد، وليس كجزء من شروط التوحيد. ووافق المجلس على إدراج أحكام التعامل مع 

 .40لدولي في القطاع العام كلتا الحالتين في معيار المحاسبة ا
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الأصول . أشار منافع الموظفين (ج)

والالتزامات المطلوب الاعتراف بها من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تختلف ، فيما يتعلق بخطط منافع بعد التوظيف بعد التوحيد قد "منافع الموظفين " 39

. مثل، ندماجعن المبالغ الدفترية المجمعة الخاصة بالمبالغ الدفترية المكافئة لعمليات الإ
وتلك العمليات هي فقط التي  إندماجعملية التوحيد التي تدخل فيها خمس عمليات 

المتعددة. وقبل التوحيد، لا يكون لدى عمليات  الموظفينتشارك في خطط منافع 
في تعهد الالتزام،  إندماجة لتحديد الحصة التناسبية لكل عملية معلومات كافي ندماجالإ

وفي أصول الخطة، وفي التكلفة المرتبطة بالخطة. ونتيجة لذلك، تحاسب عمليات 
عن الخطة كما لو كانت خطة مساهمة محددة. وبعد التوحيد، تكون المنشأة  ندماجالإ

ى تحديد تعهدها المحدد للمنافع، الناتجة هي المشارك الوحيد في الخطة، وتكون قادرة عل
وأصول الخطة، والتكلفة المرتبطة بالخطة. وبالتالي تعد المعالجة المحاسبية للخطة 
باعتبارها خطة منافع محددة من تاريخ التوحيد. وافق المجلس على أن بيان المركز 

قياسها  المالي الافتتاحي للمنشأة الناتجة ينبغي أن يشمل الأصول والالتزامات التي تم
 .39وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 حقوق الملكية الناتجة عن التوحيد الاعتراف وقياس مكونات صافي الأصول/
، أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى 60عند تطوير مسودة العرض  .70 إستنتاج

في كيفية الاعتراف بهذا المبلغ وقياسه.  أنه قد ينتج مبلغ متبقي نتيجة للتوحيد. ونظر المجلس
ووافق المجلس على أن المبلغ المتبقي لا يعكس الأداء المالي للمنشأة الناتجة، وخلص إلى 

 أنه ينبغي الاعتراف بالمبلغ المتبقي في بيان المركز المالي الافتتاحي للمنشأة الناتجة.
 

في طبيعة المبلغ المتبقي. واعتبر  ونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .71 إستنتاج
المجلس أنه، بالنسبة للتوحيد غير الخاضع لسيطرة مشتركة، فإن المبلغ المتبقي يمثل الأداء 

غير المدرجة في صافي الأصول/حقوق الملكية المنقولة.  ندماجالمالي السابق لعمليات الإ
الافتتاحي لصافي  ووافق المجلس على أنه ينبغي إدراج المبلغ المتبقي في الرصيد

 الأصول/حقوق الملكية للمنشأة الناتجة عندما لا يكون التوحيد تحت سيطرة مشتركة.
 

ورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه، بالنسبة للتوحيد الذي يخضع  .72 إستنتاج
تخذتها لسيطرة مشتركة، تمثل المبالغ المتبقية النتائج المالية المترتبة على القرارات التي ا

المنشأة المسيطرة عند وضع أو قبول شروط التوحيد. وبالتالي، وافق المجلس على أنه ينبغي 
معاملة المبلغ المتبقي كمساهمة ملكية أو توزيع ملكية عندما يحدث التوحيد تحت سيطرة 

 مشتركة.
 

إدراجها  نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العناصر التي ينبغي أن يتم .73 إستنتاج
في المبلغ المتبقي. وأشار المجلس إلى أن الطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص عادة 
ما تعترف بالتوحيد على أنه ينتج، في الجوهر، منشأة جديدة في التاريخ الذي يحدث فيه 

. حيث إن المنشأة الجديدة لن تكون قد ولدت مكونات أخرى من مكونات صافي ندماجالإ
قوق الملكية مثل الفائض أو العجز التراكمي، أو فائض إعادة التقييم، وسيتم إدراج الأصول/ح

 جميع عناصر الأصول/حقوق الملكية كجزء من المبلغ المتبقي.
 

واعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المنهج يعكس بأفضل صورة  .74 إستنتاج
بغي اعتبار جميع العناصر في صافي الأساس المفاهيمي للتوحيد ووافق على أنه ين

الأصول/حقوق الملكية في تاريخ التوحيد كجزء من المبلغ المتبقي. وبالوصول إلى تلك الرؤية، 
وافق المجلس على أنه قد يكون لذلك المنهج نتائج على بعض المنشآت. فعلى سبيل المثال، 

ابقاً، وعلى الأرجح يتم الاعتراف سيشمل المبلغ المتبقي أي فائض إعادة تقييم تم الاعتراف به س
بأية انخفاضات في التقييمات المستقبلية في الفائض أو العجز. وذلك لأن فائض إعادة التقييم 
الذي تم الاعتراف به سابقاً لن يكون متاحاً بعد ذلك ليمتص الانخفاضات في إعادات التقييم 

 السابقة.
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يخضع للسيطرة المشتركة. تعترف المنشأة الناتجة وهناك نتائج أخرى مرتبطة بالتوحيد الذي  .75 إستنتاج
بالمبلغ المتبقي ولكن تستمر المنشأة المسيطرة في الاعتراف بالمكونات السابقة لصافي 

حقوق الملكية في بياناتها المالية الموحدة، مما ينتج عنه تعديلات مستمرة متعلقة  الأصول/
 ق منافع تطبيق المنهج المفاهيمي.بالتوحيد. ولم يعتبر المجلس أن هذه النتائج ستفو 

 

 60الردود على مسودة العرض 
دعموا منهج مجلس معايير المحاسبة  60رغم أن معظم المجاوبين على مسودة العرض  .76 إستنتاج

الدولية في القطاع العام فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي، إلا أن عدداً كبيراً منهم لم يقم بذلك. 
لى بها المجاوبون لعدم دعم المعالجة المقترحة للمبلغ وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي أد

 المتبقي:
، وهو أكثر شفافية ويلبي ندماجالاحتفاظ بالاحتياطيات القائمة يمثل بشكل أفضل الإ (أ)

 بصورة أفضل احتياجات المستخدمين؛
 سينتج عن المقترحات معلومات موثوقة حول احتياطيات إعادة التقييم التي تم تجاهلها؛ (ب)
لعمليات التوحيد تحت السيطرة المشتركة، قد تستمر المنشأة المدمجة بفاعلية بالنسبة  (ج)

 كمنشأة واحدة وليس كمنشأتين منفصلتين أو أكثر، بدلًا من كونها منشأة جديدة؛
الإبلاغ عن الخسائر اللاحقة لإعادة التقييم باعتبارها مصاريف قد يؤدي إلى العرض  (د)

 الية؛الخاطئ للأداء المالي في السنوات الت
ستؤدي المقترحات إلى إنتاج تعديلات مستمرة متعلقة بتوحيد البيانات عندما يحدث  (ه)

التوحيد تحت سيطرة مشتركة، وستفوق الحاجة إلى إعداد تلك التعديلات منافع 
 الاعتراف بمبلغ متبقي واحد؛ و

ستؤثر المقترحات على مجموعة كبيرة من الاحتياطيات، بما في ذلك احتياطيات  (و)
الموظفين، والتحوط، والاحتياطيات المقيدة بموجب القانون، وهو الأمر الذي لا منافع 

التي تقتضي الحفاظ على التصنيفات  60يتسق مع متطلبات مسودة العرض 
 والتسميات القائمة.

 

اقتنع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ببعض الأسباب التي قادها المجاوبون. وبشكل  .77 إستنتاج
 قد تكون غير متسقة داخلياً. 60المجلس بأن المقترحات الواردة في مسودة العرض خاص أقر 

 

وبذلك أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في مقترح طلب أن يتم الاعتراف  .78 إستنتاج
 في المبلغ المتبقي بجميع المبالغ التي تم الاعتراف بها في صافي الأصول/حقوق الملكية.

 

س معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن العرض الأكثر ملائمة لصافي خلص مجل .79 إستنتاج
الأصول/حقوق الملكية سيعتمد على ظروف التوحيد. في عمليات التوحيد التي لا تخضع لسيطرة 

 ستنتاجمشتركة، والتي لا يكون فيها احتياطيات مثل الاحتياطيات التي تمت الإشارة إليها في الإ
على، فقد يوفر تقديم رصيد واحد افتتاحي في صافي الأصول/حقوق الملكية معلومات )و( بالأ76
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معروضة عرضاً عادلًا. وفي عمليات التوحيد تحت السيطرة المشتركة، والتي يكون فيها احتياطيات 
)و( بالأعلى، على الأرجح لا يوفر تقديم رصيد واحد 76 ستنتاجمثل التي تمت الإشارة إليها في الإ

تاحي في صافي الأصول/حقوق الملكية معلومات معروضة عرضاً عادلًا. وفي مثل هذه الحالات، افت
 ينتج عن عرض مكونات منفصلة من صافي الأصول/حقوق الملكية معلومات مفيدة وأكثر ملائمة.

 

وبالتالي، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عدم تحديد مكونات صافي  .80 إستنتاج
وق الملكية التي ينبغي عرضها، حيث ترك الحكم للمعدين الذين يمكنهم تحديد أكثر الأصول/حق

 المعالجات ملائمة. ووافق المجلس على تعديل المتطلبات وفقاً لذلك.
 

 فترة القياس
 ستملاكللمنشأة المستملِكة بسنة واحدة بعد تاريخ الإ 3يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  .81 إستنتاج

. وذلك لإتاحة وقت كافٍ للمنشأة المستملِكة للحصول على المعلومات ستملاكلتكمل محاسبة الإ
 التي تمكنها من تحديد القيمة العادلة لأصول والتزامات العملية المستملِكة.

 

ونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كانت تلك المدة سالفة الذكر مطلوبة  .82 إستنتاج
إعداد المعالجة المحاسبية للتوحيد. فالطريقة المحاسبية المعدلة لتجميع الحصص لا تتطلب عند 

إعادة بيان الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة في تاريخ التوحيد. وعلى أي حال، أشار المجلس إلى 
ب إعادة سياسات محاسبية مختلفة، والتي قد ينتج عنها أن يتم طل ندماجأنه قد يكون لعمليات الإ

بيان بعض الأصول والالتزامات لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة. فعلى سبيل المثال، 
قد تطبق المنشأة الناتجة سياسة محاسبية تقتضي إعادة تقييم بعض الأصول مثل العقارات والمصانع 

 سياسة محاسبية لقياس قد تبنت سابقاً  ندماجوالمعدات. وإذا كانت عملية أو أكثر من عمليات الإ
هذه الأصول بتكلفتها، فإن الأثر العملي لتحديد المبالغ الدفترية لهذه الأصول بموجب نموذج إعادة 
التقييم سيكون مماثلًا لأثر تحديد قيمها العادلة. ولهذا، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

شأة الناتجة بوقت للحصول على المعلومات القطاع العام على أنه من الملائم أن يتم السماح للمن
التي تحتاجها لتعيد بيان الأصول والالتزامات لتتوافق مع سياساتها المحاسبية. ووافق المجلس على 

 أن تكون تلك الفترة هي سنة.
التي لم تكن تطبق سابقاً معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  ندماجعمليات الإ

 المحاسبي ستحقاقالإ
عند وضع هذا المعيار، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان من  .83 إستنتاج

لم تطبق سابقاً معايير  ندماجالضروري إدراج أحكام معينة لتناول الموقف الذي تكون فيه عمليات الإ
المحاسبي. فعلى سبيل المثال، قد يتم  ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

توحيد إحدى منشآت القطاع العام التي كانت تطبق سابقاً معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
المحاسبي مع منشأة قطاع عام أخرى تكون طبقت سابقاً أساساً محاسبياً  ستحقاقعلى أساس الإ

ف وقياس أصول والتزامات منشأة القطاع العام آخر. وفي مثل هذه الحالات، قد لا يكون الاعترا
الثانية بقيمها الدفترية متسقاً مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 المحاسبي. ستحقاقالإ
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وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى عدم وجود حاجة إلى وجود أحكام  .84 إستنتاج
من  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27ار. وتتطلب الفقرة منفصلة في هذا المعي

 ندماجالمنشأة الناتجة أن تعدل القيم الدفترية للأصول والالتزامات القابلة للتحديد الخاصة بعمليات الإ
عندما يطلب منها أن تتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة. واعتبر المجلس أن هذا 

أو أكثر قد طبقت في وقت سابق  إندماجلب كافياً لتناول معظم الظروف عندما لا تكون عملية المط
 المحاسبي. ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 
وصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى وجهة نظر ترى أنه عندما يكون تعديل  .85 إستنتاج

لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة غير كافٍ لتحقيق الامتثال بمعايير القيم الدفترية 
المحاسبي، يتم اعتبار أن المنشأة الناتجة  ستحقاقالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

رة المحاسبي للم ستحقاقهي منشأة تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ
قد طبقت في وقت سابق  ندماجالأولى. قد يحدث ذلك عندما تكون عملية أو أكثر من عمليات الإ

الأساس النقدي في المحاسبة وبالتالي لم تعترف سابقاً بأصول والتزامات معينة. وفي مثل هذه 
ر المحاسبة تبني معايي " 33الحالات، تطبق المنشأة الناتجة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، عند إعدادها لبياناتها المالية الأولى "للمرة الأولى ستحقاقأساس الإ الدولية في القطاع العام على
 .ندماجبعد الإ

 

 (125 – 58)الفقرات  ستملاكمحاسبة الإ
 اتستملاكالمحاسبية على الإ ستملاكأسباب تطبيق طريقة الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى رأي عند وضع الورقة التشاورية، لم يصل مجلس معايير  .86 إستنتاج
نهائي بخصوص "إذا كان استخدام القيمة العادلة كأساس قياس، هو أمر ملائم بالنسبة لبعض أو 

ات الأكثر انتشاراً ستملاكالتي تتم في القطاع العام." وذلك لأن أنواع الإ ستملاككل عمليات الإ
تعلق بتقديم السلع و/أو الخدمات، وليس لتوليد منافع العمليات لتحقيق أهداف ت إستملاكتحدث عند 

ات نقل ستملاكاقتصادية تعود على حملة حقوق الملكية. وعلاوة على ذلك، لا تشمل كثير من الإ
الأعمال  إندماجات تختلف بطبيعتها عن ستملاكمقابل مالي. ويعتبر البعض أن تلك الأنواع من الإ

 إستملاك، "لانعدام وجود" مفهوم 3لدولي لإعداد التقارير المالية وفقاً للتعريف الوارد في المعيار ا
عملية بصورة مباشرة نظير نقل مقابل مالي. ودعم المجاوبون على الورقة التشاورية بشكل عام 

ات التي ستملاكات التي يتم فيها نقل مقابل مالي. وبالنسبة للإستملاكاستخدام القيمة العادلة في الإ
مقابل مالي، كان هناك دعماً مساوياً واسع النطاق لاستخدام قياس القيمة العادلة  لا يتم فيها نقل

 وللقياس بالمبالغ الدفترية.
 

ويعكس النقاش الذي أثير في الوقة التشاورية منهج التصنيف الوارد فيها. وفي الورقة التشاورية،  .87 إستنتاج
على السيطرة هو المعيار المحدد اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الحصول 

. وقرر المجلس لاحقاً أن يكمل مبدأ الحصول على السيطرة ستملاكالوحيد لتمييز التوحيد عن الإ
بعاملين آخرين، وهما المقابل المالي واتخاذ القرار. ورأى المجلس أن ذلك سيؤدي إلى أن يتم تصنيف 

ات مقارنة بمنهج الورقة التشاورية. إستملاكالأعمال في القطاع العام ك إندماجعدد أقل من عمليات 
ات ستكون مماثلة في طبيعتها إستملاكالأعمال في القطاع العام التي تم تصنيفها ك إندماجفعمليات 
 .3الأعمال التي تناولها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  إندماجلعمليات 

 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

  1866 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل

نيف المراجع الذي وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالنظر إلى منهج التص .88 إستنتاج
. وخلص ستملاكعلى تطبيقه، أعاد المجلس النظر في تحديد الطريقة المحاسبية الأكثر ملائمة للإ

كما تم توضيحها  ستملاككانت ملائمة، ووافق على تبني طريقة الإ ستملاكالمجلس إلى أن طريقة الإ
في هذا المعيار.  ستملاكباعتبارها الطريقة المحاسبية للإ 3دولي لإعداد التقارير المالية في المعيار ال

 هذا المنهج. 60دعم المجاوبون على مسودة العرض 
 

 3الاختلافات عن المعالجة المحاسبية الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
المعالجة المحاسبية التي تعتمد على المعايير الأخرى  3لية يشمل المعيار الدولي لإعداد التقارير الما .89 إستنتاج

لإعداد التقارير المالية التي ليس لها مكافئ في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مثل 
الضرائب على الدخل والدفعات على أساس الأسهم. وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

لمتطلبات التفصيلية المحددة الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية العام على عدم إدراج ا
، على أن يدرج إشارات إلى المعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتعامل مع هذا 3

 الموضوع.
 

إرشادات  نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان من المطلوب إضافة أية .90 إستنتاج
. وأشار المجلس إلى 3إضافية على الإرشادات التي يقدمها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

ات في القطاع العام قد تشمل الأصول والالتزامات الناتجة عن المعاملات غير التبادلية ستملاكأن الإ
. وبالتالي، وافق المجلس على إدراج 3التي لم يتم تناولها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 إرشادات إضافية عن العناصر غير التبادلية التالية:
 الإعفاءات الضريبية؛ و (أ)
 ندماجالقياس اللاحق للتحويلات، والقروض الميسرة والمنافع المشابهة التي تستلمها عملية الإ (ب)

 .ستملاكعلى أساس المعايير التي يمكن أن تتغير نتيجة للإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تعليقات المجاوبين على مسودة العرض نظر مجلس  .91 إستنتاج

. ونتيجة لذلك، وافق المجلس على إدخال بعض التغيرات الطفيفة ستملاكفيما يتعلق بطريقة الإ 60
 على المتطلبات:

يبي بعد تم تعديل مطلب الإعفاء الضريبي للسماح بتلك الحالات التي يتم فيها الإعفاء الضر 
 .ستملاكعلاوة على الحالات التي يشكل فيها الإعفاء الضريبي جزءاً من شروط الإ ستملاكالإ

 

ونظر المجلس فيما إذا كان من المطلوب إضافة أية إعفاءات إضافية من مبادئ الاعتراف والقياس 
لأية أحكام . وخلص المجلس إلى عدم وجود حاجة ستملاكأو أية إرشادات إضافية حول طريقة الإ

إضافية، حيث رأى أن الأحكام الواردة في هذا المعيار أو في المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في 
 القطاع العام واضحة بشكل كافي.

 

 المحاسبي ستحقاقالتي لم تطبق سابقاً معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ المشتراه العمليات 
المعيار، نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا كان من عند وضع هذا  .92 إستنتاج

الضروري أن يتم إدراج أحكام معينة لتناول الموقف الذي لم تطبق فيه سابقاً عملية مستملكة أو أكثر 
. وخلص المجلس إلى عدم وجود ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

من معيار المحاسبة الدولي في  64لإدراج أحكام منفصلة في هذا المعيار. تتطلب الفقرة  حاجة
من المنشأة المستملِكة أن تعترف بالأصول المستلمة القابلة للتحديد، والافتراضات  40القطاع العام

من المعيار من  72المضمونة وأية حصص غير مسيطرة في العملية المستملِكة. وتتطلب الفقرة 



 طاع العامعمليات إندماج الأعمال في الق
 

  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل 1867 

. ستملاكبالقيمة العادلة في تاريخ الإ المشتراه المنشأة المستملِكة أن تقيس الأصول والالتزامات 
وبالتالي، تقيس المنشأة المستملِكة جميع الأصول والالتزامات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

يه سابقاً من قبل المنشأة ، بغض النظر عن الأساس المحاسبي الذي تم تبنستحقاقالعام على أساس الإ
 المستملِكة.

 

 لا يمكن تحديد القيمة العادلة
، قد يكون من غير العملي ستثنائية، أنه في الحالات الإ60علق المجاوبون على مسودة العرض  .93 إستنتاج

للمنشأة المستملِكة أن تحدد القيمة العادلة لعنصر واقترح المجاوبون أن استخدام القيمة الدفترية السابقة 
للعنصر قد يكون بديلاً ملائماً. ونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في هذا المقترح 
ولكنه خلص إلى أن استخدام القيمة الدفترية قد لا يكون ملائماً في جميع الحالات، خاصة إذا كانت 

. ووافق ستحقاقس الإالعملية المستملِكة لا تطبق المعايير المحاسبية في القطاع العام على أسا
المجلس على أن المنشآت ينبغي أن تطبق المتطلبات الحالية الواردة في معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام. وبشكل خاص، أشار المجلس إلى أنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

، لا يكون تطبيق مطلب معين "والأخطاء السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية"  3
أمر عملي عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه رغم بذلها لجهد ملائم في القيام بذلك. ويقدم معيار 

إرشادات إضافية. وفي هذه الحالات، تقيس المنشأة المستملِكة  3المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ق مع المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع بأسلوب متس ستملاكالعنصر كما في تاريخ الإ

العام ومع السياسات المحاسبية للمنشأة المستملِكة، وتقوم بالإفصاحات المطلوبة من خلال المعايير 
الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام. ورأى المجلس أنه سيكون من الملائم أن يتم قياس العنصر 

فقط عندما تكون القيمة الدفترية متسقة مع المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية  بقيمته الدفترية السابقة
 في القطاع العام ومع السياسات المحاسبية للمنشأة المستملِكة.

 

نتيجة للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية في  40مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018القطاع العام 

استعرض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على المعيار الدولي  . 94ستنتاجإ
التحسينات السنوية على المعايير ، المدرجة في " عمليات اندماج الأعمال" 3لإعداد التقارير المالية 

ر المحاسبة الدولية في التي أصدرها مجلس معايي 2017-2015 الدولية لإعداد التقارير المالية دورة
. والأساس المنطقي الذي استند إليه مجلس معايير المحاسبة الدولية لإدخال تلك 2017ديسمبر 

التعديلات منصوص عليه في أسس الاستنتاج، واتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
تعديلات، لأن معيار المحاسبة على أنه لا يوجد سبب معين خاص بالقطاع العام يحول دون تبني ال

يتعامل مع محاسبة الاستملاك الذي يتحقق على مراحل بنفس طريقة تعامل  40الدولي في القطاع العام 
 مع هذه المعالجة. 3المعيار الدولي لإعداد التقارير الدولية 

للتحسينات على معايير المحاسبة  نتيجة  40مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2019الدولية في القطاع العام، 

معايير المحاسبة الدولية  تطبيق، 33حُذفت الفقرة المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام . 95ستنتاجإ
، (معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام)في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى 

أضاف مجلس معايير  ؛40دون قصد عندما صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ج للتأكيد على الاتساق مع معيار المحاسبة الدولي 126المحاسبة الدولية في القطاع العام الفقرة 

 .33في القطاع العام 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

     1868      40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامل إرشادات التطبيق

 إرشادات التطبيق
 .ولكنها ليست جزءاً منه 40ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. الغرض من هذه الإرشادات للتطبيق هو شرح جوانب معينة من متطلبات معيار المحاسبة 1 تطبيق
 .40الدولي في القطاع العام 

 ندماج الأعمال في القطاع العامت إعملياتصنيف 
يلخص الشكل التوضيحي التالي العملية التي أسسها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   . 2 تطبيق

 .لتصنيف عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام 40
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

في القطاع  هل يحصل أحد أطراف عملية اندماج الأعمال
 8و – 7العام على السيطرة على العملية؟ )انظر الفقرات 

من معيار المحاسبة الدولي في  18-10وفقرات التطبيق 
 (40القطاع العام 

هل الجوهر الاقتصادي لعملية اندماج الأعمال في 
القطاع العام هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد؟ )انظر 

من  50 – 19وفقرات التطبيق  14- 9الفقرات 
 (40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 استملاك توحيد

لا
 لا

 نعم

لا
 لا

 نعم



 القطاع العامعمليات إندماج الأعمال في 
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل 1869 

 أمثلة توضيحية
 ولكنها ليست جزءاً منه. 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ترافق هذه الأمثلة 
 الأعمال في القطاع العام إندماجتصنيف عمليات 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50 – 10وفقرات التطبيق  14 – 7نتائج تطبيق الفقرات 
40 

الأعمال في القطاع العام. تصور  إندماجتشرح السيناريوهات التالية عملية تصنيف عمليات  .1 مثال
هذه السيناريوهات مواقف افتراضية. رغم أن بعض الجوانب الواردة بها قد تمثل أنماطاً حقيقية، 
وقد تكون هناك حاجة لتقييم جميع الحقائق والظروف المتعلقة بنمط معين حقيقي عند تطبيق 

 .40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الأعمال في  إندماجيناريو من خلال رسم توضيحي. وعندما تتطلب عمليات يتم شرح كل س .2 مثال
القطاع العام عمليات تشكل جزءاً من منشأة اقتصادية، ولكن ليس كل المنشأة الاقتصادية، 

، في ندماج، والمنشأة التي يتم تكوينها نتيجة للإندماجفسيتم تظليل العمليات الداخلة في الإ
يتم تضمين أكثر من منشأة واحدة معدة للتقارير في المنشأة  الشكل التوضيحي. وعندما

 الاقتصادية، فيتم رسم الخط الذي يمثل المنشأة الاقتصادية بخط مقطع.
 

 : إعادة تنظيم حكومة محلية من خلال إعادة تنظيم الحدود المحلية1سيناريو 
بعض العمليات من بلديتين  إندماجيشرح الشكل التوضيحي التالي خلق بلدية جديدة من خلال  .3 مثال

 قائمتين بالفعل

 
 

في هذا السيناريو، تمت إعادة ترسيم الحدود بين البلديتين القائمتين، البلدية أ والبلدية ب، من  .4 مثال
خلال البرلمان عن طريق سن تشريع؛ لا يسيطر البرلمان ولا الحكومة المركزية على البلدية أ 

يدة، أو البلدية ب. ويتم نقل جزء من المسؤولية عن الحدود السابقة لكل بلدية إلى بلدية جد
البلدية ج. وتم دمج العمليات المتعلقة بالحدود المنقولة لتشكل البلدية ج. وبذلك تقع عملية 

 للأعمال في القطاع العام. إندماج
 

  ب البلدية  

 
 أ البلدية  

 أ البلدية
 ب البلدية

 
 ج البلدية

 بعد

 قبل



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1870 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

من ناحية أخرى تظل البلديتان أ، وب على نفس الوضع وتحتفظان بجهاتهما الإدارية. تم  .5 مثال
للبلدية أ أو البلدية ب( لتدير عمليات  اختيار جهة إدارية جديدة )غير مرتبطة بالجهات الإدارية

 البلدية ج التي تم نقلها من البلديتين الأخرتين.
 

أعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا كان ينبغي تصنيف  إندماجيعد خلق البلدية ج عملية  .6 مثال
، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو إذا إستملاكذلك على أنه توحيد أم 

 .ندماجقد حصل على سيطرة على العمليات نتيجة للإ ندماجكان أحد أطراف الإ
 

البلدية ج لها جهة إدارية منتخبة جديدة، غير مرتبطة بالجهات الإدارية للبلديتين أ، وب. لا  .7 مثال
تملك البلدية أ أو البلدية ب أية صلاحيات على البلدية ج. وكذلك ليس لهما تعرض، أو حقوق، 

 ختلفة التي قد تنتج عن أي عمل تشترك فيه البلدية ج.في المنافع الم
 

الأعمال  إندماجلم تحصل أي من البلديتين أ، أو ب على السيطرة على البلدية ج نتيجة لعملية  .8 مثال
 كتوحيد. ندماجفي القطاع العام. وبالتالي تم تصنيف الإ

 
 قانونية جديدة: إعادة تنظيم حكومة محلية من خلال دمج البلديات في منشأة 2سيناريو 

يشرح الشكل التوضيحي التالي عملية خلق بلدية جديدة من خلال دمج جميع عمليات البلديتين  .9 مثال
 .القائمتين في منشأة قانونية جديدة

 
الأعمال في القطاع العام التي يتم من خلالها تكوين  إندماجفي هذا السيناريو، تحدث عملية  .10 مثال

حقوق الملكية /صولات ومكونات صافي الألتزاموالإ صولالبلدية ولتجمع بين عمليات )والأ
تخضعان  هـوالمدينة  د، لم تكن البلدية ندماج. وقبل الإهـوالمدينة  دالمرتبطة بها( البلدية 

حكومة المقاطعة )طرف آخر( عن طريق سن  من قبل ندماجلسيطرة مشتركة. وتم فرض الإ
تشريع. وتمتلك حكومة المقاطعة الصلاحية القانونية التي تمكنها من توجيه المنشأتين نحو 

 ، من خلال سن تشريع، حتى لو لم تكن تسيطر عليهما.ندماجالدخول في الإ
 

 المدينة هـ البلدية د

 البلدية و

 قبل

 بعد
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س لها أية روابط ينص التشريع الذي أدى إلى تكوين البلدية وعلى تكوين جهة إدارية جديدة لي .11 مثال
. وبعد ندماجبالبلدية د أو المدينة هـ. وليس للبلدية د أو المدينة هـ أي دور في تحديد شروط الإ

 ، لا يكون هناك وجود للبلدية د أو المدينة هـ.ندماجالإ
 

أعمال في القطاع العام. ولتحديد إذا كان ينبغي تصنيف ذلك  إندماجخلق البلدية وهو عملية  .12 مثال
، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو إذا إستملاكوحيد أو ككت ندماجالإ

 .ندماجقد حصل على السيطرة على العمليات نتيجة للإ ندماجكان أحد أطراف الإ
 

البلدية ولها جهة إدارية جديدة مشكلة، غير مرتبطة بالجهات الإدارية للبلدية د والمدينة هـ. لا  .13 مثال
المدينة هـ أية صلاحيات على البلدية و. وليس لهما تعرض، أو حقوق، تمتلك البلدية د ولا 

 في المنافع المختلفة التي قد تنتج عن أي عمل يتم الاشتراك فيه مع البلدية و.
 

 إندماجلم تحصل أي من البلدية د ولا المدينة هـ على السيطرة على البلدية ونتيجة لعملية  .14 مثال
 كتوحيد. ندماجالأعمال في القطاع العام. وبالتالي تم تصنيف الإ

 
 : اختلاف2سيناريو 

، ينص القانون الذي أدى إلى تكوين البلدية وعلى تكوين جهة إدارية جديدة غير 2في سيناريو  .15 مثال
مرتبطة بالبلدية د أو المدينة هـ. وفي هذا السيناريو المختلف، ينص القانون الذي أدى إلى 

 البلدية وعلى أن تكون الجهة الإدارية للبلدية د هي أيضاً الجهة الإدارية للبلدية و.تكوين 
 

الأعمال في القطاع العام التي أدت إلى تكوين البلدية  إندماجيوحي ذلك بأنه كجزء من عملية  .16 مثال
، تحصل البلدية د على السيطرة على عمليات المدينة هـ. وبالرغم من ذلك، يعتمد تقييم إذا و

، وليس على شكله القانوني. ندماجت البلدية د قد حصلت على السيطرة على جوهر الإكان
الفقرات وعند إعدادها لبياناتها المالية الأولى، تأخذ البلدية وبعين الاعتبار الإرشادات الواردة في 

 .40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  18–10وفقرات التطبيق  8–7
 

السيناريو المختلف، يفترض أن ينتج عن القانون الذي نص على أن تصبح الجهة في هذا  .17 مثال
 الإدارية للبلدية د هي الجهة الإدارية للبلدية وأن تحصل البلدية د على ما يلي:

 صلاحيات على عمليات المدينة هـ؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من اشتراكها في تلك  (ب)

 العمليات؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات في التأثير على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من تلك العمليات.
 

الأعمال في القطاع العام، حصلت البلدية د على  إندماجخلصت البلدية إلى أنه، نتيجة لعملية  .18 مثال
 14- 9تبار الإرشادات الواردة في الفقرات السيطرة على المدينة هـ. تأخذ البلدية وبعين الاع



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1872 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

عند تحديد إذا  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50 – 19وفقرات التطبيق 
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجكان الجوهر الاقتصادي لعملية الإ

 
تشير البلدية وإلى  الأعمال في القطاع العام، إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .19 مثال

منشأة مسيطر عليها بين البلدية د والمدينة  لا ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/ ندماجأن الإ
. وتشير البلدية وأيضاً إلى أن البلدية د تحصل ستملاكهـ. ويتسق ذلك مع كل من التوحيد والإ

ات المماثلة لتلك التي على القدرة على الوصول إلى المنافع الاقتصادية أو احتمال تقديم الخدم
كان يمكن الحصول عليها من خلال الاتفاق المشترك؛ قد يوحي ذلك بأن الجوهر الاقتصادي 

 ، ولكن ليس بصورة حاسمة.ستملاكهو الجوهر الاقتصادي للإ ندماجللإ
 

عند الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير البلدية وإلى أن عملية  .20 مثال
 إستحقاقالأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي لأنه لا يوجد طرف له  جإندما

المدينة هـ )بمعنى أنه لا يوجد مالكين سابقين لديهم حصص ملكية قابلة  أصولفي صافي 
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجللقياس الكمي(. ويوحي ذلك بأن الجوهر الاقتصادي للإ

 
الاعتبار المؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، تشير البلدية وإلى أن عملية  وعند الأخذ بعين .21 مثال

الأعمال في القطاع العام قد تم فرضها من قبل حكومة المقاطعة )طرف آخر( وأن  إندماج
. وقد يوحي ذلك بأن الجوهر ندماجالبلدية د والمدينة هـ ليس لهما أي دور في تحديد شروط الإ

 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجالاقتصادي للإ
 

الأعمال  إندماجعند النظر في كل تلك العوامل معاً، تعتبر البلدية وأنه ينبغي تصنيف عملية  .22 مثال
في القطاع العام كتوحيد. وبالوصول إلى هذا القرار، تعتبر البلدية وأن غياب المقابل المالي 

ية هو أكثر العوامل قوة لتحديد الجوهر العمل أصولفي صافي  إستحقاقلأنه لا يوجد طرف له 
 .ندماجالاقتصادي للإ

 
 : إعادة تنظيم الحكومة المحلية من خلال دمج البلديات في منشأة قانونية قائمة3سيناريو 

 
 جميع العمليات لبلديتين قائمتين في منشأة قانونية قائمة. إندماجيشرح الشكل التوضيحي التالي  .23 مثال

 البلدية ح البلدية ز

 البلدية ز

 قبل

 بعد
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الأعمال في القطاع العام التي يتم فيها دمج البلدية ز  إندماجفي هذا السيناريو، تحدث عملية  .24 مثال
حقوق الملكية المرتبطة بهما( في /صولات ومكونات صافي الألتزاموالإ صولوالبلدية ح )والأ

، لم تكن البلديتان ز وح تحت السيطرة المشتركة. تم ندماجوقبل الإالمنشأة القانونية للبلدية ز. 
من قبل الحكومة المركزية )طرف آخر( من خلال قانون. الحكومة المركزية  ندماجفرض الإ

، من خلال القانون، رغم أنها لا تسيطر ندماجلديها سلطة قانونية لتوجيه تلك المنشأتين للإ
 عليهما.

 
على استمرار الجهة الإدارية للبلدية ز في كونها الجهة  ندماجعلى الإ ينص القانون الذي يؤثر .25 مثال

. وبعد عملية ندماجالإدارية للمنشأة المدمجة. وليس للبلدتين ز وح أي دور في تحديد شروط الإ
 الأعمال في القطاع العام، لا يصبح هناك وجود للبلدية ح. إندماج

 
الأعمال في القطاع العام، تحصل البلدية ز  إندماجتقترح تلك الحقائق أنه كجزء من عملية  .26 مثال

على السيطرة على عمليات البلدية ح. وعلى أي حال، يعتمد تقييم إذا كانت البلدية ز قد 
، وليس شكله القانوني. تأخذ البلدية ز بعين الاعتبار ندماجحصلت على السيطرة على جوهر الإ

من معيار المحاسبة الدولي  18 – 10لتطبيق وفقرات ا 8 – 7الإرشادات الواردة في الفقرات 
 .إستملاككتوحيد أو ك ندماجعند تحديدها إذا كانت ستصنف الإ 40في القطاع العام 

 
في هذا السيناريو، من المفترض أن ينتج عن التشريع الذي ينص على استمرار الجهة الإدارية  .27 مثال

 تحصل البلدية ز على ما يلي:للبلدية ز باعتبارها الجهة الإدارية للمنشأة المدمجة أن 
 صلاحيات على عمليات البلدية هـ؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في تلك  (ب)

 العمليات؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات في التأثير على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من تلك العمليات.
 

الأعمال في القطاع العام قد حصلت على  إندماجصت المنشأة ز إلى أنها نتيجة لعملية خل .28 مثال
 – 9السيطرة على البلدية هـ. وتأخذ البلدية ز بعين الاعتبار الإرشادات الواردة في الفقرات 

هو الجوهر  ندماجلتحديد إذا كان الجوهر الاقتصادي للإ 50 – 19وفقرات التطبيق  14
 حيد.الاقتصادي للتو 

 
الأعمال في القطاع العام، تشير البلدية ز  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .29 مثال

علاقة منشأة مسيطرة/مسيطر عليها بين البلدية ز والبلدية ح.  ندماجإلى أنه لا ينتج عن الإ
لقدرة . وتشير البلدية ز أيضاً إلى أنها حصولها على اندماجويتسق ذلك مع كل من التوحيد والإ

على الوصول إلى المنافع الاقتصادية أو احتمال تقديم الخدمات مشابه لما كانت ستحصل 
هو الجوهر  ندماجعليه من خلال الاتفاق المشترك؛ وقد يوحي ذلك بأن الجوهر الاقتصادي للإ

 ولكن ليس بصورة حاسمة. ستملاكالاقتصادي للإ



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1874 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

قابل المالي، تشير البلدية ز إلى أن عملية عند الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المرتبطة بالم .30 مثال
 إستحقاقالأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي لأنه لا يوجد طرف له  إندماج

البلدية ح )بمعنى أنه لا يوجد مالكين سابقين للبلدية ح لديهم حصص ملكية  أصولفي صافي 
هو الجوهر الاقتصادي  ندماجللإ قابلة للقياس الكمي(. ويوحي ذلك بأن الجوهر الاقتصادي

 للتوحيد.
 

وعند الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، تشير البلدية ز إلى أن  .31 مثال
الأعمال في القطاع العام قد تم فرضها من قبل الحكومة المركزية )طرف آخر(  إندماجعملية 

. وقد يوحي ذلك بأن ندماجوأن البلدية ز والبلدية ح ليس لهما أي دور في تحديد شروط الإ
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجالجوهر الاقتصادي للإ

 
الأعمال  إندماجز أنه ينبغي تصنيف عملية  عند النظر في كل تلك العوامل معاً، تعتبر البلدية .32 مثال

في القطاع العام كتوحيد. وبالوصول إلى هذا القرار، تعتبر البلدية ز أن غياب المقابل المالي 
العملية هو أكثر العوامل قوة لتحديد الجوهر  أصولفي صافي  إستحقاقلأنه لا يوجد طرف له 

 .ندماجالاقتصادي للإ
 

 . اختلاف3سيناريو 
، ينص القانون على أن تكون الجهة الإدارية للبلدية ز هي الجهة الإدارية 3سيناريو في  .33 مثال

للمنشأة المدمجة. وفي هذا السيناريو المختلف، ينص القانون على تشكيل جهة إدارية جديدة 
 ليس لها علاقة بالبلدية ز أو البلدية ح.

 
مال في القطاع العام على أنها الأع ندماجوعند تحديد إذا كان ينبغي تصنيف تلك العملية لإ .34 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو إذا كان أحد أطراف إستملاكتوحيد أم 
 .ندماجقد حصل على سيطرة على العمليات نتيجة للإ ندماجالإ

 
رغم استمرار شكلها القانوني، فإن للبلدية ز جهة إدارية مكونة جديدة، غير مرتبطة بالجهة  .35 مثال

الإدارية السابقة للبلدية ح. وبالتالي، لا تحصل البلدية السابقة ز على سلطة على البلدية ح. 
وكذلك لا تحصل على التعرض، أو الحقوق، للمنافع المختلفة التي تنتج عن الاشتراك في 

 البلدية ح.
 

قطاع الأعمال في ال إندماجلم تحصل البلدية ز على السيطرة على البلدية ح نتيجة لعملية  .36 مثال
 كتوحيد. ندماجالعام. وبالتالي يتم تصنيف الإ

 
 . إعادة هيكلة وزارات الحكومة المركزية4سيناريو 

يشرح الشكل التوضيحي التالي إعادة تنظيم وزارات الحكومة المركزية من خلال دمج وزارة  .37 مثال
 عة.التجارة والتنمية مع وزارة الصناعة في وزارة مشكلة جديدة وهي وزارة التجارة والصنا
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الأعمال في القطاع العام التي يتم فيها تشكيل وزارة  إندماجفي هذا السيناريو، تحدث عملية  .38 مثال

حقوق /صولات ومكونات صافي الألتزاموالإ صولالتجارة والصناعة لتدمج عمليات )والأ
، ندماجالملكية( وزارة التجارة والتنمية مع وزارة الصناعة. تخضع جميع الوزارات، قبل وبعد الإ

من قبل الحكومة المركزية بواسطة سيطرتها  ندماجلسيطرة الحكومة المركزية. يتم فرض الإ
 .ندماجالصناعة أي دور في تحديد شروط الإعلى الوزارات. ليس لوزارة التجارة والتنمية ولا وزارة 

 
، تعطي الحكومة المركزية مسؤولية وزارة التجارة والصناعة الجديدة لوزير ندماجلتفعيل الإ .39 مثال

، لا يصبح هناك وجود لوزارة التنمية ندماجالصناعة والجهة الحاكمة لوزارة الصناعة. وبعد الإ
 والتجارة أو لوزارة الصناعة.

 
الأعمال في  إندماجوحيث إن الحكومة المركزية تسيطر على نفس العمليات قبل وبعد عملية  .40 مثال

في بياناتها المالية الموحدة. وتقدم  ندماجالقطاع العام، لا تعد الحكومة المركزية تقاريراً بشأن الإ
 .ندماجوزارة التجارة والصناعة تقارير حول الإ

 
أعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا  إندماجي عملية عملية خلق وزارة التجارة والصناعة ه .41 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أخذه إستملاككان ينبغي تصنيف ذلك على أنه توحيد أم 
قد حصل على سيطرة على العمليات نتيجة  ندماجبعين الاعتبار هو إذا كان أحد أطراف الإ

 .ندماجللإ
 

 الحكومة المركزية

 الصناعة وزارة, والتنمية التجارة وزارة

 قبل

 الحكومة المركزية

 التجارة وزارة

 والصناعة

 بعد



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1876 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

تعطي الحكومة المركزية مسؤولية الوزارة الجديدة للتجارة والصناعة لوزارة الصناعة وللجهة  .42 مثال
الأعمال في القطاع العام  إندماجالإدارية لوزارة الصناعة. ويوحي ذلك بأنه كجزء من عملية 

التي أدت إلى خلق وزارة التجارة والصناعة الجديدة، تحصل وزارة الصناعة على السيطرة على 
ليات وزارة التجارة والتنمية. وبالرغم من ذلك، يعتمد تقييم إذا كانت وزارة الصناعة قد حصلت عم

، وليس على شكله. وعند تحديد إذا كان ينبغي تصنيف ندماجعلى السيطرة على جوهر الإ
، فإن وزارة التجارة والصناعة تأخذ بعين الاعتبار الإرشادات إستملاككتوحيد أم ك ندماجالإ

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  18 – 10وفقرات التطبيق  8 – 7ة في الفقرات الوارد
 .40العام 

 
في هذا السيناريو، يفترض أنه ينتج عن قرار الحكومة المركزية لإعطاء مسؤولية الوزارة الجديدة  .43 مثال

صناعة للتجارة والصناعة لوزارة الصناعة والجهة الإدارية لوزارة الصناعة أن تحصل وزارة ال
 على ما يلي:

 صلاحيات على عمليات وزارة التجارة والتنمية؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في تلك  (ب)

 العمليات؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات في التأثير على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من تلك العمليات.
 

الأعمال في القطاع العام حصلت  إندماجوخلصت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه نتيجة لعملية  .44 مثال
وزارة الصناعة على السيطرة على وزارة التجارة والتنمية. وتأخذ وزارة تجارة التجارة والصناعة 

ر من معيا 50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9بعين الاعتبار الإرشادات الواردة في الفقرات 
هو  ندماجعند تحديدها إذا كان الجوهر الاقتصادي للإ 40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الجوهر الاقتصادي للتوحيد.
 

الأعمال في القطاع العام، تشير وزارة التجارة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعلمية  .45 مثال
مسيطر عليها بين وزارة التجارة  /علاقة منشأة مسيطرة ندماجوالصناعة إلى أنه لا ينتج عن الإ

. وتشير وزارة التجارة ستملاكوالتنمية ووزارة الصناعة. ويتسق ذلك مع كل من التوحيد والإ
والتنمية أيضاً أن وزارة الصناعة تحصل على حق الوصول إلى المنافع الاقتصادية أو احتمال 

خلال اتفاق مشترك؛ قد يوحي تقديم الخدمات مشابه لذلك الذي كان يمكنها الحصول عليه من 
 .ستملاكهو الجوهر الاقتصادي للإ ندماجذلك بأن الجوهر الاقتصادي للإ

 
وعند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير وزارة التجارة والصناعة إلى أن  .46 مثال

 حدث تحت ندماجالأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي لأن الإ إندماجعملية 
سيطرة مشتركة، ولم تحدد الحكومة المركزية، المنشأة المسيطرة، أي مقابل مالي في شروط 

 ندماج. وبالتالي، رغم أن غياب المقابل المالي قد يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإندماجالإ



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
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هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد، إلا أن ذلك بحد ذاته لا يقدم نتائج حاسمة وينبغي أخذ عوامل 
 ى أيضاً بعين الاعتبار.أخر 

 
وعند النظر في المؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، تشير وزارة التجارة والصناعة إلى أن  .47 مثال

 ندماجالأعمال في القطاع العام تحدث تحت سيطرة مشتركة. تم توجيه الإ إندماجعملية 
اعة أي دور في تحديد بواسطة الحكومة المركزية وليس لوزارة التجارة والتنمية أو وزارة الصن

. يعطي ذلك دليلًا على أن الحكومة المركزية، المنشأة المسيطرة، هي التي ندماجشروط الإ
. يعطي ذلك ندماجقد حدث، وتحدد شروط الإ ندماجتتخذ القرار النهائي لتحديد إذا كان الإ
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجدليلًا على أن الجوهر الاقتصادي للإ

 
وعند أخذ جميع تلك العوامل بعين الاعتبار، تعتبر وزارة التجارة والصناعة أنه ينبغي تصنيف  .48 مثال

الأعمال في القطاع العام كتوحيد. وبالوصول لهذا القرار، يتم اعتبار أن كون  إندماجعملية 
الأعمال قد تمت تحت سيطرة مشتركة هو العامل الأكثر قوة في تحديد الجوهر  إندماجعملية 

 .ندماجقتصادي للإالا
 

 : اختلاف4سيناريو 
، تولي الحكومة المركزية مسؤولية وزارة التجارة والصناعة الجديدة لوزارة الصناعة 4في سيناريو  .49 مثال

وللجهة الإدارية في وزارة الصناعة. وفي هذا السيناريو المختلف، تعين الحكومة المركزية وزير 
 جديد وجهة إدارية جديدة.

 
أعمال في القطاع العام تحت سيطرة مشتركة.  إندماجوالصناعة هو عملية  خلق وزارة التجارة .50 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي إستملاكوعند تحديد إذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه توحيد أم 
قد حصل على سيطرة على  ندماجينبغي أخذه بعين الاعتبار هو إذا كان أحد أطراف الإ

 .ندماجالعمليات نتيجة للإ
 

رة التجارة والصناعة وزير جديد وجهة إدارية جديدة تم تشكيلها، وهي غير مرتبطة بالجهات لوزا .51 مثال
الإدارية لوزارة التجارة والتنمية أو وزارة الصناعة. لم تحصل أي من وزارة التجارة والتنمية ووزارة 

ع الصناعة على سلطة على علميات الوزارة الأخرى. وليس لهما تعرض، أو حقوق، في المناف
 المختلفة من الاشتراك في عمليات الوزارة الأخرى.

 
لم تحصل وزارة التجارة والتنمية ولا وزارة الصناعة على السيطرة على وزارة التجارة والصناعة  .52 مثال

 كتوحيد. ندماجالأعمال في القطاع العام. وبالتالي، تم تصنيف الإ إندماجنتيجة لعملية 
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 مشتركة: نقل العمليات تحت سيطرة 5سيناريو 
 .يشرح الشكل التوضيحي التالي نقل العمليات بين منشأتين قطاع عام تخضعان لسيطرة مشتركة .53 مثال

 
الأعمال في القطاع العام التي يتم فيها نقل عملية  إندماجفي هذا السيناريو، تحدث عملية  .54 مثال

تغذية المدرسة الابتدائية من إدارة الصحة في حكومة المقاطعة إلى إدارة التعليم في نفس 
 .ندماجالحكومة. تخضع الإدارتين لسيطرة نفس حكومة المقاطعة قبل وبعد الإ

 
الأعمال في  إندماجحيث إن حكومة المقاطعة تسيطر على نفس العمليات قبل وبعد عملية  .55 مثال

في بياناتها المالية الموحدة. ويتم  ندماجالقطاع العام، لا تعد حكومة المقاطعة تقاريراً بشأن الإ
 من قبل إدارة التعليم. ندماجإعداد تقارير عن الإ

 
أعمال في القطاع العام.  إندماجسة الابتدائية هي عملية نقل عملية توفير المواد الغذائية للمدر  .56 مثال

، فإن التساؤل إستملاكعلى أنه توحيد أم  ندماجوعند تحديد إذا كان ينبغي تصنيف ذلك الإ
قد حصل على سيطرة  ندماجالأول الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو إذا كان أحد أطراف الإ

 .ندماجعلى العمليات نتيجة للإ
 

 لسيناريو، تحصل إدارة التعليم على ما يلي:في هذا ا .57 مثال
 صلاحيات على عملية توفير المواد الغذائية للمدرسة الابتدائية؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في تلك  (ب)

 العمليات؛ و
مقدار القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات في التأثير على طبيعة أو  (ج)

 المنافع المتحققة من الاشتراك في تلك العمليات.
 

الأعمال في القطاع العام، قد حصلت على  إندماجخلصت إدارة التعليم إلى أنها، نتيجة لعملية  .58 مثال
السيطرة على عملية توفير المواد الغذائية للمدرسة الابتدائية. وتأخذ إدارة التعليم بعين الاعتبار 

من معيار المحاسبة الدولي  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9الإرشادات الواردة في الفقرات 

 قبل

 حكومة المقاطعة

 إدارة الصحة إدارة التعليم

تغذية المدارس 

 الابتدائية

 حكومة المقاطعة

 إدارة الصحة إدارة التعليم

تغذية المدارس 

 الابتدائية

 

 بعد
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هو الجوهر الاقتصادي  ندماجوهر الاقتصادي للإعند تحديد إذا كان الج 40في القطاع العام 
 للتوحيد.

 

الأعمال في القطاع العام تشير إدارة التعليم  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .59 مثال
إلى أنها قد حصلت على القدرة على الوصول إلى المنافع الاقتصادية أو احتمال تقديم الخدمات 
التي كان يمكنها أن تحققها من خلال معاملة طوعية؛ قد يوحي ذلك بأن الجوهر الاقتصادي 

 .ستملاكهو الجوهر الاقتصادي لإ ندماجللإ
 

لأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير إدارة التعليم إلى أن عملية عند ا .60 مثال
قد تمت تحت  ندماجالأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي لأن عملية الإ إندماج

سيطرة مشتركة، وأن حكومة المقاطعة، المنشأة المسيطرة، لم تحدد أي مقابل مالي في شروط 
 ندماج. وبالتالي، رغم أن غياب المقابل المالي قد يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإدماجنالإ

هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد، فإن ذلك بحد ذاته لا يقدم نتائج حاسمة وينبغي أخذ عوامل 
 أخرى أيضاً بعين الاعتبار.

 

شير إدارة التعليم إلى أن وعند الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، ت .61 مثال
 ندماجالأعمال في القطاع العام تحدث تحت سيطرة مشتركة. تم توجيه الإ إندماجعملية 

بواسطة حكومة المقاطعة. يعطي ذلك دليلًا على أن حكومة المقاطعة، المنشأة المسيطرة، هي 
. ندماجروط الإقد حدث، وتحدد أيضاً ش ندماجالتي تتخذ القرار النهائي لتحديد إذا كان الإ

 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجيعطي ذلك دليلًا على أن الجوهر الاقتصادي للإ
 

 إندماجعند النظر في كل تلك العوامل معاً، تعتبر إدارة التعليم أنه ينبغي تصنيف عملية  .62 مثال
تركة الأعمال في القطاع العام كتوحيد. وبالوصول إلى هذا القرار، تعد حقيقة وجود سيطرة مش

الأعمال في القطاع العام هي العامل الأكثر قوة في تحديد الجوهر  إندماجفي عمليات 
 .ندماجالاقتصادي للإ

 

 منشأة قطاع عام مع منظمة غير هادفة للربح إندماج. 6سيناريو 
 

منشأة قطاع عام مع منظمة غير هادفة للربح تقدم  إندماجيشرح الشكل التوضيحي التالي  .63 مثال
 خدمات مشابهة.

 

 إدارة الصحة
المنظمة غير الهادفة للربح 

 ط

 إدارة الصحة

 قبل

 بعد
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للأعمال في القطاع العام والتي توافق فيها المنظمة  إندماجفي هذا السيناريو، تحدث عملية  .64 مثال
إدارة مع  ندماجغير الهادفة للربح ط، وهي منظمة خيرية تقدم خدمات إسعاف، طوعاً على الإ

الصحة بهدف تحسين تقديم الخدمات للعامة. يتم دمج الخدمات التي تقدمها المنظمة غير 
، قدمت إدارة الصحة ندماجالهادفة للربح ط مع عمليات مشابهة تقدمها إدارة الصحة. قبل الإ

 أصولفي  ستحقاقتمويلًا للمنظمة غير الهادفة للربح ط. تدفع إدارة الصحة تكاليف نقل الإ
 ات المنظمة غير الهادفة للربح ط والتي تكبدها أمناء المنظمة الخيرية. زامإلتو 

 
أعمال في القطاع العام.  إندماجإدارة الصحة والمنظمة غير الهادفة للربح ط هو عملية  إندماج .65 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي إستملاكوعند تحديد إذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه توحيد أم 
ه إدارة الصحة بعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على ينبغي أن تأخذ

 .ندماجالعمليات نتيجة للإ
 

 في هذا السيناريو، تحصل إدارة الصحة على: .66 مثال
 صلاحيات على المنظمة غير الهادفة للربح ط وعلى عملياتها؛ (أ)
تلك التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها نتيجة الاشتراك في  (ب)

 العمليات؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات في التأثير على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من الاشتراك في تلك العمليات.
 

الأعمال في القطاع العام، قد حصلت  إندماجخلصت إدارة الصحة إلى أنها، نتيجة لعملية  .67 مثال
على السيطرة على المنظمة غير الهادفة للربح ط. وتأخذ إدارة الصحة بعين الاعتبار الإرشادات 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9الواردة في الفقرات 
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد.  جندماعند تحديد إذا كان الجوهر الاقتصادي للإ 40العام 

 
الأعمال في القطاع العام، تشير إدارة الصحة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .68 مثال

مسيطر عليها بين إدارة الصحة والمنظمة  لا ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/ ندماجإلى أن الإ
 .تملاكسغير الهادفة للربح ط. يتسق ذلك مع كل من التوحيد والإ

 
 إندماجبعين الاعتبار، تشير إدارة الصحة إلى أن عملية  ندماجعند أخذ المؤشرات المرتبطة بالإ .69 مثال

الأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن تخليه عن 
العملية. ورغم أن إدارة الصحة تقوم بدفعات للأمناء، إلا انها  أصوله في صافي إستحقاق

، وليس لتعويضهم عن التخلي عن ندماجفعها لتعويضهم عن التكاليف المتكبدة لتفعيل الإتد
المنظمة غير الهادفة للربح ط. ورغم أن للمنظمة غير الهادفة  أصولهم في صافي إستحقاق

العملية. يعني  أصولفي صافي  إستحقاقللربح ط مجلس أمناء، إلا أنه ليس لهؤلاء الأفراد 
المنظمة غير الهادفة للربح  أصولفي صافي  إستحقاقطرف من الأطراف له  ذلك أنه لا يوجد

ط )بمعنى أنه لا يوجد مالكين سابقين للمنظمة غير الهادفة للربح ط لديهم حصص ملكية 
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هو الجوهر الاقتصادي  ندماجقابلة للقياس الكمي(. يوحي ذلك بأن الجوهر الاقتصادي للإ
هو  ندماجتأكيد ذلك من خلال حقيقة أن الغرض من الإ للتوحيد. وفي هذا السيناريو، يتم

 تحسين تقديم الخدمات إلى العامة.
 

وعند النظر في المؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، تشير إدارة الصحة إلى أن عملية  .70 مثال
اً طوعياً. وبالتالي، لا تقدم هذه المؤشرات أي إندماجالأعمال في القطاع العام كانت  إندماج

 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجيوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ دليل
 

عند أخذ جميع تلك العوامل معاً بعين الاعتبار، تعتبر إدارة الصحة أنه ينبغي تصنيف عملية  .71 مثال
الأعمال في القطاع العام كتوحيد. وبالوصول لذلك القرار، تعتبر إدارة الصحة أن عدم  إندماج

العملية هو العامل الأكثر  أصولفي صافي  إستحقاقم وجود طرف له وجود مقابل مالي لعد
. وفي هذا السيناريو، يتم تدعيم تلك الرؤية من ندماجقوة في تحديد الجوهر الاقتصادي للإ

خلال حقيقة أن مجلس الأمناء يتخلى طوعاً عن السيطرة على العمليات لتحسين تقديم الخدمات 
 للعامة.

 

 بين مستويات حكومية مختلفة : نقل عملية7سيناريو 
 التوضيحي التالي نقل العمليات بين مستويات مختلفة من الحكومة.يشرح الشكل  .72 مثال

 

  

 بعد قبل

إدارة الخدمات 

 الاجتماعية

 العملية ي

 

 الحكومة المركزية حكومة المقاطعة

إدارة الخدمات 

 الاجتماعية

 حكومة المقاطعة

 العملية ي

إدارة الخدمات 

 الاجتماعية

 الحكومة المركزية

إدارة الخدمات 

 الاجتماعية
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في هذا السيناريو، تتبنى الحكومة المركزية سياسة تحميل مسؤولية بعض الخدمات الاجتماعية  .73 مثال
لحكومات المقاطعات. وبالتالي، تقترح نقل العملية ي، والتي تقدم خدمات رعاية سكانية، من 
إدارة الحكومة المركزية إلى إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة لحكومة المقاطعة. تدعم حكومة 

بمبلغ  أصولالمقاطعة تلك السياسة وتوافق على قبول العملية ي. تمتلك العملية ي صافي 
. لا يوجد نقل لمقابل المالي من قبل حكومة المقاطعة إلى الحكومة 1وحدة عملة 1.000

المركزية. وعلى أي حال، تفرض اتفاقية النقل تعهداً على حكومة المقاطعة بالاستمرار في 
اية السكانية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. لا تغطي العملية ي جميع تقديم خدمات الرع

تكاليفها من الرسوم؛ وبالتالي تضمن الحكومة المركزية مسؤولية تقديم الموارد لتغطية هذا 
القصور. وبعد النقل، تشغل حكومة المقاطعة العملية ي باعتبارها منشأة قائمة بذاتها )بمعنى 

رة/مسيطر عليها بين حكومة المقاطعة والعملية ي(، ورغم أنها أن هناك علاقة منشأة مسيط
تخطط لدمج العملية ي مع عملياتها الأخرى في تاريخ لاحق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى 

 إلغاء علاقة المنشأة المسيطرة/المسيطر عليها.
 

تقارير عنها أعمال في القطاع العام والتي هناك حاجة لإعداد  إندماجنقل العملية ي هو عملية  .74 مثال
في البيانات المالية لحكومة المقاطعة وفي البيانات المالية لإدارة الخدمات الاجتماعية التابعة 
لحكومة المقاطعة. وبما أن التحليل المطلوب سيكون هو نفسه بالنسبة للمنشأتين، يستخدم هذا 

 المثال مصطلح حكومة المقاطعة للإشارة إلى كل من المنشأتين.
 

، فإن التساؤل الأول الذي إستملاكإذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه توحيد أم عند تحديد  .75 مثال
ينبغي أن تأخذه حكومة المقاطعة بعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على 

 .ندماجالعمليات نتيجة للإ
 

 في هذا السيناريو، تحصل حكومة المقاطعة على ما يلي: .76 مثال
 صلاحيات على العملية ي؛ (أ)
، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من خلال الاشتراك في التعرض (ب)

 العملية ي؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات في التأثير على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من تلك العملية.
 

اع العام، قد حصلت الأعمال في القط إندماجخلصت حكومة المقاطعة إلى أنها، نتيجة لعملية  .77 مثال
على السيطرة على العملية ي. وتأخذ حكومة المقاطعة بعين الاعتبار الإرشادات الواردة في 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9الفقرات 
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجعند تحديد أن الجوهر الاقتصادي للإ 40
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الأعمال في القطاع العام، تشير حكومة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .78 مثال
علاقة منشأة مسيطرة/مسيطر عليها بين حكومة المقاطعة  ندماجالمقاطعة إلى أنه ينتج عن الإ

 والعملية ي. ويتسق ذلك مع الجوهر الاقتصادي للتوحيد.
 

المالي، تشير حكومة المقاطعة إلى أن عملية عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل  .79 مثال
الأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن التخلي  إندماج
العملية. وعلى الرغم من ذلك، تتطلب اتفاقية النقل من  أصولها في صافي إستحقاقعن 

ية ي لا تغطي جميع تكاليفها حكومة المقاطعة الاستمرار في تقديم الخدمات. وحيث إن العمل
من الرسوم التي تفرضها، تحتاج حكومة المقاطعة إلى تقديم الموارد الضرورية لتغطية هذا 
القصور. تعتبر حكومة المقاطعة أن تكلفة تقديم الخدمات للفترة المتفق عليها المقدرة بعشر 

مة. وبالتالي تعتبر أن المستل صولسنوات على الأرجح ستكون مساوية تقريباً لقيمة صافي الأ
المشاركين في السوق سيقدرون القيمة العادلة للعملية ي )مع تعهد تقديم الخدمة لمدة عشر 

. ندماجسنوات( بصفر. ورغم عدم نقل مقابل مالي، إلا أن ذلك يعكس القيمة العادلة للإ
يلًا يوحي بأن وخلصت حكومة المقاطعة إلى أن المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي لا تقدم دل

 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجالجوهر الاقتصادي للإ
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، تشير حكومة المقاطعة إلى أن عملية  .80 مثال
طوعي. وبالتالي، لا تقدم هذه المؤشرات  إندماجالأعمال في القطاع العام هي عملية  إندماج

 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجالجوهر الاقتصادي للإأي دليل يوحي بأن 
 

وعند أخذ جميع تلك العوامل بعين الاعتبار، خلصت حكومة المقاطعة إلى أنه ليس هناك دليل  .81 مثال
هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد، وبالتالي سيتم تصنيف  ندماجعلى أن الجوهر الاقتصادي للإ

 .إستملاكم كالأعمال في القطاع العا إندماجعملية 
 

 : اختلاف7سيناريو 
، تعتبر حكومة المقاطعة أن المشاركين في السوق سيقدرون القيمة العادلة 7في سيناريو  .82 مثال

للعملية ي )مع التعهد بتقديم الخدمات لمدة عشر سنوات( بصفر. وذلك هو سبب عدم دفع 
تكاليفها بواسطة مقابل مالي. وفي هذا السيناريو المختلف، يفترض أن العلمية ي ستغطي 

الرسوم التي تفرضها. وبالتالي، سيقدر المشاركون في السوق القيمة العادلة للعملية ي )مع 
 التعهد بتقديم الخدمات لمدة عشر سنوات( بأكثر من صفر.

 
لا يشمل دفع مقابل مالي نظير تعويض  ندماجفي مثل هذه الحالات، قد تقدم حقيقة أن الإ .83 مثال

عملية دليلًا على أن الجوهر الاقتصادي  أصوله في صافي حقاقإستالبائع عن التخلي عن 
 هو جوهر اقتصادي للتوحيد. ندماجللإ

 
الأعمال في القطاع العام، تنظر حكومة المقاطعة في تحديد  إندماجعند تحديد تصنيف عملية  .84 مثال

ى العامل أو العوامل التي لها أهمية أكبر. وتعتبر حكومة المقاطعة حقيقة أنها قد حصلت عل
لا يشمل دمج لعملياتها وعمليات العملية ي هما  ندماجالسيطرة على العملية ي وحقيقة أن الإ

. يوحي ذلك بأنه يمكن تصنيف ندماجالعوامل الأكثر قوة في تحديد الجوهر الاقتصادي للإ
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. وتدعم المؤشرات المتعلقة باتخاذ القرار هذا التصنيف؛ وتوحي فقط إستملاكك ندماجالإ
قد يكون توحيد. وبالتالي  ندماجالمرتبطة بالمقابل المالي أن الجوهر الاقتصادي للإالمؤشرات 

 .إستملاكك ندماجتصنف حكومة المقاطعة الإ
 

 نقل منشأة تجارية بين مستويات حكومية مختلفة :8سيناريو 
 يشرح الشكل التوضيحي التالي نقل منشأة تجارية بين مستويات حكومية مختلفة. .85 مثال

 
في هذا السيناريو، وافقت الحكومة الفيدرالية على نقل المنشأة التجارية ل إلى حكومة المقاطعة  .86 مثال

الحكومة المركزية فيما يخص النقل. وبعد ك. تدفع حكومة المقاطعة ك مقابل مالي إلى 
 ، تشغل حكومة المقاطعة ك المنشأة التجارية ل باعتبارها منشأة مستقلة قائمة بذاتها.ندماجالإ

 
أعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا كان ينبغي  إندماجنقل المنشأة التجارية ل هو عملية  .87 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي تأخذه كإستملاعلى أنه توحيد أم  ندماجتصنيف ذلك الإ
حكومة المقاطعة ك بعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات نتيجة 

 .ندماجللإ
 

 في هذا السيناريو، تحصل حكومة المقاطعة ك على: .88 مثال
 صلاحيات على المنشأة التجارية ل وعملياتها؛ (أ)
التي يتم تحقيقها من الاشتراك في تلك التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة  (ب)

 العمليات؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات للتأثر على طبيعة أو مقدار المنافع  (ج)

 المتحققة من الاشتراك في تلك العمليات.
 

  

 بعد قبل

 الحكومة الفيدرالية

 المنشأة التجارية ل

 حكومة المقاطعة ك
 الحكومة الفيدرالية

 

 المنشأة التجارية ل

 

 حكومة المقاطعة ك
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الأعمال في القطاع العام، قد  إندماجخلصت حكومة المقاطعة ك إلى أنها، نتيجة لعملية  .89 مثال
حصلت على السيطرة على المنشأة التجارية ل. تأخذ حكومة المقاطعة ك بعين الاعتبار 

من معيار المحاسبة الدولي  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9الإرشادات الواردة في الفقرات 
 اقتصادي للتوحيد.هو جوهر  ندماجعند تحديد أن الجوهر الاقتصادي للإ 40في القطاع العام 

 
الأعمال في القطاع العام، تشير حكومة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .90 مثال

مسيطر عليها بين حكومة  ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/ ندماجالمقاطعة ك إلى أن الإ
كومة المقاطعة والمنشأة التجارية ل. يتسق ذلك مع الجوهر الاقتصادي للتوحيد. تشير أيضاً ح

 .إستملاكجوهر تجاري، وهو ما يوحي ب ندماجالمقاطعة ك إلى أن للإ
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير حكومة المقاطعة ك إلى أن عملية  .91 مثال
الأعمال في القطاع العام تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن التخلي عن  إندماج
عملية. وخلصت حكومة المقاطعة إلى أن المؤشرات المرتبطة ال أصوله في صافي إستحقاق

 هو جوهر التوحيد. ندماجبالمقابل المالي لا تقدم دليلًا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير حكومة المقاطعة ك إلى أن عملية  .92 مثال
طوعي. وبالتالي، لا تقدم هذه المؤشرات دليلًا  إندماجالأعمال في القطاع العام هي  إندماج

 هو جوهر التوحيد. ندماجيوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ
 

عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت حكومة المقاطعة ك إلى أنه لا يوجد دليل  .93 مثال
 إندماجلية هو جوهر التوحيد، وبالتالي ينبغي تصنيف عم ندماجعلى أن الجوهر الاقتصادي للإ

 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك
 

 شراء عملية قطاع خاص :9سيناريو 
 يشرح الشكل التوضيحي التالي شراء عملية قطاع خاص من قبل منشأة قطاع عام. .94 مثال

 

 بعد قبل

 الشركة م

 العملية ن

 الحكومة المركزية
 الشركة م

 

 العملية ن

 

 الحكومة المركزية
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السيناريو، تشتري الحكومة المركزية العملية ن من الشركة م. تدفع الحكومة المركزية في هذا  .95 مثال
القيمة السوقية للعملية ن، وتعمل الشركة م طوعاً. وبعد الشراء، تتم إدارة العملية ن باعتبارها 

 منشأة مستقلة قائمة بحد بذاتها.
 

الأعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا كان ينبغي  إندماجشراء العملية ن هو عملية  .96 مثال
، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أن تأخذه الحكومة إستملاكتصنيف ذلك على أنه توحيد أم 

 .ندماجالمركزية بعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات نتيجة للإ
 

 على ما يلي:في هذا السيناريو، تحصل الحكومة المركزية  .97 مثال
 صلاحيات على العملية ن؛ (أ)
 التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في العملية ن؛ و (ب)
القدرة على استخدام صلاحياتها على العملية ن للتأثير على طبيعة أو مقدار المنافع  (ج)

 المتحققة من الاشتراك في تلك العملية.
 

الأعمال في القطاع العام، قد حصلت  إندماجخلصت الحكومة المركزية إلى أنها، نتيجة لعملية  .98 مثال
على السيطرة على العملية ن. تأخذ الحكومة المركزية بعين الاعتبار الإرشادات الواردة في 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9الفقرات 
 هو جوهر التوحيد. ندماجحديد أن الجوهر الاقتصادي للإعند ت 40

 
الأعمال في القطاع العام، تشير الحكومة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .99 مثال

ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/مسيطر عليها بين الحكومة المركزية  ندماجالمركزية إلى أن الإ
قتصادي للتوحيد. تشير أيضاً الحكومة المركزية إلى والعملية ن. لا يتسق ذلك مع الجوهر الا

 .إستملاكجوهر تجاري، وهو ما يوحي ب ندماجأن للإ
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير الحكومة المركزية إلى أن عملية  .100 مثال
الأعمال في القطاع العام تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن التخلي عن  إندماج
العملية. وخلصت الحكومة المركزية إلى أن المؤشرات المرتبطة  أصوله في صافي إستحقاق

 هو جوهر التوحيد. ندماجبالمقابل المالي لا تقدم دليلًا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ
 
 إندماجشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير الحكومة المركزية إلى أن عملية عند النظر في المؤ  .101 مثال

طوعي. وبالتالي، لا تقدم هذه المؤشرات دليلًا  إندماجالأعمال في القطاع العام هي عملية 
 هو جوهر التوحيد. ندماجيوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ

 
المركزية إلى أنه لا يوجد دليل على  عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت الحكومة .102 مثال

 إندماجهو جوهر التوحيد، وبالتالي ينبغي تصنيف عملية  ندماجأن الجوهر الاقتصادي للإ
 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك
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 اختلاف :9سيناريو 
، تدخل الشركة م في المعاملة طوعاً. وفي هذا السيناريو المختلف، تؤمم 9في سيناريو  .103 مثال

لقيمة  وفقاً لمركزية العملية ن من خلال شراء قسري. ومع ذلك، تم تفعيل الشراء الحكومة ا
 السوق للعملية ن.

 
التغيير من المعاملة الطوعية للشراء القسري لا يؤثر على تقييم السيطرة أو على المؤشرات  .104 مثال

 المرتبطة بالمقابل المالي.
 

حكومة المركزية إلى الشركة م عند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير ال .105 مثال
( تستطيع أن ندماجلا تتصرف طوعاً. وحقيقة أن الحكومة المركزية )طرف من أطراف الإ

الأعمال في القطاع العام على الشركة م تقدم دليلًا على أن الجوهر  إندماجتفرض عملية 
 .إستملاكهو جوهر  ندماجالاقتصادي للإ

 
 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك إندماجوبالتالي، تصنف الحكومة المركزية عملية  .106 مثال

 
 : الشراء بسعر منخفض10سيناريو 

 يشرح الشكل التوضيحي التالي الشراء بسعر منخفض من قبل منشأة قطاع عام. .107 مثال

 
في هذا السيناريو، تشتري البلدية س العملية ع من الشركة ف في صفقة شراء بسعر  .108 مثال

منخفض. تهدف الشركة ف إلى بيع العملية ع بسرعة لتحصل على نقد تستخدمه في 
عملياتها، وهي على استعداد لقبول سعر أقل من قيمة سعر السوق للعملية ع نظير البيع 

فقة البيع بسعر منخفض، تعمل الشركة ف طوعاً. وبعد الشراء، تتم السريع. وعند إبرام ص
 إدارة العملية ع باعتبارها منشأة مستقلة قائمة بذاتها من قبل البلدية س.

 
الأعمال في القطاع العام. وعند تحديد  إندماجالشراء بسعر منخفض للعملية ع هي عملية  .109 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي لاكإستمإذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه توحيد أم 
أن تأخذه البلدية س بعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات 

 .ندماجنتيجة للإ

 قبل
 

 بعد
 

 الشركة ف

 

 العملية ع

 البلدية س

 
 الشركة ف

 

 العملية ع

 

 البلدية س

 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1888 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 في هذا السيناريو تحصل البلدية س على ما يلي: .110 مثال
 صلاحيات على العملية ع؛ (أ)
الاشتراك في العملية التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من  (ب)

 ع؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على هذه العمليات للتأثير على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من تلك العمليات.
 

الأعمال في القطاع العام، قد حصلت  إندماجخلصت البلدية س إلى أنها، نتيجة لعملية  .111 مثال
ن الاعتبار الإرشادات الواردة في الفقرات على السيطرة على العملية ع. تأخذ البلدية س بعي

 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9
 هو جوهر اقتصادي للتوحيد. ندماجعند تحديد أن الجوهر الاقتصادي للإ

 
لدية الأعمال في القطاع العام، تشير الب إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .112 مثال

مسيطر عليها بين البلدية س والعملية  ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/ ندماجس إلى أن الإ
 ندماجع. لا يتسق ذلك مع الجوهر الاقتصادي للتوحيد. تشير أيضاً البلدية س إلى أن للإ

جوهر تجاري )رغم أن السعر المدفوع كان أقل من سعر السوق للعملية ع(، وهو ما يوحي 
 .إستملاكب

 
 إندماجعند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير البلدية س إلى أن عملية  .113 مثال

الأعمال في القطاع العام تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن التخلي عن 
العملية، حتى لو كان السعر أقل من سعر السوق. وافقت  أصوله في صافي إستحقاق

المنخفض نظير البيع السريع، وهدف المقابل المالي الذي الشركة ف طوعاً على السعر 
ها في إستحقاقتم دفعه هو إمداد الشركة ف بمستوى من التعويض نظير التخلي عن 

العملية ع وكانت الشركة ف مستعدة لقبول ذلك المقابل المالي. وخلصت  أصولصافي 
دليلًا يوحي بأن الجوهر  البلدية س إلى أن المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي لا تقدم

 هو جوهر التوحيد. ندماجالاقتصادي للإ
 

 إندماجعند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير البلدية س إلى أن عملية  .114 مثال
طوعي. وبالتالي، لا تقدم هذه المؤشرات دليلًا يوحي  إندماجالأعمال في القطاع العام هي 

 هو جوهر التوحيد. ندماجبأن الجوهر الاقتصادي للإ
 

عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت البلدية س إلى أنه لا يوجد دليل على أن  .115 مثال
 إندماجهو جوهر التوحيد، وبالتالي ينبغي تصنيف عملية  ندماجالجوهر الاقتصادي للإ

 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك
 

 : اختلاف10سيناريو 
ف في المعاملة طوعاً. وفي هذا السيناريو المختلف، ، تدخل الشركة 10في سيناريو  .116 مثال

توقف البلدية س العملية ع من خلال شراء قسري. لازال الشراء مفعلًا بسعر أقل من 
القيمة السوقية للعملية ع. لم تكن الشركة ف لتبيع العملية ع بسعر أقل من سعر السوق 

 طوعاً.



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1889 

 لا يؤثر على تقييم السيطرة. التغيير من المعاملة الطوعية إلى الشراء القسري  .117 مثال
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير حكومة المقاطعة البلدية س إلى  .118 مثال
الأعمال في القطاع العام تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع  إندماجأن عملية 

مالي أقل العملية. رغم أن مستوى المقابل ال أصوله في صافي إستحقاقعن التخلي عن 
من المستوى الذي كانت الشركة ف ستقبله طوعاً. وبالتالي، تقدم هذه المؤشرات دليلًا 

، وبالتالي سيكون هناك ستملاكهو جوهر الإ ندماجضعيفاً على أن الجوهر الاقتصادي للإ
 درجة أكبر من الاعتماد على عوامل الأخرى.

 
ير البلدية س إلى أن الشركة ف لا عند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تش .119 مثال

( قادرة على فرض ندماجتتصرف طوعاً. وحقيقة أن البلدية س )طرف من أطراف الإ
الأعمال في القطاع العام على الشركة ف تقدم دليلًا على أن الجوهر  إندماجعملية 

 .ستملاكهو جوهر الإ ستملاكالاقتصادي للإ
 

الأعمال في  إندماجعند أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار، تصنف البلدية س عملية  .120 مثال
 .إستملاكالقطاع العام ك

 
 : العمليات المتبرع بها11سيناريو 

 يشرح الشكل التوضيحي التالي استلام عملية متبرع بها من قبل منشأة قطاع عام. .121 مثال

 
في هذا السيناريو، المنظمة غير الهادفة للربح ص، هي منظمة خيرية تقدم خدمات  .122 مثال

تعليمية، وتنقل طوعاً العملية ق، مدرسة، إلى وزارة التعليم بدون تكلفة. تقوم المنظمة غير 
لأنها تعتبر أن ذلك سينتج عنه تحسين الخدمات المقدمة للعامة، وتمكنها  الهادفة ص بذلك

 من تحقيق أهدافها.
 

أعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا كان ينبغي  إندماجالتبرع بالعملية ق هي عملية  .123 مثال
، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أن تأخذه وزارة إستملاكتصنيف ذلك على أنه توحيد أم 

 .ندماجبعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات نتيجة للإ التعليم
  

 بعد قبل
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 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1890 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 في هذا السيناريو، تحصل وزارة التعليم على: .124 مثال
 صلاحيات على العملية ق؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في العملية  (ب)

 ق؛ و
هذه العمليات في التأثر على طبيعة أو القدرة على استخدام صلاحياتها على  (ج)

 مقدار المنافع المتحققة من الاشتراك في تلك العملية.
 

الأعمال في القطاع العام، قد حصلت  إندماجخلصت وزارة التعليم إلى أنها، نتيجة لعملية  .125 مثال
على السيطرة على العملية ق. تأخذ وزارة التعليم بعين الاعتبار الإرشادات الواردة في 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9ات الفقر 
 هو الجوهر الاقتصادي للتوحيد. ندماجعند تحديد إذا كان الجوهر الاقتصادي للإ 40

 
الأعمال في القطاع العام، تشير وزارة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .126 مثال

وهر تجاري )رغم عدم دفع أي سعر مقابل العملية ق(، مما ج ندماجالتعليم إلى أن للإ
 .إستملاكيوحي بحدوث 

 
عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير وزارة التعليم إلى أن عملية  .127 مثال

الأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن  إندماج
العملية. وعلى أي حال، فإن هدف ذلك هو أن  أصوله في صافي إستحقاقالتخلي عن 

المنظمة غير الهادفة للربح ص قد تخلت طوعاً عن تلك الحقوق. الموقف شبيه بموقف 
الشراء بسعر منخفض. في الشراء بسعر منخفض، قد يكون البائع مستعداً لقبول سعر أقل 

بيع سريع على سبيل من القيمة السوقية عندما يلبي ذلك احتياجاته، في الحصول على 
المثال. وفي العملية المتبرع بها، يكون المالك السابق مستعداً لنقل العملية دون مقابل 
مالي لنظيره المفضل. وفي هذا السيناريو، المنظمة غير الهادفة للربح ص مستعدة لنقل 

خلصت العملية ق إلى وزارة التعليم لأن ذلك سيقدم خدمات محسنة إلى العامة. وبالتالي، 
وزارة التعليم إلى أن مؤشرات المقابل المالي لا تقدم دليلًا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي 

 هو جوهر التوحيد. ندماجللإ
 

 إندماجعند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير وزارة التعليم إلى أن عملية  .128 مثال
دم هذه المؤشرات دليلًا يوحي طوعي. وبالتالي، لا تق إندماجالأعمال في القطاع العام هي 

 هو جوهر التوحيد. ندماجبأن الجوهر الاقتصادي للإ
 

عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت وزارة التعليم إلى أنه لا يوجد دليل على  .129 مثال
 إندماجهو جوهر التوحيد، وبالتالي ينبغي تصنيف عملية  ندماجأن الجوهر الاقتصادي للإ

 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك
  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1891 

 مصادرة قسرية –: تأميم منشأة قطاع خاص 12سيناريو 
يشرح الشكل التوضيحي التالي تأميم منشأة قطاع خاص من قبل منشأة قطاع عام من  .130 مثال

 خلال وسائل المصادرة القسرية
 

في هذا السيناريو، تؤمم الحكومة المركزية الشركة ر من خلال سن تشريع. لا تدفع  .131 مثال
الحكومة المركزية أي مقابل مالي للمساهمين في الشركة ر. وبعد الشراء، تتم إدارة الشركة 

 باعتبارها منشأة مستقلة قائمة بذاتها.

 
أعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا كان ينبغي  إندماجتأميم الشركة ر هو عملية  .132 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أن تأخذه إستملاكتصنيف ذلك على أنه توحيد أم 
الحكومة المركزية بعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات 

 .ندماجنتيجة للإ
 

 ى ما يلي:في هذا السيناريو، تحصل الحكومة المركزية عل .133 مثال
 صلاحيات على الشركة ر؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها نتيجة الاشتراك في  (ب)

 الشركة ر؛ و
القدرة على استخدام صلاحياتها على الشركة ر في التأثر على طبيعة أو مقدار  (ج)

 المنافع المتحققة من اشتراكها في الشركة ر.
 

الأعمال في القطاع العام، قد  إندماجأنها، نتيجة لعملية خلصت الحكومة المركزية إلى  .134 مثال
حصلت على السيطرة على الشركة ر. تأخذ الحكومة المركزية بعين الاعتبار الإرشادات 

من معيار المحاسبة الدولي في  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9الواردة في الفقرات 
 هو جوهر اقتصادي للتوحيد. ندماجعند تحديد أن الجوهر الاقتصادي للإ 40القطاع العام 

 
الأعمال في القطاع العام، تشير الحكومة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .135 مثال

مسيطر عليها بين الحكومة  ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/ ندماجالمركزية إلى أن الإ
ير أيضاً الحكومة المركزية والشركة ر. لا يتسق ذلك مع الجوهر الاقتصادي للتوحيد. تش

 ندماجالمركزية إلى أنه، بحرمان المساهمين السابقين من حقوقهم في الشركة ر، فإن للإ
 .إستملاكجوهر تجاري، وهو ما يوحي ب

 بعد قبل

 الحكومة المركزية الشركة ر

 الشركة ر

 المركزيةالحكومة 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1892 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير الحكومة المركزية إلى أن عملية  .136 مثال
مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن  الأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع إندماج

 إستحقاقالعملية. وعلى أي حال، فقد تم إبطال  أصوله في صافي إستحقاقالتخلي عن 
المساهمين السابقين في الشركة ر نتيجة للمصادرة القسرية، وهو ما يقدم دليلًا على أن 

إلى أن  . وخلصت الحكومة المركزيةستملاكهو جوهر الإ ندماجالجوهر الاقتصادي للإ
 ندماجالمؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي لا تقدم دليلًا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ

 هو جوهر التوحيد.
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير الحكومة المركزية إلى أن الشركة  .137 مثال
( ندماجالإر لا تتصرف طوعاً. وتقدم حقيقة أن الحكومة المركزية )طرف من أطراف 

الأعمال في القطاع العام على الشركة ر دليلًا على أن  إندماجقادرة على فرض عملية 
 .ستملاكهو جوهر الإ ندماجالجوهر الاقتصادي للإ

 
عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت الحكومة المركزية إلى أنه لا يوجد دليل  .138 مثال

توحيد، وبالتالي ينبغي تصنيف عملية هو جوهر ال ندماجعلى أن الجوهر الاقتصادي للإ
 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك إندماج

 
 عملية إنقاذ –: تأميم منشأة قطاع خاص 13سيناريو 

يشرح الشكل التوضيحي التالي عملية تأميم منشأة قطاع خاص من قبل منشأة قطاع عام  .139 مثال
 من خلال وسائل الإنقاذ.

 

 
في هذا السيناريو، تؤمم حكومة المقاطعة ش الشركة ت من خلال تشريع نتيجة لعملية  .140 مثال

إنقاذ. وقبل التأميم، كانت الشركة ت تعاني من أزمة مالية. لا تدفع حكومة المقاطعة ش 
ات الشركة ت. وبعد إلتزامأي مقابل مالي لمساهمي الشركة ت ولكنها تضمن صافي 

 الشراء، تتم إدارة الشركة ت باعتبارها منشأة مستقلة قائمة بذاتها.
 

  

 بعد قبل

 المقاطعة شحكومة  الشركة ت

 الشركة ت

 

 حكومة المقاطعة ش
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أعمال في القطاع العام. وعند تحديد إذا كان ينبغي  إندماجتأميم الشركة ت هي عملية  .141 مثال
، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي أن تأخذه حكومة إستملاكتصنيف ذلك على أنه توحيد أم 

عين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات نتيجة المقاطعة ش ب
 .ندماجللإ

 
 في هذا السيناريو، تحصل حكومة المقاطعة ش على ما يلي: .142 مثال

 صلاحيات على الشركة ت؛ (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في الشركة  (ب)

 ت؛ و
صلاحياتها على الشركة ت في التأثير على طبيعة أو ج. القدرة على استخدام  (ج)

 مقدار المنافع المتحققة من الاشتراك في الشركة ت.
 

الأعمال في القطاع العام،  إندماجخلصت حكومة المقاطعة ش إلى أنها، نتيجة لعملية  .143 مثال
قد حصلت على السيطرة على الشركة ت. تأخذ حكومة المقاطعة ش بعين الاعتبار 

من معيار المحاسبة  50 – 19وفقرات التطبيق  14 – 9اردة في الفقرات الإرشادات الو 
هو جوهر  ندماجعند تحديد أن الجوهر الاقتصادي للإ 40الدولي في القطاع العام 

 اقتصادي للتوحيد.
 

الأعمال في القطاع العام، تشير حكومة  إندماجعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .144 مثال
مسيطر عليها بين حكومة  ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/ ندماجالمقاطعة ش إلى أن الإ

المقاطعة والشركة ت. لا يتسق ذلك مع الجوهر الاقتصادي للتوحيد. تشير أيضاً حكومة 
جوهر تجاري،  ندماجات الشركة ت، يكون للإإلتزامالمقاطعة ش إلى أنه بضمان صافي 

 .إستملاكوهو ما يوحي ب
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير حكومة المقاطعة ش إلى أن  .145 مثال
الأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع  إندماجعملية 

العملية. وعلى الرغم من ذلك، تمتلك الشركة  أصوله في صافي إستحقاقعن التخلي عن 
. ويعكس عدم وجود ندماجومة المقاطعة ش كجزء من الإات تضمنها حكإلتزامت صافي 

هو  ندماجمقابل مالي القيمة العادلة للشركة ت ولا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ
جوهر التوحيد. وخلصت حكومة المقاطعة ش إلى أن المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي 

 جوهر التوحيد.هو  ندماجلا تقدم دليلًا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ
 

عند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير حكومة المقاطعة ش إلى أن الشركة  .146 مثال
( قادرة ندماجت لا تعمل طوعاً. وحقيقة أن حكومة المقاطعة ش )طرف من أطراف الإ

الأعمال في القطاع العام على الشركة ت تقدم دليلًا على أن  إندماجعلى فرض عملية 
 .ستملاكهو جوهر الإ ندماجلاقتصادي للإالجوهر ا
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عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت حكومة المقاطعة ش إلى أنه لا يوجد  .147 مثال
هو جوهر التوحيد، وبالتالي ينبغي تصنيف  ندماجدليل على أن الجوهر الاقتصادي للإ

 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك إندماجعملية 
 

 عملية إنقاذ –منظمة غير هادفة للربح : تأميم 14سيناريو 
يشرح الشكل التوضيحي التالي عملية تأميم منظمة غير هادفة للربح من قبل منشأة قطاع  .148 مثال

 عام من خلال وسائل الإنقاذ

 
)منظمة خيرية( نتيجة × في هذا السيناريو، تؤمم المدينة والمنظمة غير الهادفة للربح  .149 مثال

في أزمة مالية × لعملية إنقاذ طوعية. وقبل التأميم، كانت المنظمة غير الهادفة للربح 
ات المنظمة غير الهادفة للربح إلتزاموطلبت دعم من المدينة و. وتضمن المدينة وصافي 

باعتبارها منشأة مستقلة قائمة × تتم إدارة المنظمة غير الهادفة للربح وبعد الشراء، ×. 
 بذاتها.

 
أعمال في القطاع العام. وعند تحديد  إندماجهو عملية × تأميم المنظمة غير الهادفة للربح  .150 مثال

، فإن التساؤل الأول الذي ينبغي إستملاكإذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه توحيد أم 
وبعين الاعتبار هو إذا كانت قد حصلت على سيطرة على العمليات أن تأخذه المدينة 

 .ندماجنتيجة للإ
 

 في هذا السيناريو، تحصل المدينة وعلى ما يلي: .151 مثال
 ؛×صلاحيات على المنظمة غير الهادفة للربح  (أ)
التعرض، أو حقوق، في المنافع المختلفة التي يتم تحقيقها من الاشتراك في المنظمة  (ب)

 ؛ و×غير الهادفة للربح 
في التأثير × ج. القدرة على استخدام صلاحياتها على المنظمة غير الهادفة للربح  (ج)

 ×.على طبيعة أو مقدار المنافع المتحققة من العمل مع المنظمة غير الهدفة للربح 
 

الأعمال في القطاع العام، قد حصلت  إندماجخلصت المدينة وإلى أنها، نتيجة لعملية  .152 مثال
تأخذ المدينة وبعين الاعتبار الإرشادات ×. غير الهدفة للربح  على السيطرة على المنظمة

من معيار المحاسبة الدولي في  50–19وفقرات التطبيق  14–9رات الواردة في الفق
هو الجوهر الاقتصادي  ندماجعند تحديد أن الجوهر الاقتصادي للإ 40القطاع العام 

 للتوحيد.

 بعد قبل

المنظمة غير الهادفة للربح 

× 
 المدينة و

المنظمة غير الهادفة للربح 

× 

 

 المدينة و



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1895 

الأعمال في القطاع العام، تشير المدينة  ماجإندعند النظر في الجوهر الاقتصادي لعملية  .153 مثال
ينتج عنه علاقة منشأة مسيطرة/مسيطر عليها بين المدينة والمنظمة  ندماجوإلى أن الإ

لا يتسق ذلك مع الجوهر الاقتصادي للتوحيد. تشير أيضاً المدينة ×. غير الهدفة للربح 
جوهر  ندماج، يكون للإ×المنظمة غير الهدفة للربح  أصولوإلى أنه نتيجة لضمان صافي 

 .إستملاكتجاري، وهو ما يوحي ب
 

 إندماجعند النظر في المؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي، تشير المدينة وإلى أن عملية  .154 مثال
الأعمال في القطاع العام لا تشمل دفع مقابل مالي بهدف تعويض البائع عن التخلي عن 

في صافي  إستحقاقالعملية. وذلك لأنه لا يوجد طرف له  أصوله في صافي إستحقاق
)بمعنى أنه لا يوجد مالك سابق( حيث إنه ليس × المنظمة غير الهادفة للربح  أصول

. عادة ما يقدم ذلك دليلاً على أن الجوهر الاقتصادي صولفي صافي الأ إستحقاقللأمناء 
ناريو، تمتلك المنظمة غير هو جوهر التوحيد. وعلى أي حال، في هذا السي ندماجللإ

. وبضمان صافي ستملاكات تضمنها المدينة وكجزء من الإإلتزامصافي × الهدفة للربح 
من مسؤولية تسوية × ات، تعفي المدينة ومجلس أمناء المنظمة غير الهدفة للربح لتزامالإ
ن ات، وهو أمر مشابه لدفع مقابل مالي. وخلصت المدينة و، بالتالي، إلى ألتزامالإ

 ندماجالمؤشرات المرتبطة بالمقابل المالي لا تقدم أي دليل على أن الجوهر الاقتصادي للإ
 هو جوهر التوحيد.

 
عند النظر في المؤشرات المرتبطة باتخاذ القرار، تشير المدينة وإلى أن المنظمة غير  .155 مثال

طوعاً. وخلصت المدينة وإلى أن المؤشرات المرتبطة  ندماجقد بدأت الإ× الهادفة للربح 
 هو جوهر التوحيد. ندماجباتخاذ القرار لا تقدم دليلًا يوحي بأن الجوهر الاقتصادي للإ

 
عند النظر في جميع تلك العوامل معاً، خلصت المدينة وإلى أنه لا يوجد دليل على أن  .156 مثال

 إندماجالي ينبغي تصنيف عملية هو جوهر التوحيد، وبالت ندماجالجوهر الاقتصادي للإ
 .إستملاكالأعمال في القطاع العام ك

 

 محاسبة عمليات التوحيد
 القروض – ندماجحذف المعاملات بين عمليات ال 

 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  52 – 51وفقرات التطبيق  22شرح نتائج تطبيق الفقرة 
 

 لا تخضعان لسيطرة مشتركة. إندماجيشرح المثال التالي عملية حذف قرض بين عمليتي  .157 مثال
 

( من خلال توحيد بلديتين، عملية REتم تكوين المنشأة الناتجة ) 2015يونيو  30في  .158 مثال
ب. قبل ذلك بأربع سنوات، أمدت العملية أ العملية ب بقرض  ندماجأ وعملية الإ ندماجالإ

وحدة عملة. يتم دفع فائدة القرض سنوياً، مع  250بفائدة ثابتة لمدة عشر سنوات بمبلغ 
 .ستحقاقسداد أصل القرض عند تاريخ الإ
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واجهت العملية ب صعوبات مالية، وفي تاريخ التوحيد تأخرت في سداد دفعات الفائدة.  .159 مثال
المالي )التكلفة المطفأة للقرض( في بياناتها المالية في تاريخ التوحيد  لتزاملدفتري للإالمبلغ ا

 وحدة عملة. 260هو 
 

بسبب التأخر وحقيقة أن العملية ب كانت تواجه صعوبات مالية، خفضت العملية أ  .160 مثال
هي القرض. القيمة الدفترية للأصل المالي )القرض( في بياناتها المالية في تاريخ التوحيد 

 وحدة عملة. 200
 

 لتزامفي تاريخ التوحيد، تحذف المنشأة الناتجة الأصل المالي المستلم من العملية أ والإ .161 مثال
حقوق الملكية /صولالمالي المضمون من العملية ب وتقدم ائتمان لمكونات صافي الأ

المالي  لتزاموحدة عملة، وهو الفرق بين المبلغ الدفتري للأصل المالي والإ 60بمبلغ 
 المرتبط بالقرض.

 
 التحويلات – ندماجحذف المعاملات بين عمليات ال 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  52 – 51وفقرات التطبيق  22شرح نتائج تطبيق الفقرات 
 40العام 
 لا تخضعان لسيطرة مشتركة. إندماجيشرح المثال التالي عملية حذف تحويل بين عمليتي  .162 مثال

 
( من خلال توحيد وكالتين حكوميتين، RE، تم تشكيل المنشأة الناتجة )2019في يونيو  .163 مثال

، أمدت العملية أ العملية ب 2019يناير  1ب. في  ندماجأ وعملية الإ ندماجعملية الإ
وحدة عملة ليتم استخدامها في تقديم عدد متفق عليه من الدورات  700بمنحة بمبلغ 

 التدريبية.
 

أن يتم سداداها بالتناسب مع عدد الدورات التدريبية التي لم كانت المنحة تخضع لشرط  .164 مثال
يتم تقديمها. وفي تاريخ التوحيد، كانت العملية ب قد قدمت نصف العدد المتفق عليه من 

 وفقاً وحدة عملة فيما يتعلق بأدائها للتعهد،  350بمبلغ  إلتزامالدورات التدريبية، واعترفت ب
الإيرادات من المعاملات غير التبادلية ، 23ع العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطا

. وبناءً على التجربة السابقة، اعتبرت العملية أ أنه على الأرجح )الضرائب والتحويلات(
لن تقدم العملية ب باقي الدورات التدريبية. وبالتالي لم يكن من المحتمل أنه سيكون هناك 

ملية أ بأصل فيما يتعلق بالمنحة، ولكنها تعاملت تدفق للموارد إلى العملية أ، ولم تعترف الع
 وحدة عملة كمصروف. 700محاسبياً مع كامل المبلغ 

 
في تاريخ التوحيد، تم حذف المعاملة. لم يعد هناك تعهد لطرف خارجي. لا تعترف المنشأة  .165 مثال

وحدة عملة، ولكنها بدلًا من ذلك تعترف بذلك المبلغ في  350عن مبلغ  إلتزامالناتجة ب
 حقوق الملكية./صولفي الأصا
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لتتوافق مع  ندماجات القابلة للتحديد لعلميات ال لتزاموال  صولتعديل المبالغ الدفترية للأ
 السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة في التوحيد

 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  36و 27 – 26شرح نتائج تطبيق الفقرات 
ات القابلة للتحديد لتزاموالإ صولعملية تعديل المبالغ الدفترية للأيشرح المثال التالي  .166 مثال

لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة في التوحيد تحت  ندماجلعلميات الإ
 .السيطرة المشتركة

 
( من خلال توحيد إدارتين حكوميتين، REتم تشكيل المنشأة الناتجة ) 2015أكتوبر  1في  .167 مثال

والمصانع  الممتلكاتالعملية أ والعملية ب. العملية أ قد طبقت سابقاً سياسة محاسبية لقياس 
 17والمعدات باستخدام نموذج التكلفة الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ت سابقاً سياسة محاسبية لقياس . أما العملية ب فقد طبق"والمصانع والمعدات " الممتلكات
والمصانع والمعدات باستخدام نموذج إعادة التقييم الوارد في معيار المحاسبة  الممتلكات

 .17الدولي في القطاع العام 
 

والمصانع والمعدات باستخدام  الممتلكاتتتبني المنشأة الناتجة سياسة محاسبية في قياس  .168 مثال
ناتجة إلى الحصول على تقييم مستقل لعناصر نموذج إعادة التقييم. تسعى المنشأة ال

 والمصانع والمعدات التي كانت تسيطر عليها العملية أ سابقاً. الممتلكات
 

والمصانع والمعدات التي كانت تسيطر  الممتلكاتعند استلام التقييم المستقل لعناصر  .169 مثال
ناتجة على المبالغ عليها العملية أ، ويوضح الجدول التالي التعديلات التي أجرتها المنشأة ال

والمصانع والمعدات والمدخلات المقابلة لمكونات صافي  الممتلكاتالدفترية لعناصر 
 حقوق الملكية: /صولالأ

 
 التعديل )وحدة عملة( التقييم )وحدة العملة( المبلغ الدفتري  فئة الأصل
 787 18.410 17.623 الأراضي
 1.478 37.140 35.662 المباني

 (118) 1.605 1.723 المركبات
 

والمصانع والمعدات التي  الممتلكاتتراجع المنشأة الناتجة أيضاً المبالغ الدفترية لعناصر  .170 مثال
أكتوبر  1كانت تسيطر عليها العملية ب سابقاً للتأكد من أن المبالغ محدثة كما في 

والمصانع والمعدات  الممتلكات. تؤكد المراجعة على أن المبالغ الدفترية لعناصر 2015
التي كانت تسيطر عليها العملية ب سابقاً هي محدثة وأنه ليس من المطلوب القيام بأي 

 تعديل.
 

والمصانع والمعدات التي كانت تسيطر عليها  الممتلكاتتعترف المنشأة الناتجة بعناصر  .171 مثال
الدولي في القطاع من معيار المحاسبة  67العملية ب سابقاً بمبالغها الدفترية. ووفقاً للفقرة 

، تراجع المنشأة الناتجة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية للمصانع والمعدات التي 17العام 
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كانت تسيطر عليها سابقاً العمليتان أ وب على الأقل مرة واحدة في التاريخ السنوي لإعداد 
اتجة المعالجة التقارير. إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة، تعد المنشأة الن

لمعيار  وفقاً المحاسبية عن تلك التغيرات باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية، 
السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات ، 3المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .المحاسبية والأخطاء
 

 إعفاء مبالغ الضرائب المستحقة في التوحيد
وفقرات  34 – 33الإعفاءات الضريبية في التوحيد من خلال تطبيق الفقرات شرح نتائج محاسبة 

 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  58 – 57التطبيق 
يشرح المثال التالي المعالجة المحاسبية للتوحيد ليس تحت سيطرة مشتركة الذي يتم فيه  .172 مثال

 وط التوحيدالضريبي للمنشأة الناتجة كجزء من شر  لتزامإعفاء الإ
 

( من خلال توحيد منشأتين قطاع عام، REتم تكوين المنشأة الناتجة ) 2016يناير  1في  .173 مثال
العملية أ والعملية ب. تم توجيه التوحيد من قبل الحكومة الوطنية. تتبع المنشأة الناتجة 
والعملية أ والعملية ب نفس السياسات المحاسبية؛ وليس من المطلوب أن تتم أية تعديلات 

ات القابلة للتحديد للعملية أ أو العملية ب لتتوافق لتزاموالإ صوللى المبالغ الدفترية للأع
مع السياسات المحاسبية للمنشأة الناتجة. وفي تاريخ التوحيد، لا توجد مستحقات متأخرة 

 بين العمليتين أ وب.
 

 أصوليس ، تعترف المنشأة الناتجة وتق2016يناير  1في بيان المركز المالي كما في  .174 مثال
ات العملية أ والعملية ب بمبالغها الدفترية الواردة في البيانات المالية لكل من إلتزامو 

 العمليتين كما في تاريخ التوحيد:
 

 العملية أ بيان المركز المالي
 )وحدة عملة(

 العملية ب
 )وحدة عملة(

 المنشأة الناتجة
 )وحدة عملة(

 2.202 997 1.205 المالية صولالأ
 67 42 25 المخزون 

 40.005 18.061 21.944 والمصانع والمعدات الممتلكات
 3.041 3.041 0 غير الملموسة القابلة للتحديد صولالأ
 (44.936) (22.020) (22.916) ات الماليةلتزامالإ
 (195) (119) (76) ات الضريبيةلتزامالإ

 184 2 182 صولإجمالي صافي الأ
 184 2 182 حقوق الملكية/صولصافي الأ

 
الضريبي  لتزامافترض أن شروط التوحيد تشمل أن تعفي وزارة المالية )السلطة الضريبية( الإ .175 مثال

الضريبي وتعدل صافي  لتزامللمنشأة الناتجة. تلغي المنشأة الناتجة الاعتراف بالإ
 2016يناير  1حقوق الملكية. وسيكون بيان المركز المالي للمنشأة الناتجة في /صولالأ

 كما يلي:



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1899 

 بيان المركز المالي المنشأة الناتجة )وحدة عملة(
 المالية صولالأ 2.202

 المخزون  67
 والمصانع والمعدات الممتلكات 40.005
 غير الملموسة صولالأ 3.041

 ات الماليةلتزامالإ (44.936)
 ات الضريبيةلتزامالإ 0

 صولإجمالي صافي الأ 379
 حقوق الملكية/صولصافي الأ 379

 
لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً تعد وزارة المالية المعالجة المحاسبية عن الضرائب المستحقة  .176 مثال

 ، وتعترف بالتعديلات الناتجة عن الإعفاءات الضريبية.23في القطاع العام 
 

 حقوق الملكية الناتجة عن التوحيد /صولالاعتراف وقياس مكونات صافي الأ
 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  39 – 37شرح نتائج تطبيق الفقرات 

حقوق الملكية في /صوليشرح المثال التالي محاسبة الاعتراف وقياس مكونات صافي الأ .177 مثال
 التوحيد.

 
، تم تكوين بلدية جديدة )منشأة ناتجة( من خلال توحيد العمليات أ، 2014يناير  1في  .178 مثال

 تكونا خاضعتين لسيطرة مشتركة.وب المرتبطة بمنطقتين جغرافيتين لبلديات أخرى، لم 
 

وحدة عملة. كان الدفع  750قدمت العملية ب سابقاً خدمات للعملية أ والتي دفعت نظيرها  .179 مثال
ات المالية لتزاممتأخراً في تاريخ التوحيد. شكلت هذه المعاملة جزءاً من المبلغ الدفتري للإ

 المالية للعملية ب. صولللعملية أ وجزء من المبلغ الدفتري للأ
 

والمصانع والمعدات باستخدام  الممتلكاتتبنت العملية أ سابقاً سياسة محاسبية لقياس  .180 مثال
والمصانع  الممتلكاتنموذج التكلفة. وتبنت العملية ب سابقاً سياسة محاسبية لقياس 

والمعدات باستخدام نموذج إعادة التقييم. تبنت المنشأة الناتجة سياسة محاسبية لقياس 
والمعدات باستخدام نموذج إعادة التقييم. تحصل المنشأة الناتجة على  والمصانع الممتلكات

والمصانع والمعدات التي تسيطر عليها العملية أ. ونتيجة  الممتلكاتتقييم مستقل لعناصر 
والمصانع والمعدات  الممتلكاتلذلك، تزيد من المبلغ الدفتري الخاص بتلك العناصر من 

حقوق /صولتعديلات المقابلة على مكونات صافي الأوحدة عملة وتقوم بال 750بمقدار 
 الملكية.

 
 /صولات ومكونات صافي الألتزام، والإصوليلخص الجدول التالي المبالغ الدفترية للأ .181 مثال

حقوق الملكية المنقولة. إضافة إلى التعديلات التي تم إجراؤها لحذف المعاملات بين 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1900 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

توافق المبالغ الدفترية مع السياسات (، وذلك لت22العملية أ والعملية ب )انظر الفقرة 
 المحاسبية للمنشأة الناتجة.

 
 العملية أ 

)وحدة 
 عملة(

 العملية ب
 )وحدة عملة(

التعديلات 
الناتجة عن 

 الحذف
 )وحدة عملة(

التعديلات 
الناتجة عن 

السياسة 
 المحاسبية

 )وحدة عملة(

الرصيد 
 الافتتاحي

 للمنشأة الناتجة
 )وحدة عملة(

 27.809  (750) 17.311 11.248 المالية صولالأ

 1.604   532 1.072 المخزون 

 23.584 5.750  12.171 5.663 والمصانع والمعدات الممتلكات

 137   137 0 غير الملموسة صولالأ

 (38.601)  750 (20.553) (18.798) ات الماليةلتزامالإ

 14.533 5.750  9.598 (815) ات(لتزام)الإ /صولصافي الأ

 12.689 5.750  6.939 0 فائض إعادة التقييم

 1.844   2.659 (815) الفائض أو العجز التراكمي

حقوق /صولإجمالي صافي الأ

 الملكية

(815) 9.589 0 5.750 14.533 

 
، قد تعرض 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  39 – 37للفقرات  وفقاً  .182 مثال

 14.533حقوق الملكية إما كرصيد افتتاحي واحد بمبلغ /صولالمنشأة الناتجة صافي الأ
 وحدة عملة أو كمكونات منفصلة كما ورد بالأعلى.

 
تلغي البلديات الأخرى التي، قبل التوحيد، كانت تسيطر على العمليتين أ، وب الاعتراف  .183 مثال

حقوق الملكية المنقولة إلى المنشأة /صولات ومكونات صافي الألتزام، والإصولبالأ
 للمعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقاً لناتجة ا

 
  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1901 

 فترة القياس في التوحيد
 .40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44 – 40شرح نتائج تطبيق الفقرات 

 

إذا لم تكتمل المحاسبة الأولية للتوحيد بنهاية فترة إعداد التقارير التي حدث فيها التوحيد،  .184 مثال
أن تعترف المنشأة  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  40تقتضي الفقرة 

خلال فترة الناتجة في بياناتها المالية بمبالغ مؤقتة عن العناصر التي لم تكتمل محاسبتها. 
س، تعترف المنشأة الناتجة بالتعديلات على المبالغ المؤقتة التي هناك حاجة إليها القيا

لتعكس المعلومات الجديدة التي حصلت عليها بخصوص الحقائق والظروف التي كانت 
موجودة كما في تاريخ التوحيد، والتي إذا عرفت، كانت ستؤثر على قياس المبالغ المعترف 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  34الفقرة بها في ذلك التاريخ. تتطلب 
أن تعترف المنشأة الناتجة بتلك التعديلات كما لو كانت محاسبة التوحيد قد اكتملت في 

 تاريخ التوحيد. لا يتم إدراج التعديلات التي تتم في فترة القياس في الفائض أو العجز.
 

جة لتوحيد العملية أ والعملية ب )بلديتان لم ( نتيREافترض أنه تم تكوين منشأة ناتجة ) .185 مثال
. قبل التوحيد، 2013نوفمبر  30تكونا خاضعتين للسيطرة المشتركة قبل التوحيد( في 

كان للعملية أ سياسة محاسبية تستخدم من خلالها نموذج إعادة التقييم لقياس الأراضي 
س الأراضي والمباني والمباني، في حين أن العملية ب كانت تتبع سياسة محاسبية لقيا

باستخدام نموذج التكلفة. تتبنى المنشأة الناتجة سياسة محاسبية لقياس الأراضي والمباني 
باستخدام نموذج إعادة التقييم، وتسعى للحصول على تقييم مستقل للأراضي والمباني التي 

قت فيه كانت تسيطر عليها سابقاً العملية ب. لم يكتمل ذلك التقييم في الوقت الذي صاد
. 2013ديسمبر  31المنشأة الناتجة على إصدار بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 

، اعترفت المنشأة الناتجة بالقيم المؤقتة 2013وفي بياناتها المالية السنوية عن سنة 
وحدة عملة على التوالي.  275.000وحدة عملة و 150.000للأراضي والمباني بمبلغ 

، كان للمباني خمس عشرة سنة عمر انتاجي متبقي. وللأراضي عمر في تاريخ التوحيد
انتاجي غير محدد. وبعد أربعة أشهر من تاريخ التوحيد، حصلت المنشأة الناتجة على 

وحدة عملة ومبلغ  160.000تقييم مستقل، والذي قدر الأراضي في تاريخ التوحيد بمبلغ 
 وحدة عملة. 365.000المباني في تاريخ التوحيد 

 
، تعدل المنشأة الناتجة بأثر 2014ديسمبر  31في بياناتها المالية عن السنة المنتهية في  .186 مثال

 كما يلي: 2013رجعي معلومات السنة السابقة 
 10.000بمبلغ  2013ديسمبر  31تتم زيادة المبلغ الدفتري للأرض كما في  (أ)

 وحدة عملة. حيث إن للأرض عمر إنتاجي غير محدد، لا يتم حساب استهلاك.
 89.500بمبلغ  2013ديسمبر  31تتم زيادة المبلغ الدفتري للمباني كما في  (ب)

وحدة عملة. يتم قياس التعديلات على أنها تعديل التقييم في تاريخ التوحيد بمبلغ 
وحدة عملة مطروحاً منها الاستهلاك الإضافي الذي كان سيتم  90.000

ي تاريخ التوحيد بداية من ف صولالاعتراف به إذا كان قد تم الاعتراف بقيمة الأ
 وحدة عملة لشهر استهلاك واحد(. 500ذلك التاريخ )



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1902 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

حقوق الملكية كما /صولوحدة عملة في صافي الأ 100.000يتم الاعتراف بمبلغ  (ج)
 .2013ديسمبر  31في 

 وحدة عملة. 500بمبلغ  2013يتم زيادة مصروف الاستهلاك عن  (د)
 

، تفصح المنشأة الناتجة 40في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليمن  56للفقرة  وفقاً  .187 مثال
 عما يلي:

، لم تكن المحاسبة الأولية للتوحيد قد اكتملت لأن 2013في بياناتها المالية عن  (أ)
تقييم الأراضي والمباني التي كانت تسيطر عليها العملية ب لم يكن قد تم الحصول 

 عليه بعد.
يحات المتعلقة بالتعديلات على ، المبالغ والتوض2014في بياناتها المالية لسنة  (ب)

المبالغ المؤقتة المعترف بها خلال الفترة الحالية لإعداد التقارير. وبالتالي، تفصح 
قد تم تعديلها بأثر رجعي  2013المنشأة الناتجة عن أن المعلومات المقارنة لسنة 

وحدة عملة  100.000وحدة عملة ) 99.500لزيادة قيمة الأراضي والمباني بمبلغ 
وحدة عملة وزيادة  500ي تاريخ التوحيد(، وزيادة في مصروف الاستهلاك بمبلغ ف

 وحدة عملة. 100.000حقوق الملكية بمبلغ  /صولفي صافي الأ
 

على أساس المعايير التي قد تتغير نتيجة  إندماجالقياس اللاحق للتحويل المستلم من قبل عملية 
 للتوحيد

من معيار المحاسبة  63 – 61وفقرات التطبيق  48في فقرات شرح نتائج تطبيق المتطلبات الواردة 
 .40الدولي في القطاع العام 

 

على أساس  إندماجيشرح المثال التالي المحاسبة اللاحقة للتحويل المستلم من قبل عملية  .188 مثال
 المعايير التي قد تتغير نتيجة للتوحيد.

 
للبلديات التي يكون فيها متوسط ، تقدم الحكومة الوطنية منحة سنوية 2013يناير  1في  .189 مثال

، تم تكوين منشأة ناتجة، بلدية جديدة، 2013يونيو  1دخل الأسرة أقل من حد معين. في 
من خلال توحيد بلديتين قائمتين بالفعل، العملية أ والعملية ب. حصلت العملية أ سابقاً 

ا. ولم تحصل وحدة عملة، اعتماداً على متوسط دخل الأسرة به 1.000على منحة بمقدار 
 العملية ب على منحة حيث إن متوسط دخل الأسرة بها كان أعلى من الحد المعين.

 
، كان متوسط دخل الأسرة للمنشأة الناتجة أعلى من 2013يونيو  1بعد تاريخ التوحيد في  .190 مثال

 الحد الذي حددته الحكومة عند تخصيص المنح.
 

 200الناتجة أن تسدد نسبة )، طلبت الحكومة الوطنية من المنشأة 2013يوليو  1في  .191 مثال
 إلتزاموحدة عملة( من المنحة التي دفعتها سابقاً للعملية أ. تعترف المنشأة الناتجة ب

 .2013يوليو  1وحدة عملة في  200ومصروف بمبلغ 
 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1903 

 متطلبات الفصاح المرتبطة بعمليات التوحيد
عيار المحاسبة الدولي من م 57 – 53شرح نتائج تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات 

 40في القطاع العام 
معيار المحاسبة يشرح المثال التالي بعض متطلبات الإفصاح المرتبطة بالتوحيد من  .192 مثال

؛ ولا يعتمد ذلك على المعاملات الحقيقية. يفترض المثال أن 40الدولي في القطاع العام 
المنشأة الناتجة هي بلدية تم تكوينها حديثاً بواسطة توحيد البلديات السابقة أ، وب. يعرض 
التوضيح الإفصاحات على شكل جدول يشير إلى متطلبات إفصاح معينة تم شرحها. قد 

 رض ملاحظة هامشية فعلية كثير من الإفصاحات الموضحة على شكل سردي بسيط. تع
 

 مرجع الفقرة 
 

( من REتم تكوين المنشأة الناتجة ) 2002يونيو  30في 
خلال توحيد البلديتين أ، وب. لم تحصل البلدية أ أو البلدية 
ب على السيطرة في التوحيد. تم اتفاق مشترك على ذلك 

العملية أ والعملية ب، وتم تفعيله من قبل التوحيد من قبل 
الحكومة من خلال تشريع. يهدف التوحيد إلى تقليل 

حجم، وتقديم خدمات التكاليف من خلال اقتصاديات ال
 محسنة للسكان.

 

 )ج( –)أ(  54

 صولالمبالغ المعترف بها عن كل فئة رئيسية من الأ 
 2002يونيو  30ات المنقولة كما في لتزاموال 

 )د(54

 

 

 وحدة عملة 
 1.701 المالية صولالأ

 5 المخزون 
 74.656 والمصانع والمعدات الممتلكات

 42 غير الملموسة صولالأ
 (2.001) ات الماليةلتزامالإ

 74.403 صولإجمالي صافي الأ
 

 صولتم إجراء التعديلات التالية على المبالغ الدفترية للأ
 30العمليات أ، وب كما في ات التي تسجلها لتزاموالإ

 :قبل التوحيد 2012يونيو 

 )هـ( 54

 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1904 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 

المبلغ   مرجع الفقرة
 الأصلي

 )وحدة عملة(

 التعديل
 )وحدة عملة(

المبلغ 
 المراجع

 )وحدة عملة(
المالية المسجلة من قبل  صولإعادة بيان الأ (1)هـ()54

 العملية أ لحذف المعاملات مع العملية ب
 

822 (25) 797 

ات المالية المسجلة من قبل لتزامإعادة بيان الإ (1)هـ()54
 العملية ب لحذف المعاملات مع العملية أ

 

(1.093) 25 (1.068) 

والمصانع والمعدات  الممتلكاتإعادة بيان  (2)هـ()54
المسجلة من قبل العملية أ لقياس العناصر 

 بواسطة نموذج إعادة التقييم
 

12.116 17.954 30.070 

 

 2012يونيو  30حقوق الملكية كما في /صولالمبالغ المعترف بها في صافي الأ مرجع الفقرة
 

 العملية أ  )و(54
)وحدة 
 عملة(

 العملية ب
 )وحدة عملة(

 التعديلات
)وحدة 
 عملة(

المنشأة 
الناتجة )وحدة 

 عملة(
 فائض إعادة التقييم 

 
0 18.332 17.954 36.286 

 الفائض أو العجز التراكمي 
 

12.047 26.070 0 38.117 

حقوق /صولإجمالي صافي الأ 
 الملكية

12.047 44.402 17.954 74.403 

 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1905 

 

  مرجع الفقرة
 

عند المصادقة على إصدار تلك البيانات المالية، كان آخر تاريخ لإعداد التقارير بالنسبة للعمليتين أ،  )ح(54
والمصروفات، والفائض والعجز للعملية أ . وفيما يلي توضيح للإيرادات 2011ديسمبر  31وب هو 

(، والمبالغ المدرجة في التقارير 2012يونيو  30إلى تاريخ التوحيد ) 2012يناير  1والعملية ب من 
ات، ولمكونات صافي لتزاموالإ صولمن قبل العملية أ والعملية ب لكل فئة رئيسية من الأ

 حقوق الملكية:/صولالأ
 

 العملية أ  مرجع الفقرة

 حدة عملة()و 

 العملية ب

 )وحدة عملة(

   الإيراد (1)ح()54

 70.369 45.213 الضرائب العقارية 

 25.377 2.681 الإيراد من المعاملات التبادلية 

 19.345 32.615 التحويلات من منشآت حكومية أخرى  

 115.091 80.509 إجمالي الإيرادات 

   المصاريف (1)ح()54

 (68.549) (51.263) ومنافع الموظفينالأجور، والمرتبات  

 (26.445) (18.611) المنح ومدفوعات التحويلات الأخرى  

 (13.391) (7.454) اللوازم والمواد الاستهلاكية المستخدمة 

 (2.598) (677) مصروف الاستهلاك 
 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1906 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 

 (33) (17) والمصانع والمعدات الممتلكاتانخفاض  
 (3) (2) تكاليف التمويل 
 (111.019) (78.115) إجمالي 

يناير  1الفائض أو )العجز( عن الفترة من  (1)ح()54
 2012يونيو  30إلى  2012

2.394 4.072 

 

   2012يونيو  30كما في  صولالأ (2)ح()54
 904 822 المالية صولالأ 
 5 0 المخزون  
 44.586 12.116 والمصانع والمعدات الممتلكات 
 0 42 غير الملموسة صولالأ 
 45.495 12.980 صولإجمالي الأ 

   2012يونيو  30ات كما في لتزامال  (2)ح()54
 (1.093) (933) ات الماليةلتزامالإ 
 (1.093) (933) اتلتزامإجمالي ال  

 44.402 12.047 2012يونيو  30كما في  صولصافي الأ (3)ح()54
يونيو  30حقوق الملكية كما في  /صولصافي الأ 

2012 
  

 18.332 0 فائض إعادة التقييم 
 26.070 12.047 الفائض أو العجز التراكمي 
حقوق الملكية كما في  /صولإجمالي صافي الأ 

 2012يونيو  30
12.047 44.402 

عند الأخذ بعين الاعتبار الإفصاحات المرتبطة بالتوحيد، قد تجد المنشأة أنه من المفيد أن تشير إلى 
 ."عرض البيانات المالية" 1النسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام مناقشة الأهمية 

 
 اتستملاكمحاسبة ال

 العكسي ستملاكال
معيار المحاسبة  من 71-66فقرات التطبيق العكسي من خلال تطبيق  ستملاكتوضيح نتائج الاعتراف بالإ

 .40الدولي في القطاع العام 
 

العكسي الذي استملكت فيه المنشأة "ب"، المنشأة  ستملاكمحاسبة الإيوضح هذا المثال  .193 مثال
المسيطر عليها القانونية، المنشأة "أ"، وتصدر المنشاة أدوات حقوق الملكية ولذلك فهي 

. يتجاهل 2006سبتمبر  30عكسي في  إستملاكالمنشأة المسيطرة القانونية في عملية 
  المثال محاسبة أية آثار لضريبة الدخل.



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1907 

 هي: ستملاكللمنشأتين "أ" و"ب" مباشرة قبل الإ الماليبيانات المركز  .194 مثال
  

المنشأة أ )المنشأة  
المسيطرة، العملية 

المستملِكة التي تقوم 
 بالمحاسبة(

المنشأة ب )المنشأة  
المسيطر عليها، 

المنشأة المستملِكة التي 
 تقوم بالمحاسبة(

 وحدة عملة  وحدة عملة 
 700  500 المتداولة  صولالأ 
 3.000  1.300 غير المتداولة  صولالأ 

 3.700  1.800 صولإجمالي الأ
 600  300 ات المتداولة لتزامالإ 

 1.100  400 ات غير المتداولة لتزامالإ
 1.700  700 اتلتزامإجمالي الإ

  حقوق ملكية المساهمين
 1.400  800 الفائض أو العجز التراكمي 

  الصادرةحقوق الملكية 
 300 سهم عادي 100
 600   سهم عادي 60

 2.000  1.100 إجمالي حقوق ملكية المساهمين
ات وحقوق ملكية لتزامإجمالي الإ
 المساهمين

1.800  3.700 

 
 

 هذا المثال المعلومات التالية: يستخدم .195 مثال
سهماً مقابل كل سهم عادي في  2.5تصدر المنشأة أ  2006سبتمبر  30في  (أ)

بادل المساهم الوحيد في المنشأة ب، الحكومة، أسهمه في المنشأة ب.  المنشأة ب.
سهماً عادياً مقابل كافة الأسهم العادية في المنشأة ب  150لذلك، تصدر المنشأة أ 

 سهماً عادياً. 60والبالغة 
  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1908 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 40هي  2006سبتمبر  30القيمة العادلة لكل سهم عادي في المنشأة ب في  (ب)
 وحدة عملة. 16سهم المنشأة أ في ذلك التاريخ هو وحدة عملة. سعر السوق لأ

هي  2006سبتمبر  30ات المنشأة أ القابلة للتحديد فيإلتزامو  صولالقيم العادلة لأ (ج)
المنشأة أ غير المتداولة  صولنفس مبالغها المسجلة باستثناء أن القيمة العادلة لأ

 وحدة عملة. 1.500هي  2006سبتمبر  30في 
 

 لة للمبلغ المنقولحساب القيمة العاد
 150نتيجة لإصدار المنشأة أ )المنشأة المسيطرة، العملية المستملِكة التي تقوم بالمحاسبة(  .196 مثال

من الأسهم الصادرة من المنشأة  %60سهماً عادياً، يملك مساهم المنشأة ب )الحكومة( 
من  %40سهم صادر(. بينما يملك مساهمو المنشأة أ  250من  150المختلطة )أي 

طريقة المنشأة ب التي تصدر أسهماً عادية إضافية  ستملاكالأسهم المتبقية. ولو أخذ الإ
لمساهمي المنشأة أ مقابل أسهمهم العادية في المنشأة أ، فإنه كان على المنشأة ب أن 

سهماً مقابل نسبة حصة الملكية في المنشأة المختلطة لتكون متساوية. وسيملك  40تصدر 
 %60 –سهم صادر من المنشأة ب  100من  60الحكومة( بذلك مساهم المنشأة ب )

من المنشأة المختلطة. نتيجة لذلك، فإن القيمة العادلة للمبلغ الفعلي الذي تنقله المنشأة ب 
سهم مع القيمة العادلة لكل  40وحدة نقد ) 1.600وحصة المجموعة في المنشأة أ هي 

 وحدة عملة(. 40سهم بقيمة 
 

على مقياس موثوق. في هذا المثال،  لقيمة الفعلية للمبلغ المنقول فعلياً ينبغي أن ترتكز ا .197 مثال
يوفر سعر أسهم المنشأة أ أساساً موثوقاً أكبر لقياس المبلغ المنقول فعلياً أكثر من القيمة 

 –العادلة المقدرة لأسهم المنشأة ب، ويقاس المبلغ باستخدام سعر السوق لأسهم المنشأة أ 
 وحدة عملة. 16العادلة لكل سهم بقيمة سهم مع القيمة  100

 
 قياس الشهرة

على أنها زيادة القيمة العادلة للمبلغ المنقول فعليا )حصة المجموعة في  الشهرةتقاس  .198 مثال
 ات المنشأة أ القابلة للتحديد، كما يلي:إلتزامو  أصولالمنشأة أ( على صافي مبلغ 

 
 وحدة عملة  وحدة عملة 

 1.600   المبلغ المنقول فعلياً  
    ات للمنشأة أ لتزاموالإ صولصافي قيم الأ 
   500 المتداولة  صولالأ  
   1.500 غير المتداولة  صولالأ  
   (300) ات المتداولة لتزامالإ  
 (1.300)  (400) ات غير المتداولة لتزامالإ  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1909 

 300   الشهرة 
 

 2006سبتمبر  30بيان المركز المالي الموحد في 
 :ستملاكلبيان المركز المالي تظهر مباشرة بعد الإ الموحدةالبيانات  .199 مثال

  
 وحدة عملة   

  1.200 وحدة عملة[ 500وحدة نقد +  700المتداولة ] صولالأ 
 4.500 وحدة عملة[ 1.500وحدة نقد +  3.000غير المتداولة ] صولالأ 

  300 الشهرة

  6.000 صولإجمالي الأ 
  900 وحدة عملة[ 300وحدة نقد +  600المتداولة ]ات لتزامالإ 
 1.500 وحدة عملة[ 400وحدة نقد +  1.100ات غير المتداولة ]لتزامالإ 
  2.400 اتلتزامإجمالي الإ 

  حقوق ملكية المساهمين
  1.400 الفائض أو العجز التراكمي 
  حقوق الملكية الصادرة 
وحدة  1.600وحدة نقد +  600سهماً عادياً ] 250  

 عملة[
2.200 

 3.600 إجمالي حقوق ملكية المساهمين 
 6.000 ات وحقوق ملكية المساهمينلتزامإجمالي الإ   

 
يتم تحديد المبلغ المعترف به كحصص حقوق الملكية الصادرة في البيانات المالية الموحدة  .200 مثال

إضافة حقوق الملكية الصادرة للمنشأة المسيطر عليها مباشرة  عبروحدة عملة(  2.200)
وحدة  1.600وحدة عملة( والقيمة العادلة للمبلغ المنقول فعلياً ) 600) ستملاكقبل الإ

عملة(. برغم ذلك، يجب أن يعكس نظام حقوق الملكية الظاهر في البيانات المالية الموحدة 
( نظام حقوق الملكية التابع للمنشأة )أي عدد ونوع حصص حقوق الملكية الصادرة

المسيطرة، بما فيها حصص حقوق الملكية التي تصدرها المنشأة المسيطرة لتحريك 
 .ندماجالإ

 
  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1910 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 الحصة غير المسيطرة
 56افترض نفس المعطيات أعلاه باستثناء أن المنشأة ب لديها أكثر من مساهم، وأن فقط  .201 مثال

سهم  2.5قد تم تبادلها. ولأن المنشأة أ تصدر  60من الأسهم العادية للمنشأة ب والبالغة 
( سهماً فقط. 150)وليس  140المنشأة أ  تصدرمقابل كل سهم عادي في المنشأة ب، 
من الأسهم الصادرة للمنشأة المختلطة  %58.3نتيجة ذلك، يملك مساهمو المنشأة ب 

سهم صادر(. ويتم حساب القيمة العادلة للمبلغ المحول إلى المنشأة أ،  240من  140)
قد  ندماجالإوهي المنشأة التي تقوم بمحاسبة العملية المستملِكة، من خلال افتراض أن 

تأثر بإصدار المنشأة ب أسهماً عادية إضافية إلى مساهمي المنشأة أ مقابل أسهمهم 
العادية في المنشأة أ. وذلك بسبب أن المنشأة أ هي المنشأة المستملِكة التي تقوم بالمحاسبة 

من المنشأة  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  67وتقتضي فقرة التطبيق 
 التي تقوم بالمحاسبة. المشتراه ستملِكة قياس المبلغ المتبادل للعملية الم

 
خلال حساب عدد الأسهم التي أصدرتها المنشأة ب، يتم استثناء الحصة غير المسيطرة  .202 مثال

سهماً في المنشأة ب. وليمثل ذلك  56الأغلبية )الحكومة(  مساهممن الحساب. ويملك 
سهماً إضافياً. وبهذا  40شأة ب قد أصدرت من حصة حقوق الملكية، تكون المن 58.3%

سهماً صادرا من المنشأة ب، وبذلك  96من أصل  56يمتلك مساهم الأغلبية )الحكومة( 
من المنشأة المختلطة. نتيجة لذلك، فإن القيمة العادلة للمبلغ المحول إلى المنشأة  58.3%

سهم، القيمة  40قد )أي وحدة ن 1.600أ، العملية المستملِكة التي تقوم بالمحاسبة هي 
وحدة عملة(. وذلك نفس المبلغ الذي يقوم المساهم الوحيد في المنشأة  40العادلة لكل سهم 

للتبادل. ولا يختلف مبلغ حصة المجموعة المعترف  60ب بعرض كافة الأسهم العادية ال ـ
ض مساهمي به في المنشأة أ، العملية المستملِكة التي تقوم بالمحاسبة، إذا لم يشارك بع

 المنشأة ب في التبادل.
 

سهماً الحصة غير  60تمثل الأسهم الأربعة من إجمالي أسهم المنشأة ب البالغ عددها  .203 مثال
المسيطرة التي لم يتم تبادلها مع أسهم المنشأة أ. لذلك، فإن نسبة الحصة غير المسيطرة 

ناسبية حصة المساهمين غير المسيطرين الت المسيطرة. وتعكس الحصة غير %6.7هي 
المبالغ المسجلة للمنشأة ب، المنشأة المسيطر عليها.  أصولفي صافي  ندماجقبل الإ

 %6.7لذلك، يتم تعديل بيان المركز المالي الموحد ليظهر الحصة غير المسيطرة البالغة 
وحدة نقد أو  134)أي  ندماجالمنشأة ب قبل الإ أصولمن المبالغ المسجلة لصافي 

 ملة(.وحدة ع 2.000من  6.7%
 

الذي يعكس الحصة غير المسيطرة  2006سبتمبر  30الموحد في  الماليبيان المركز  .204 مثال
 كما يلي:

 وحدة عملة 

 1.200 وحدة عملة[ 500وحدة نقد +  700المتداولة ] صولالأ 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1911 

 4.500 وحدة عملة[ 1.500وحدة نقد +  3.000غير المتداولة ] صولالأ 
  300 الشهرة

 6.000 صولإجمالي الأ 
  900 وحدة عملة[ 300وحدة نقد +  600ات المتداولة ]لتزامالإ 
 1.500 وحدة عملة[ 400وحدة نقد +  1.100ات غير المتداولة ]لتزامالإ 
 2.400 اتلتزامإجمالي الإ 
 حقوق ملكية المساهمين 
 1.306 [%3. 93× وحدة نقد  1.400الفائض أو العجز التراكمي ] 
 الملكية الصادرة حقوق  
 2.160 وحدة عملة[ 1.600وحدة نقد +  560سهماً عادياً ] 250  
 134 الحصة غير المسيطرة 
 3.600 إجمالي حقوق ملكية المساهمين  
 6.000 ات وحقوق ملكية المساهمينلتزامإجمالي الإ   

وحدة نقد تشمل مكونين. المكون الأول إعادة تصنيف  134الحصة غير المسيطرة البالغة  .205 مثال
الحصة غير المسيطرة في الأرباح المحتجزة للمنشأة المستملِكة التي تقوم بالمحاسبة سهم 

وحدة عملة(. المكون  93.80أو  %6.7× نقدوحدة  1.400) ستملاكمباشرة قبل الإ
الثاني يمثل إعادة تصنيف سهم الحصة غير المسيطرة في حقوق الملكية الصادرة للمنشأة 

 وحدة عملة(. 40.20أو  %6.7× وحدة نقد  600بة )المستملِكة التي تقوم بالمحاس
 
 غير الملموسة القابلة للتحديد صولالأ

من معيار المحاسبة الدولية للقطاع  84 – 75وفقرات التطبيق  68 – 64توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
 العام
. قد ستملاكغير الملموسة القابلة للتحديد والمستملكة في الإ صولالفقرات التالية أمثلة للأ .206 مثال

غير الملموسة. ينبغي على  صولغير الأ أصول خصائصتحتوي بعض الأمثلة على 
لجوهرها. ولا يهدف من الأمثلة أن تكون  وفقاً  صولالمنشأة المستملِكة محاسبة هذه الأ

 شاملة.
 

غير الملموسة المعروفة المستندة على أساس ترتيب ملزم هي تلك الناشئة من  صولالأ .207 مثال
غير  صولة )تشمل حقوق تعاقدية أو من حقوق قانونية أخرى(. ولا تنشأ الأترتيبات ملزم

 صولملزم ولكنها منفصلة. وقد تكون الأ ترتيبالملموسة المعرفة بأساسها غير المستند إلى 
غير الملموسة المعروفة بأساسها المستند إلى ترتيب ملزم منفصلة لكن قابلية الفصل شرط 

 ر الترتيب الملزم.غير لازم ليلبي الأصل معيا
 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1912 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 غير الملموسة المرتبطة بالتسويق صولالأ
غير الملموسة المرتبطة بالتسويق بشكل رئيسي في التسويق أو  صوليتم استخدام الأ .208 مثال

غير الملموسة المرتبطة بالتسويق  صولالترويج للبضائع أو الخدمات. والأمثلة على الأ
 هي:

 

 الأساس الفئة
العلامات التجارية، الأسماء التجارية، علامات الخدمة، العلامات  

 ترتيب ملزم الجماعية، علامات الشهادة

 ترتيب ملزم اللباس التجاري )لون فريد أو شكل فريد أو حزمة فريدة 
 ترتيب ملزم أسماء الصحف 
 ترتيب ملزم أسماء مواقع الإنترنت  
 ملزمترتيب  الاتفاقيات غير التنافسية 

 
 العلامات التجارية، الأسماء التجارية، علامات الخدمة، العلامات الجماعية وعلامات الشهادة

العلامات التجارية عبارة عن كلمات أو أسماء أو رموز أو أية شعارات أخرى يتم استخدامها  .209 مثال
في التجارة لبيان مصدر المنتج وتمييزه عن منتجات الآخرين. فعلامة الخدمة تبين وتميز 

الجماعية فتحدد السلع أو الخدمات التي يقدمها  العلاماتمصدر الخدمة وليس المنتج. أما 
عة ما. بينما علامات الشهادة فتصادق على الأصل الجغرافي أو أية أعضاء مجمو 

 خصائص أخرى للسلعة أو الخدمة.
 

يجوز حماية العلامات التجارية والأسماء التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية  .210 مثال
وعلامات الشهادة قانونياً من خلال التسجيل مع الوكالات الحكومية أو الاستخدام المستمر 

ها في إستملاكأو أية علامة يتم  التجاريةي التجارة أو أية وسائل أخرى. وتعتبر العلامة ف
أصلا غير ملموس يلبي معيار الترتيب الملزم إذا ما كانت محمية قانونياً من  ستملاكالإ

خلال التسجيل أو وسائل أخرى. خلاف ذلك، يتم الاعتراف بالعلامة التجارية أو أية 
بشكل منفصل عن الشهرة إذا تمت تلبية معيار  ستملاكها في الإإستملاكعلامة تم 

 الانفصالية، وهذا ما يحدث على وجه العموم.
 

غالباً ما يستخدمان كمرادفين للعلامات التجارية أو اسم الصنف، و الصنفالمصطلحان  .211 مثال
التكميلية  صولالعلامات الأخرى، هما مصطلحان تسويقيان عامان يشيران عادة إلى الأ

جموعة كالعلامة التجارية )أو علامة الخدمة( والاسم التجاري المتعلق بها والصيغ للم
 40والوصفات والخبرات التكنولوجية. ولا يمنع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التكميلية غير الملموسة التي تشير عموماً  صولالمنشأة من الاعتراف بمجموعة من الأ
التي تكون  صولل واحد منفصل عن الشهرة، إذا كان للأإلى علامة تجارية، كأص

 المجموعة نفس التأثيرات والفوائد العملية.



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1913 

 أسماء مواقع الإنترنت
اسم موقع الإنترنت اسم مميز يتكون من رموز وأرقام ويستخدم لتحديد موقع إلكتروني  .212 مثال

اسم الموقع ارتباط ذلك الاسم مع الكمبيوتر المتصل مع  تسجيلرقمي معين. وينشأ عن 
الإنترنت لمدة التسجيل. وعمليات التسجيل هذه قابلة للتجديد. ويلبي اسم الموقع المسجل 

 معيار الترتيب الملزم. إستملاكوالمستملك في 
 

 غير الملموسة المرتبطة بالعملاء أو متلقي الخدمات صولالأ
 الملموسة المرتبطة بالعملاء أو متلقي الخدمات هي:غير  صولالأمثلة على الأ .213 مثال

 

 قوائم متلقي الخدمات لا يوجد ترتيب غير ملزم
 احتياطي الطلب أو الإنتاج ترتيب ملزم
الترتيبات الملزمة للعملاء والعلاقات مع العملاء  ترتيب ملزم

 المرتبطة بتلك الترتيبات
تنتج من خلال وسائل  العلاقات مع العملاء التي لا يوجد ترتيب ملزم

 أخرى بخلاف الترتيبات الملزمة
 

 قوائم متلقي الخدمات
تتألف قائمة متلقي الخدمات من معلومات تخص متلقي الخدمات كأسمائهم وبيانات  .214 مثال

الاتصال بهم. وقد تأخذ قائمة متلقي الخدمات شكل قاعدة بيانات تشمل معلومات أخرى 
لومات الديموغرافية. ولا تنشأ قائمة متلقي عن متلقي الخدمات كتواريخ طلبهم والمع

الخدمات عادة من ترتيبات ملزمة )تشمل حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى(. رغم 
ذلك، غالباً ما يتم تأجير قوائم متلقي الخدمات أو مبادلتها. لذلك، تلبي قائمة متلقي 

 عادة معيار قابلية الفصل. إستملاكالخدمات المستملكة في 
 

 احتياطي الطلب أو الإنتاج
ينشأ احتياطي الطلب أو الإنتاج من الترتيبات الملزمة كطلبات الشراء أو البيع. ويلبي  .215 مثال

معيار الترتيب الملزم حتى لو أمكن  إستملاكفي  المستملكاحتياطي الطلب أو الإنتاج 
 إلغاء طلبات الشراء أو البيع.

 
 قة بالعملاءالترتيبات الملزمة للعملاء والعلاقات المتعل

إذا أقامت المنشأة علاقات مع عملائها من خلال ترتيبات ملزمة، فإن علاقات العملاء  .216 مثال
تلك تنشأ من ترتيبات ملزمة. لذلك، تلبي الترتيبات الملزمة مع العملاء والعلاقات المرتبطة 

الأعمال معيار الترتيب الملزم حتى لو منعت السرية أو أية  إندماجبهم والمستملكة في 
 شروط أخرى متعلقة بالترتيب الملزم بيع أو نقل العقد بشكل منفصل عن العملية المستملِكة.

 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1914 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

الملزمة للعملاء والعلاقات المرتبطة بالعملاء أصلين متميزين غير  الترتيباتتمثل  .217 مثال
ملموسين. الفوائد العملية والنمط الذي يتم استهلاك منافع الأصلين الاقتصادية فيه قد 

 يختلفان.
 

أ علاقة العملاء بين المنشأة وعميلها إذا )أ( امتلكت المنشأة معلومات تخص العميل تنش .218 مثال
العميل قادراً على الاتصال المباشر مع المنشأة. وتلبي  كانولها اتصال منتظم معه و)ب( 

علاقات العملاء معيار الترتيب الملزم إذا ما مارست المنشأة إقامة ترتيبات ملزمة مع 
. وقد تنشأ ستملاكظر إذا ما كان الترتيب الملزم قائماً في تاريخ الإعملائها، بغض الن

العلاقات المرتبطة بالعملاء من خلال وسائل أخرى غير الترتيبات الملزمة مثل الاتصال 
 المنتظم الذي يقيمه مندوبو المبيعات أو الخدمة.

 
ات الملزمة مثل ، ينشأ احتياطي الطلب أو الإنتاج من الترتيب215كما ذكرت فقرة مثال  .219 مثال

طلبات الشراء أو البيع وبالتالي تعتبر حقاً ناشئاً عن ترتيب ملزم. نتيجة لذلك، إذا ما كان 
للمنشأة علاقات مع عملائها من خلال تلك الأنواع من الترتيبات الملزمة، تنشأ العلاقات 

 الملزم. المرتبطة بالعملاء أيضاً من الترتيبات الملزمة وبالتالي تلبي معيار الترتيب
 

 أمثلة
غير الملموسة  صولالتالية الاعتراف بالترتيب الملزم الخاص بالعميل والأ الأمثلةتوضح  .220 مثال

 .إستملاكللعلاقات المرتبطة بالعملاء والمستملكة في 
 31في  إستملاكتستملك الشركة المستملِكة )م( الشركة الهدف )د( في عملية  (أ)

. ولدى )د( اتفاق مدته خمس سنوات لتزويد )العميل( بالسلع. وترى 2005ديسمبر 
كل من الشركة )م( والشركة )د( أن العميل سيجدد الاتفاق عند نهاية الترتيب الملزم 

 للفصل. الحالي. الاتفاق ليس قابلاً 
 

إضافة لذلك، يلبي الاتفاق، سواءً يمكن إلغاؤه أو العكس، معيار الترتيب الملزم. 
بسبب إقامة الشركة )د( علاقتها مع العميل من خلال الترتيب الملزم، ليس الاتفاق 
وحده الذي يلبي معيار الترتيب الملزم فقط ولكن علاقة الشركة )د( المرتبطة بالعميل 

 أيضاً تلبي المعيار.
 

. تنتج 2005ديسمبر  31في  إستملاكتستملك الشركة )أهـ( الشركة )س ص( في  (ب)
)س ص( سلعاً عبر خطي إنتاج مختلفين: سلع رياضية وإلكترونيات. يشتري 
العميل السلع الرياضية والإلكترونيات من )س ص(. ولدى )س ص( ترتيب ملزم 
مع العميل لتكون مزوده الحصري بالسلع الرياضية ولكنها لا تملك ترتيباً ملزماً 

هـ( أن هناك علاقة عملاء لتزويد العميل بالإلكترونيات. ترى كل من )س ص( و)أ 
 واحدة قائمة بين )س ص( والعميل.

 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1915 

يلبي الترتيب الملزم مع العميل لتكون مزوده الحصري بالسلع الرياضية، سواءً يمكن 
إلغاؤه أو العكس، معيار الترتيب الملزم. إضافة لذلك، تلبي علاقة العملاء مع 

علاقتها مع العميل من خلال العميل معيار الترتيب الملزم بسبب إقامة )س ص( 
ترتيب ملزم بينهما. ولأن لدى )س ص( علاقة عملاء واحدة فقط مع العميل، تدمج 
القيمة العادلة لتلك العلاقة افتراضات حول علاقة الشركة )س ص( بالعميل تتعلق 
بكل من السلع الرياضية والإلكترونيات. برغم ذلك، إذا قررت الشركة )س ص( أن 

ء مع العميل المتعلقة بالسلع الرياضية والإلكترونيات هي علاقات علاقات العملا
منفصلة عن بعضها، تقيم الشركة )س ص( إذا كانت علاقة العميل الخاصة 

 بالإلكترونيات معيار قابلية الفصل ليتم تحديدها كأصل غير ملموس.
 

ر ديسمب 31يجري في  إستملاك إندماجتستملك الشركة )أهـ( الشركة )س ص( في  (ج)
 31. وتقيم )س ص( أعمالا مع العميل عبر طلبات الشراء والبيع فقط. في 2005

من  %60، تملك )س ص( مخزون طلبات شراء العملاء من 2005ديسمبر 
من عملاء  %40عملائها وهم جميعاً عملاء متكررون. والنسبة الأخرى البالغة 

بات شراء )س ص( هم أيضاً عملاء متكررون. رغم ذلك، ليس لدى )س ص( طل
 .2005ديسمبر  31مفتوحة أو أية ترتيبات ملزمة مع هؤلاء العملاء مع ابتداء 

 

من عملاء الشركة )س ص( معيار الترتيب الملزم،  %60تلبي طلبات الشراء لنسبة 
بغض النظر عن إمكانية إلغائها أو عدمها. إضافة لذلك، بسبب إقامة الشركة )س 

خلال الترتيب الملزم، يلبي كل من طلبات  من عملائها من %60ص( علاقتها مع 
الشراء وعلاقات الشركة )س ص( المرتبطة بالعملاء معيار الترتيب الملزم. ولأن 
الشركة )س ص( تمارس إقامة ترتيب ملزم مع النسبة المتبقية من عملائها البالغة 

 ، فإن علاقتها مع هؤلاء العملاء تنشأ أيضاً من ترتيبات ملزمة وهي بذلك40%
تلبي معيار الترتيب الملزم حتى لو لم تكن لدى الشركة )س ص( ترتيب ملزم مع 

 .2005ديسمبر  31هؤلاء العملاء في 
 

ديسمبر  31في  إستملاكتستملك الشركة )أهـ( الشركة )س ص(، كمؤمن، في  (د)
. ولدى الشركة محفظة من عقود لتأمين السيارات مدتها عام واحد يمكن 2005

 اءها.لحامل الوثيقة إلغ
 

ولأن الشركة )س ص( تقيم علاقاتها مع حاملي الوثيقة من خلال عقود التأمين، 
فإن علاقات العملاء مع أصحاب السياسة تلبي معيار الترتيب الملزم. ويسري 

المولدة  صولانخفاض قيمة الأ 26معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
على الأصل غير الملموس الخاص  غير الملموسة صولالأ 31والمعيار للنقد 

 بعلاقة العملاء.
 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1916 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 العلاقات مع العملاء التي تنشأ من خلال وسائل أخرى بخلاف الترتيبات الملزمة
 

وغير الناشئة من ترتيب ملزم أن تكون  ستملاكيمكن لعلاقة العملاء المستملكة في الإ .221 مثال
لأنها علاقة ممكن فصلها. وتبرهن معاملات المبادلة لنفس الأصل  للتحديدرغم ذلك قابلة 

أو الأصل المشابه الذي يبين أن المنشأة باعت أو حولت نوعا معينا من علاقة العملاء 
 الناشئة عن وسائل أخرى بخلاف الترتيب الملزم أن تلك العلاقة قابلة للفصل.

 
 غير الملموسة المرتبطة بالأعمال الفنية صولالأ

 غير الملموسة المتعلقة بالأعمال الفنية هي: صولالأالأمثلة على  .222 مثال
 

 الأساس الفئة
 ترتيب ملزم المسرحيات وعروض الأوبرا واستعراضات الباليه 

 ترتيب ملزم الكتب والمجلات والصحف والآداب الأخرى  
الأعمال الموسيقية كتأليف الألحان والأشعار الغنائية والحان الدعاية  

 والإعلان 
 ترتيب ملزم

 ترتيب ملزم اللوحات والصور 
مواد الفيديو المرئية والمسموعة بما فيها الأفلام والأفلام الموسيقية 

 والبرامج التلفزيونية
 ترتيب ملزم

 
إذا نشأت  إستملاكالمتعلقة بالأعمال الفنية والمستملكة في عملية  صوليمكن تحديد الأ .223 مثال

الناشئة عن عقود( أو حقوق قانونية أخرى مثل تلك  الحقوق من ترتيبات ملزمة )تشمل 
التي توفرها حقوق النشر. يمكن للمالك نقل حقوق النشر إما كاملة عبر التحويل أو جزئياً 

منشأة المستملِكة من الاعتراف بأصل حقوق النشر من خلال اتفاق ترخيص. لا يتم منع ال
غير الملموس أو أية تحويلات أو اتفاقيات ترخيص معنية كأصل منفصل شرط أن تكون 

 متشابهة الفوائد العملية.
 
 غير الملموسة المعتمدة على الترتيبات الملزمة صولالأ

غير الملموسة المعتمدة على الترتيبات الملزمة قيمة الحقوق الناشئة من  صولتمثل الأ .224 مثال
غير الملموسة  صولالملزمة للعملاء نوعاً من الأ الترتيباتالترتيبات الملزمة. وتعتبر 

اً )مثال: إذا إلتزامالمعتمدة على الترتيبات الملزمة. إذا أقامت شروط الترتيبات الملزمة 
غيلي أو الترتيب الملزم للعميل غير مقبولة نسبة لشروط السوق(، كانت شروط الإيجار التش

غير  صول. الأمثلة على الأستملاكيتحمله الإ إلتزامتعترف المنشأة المستملِكة به ك
 الملموسة المعتمدة على الترتيبات الملزمة هي:

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1917 

 
 الأساس الفئة

 ترتيب ملزم الترخيص والأتاوات والاتفاقات المتوقفة
 ترتيب ملزم الإعلان والبناء والإدارة الترتيبات الملزمة للخدمة أو التوريد  

 ترتيب ملزم مستأجرة أو مؤجرة( المشتراه اتفاقات التأجير )سواءً كانت المنشأة 
 ترتيب ملزم تصاريح البناء 
 ترتيب ملزم اتفاقات الإمتياز 
 ترتيب ملزم حقوق التشغيل والبث 
 ترتيب ملزم الترتيبات الملزمة للتخديم مثل الترتيبات الملزمة لتخديم الرهن العقاري  
 ترتيب ملزم الترتيبات الملزمة للتوظيف 
حقوق الاستخدام مثل الحفر والمياه والغاز وقطع الأشجار وتصاريح  

 ترتيب ملزم الطرق 

 
 لتخديم الرهن العقاري الترتيبات الملزمة للتخديم مثال الترتيبات الملزمة 

غير الملموسة المعتمدة  صولالخدمة المالية هي نوع واحد من الأ صولالملزمة لأ الترتيبات .225 مثال
المالية، فإنه  صولعلى الترتيبات الملزمة. وبالرغم من أن التخديم ملازم في كافة الأ

 اً( من خلال:إلتزاميصبح أصلًا مميزاً )أو 
الأساسي من خلال بيع أو التوريق المالي  فصله تعاقدياً في الترتيب الملزم (أ)

 مع استبقاء التخديم؛ و صولللأ
 فتراض المنفصلين للتخديم.لإالشراء وا (ب)

 
مالية  أصولقروض الرهن العقاري ومقبوضات البطاقات الائتمانية أو أية  إستملاكإذا تم  .226 مثال

بر أصلًا مع استبقاء التخديم، فإن حقوق التخديم الملازمة لا تعت ستملاكالإأخرى في 
غير ملموس لأن القيمة العادلة لحقوق التخديم تلك مدرجة في قياس القيمة العادلة للأصل 

 المالي المستملك.
 

 الترتيبات الملزمة للتوظيف
الملزمة للتوظيف هي ترتيبات ملزمة نفعية من منظور رب العمل لأن  الترتيباتتعتبر  .227 مثال

غير  صولتسعير تلك الترتيبات الملزمة مقبول بالنسبة لشروط السوق وهي أحد أنواع الأ
 الملموسة المعتمدة على الترتيبات الملزمة.

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1918 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 حقوق الاستخدام
اريح الطرق. وبعض تشمل حقوق الاستخدام الحفر والمياه والغاز وقطع الأشجار وتص .228 مثال

غير ملموسة معتمدة على ترتيبات ملزمة تتم محاسبتها بشكل  أصولحقوق الاستخدام 
الملموسة  صولمنفصل عن الشهرة. وقد يكون لدى حقوق استخدام أخرى خصائص الأ

غير الملموسة. وينبغي أن تعمل المنشأة المستملِكة على محاسبة حقوق  صولوليست الأ
 ى طبيعتها.الاستخدام بناءً عل

 
 غير الملموسة المرتبطة بالتكنولوجيا صولالأ

 غير الملموسة المرتبطة بالتكنولوجيا هي: صولالأمثلة على الأ .229 مثال
 الأساس الفئة

 ترتيب ملزم تكنولوجيا ممنوحة البراءة 
 ترتيب ملزم برمجيات الكمبيوتر والأعمال المخفية 
 ملزملا يوجد ترتيب  تكنولوجيا غير ممنوحة البراءة 
 لا يوجد ترتيب ملزم قواعد البيانات بما فيها أدلة العناوين 
 ترتيب ملزم الأسرار التجارية مثال الصيغ والعمليات والوصفات السرية 

 
 برمجيات الكمبيوتر والأعمال المخفية

التي تتم حمايته قانونياً،  إستملاكتلبي برمجيات الكمبيوتر وصيغ البرامج المستملكة في  .230 مثال
 غير ملموسة. أصولوحقوق النشر، معيار الترتيب الملزم لتحديدها ك البراءةبوسائل مثل 

 
عن برمجية يتم حفظها بشكل دائم على شريحة ذاكرة قراءة فقط  عبارةالأعمال المخفية  .231 مثال

محجوبة أو مجموعة دارات متكاملة. ويجوز حماية الأعمال الستانسل كسلسلة من رقائق 
معيار الترتيب الملزم لتحديدها  إستملاكقانونياً. وتلبي الأعمال المحجوبة المستملكة في 

 كأصل غير ملموس.
 

 قواعد البيانات، وتشمل أدلة العناوين
قواعد البيانات عبارة عن مجموعات من المعلومات يتم تخزينها غالباً بشكل إلكتروني )مثل  .232 مثال

جوز أن تكون قاعدة البيانات التي تشمل أعمال تأليف أقراص أو ملفات الكمبيوتر(. وي
 إستملاكأصلية مكفولة الحماية بحقوق النشر. وتلبي قاعدة البيانات المستملكة في 

ومكفولة الحماية بحقوق النشر معيار الترتيب الملزم. رغم ذلك، تشمل قاعدة البيانات عادة 
ل قوائم متلقي الخدمات أو المعلومات معلومات معدة نتيجة للعمليات الطبيعية للمنشأة مث

المتخصصة، مثل البيانات العلمية أو معلومات الائتمان. ويمكن، وغالباً ما يكون ذلك، 
مبادلة أو ترخيص أو تأجير قواعد البيانات غير المكفولة بحماية حقوق النشر جزئياً أو 

ة لقواعد البيانات من بشكل كامل. لذلك، حتى لو لم تنشأ المنافع الاقتصادية المستقبلي
 تلبي معيار قابلية الفصل. إستملاكالحقوق القانونية، فإن قاعدة البيانات المستملكة في 
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تشمل أدلة العناوين سجلًا تاريخياً لكافة القضايا التي تؤثر في عنوان أجزاء الأرض في  .233 مثال
بأجزاء منها،  أدلة العناوين، إما بمجملها أو أصولمنطقة جغرافية معينة. ويتم بيع وشراء 

أدلة العناوين المستملكة  أصولعبر معاملات مبادلة أو أنه يتم ترخيصها. لذلك، تلبي 
 معيار قابلية الفصل. إستملاكفي 

 
 الأسرار التجارية، مثل الصيغ والعمليات والوصفات السرية

برنامجاً السر تجاري عبارة عن "معلومات تشمل صيغة أو نمطاً أو وصفة أو تصنيفاً أو  .234 مثال
أو وسيلة أو طريقة أو آلية أو عملية )أ( تنتج قيمة اقتصادية مستقلة، حقيقية أو محتملة، 
من عدم كونها معروفة للعموم و)ب( تكون مركز الجهود المنطقي في الإبقاء على سريتها 

". وإذا ما كانت المنافع الاقتصادية المستقبلية من السر التجاري ۳بموجب الظروف
محمية قانونياً، فإنها تلبي معيار الترتيب الملزم. خلاف ذلك، تكون  إستملاكفي المستملك 

قابلة التحديد إذا تم تلبية معيار قابلية الفصل  إستملاكالأسرار التجارية المستملكة في 
 الذي يرجح أن يكون كذلك.

 
 (NCI) إستملاكقياس الحصة غير المسيطرة في 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام من  73توضيح نتائج تطبيق الفقرة 
 

في  ستملاكتوضح الأمثلة التالية قياس مكونات الحصة غير المسيطرة في تاريخ الإ .235 مثال
 .إستملاك

 
 قياس الحصة غير المسيطرة بما في ذلك الأسهم الممتازة

سهم ممتاز تُصنف كحقوق ملكية. وللأسهم الممتازة قيمة  100"س"  المنشأةأصدرت  .236 مثال
وحدة عملة لكل منها. وتمنح الأسهم الممتازة لحامليها حقاً في أرباح  1اسمية مقدارها 

الأسهم الممتازة قبل دفع أي أرباح أسهم لحاملي الأسهم العادية. عند تصفية المنشأة "س"، 
المتاحة  صولوحدة عملة لكل سهم من الأ 1ون باستلام يكون حاملو الأسهم الممتازة مخول

للتوزيع قبل أن يستلم حاملو الأسهم العادية أي شيء. ولا يكون لحاملي الأسهم الممتازة 
 أي حقوق إضافية عند التصفية.

 
منح المعاملة للمنشأة "ص" تتمتلك المنشأة "ص" جميع الأسهم العادية للمنشأة "س". و  .237 مثال

باستخدام الإرشادات الواردة  ندماجيؤكد تحليل الجوهر الاقتصادي للإالسيطرة على "س"، و 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  50-19وفقرات التطبيق  14-9في الفقرات 

للأسهم الممتازة  ستملاك. تبلغ القيمة العادلة في تاريخ الإإستملاكأن المعاملة هي  40
 وحدة عملة. 120

 

                                                 
 .293( الصفحة 1998)نيويورك، جون وايلي أند سنز  قواعد الملكية الفكرية في المعاملات التجاريةميلفين سمينسكي ولانين براير،  ۳
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على أنه لكل عملية  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  من 73تنص الفقرة  .238 مثال
مكونات الحصة غير  ستملاكالمستملِكة في تاريخ الإ المنشأةينبغي أن تقيس ، إستملاك

المسيطرة في العملية المستملِكة التي تكون عبارة عن حصص ملكية حالية وتخول أصحابها 
المنشأة في حال التصفية إما بالقيمة العادلة  أصولبالحصول على حصة تناسبية من صافي 

المحددة والمعترف بها  صولأو الحصة التناسبية لأدوات الملكية الحالية في مبالغ صافي الأ
. يجب قياس جميع المكونات الأخرى للحصة غير المسيطرة بقيمتها العادلة المشتراه للعملية 

بة الدولية في القطاع العام استخدام أساس ، ما لم تقتضي معايير المحاسستملاكفي تاريخ الإ
 قياس آخر.

 
إن الحصص غير المسيطرة المتعلقة بالأسهم الممتازة للمنشأة "س" غير مؤهلة لخيار القياس  .239 مثال

لأنها لا  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  73المنصوص عليه في الفقرة 
المنشأة في حال التصفية. وتقيس  أصولمن صافي  تناسبيةتخول أصحابها بامتلاك حصة 

وحدة  120البالغة  ستملاكالمنشأة المستملِكة الأسهم الممتازة بقيمتها العادلة في تاريخ الإ
 عملة.

 

 الإختلاف الأول
افترض أنه عند تصفية المنشأة "س"، تخول الأسهم الممتازة أصحابها باستلام حصة تناسبية  .240 مثال

ويكون لأصحاب الأسهم الممتازة حقا وتصنيفا مساويا مع . للتوزيعالمتاحة  صولمن الأ
 ستملاكأصحاب الأسهم العادية في حال التصفية. افترض أن القيمة العادلة في تاريخ الإ

 صولوحدة عملة وأن الحصة التناسبية من مبالغ صافي الأ 160للأسهم الممتازة تبلغ الآن 
 وحدة عملة. 140ى الأسهم الممتازة تبلغ المحددة والمعترف بها للمنشأة "س" المنسوبة إل

 
من معيار المحاسبة  73تكون الأسهم الممتازة مؤهلة لخيار القياس المنصوص عليه في الفقرة  .241 مثال

. يمكن أن تختار المنشأة "ص" قياس الأسهم الممتازة إما بقيمتها 40الدولي في القطاع العام 
ة أو بحصتها التناسبية من مبالغ صافي وحدة عمل 160البالغة  ستملاكالعادلة في تاريخ الإ

 وحدة عملة. 140البالغة  المشتراه المحددة والمعترف بها للعملية  صولالأ
 

 الإختلاف الثاني
افترض أيضا أن المنشأة "س" أصدرت خيارات أسهم كتعويضات لموظفيها. تُصنف خيارات  .242 مثال

حصة الملكية الحالية ولا . وهي لا تمثل ستملاكالأسهم كحقوق ملكية وتُستحق في تاريخ الإ
المنشأة "س" في حال التصفية. تبلغ  أصولتخول أصحابها بامتلاك حصة تناسبية صافي 

للمعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتعامل  وفقاً القيمة العادلة لخيارات الأسهم 
هي خيارات وحدة عملة. ولا تنت 200 ستملاكمع الدفع على أساس الأسهم في تاريخ الإ

 ولا تستبدلها المنشأة "ص". ستملاكالأسهم في تاريخ الإ
 

أن يتم قياس خيارات  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  73تتطلب الفقرة  .243 مثال
، ما لم تقتضي معايير المحاسبة الدولية ستملاكالأسهم المذكورة بقيمتها العادلة في تاريخ الإ

من معيار المحاسبة الدولي  84اس قياس آخر. وتنص الفقرة في القطاع العام استخدام أس
على أنه يتعين على المنشأة المستملِكة أن تقيس أداة حق الملكية  40في القطاع العام 
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للطريقة المنصوص عليها  وفقاً  المشتراه المرتبطة بمعاملات الدفع على أساس الأسهم للعملية 
 في المعيار المحاسبي الدولي أو المحلي الملائم الذي يتعامل مع الدفع على أساس الأسهم.

 
تقيس المنشأة المستملِكة الحصص غير المسيطرة المرتبطة بخيارات الأسهم بالقيمة العادلة  .244 مثال

 وحدة عملة. 200البالغة 
 

 إستملاكإعفاء المبالغ الضريبية المستحقة في 
من خلال تطبيق الفقرات  ستملاكالضريبية في الإ الإعفاءاتتوضيح النتائج المترتبة على محاسبة 

 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  87-85وفقرات التطبيق  78-79
الضريبي  لتزامالتي تم فيها إعفاء جزء من الإ ستملاكمحاسبة الإ التالييوضح المثال  .245 مثال

 ستملاككجزء من شروط الإ المشتراه للعملية 
 

استملكت الوزارة أهـ، وهي وزارة حكومية تعمل نيابة عن الحكومة،  2004يناير  1في  .246 مثال
، وافقت ستملاكوحدة عملة. ونتيجة للإ 575المنشأة س ص، وهي منشأة خاصة نظير 

الوزارة أهـ على تقليل التكاليف من خلال اقتصاديات الحجم. وفيما يلي توضيح للقيمة 
 ات المضمونة:لتزامالمستملكة والإ صولادلة للأالع

  

 وحدة عملة ات المضمونةلتزامالمستملكة والإ صولالأ
 265 المالية صولالأ

 5 المخزون 
 640 والمصانع والمعدات الممتلكات

 12 غير الملموسة القابلة للتحديد صولالأ
 (320) ات الماليةلتزامالإ
 (40) ات الضريبيةلتزامالإ

 562 صولإجمالي صافي الأ
 

 ستملاكوحدة عملة، وهو الفرق بين السعر المدفوع لإ 13اعترفت الوزارة أهـ بالشهرة بمبلغ  .247 مثال
 وحدة عملة(. 562المنشأة س ص ) أصولوحدة عملة( وصافي  575المنشأة س ص )
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، تطلب الحكومة من وزارة المالية )السلطة ستملاكافترض أنه كجزء من شروط الإ .248 مثال

الضريبي على المنشأة س ص. وفيما يلي توضيح  لتزاممن الإ %50الضريبية( أن تعفي 
 ات المضمونة:لتزامالمستملكة والإ صولللقيمة العادلة للأ

 
 وحدة عملة ات المضمونةلتزامالمستملكة والإ صولالأ
 265 المالية صولالأ

 5 المخزون 
 640 والمصانع والمعدات الممتلكات

 12 غير الملموسة القابلة للتحديد صولالأ
 (320) ات الماليةلتزامالإ
 (20) ات الضريبيةلتزامالإ

 582 صولإجمالي صافي الأ
 

 ستملاكوحدات عملة، وهو الفرق بين السعر المدفوع لإ 7تعترف الوزارة أهـ بربح بمقدار  .249 مثال
وحدة  582المنشأة )س ص( ) أصولوحدة عملة( وبين صافي  575المنشأة )س ص( )

للمعيار المحاسبي الدولي أو  وفقاً الضريبي المتبقي  لتزامعملة(. تحاسب الوزارة أهـ عن الإ
 المحلي الملائم الذي يتناول الضرائب على الدخل.

 
لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  وفقاً تحاسب وزارة المالية عن الضرائب المستحقة  .250 مثال

 .عن الضرائب المعفاة لتعديلبا، وتعترف 23العام 
 

 إستملاكالربح المتحقق من الشراء بسعر منخفض في 
من خلال تطبيق الفقرات  إستملاكشرح نتائج الاعتراف والقياس للربح الناتج من الشراء بسعر منخفض في 

 .40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  90 – 85
 

تم فيه الاعتراف بالربح من الشراء بسعر  إستملاكيشرح المثال التالي محاسبة عن  .251 مثال
 منخفض

 
من حصص حقوق الملكية في الشركة  %80، تستملك الشركة )م( 2005يناير  1في  .252 مثال

وحدة عملة. ولأن مالكي الشركة )د( السابقين  150)د(، منشأة خاصة، مقابل نقد بقيمة 
حدد، لم يكن لديهم الوقت تاريخ م خلالاضطروا للتصرف في استثماراتهم في الشركة )د( 

الكافي لتسويق الشركة )د( لعدد أكبر من المشترين المحتملين. وتقيس إدارة شركة )د( 
ات المتحملة لتزامالمستملكة القابلة للتحديد والمعترف بها بشكل منفصل والإ صولمبدئياً الأ

. ويتم 40لعام لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا وفقاً  ستملاكمن تاريخ الإ
وحدة  50ات المتحملة على لتزاموحدة نقد والإ 250قابلة التحديد على  صولقياس الأ

من  %20عملة. كما تشرك الشركة )د( مستشاراً مستقلًا يقرر أن القيمة العادلة لنسبة 
 وحدة عملة. 42الحصة غير المسيطرة في الشركة )د( هي 
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وحدة عملة، تم حسابها  200الشركة )س ص( القابلة للتحديد ) أصوليزيد مبلغ صافي  .253 مثال
وحدة عملة( عن القيمة العادلة للمبلغ المنقول مضافاً إليها القيمة  50وحدة نقد  250على 

العادلة للحصة غير المسيطرة في الشركة )س ص(. لذلك، تراجع الشركة )أهـ( الإجراءات 
ات المتحملة ولقياس القيمة العادلة لتزامملكة والإالمست صولالتي تتبعها لتحديد وقياس الأ

لكل من الحصة غير المسيطرة في الشركة )س ص( والمبلغ المنقول. وبعد تلك المراجعة، 
تقرر الشركة )أهـ( أن الإجراءات والقياسات الناتجة كانت ملائمة وصحيحة. وتقيس الشركة 

 حصة كما يلي:من ال %80)س ص( الكسب من الشراء بأسعار منخفضة من 
 

 وحدة عملة   
 50وحدة نقد  250ها )إستملاكقابلة التحديد التي تم  صولمبلغ صافي الأ

  200  وحدة عملة(

من حصة الشركة  %80القيمة العادلة للمبلغ المنقول لنسبة   :مطروحاً منه
  150 )م( في الشركة )د(؛ مضافا إليها

  42 الشركة )د(القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في 
  192  
  8  %80الربح من الشراء بسعر منخفض من الحصة البالغة  

 
 ها للشركة )د( في بياناتها المالية الموحدة كما يلي:إستملاكالشركة )م(  تسجل .254 مثال

 وحدة عملة وحدة عملة  

   250 هاإستملاكالمؤجلة القابلة للتحديد والتي تم  صولالأ 
  150  النقد المتداول 
  50  ات المتحملة المتداولة لتزامالإ 
  8  الكسب المتداول من الشراء بأسعار منخفضة  

الحصة غير المسيطرة في  -حقوق الملكية المتداولة   
  42  الشركة )د(

 

إذا اختارت المنشأة المستملِكة قياس الحصة غير المسيطرة في الشركة )س ص( على  .255 مثال
، يكون مبلغ المشتراه القابلة للتحديد للعملية  صولالأأساس حصتها التناسبية في صافي 
(. ويكون 20. 0× وحدة نقد  200وحدة نقد ) 40الحصة غير المسيطرة المعترف به 
وحدة نقد +  150وحدة نقد ) 200وحدة نقد ) 10الكسب من الشراء بأسعار منخفضة 

 وحدة عملة((. 40
 

 إستملاكفترة القياس في 
 40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108 – 103قرات توضيح نتائج تطبيق الف

في نهاية فترة إعداد التقارير المالية التي حدث فيها  ستملاكإذا لم تتم المحاسبة المبدئية لإ .256 مثال
تقتضي من  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  103، فإن الفقرة ندماجالإ

بياناتها المالية بالمبالغ المؤقتة للبنود التي لم تتم  المنشأة المستملِكة الاعتراف في
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   1924 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

محاسبتها. وخلال فترة القياس، تعترف المنشأة المستملِكة بالتعديلات على المبالغ المؤقتة 
اللازمة لإظهار المعلومات التي تم إحرازها حول الحقائق والظروف السائدة منذ تاريخ 

والتي إن عرفت، كانت ستؤثر في قياس المبالغ المعترف بها منذ ذلك التاريخ.  ستملاكالإ
من المنشأة  40من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  107وتقتضي الفقرة 

. ولا ستملاكفي تاريخ الإ ستملاكالمستملِكة الاعتراف بهذه التعديلات كإتمام محاسبة الإ
 س في الفائض أو العجز.يتم إدراج تعديلات فترة القيا

 
. وتسعى الشركة 2007سبتمبر  30أن الشركة )أهـ( تستملك الشركة )س ص( في  افترض .257 مثال

حيث أنه لم يتم  ندماجه في الإإستملاك)أهـ( لتقييم مستقل لبند عقارات ومنشآت ومعدات تم 
. 2007مبر ديس 31المنتهية في  للسنةحين تم التصريح للشركة )أهـ( إصدار بياناتها المالية 

، اعترفت الشركة )أهـ( بالقيمة العادلة المؤقتة للأصل 2007وفي بياناتها المالية السنوية للعام 
والمصانع  الممتلكات، كان لدى بند ستملاكوحدة عملة. وفي تاريخ الإ 30.000بمقدار 

ت ، استلمستملاكوالمعدات فائدة فعلية متبقية لمدة خمس سنوات. وبعد خمسة أشهر من الإ
بمقدار  ستملاكالشركة )أهـ( التقييم المستقل الذي قدر القيمة العادلة للأصل في تاريخ الإ

 وحدة عملة. 40.000
 

، تعدل الشركة )أهـ( معلومات السنة 2008ديسمبر  31المالية للعام المنتهي في  بياناتهافي  .258 مثال
 بأثر رجعي كما يلي: 2007السابقة للعام 

 2007ديسمبر  31للعقارات والمصانع والمعدات من بداية يتم زيادة المبلغ المسجل  (أ)
وحدة عملة. ويتم حساب ذلك التعديل على أنه تعديل على القيمة  9.500بمقدار 

وحدة نقد تقل عن الاستهلاك الإضافي  10.000بمقدار  ستملاكالعادلة في تاريخ الإ
ة في تاريخ الذي أمكن الاعتراف به لو أنه تم الاعتراف بقيمة الأصل العادل

 وحدة نقد لثلاثة أشهر من الاستهلاك(. 500منذ ذلك التاريخ ) ستملاكالإ
 10.000منخفض بمقدار  2007ديسمبر  31المبلغ المسجل للشهرة من بداية  (ب)

 وحدة عملة.
 وحدة عملة. 500بمقدار  2007يزداد مصروف الاستهلاك للعام  (ج)

 
 ، تفصح الشركة )أهـ(:40لقطاع العام من معيار المحاسبة الدولي في ا 124للفقرة  وفقاً  .259 مثال

لأنه لم  ستملاك، عن عدم إتمام المحاسبة الأولية للإ2007في بياناتها المالية للعام  (أ)
 والمصانع والمعدات. الممتلكاتيتم استلام تقييم 

، عن مبالغ وشروح التعديلات على القيم المؤقتة 2008في بياناتها المالية للعام  (ب)
ة إعداد التقارير الحالية. لذلك، تفصح الشركة )أهـ( عن أن المعترف بها خلال فتر 

 الممتلكاتتعدل بأثر رجعي لزيادة القيمة العادلة لبند  2007المعلومات المقارنة للعام 
وحدة نقد ناتج عن انخفاض  9.500بمقدار  ستملاكوالمصانع والمعدات في تاريخ الإ

 وحدة عملة. 500ستهلاك بمقدار وحدة نقد وزيادة في الا 10.000الشهرة البالغة 
 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1925 

 ستملاكتحديد ما يشكل جزء من معاملة ال
 قرض -تسوية علاقة قائمة سابقاً 

من معيار المحاسبة الدولي  101-98وفقرات التطبيق  110 – 109توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
 40في القطاع العام 

وحدة عملة. يتم دفع الفائدة  100بمبلغ تمنح الوزارة )أهـ( الشركة )س ص( قرضاً بفائدة ثابتة  .260 مثال
. ومع تبقي سنتان بموجب اتفاقية ستحقاقربع سنوياً، مع سداد أصل القرض عند تاريخ الإ

 القرض، تستملك الوزارة )أهـ( الشركة )س ص(.
 

مالي عن  إلتزاموحدة عملة متضمن في القيمة العادلة للشركة )س ص( ك 90وهناك مبلغ  .261 مثال
، فإن المبلغ الدفتري ستملاكالقيمة العادلة لترتيب القرض مع الوزارة )أهـ(. وفي تاريخ الإ

وحدة  100للأصل المالي المقابل في البيانات المالية للوزارة )أهـ( )تكلفة الإطفاء للقرض( هو 
 عملة.

 
ساب الخسارة على وحدة عملة. يتم ح 10في هذا المثال، تحسب الوزارة )أهـ( خسارة بمبلغ  .262 مثال

المالي المضمون والمبلغ الدفتري للأصل المالي المقابل  لتزامأنها الفرق بين القيمة العادلة للإ
الذي اعترفت به سابقاً الوزارة)أهـ(. وفي بياناتها المالية الموحدة، تحذف الوزارة )أهـ( أصلها 

وحدة  90ي للشركة )س ص( )المال لتزاموحدة عملة( مقابل القيمة العادلة للإ 100المالي )
 عملة(، ويمثل الفرق، الخسارة على)أهـ(.

 
 التحويلات –تسوية علاقة كانت قائمة بالفعل 

من معيار المحاسبة الدولي  101 – 98وفقرات التطبيق  110 – 109شرح نتائج تطبيق الفقرات 
 40في القطاع العام 

، قدمت 2016يناير  1ص(. سابقاً، في ، استملكت الوزارة )أهـ( الشركة )س 2017يناير  1في  .263 مثال
وحدة عملة ليتم استخدامها في تقديم عدد متفق  800الوزارة )أهـ( للشركة )س ص( منحة بمبلغ 

 عليه من الدورات التدريبية.
 

كانت المنحة تخضع لشرط أن يتم سدادها بالتناسب مع عدد الدورات التدريبية غير المقدمة. وفي  .264 مثال
بمبلغ  إلتزامالشركة )س ص( ربع عدد الدورات المتفق عليه، واعترفت ب، قدمت ستملاكتاريخ الإ

. 23لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً وحدة عملة فيما يتعلق بأدائها للتعهد،  600
واعتماداً على تجربة سابقة، اعتبرت |)أهـ( أن )س ص( على الأرجح لن تقدم الدورات التدريبية 

الي لم يكن من المحتمل أن يكون هناك تدفق للموارد إلى )أهـ(، ولم تعترف )أهـ( المتبقية. وبالت
 وحدة عملة بالكامل كمصروف. 800بأصل فيما يتعلق بالمنحة، ولكنها تعاملت محاسبياً مع مبلغ 

 
 إلتزاموحدة عملة. ويتم حساب الربح على أنه  600في هذا المثال، تحسب )أهـ( ربحاً بمبلغ  .265 مثال

 ، لم يعد يمثل تعهداً مملوك لطرف آخر.ستملاكمفترض تم إلغاء الاعتراف به لأنه، نتيجة للإ
 

في هذا المثال، لم يتم الاعتراف بأصل مقابل من قبل )أهـ(؛ إذا كانت )أهـ( قد اعترفت سابقاً  .266 مثال
ذي ألغي ، وسيتم إدراج المبلغ الستملاكبأصل مقابل، فإنه سيتم إلغاء الاعتراف به في تاريخ الإ

 الاعتراف به في حساب الربح أو الخسارة.
 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1926 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 عقد توريد –تسوية علاقة سابقة كانت قائمة 
من معيار المحاسبة  101 – 98وفقرات التطبيق  110 – 109شرح النتائج المترتبة على تطبيق الفقرات 

 40الدولي في القطاع العام 
تشتري الشركة )أهـ( مكونات إلكترونية من الشركة )س ص( بموجب عقد التزويد الممتد لفترة  .267 مثال

خمس سنوات على أسعار ثابتة. وحالياً، تزيد الأسعار الثابتة عن الأسعار التي يمكن للشركة 
)أهـ( الشراء بها مكونات إلكترونية مشابهة من مزود آخر. ويجيز عقد التزويد للشركة )أهـ( 

مليون وحدة نقد كشرط جزائي.  6اء العقد قبل نهاية فترة الخمس سنوات فقط من خلال دفع إلغ
مليون وحدة  50وبموجب السنوات الثلاث المتبقية بموجب عقد التزويد، تدفع الشركة )أهـ( 

الشركة )د( وهو مبلغ القيمة العادلة للشركة )س ص( الذي يميل مشاركو  إستملاكنقد مقابل 
 رون إلى دفعه.السوق الآخ

 
مليون وحدة نقد في إجمالي  8يتم إدراج القيمة العادلة لعقد التزويد مع الشركة )أهـ( والبالغة  .268 مثال

مليون وحدة  3مليون وحدة نقد المكون البالغ  8القيمة العادلة للشركة )س ص(. يمثل مبلغ 
المتداولة لنفس  معاملات السوق  تسعيرنقد الذي "في السوق" لأن التسعير قابل للمقارنة مع 

مليون وحدة نقد للتسعير  5البنود أو البنود المشابهة )جهود البيع وعلاقات العملاء وهكذا( و
الذي ترفضه الشركة )أهـ( لأنه يتجاوز سعر معاملات السوق المتداولة للبنود المشابهة. ولا 

د التزويد حيث أن ات أخرى قابلة للتحديد والمتعلقة لعقإلتزام أو أصولاتملك الشركة )س ص( 
 .ستملاكات تتعلق بعقد التزويد قبل الإإلتزامأو  أصولالشركة )أهـ( لم تعترف بأية 

 
مليون وحدة نقد)أقل من مبلغ التسوية البالغ  5في هذا المثال تحسب الشركة )أهـ( خسارة بمقدار  .269 مثال

. ستملاكعن الإالذي ترفضه المنشأة المستملِكة( بشكل منفصل  العقدمليون وحدة نقد ومبلغ  6
 مليون وحدة نقد الخاص بالعقد جزءً من الشهرة. 3ويعتبر مكون "في السوق" البالغ 

 
فيما إذا اعترفت الشركة )أهـ( سابقاً بالمبلغ المتعلق بالعلاقة القائمة مسبقا في بياناتها المالية  .270 مثال

ترض أن معايير سيؤثر على المبلغ المعترف به كربح أو خسارة للتسوية الحقيقية للعلاقة. اف
مليون  6بمقدار  إلتزامالمحاسبة الدولية في القطاع العام اقتضت من الشركة )أهـ( الاعتراف ب

. في ذلك الموقف، تعترف الشركة )أهـ( بكسب ستملاكوحدة نقد مقابل عقد التزويد قبل الإ
)تقل  ستملاكمليون وحدة نقد على العقد في الفائض أو العجز في تاريخ الإ 1تسوية بمقدار 

مليون وحدة نقد عن الخسارة المعترف بها سابقا بمقدار  5خسارة العقد التي تم قياسها بمقدار 
المعترف به بمقدار  لتزاممليون وحدة عملة(. ويعني ذلك أن الشركة )أهـ( قد سوت فعلا الإ 6
 مليون وحدة نقد. 1مليون وحدة نقد بناتج ربح قدره  5مليون مقابل  6

 
 ستملاكت المحتملة للموظفين في الالدفعا

من معيار المحاسبة  103 – 102، و98، وفقرات التطبيق 110 -109توضيح نتائج تطبيق الفقرات 
 40الدولي في القطاع العام 

عينت الشركة )س ص( مرشحا يكون رئيسها التنفيذي الجديد بموجب عقد مدته عشر سنوات.  .271 مثال
 إستملاكمليون وحدة نقد للمرشح في حال تم  5ويقتضي العقد أن تدفع الشركة )س ص( مبلغ 

العقد. وتستملك الشركة )أهـ( الشركة )س ص( بعد ثمانية  انتهاءالشركة )س ص( قبل 
وسيتم دفع مبلغ إضافي  ستملاكتنفيذي ما زال موظفا حتى تاريخ الإسنوات. وكان الرئيس ال
 له بموجب العقد القائم.

 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1927 

في هذا المثال، دخلت الشركة )س ص( في اتفاق توظيف قبل ابتداء مفاوضات  .272 مثال
، وكان غرض الاتفاق ضم خدمات الرئيس التنفيذي. وبهذا لا يوجد دليل على ستملاكالإ

 لتزامالشركة )أهـ( أو المنشأة المختلطة. ولذلك، يتم إدراج الإأنه تم إجراء الاتفاق لصالح 
 .ستملاكمليون وحدة نقد في تطبيق طريقة الإ 5بدفع 

 
في ظروف أخرى، قد تدخل الشركة )س ص( في اتفاق مشابه مع رئيس تنفيذي بناءً على  .273 مثال

غرض ، إذا تم ذلك، قد يكون الستملاكاقتراح الشركة )أهـ( خلال المفاوضات حول الإ
الرئيسي من الاتفاق دفع مبلغ تعويض إنهاء الخدمة للرئيس التنفيذي، ويفيد الاتفاق الشركة 
)أهـ( أو المنشأة المختلطة بشكل رئيسي وليس الشركة )س ص( أو مالكيها السابقين. في 

لتدفع للرئيس التنفيذي في بياناتها المالية  لتزامذلك الموقف، تجري الشركة )أهـ( محاسبة الإ
 .ستملاكبشكل منفصل عن محاسبة تطبيق طريقة الإ ندماجما بعد الإ

 
المستلمة من قبل المنشأة المستملِكة  المماثلةالقياس اللاحق للتحويلات، القروض الميسرة والمنافع 

 ستملاكأساس المعايير التي قد تتغير نتيجة للإ علىأو عملية مستملكة 
 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  111 – 109التطبيق وفقرات  114شرح نتائج تطبيق الفقرات 
 .40العام 
يشرح المثال التالي المحاسبة اللاحقة للتحويلات المستلمة للمنشأة المستملِكة على أساس  .274 مثال

 .ستملاكالمعايير التي قد تتغير نتيجة للإ
 

لإيراد لكل ، تقدم حكومة محلية منحة سنوية إلى البلديات التي يكون ا2016يناير  1في  .275 مثال
استملكت )أهـ(، بلدية،)س  2013يناير  1فرد من السكان فيها أقل من حد معين. وفي 

ص(، مجمع تجاري سيولد إيرادات تعود على )أهـ(. حصلت )أهـ( سابقاً على منحة بمبلغ 
 وحدة عملة، اعتماداً على إيراداها لكل فرد من السكان. 500

 
، زاد الإيراد لكل فرد المتحقق في )أهـ( 2013يناير  1ها ل )س ص( في ستملاكلإ نتيجة .276 مثال

 عن الحد الذي حددته الحكومة عند تخصصيها للمنح.
 

وحدة  100، طلبت الحكومة الوطنية من )أهـ( أن تسدد جزء بمقدار )2013يناير  1في  .277 مثال
كمصروف بمبلغ  إلتزامعملة( من المنحة التي حصلت عليها سابقاً )أهـ(. تعترف )أهـ( ب

 .2013يناير  1وحدة عملة في  100
 

 اتستملاكمتطلبات الفصاح المرتبطة بال
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  125-119توضيح نتائج تطبيق متطلبات الإفصاح في الفقرات 

 .40العام 
 

ات، ولكنه لا يعتمد ستملاكيوضح المثال التالي بعض متطلبات الإفصاح المرتبطة بالإ .278 مثال
على معاملة فعلية، ويفترض المثال أن الشركة )أهـ( هي منشأة قطاع عام تتحمل مسؤوليات 
الرعاية الصحية في المنطقة المسجلة فيها المنشأة )س ص(. ويعرض التوضيح 



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1928 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

الإفصاحات بصيغة مجدولة تعود إلى متطلبات إفصاح معينة قد تم توضيحها. وقد تعرض 
 امشية العديد من الإفصاحات الموضحة بصيغة تفصيلية واضحة.الملاحظة اله

 
  مرجع الفقرة

من الأسهم العادية  %75استملكت الشركة )أهـ(  2002يونيو  30في   أ120 
للشركة )س ص( وملكت السيطرة على الشركة. وأكد تحليل الجوهر 

والشركة )س ص( هي  إستملاكأو المعاملة هي  ندماجالاقتصادي للإ
( أهـ، من المتوقع أن تقدم )ستملاكمزود لإمدادات طبية. ونتيجة الإ

رعاية طبية محسنة للمقيمين فيها. ومن المتوقع أيضاً أن تخفض 
 التكاليف في اقتصاديات الحجم. 

 ستملاكوحدة نقد الناشئة من الإ 2.500تتألف الشهرة المقدرة بقيمة   )هـ( 120 
تحالفات العمال واقتصاديات جدول الأسعار المتوقع  بشكل كبير من

 من دمج عمليات الشركة )أهـ( والشركة )س ص(. 
لن يكون هناك خصم محتمل في أي شهرة معترف بها لأغراض ضريبة   )ك( 120

الدخل. يلخص الجدول التالي المبلغ المدفوع للشركة )س ص( ومبالغ 
المعترف بها في تاريخ  ات المتحملةلتزامالمستملكة والإ الأصول

بالإضافة إلى القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في  ستملاكالإ
 . ستملاكالشركة )س ص( في تاريخ الإ

 2002يونيو  30في 
 وحدة نقد المبلغ 
 11.000 النقد (1)و() 120 

(؛ 3)و() 120
 (1)ز() 120

 1.000 ترتيب المبلغ المحتمل

 12.000 المنقولإجمالي المبلغ   )و( 120 
   
   
)المدرجة في البيع  ستملاكتكاليف مرتبطة بال  )م(  120 

ومصاريف عامة وإدارية في بيان دخل الشركة 
ديسمبر  31)أهـ( الشامل للسنة المنتهية في 

2002) 

1.250 

المستملكة والقابلة  صولالمبالغ المعترف بها للأ  )ط(  120 
 المتحملةات لتزامللتحديد وال 

 

 3.500 المالية صولالأ  
  1.000 المخزون   
 10.000 والمصانع والمعدات الممتلكات  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل  1929 

 3.300 غير الملموسة القابلة للتحديد صولالأ  
 (4.000) ات الماليةلتزامالإ  
 (1.000 ) المحتمل لتزامالإ  
 12.800 القابلة للتحديد صولإجمالي صافي الأ  
 (3.300 ) الحصة غير المسيطرة في الشركة )س ص(  (1)ع() 120 
  2.500 الشهرة  
  12.000 
  

( 3)و() 120
 )ز( 120
 )ب( 124

 

من إيرادات  %5يقتضي ترتيب المبلغ المحتمل من الشركة )أهـ( دفع 
التبادل للمالكين السابقين للشركة )س ص(، استثمار حقوق ملكية غير 

إلى  2003وحدة نقد للعام  7،500بزيادة هـ(، )×موحد تملكه الشركة 
 وحدة نقد )غير مخصومة(. 2.500حد أعلى بقيمة 

 
يمكن للمبلغ غير المخصوم المحتمل لكافة الدفعات المستقبلة التي 
يقتضي على الشركة )م( دفعها بموجب ترتيب المبلغ المحتمل أن يتراوح 

 وحدة نقد. 2.500وحدة نقد و 0بين 
 

 1.000لعادلة لترتيب العوض النقدي المحتمل البالغ تم تقدير القيمة ا
وحدة عملة من خلال تطبيق منهج للدخل. وتتضمن الافتراضات 

وعوائد مفترضة معدلة  %25و %20الرئيسية معدل خصم يتراوح بين 
 20. 000 – 10.000هـ( تتراوح بين )×وفق الاحتمالية في الشركة 

 وحدة عملة.
 

لم يتغير مبلغ ترتيب المبلغ المحتمل  ،2002ديسمبر  31ابتداء من 
المعترف به ولا نطاق النتائج أو الافتراضات المستخدمة في إعداد 

 التقديرات. 
المالية المستملكة مبالغ مستحقة بقيمة  صولتشمل القيمة العادلة للأ )ح(  120 

 450وحدة نقد. ومن المرجح عدم إمكانية جباية  2.375عادلة تبلغ 
 وحدة نقد  3.100وحدة نقد من إجمالي المبلغ بموجب العقد والبالغ 

 3.300غير الملموسة القابلة للتحديد والبالغة  صولالقيمة العادلة للأ )أ(  4 120
 إضافي معلق من التقييم النهائي لتلك الصول. وحدة نقد هي إيصال 

 

  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

   1930 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 

 124)ي(  120 
)ج( معايير 

المحاسبة الدولية 
في القطاع العام 

19،97،98 

وحدة نقد لصالح مطالبات  1.000المحتمل بقيمة  لتزامتم الاعتراف بالإ
الكفالة المتوقعة على المنتجات التي باعتها الشركة )س ص( خلال 

 2003ماضية. ويتوقع أن يتم تكبد هذه المصاريف في السنوات الثلاث ال
. وينبغي اقتضاء المبلغ غير 2004وأن كل ذلك سيتم تكبده في 

المخصوم من كافة الدفعات المستقبلية من الشركة )أهـ( بموجب ترتيبات 
ديسمبر  31وحدة نقد. ومنذ بداية  1.500و 500الكفالة المقدرة بين 

في المبلغ المعترف  2002يونيو  30 ، لم يكن هناك تغير منذ2002
أو أي تغير في نطاق النتائج والافتراضات المستخدمة في  لتزامبه للإ

 وضع التقديرات. 
تم تقدير القيمة العادلة للحصص غير المسيطرة في الشركة )س ص(،  )ع(  120 

وهي شركة مدرجة، تم قياسها من خلال سعر الإقفال في السوق للأسهم 
 ستملاكللشركة )س ص( في تاريخ الإالعادية 

 2002يونيو  30كان الإيراد المدرج في البيان الموحد للدخل الشامل منذ  (2)ص() 120 
. كما ساهمت الشركة )س 4.090الذي ساهمت به الشركة )س ص( 

 وحدة نقد لنفس الفترة.  1.710ص( لربح قيمته 
، يكون البيان 2002يناير  1بما أنه تم توحيد الشركة )س ص( من  (2)ص() 120 

وحدة نقد وربح يبلغ  27.670الموحد للدخل الشامل شاملًا لإيراد يبلغ 
12.870 . 

 
 

ة أنه من المفيد أن ترجع إلى مناقشة رتبطة بالإستملاك، قد تجد المنشأعند النظر في الإفصاحات الم
 .1ام الأهمية النسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع

 
  



 عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام
 

 مقارنة 40المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  1931 
 3مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 3مقارنة مع المعيار الدولي لعداد التقارير المالية 
 

مأخوذة بشكل  40الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ستملاكمتطلبات محاسبة الإ
 31، ويشمل تعديلات حتى 2004)الصادر في  3أساسي من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

(. الاختلافات الرئيسية بين تلك المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي في 2015ديسمبر 
 هي كالتالي: 3والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  40القطاع العام 

  إرشادات حول تحديد المنشأة المستملِكة. وفي  3يشمل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
الأعمال  إندماج، تم تناول ذلك عند تصنيف عملية 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .إستملاكأو كفي القطاع العام إما كتوحيد 
  إرشادات إضافية حول المعاملات الخاصة  40يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 بالقطاع العام، كالإعفاءات الضريبية على سبيل المثال.
  مصطلحات مختلفة، في حالات معينة،  40يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

. والأمثلة الأكثر 3المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية عن المصطلحات المستخدمة في 
الأعمال في القطاع العام"، و"العملية"،  إندماجوضوحاً على ذلك هي استخدام مصطلح "

و"العملية المستملِكة". والمصطلحات المكافئة لتلك المصطلحات في المعيار الدولي لإعداد 
 ."المشتراه "، و"العمل"، و"المنشأة الأعمال إندماجهي " 3التقارير المالية 
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